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ملخص 
اقترن انتخاب رئيس الجمهورية» منذ المصادقة على دستور 23 فبراير 1989» بفتح 
الباب للمنتسبين للآحزاب السياسية و المستقلين على السّواء لخوض غماره. 
غير أن الإلتزام بإجراء الإنتخاب ذاته إن كان قد تكرّس فعلا وعملا في القانون الوضعي 
الجزائري » فإِنَ الإشكال كان ولازال يكمن في المتهر على احترامه فضلا عن أن الإعتبارات 
القانونية ليست هي من تحكم سريانه فقط إثما للإعتبارات السياسية هي الأخرى نصيب في ذلك. 
وككلّ انتخاب ذي رهان وشانء تمر العملية الإنتخابية الخاصّة برئيس الجمهورية بعدة 
مراحل فرعية وإجراءات يقف المجلس الدستوري في مقدّمة الجهات التي تتدخل فيها لحماية 
العملية نفسها وضمان التعبير الحر لهيئة الناخبين. 
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إهداء 


إلى الوالدين الكريمين اللذين ربّياني وأحسنا تعليمي . 
إلى السند الآخر زوجتي. 

إلى الشموع المضيئة» أولادي محمد سعيدء وأكرم فضيلء» ويونس. 
والم كل هن صناذة ها عاهة :الله غليةو اهب هذه البلاة» الجر ائرن. 
أهدي هذا العمل المتواضع. 


شكر وتفدير 
ما كان لهذا العمل المتواضع أن يرى الثور لولا هداية الله وتوفيقه» والدّعم 
المتواصل لأستاذي المحترمء الأستاذ بن حمّو عبد الله» الذي أعبّر له عن شكري 
الجزيل وتقديري العميق . 
ويشرفني وأنا أقدّم هذه الرسالة أن يكون أعضاء اللجنة الذين وافقوا على 


مناقشتها أساتذة أجلاء أحترمهم وأعتزٌ بهم . 


5 م 


مقدمك 


ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع العام المباشر والسريء أمّا الفوز بالمنتصب 
الرئاسي فيتمٌ بالحصول على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين المعبّر عنها على أن يحدّد القانون 
الكيفيات الأخرى للإنتخابات الرئاسية. 

نيةةالمقتضمياته القى مر" على اعقنادها أكثر«منخ. عقدين .من الزن ا الم 
الدستوري الجزائري على قطيعة حقيقية أريد لها أن تنفصم مع تقاليد سياسية ل م تتجذر طويلا في 
الثقافة السياسية الجزائرية وتبرهن على ضرورة التعامل مع واقع سياسي واقتصادي واجتماعي 
جديد عرفته البلاد» فضلا عن مرافقة الليبرالية الاقتصادية التي بدأت تتكرس شيئا فشيئا حتى قبل 
اعتماد دستور 23 فبراير 1989. 

حينما أخضع دستور 23فبراير 1989منصب رئيس الجمهورية للمنافسة العامّة لأوّل مرّةء لم 
تظهر الدولة» وهي تقوم بهذه الخطوة ٠‏ حائزة لهامش المناورة للمرّة الأولى ؛ فقد سبقتها مرّات 
اضطر فيها القانون والدولة معا إلى التعاطي مع ما استجد من أوضاع في الواقع الاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي . 
و باستثناء فترة ما بعد افتكاك الجزائر لاستقلالها من السيطرة الأجنبية أين كانت الحتمية 
الأساسية آنذاك هي التنمية ولم يكن من الممكن أن يُترّك للواقع الجزائري أن يعتنِيَ من خلال حركة 
مستقلة بإفراز قانون خاصء» فقد تطلب الأمر أن يتدخل الإنسان فضلا عن إرادة المشرتع » وبشكل 
مدتامي» لصياغة إيقاع تلك الحركة إلى جانب تحديد الوجهة التي اختارتها مسبّقا ”؛ فكان للقانون 
السّبق على المجتمع والاداب الاجتماعية» وبوصفه كان محصورا تقريبا على مستوى الفكرة2 » فقد 
ظهر كمجموعة من الأهداف اللازم بلوغها و من الطرق للوصول إلى تلك الأهداف”. 
غير أنْ القانون الذي كان سبّاقا على المجتمع وأحاط دب بل صاغه عشيّة الإستقلال وإبّان 


سنوات إعادة هيكلة المجتمع» فقد فقد هو والدذولة هامش المناورة وتوواجب عليهما الأخذ في الحسبان 


'- المادة 68 من دستور 23 فبراير 1989. 
وععتتناوة هعد عل تدمع كلل 19 غأه أزمعل يتك متاعمه] علاء كتامط 19 عدم دذتع [نامة معتتة[طاهئم قعنالاعنان ع<(1 , 18) 15500 2 
56-7م,1 لط 1966 نه 6و0 أ عع ص لمعدرةلطة, عداو تغناهم عدن نل تناز عباوعم, علموع لاخ مه 
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التمايزات الإجتماعية التي لم تتبلور بعد إلى طبقات اجتماعية منظمة وواعية بمركزها ومصالحها 
لكنها شكلت من دستور »؛ مع ذلك» قوى اجتماعية تعّين التعامل معها!. 

وبالفعل» فإنٌ القطاع الخاص» الذي كان شبه غائب سنة 1962» لم يَتَطوّر في كنف القطاع 
العام فحسب بل إنه استفاد من عجز هذا القطاع وجمود احتكاراته. وبعد عشرين عاما من 
الإستقلال» شهد دكون ثروات طائلة ومؤثرة دون أن يشارك في الأنشطة الإنتاجية الحقيقية» الأمر 
الذى أثمر :هن »تشكيل نويع مميضيازنت له تساهع قط فى .يدا الاقتصداد :الواطتي ٠‏ 
انطلاقا من حقيقة هذا الواقع الموضوعيء تقرر تعبئة هذه القوّة الهامّة من رأس المال بهدف 
تشجيعه على الإستثمار في قطاعات إنتاجية بعد اعتراف ضمني من الماسكين بزمام الأمور آنذاك 
أن سلطة التقدير في ذلك لم تكن حليفهم وأنّ الواقع الاقتصادي هو الذي اشترط قراراتهم تلك”. 

غير أن الواقع بدا أكثر تعقيدا لاحتمال قيام علاقة جدلية بين ! رادة السلطة والواقع 
الاقتصادي والاجتماعي الجديد في الجزائر. وفي كل الأحوال » من المؤكد أنّ الانفتاح على القطاع 
الخاص لم يكن ليتحقق لو أن المجتمع الجزائري القائم سنة 1982 لم يضم في ثناياه طبقة اجتماعية 
جمعت طيلة عشرين سنة رأسمالا كبيرا أضرٌ بالاقتصاد الوطني”. 
د هِيّن أنّ تفسير تبني الانفتاح على القطاع الخاص بواسطة إرادة السلطة فقط لم يكن 
مقبولا”» ويتوقع بل ومن المؤكد أن قراراتها في الميدان الاقتصادي والاجتماعي تحكمت فيها أكثر 
فأكثر التمايزات الاجتماعية واشترطتها أوّلا بأوّل التصدّعات الاجتماعية التي تعمّقت وتبلورت إلى 
مواقف سياسية واعية”. 
وكما كان الأ مر بالنسبة للتوجه نحو تحرر اقتصادي بداية من سنوات الثمانينيات من القرن 
العشرين”» لم يكن دستور 1989 الذي كرس تسريع تطوّر سياسي ليبيرالي * وليد قرار السلطة 


القابضة بزمام الحكم في ذلك الوقت فقط ؛ فإذا كان الانفتاح نحو الليبرالية العياسية بدا الشرط 


كصقل تزه ؟كناهم نلك 15310 [قمصصده أت تأكصة”0 كتكوععمم ع1 - عتعع لاخ مه ع لذ لق مده نادمه ع.آ, (0ناه[نامك/ظ8) امسو ١‏ 
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الضروري لمرافقة اليبرالية الاقتصادية» فإنه تمّ تصوّره ووضعه في عجلة من الأمر للاستجابة 
لخلفيات سياسية خفيّة للسلطة القائمة وقتئذ وامتصاص قوّة المطالب الملحّة للمجتمع” . 
ذلك إن افستواو 3 فبراير 1989 أخذ عن الدساتير الليبرالية تصئرها للحريات» و لأرمٌ قام 
على تأكيد أولوية الفرد في التنظيم الاجتماعي والسياسيء فإنَ هذه الخطوة رتب ت استخدام الدولة 
واستعمالها ليكمن الهدف من وراء ذلك في خدمة الحريات وفي الوقت ذاته شخصنة القانون لمبْقِود 
كل واحد بقانون أساسي يعترف له بسلطة التطلب ويسند إليه قدرة على النشاط 2 ومجالا للمبادرة 
الحرثة الفردية”. 

من هذا المشروع في تجديد علاقة المواطن بالدولة» بدا التوقع جليًا بأن تختفي بعد أجل 
معيّن من الزّمن الدولة المانحة ٠‏ التي كان عليها تحقيق سعادة الجزائريين ك افة » وهناء اندرج 
منظور دستور 1989» بينما كان ذلك أصعب شئ جعله المؤسس الدستوري نصب عينيه» والسبب 
أن المشروع الدستوري ورد في سياق من الأزمة الاقتصادية الخانقة وحالة كبيرة من فاقة طبقات 
واسعة من الجزائريين » الذين لأجلهم بَدت الحرية المكتسبة وبالنتيجة إخضاع السلطة للمنافسة 
العامة» ذريعة لدسترة تخلي الدولة عن التكفل بحاجاتهم”. 
00 3 فبراير 1989 لم يأت في ظروف عادية» وإنما جاء بعد أحداث أكتوبر 1988 
التي بلغت فيها رد ة الشعب ع لى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المزرية وسلوكيات 
رجال السلطة وتصرفاتهم مستويات خطيرةة”؛ وإذا صدق أن هذه الأحداث أوهنت » بشكل جسيم» من 
من شرعية رئيس الجمهورية القاتم ؟ أمكن الإعتقاد بأنَ هذا العامل كان من التوافع التي عجّلت 
بطرح دستور جديد على الشعب للحفاظ على مؤسسات الدولة وسلطتها؛ فالحاكم ومنذ الأزل كلما ثار 


المحكومون ضذه وعبّروا عن سخطهم وامتعاضهم من الحكم الذي يمارسه ٠‏ لم يبق له للحفاظ على 


58 مع ةعنام عوغطا ,(معلمع اا علطخ) تسممعطم م ١‏ 
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زمام الأمور وعدم انفلات الحكم من بين يديه ومن خلفه » إلا التنازل عن جزء من سلطته لصالح 
القوض المساوكية لك أو ممتلضي! : 

و لعل هذا الذي حدث مع دستور 23 فبراهير 1989 الذي أدخل على مؤسسة ركاسة 
الجمهورية تغييرات جوهرية وثورية» كان من أهمّها على الإطلاق » أن رئيس الجمهورية أصبح 
يُنتخب على أساس الاقتراع العام المباشر والسري من بين أكثر من مترشح واحد » وهذا يعني» على 
الأقل» أن الشعب لم يَعْد يُنتظر منه أن ينتخب من مؤتاره الحزب الوحيد القائم عند اعتماد الدستور 
الجديد؛ فلو لم تفض تجربة المترشح الوحيد إلى الفشل الذريع بعد أن خلفت ورائها ركاما من 
المتاعب والمصائب ولو لم يمئُد اليقين لدى أغلبية أفراد المجتمع بمن فيهم الحك ام بضرورة التغيير 
وإحداث القطيعة لما كان من جانب دستور 23 فبراير 1989 أن يغيّر » لأوّل مرة » نمط انتخاب 
رئيس الجمهورية . 
وما كان نوز 9 أل دستور تعتدي تعرفه الجزائرء فإنه ما من شك » وبغض النظر 
عن النوايا والأفكار المسبقة المرتبطة بالغاية الخفية من اعتماده أن الجزائر ومن خلال هذا الدستور 
عقدت العزم أن تقيم دولة للقانون أساسها الوصول الديمقراطي إلى السلطة وسمو القاعدة الدستورية 
وتسخيرها لخدمة الحريات الأساسية. 
وهكذا » تحوّل القانون الذي كان قبل ذلك تابعا للاقتصاد ولاحقا عليه إلى أداة رئيسية للضتبط 
وكفورى الفاكقاات؟ اللخقباعية : 
إن مقاربة كهذه ت2 غيّر كلية من منظور القانون ليصبح بفضلها هذا الأخير المعيار الذي ينبغي 
أن يتطابق معه كل نشاط في الدولة» وهذا المنظور الجديد هو الذي يسمح بطرح إشكالية صحة كل 
انتخاب لرئيس الجمهورية يجري في الجزائر. 

إلا أن هذا التطور في الجزائر لا صنع في الحقيقة تاريخا جديدا عندما يتعلق الأمر 
بالإنتخابات الوئاسية التعددية؛ فنضال الحركة الوطنية كان في جانب منه ممارسة فعلية للتعددية ». 
وعلى امتداد القرن العشرين كان هناك أحزاب سياسية أنشأها جزائريون واكتشفوا سرّها في التعبئة 


والتجنيد:وبث الوعى: الوطتى:والسياسى» وهالتاتى إن المؤسمن الدستوري لما أبثين نمطا تعتديا في 


-99م,1990 ركتتو2, عم ألا بممتاتلة ء تتغتامعة, دعلا وتاتاهم كه الطتاقصة أه أعصصه تلت تأكدهه غزم(آ , (علنماك) وعععاءه .1 ١‏ 
100 
5م شالع نام عوغطا, (معلمع1اعلطم) تممعطمءم 2 


4 


انتخاب رئيس الجمهورية» فإنه لم يفعل غير بعث الفكر التعددي الذي يجب أن يكون ويستقر على 
فزاع الوكي بو النيدوولتة:وقضيلة ااخقر م التمركوو وفوافين الكمهورية: 
فين أنه كفن اطق عن التشابه أو التباين الحاصل بين ما تمّ اعتماده في جزائر ما بعد 
الجمهورية» فإنه في النهاية يعبّر عن نموذج جزائري في التعددية والممارسة السياسية قد يقترب كما 
قد يبتعد أحيانا عن الهدف الأسمى المعلن عنه دستوريا وهو إرجاع السيادة إلى الشعب ليختار ممثليه 
بكل حرية! . 
ولفكو وى هذ | الودقة وتحفابتة حول التاعةة الدمكو رديه و لبون التشتريفية السيفر و القلية: وفك 
حرية اختيار الشعب. ومن جهة أخرى. إِنْ الدستور هو الذي حدّد شروط التقدّم لانتخاب رئيس 
الجمهورية”» بعدما أرسى نمط الإقتراع للإنتخاب وحدّد النصاب من أصوات الناخبين للظفر 
ممتخيدت و كنين :اللخضهو وده" ؛ الكده لريفقة مسيم اماف التموكن الحوبية” أن مجفل للقانون اختصاصن 
تحديد الكيفيات الأخرى لانتخاب رئيس الجمهورية”. 
ولأ العملية الإنتخابية تعرف مراحل عدة ؛ فقد عهد الدستور كذلك إلى المشرّع بإعداد 

نظام الانتخابات والتصويت عليه دون أن يفيد كل ذلك بأيّ غلبة للقانون كتلك الغلبة التي ثبثت له 
قبل اعتماد دستور 23 فبراير 211989 . 

ذلك أن المشرّع لم ينزه ه المؤسس الدستوري عن الخطأ؛ فقه يأتي تدخل القانون على نحو 
يبتعد به عن قواعد توزيع الإختصاص الدستورية فضلا عن القواعد الإجرائية والمادية المحدّدة 
دستوريا ويخالفهاء ولذا جُعل المجلس الدستوري للمشرع بالمرصاد ليرد به إلى جادّة الدستورية كلما 


ثبين منه أن هناك مساسل لمبادئ الدستور وقواعدهة. 


1- ينظر إلى المواد 647:8 و 10 من دستور1989. 
2 ينظر إلى المادة 70 من دستور 1989. 
3- ينظرإلى المادة 68 من دستور 1989. 
“- المادة 40 من دستور 1989. 
1-المادة 68 من دستور 1989. 
“-المادة 10-115 من دستور 1989. 
مر 66م عوغطا, (لناه1دامك/1) تسد -” 
1 ه ما امدمتطتافصهه عل عاقطدهه حل - عتذعلف طه أعصصه خطتاقصهه اتعقدمه 6.آ , (متطعو8) عطعنامفط 5م 1]ء52 5 
5ك 7م999 1 رتعع لاخ , 0210 , ع تالأ حتتامط غ1 تتللوغ ىه 
لاجل الإحاطة بشرعية رقابة الدستورية ينظ ر إلى : 
,94 , طملق] ,عامتامعل1ءع0 ع«مرمشتاط ع قنه1 قعل اع مده 11 1ختاز عأقتاهه جيل غا1تطاعة1 أء غ ا ا1امباعة ”1 ,زل) بعنره تة"] 
0*0 8555م 165 قطقك 1015 5ع 2116طططه أتطتاقممه 15 عل أعمطمنء عدار عاقطصمه عنا ,لخك) ععحاء 'ئ/ما: 01147 
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لكن ليت بلوغ نظام انتخاب رئيس الجمهورية الجديد لغاية الأمر منه كان يتوقف على ذلك 

فقط؛ فدستور 1989 أرسى قواعد جديدة لتولي أعباء الوظيفة الرئاسية وهذا لوحده كان كافيا لطرح 
مشكلة شرعية رئيس الجمهورية القائم وقت إصدار الدستور » غير أنْ الأدهى أن الدستور خلا من 
أدنى إشارة إلى معالجة هذه المسألة على نحو من النواحيء2 على الرغم من أنٌّ القواعد الجديدة 


للشرعية كانت سمحكم؛ بشكل آمر » تجديد الهيئات المنتخبة التي نظمتها الأحكام الدستورية الملغا ة 


و ل ع 11 
وقامت في ظلها . 
وفي الوقت الذي كان لزاما ٠‏ لتجاوز حتمية تجديد كل هيئة منتخبة » أن يدرج المؤسس 


الدستوري أحكاما انتقالية تأذن لمؤسسات الدولة الناشئة في ظل الدستور السابق الإحتفاظ بدستوريتها 
في ظل الدستور الجديد ومواصلة مهامها إلى حين انقضاء أجلهاء فقد كان لهذا الإجراء ما يبرره 
سيما وأنّ المجلس الشعبي الوطني حينئذ لم يكمل نصف فترته التشريعية بعدء بينما خرج رئيس 
الجمهورية القائم لتوه من انتخابه من قبل الشعب طبقا لدستور1976-. 
والحقيقة أن المؤسس الدستوري آثر تسمية العملية التأسيسية التي باشرها لوضع دستور 23 

فبراير1989 بالمراجعة الدستورية بهدف إضفاء الشرعية » بشكل ضمني » على المجلس الشعبي 
الوطني ورئيس الجمهورية المنحدرين معا من الحزب الواحد قبل اعتماد التعددية الحزبية» إلا أن 
المؤسس الدستوري بذلك أدرج » في الواقع » مرحلة انتقالية لم شف عن تسميتها وامتدّت إلى ما 
يزيد عن ثلاث سنوات وهي الفترة المتبقية من المهمة التشريعية وإلى خمس سنوات وهي مدة 
الفهمة الوفاية: 

هذه المرحلة من الإنتظار التي سبقت الإستحقاقات الانتخابية اللاحقة بدت في أعين الماسكين 
بزمام السلطة آنذاك كافية لوضع ظروف مسار ديمقراطي متدرّج شرط أن تعرف البلاد نوعا من 
السلم الاجتماعي. 

لكن تأتي الرياح بما لا تشته السفن» ذلك لأنْ من روج للدستور الجديد لم يدر بخلده ما 
سوف يطرأ من الأحداث» وحساباته فاجأتها ردّات فعل الساحة السياسية والقوى المتحررة سيما بعد 
اعتماد حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ والضغط الهائل الذي مارسه على المؤسسات القائمة ؛ فقد 


تفاقمت حدّة هذا الضغط ما أدّى إلى إضعاف المؤسئسات من جهة والتعريض بشرعيتها من جهة 


مع ع11قاطاع تتاع 2311 15016طاهت لحل 131018115311012 2آ, لتتطعوظ) عطعدامفطك دعلاءما : 39م 1985 ,0.[. 1ل كث, عالهمتمعلعءءه 
4 216 ,لان "0 ع85ط1 بأعحتده اخلط تأقمهن لاعقدمه نلك ختمحزحمرة” 1 .عمغع1ام 
4655م رفاك نام عوغطا, عله 1اعلطم) تممعطمعءم  ١‏ 

2-أجريت الانتخابات التشريعية سنة 1987 و الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 1988 في ظلّ دستور 1976 الأحادي. 
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أخرى بواسطة المطالب التي عبّرت عنها الجبهة الإسلامية للإنقاذ تارة بالتظاهر في الشارع و تارة 
بالإضراب الذي شنته في ماي وجوان من سنة 1991 وشكل نقطة بداية استشراء العنف!. 

وقد كشف الواقع العملي عن التحاق عدة أحزاب سياسية بهذه الديناميكية للقدح في شرعية 
الأجهزة المنتخبة في الدولة » ومنها رئاسة الجمهورية التي قام تبرير عدم شرعيتها على الطابع 
الباطل لليمين الذي أدّاه رئيس الجمهورية في إطار دستور سابق تأسّس على الإشتراكية والحزب 
الوااحدة : 

وكون الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت تعي بأنّ اكتساحها للانتخابات المحلية التي جرت في 

جوان 1990 لم يفدها كثيرا وبأنَ تجسيد برنامجها السياسي لا يكون دون الحصول على المتلطة» فقد 
عمدت إلى المطالبة بتنظيم انتخابات تشريعية في أقرب الآجال * .لكن سرعان ما عاد الحزب ذاته 
للمطالبة في 02 أدويل1991 بتنظيم انتخابات تشريعية متزامنة مع انتخابات أخرى رئاسية في آجال 
لا تنعذى الثلاثة أشهر ” ليخرج رئيس الجمهورية بعد ذلك بأيّام ة قليلة ويعلن عن تاريخ 27جوان 
1مموعدا لإجراء الانتخابات التشريعية© 

في غضون ذلك ؛ تم على مستوى المجلس الشعبي الوطني المصادقة على قانونين جديدين 
الأول يخصّ نظام الانتخابات والثاني يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية "7 وسيفتينا "العا خلا 
بالمجحفين و تكتلت سبعة أحزاب سياسية للمطالبة بإلغائهما وهدّدت باللجوء إلى الإعلان عن 
اعدو انار قاع كين 'تجدود إن لد حتحدى متطلدها" : 

بداية من هذه اللحظة 2 بدأ إضراب الجبهة الإسلامية للإنقاذ يشهد ذيوعه ويتعاظم خطره على 
البلاد خاصة صة لما أصبحت المسيرات الضخمة يومية وتجتذب إليه ا في كل مناسبة أعدادا متزايدة من 


الأفراد . 


66 ,عاك نهم عوغطا, (معلوعا[اعلطمة) تممعطمةم ١‏ 
*- تعلق الأمر لاسيما بحزب القوى الإشتراكية و الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر والحركة الجزائرية للعدالة والتنمية. 

66 ةنا نام عدغطا, (معلهعلاعلطة) تمسعطمعءم8 _ 3 
4- مسعود (بوجنون) »الحركة الإسلامية الجزائرية »سنوات المجد و الثتؤم » ترجمة عزيزي عبد السلام » دار مدني 2002؛ ص73. 
1- المرجع نفسه »عص75. 
6- المرجع نفسه. 
ينظر إلى المرسوم الرئاسي رقم 184-91 المؤرخ في 3أبريل1991 المتضمّن استدعاء الهيئة الناخبة» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
اليقتراطية الشعبية »العدد©2 المؤرخ في الفاتح ماي 1991 ؛ ص 904 (باللغة الفرنسية). 

“- القانون رقم 06-91 المؤرخ في 02 أبريل 1991 المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 14 المؤرخ في 

3أبريل 1991 ؛»ص 390 (باللغة الفرنسية)؛والقانون رقم 07-1 المؤرخ في 03 أفريل 1991 المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 15 المؤرخ في 5(أبريل 1991 . ص 396 ( باللغة الفرنسية) استدراك؛ الجريدة الرسمية للجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية » العدد 18» ص 449 (باللغة الفرنسية). 


ب 


وعندما وجّه رئيس الجمهورية خطابه للأمّة في الثاني من شهر جوان 1991 أصبح جليّا أن 
الساحة ستشهد استعمالا للقوّة. وبالفعل» فقد انفجر الوضع واستمنٌ الإشتباك طيلة اليوم الثالث من 
الشهر ذاته بين قوّات الأمن والمتظاهرين:وفي اليوم الموالي رمتم رئيس الجمهورية حالة الحصار' 
وقدّم رئيس الحكومة آنذاك استقالته وتقرّر تعليق المسار الإنتخابي و تأجيل الانتخابات التشريعية . 
لكن انتخاب المجلس الشعبي الوطني الذي تقرّر بعد ذلك إجراء دوره الأول في 6 ديسمبر 
1 وتمكنت الجبهة الإسلامية للإنقاذ من الظفر فيه بأغلبية المقاعد لم وقد له أن يذهب إلى آخر 
مطافه» فاستقال رئيس الجمهورية الشا ذلي بن جديد في 11 يناير 1992 وانتهى المجلس الدستوري 
بعدما تمّ حل المجلس الشعبي الوطني في 04 يناير من السنة ذاتها إلى أن هناك فراغا دستوريا 
مزدوجا وسخر القانون ضد الحزب الفائز في الانتخاب ات التشريعية”» إذ بدل أن يقرّر المجلس 
الدستوري أهلية رئيسه لتولي مه ام رئاسة الدولة حفاظا على سمو الدستور والذهاب إلى انتخابات 
رئاسية في ظرف خمسة وأربعين يوما 7 صرف المجلس النظر عن هذا المخرج الذي أملاه روح 
الدستور آنذاك لتجنب خطر تكرار سيناريو الدور الأوّل من الإنتخابات التشريعية لأنه لا يمكن 
التغافل عن أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لم يكن قد تقرّر حظرها بعد في ذلك الوقت وأنّ المسار 
الإنتخابي لم يحكم أي كان بتوقيفه. 

وبذلك ظهر موقف المجلس الدستوري » عن قصد أو عن غير قصد ٠‏ غطاءا لاثقا للمجلس 
الأعلى للأمن حتى يتخذ قرار إجهاض انتخاب 26 ديسمبر1991 وإنشاء المجلس الأعلى للدولة الذي 
وله الوظيفة الرئاسية» بدون اتباع الإجراءات والكيفيات المنصوص عليها في دستور 1989 لاختيار 
من يتبوأ منصب رئيس الجمهورية”. 

كانت مهمّة المجلس الأعلى للدولة تبدو للوهلة الأولى محددة مسبّقا إذ لم يكن عليه إل أن 
يعمل على توفير الظروف الضرورية للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري * . لكن المهمّة 


١‏ تم الإعلان عن حالة الحصار بموجب المرسوم الرئاسي رقم 196-91 المؤرخ في 04جوان 1991 المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 29 المؤرخ في 12 جوان 1991 ص 903 (بالتغة الفرنسية) »ورفعت الحالة بالمرسوم الرئاسي رقم 91- 
6 المؤرخ في 22 سبتمبر 1991 المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 44 المؤرخ في 25 سبتمبر 
1 ص 1390.(باللغة الفرنسية). 

* - المرسوم الرئاسي رقم 197-91 المؤرخ في 05جوان1991 المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 
9 المؤرخ في12 يونيو 1991 ص904 (باللغة الفرنسية). 

87ب .م0 , ع اأعصصمه اتطتاقصا ممزددع دوت ”ل 5ع حدره1 دعة أ علمة علخ مه ته تكتنادم عب[ , (لعمتقطمك8) تستطومج _ 3 
سعيد (بوالشعير)؛ وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 11 جانفي 2 ]1 وحل المجلس الشعبي الوطني؛ إدارة ؛العدد [» 
3 »؛ ص 16 . 
3 يكنى الرتموع إلى :إعلاق التجلنن الأغلنللقيق النووع في :14 يناير 1965 للنتؤسين التكاس الأغلى للدولة للرقرك علق للك بريه 
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 03 المؤرخ في 15 يناير 1992 ص 64 (باللغة الفرنسية). 
6 المصدر نفسه» ص 65. 
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ذاتها كانت محدودة في الزّمان ؛ فلم يكن للمجلس أن يستمن إلى ما بعد انقضاء المهمّة الرئاسية التي 
توادك هم الكفانيه كسد 24888 , 

إلا أنّ المجلس الأعلى للأمن لم يقيّد مهمّة المجلس الأعلى للدولة من حيث الزّمان بغرض 
الرجوع الإلزامي إلى إرادة الشعب لانتخاب رئيس للجهورية بالرّغم من أن الدستور يفرض ذلك 
الرجوع صونا لمبد ! السيادة الشعبية والسير العادي للمنطق الديمقراطيء والستتتب في ذلك 2 » أن 
المجلس الأعلى للأمن لم يكن يصبو إلى العودة إلى العمل بدستور 1989 في شقه السياسي إذ كانت 
له حسابات أخرى. ولما كانت الآفاق أمامه مسدودة وغامضة:» فإنه لم يتخذ من تأسيس المجلس 
الأعلى للدولة إل حلاً مؤقتا ريما تتضح له الأمور. 

ولو عدنا إلى المجلس الأعلى للدولة للاحظنا كيف أنه مر في حياته بمرحلتين اثنتين؛ لم يأبه 
في المرحلة الأولى منهما بضرورة الرّجوع إلى إرادة الشعب لانتخاب ممثليه في رئاسة الجمهورية 
والمجلس الشعبي الوطني» إنما أُيّد تحت رئاسة محمد بوضياف مشروعا لإحداث قطيعة فعلية 
بواشظة أداةمواشية مظلك :فى" التجكم الوظلى؟ . 

هذا التجمّع ارفة وق تقاقه ار يستكي الحاهة لكين الأعلى للذولة إلى متحطمة تبرت .همل 
وتؤيّده لأنّ وجوده في غياب برلمان منتخب يضعه. إلى حذ ماء في عزلة حقيقية. لذاء كان من شأن 
التجيكه الوطلنى أن تكبتر مق هذا المتظوو كلك دالفوالة رفي اوفك اذانه شرن كل اللعارضنيد 
للديمقراطيةة ء بل إن هذه الحركة تعيّن عليها أن تشكل ساترا للحماية من المشروع الإسلامي الذي 
قامت أسُسه على عدم التلاقي مع أسس الشرعية الديمقراطية”. 

غير أنّ اغتيال محمد بوضياف في 29 جوان1992 عجّل من هجر المجلس الأعلى للدولة 
لمشروع "التجمّع الوطني”" ليفسح المجال للدخول في سياسة الحوار مع الأحزاب السياسية وأطراف 
المجتمع المدني فضلا عن الشخصيات لإخراج البلاد من الأزمة وتحديد رزنامة انتخابية. 

وعليه» فقد عرف الحوار الذي كان يهدف إلى التوصل لإجماع وطني2 فترتين اثنتين؛ ففي 
الفترة الأولى باشر أعضاء المجلس بأنفسهم الحوار حول عدّة أفكار قامت على ضرورة بناء دولة 
جمهورية وديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتداول على السلطة إلى جانب الدفاع عن الحريات 
1- اعلان المجلس الأعلى للأمن المؤرخ في 14 يناير1992 المؤسس للمجلس الأعلى للدولة» سالف الإشارة إليه. 
ا ل ا 
تأسيسه. 


3 , غتء.م0, عاأعصده تطتاكصا مملووء دور :0 مع حدم معد أ عتترفع لخ دن تزه كناوم عرآر للع ستقطمك8) استطورع 3 
. 4 
1105- 
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والحقوق الفردية!» وعلى فتح الحوار مع من يندد بالإرهاب» وبالتالي بإلحزب الذي يشار إليه بأنه 
هو الذي يمارسه ٠»‏ بهدف عزله و إفناء الشرعية التي اكتسبها في الدور الأول من انتخاب 26 
ديسمبر 1991. 

وبينما كانت هذه الخطوة تهدف إلى إدانة الحزب المتهم بأنه كان وراء الإرهاب ومن خلاله 
إحداث انخراط المجتمع المدني والأحزاب السياسية في مسعى المجلس الأعلى للدولة والبحث عن 
غطاء سياسي له» فإِنّ هذه المرحلة لم تثمر عن أي شي ء والسبب أن الغاية كانت بالدرجة الأولى 
تلبية حاجة النظام القائم إلى تمديد بقاءه بواسطة مرحلة انتقالية”. 

ما الفترة الثانية من الحوارء فقد دارت حول فكرة المرحلة الإنتقالية وأدارتها لجنة سمّي ت 
بلجنة الحوار الوطني”. لكنّ أهمّ ما يلاحظ ء في هذا الشأن» أنّ الشعب ظل على الهامش وحُرم من 
ممارسة السيادة التي تعود إليه. 

وإذا كانت لجنة الحوار الوطني قد تمكنت في نهاية المطاف من تحرير مشروع أرضية 
بعد صعوبة التوفيق بين مواقف جميع الأطراف التي شاركت في الحوار من بدايته إلى نهايته» وهي 
الوثيقة التي صودق عليها في ندوة الوفاق الوطني التي انعقدت في 25و26 يناير 1994.» فإنّ هذه 
الأرضية لم تتضمّن رزنامة انتخابية بالمرّة لكنها كلفت المجلس الأعلى للأمن بتعيين رئيس للدولة. 

وبالفعل» فقد تدخل المجلس الأعلى للأمن بموجب الإعلان المؤرخ في 30يناير1994 وعيّن 
اليمين زروال رئيسا للدولة ووزيرا للدفاع الوطني” على أن تعادل مذة مهمّته فترة المرحلة الإنتقالية 
المحدّدة بثلاث سنوات مع إمكان الإختصار منها إذا سارت الظروف السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والأمنية إلى الوجه الذي طن بإجراء الإنتخابات الرئاسية قبل الموعد المقرر” . 

ولحلحلة الوضع تطلب الأمر من رئيس الدولة » المعيّن بالخطوة المشابهة لتأسيس المجلس 
الأعلى للدولة قبل ذلك © أن يط لق الحوار السياسي مع الأحزاب السياسية والمنظمات خلال ربيع 
وصيف 1994. لكنّ فشل الحوار الذي نتجء حسب الطرح الرسمي» من رفض بعض الأحزاب 


1- خطاب رئيس المجلس الأعلى للدولة " على كافي " في 14 جانفي 1993 » مشار إليه من محمد براهيمي في مرجعه عن السلطة في الجزائر 
وأشكال التعبير المؤسساتي لهاء سالف الإشارة إليهه ص125 (باللغة الفرنسية ) . 
3 يغخء.م0, عااعصصمتطتاقما مماهوء روي ”0 دع ترهظ دعد أ عتذع لخ لع كزه تتامم عرآ,(لء متقطمك/8) تستطومج ‏ 2 
3 ينظر في شأن هذه المرحلة إلى : 
. 5 أ 7143 أله ,ع اأعططه لافطا تاماووع زدودء "0 5ع تتتزه1 معد أ عتتغع لخ مع 11ه 0115م عبارزلءة تتتمطامكظ8) 1تتتتطة81 - 
ب لآط0, 1998 0 1992 عل 5أعصمطه لط فاقمهك 5ع 1اطابنام 115 ه تتام دعل عدغطامع:ه0م هآ , زلع تتمطملك8) طوتتتاه55ه820 - 
أ 101م, 2005 اتباث 
“-الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 06 المؤرخ في 31 يناير 1994 ص 16. 
6 16 غه 1992 يع اتتصوز 11 16 عطمه 1989 عل ره اتطتاقصمهه 18 عل ممتأقتطنة 1,5 , (لء ستقطمك3) له تتتامدكه 8‏ 5 
57 2000, 2 "لل شعلخر]], 1995 عنحا دده 1037 
15 , أت .م0 , عاأعصصه ل لطتاقما ممادوء تدعت ”0 دع مره] دعد أ عتتذع لخ من تزه نكناوم ع.آ,ر(لء متقطمك8) استطورع _6 
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السياسية مناقشة مسائل وقف العنف والمشاركة في تسيير المرحلة الانتقالية وتحديد مسار العودة إلى 
الانتخابات' واستمرار عدم الإتفاق على أهداف الحوار دفع الرئيس المعيّن إلى الإعلان عن أنّ أجل 
رفع الحاجز بين الشعب الجزائري ومصيره قد حان و أن الأوان أن للمتّماح له بالتعبير بنفسه عن 
إرادته السيادية؛ فقرّر تنظيم انتخابات رئاسية قبل انقضاء سنة 7995 في الوقت الذي برّر وقوع 
الإختيار على هذه الانتخابات دون غيرها بسهولة العملية ويسرها في السّياق الذي كان قائما حينئذ 
مقارنة بالإنتخابات التشريعية التي تقحم للتنافس فيها آلاف المترشحين”. 

وكعادة الطبقة السياسيقء فقد انشطرت هذه الأخيرة إلى فريق مؤيّد لخطوة الإنتخاب وفريق 
معارض لهاء وهذا الفريق هو الذي انتهى به المطاف إلى التكتل في مجموعة روما المسمّاة 
بمجموعة سانت ايجيديو و توقيع العقد الوطني” . 

وقبل استدعاء هيئة الناخبين للإنتخاب” تعرّض القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7غشت 
8 المقلق بها لأنتحانات لعند دمن التسدبلات تعلق أهذ" . +وااايشووط الققتم للانتكاتي و اجر ادك 
الترشيح كما عرف الإنتخاب حضور أربعة مترشحين حصل من بينهم المترشح اليمين زروال على 
الأغلبية المطلقة المطلوبة في الدور الأول منه للظفر بمنصب رئيس الجمهورية وباشر ممارسة 
المَهمّة الوركانسية ابقذاء] تعن 27:فوافيين 1985 : 

لقد كان دستور 23 فبراير1989 محظوظا لما استعاد جزئيا دوره في ضبط الممارسة 
السياسية و من ورائه الشعب الجزائري الذي تنفس الصتعداء وهو يُعطى فرصة قول كلمته 
والمشاركة في تسوية الأزمة التي تخبّطت فيها الدولة منذ بداية1992. 

محظوظا كذلك الشعب, الذي لحذ ١‏ لآن» انتخب رئيسه للجمهورية بعد انتخابات 16 نوفمبر 


6 16 غه 1992 يع اتتصوز 11 غ1 عنم 1989 عل ره اتطتاقصمه 18 عل ممتأقتطنة 1,5 , (لء ستقطمك3) له ستتامدكننه 8 ١‏ 

093 بغلاعءغ]م عاأعية, 1995 عنحا ددع 17م 

“خطاب رئيس الدولة بمناسبة ذكرى الأربعين لانطلاق ثورة أوّل نوفمبر التحريرية» جريدة المجاهد المؤرخة في الفاتح من نوفمبر 11004 
(باللغة الفرنسية). 

6 ع1 غه 1992 يأاتتصوز 11 ع1 عطمء 1989 ع0 ممتكتطتاقدمهء 19 ع0 متأقنطزة 1.2[ , (له متقطه/8) طاو ستتامدكنهم _ 3 


093 بغااءغ]م عاأعنية, 1995 عنحا ددع 1037 

ارود التقاظة بالف الع ليها بلي 
عبد الدإجاب الآم) » الآزمة السياسية في الجزائر- نقاط على الحروفء الطبعة الأولى » دار الأمة » الجزائر » يناير 1996 » ص 15 وما يليها. 
-11,234.م0, 1998 1992-8 عل 15إعتته اخلط مدهت 5ع1احاجام قتا هتامم قعل عقغطتمع:ةم 2[ ,للع تتتقطملكظآ) طوتتتناه155ا80 
233 
1- المرسوم الرئاسي رقم 268-95 المؤرخ في 17 سبتمبر 1995 »«الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 52 

المؤرخ في17 سبتمبتمبر1995 :ص 3. 
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الركاسية التعندية الأولى :فى كوئها جرت :في ظل دشنتون آخن.هو دسئور 38توفمير1996 الذي :ولد 
هو أيضاء في خضمٌ أزمة خانقة وحْرّر تحت الضغوط التي مرت بها البلاد . 

إننا عندما نثير كل هذه الإستحقاقاتء إنما لنبيّن أن الإحتكام إلى الدستور2 » الذي يفرض 
ضمنا على حائز المهمّة الرئاسية أن يردها وجوبا إلى هيئة الناخبين حتى تقول كلمتها في كيفية 
ممارستهاء لاب أن يفرض نفسه إن عاجلا أم آجلا ؛ فهو الأصل الذي لا يرد عليه استثناء كما لا 
يقوى الحاكمءأيّ كان هذا الحاكم» على تجاهله طويلا . 
[-موضوع الدراسة وأهميتها. 

بقي رئيس الجمهورية في ظل دستور 1989 مفتاح قبّة النظام الدستوري وصاحب المركز 
الدستوري المحوري الذي لم يقلص من هي دبّه وسمؤّه تأسيس منصب رئيس الحكومة أو توسيع 
صلاحيات المجلس الشعبي الوطني. 

بالمقابل» إذا كان الدستور قد خص رئيس الجمهورية بسلطات هامّة وحاسمة » فإنه حمّله 
بواجبات تتلائم مع مقتضيات التحوّل الديمقراطي ؛ فاستلزم منه أن يحترم حرية اختيار الشعب الذي 
بغار كن كلما ذل احرج الانشها بار ساشية م التشتوجمية + 

من هذا المنطقء وإذا وضعنا الإنتخابات التشريعية جانباء فإنه يبرز لنا منظور الدستور 

الجديد في أنّْ الشعب هو مصدر المهمّة الرئاسية» يتصرف فيها كلما تطلب المؤسس الدستوري ذلك 
وهو ما يتعيّن على من يحوزها لمدة المهمّة ذاتها أن يُرجعها إلى هيئة الناخبين. 

عن هذه الإشكالية الرئيسية التي تبحث في العلاقة التبادلية بين رئيس الجمهورية وهيئة 
الناخبين يتفرع التساول المتعلق بالأساس الذي يرتكز عليه الإلتزام بإجراء الإنتخاب الرئاسي بمجرّد 
حلول موعده الدستوري. 

ذلك لدان تر دكن للموعسى: الستروق أن مكتننه ويشةه .غلنة سدرالكة ج إنما عات لقصل 
إلى المجلس الدستوري الذي أنشأه دستور 23 فبراير 1989 في الكشف عنه؛ بل إن اللجوء إلى 
القانون الدولي الإتفاقي» الذي وافقت عليه الجزائر في شأن المشاركة السياسية» يسدي الخدمة الجليلة 
لابراز أساس ذلك الإلتزام الدستوري . 

غير أنّ الدستور » وحتى يحمي حق هيئة الناخبين في انتخاب رئيس الجمهورية » فإنه لم 
يغفل عن أنّ المهمّة الرئاسية قد تنقضي قبل الأجل المحدّد لها ؛ فعمل على تحديد الحالات التي 


1_ تراجع المادة 73 من دستور 1989. 
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تتسبّب في خلو منصب رئيس الجمهورية على سبيل الحصر ونظم بكيفية دقيقة سبل الرجوع إلى 
تلك الهيئة» كما لم يغفل عن أن الحفاظ على الدولة والدفاع عن بقائها يأمر بوضع حق هيئة الناخبين 
في تقدير كيفية تأدية المهمّة الرئاسية على الرّف ووقف ممارسته ريثما تطمئنٌ الدولة على 
استمراريتها وتخرج سليمة الأركان والبنيان من الخطر الذي يحدق بها. 

لكن العملية الإنتخابية بكافة مراحلها هي كل لا يتجزأ ولا يمثل الإقتراع إل جزءا من الكل 
وإزاء ذلك تعلق الأمل بالقانون في بيان ذالك. 

بيد أن عهد الدستور إلى المشرّع بذلك الدور لم يكن بلا قيودء فكان منهاء بل ومن أخصتهاء 
أن يسهر المجلس الدستوري على صحة الإنتخاب وإعلان نتائجه وأن تلتزم الإدارة بعدم التحيّز أثناء 
سيرورة العملية الإنتخابية وقيام القضاء بمهمة الرقابة على تصرفات الإدارة فضلاة عن ضرورة 
تمكين الناخبين من الإنتخاب في مناخ يسوده الهدوء والطمأنينة وإرساء الضمانات الأساسية لنزاهة 
العدلية:الالككانية تمس" انككنا كك انهو اننه عق كقفتي . 

إزاء كل ما تقدّم » لم يكن هناك من سبيل في ظل وجود قاضي الدستورية إلا أن يرافق 
المجلس الدستوري المسار التشريعي هذا ليحكم بعدم دستورية العديد من الأحكام التشريعية في المادّة 
الإنتخابية لإعطاء النصوص الدستورية المعنى الذي قصدته السلطة التأسيسية . 

إلا أن سير العملية الإنتخابية شف عن أنّ تواجد المجلس الدستوري قاضيا للدستورية 
يحتاج إلى تدعيم بخطوات أخرى تتطلب تعديل الدستور؛ فجمع رئيس الجمهورية القائم بين صفته 
الرسمية ووصف الم دوشح للإنتخاب الرئاسي؟ يحمل بذور المنافسة غير المتكافئة» فلا محل للزّعم 
بأنَ نشاط رئيس الجمهورية وتدخلاته وهو مرشح للإنتخابات يكون بصفته م دقِشحا فقط وقد تنفي 
القرارات والخطوات التي يتخذها ذلك: بل إِنّ بعض الأعمال التي يأتيها قد تستبق عملية التصويت 
وإعلان النتائج مهدرة على هذا النحو كل قيمة لإرادة الناخبين. 

ولاشك أنّ بقية المترشحين لا يملكون مواجهة هذه المعركة غير المتكافئة» والتي يدخل فيها 
رئيس الجمهورية المترشح بكل ثقله. 


'"-في انتخابات 16 نوفمبر 1995 كان اليمين زروال يجمع بين وصف رئيس الدولة ووزير الدفاع الوطني ووصف المترشح للانتخاب. 

رفي انتخابات 8 أبريل 2004 وانتخاب 9 أبريل2009 جمع عبد العزيز بوتفليقة بين صفة المترشح لهذه الإنتحراك وضده ر نين الجدوور, 
رشائف السسزرلة زلمدة ايد الجر قشع عن بحم :من الر نح لاجتخابات الميكلية وا لسر يده هوه | الشته اق الت تلفي ينها على سير 
الإقتراع و تحقيقا للمساو اد في المنافسة الإنتخابية وتجثب تزييف النتائج من خلال الضغط المادي و المعنوي على الناخبين؛ فإذا كانت مهام 
العضو في المجالس الشعبية المحلية اللتووعة تسم مال هذه لكر :نان السخاتيار تيان الدميوريية لذ رط حجافتية: ويلتان لطدب لاط 
كذلك القول بضرورة عدم الجمع بين حيازة الوظيفة الرئاسية وصفة المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية في الوقت نفسه سيما وأنّ رئيس 
الجمهورية في الجزائر يتمتع بسلطات قانونية و فعلية واسعة جداء ويُخشى منه أن يستعمل هذه السلطات للتأثير على العملية الإنتخابية مما يتعيّن 
تف المز يان الست ري در جنع كه يذ لوطي الدذلا. 
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وطيض من درجة عدم التكافؤ غياب جهة خاصة تراقب سيرورة الحملة الإنتخابية بين 
المترشحين للإنتخاب ذاته وتتمتع بالإختصاص القضائيء إنما اكتف ب لمراقبة الحملة في كل 
الإنتخابات الرئاسية التي جرت بتأسيس لجنة وطنية سياسية تتمتع باختصاص تنظيمي محدود . 

لن تتعلق دراستنا حول نظام الإنتخابات الرئاسية في الجزائر على وجه التحديد بتاريخ كل 
انتخاب جرى لحد الآن بالرّغم من أنّ كل انتخاب رئاسي جرى أو يجري هو مرحلة تاريخية تكتظ 
بالأحداث والوقائع الدستورية منها والقانونية وحتى السياسية وقطعة من التاريخ السياسي للجزائر 
تشد إليها كل الإهتمام. 

إنه منذ 1995» شهدت الجزائر تنظيم أربعة انتخابات رئاسية» جرى الأول منها في ظل 
دستور1989 المسنود آنذاك بالأرضية المتضمّنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية المصادق 
عليها من ندوة الوفاق الوطني يوم 26 يناير1994 التي مكنت المجلس الوطني الإنتقالي» وهو الهيئة 
التشريعية غير المنتخبة» من تعديل قانون الإنتخابات ' لتأطير الإنتخاب الرئاسي الذي تقرر إجراؤه 
في 16 نوفمبر 21995 وفي هذا التعديل هجر المشرّع المرونة والتيسير الذين كانا يطبعان قانون 
الإتتخاب في نسخته الأولى ترشيحا ورقابة لصخة الإنتخاب الرئاسي ؛ فتشدد في الشروط اللازمة 
للترشيح للإنتخاب بالرّغم من أنه افتقد إلى السند الدستوري في ذلك وسمح فقط للمترشح أوممثليه 
الطعن في عمليات التصويت والفرز بعدما كان المشرّع؛ قبل ذلكء يفتح مجال الطعن لكل ناخب. 

لقد أخذ المشرّع بطبيعة الحال جذور الأزمة التي سقطت فيها البلاد وتداعياتها في الحسبان. 
لكن» عوض تنظيم انتخابات تشريعية بعد انتخاب رئيس الجمهورية في 16 نوفمبر 1995 لتسوية 
شرعية المؤسسات دفعة واحدة» كرس رئيس الجمهورية المنتخب المنظور المسطر في أرضية 
الوفاق الوطني وأعطى الأولوية لتعديل دستور 1989؛ فتمخض عن هذه الخطوة المصادقة على 
مشروع دستور في استفتاء شعبي جرى في 28 نوفمبر1996. 

وف عملية اتمتسة يكثين من التكاء إذ لتقل الدهاء.© أدرخ المؤسمن: التستوزق فى ديوز 
6 أحكاما جديدة تتصل بنظام انتخاب رئيس الجمهورية وسّع بموجب بعضها من قائمة الشروط 
اللازمة للترشيح وتشذد فيها أيضا » وهذه الشروط هي نفسها التي سبق للمجلس الوطني الإنتقالي أن 
جاء بهاء حتى يُجَنبَهَا المؤسّس الدستوري خطر التعديل إن ظلت قيمتها تشريعية وفي الوقت نفسه 
سيف الرقابة الدستورية لأنّ عدم دستورية البعض منها لا يخفى على أحد. 


1 كان ذلك بالامر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995 » الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية العدد 39 المؤرخ 
في 23 يوليو 1995 ص 19. 


هذه الأحكام الدستورية و غيرها من الأحكام التي كانت واردة في دستور 1989 وأبقى عليها 
دستور1996 إلى جانب أحكام القانون الجديد للإنتخابات الذي سنه المجلس الوطني الإنتقالي ‏ أيضا 
لكن عملا بالدستور الجديد الذي اعترف له بمهمّة التشريع ريثما يتم تشكيل البرلمان بغرفتيه المجلس 
الشعبى الوطنى ومجلين الأمة2 هي التى أضصبح غلئ غاتقها تأطين كل اتتخاب ركاسي لاحق. 

إنّ ما رفوي القيام به من خلال التعرض للتغيير الذي طرأ على الأحكام التشريعية المنظمة 
لانتخاب رئيس الجمهورية الوقوف على أسباب التغيير وآفاقه محاولين الكشف عن مظاهر التطوّر 
أو التراجع بالنظر لمبادئ الحرية والمساواة» التي كثيرا ما يشار إليها أو يُتذرّع بها في أي انتخاب 
لتقدير مدى نزاهته و سلامته . 
11- منهجية الدراسة . 

بالوّغم من أن دراسة حول نظام الانتخابات الرئاسية التعددية في الجزائر تبدو لأوّل وهلة 
عسيرة» فإِنٌ الدراسة القانونية لهذا الموضوع ء وبالذات» دراسة القانون الدستوري للنظام الإنتخابي 
ذاته» تبدو أولية . 

إن هذه الدراسة على تواضعها تهدف2 » قبل كل شيء وقدر الإمكان2 » إلى التعريف 
الموضوعي بالمبادئ والنصوص القاعدية القاضية باحترام الإلتزام الدستوري بإجراء انتخاب رئيس 
الجمهورية في موعده الدستوريء فقبل الحديث عن طرق و مراحل العملية الإنتخابية على أهميتها 
وجلالة شأنها يجدر تناول أدوات التحوّل الديمقراطي التي تجعل من تلك العملية دورية ومنتظمة . 

وبحكم طبيعة الدراسة يفرض المنهج الوصفي توظيفه وهذا لجمع المعلومات والمعطيات 
المرتبطة بتحديد طبيعة المبادئ والقواعد القاضية باحترام حق هيئة الناخبين في انتخاب رئيس 
الجمهورية كلما حان أجله الدستوري والحاكمة للعملية الإنتخابية بمفهومها الواسع . 

غير أن في تفسير تلك المبادئ والقواعدء يقف المنهج التقليدي عاجزا عن تقدير حجم 
مسؤوليات مختلف المؤسسات المعنية بعملية انتخاب رئيس الجمهورية وفهم حدود تدخلها لتنكشف 


حدود الدراسة القانونية بسبب موضوع البحث والوسائل الحاضرة لإعداده. 


'-الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6مارس1997 ؛ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 12 المؤرخ في 6مارس 
7 ص 3. 
2 تراجع المادة 179 من دستور 1996. 
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في ضوء هذه المعطية سيرافق التحليل القانوني حسب الحاجة تحليل علم السياسة. هذا 
التزاوج يسمح بوضع نظام انتخاب رئيس الجمهورية في سياقه الجزائري العام وفهم رهاناته أحسن 
وإدراك المسارات المتبعة فيه والإنحرافات التي عرفها. 

كما سروظف علم الاجتماع الانتخابي والإستنجاد به: قدر الإمكان» من خلال تقديم أجزاء من 
مختلف الإنتخابات الرئاسية التي مرّتء. وهي أربعة انتخابات بين نوفمبر 1995 وأبريل2009: فضلا 
عن استحضار التاريخ لرسم الأحداث السياسية التي سبقت تلك الإنتخابات أو عاصرتها. 

بقي أن نثير مشكلة مصادر الدراسة المرجعية ؛ فإذا استثنينا الكتابات السياسية وهي كثيرة 
التي تعرضت إلى موضوع دراستنا بشكل سطحيء فإن المراجع النظرية والجامعية قليلة للغاية. 

بالعقائله اه نهر ازاة المضافن ل تق حلن هه . + انوا كدق الامو لقو اعد الشكلية أن 
القواعد المادية فهي منشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» وما 
غك اها نم الوتاكق للخو 'ذاث الكلنيفة المتواتئية فق اقكينة نا مر الكيحافة الفاقة و القاضية) تودلك 
كله لاستخراج ذاتية نظام الإنتخابات الرئاسية التعددية في الجزائر وخصوصيته فضلا عن مادته. 
1- إشكالية الدراسة. 

إن فكرة الإلتزام الدستوري بإجراء انتخابات رئاسية منتظمة كآلية للتحول الديمقراطي يمكن 
دن لكر نا التو ا وف وكيا 

وبطبيعة الحالء إنّ هذه المقاربة رغم أنها صحيحة إلا أنها لا تعكس كل الواقع السياسي 
والقانوني الجزائري سيما قبل إجراء أوّل انتخابات رئاسية تعددية؛ فالجميع يعلم أن هذه الانتخابات 
جرت بعد أكثر من ست سنوات من اعتماد أول دستور تعددي يأمر بإجراء الإنتخابات الرئاسية 
بشكل دوري ومنتظم. 

إن شغل المؤسس الدستوري الشاغل كان ولا يزال أن يأتمر الحاكم بأمر السلطة التأسيسية 
بالدرجة الأولى في شأن إرجاع المهمّة الإنتخابي 5 الرئاسية إلى مصدرها كلما استلزمت القاعدة 
الدستورية ذلك حتى يتسنى لهيئة الناخبين أن تتصرف فيها بمعرفتها فتعهد بها إلى من يحقق آمالها 
ويصون مصالحها . 

لكذة تمه الالنو اد اذاي تسق الققتذ ركه فى "التقاية قرركن ذاقه سد ذلاف لها شو هذ عدم 


وجود تهديد على مال الجمهورية والديمقراطية» وهذه الإشكالية هي التي ستقود دراستنا. 
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كما سيتمٌ العمل على الإجابة عن مشكلة مزدوجة ١يتعلق‏ الشق الأول منها بمدى تماشي 
الأحكام التشريعية المنظمة لانتخاب رئيس الجمهورية مع المبادئ التي وضعها الدستور في الإطار 
ذاته وكيفية التعبير عن هذه المبادئ» أما الشق الثاني فيمس منظومة الرقابة بمختلف درجاتها 
ومصادرها التي ترافق عملية الانتخاب من بدايتها إلى نهايتها. 

لذاء سنعتمد في دراستنا على قسمين اثنين»ء يتناول القسم الأول النظرية العامّة للإلتزام 


بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية:» أما القسم الثاني فيعالج العملية الإنتخابية بمفهومها الواسع. 
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القسم الأول 


النظرية العامة للإلترام باجراء انتخاب رئيس 
الجمهورية 


يستدعي التعرض للنظرية العامة للالتزام بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية الناشئ بعد 
المصادقة على دستور 1989 تناول ماهية الإلتزام ذاته عند حلول أجله الدستوري (الباب الأوّل) ثم 


إشكالية الإستمرارية الرئاسية وأثرها على الإلتزام بإجراء الإنتخاب ذاته (الباب الثاني). 


الباب الأوّل: ماهية الإلتزام بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية عند حلول أجله الدستوري. 

إن إبراز الإلتزام بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية عند حلول أجله الدستوري بعد اعتماد 
دستور 1989 لا يتحقق إلا غير تحديد الأساس الذي يقوم غليه (الفصل الأول)- وإذا كنا نسازع إلى 
القول بأنّ المبدأ الذي ينطوي عليه الإلتزام ذاته يرد عليه أكثر من استثناء » فذلك لكي نبيّن أن 
المؤسّس الدستوري يأذن بإرجاء انتخاب رئيس الجمهورية رغم حلول أجله الدستوري وليس التحلل 


بالمرّة من الإلتزام (الفصل الثاني). 


الفصل الأول: أساس الإلتزام بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية في موعده الدستوري. 

جاء القانون الوضعي الجزائري الناشئ بعد المصادقة على دستور 9 خاليا من 
التكريس الشكلي الصريح للالتزام بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية في موعده الدستوري؛ فلا وجود 
لأي نص دستوري أو تشريعي صريح يلزم سلطة محددة بتطبيق الإلتزام ذاته أو يكلف جهة من 
الجهات بضمان احثرامه. 

إزاء غياب هذه الأداة القانونية» بادر المجلس الدستوري ' بتأكيد الإلتزام وتأسيسه على المبد! 
الأساسي للسيادة الشعبية والسير العادي للمنظومة الديمقراطية (المبحث الأوّل). من جانب آخر 
يفرض الحق في انتخابات رئاسية دورية ذاته أساسا ثانيا للالتزام بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية 


في موعده الدستوري (المبحث الثاني). 

المبحث الأوّل: المبدأ الأساسي للسيادة الشعبية والسير العادي للمنظومة الديمقراطية 
الأساس الأول للالتزام. 
ورد المبدأ الأساسي للسيادة الشعبية والسير العادي للمنظومة الديمقراطية كأساس صريح 


للالتزام برد المهمة الإنتخابية الرئاسية عند حلول أجلها إلى هيئة الناخبين في قرار المجلس 


' - المادة 153 من دستور 1989 تنص في فقرتها الأوّلى على أن: " يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام 
الدستور". 
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الدستوري رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 11989 الذي تذرّع به ضد مساس المشرّع” بالمساواة 
بين المترشحين في الإنتخابات الرئاسية والتشريعية". 

بمقتضى القرار أوضح المجلس: * " ...أن المبدأ الأساسي للسيادة الشعبية والسير العادي 
للمنظومة الديمقراطية» يأمران حائزي المهمة الإنتخابية أن يردوها وجوبا عند حلول أج لها إلى 
هيئة الناخبين التي لها الحق في تقدير الطريقة التي تمّ بها أداء تلك المهممة"”. 

غير أنّ ربط المجلس الدستوري المبدأ الأساسي للسيادة الشعبية والسير العادي للمنظومة 
الديمقراطية برد المهمة الإنتخابية الرئاسية والنيابية عند حلول أجلها إلى هيئة الناخبين على الستواء 
لم يرق لبعض الفقه الذي وصفه بالغريب كون القانون قد توقع» في كل الأحوالء أن يتم رد المهمّة 
الإنتخابية عند انتهاء أجلها". 


' - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » العدد 36 المؤرخ في 30 غشت 1989:» ص 1049. 
*< الدريدة الر يمي للجنبيور الجزانزي؟ النومار اطاره الشب؟ الجدة2 3 المؤرح في 7 غشت 1989 » ص 848. 
يمثل القانون رقم 89 - 13 المؤرخ في 07 غشت 1989 أول قانون خاص بالإنتخابات يصدر بعد المصادقة على دستور 1989 
لتنظيم الإنتخابات في إطار التعددية الحزبية التي تبناها الدستور نفسه وعرف عدة تعديلات قبل أن يلغى بالأمر رقم 7 /07) 
المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة إليه. 

3 - بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية» نصّت المادة 110 من القانون رقم 89 13 المؤرخ في 07 غشت 1989 سالف الاشارة 
اليه ص 858 على أنه: " فضلا عن الشروط المحددة في المادة 70 من الدستور وأحكام هذا القانون» يجب أن تتم الموافقة صراحة 
على الترشيح وتقدم من طرف جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سياسي. 
على المترشح أن يقدم قائمة تتضمن ن توقيعات ستمائة ( 600) عضو منتخب لدى المجالس البلدية والولانية والمجلس الشعبي 
الوطني موزعين على نصّف ولايات التراب الوطني على الأقل ". ونصت المادة 1 من القانون ذاته على أن: لا يخضع 
رئيس الجمهورية الممارس للشروط المحددة ضمن المادة 110 
أمّا بشأن انتخاب المجلس الشعبي الوطنيء فقد نصتت المادة 91 من القانون رقم 89 13 المؤرخ في 07 غشت غشت 1989 على أته: 
" مع مراعاة الشروط الواجب استيفاؤها قانوناء يجب أن تتم الموافقة صراحة على القائمة المذكورة ضمن المادة 89 من هذا 
القانون» من طرف جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سياسي. 
وفي حالة ما إذا لم يتقدم المترشح تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسيء فإنه يلزم بتدعيم ترشيحه ب 9010 على الأقلْ من منتخبي 
دائرته أو 0 إمضاء من ناأخبي دائرته الإنتخابية. 
بعلن تانب العغار برع التراوط الماك ورا في البقرة نيابت " المصدر نفسه ص 557. 
يجب أن نعلم أن القانون رقم 89 13 المؤرخ في 07 غشت 1989 كان من إعداد وتصويت المجلس الشعبي الوطني الذي كان 
مشكلا في مجموعه من أعضاء الحزب الوحيد - جبهة التحرير الوطني - عند اعتماد التعددية الحزبية بموجب دستور 1989. 
لذلك من السهل أن يفهم سبب التمييز الذي أراد المشرع إدراجه في القانون لفائدة رئيس الجمهورية الممارس والنواب الممارسين 
أنذاك الذين كان كلهم من الحزب نفسه مخالفة لمبادئ الدستور الجديد. 
4 - " سادسا: فيما يخص المادتين 111 و91 المتناولتين مجتمعتين بسبب كون الأوّلى تعفي رئيس الجمهورية الممارس؛ من 
الشروط المحددة في المادة 110» وكون الفقرة الثالثة من المادة 91 لا تخضع النائب الممارسء للزوم دعم ترشيحه بتوقيع 9010 
من منتخبي (بفتح الخاء) دائرته الإنتخابية أو بخمسمائة (500) توقيع منتخبي (بكسر الخاء) هذه الدائرة الإنتخابية نفسها وذلك في 
حالة ما اذا كان لا يترشح من جديد تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسي. 
ونظرا إلى أنّ المبدأ الأساسي للسيادة الشعبية والسير العادي للمنظومة الديمقراطية يأمران حائزي المهمة الإنتخابية أن يردوها 
وجوبا عند حلول أجلها إلى هينة الناخبين التي لها الحق في تقدير الطريقة التي تم بها أداء تلك المهمة. 
ونظرا لكون نص أحكام المادة 7 التي ” تعترف لجميع المواطنين د بحق قابلية الإنتخاب»؛ والمادة 8 من الدستورء تقر تساوي 
جميع المواطنين أمام القانون» فإنّ المترشحين لأي انتخاب يجب أن تتوفر فيهم كذلك نفس الواجبات ويتمتعوا بنفس الحقوق. 
ونظرا لكون مثل هذا الإعفاء يحتمل أن يقدر على أنه يمثل نقيضا لمبدأ التساوي في التعامل مع المترشحين. 
وبناء على ما تقدّم» يصرح المجلس الدستوري بأن المادة 111 والتثرة الثالثة من المادة 91 من قانون الإنتخابات» غير مطابقتين 
للدستور ". قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989 ؛ سالف الإشارة إليه» ص 1051. 

” - المصدر نفسه ص 1051. 


.27 م ,1991 عاطنوعءغ0ل - عنطدصعبتمم ,بناناكا ,معاءغع اق أعصضصطهة انا أكصم» اأعكصضمى عا ,( 0030 اهلام ل0ومع8)- . 
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كن بالرتجوع إلى القانؤن رقم 89 - 13 المؤرخ في 7 غشت 11989 فإنه يلاحظ خلوه 
من أي نص يؤسّس للإلتزام برد المهمة الإنتخابية الرئاسية أو النيابية عند انتهاء أجلها سيوى ما 
تعلق بآجال وكيفيات دعوة هيئة الناخبين للانتخابات التشريعية والركاسية. 

ومع ذلكء فإنٌ ما يرتبه المبدأ الأساسي للسيادة الشعبية والسير العادي للمنظومة الديمقراطية 
من التزام يقع على عاتق حائزي المهام الإنتخابية 3 ' وحق لهيئة الناخبين في تقدير الطريقة التي 
يتم بها أداء المهام ذاتهاء يدرج المنذا فحق صيمن |المياددة الفاعدية المنظينة للسلوك الاجتماعي في 
إطار نظام قانوني معو 

بهذا الشكل؛ أضحى النظام القانوني الناشئ عن دستور 1989 يعرف التزاما من نوع 
خاص” وكذلك حقا من نوع خاص * لم يعهدهما النظام القانوني الستابق ورجع الفضل في الكشف 
عنهما إلى المجلس الدستوري اقتناعا منه بعدم كفاية الأحكام الدستورية المكتوبة للتعبير عنهما . '؛ 
فلجأ إلى مبد! غير مكتوب يتعلق بالسيادة الشعبية والسير العادي للمنظومة الديمقراطية 5 وأضفى 
عليه الطابع الأساسي”. 


' - سالف الإشارة إليه كما يسري أيضا على الأمر رقم 97 - 07 المؤرخ في 6 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي 
العتكات بنظام الإنتخابات سالف الإشارة إليه. 

- حددت المادتان 104 و105 من القانون رقم 89 - 13 المؤرخ في 7 غشت 1989 سالف الإشارة اليه ثم المادتان 153 
و154 من الأمر رقم 97 - 07 المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة اليه أجال إجراء الإنتخابات الرئاسية ودغوة هيئة 
الناخبين وأداة الاستدعاء. وكذلك الشآن اله اليه لآجال انتخاب المجلس الشعبي الوطني التي حددت بموجب المادة < 84 من 
القانون رقم 89 - 13 المؤرخ في 7 غشت 1989 سالف الإشارة إليه ثم المادة 101 من الآمر رقم 97 - 07 المؤرخ في 6 
مارس 1997 سالف الإشارة إليه. 
3 - رئيس الجمهورية ونواب المجلس الشعبي الوطني. 

.5 © 101 م ,1989 ,10 ثم بكتلمء© ,رامعل بال 310/6 أناماك صولةلص قعل عمب عدمم ,(اعطء]ل1) ممم 45 

- الإلتزام برد المهمة الإنتخابية إلى هيئة الناخبين بحلول أجلها. 
* - حق هينة الناخبين في تقدير الطريقة التي يتم بها آداء المهام الإنتخابية. 

- أدرج المؤسس الدستوري ضمن المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري في المادة 6 من دستور 1989 أنْ الشعب 
مصدر كل سلطة و أن السيادة الوطنية ملك للشعب وفي المادة 14 من الدستور ذاته نص على أن " تقوم الدولة على مبادئ 
التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية " وأعاد تأكيد المبادئ ذاتها في دستور 1996 بالمادتين 6 و14 أيضا. 
لذلك نتساءل عن سبيب تجاهل المجلس الدستوري لهذه الأحكام الدستورية كم التقارب الشديد الذي ببدذو قائما بين المبادئ الواردة 
فيها والمبدأ الأساسي للسيادة الشعبية والسير العادي للمنظومة الديمقراطية الذي جاء به المجلس. 

: باح 6 ربط الفجلس. الدستوري المبدأ الأساسي للبيادة التنعرية والسير 0 للمنظومة البيشاطية بارادة المؤسس 
ومع ذلك ربطه بإرادة المؤسس الامكوري. 


ينظر في هذا الشآن إلى: 
.5 © 102 م راء مه ,لءأطعوظ) عاعبامقطع د5عم]1ام/ا 
- إن ابتداع المجلسء في القرار رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989: المبدا الآأساسي للسيادة الشعبية والسير العادي للمنظومة 
0 له ما يبرره من الناحية القانونية والسياسية؛ فقد شخلت إعادة تنظيم ممارسة الحكم بعد المصادقة على دستور 03 
فبراير 1989 اهتماما جوهريا لذى المجلسء؛ لذلك كيف المبدأ بآأنه أساسي تعبيرا عن قيمته الدستورية. 
ينظرفي شأن طابع الأساسية إلى 216+مع10030 ها : 
نال ,1998 ,رمم 20 - غه| أأبال 20 يذنالم بععصوعط دع عاناوأاطع00355ه1 65]أهئل 5ع ععوصعععومغ ٠"‏ بزعصصعلاغ) ل0مروم]ط - 
.8 غ© 7 م ,اوداع 6م5 
.45 م ,2000 ,5 مق8 رضأامع لصقصعةم ,ممئءألة “4 بعمسحصعمط ةاعل 5ؤأمعل ؟أء كعبن ]انام 465 هطنا رز5ة||أ6) صمغعئ]ع] - 
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وإذ ظهر المجلس الدستوري حاميا لهيئة الناخبين باعتبارها مجموعة وليس حاميا لأفراد 
بتكريس حق الهيئة في تقدير الطريقة التي يتم بها أداء المهمة الرئاسية على أساس المبد! الأساسي 
للسيادة الشعبية والسير العادي للمنظومة الديمقراطية؛ فإنه يتكشف جليّا اعتراف القانون الوضعي 
الجزائري الناشئ بحق من نوع خاص لا يتعلق بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن التي 
يضمنها الدستور؛ فإذا كانت الحريات الأساسية تقوم على مبد! الحرية الذي يضمن استقلالية الفرد 
ويتطلب من الدولة التزاما بالإمتناع عن التدخل» وكانت حقوق المواطن تندرج في إطار الحرية 
الضامنة للمشاركة السياسية القائمة على مبد! المساواة» بينما تقوم حقوق الإنسان على التزام الدولة 
بتقديم خدمات لضمان فاعليتهاء فإنّ حق هيئة الناخبين لا يقتضي التزاما بعدم التدخل إنما التزاما 
بتبني إجراءات إيجابية لرد المهمة الإنتخابية عند حلول أجلها إلى هيئة الناخبين» وهو التزام يختلف 
كلية عن الإلتزام بتقديم خدمات لضمان الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية للأفراد. 

ونظرا إلى أن حق هيئة الناخبين لا يتصوّر قيامه إلا على عناصر ثلاثة» شأنه في ذلك شأن 
كل الحقوق!» وهي أنْ له حائز وموضوع وقابلية للتذرّع به قبل من يلتزم في مواجهته بواجب معيّن 
٠‏ فإنه يبدو من الأهمية البحث في حقيقة عناصر حق هيئة الناخبين في تقدير الطريقة التي يتمّ بها 
أداء المهمّة الإنتخابية الرئاسية. 

يتطق هذا المبحث إلى التعريف بصاحب الحق في تقدير طريقة تأدية المهمّة الإنتخابية 
الرئاسية في المطلب الأوّل» ثم يتعرّض إلى موضوع الحق ذاته في المطلب الثاني» و في المطلب 
الال يتاول 'النيحك "مدع :قابلية هذا الحق الاقتضاء: 

المطلب الأوّل: هيئة الناخبين حائزة على حق. 

أوضح المجلس الدستوري حيازة هيئة الناخبين على حق تقدير الطريقة التي يتم بها أداء 
المهمة الإنتخابية الرئاسية. لذا » إذا كان الشك يساور في كون الهيئة شخصا قانونيا (الفرع الأوّل)» 


“1060375611311 65مأعطائم ذ5عا ؛ عاأعقتضه ل ]5لم» الاعاق/ا 06 5عمأعطاءم ع0 6م3688 عملا ,(مصنمظ) 5أملاعمء0 - 
483 م ,1998 ,رطالا - أهال/ة] بذباعكا ,عباواطنامغ عا ع0 ذ5أه| 5ع| 31م 5لا تالمعع] 
© 0115 065 عضوضغ6م0لاء لها أمع/اضم» 3| أ© ع5 أقضاتاط ]أ أمعال 3اع0 أععمدم: ع0 عمأعصاءم عا ر(زععء ل أهغ8) ععانلاول/ا - 
.144 م ,1999 ,235 رع5 |1353 3110أع تاناء060 3ا رعصصصصط "| 
.5 أ© 102 م ,أاء.م20 ,(عأطعو8 ) عطعنه قط د5م]إاعل - 
م ,1996 ,2 "لظا ,6 عماناامل/ا بذكاذناا ربعلغعام ومع 6]اتضططه أن ]كلم بال 0216© نالك مهل أمععمم ها ,زنتا) ءعمبامع388] - 
:25 
.50م ,1990 عععام ,1 عالنءاء35] رأعططه ]نأ أكضم» |أع005© ع] - 

:- ينظر في هذا الشأن إلى : 
ع0 00112 أ0» نال 36165 ذأ , 5أ0ا10/اأا0ط] 010115 ناه 15أأع6|أ0» 00115: ءعلصضصصط | ع0 0165ل 5ع ارزصوع() مععن ا 
.22-3م, 1980, 3115م , لنام ا,19/79 65315 14 ]© 13 , 51135501018 
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فمن اللافت للنظر أنها غدت قوّة في الحياة السياسية للدولة جنبا إلى جنب مع حائزي المهام 
الإنتخابية (الفرع الثاني). 

الفرع الأوّل: هيئة الناخبين هل هي شخص قانوني ؟ 

يقصد بهيئة الناخبين هيئة المشاركة في الحياة السياسية؛ أي مجموعة المواطنين الذين يطلق 
عليهم تسمية الناخبين ولهم حق المشاركة في هذه الحياة من خلال انتخاب الحكام والاستفتاء . 

من هذا التعريفء تبرز الصعوبة في التمييز بين هيئة الناخبين من جهة والمواطنين الذين 
تتشكل منهم من جهة أخرى لأنّ الهيئة ككيان مؤسس ليس من السهل فصلها عن مجموع الإرادات 
التي تدخل في تكوينها. 

إن الصعوبة ذاتها استفحلت على الفقه لما تعسّر عليه تصور التمييز بين الدولة والمجموعة 
الوطنية؛ فرفض أن تشكل الدولة شخصا متميّزا عن المجموعة الوطنية وتمسك بأنّ هذه المجموعة 
سكن شخضا فاثونا'متفصلا كن أعضنافه قوق الكتر : لأ يتول ق إلا يشكل من لكان القداف[ ضع 
الأفراد في مجموعهم ولا يعكس البتة كيانا ذا وجود خاص ومتميّز عنهم”. 

بالتالي » هل قصد المجلس الدستوريء عندما كرس مفهوم هيئة الناخبين كصاحبة حق في 
تقدير الطريقة التي يتم بها أداء المهمة الرئاسية» مجرّد التعاطي مع المواطنين الناخبين في 
مجموعهم دون اعتبار الهيئة التي يكونونها كيانا متميّزا عنهم أو رام الإعتراف بهيئة الناخبين كيانا 
قانونيا مستقلا عن أعضائه ؟ 

لعل ما يعزز من صعوبة تناول هذه القضية» أن المؤسّس الدستوري الجزائري لا يتحدث إلا 
عن الجزائري بوصفه الشخص القانوني الوحيد صاحب الحقوق والحريات بعدما نص على أن 
الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة وتكوّن تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين 
والجزائريات واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته وعدم انتهاك حرمته *؛ 
فمن خلال إضفاء صفة التراث المشترك على الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن» يظهر 
أن المؤستس الدستوري يقن بوجود كيان قانوني وحيد صاحب حقوق وحريات و يعترف بالجزائري 


55 0 م .0 ك4 


5 داود( الباز) 3 حق المشاركة في الحياة السياسية ١‏ دراسة تحليلية للمادة 62 من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنساء 
دار النهضة العربية » القاهرة » 2002 ص63. 

2 , 235 ,55 لان, | عمطاه] , خوئة "| عل عاوءغصمغع عأعوغط ها 3 صمماءأاطءخآمصم)0 , (8) عع طاتلما 6 عمروح 2 
3 - المادة 31 من دستور 1989 و المادة 32 من دستور 1996 . 
“ في شأن مفهوم التراث المشترك ينظر إلى : 
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وإذا كان الدستور قد نص على أن الشعب مصدر كل سلطة وأن السيادة الوطنية ملك 
للشعب؟»: وفي مكان آخر على أن: " يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسّسات الدستورية التي 
يختارها "7» فإنه لا يبدو من هذه الأحكام أيّ اعتراف لهيئة الناخبين بحق من الحقوق أو اعتبار 
الهيئة كيانا قانونيا متميزاء سوى الإقرار بأنها الهيئة الأول ى من بين الهيئات الدستورية في الدولة 
والأساس الشرعي الذي تنشأ عنه مباشرة أو غير مباشرة السلطات الدستورية الأخرى في الدولة". 

إزاء ذلك»؛ مهما كانت الصعوبة في الفصل بين هيئة الناخبين ككيان منظم والمواطنين 
الجزائريين الذين تتشكل منهمء فإنه لا وجود لأيّ سبب نظري يمنع إضفاء صفة الشخص القانوني 
على هيئة الناخبين ما دامت تشكل واقعا سياسيا واجتماعيا ماديا له من الثبات والديمومة ما يجعلانه 
قابلا للفردنة”. 

لكن» إن كان قرار المجلس الدستوري الذي كرس بهذا الوصف هيئة الناخبين لا يؤدي 
بالضرورة إلى تشخيص الهيئة تشخيصا قانونيا ”2 فإنها جديرة بأن تتحوّل إلى شخص قانوني لما 
لهذا التحوؤل من أسس يمكن أن يقوم عليه ؛ فبالرجوع إلى الجهود الفقهية المتصلة بإضفاء صفة 
الشخص القانوني على الدولة» نجد أنْ فريقا تمسّك بوجود مصالح خاصة للدولة» مشروعة» ومتميّزة 
عن المصالح الفردية لأعضائها وجديرة بالحماية القانونية “. بينما ذهب فريق ثان إلى ربط الحقوق 
الذاتية بإرادة أصحابها واعترف بالدولة شخصا قانونيا لتمتعها بإرادة خاصة» وحيدة» ومستمرة: 
ومتميّزة كلية :عق إزاذاة :الأفراد وسامية تعليتها' . 

باستجماع هذه الجهودء يظهر أنّ قرار المجلس الدستوريء لما قضى بأن: "... المبدأ 
الأساسي للسيادة الشعبية والسير العادي للمنظومة الديمقراطية يأمران حائزي المهمة الإنتخابية أن 


يردوها وجوبا عند حلول أجلها إلى هيئة الناخبين التي لها الحق في تقدير الطريقة التي تمّ بها أداء 


+0311 3 ناز 50110 لاه عمأعطاام ع0 طضه36311اعغ06 . مملخوط 13 ع0 لالاتطصصم»ء عو أوصطاء ]هم عا , (1 0 ة/احذ5) ءااءع53ا 
.07م 1998 األلاق - 15ومم رذراع] 7 عممزامء 
'- المادة 6 من دستور 1989 بينما تقضي المادة 6 من دستور 1996 على أن الشعب مصدر كل سلطة و أن السيادة الوطنية ملك 
للشعب وحده . 
*- المادة 7 الفقرة الثانية من دستور 1989 و دستور 1996 . 
3 (الباز) المرجع السابيق » ص 63. 
عنان +أع5*3 56 |أ'ناودأنام مل عل أعزيد عل 6 أأقناو 3ا عععتصمء :لمعل عا عبان ]المع خصطائم عبنيو موقط موذأق2 ءانعنام »35 
]© الام 11531165لا5 0611730616 الا أ© 6]||أط563 عثالنا أض3خأصمع5غ:م م31اءع50 6]زاهغ عون ق - 3|66لن عضبل 
.3م 23215,1960 , لناها , 101011 ناز عغدكدعم ها , /ااأومأئلا اعطء الا .« عغ5 ]ون لأ/االما 
ممع صم ر هأ 3ذ أ اقنال الاللص ]نا .[...) 6 أصصودمعم مد اأأنان كقم ععأكاة ”م أواع50 ءمنامعع صنل صه31ذأ|3ب0/10زلم]"] » 5 
129م, عاطا « طهطل 1 3ع أصصقداعم 13 3 أدمعمطعة؟| 5628553 35م 6أل001»© 56 , 10101016ناز 0166م عذانا عأمعؤوغ:م مزاع 'نار050| 
.22 م ,أاء.م0 ,( ] ) عععطادلما هل ممموع ‏ © 
24 - 23 م لاط[ - ” 
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تلك المهمة "' يحمل نزعة نحو إضفاء صفة الكيان القانوني على هيئة الناخبين لما للهيئة من حق 
ذاتي”» مشروع ومتميّز عن حقوق وحريات أعضائتها * وجدير بالحماية القانونية؟» وهو الحق الذي 
يتمثل في تقدير الطريقة التي يتم بها أداء المهمة الإنتخابية الرئاسية التي يتوجب ردها إلى الهيئة 
عند حلول أجله الدستوري. 

على أن إضفاء صفة الكيان القانوني على هيئة الناخبين إذا ما تصوّرنا قيامه بموجب قرار 
المجلس الدستوري أو أي أداة قانونية أخرىء ألا يتعارض مع عجز الهيئة ذاتها عن التذرّع بحقها؟ 

ينفي غالبية الفقه أي وجود حقيقي لحقوق الفرد وحرياته إلا في الحدود التي تحظى فيها تلك 
الحقوق و الحريات بضمانات قضائية تضعها وتحققها الدولة» وبهذا المعنى فقط يشكل الفرد 
شخصا قانونيا”. لذاء إذا كان تكريس الفرد شخصا من أشخاص القانون الدستوري مرتبطا بقدرته 
على الدفاع عن حقوقه وليس حيازته لهافقط “©,؛ فهذا قد يصدق على هيئة الناخبين» التي سيتأثر 
تشخيصها القانوني» لا محالة بمدى قدرتها أو عدم قدرتها على التذرّع بحقها في تقدير الطريقة التي 
يتمٌ بها أداء المهمّة الرئاسية. 

من جانب آخرء أليس التمييز القائم بين مفاهيم الشخصية القانونية من جهة والأهلية القانونية 
للدفاع عن الحقوق والحريات في نطاق نظرية القانون من جهة أخرى كافيا لدحض ربط تكريس 
الشخصية القانونية لكيان ما بالقدرة على التذرّع بالحقوق التي يتمتع بها ؟ ألم يعترف القانون 
الدستوري في الجزائر بالجزائري شخصا قانونيا بالرّغم من عجزه عن التذرع بحقوقه وحرياته التي 
يستمدها من الدستور في مواجهة المشرع ' ؟ ألم يسبق للفقه أن أنكر وجود أي مانع يحول دون 
تكييف الشعب شخصا من أشخاص القانون الدولي العام في إطار الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان 
والشعوب لسنة 1981 الذي خؤل للشعب جملة من الحقوق كالحق في تقرير المصير والحق في 
التنمية رغم غياب أهليته القانونية للتذرّع بها" ؟ 


- القرار رقم 01 المؤرخ 52 0 غشت 1989 » سالف الاشارة إليه » ص 1051. 
* - بمعنى حق يعود لهيئة الناخبين وتمارسه لصالحها. 
3 - وهي الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن. 
“ - بدليل تكريس وحماية المجلس الدستوري له. 
60صاناط 41 عنامي بععلكقع 7 اعصصو نكمم :لمعل عل أعزناك ناقعلانلوط ناوألا لط أنا ,زعموطوطع) طنهج6اوممع _ 5 
10 م لمعك عل غ6 [انعوع ,مععاث'ل غ1أئاع/ااملا ,01/2004 
.25 م لغط| - © 
7 - لا يعترف النظام القانوني الجزائري للمواطنين بحق إخطار المجلس الدستوري للدفاع عن الحقوق والحريات الدستورية التي 
تتعرض للمساس من جانب المشرع. 
,65 أم لاءم 065 ]© ع7تطاتصصط '! 06 00165 0065 عطأقء 3121 عتضقطء 3ا كطق3ل 6أأصضعء 00م أء صه30161١!‏ ,زموعل) ععماء كنلا ىف 
.5 أ© 82 م ,1996 ركع ااعكاناءة راط 3الإناءظ ,ع أاطنام 2|1لطه110قضعئ0أ أأمعل مع ذعنا عل ع أم صغم 
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هكذاء لا شيء من الناحية القانونية يمنع من تكييف هيئة الناخبين شخصا من أشخاص 
القانون الدستوري الجزائري رغم غياب أي مكنة لها للدفاع عن حقها في تقدير الطريقة التي يتم بها 
أداء المهمة الرئاسية. كذلك, بفضل التكريس القانوني لحق ذاتي لهيئة الناخبين» وليس لصالح 
المواطنين فرادى أو جماعات يكون المجلس الدستوري قد أرسى ملامح لعلاقة جديدة بين الحكام 
والمتككومدة مت شاتها أن تصيغ ممارسة الديمقراطية في الجزائر وتحدث القطيعة مع الذي كان 
قائما قبل اعتماد دستور 23 فبراير 1989. 

الفرع الثاني: هيئة الناخبين قوة في الحياة السياسية جنب حائزي المهام الإنتخابية. 

قامت العلاقة بين الشعب وممثليه. في الفترة السابقة عل اعتماد دستور 9,, 6 الدمج 
وعدم التمييز بين الإرادة الشعبية وإرادة من يمثلها و انعكس ذلك ل الحياة السياسية التي ميزها 
وجود قوة وحيدة تكمن في الحكام فقطا . 

وكان رئيس الجمهورية المستفيد من هذا التوجه دون منازع2 ؛ فاقتراحه من الهيئة العليا 
للحزب الواحد” آنذاك لتولي المنصب الأوّل في الدولة» إذا كان نتيجة طبيعية ومنطقية لطبيعة 
داه »+ أ اليه ٠.‏ اليه سِ 5 3 ف أ" إوض ه هه 3 4 00 للا يبي 
النظام القائم على الأحادية الحزبية المكرّس دستوريا » فإن انتخابه من قبل الشعب لم يشكل بالمرة 
بالمرة سبيلا لنقل ممارسة السيادة الشعبية إلى رئيس الجمهورية» إنما لتبرير وجود سلطة الرئيس 
وإضفاء الشرعية عليها” وإقرار الشعب لحسن اختيار الحزب". 

هذا النمط في الإنتخاب أدّى إلى أن يكون رئيس الجمهورية الضامن لعودة الشعب إلى مسار 

اككاذ: القن از اك لكمن تورضدفة صرحن الشواذة انما لكاكه جموكة من الأكز اذ الكايقين 'المرتقطية 
والمتمتعين بحقوق و المتحملين لإلتزامات إزاء الرئيس". 

ولم يستثن هذا التوجه الدستوري التأثير في طبيعة انتخاب الشعب للنواب 2 ؛ إذ لم يكن هذا 
الإنتتخاب في دستور 1963 كما في دستور 19/6 كيفية لتعيين الممثلين في الهيئة التشريعية بقدر 
بعناو1 أامم ءأآ/ا قا كصقل ركناام 3 نام ١ا‏ .ععقمقطء أناه1 كأمومعع/الام8 أه 65 لاع /انامع مغطة لوأخوء 1 أتمعل]"| عمريةق" _ ١‏ 
5 0668م معطم| 253556 3ا 06 مااع 651 5536ألام 228116 ,الع اءل10 160 ,152لا00 5305 5غ .علالأاثلا ع1012 ع انا لال 
©]6©1© ,2753556 3| الاك 5ألا|3©0 3 ]أ0لالا0م 6| 0116 85311158 3| 06 131508 3 ,أ13آ مع ذ5أقطط زأقخمع طرطعصععن/انيمع أأع مم3" 


0625001311 قا ,لاهع0)لناظ 06601865 .' 315طاعل/الامع8 065 مااع» 651 31116م-05116»© 535 أع 016|6»© 5365 55306آلام 
.9 م ,1966 ,2365 ,أأناء5 لال 01]1025ع رضهاءألغ ع|اعنان0مم 
* - مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني. 
3 - المادة 23 من دستور 1963 والمادة 94 من دستور 1976. 
* -المادة 39 من دستور 1963 والمادة 105 من دستور 1976. 
م بأاء.م0 بع اأعصصه د كص مواكوعرمهاء'ل كعمرعم دعو غه عأم عام مع :أمناناوم عا ,(لعصسقطها/1) أممأطومع _ 5 
]5م62 13 ءلاد 1958 06 11363156 0 آلا أكصم» 3|ا ع0 ععصعن اآصأنا ,ل ضعطهك] ) معلئع بز اعطع]الة موعل ) 5أوطن5 © 
.505 م 78 19 عناطتدعأامع5 ,3 خم للا ع باهيا ,مغلكف]ا ,1976 ععطتمعئامم عل عووةامغع31 
,29-30 م رتاء.م0ر عاأعصصة أ نذأ كص مواكدوعرمعاه'ل دعممعم6 كمد غم عأرمعام مع عأم/اناوم عا ,للعصسقطوال1]) أمتطومع - * 
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ما كان تزكية ووعدا بالولاء المدني للهيئة التي كان الحزب الواحد يرشح لعضويتها ' وتأكيدا على 
تعلق الشعب بالحزب قائدا وموجها له . 

لكن مق هذا التفيون: التعاضن يغلاقة لقعب سناشيه الو كن اتير كنا مان اله “فاه 
دستور 1989 و خصّص فصلا كاملا للشعب * بموجبه أصبح المصدر الوحيد للسلطة “©» لاسيما 
التأسيسية منها ”»وصاحب السيادة بدون منازع “»؛ وفي وسعه أن يختار بكل حرية ممثليه 
ومؤسّساته الدستورية”. 

إعمالا لهذا التوجه الدستوري الجديدء» فصل المجلس الدستوري في القرار رقم 01 المؤرخ 
في 20 غشت 1989 بين الحكام والمحكومين وكشف عن حق لهؤلاء مستقل عن أولئك أبرز 
بفضله عن مجال حقيقي يضمن للمحكومين استقلاليتهم عن ممثليهم وحول إرادة هؤلاء التي كانت 
تسمو في السابق إلى إرادة مقيّدة بمبدأ السيادة الشعبية والسير العادي للمنظومة الديمقراطية. 

هذا التمييز بين حائزي المهام الإنتخابية من جهة وهيئة الناخبين من جهة أخرى يرقى بلا 
شك إلى مبد! قانوني يقيّد الأوائل برد ما تلقوا من المهام الإنتخابية بحلول أجله إلى هيئة الناخبين 
ويفرض هذه الهيئة قوّة في الحياة السياسية؟ تمارس حقها في تقدير كيفية أداء المهمّة الرئاسية؛ فما 
هو موضوع هذا الحق الذي تمارسه هيئة الناخبين ؟ 

المطلب الثاني: موضوع الحق في تقدير طريقة أداء المهمة الإنتخابية الرئاسية. 

إن موضوع حق هيئة الناخبين في تقدير طريقة أداء المهمة الرئاسية لم يعرف التطوّر 
فحسب بعد المصادقة على دستور 1989 (الفرع الأوّل)؛ بل إِنّ الأسس التي يقوم عليها تعددت 
بالنظر إلى التصور الدستوري الجديد للسلطة وكيفية ممارستها في الوقت نفسه (الفرع الثاني). 


2 مرأاء.م0., عا أعصصه نأ أكمأ موأووع مجع 'ل دعمعن؟ دعد أه عأرموام مع عأوثاناوم عا رزلعمقطها/1]) أممتطوعم ' 
* - بو الشعير (السعيد)ء علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري» الجزء الأوّل» رسالة لنيل 
درجة دكتوراه الدولة في القانون» جامعة الجزائرء معهد العلوم القانونية والإدارية» ديسمبر 1984 ص 116. 
2. م ,أاع.م0رعء اأعصصهة ان أاأكطا ممواككع6ملاع'ل كع7ءه] 5ع5 أع ع معام مع أملانامم عا ,(لعص قطماي8) أصاطوء8 
3 - الفصل الثاني من الباب الأوّل ويتكون من خمس مواد. 
* - المادة 06 من دستور 1989. 
7” - المادة 07 من دستور 1989 . 
؟ - المادة 06 من دستور 1989. 
” - المادتان 08 و 10 من دستور 1989. 
0 ©1501 ذلا أع-لالاع© 0101م 0511]16© 6(65/ال801 أ© 80101/21535115 6 أله 31103 أعصع 0116 3ا ,امعصغ)روىم " - 
3/66 /16م017»© 0015 أأمثالامم عا .ق3110]أصط ا عضبل عماأعصائم عا 3إ-لكاناء© الامم أمعاغخصضم مااع رعطعمولاء ومع .مهلأ زلاك 
نلا 3 ,1ا06لاعع0 لان 31163|65م 5©© 31/6 /16م027»© 5]أ00 ١|‏ زك6ةطاع/الامع 065 165ا|0055 15ل10ا0[ل101 6515530665 5ه| 
م ,أاع.م0 ,لاهعل)انا8 0601865 .' علا0| ]أامم ءوغع5 3| ,أآناا 01 5متطع1 علطةصط لع 5أوصط رع]6-أبعم غصضصمل0ءوطلك عطق 
.39 - 138 


8 


27 


الفرع الأوّل: تطوّر موضوع الحق. 

فضلا عن الفترة التي جاوزت ثلاث عشرة سنة وشهدت فراغا دستوريا بين دستوري 
الجزائر لسنتي 3 و21976: لم يكن متاحا لهيئة الناخبين في ظل هذين الدستورين ممارسة أي 
حق في تقدير الطريقة التي يتم بها أداء المهمة الإنتخابية الرئاسية. 

ويرجع السبب إلى أن المؤسّس الدستوري كرس نظام الحزب الواحد ” - جبهة التحرير 
الوطني - وأرسى نمطا معيّنا لانتخاب رئيس الجمهورية يتنافى مع أي حق يمكن أن يعود إلى هيئة 
الناخبين في تقدير الطريقة التي يتم بها أداء المهمة الإنتخابية الرئاسية ؛ ففي دستور 1963 جاء في 
المادة 39 على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات عن طريق الإقتراع العام المباشر 
والسري بعد تعيينه» والأصحّ اقتراحه”. من قبل حزب جبهة التحرير الوطني. أمّا القوانين الأساسية 
للحزب فكرست رئيس الجمهورية بصفته الأمين العام للحزب والمرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية. 
ومن هناء جليٌ أن لا يبقى لهيئة الناخبين سوى انتخاب مرشح الحزب الوحيد وتجديد الثقة فيه كلما 
بقي رئيس الجمهورية الأمين العام للحزب على قيد الحياة. 

أكثر من ذلك؛ إذا كان رئيس الجمهورية المسؤول الوحيد أمام المجلس الوطني © الذي له 
أن يصوّت ضده على ملتمس الرقابة» مما يترتب عن التصويت عليه بالأغلبية المطلقة استقالة رئيس 
الجمهورية وكذلك الحل التلقائي للمجلس الوطني ”», فإنّ هذه الآلية الدستورية لم يكن لها أن تتحقق 
في ظل التصوّر الدستوري القائم لنظام الحكم ©؛ فالانضباط المميّز لنظام الحزب الواحد وصعوبة 
تصوّر انقلاب المناضلين ضد المسؤول الأول لحزبهم الماسك لزمام مستقبلهم السياسي إلى جانب 
تكريس القوانين الأساسية للحزب الأمين العام لجبهة التحرير الوطني مرشحا وحيدا لرئاسة 
الجمهورية وهو ما يضمن لرئيس الجمهورية المستقيل إعادة انتخابه» لم يسمح كله لهيئة الناخبين 


بالقيام بأيّ دور في تقدير طريقة أداء رئيس الجمهورية لمهمته الإنتخابية. 


' - بدأ الفراغ الدستوري من تاريخ تطبيق الرئيس أحمد بن بلة السلطات الإستثنائية عملا بالمادة ‏ 59 من دستور 1963 بعد 
الخطاب الذي تلاه في 03 أكتوبر 1963 أمام المجلس الوطني وقابله هذا الأخير بالهتاف الى 22 نوفمبر 1976 تاريخ المصادقة 
الشعبية على دستور 1976. 
*- المادة 23 من دستور 1963 والمادة 94 من دستور 1976. 
ف بوالشعير (سعيد)ء النظام السياسي الجزائريء»المرجع السايق » ص 55. 
7 - المادة 47 من دستور 1963. 
” - المادتان 55 و56 من دستور 1963. 

2 مبعغ1اءغام عدكعطة ,(عع30)ااءل0طم) أممعطمع8 © 
بوالشعير (سعيد)» النظام السياسي الجزائري» المرجع السابيق» ص 53 و 54. 
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أمّا في دستور 1976», فالأمر لم يختلف بشأن غياب الدور ذاته ما دام رئيس الجمهورية يتم 
اقتراحه لتولي رئاسة الجمهورية من قبل مؤتمر الحزب الواحد ' الضامن لوحدة الترشيح لانتخاب 
رئيس الجمهورية بلا قيودء بل إنه في ظل الدستور ذاته لم يوجد ما يحول دون الترشيح وإعادة 
الإنتخاب لفائدة الشخص نفسه إلا في حالة حدوث ظرف خطير غير متوقع كالوفاة أو الإستقالة” . 

وعليه ما من شك في أنّ وضع هيئة الناخبين قد تغيّر باعتماد دستور 1989ء حيث أصبح 
بمقدور هذه الهيئة أن تقدّر كيفية أداء رئيس الجمهورية لمهمته الإنتخابية كمظهر لقيام مسؤوليته 
أمامها؛ فإذا كانت طبيعة النظام القائم على الحزب الواحد الذي احتكر وحدة الترشيح لانتخاب رئيس 
الجمهورية لا تقر بالمرّة مسؤولية رئيس الجمهورية أمام هيئة الناخبين» التي لا ينتظر منها في 
الإنتخابات الرئاسية سوى أن تؤكد على تعلقها باختيار الحزب وإلا تنشأ أزمة دستورية خطيرة على 
النظام السياسي برمته» فإِنْ النظام الدستوري الجديد أخضع منصب رئيس الجمهورية للمنافسة 
العامة” باعتماده التعددية الحزبية” وسمح لهيتة الناخبين بالمفاضلة بين المترشحين وتقدير كيفية أداء 
أداء المهمة الإنتخابية الرئاسية» كما أكده المجلس الدستوري في القرار رقم 01 المؤرخ في 20 
غشت 1989 أين كشف عن قيام مسؤولية رئيس الجمهورية أمام هيئة الناخبين بمناسبة إرجاع 
المهمة الإنتخابية الرئاسية إليها عند حلول الأجل الدستوري دونما إفصاح منه عن أساس هذه 
المسؤولية الرئاسية. 
الفرع الثاني: أساس المسؤولية الرئاسية أمام هيئة الناخبين. 

سنتناول في البداية قيام مسؤولية رئيس الجمهورية المنتخب على أساس ممارسة الحكم 
وتصريف شؤون الدولة» وبعد ذلك سنتساءل عن قيام المسؤولية نفسها على أساس طبيعة النظام 
الديمقراطي المعتمد منذ المصادقة على دستور 1989. 

1 - رئيس الجمهورية ينتخب لكي يحكم ؟ 
يثير انتخاب رئيس الجمهورية على أساس الإقتراع العام المباشر والسري” علاقة جدلية 


جدلية 


* - المادة 105 من دستور 1976. 
* - كوفاة الرئيس هواري بومدين في 27 ديسمبر 1978. 
3 م أاع.م2 رعاأعضصطه انا أكطأ لمواكد5عملاع'0 5م1007 5ع5 اع عالغع لم مء ١أمبانامم‏ عا ,لع صطقطه0 الا ) أممتطومع ‏ 3 
7 - المادة 40 من دستور 1989. 
5 - المادة 68 الفقرة الأولى من دستور 1989 والمادة 71 الفقرة الأولى من دستور 1996. 
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بين السلطة والمسؤولية *. وباستثناء حالات خاصّة» فإنه لا يتصوّر وجود رئيس ينتخبه الشعب 
على أساس برنامج سياسي وبعد مواجهة بين سياسات متعارضة لا يشغل كلية المجال القانوني 
والتقريري الذي يسند إليه 7؛ فرئيس الجمهورية ينتخب لكي يحكم ويتعرض للجزاء الديمقراطي 
الذي يرافق ممارسة الحكم”. 

في الجزائرو قبل تعديل دستور 1996 بموجب القانون رقم 08 - 19 المؤرخ في 15 
نوفمبر 2008 » لم يستقر الشراح على موقف واحد يثبت أو ينفي أهلية رئيس الجمهورية لممارسة 
الحكم في وجود رئيس للحكومة يضطلع بصلاحيات يستمدها مباشرة من الدستورء بل راح كل 
فريق يغرف من الاحكام الدستورية ما يدعم به موقفه. 

أ -الموقف الرافض لممارسة رئيس الجمهورية الحكم وتصريف شؤون الدولة. 

قبل أن يبيّن عدم أهلية رئيس الجمهورية لممارسة الحكم وتصريف شؤون الدولة » انطلق 
أطه8 عوراهة2© 5هاا76 من ملاحظتين اثنتين» أشار في الأوالى منهما إلى وجود تناقض في 
دستور 1989 وكذلك دستور 1996 كون رئيس الجمهورية لا يجدء بعد انتخابه ولتحقيق أهدافه. 
سوى صلاحيات محدودة في الواقع وهو ما يبينه تحليل التوزيع الدستوري للسلطات بينه وبين رئيس 
الحكومة. من جانب آخرء على الرغم من إبقاء الدستور على صلاحيات هامّة لرئيس الجمهورية. 
إلا أن العديد من الشراح فسّروا هذه الصلاحيات تفسيرا مبالغا فيه ومحرفا للدستور ينطلق من 
ميزان فعلي للقوى و ليس من تأهيل دستوري محض . 

من خلال مجموع الأحكام المنظمة لصلاحيات رئيس الجمهوريةءذهب>» هعطءعلامة5© وهمازام7, 
17 إلى أن الدستور لا يؤهل رئيس الجمهورية كي يكون له برنامج خاص به'. 

بالمقابل» رأى أنْ الدستور يعترف صراحة بأبوّة رئيس الحكومة للبرنامج الذي ستعكف 
الحكومة على تطبيقه ' »وذلك من خلال النصّ على أن:" يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته: 


ويعرضه في مجلس الوزراء" . هذا المجلس إن كان يراسه رئيس الجمهورية» فإن وجوب عرض 


.18 م ,1998 ,رواءوم ,2ه16اق9 بعبو ]امم 6غ زاتطقكصممعع: قا ب(إعلباقاء) أمعصع / (مواغوامطع) لأوردو 8106 ١‏ 
مرناء.م0 ,(ع0ن613) امعصع / زمواءغواءطع) بأهدهع6ل810 0 


3 - 610 

“- المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية » العدد 63 المؤرّخ في 16 نوفمبر 2008 » ص 08. 
نال عط يال صهول أل كمأنا ععصمممميد |[ غبوع :عاأعصصم لغب لككمم عصعممعمه ,لأطعو8) عطعبموط وم)إزم/” 
.10 م ,2006 75315 30 ألباعز رمة0'ل دم1ل0أمنان عا * أمعمعموع/انامع 
.610 - 2 
.لاطا - * 


* - المادة 75 من دستور 1989 والمادة 79 من دستور 1996. 
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البرنامج فيه لا يهدف إلا لإعلام الرئيس. كذلكء يقر الدستور بأن يقدم رئيس الحكومة برنامجه إلى 
المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه على أن يجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة 
عامة ويمكن رئيس الحكومة أن يكيّف برنامجه في ضوء هذه المناقشة '. 

تأكيدا على هذا التنظيم الدستوري»تصور )أطع8 عطوره3© وهمااع/اآن الوظيفة القاعدية التي 
يمتلكها رئيس الجمهورية مقلصة جدا لأنّ الدستور لا يسمح له في المجال التشريعي بأيّ تدخل 
مباشر سوى من خلال إصدار القوانين وإخطار المجلس الدستوريء بينما يشرّع البرلمان في كل 
المجالات الأساسية للحياة الوطنية تقريباء كما يختص رئيس الحكومة بالمبادرة بالقوانين وممارسة 
التلطة التتطويفة المكشتة” . 

ولا تتوقف الحدود الدستورية الواردة على ما لرئيس الجمهورية من سلطة قاعدية دستورية 
عند ذلك الحد » فإذا كان الرئيس يمارس السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون» فإِنٌ 
الدستور يضيّق من مجال هذه السلطة باستثناء المسائل التي يختص البرلمان بالتشريع فيها من نطاق 
تدخلها وإسناد السلطة التنظيمية في مجال تطبيق القوانين إلى رئيس الحكومة". 

وهنا خلص غ1ط836 ع5لهناه530© 5هااعل/ا إلى أ رئيس الجمهورية إذا كان يفسّر اختصاصاته 
الدستوريخ تفسيرا واسعا ويسمح لنفسه بتسيير شؤون الدولة» فإنه بذلك يمثل خروجا عن روح ونص 
الدستور معا بعدما أحدث هذا الأخير توزيعا للسلطة يتولى رئيس الحكومة فيه مهمة تسيير شؤون 
الدولة ويسأل أمام رئيس الجمهورية والبرلمان» أمّا رئيس الجمهورية فيجمئد وحدة الأمة والدولة في 
الخارج والداخل ويحمي الدستورء وبمقتضى هذه المهام يخوله الدستور صلاحيات ترتبط بوظيفة 
التحكيم وحماية السير الحسن للمؤسسات وهو ما يفسّر تمتعه بسلطة قاعدية كاملة في الحالات 
الإستثنائية وبسلطات الأزمة كحل المجلس الشعبي الوطني وإنهاء مهام رئيس الحكومةة. 

إزاء هذا الموقف الرافض لأيّ اختصاص لرئيس الجمهورية في ممارسة الحكم وتسيير 


شؤون الدولة مباشرةءأيّد جانب آخر من الشراح عكس ذلك مبررا كذلك طرحه بالأسانيد الدستورية. 


' - المادة 76 من دستور 1989 والمادة 80 من دستور 1996. 
لال آعطء لاله تلو1 أل أكمأ'ا عضا ءصممنلك اأحأابسوط :عاأعصضصهة ان اأكصمه عمصململغظ ,(عأطعو8) عطءنموط وهااءلا - 2 
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ب الموقف المؤيّد لممارسة رئيس الجمهورية الحكم وتسيير شؤون الدولة. 

هذا الموقف لم ير في عدم نص الدستور صراحة على أن يكون لرئيس الجمهورية برنامجا 
خاضنا به وفي الضلاحيات المتحدودة الث :يتمتم ها سيت اتساخ تاخل المشوع:ووكيين الحكومة 
سببا كافيا لإنكار أيّ نشاط حكومي شخصي ومستقل لرئيس الجمهورية أو على الأقل مشاركة رئيس 
الحكومة في تسيير شؤون الدولة '؛ فإذا كان الموقف الرافض لأيّ دور رئاسي في ممارسة شؤون 
الحكم لم يعر انتخاب رئيس الجمهورية على أساس الإقتراع العام المباشر والسري أي اهتمام يذكر. 
فإنَ الرأي المخالف يعتقد أن هذا الإنتخاب هو الذي يجعل من رئيس الجمهورية الحائز الابتدائي 
للسلطة التنفيذية ودعامة الأجهزة التنفيذية الأخرى وسندها لاسيما الحكومة الصادرة عنه والتابعة 
له”؛ إذ بموجبه يتحول إلى الرئيس الحقيقي للحكومة والمسؤول في الوقت ذاته» زد على ذلك لا يعد 
رئيس الجمهورية غريبا كلية عن الحكومة التي يلتزم بالدفاع عن السياسة التي ينفذها رئيسها. 

للتدليل على ذلكء فإِنّ النصّ الدستوري نفسه الذي تمسك به الفريق الرافض لأيّ دور 
لرئيس الجمهورية في تسيير شؤون الدولة راح الفريق المخالف يرى *؛ فيه عندما قضى بأن: " 
يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته ويعرضه في مجلس الوزراء "” أداة يمكن بها إجبار رئيس 
الحكومة على تنفيذ سياسة مستمدة» إلى حد كبيرء من رئيس الجمهورية لقيام التعيين في منتصب 
رئيس الحكومة على أساس الاختيارالذي تحدده الثقة التي يضعها رئيس الجمهورية في الشخصية 
المعيّنة» وبالموازاة مع ذلك يعود لرئيس الجمهورية وضع التوجهات الكبرى بتوضيح الطرق 
الواجب اتباعها وتحديد الأهداف إلى جانب استعلال عرض البرنامج في مجلس الوزراء الذي يرأسه 


هو لإخضاع هذا البرنانمج للمناقشةة. 


6 م برتاء.م0 بع اأعصصهة لد لفكصا موأكدعرم)اع'ل كعممعم] دعو غم عأرقعام مع عأم/اناوم عا ر زألعمقطهال/]) أممتطوع8 ' 
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٠.‏ ينا 


ت- تفدير وتعليق. 
يتضح أن كلا من الموقف الرافض والمؤيّد لدور رئيس الجمهورية في تصريف شؤون 
الدولنة كان أسير الاعتقاد بوجود الحل لكل مشكل دستوري بالضرورة في نص الدستور2 '؛ إذ 
تمسك كل فريق بالنص الدستوري نفسه ليخلصا في النهاية إلى تفسيرين متناقضين بشأن المسألة 
ذاتها. 

إزاء هذا الوضع, ألا يستوقفنا الأمر للبحث عن مخرج آخر لاسيما في ظل وجود عامل 
ظرفي وآخر هيكلي يحولان دون التوصل إلى نتيجة حاسمة انطلاقا من الصياغة الحرفية للأحكام 
الدستورية ؟ 

يعود العامل الظرفي إلى الأحكام الدستورية التي طالما طالها انتقاد الفقه بسبب العلاقات 
الدستورية الغامضة القائمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة “» وغياب التحديد الدقيق 
والصريح لمجال اختصاص رئيس الحكومة *» إلى جانب عدم الجزم بمن له الأهلية الدستورية 
لمباشرة شؤون الدولة وحيازة برنامج خاص به ©. 

ما العامل الهيكلي فيحول بدوره دون استخدام المنهج التقليدي في تفسير أحكام الدستورء 
هذا :0106 2هناءم8 :بن ع يرففن كل طرح يقود إلى وجوب تفسير الدستور طبق الأشكال التي يفسر 
بها القانون”, باعتبار أن الدستور من حيث التصوّر والمحتوى القاعدي تطبعه التجزئة ويميّزه عدم 
الاكتمال مما يجعله يختلف عن القانون كل الاختلاف بالرغم من أوجه الشبه القائمة بينهما من 
الناحية الشكليةة. 

على أنّ تسليط نظرة سريعة على مركز رئيس الجمهورية بالنظر لمؤسسات الدولة في 
النظام الدستوري الجزائري يقود حتما إلى الاقتناع بأنْ هذا النظام يسمح في كل الأحوال لرئيس 
الجمهورية بأن يفرض برنامجه '؛ فرئيس الجمهورية غير ملزم بتعيين رئيس الحكومة من الأغلبية 


البرلمانية وفق النصْ الدستوري الذي يقضي بان يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وينهي 


رع 06 .نولا بذراعكا رقو اال أأآكصمء اع 68 ماع خ'| ع0 طه3]1غ6)مع]ص] مألا عذالنا النه2 رلمباوع8 ععإ/ازا0 ,هم 6 1 
.8 م ,2001 
.463 مررعةأاءغ:م عد5غط[! , (عع30)ااءل0طم) أمصعطومع - 2 
21-2 م برغ اع غم عاء نمق ,(لاا) عمنام388]- 
.463 مررعةأاءغ:م عد5غط[! , (عع30)ااءل0طم) أصصعطومع - 3 
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مهامه". لذاء إنّ معنى هذا النصّ ومداه يكمنان في إطلاق يد رئيس الجمهورية “نممًا قد يفهمه أن 
بوسعه إجبار رئيس الحكومة الذي يعينه أن يطبّق البرنامج الرئاسي * خاصة وأنه بعد انتخابه يقسم 
على العمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشعب وازدهاره * وهو ما يجعل من هذه المهمة التزاما 
متعلقا بشخص رئيس الجمهورية ويتلقى بموجبه السلطة التي تضمن الوفاء به. 

ثم »إن البرنامج الذي يقدمه رئيس الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني قد يصطدم برفض 
المجلس له إذا كان البرنامج يتعارض في معظمه مع الخيارات السياسية للأغلبية البرلمانية. وفي 
هذه الحالة» وعملا بنصّ الدستور ”» يتوجب على رئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس 
الجمهورية الذي يعيّن رئيس حكومة جديد وأيّ رفض للبرنامج الذي يقدمه هذا الأخير سيترتب عنه 
وجوبا حل المجلس الشعبي الوطني 6. هذا الوضع قد يتجدد بلا انقطاع ؛إذ لا شيء يمنع رئيس 
الحكومة المعيّن بعد انتخاب المجلس الشعبي الوطني من أن يقدم البرنامج نفسه الذي كان السبب في 
حل المجلس الشعبي الوطني”. 

هذا كله يبيّن أنْ التنظيم الدستوري يخدم رئيس الجمهورية الذي يمكنه في الأحوال كلها 
فرض برنامجه على رئيس الحكومة والمجلس الشعبي الوطني معا * » وبالتالي التدخل في تسيير 
شؤون الدولة وممارسة الحكم. 

من جانب آخرء يلاحظ تقلص مجال تدخل رئيس الحكومة استنتاجا من اختصاصين 
استئثاريين لرئيس الجمهورية هما تولي مسؤولية الدفاع الوطني ” وتقرير السياسة الخارجية 
وتوجيهها"!؛ وفي مجال تحديد وقيادة سياسة ماء من الممكن جدا لقرارات ذات طابع داخلي أو 
اقتصادي أن تنعكس على مجال الدفاع الوطني والسياسة الخارجية »كما قد يكون لقرار متعلق 
بالسياسة الخارجية أو الدفاع الوطني أن ينعكسء كذلكء على السياسة الداخلية ممّا يجعل من 


' - المادة 5-74 من دستور 1989 والمادة 5-77 من دستور 1996. 
.468 مر رعة6أاءغ/م عد5غطةآ , (ء30)ااعلطم) أممعطمع8 - 
.5010| - 
* - المادة 73 من دستور 1989 والمادة 76 من دستور 1996. 
7” - المادة 77 من دستور 1989 والمادة 81 من دستور 1996. 
* - المادة 78 من دستور 1989 والمادة 82 من دستور 1996. 
.468-469 مرعغاعءغ/م عد5غطة , (ع30)ااعلطم) أممعطمع8 - 
.5010| - 
* - المادة 2-74 من دستور 1989 والمادة 2-77 من دستور 1996. 
“ - المادة 3-74 من دستور 1989 والمادة 3-77 من دستور 1996. 
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الصعوبة بمكان» نظرا لوحدة العمل الحكوميء الفصل بين ما هو اقتصادي وما هو من السياسة 
الخارجية أو الدفاع الوطني بحكم الارتباط الوثيق بين هذه المجالات". 

عندئذء ولمّا كانت الأمور المتعلقة بالسياسة الداخلية غير بعيدة عن تدخل وتأثير رئيس 
الجمهورية عندما يتخذ قرارا يتصل بالدفاع الوطني أو السياسة الخارجية إلى جانب سلطته غير 
المقيّدة من الناحية القانونية في تعيين رئيس الحكومة» وترأسه لمجلس الوزراء الذي يخوله حق إثارة 
كل نشاطات الحكومة”», أمكن رئيس الجمهورية قطعا أن يتوفر على برنامج خاصّ به ؛ فالغموض 
الذي يكتنف الدستور الجزائري في ما يخص السلطة المكلفة بإعداد البرنامج الحكومي ليس بمقدوره 
أن يثني رئيس الجمهورية عن الانغماس في الحكم وهذا ما تفطن أحد الآراء له وذهب إلى أنّ رئيس 
الجمهورية هو من يتولى ذلك في الواقع على أن يقوم رئيس الحكومة بمهام التحضير والتنفيذ وفق 
ما يسطر رئيس الجمهورية له من توجيهات”. 

على أن التعديل الذي طرأ على دستور 1996 بالقانون رقم 19-08 المؤرخ في 15 
نوفمبر 2008 * بما قرره من أن ينفذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية وينسّق من أجل ذلك 
عمل الحكومة” قد كشف عن أن هذه الخطوة كان لابد منها لرئيس يريد أن يزيح من طريقه كل من 
ينكر عليه الحق في أن يكون له برنامج خاص به . 

حقاء إن الدستور أتاح لرئيس الجمهورية أن يفرض برنامجه على رئيس الحكومة و الأغلبية 
البرلمانية التي تؤيّد هذا الاخير » إلا أنّ هذه الإتاحة على أهميتها احتاجت إلى تدعيم بخطوة أخرى 
إذا أراد رئيس الجمهورية أن لا تتأثر وظيفته بأقدار الإنتخابات التشريعية ؛ فهذه الإنتخابات حتى و 
لو أفرزت أغلبية برلمانية معارضة للرئيس القائم » فلن يكون في مقدور هذه المعارضة قانونيا و 
سياسيا أن يكون الوزير الأوّل منها في حين كان روح الدستور قبل التعديل يوصي بأن يعيّن رئيس 


الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية الفائزة في الإنتخابات التشريعية ”»بل كان للأغلبية 


470 مبعماء ممم عدغطة , (ئء30)ااعلطة) أممعطوممع  ١‏ 
469 م ,لاطا - 2 
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* المادة 79 من دستور 1996 المعذل بالقانون رقم 19-08 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 سالف الاشارة إليه. 
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للأغلبية ذاتها أن تحكم بالفعل و ما على رئيس الجمهورية إلا التفاوض معها بشأن المسائل الهامة 
حخام :و عزو الاقتكناع - لتقا يكين م كفانة اتيا ". 

فهل بعد كل هذا التعديل يمكن القول بوجود الخلط في الدستور بين البرنامج الرئاسي 
والبرنامج الحكومي كما كان قائما قبلئذ ؟ 

في ظل التنظيم الدستوري السابق » كان طبيعيا أن يفرز ظاهرة مستقرة و مستمرّة من عدم 
الانسجام و التوافق بين رئيس جمهورية غيور على صلاحياته و متمسك بالبرنامج الذي وافق عليه 
الشعب في الإنتخابات الرئاسية و رئيس حكومة يحتمي بالسلطات التي يستمذها من متن الدستور 
تارة وبالشرعية البرلمانية تارة أخرى ”* بالرّغم من أنّ مصدر نشأته كان دوما الإرادة الرئاسية 
وغلة هرو كانت تهينة المكافة لكايس 

في هذا المناخ » لم يكن مفاجئا أن يأتي التوجه نحو تعديل الدستور الذي بدأ يترسخ منذ 
989 و هو تاريخ مجيئ عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية * عليراعي مبدأ الفصل بين 
السلطات كما تصوّره قبل ذلك الطرح الدستوري ذو الإلهام الديغولي » الذي رأى أن السلطة 
التنفيذية لا يمكن أن تصدر عن البرلمان * بينما روح الدستور و نصّه بعد التعديل يقضيان أن يظل 
البرلمان تشريعيا و أن الحكم ينشأ من الشعب مباشرة مما يترتب عنه أن يتحوّل رئيس الجمهورية 


بوصفه منتخب الشعب إلى مصدر ذلك الحكم و حائزه في الوقت ذاته ”. 


78-79م , لطا ' 

+ - لنتبيّن بعض جوانب الظاهرة نورد ما قاله أحمد بن بيتور أول رئيس حكومة عيّنه عبد لازو توتقاينة عاك ده ماسب ريك 
الجمهورية في انتخاب 1999من أنه لم يقر حقّ قدره احتمال حدوث خلاف في التصوّر بين أي رئيس حكومة و رئيس 
الجمهورية , و أن الإستقالة التي قدّمها من المنصّب كان سببها انجاز أمر خارج الحكومة و هو ما كان في نظره كافيا لإحداث 
القطيعة بينه وبين رئيس الجمهورية لأنَ ذلك من شأنه أن يمنعه من ممارسة وظائفه بالسلطة و الصفاء اللازمين . 
ينظر إلى : الخبر ليوم السبت 10مارس 2001.؛ص 5-4. 
ما على بن فليس رئيس الحكومة المعين بعد الإنتخابات التشريعية لسنة ‏ 2002 » فزعم أن الشرعية التي اكتسبها من هذه 
الإنتخابات » وبالتالي من الأغلبية البرلمانية التي فازت و المكونة من نوّاب حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان يترأسه أحدث 
من الشرعية الرئاسية التي نشأت في 1999 . 
*- ينظر إلى خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الموجه للأمة يوم الثلاثاء 04 يوليو 2006 الذي وردت مقتطفات منه 
في مجلة الفكر البرلماني العدد 13 لشهر جوان 2006 » ص 21-5. 
*- ينظر إلى : 
لا© ,تلطه طمعط , 76131تالاوء06 ع5أوعوقءعط ع0 ضوااعع01 3| ذلا50 , < ألاط “0 الا0[ناة أ 1166ل .لالاع/ا[ج8 © 5ل01ع015 6] » 

مم 1991 ,رعاااع5 قا/ا -عاامْ 'ل0 
”- بمناسبة الادلاء برأيه في مشروع القانون المتضمّن التعديل الدستوري »و لما كان بصدد شق مشروع التعديل الذي تضمّن أن ؟؟ 
ينفذ الوزير الأوّل برنامج رئيس الجمهورية و يندئق من أجل ذلك عمل الحكومة " »؛ اعتبر المجلس الدستوري أن "السير العادي 
للنظام الديموقراطي التعددي ؛ مثلما يستنتج من الدستور » يقتضي بأنّ رئيس الجمهورية الذي انتخب على أساس برنامج سبق و 
أن حظي بموافقة الشعب » من واجبه أن يجدّد هذا البرنامج طبقا لليمين التي يؤديها أمام الشعب " وأضاف أن هذا البرنامج هو " 
لرئيس الجمهورية الذي حظي بموافقة الشعب عن طريق الفعل الإنتخابي معبرا بذلك عن إرادته بكلّ سيادة » و بكلّ حرّية " وهو 
البرنامج ذاته الذي سيتولى الوزير الأول تنفيذه . 
ينظر إلى رأي المجلس الدستوري رقم 08-01 المؤرّخ في 07 نوفمبر 2008 ءالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية » العدد63 المؤرخ في 16 نوفمبر 2008 » ص 07. 
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2 - الروح الديمقراطية للنظام الدستوري المعتمد. 

من الصّعب على رجل القانون إقامة التوفيق بين انتخاب رئيس الجمهورية على أساس 
الإقتراع العام المباشر والسري وحيازته سلطة تسيير شؤون الحكم من جهة وانعدام مسؤوليته 
السياسية أمام الشعب عندما ترد المهمة الرئاسية إلى هيئة الناخبين بحلول الأجل الدستوري من جهة 
أخرى؛ فقد اعترف البعض صراحة بقيام تلك المسؤولية لرئيس الجمهورية “ء أمّا البعض الآخر 
فجزم بها ضمنا لما يتوفر عليه رئيس الجمهورية من وضع سيادي وسلطة متنزهة عن الخطأ لا 
ترتب مسؤوليته السياسية إلا أمام الشعب وحده”. 

غير أنّ هذه المسؤولية السياسية التي لم يبت نص دستوري صريح بشأن أداتها ومظهرها 
فضلا عن سببها هل تشكل مسؤولية سياسية حقيقية ؟ 

اختلف الفقه في ذلك وانقسم إلى فريقين: 

الفريق الأول يرى أنّْ الكتاب يخطئون في التفسير حين يعتقدون أنّ رئيس الجمهورية يرتب 
مسؤوليته أمام الشعب عندما يترشح لإعادة انتخابه. وسند هذا الفريق أنّ الرئيس المترشح لا يعرض 
أي حصيلة عن السياسة التي اتبعها وطبّقها للناخبين بهدف الموافقة عليها أو رفضهة. 

الفريق الثاني يرى خلاف ذلك ويذهب إلى أن المسؤولية السياسية المرتبة للالتزام بالتخلي 
عن الحكم نتيجة قرار الناخبين تقوم كلما كانت السلطة ناشئة عن الإقتراع العام “. وفي المنحى 
نفسه؛ يرى 30075 ا 3601965 000110 في الإنتخابات الرئاسية مناسبة تسمح للشعب صاحب السيادة 
بالحكم على كيفية أداء رئيس الجمهورية لوظائفه؛ فإذا رفض إعادة انتخابه حاز الرفض قيمة الجزاء 
على السياسة المتبعة والبرنامج المقترح, أمّا إذا أعاد الشعب انتخابه كان ذلك بمثابة تأكيد لثقة 
الشعب في الرئيس المنتخب”. 

أَمّا موطكامط لدوم فإنه يذهب إلى أن للاقتراع العام سلطة توقيع الجزاء على التفسير 


الرئاسي للدستور من خلال عدم تجديد الثقة في رئيس الجمهورية عند نهاية المهمة الرئاسية »لآن 


6 بوالشعير (سعيد)ء النظام السياسي الجزائري» المرجع السابيق.» ص 223. 
.55 م 2001 23215 ,لناها ,5|311!15أا68| 36165 0065 19025316 غلا ]ا أكطم» 3| ع0 021616» بال ك5ع]أصضط[ا دعا ,(10/ا031ا) صضحككا0نا 
0010131 م0 عذ5غط| ,1996 عاطترع/امم 28 بال قضهو أن أأكصم»ء 3ا كطضقل أءأأمء6510:م ؛أمثانامم عا ,لكاءَم) أمومولم ‏ 2 
.35 2003 ذالال 300151511311٠65,‏ ك5ععرءأع5 5ع © 6]أمل عل غ[]ابعوط عععاثم'ل غ8 ]أئاع/اأوملا ,ع أاطنام 0116ل مع "0 
,4144م ,1995 ,83:15 ,ل 6 ا رصمتكللة "7 رأعصصة أن أككصمء ألمعل أهء كعناو]]أامم كصة أ نكمأ رز عمم[ائطم ) خمول80 - 3 
- 213م ,2003 بكامق8 ,ملام لمقدمعةم بممغللة "4 ,أعصصم ان تتكصم أأمعل يال ع أخصصماك ]أل ,زأعطع]الية) 5مه[|األا عم 5 
.214 
لا هاعل اعصصه د أتكصمء :أوعل عا ,(وععممء6 أمنأأمرط) أأميرج] _ 5 
5961 
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الأعمال الرتاسية اقلق نائ حال هن أ زاغ إنما فيد :فقط من كريفة بسيظة يشان دستوريقها 
ويمكن إثبات عكسها بواسطة الإقتراع العام عند انتهاء المهمة الرئاسية". 

وفق هذا التصوّر فقطء يرقى انتخاب رئيس الجمهورية على أساس الإقتراع العام إلى أداة 
حاسمة لإقرار وإعمال مسؤوليته السياسية أمام الشعب”. 

رغم هذاء تبدو المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية» في الجزائر كما في فرنساء جد 
احتمالية لأكثر من سبب ؛ فرئيس الجمهورية القائم غير ملزم بالترشح للفوز بمهمة انتخابية أخرى. 
كما أنه ليس عليه أن يعرض الحصيلة عن السياسة التي اتبعها طيلة المهمة الرئاسية. وحتى 
بالرجوع إلى التشريع الإنتخابي في الجزائرءفإن رئيس الجمهورية القائم ملزم إذا ترشح من جديد 
باحترام شكلية قانونية تتمثل في وجوب أن يرفق ترشيحه بالبرنامج الذي يتعيّن احترامه أثناء الحملة 
الإنتخابية فقطة, فلا يشترط منه أن يعرض إلى جانب البرنامج حصيلة أو بيانا عن السياسة المتبعة 
من جانبه طيلة توليه المهام الرئاسية. 

فضلا عن ذلك؛ لا يطلب رئيس الجمهورية المترشح لمهمة رئاسية جديدة من الناخبين 
تصويتا بالثقة*» لأنْ الواقع القانوني يرجّح أن المترشح ذاته لذ ساسين ال يكيرنا عكر له 
إمكانية الترشيح مرّة أخرى لانتخاب رئيس الجمهورية”. بل الأكثر من ذلكء إنّ قرار الناخبين بعدم 
إعادة انتخابه لا يفيد أيّ جزاء بالمعنى القانوني للكلمة سوى أنه يقر التزاما في مواجهته بالتخلي عن 

بيد أن كل هذه الاعتبارات لا تلقي بالا للواقع السياسي وإفرازات نمط انتخاب رئيس 
الجمهورية المعتمد دستوريا ؛ فمن غير المتصور أن يبقى رئيس الجمهورية» وهو الملهم الرئيسي 
للسياسة المتبعة بفعل انتخابه على أساس الإقتراع العام» لمهمّة رئاسية جديدة في وجود معارضة 
شديدة من البرلمان وبالتالي الحكومة إلى جانب قسم عريض من الرأي العام *. لذلك يحتاج رئيس 

.ككم, أأء.م0 , (لأناوط) موطامن ' 


مم .م20 ,(5ع0©60186 1 ]مانا ) أكوميق  ]‏ 2 
3 - نصّت المادة 126 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 سالف الاشارة إليه ص859 على أن: "يجب أن يكون 
إيداع كل قائمة أو ترشيح مرفوقا بالبرنامج الذي ينبغي أن يحترمه المترشحون أثناء الحملة الإنتخابية ". وتنص المادة 175 من 
الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الاشارة إليه ص 23 على أن: " يجب أن يصحب كل إيداع ترشيح 
بالبرنامج الذي يتعيّن على المترشحين احترامه أثناء الحملة الإنتخابية ". 

7- طبقا للدستور الجزائريء لرئيس الحكومة أن يطلب تصويتا بالثقة من المجلس الشعبي الوطني بعد تقديم الحكومة سنويا 
للمجلس بيانا عن السياسة العامة ومناقشته عملا بالمادة 80 من دستور 1989 والمادة 84 من دستور 1996» وبعد تعديل هذا 
الأخير بموجب القانون رقم 08 - 19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 انتقلت تلك الامكانية إلى الوزير الأوّل. 
” - المادة 71 من دستور 1989 والمادة 74 من دستور 1996. 

م ,أاع.م0 ,ز5ع0©6018 - ]مانا ) أكومريج  ]‏ 6 


30 


الجمهورية القائم أو غيره من المترشحين للانتخاب إلى أغلبية رئاسية تنشأ وقت الإنتخاب ' وتتشكل 
من مجموع الأفراد والمؤسّسات الاجتماعية والسياسية التي تساند ترشيحه للعمل السياسي السامي 
الكامن في الحصول على السلطة”. 

إنّ هذا التصور لا يبدو أنه يبتعد في شيء عمّا يفرضه نمط انتخاب رئيس الجمهورية في 
الجزائر؛ فالأغلبية الرئاسية المكوّنة من عدد الناخبين الذين يمنحون اقتراعهم للرئيس المنتخب 
ظاهرة يؤسمّسها بالفعل هذا النمط من الإقتراع» وقرارها بإعادة انتخاب الرئيس القائم أو عدمه لا 
يخرج بأيّ حال من الأحوال عن حق هيئة الناخبين في تقدير الطريقة التي يتم بها أداء المهمة 
الرئاسية عند حلول أجلها إعمالا بالمبدأ الأساسي للسيادة الشعبية والسير العادي للمنظومة 
الديمقراطية مما يلفت النظر إلى أنّ حق هيئة الناخبين يعبّر عن مسؤولية حقيقية لرئيس الجمهورية 
أمام الهيئة ذاتها تماشيا مع الروح الديمقراطية للنظام السياسي المعتمد منذ دستور 1989 ؛فهل بعد 
هذا يقبل حق الهيئة في تقدير الطريقة التي يتم بها أداء المهمة الإنتخابية الرئاسية التذرع به وأمام 
من وكيف ؟ ذلك ما سنبيّنه فيما يأتي. 

المطلب الثالث: مدى قابلية حق هينة الناخبين في تقدير طريقة أداء المهمة الرئاسية قابل 
للاقتضاء ؟ 

يتعيّن تحديد الطرف المدين بحق هيئة الناخبين في تقدير طريقة أداء المهمة الرئاسية (الفرع 
الأوّل) قبل الحديث عن مدى قابلية الحق ذاته للإقتضاء ومن مَن وكيف (الفرع الثاني). 

الفرع الأوّل:الطرف المدين بالإلتزام بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية في موعده الدستوري. 

واضح من قرار المجلس الدستور ي رقم 01 المؤرخ في 20غشت 1989 أنه يفيد في 
تحديد الجهة المقيّدة بالإلتزام برد المهمّة الإنتخابية الرئاسية كونه حدّد حائزي المهام الإنتخابية 
كطرف مقيّد برد هذه المهام عند حلول أجلها إلى هيئة الناخبين بوجه عام و إن لم يميّز بين المهمّة 


الإنتخابية الرئاسية والمهمّة الإنتخابية النيابيةة. 


6خأمو زقط/عالءاتمعل دعم غ6 أموزقمط عناوتتقصةفاطمعم عه مااعلغأمعلاو6,م مولعممع بلعلنتاء -موعل) واءج 2 ١‏ 


14 م ,1992 ,835 رلناكا ,(1992 - 1986) عناواأطنامة» عتمغؤغ الاوصاء 3ا ك5لا50 6 23أمعمطعة| 3م 
22 “لم ,0المكظ عبن أاطيامغء ألا دا كناهك مااع أخصعل51 16م مولع م١٠‏ أء كعلان1 ]امم 5ه3:11م دعا ,(ع000ا613) أمعممع - 2 
م ,1988 ع:طم001 ,23 
!0م 876 ]كلا5 لال ثأع5 30 علنالوأاأطنامغ 3|ا ع0 أصعل51غ6زم لال عع مصعصاصعءغ :م ها ,(5ع0©6018 - []امانا) أأمغناقا 
بلأأالاء5 5الاما-ققه( 32م 5ع6أضع5غ6)م أء 5عا تلاك 065ل60 ,كاصلا-315]] <الاة أ1© ععطوعط ودع ععصعلأو5غ1م 13 ذا ,كدأقعطة!] 
6 م ,1986 ,235 رو اقمع 
3 -" وتظرا الى أن الميدأ الأساسي للسيادة الشعبية والسير العادي للمنظومة الديمقراطية؛ يأمران حائزي المهمة الإنتخابية أ 
يردوها وجوبا عند حلول أجلها إلى هيئة الناخبين التي لها الحق في تقدير الطريقة التي تمّ بها أداء تلك المهمة ". قرار المجلس 
الدستوري رقم 01 المؤرخ في 0 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 1051. 
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أدلى بالرأي في شق مشروع تعديل دستور 1996 المتعلق بتجديد انتخاب رئيس الجمهورية '؛ فبعد 
أن أوضح المجلس الدستوري أن إمكانية إعادة انتخاب رئيس الجمهورية تدعم قاعدة حرية الشعب 
في اختيار ممثليه المنصوص عليها في المادة 10 من الدستورء ذهب إلى أنها تعزز " السير العادي 
للنظام الديمقراطي الذي يقتضي بأن حائز عهدة رئاسية ملزم بأن يعيدها عند انقضائهاء إلى الشعب 
الذي يملك دون سواه سلطة التقديرء بكل سيادة» كيفية تأدية هذه العهدة» ويقرّر بكل حرية» تجديد 
احم هدام 8 10 5 7 
الثقة في رئيس الجمهورية أو سحبها منه " . 

وإذا كان المجلس الدستوري قد صم الآذان عن أن الحد من تجديد انتخاب رئيس 
الجمهورية إلا لمرّة واحدة هو الآخر يعزز السير العادي للنظام الديمقراطيء فقد بات رغم ذلك 
متعيّنا أن يُمسك الشعب بزمام المهمة الرئاسية عند انقضائها ؛ فلا تفلت من بين أيديه بل يهيمن على 
منحها أو سحبها في الموعد الدستوريء ذلك أنه إذا ما تطلب السير العادي للنظام الديمقراطي من 
رئيس الجمهورية الذي قاربت مهمته الرئاسية على الإنتهاء أن يعيدها فلا يجوز له التنصّل من هذا 
الإلتزام الدستوري أو التذرّع باعتبارات معيّنة لتعطيل حكمه. 

من هناء كان طبيعيا أن يحدد التشريع الإنتخابي رئيس الجمهورية القائم بوصفه الجهة 
الوحيدة ذات الاختصاص المقيد باتخاذ الإجراءات الإيجابية لرد المهمة الرئاسية اانا حلول موعدها 
الدستوري إلى هيئة الناخبين”؛ فعملا بالصيغة الآمرة للأحكام التشريعية " تجري الإنتخابات الرئاسية 
في ظرف ثلاثين (30) يونمنا : السدابقة” لانقط ا د هذة زايد "السفورية 23 كما ' تستدعى هيئة الناخبين 

. "300 8 5 . 00-5 8 5 . 0 

بموجب مرسوم رئاسي في ظرف ستين (60) يوما فك تاريخ الإقتراع "”. 

الفرع الثاني : عجز هيئة الناخبين عن التذرّع بحقها أمام رئيس الجمهورية. 

ليس من السهل تصور قابلية حق هيئة الناخبين للدفاع عنه في مواجهة رئيس الجمهورية 
المسؤول عن رد المهمة الرئاسية بحلول أجله. والستبب أن القانون الدستوري الجزائري لا يعترف 
' - كان نص المادة 74 من دستور 1996 قبل التعديل يسمح بتجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرّة واحدة فقط. 
3 - رأي المجلس الدستوري » سالف الاشارة اليه “ص 5 و6. 
3 - طبقا لنصّ المادة 71 الفقرة الأوالى من دستور 1989 والمادة 74 الفقرة الأوّلى من دستور 1996 " مذة المهمة الرئاسية 
خمس (5) سنوات " ويبدأ حسابها من تاريخ أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستوري طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 72 من 
دستور 1989 والمادة 75 الفقرة الثانية من دستور 1996 التي تقضي بأن: " ويباشر (رئيس الجمهورية) مهمّته فور آدائه اليمين 
". ولمعرفة تاريخ انتهاء المهمة الرئاسية بالتحديد» يضاف إلى تاريخ أداء اليمين الدستوري للرئيس المنتخب خمس (5) سنوات. 
* - المادة 104 من القانون رقم 89 - 13 المؤرخ في 07 غشت 1989 سالف الاشارة اليه ص 858 وبعد الغاء هذا القانون 
المادة 153 من الأمر رقم 97 - 07 المؤرخ في 06 مارس 1997 سالف الاشارة إليه ص 20. 


7 - المادة 105 الفقرة الأولى من القانون رقم 89 - 13 المؤرخ في 7 غشت 1989 سالف الاشارة إليه ص858 وبعد إلغاء هذا 
القانون المادة 154 الفقرة الأولى من الأمر رقم 97 - 07 المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الاشارة إليه ص20. 
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بأيّ وسيلة قانونية خاصة بمقتضاها يمكن لهيئة الناخبين التذرّع بحقها وإلزام رئيس الجمهورية برد 
المهمة الإنتخابية الرئاسية إليهاء كما يخلو صراحة من أيّ أداة قانونية يمكن بموجبها لجهة أخرى, 
يذل .شكقة التافسة + الميكالنة يدق هذى الييكة :و لحزالنهها : 

الواقع إن مثل هذا الغياب لا يتنافى مع مركز رئيس الجمهورية في النظام السياسي 
الجزائري؛ فعند قراءة الأحكام الدستورية المتعلقة بهذا المركز فإِنْ رئيس الجمهورية هو من يجمند 
وحدة الأمة! ويحمي الدستور” ويجمئد الدولة في الداخل والخارج» وهذه المهام هي من الجسامة ما 
يضفي على صاحبها هيبة وسموا لا يسمحان بإمكانية محاسبته '. ومنه»ء ليس متصورا أن يوفق 
المؤستس الدستوري بين هذا الوضع السامي وإدراج ما من شأنه الستماح لأيّ جهة بالتذرّع بحق لها 
في مواجهة رئيس الجمهورية. 

إزاء هذا الوضعء لا شيء يمنع من اعتبار رد رئيس الجمهورية للمهمة الرئاسية بمتابة 
التزام دستوري ينبع من وجوب احترام النطاق الزمني المحدّد دستوريا للمهمّة ذاتهاء أمّا الوفاء به 
فاساسه يكمن في مهمة الدفاع عن الدستور التي يتعهّد بها رئيس الجمهورية كما يبيّنه نص 
الدستورواعتبارهذا الأخير القانون الأساسي للدولة الجزائرية. 

يلزم الدستور رئيس الجمهورية بأداء اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا للأمة 
خلال الأسبوع الذي يل الككانه : 

وباستقراء نص اليمين» يتبين تعهد رئيس الجمهورية المنتخب بالدفاع عن الدستور واحترام 
حرية اختيار الشعب” التي يرى الفقه أنّ من شروطها استدعاء الناخبين بانتظام وعلى فترات محدّدة 
ل 
: - المادة 67 من دستور 1989 والمادة 70 من دستور 1996. 
كت المصدر نفسه, 
3 المصدر نفسكه, 
نج بوالشعير (سعيد)ء النظام السياسي الجزائري» المرجع السابيق» ص223. 
5 - المادة 72 الفقرة الأولى من دستور 1989 والمادة 75 الفقرة الأولى من دستور 1996. 
* - نصت المادة 73 من دستور 1989 على ما يلي: 

" يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الاتي: 

وفاء للتضحيات الكبرى ولأرواج شهدائنا الأبرار وقيم ثورة نوفمبر» أقسم بالله العلي العظيم أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده. 
وأدافع عن الدستور» وأحترم حرية احترام الشعب» ومؤيسسات الجمهورية وقوانينهاء وأحافظ على سلامة التراب الوطني ووحدة 
الشعب والأمة وأحمي الحريات والحقو قا الأساسية للإنسان والمواطن» وأعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره؛ 
وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة» والحرية؛ والسلم في العالم ". | 
أمّا دستور 1996 فإته أبقى على نص اليمين هذا وأضاف بموجب المادة 76 أن يقسم رئيس الجمهورية على أن يسهر على 


المدتار الديمتراطن. 
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إلا أن مهمّة الدفاع عن الدستور والتعهد باحترام حرية اختيار الشعب إذا كانا يسموان إلى 
درجة الإلتزامات الدستورية» فإنّ قوتهما القانونية تبدو غير مؤكدة؛ إذ يذهب رأي إلى أنّ النصّوص 
المتضمنة لليمين تعتبر من قبيل "النصّوص الشكلية والأصل أنّ هذه النصّوص لا تحتوي على أحكام 
موضوعية” ,بينما يؤكد البعض الآخر على أن لليمين الذي يؤديه رئيس الجمهورية مدلول عملي 
فقط ينحصر في الدفاع عن الدستور من تعد السلطات العامة الأخرى أمّا التعدي الذي قد يأتي من 
رئيس الجمهورية فإنّ الدستور خال من أيّ جزاء خاص “© وبغياب هذا الجزاء لا يبقى للتعهد 
بالدفاع عن الدستور سوى قيمة إعلانية فارغة من المحتوى القانوني وغير مرتبة لأيّ شكل من 
امتكال المسدة و ليه ال كاسفة, 
2 الإلتزام الدستوري الضمني برد المهمة الرئاسية مستمد من مبدأ سمو الدستور. 
لأنه يتربّع على قمّة الهرم القانوني» ويفرض نفسه بصفة آمرة على السلطة السياسية» يمثل 
الدستور الوثيقة المنشئة لسلطات الدولة والضابطة لسيرها والناظمة لعلاقاتها مع المواطنين بما 
يضمنه لهؤلاء من حقوق وما يقرره على تلك من التزامات. 
هذا السمو لأحكام الدستور لم تعرفه الجزائر إلا في دستوري 1989 و1996 عندما كرس 
المؤستس الدستوري في الديباجة أحكاما ذات جوهر قاعدي”* تقضي بأن: " ... الدستور فوق الجميع. 
وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية» ويحمي مبدأ حرية اختيار 
الشعب» ويضفي الشرعية على ممارسة السلطاتء ويكفل الحماية القانونية» ورقابة عمل السلطات 
العمومية في مجتمع تسوده الشرعية» ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده ". 
بهذا التكريس لمبد! سمو الدستور في أحكام الديباجة الدستورية ” وكذلك في المادة 182 من 
دستور 1996 التي تنص على أن: " يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري الذي أقره 
الشعب وينفذ كقانون أساسي للجمهورية " يجعل المؤسّس الدستوري من نص الدستور أساس النظام 
القانوني” والضامن للتأطير القانوني لنشاط الدولة والسير العادي لمؤسساتها لصالح المواطنين. كما 
بضمع8 ركعم 30001 أمع مومع قمم3 كلها عل كووومم لم - لاناقعو| ذنااة 065 030031 نال ء6انال قا ,(اعطءذا/1) /اناوعءمعع/١‏ _ ١‏ 
.8 م ,1996 غ1نم6ثم- غع |اآبال 
- فتحي (فكري)» ثلاث قضايا انتخابية للمناقشة؛ النسر الذهبي للطباعة» القاهرة» 2002» ص 7.53 
.338 مبعةاء غم عدغط1 ,لاءة) أموموبم ‏ 3 
.39 مبعماء م/م عوغطة ر (ئء0ق)ااعلطة) أممعطممع 8‏ 5 
.كلم ب6خأاءعةام عاء 31 ,زلأا) ©انام3880] - 
أنان صوغي أ1غكصمء قا عل موأؤأنا ا غمعطصعئعغامصمء خمعوععياء انط رعلا أومطعمم ععمعووة'ل ركطو] أ أك0م15أل 5م " - 
ل أأكصضع 3| أ 1965 غأه||أنل 10 لال 1101ل ]02511» 6116م 13 ,1963 06 1103ل 0511© 13 50105 310103131301 6313116 زم 


39 م رعغ1اءغ6ام عد5غطآ ,الصمصعطوع8 ععل0قوااعل0طمْ ." 1976 ع0 
.340 م بعغ :]اءغ:م عد5غ طخ ,(أصمطو2مولا) ار 


5 


42 


يتبنى» بذلك؛ الوضعية الكلسينية التي ترى في القانون الوضعي هرما من القواعد المتسلسلة يشكل 
الدستور قاعدته الأساسية المعّرة عن العمل الإرادي للحائز على السلطة التأسيسية المنشئة للنظام 
القانوني والذي يحكم وجود وصحة القواعد القانونية الدنيا “» ليجد السمؤ الدستوري ذاته على 
المستوى المادي في مطابقة القواعد القانونية كلها للدستورء أمّا على المستوى العضوي ففي خضوع 
هياكل الدولة كلها وأجهزتها للقاعدة الدستوريةة. 
غين أن جلظة القر اسن الاستقوزية اد تكنت الحمتون بالقانون "السام :فى النولة © تمدق 
بذاقها وبالكيوووة سمو" القنواعة الدستورية على ما اعداها من القواعة. و المؤتشححات #انقد أشان :م 
مونلا > .م إلى وجود هوة كبرى في النظام القانوني الجزائري بين ضرورة السمو الدستوري 
والطرق التي تجعل من هذا السمو قائما وذا فاعلية ”. وأضاف أن الدستورء وهو القانون الأساسي؛ 
لم يمنع في حالات عدة من أن تسير الحياة السياسية خارج الأحكام الدستورية بل ضذها قبل أن ينبّه 
إلى أن الدستور الجزائري يوفر في بعض الحالات المرتبطة بضغط الظروف مبررات عدم 
تطبيقه”. أمّا اممعامع8 :6606ا8006 فرأى بِأنْ كل الدساتير الجزائرية لم تقو على ردع الخروقات 
التي طالتها بل أصبحت القاعدة الدستورية معضلة تثير إشكالية حقيقية فضلا عن صعوبة تحديد 
القيمة التي يتوجّب إسنادها لتدرج القواعد القانونية في الجزائر”". 
من هنا كيف يتحقق ضمان رد رئيس الجمهورية للمهمة الرئاسية بحلول الأجل الدستوري 
إلى هيئة الناخبين» حتى يتسنى لهذه الهيئة ممارسة حقها في تقدير الطريقة التي تمّ بها أداء المهمّة 
ذاتها في ظل غياب جزاء دستوري خاص في وسع من يحوز على سلطة توقيعه من تحريكه في 
الوقت المناسب أو التهديد به على الأقل؟ 
كتب سعيد بوالشعير أن فاعلية الدساتير مرتبطة بإيمان واضعيها والشعب بها والضمانات 
المقرّرة لتطبيقهاة. أمّا زمع,هدا .»ا .4 فيرى أنْ سمو الدستور لا تفرضه قوة النصّ الدستوري بقدر ما 
ما يفرضه الإجماع السياسي وكذلك السلطة السياسية المكلفة بتطبيقه في نهاية الأمر”. 
.5 © 2 م,5,1996ل,قم ,لام رتمقااةل] .ع أ لباوع8 .0 مولع بلق2] روعصعوص كعل عاوعرف ومع ءأرمقط1 ,(كطولط) معواع)| - 
.340 م ع6 اء 6م عكغط ,(أصوعءول!) »ا. يم - 
1 م .م0 ,بزاعطءزا/1) دعم [|اث/ا عم - 
2 م ع6 اء 16م عكغط ,(أصوغءول!) »ا. يم - 
-- 340 م ,لاطا - 
1 م ,وأط!| - 
.5ه 38 مبعةاءمعم عدوغط , (عع0ق)اعلطة) أمصمعطمعع - 
* - بوالشعير (سعيد)» وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 11 جانفي 1992 وحل المجلس الشعبي الوطني؛ 


المقالة السابقة » ص 03. 
5 32 م رعة1اءغ6:م عكغطآ ,(أممتولط) > لم - 
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مع ذلك»؛ ألا يحتمل الإعتماد المطلق على الإجماع السياسي و / أو السلطة السياسية المكلفة 
بتطبيق الدستور في ضمان سموّه مخاطر المساس بالأحكام الدستورية وخرقها ؟ ماذا لو حصل 
إجماع سياسي على فرض احترام أحكام الدستور ورفضت ذلك السلطة السياسية المكلفة بتطبيق 
حمايته ؟1 
بعبارة أخرىء ألا يمكن تكييف عدم رد المهمة الإنتخابية الرئاسية من جانب رئيس 
الجمهورية عند حلول الأجل الدستوري خيانة عظمى تستوجب إقامة المسؤولية الرئاسية على هذا 
الأسنانن؟ 
3 - مخالفة الإلتزام الدستوري برد المهمة الإنتخابية الرئاسية خيانة عظمى. 
خلافا لدستور 1996», لم ترد جريمة الخيانة العظمى التي قد يرتكبها رئيس الجمهورية في 
أيّ من الدساتير الجزائرية السابقة عليه “» ومع ذلك أثار بعض الشراح هذه المسألة في ظل دستور 
989 عندما استقال رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد بتاريخ 11 يناير 1992 وحل المجلس 
الشعبي الوطني قبل ذلك في 04 يناير 1992. 
أ -التناول الققهي لمفهوم الخيانة العظمى قبل دستور 1996 . 
كتب سعيد بوالشعير أنّ المادة 84 من دستور 3989 لا تسمح بمفهوم المخالفة لرئيس 
الجمهورية بالإستقالة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني بسبب الحل باعتبار هذه الإستقالة في 
مثل هذا الظرف غير العادي» الذي لم يتوقعه المؤسس الدستوريء؛ تخلق صعوبة في ضمان 
استمرار العمل بالدستور بكليته» وتعبّر عن إصرار رئيس الجمهورية على إحداث أزمة دستورية 
وتهرب من المسؤولية يستوجب تكييفه على أنه خيانة للأمانة إن لم يشكل خيانة عظمىا. 
ما همدهوونه8 11002060 فقد أشار إلى أن دستور 1989 لم ينظم عن وعي حالة اقتران 
استقالة رئيس الجمهورية بحل المجلس الشعبي الوطني »لأنه اعتبرها غير ملائمة وغير منطقية من 


حيث العقلانية السياسية والقانونية وتساءل كيف يمكن لرئيس جمهورية أن ينظم انتخابات تشريعية 


' - كما حصل لإلغاء نتائج الدور الأول من الإنتخابات التشريعية التي جرت في 26 ديسمبر 1991 و توقيف المسار الإنتخابي 
بعده. 

2 - وهي دستور 1963 والدستور الصغير المؤرخ في 10 جويلية 1965 ودستور 1976 ودستور 1989. 

3 تصكت المادة 4 من دستور 1989 على أنه: 7 في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته» يجتمع المجلس الدستوري وجوبا 
ويتّبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. 

وتبلغ فورا شهادة الشغور النهائي للمجلس الشعبي الوطني الذي يجتمع وجوبا. 

يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني مهام رئاسة الدولة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوماء تنظم خلالها انتخابات رئاسية". 

* - بوالشعير (سعيد)ء وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 11 جانفي 1992 وحل المجلس الشعبي الوطنيء 
المقالة السابقة» ص 9 - 11. 
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في نهاية المدة القانونية ويستقيلء وفي الوقت نفسه يقوم بحل المجلس الشعبي الوطني؟ ‏ كما 
أضافء ليس هناك من نفسير لقيام رئيس الجمهورية بذلك سوى خرقه لواجباته في ضمان سير 
السلطات العامة» مما يوقعه تحت طائلة الإتهام بالخيانة العظمى التي يندرج في مفهومها إعاقة 
الآليات الدستورية أو شلها”. 

غير أن الإشكال الذي يثار فهو كيف يمكن إعمال مسؤولية رئيس الجمهورية في ظل غياب 
التنظيم الدستوري لجريمة الخيانة العظمى؟ 

ذهب 8010550101773 103060/! إلى أنه لا يمنع خلوً دستور 1989 من مفهوم الخيانة العظمى 
من إعمال المسؤولية الرئاسية حيث يمكن للعرف أن يُغني عن هذا الغياب. بينما ذهب 6066اع0ام 
اممعطدع8 إلى أن الصعوبة تكمن في تبرير وجود الجريمة بالنظر لمبد! شرعية الجرائم والعقوبات 
قبل تحديد الإجراءات المطبقة ما دام أن الجريمة ليست من جرائم القانون العام ولا تخضع لقانون 
الإجراءات الجزائية ثمّ تساءل عن الجهة التي بوسعها تحمّل مسؤولية إجراء المتابعات ضدٌ رئيس 
مستقيل في غياب النص على جريمة الخيانة العظمى وإخضاعها لمحكمة خاصة تسري فيها 
إجراءات نوعية”. 

لكن هذا الغياب لمفهوم الخيانة العظمى لم يلبث أن استدركه المؤسّس الدستوري في دستور 
6 حيث أحدث القطيعة وأدرج مبدأ مساءلة رئيس الجمهورية عن ارتكاب الفعل وأسّس 
محكمة خاصة لذلك سماها المحكمة العليا للتولة ونص في المادة 158 على أن:" تؤسّس محكمة 
عليا للدولة» تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمىء 
ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح, التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهما". 

غير إنه بتأمل هذا الحكم الدستوري وتفحص صياغته مليّاء يتبيّن تكريس المؤسّتس 

الدستوري ضمنيا لمبدإ! يرافقه استثناء؛ فرئيس الجمهورية» من حيث المبد! غير مسؤول سياسيا لكنه 
استثناء مسؤول في حالة وحيدة فقط هي الخيانة العظمىء مما يعني أنّ مدلول هذا الحكم ومداه 
يرتبطان بالمبد! الذي هو عدم المسؤولية الرئاسية أكثر من تعلقهما بالإستثناء الذي يتمثل في حالة 


محدودة للمسؤولية الرئاسية هي حالة الخيانة العظمى. 


1995 عاطلطعناهلا 16 م1 أه 1992 عءأناط3ل 11 عا ععامة 1989 عل صو لغب أ أكصمء قا عل صولكة بأد قا ,(ا/ا) طقمانووونم8 ! 
8 - 7/7/7 م بغتأاءغام عأء مرج 

.78 م لاط[ - 2 

3 - 610 

486 مرعماء ممم عدغطة ر (ئء30)ااعلطة) أممعطممع 8‏ 5 
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انطلاقا من هذه الحقيقة» لا سبيل لتوضيح فكرة الخيانة العظمى وفيما إذا كانت تسع مخالفة 
الإلتزام برد المهمة الإنتخابية الرئاسية بحلول الأجل القانوني إلا بتناول التعريف المخصص للفكرة 
في نطاق القانون المقارن ثمّ القانون الجزائريء وبعده ماهية الجهة المختصة بمساءلة رئيس 
الكهوووة على ]ركاب فون الكرانة الوتلمى» 
ب- الخيانة العظمى مفهوم غير معرف في القانون الدستوري الجزائري. 

تنتمي فكرة الخيانة العظمى بسبب طبيعتها السياسية الجنائية إلى جملة المفاهيم غير المحدّدة 
التي يتضايق الفقه الدستوري منها بشدّة ' حتى أنّ البعض صرح بعجز الدساتير عن تعريفها لسبب 
قد يكمن في عدم قابلية المفهوم ذاته للتعريف قبل قيام ظروف مجسدة تسمح بإثبات فعل الخيانة 
العظمى”. ولهذا » ذهب آخرون إلى أنّ غياب القدرة على تحديد مفهوم الخيانة العظمى هو من 
ينشئّ صعوبة وضع المفهوم حيز التنفيذ"”. 

لكن الفقهء بالرّغم من صعوبة تعريف المفهومء لم يتردد في تقديم المحاولة تلو الأخرى؛ 
فوفقا لخطوة أولى تتسم بشيء من العمق» وبسبب استحالة تعريف المفهوم تعريفا ماديا في الواقع؛ 
فإنه لا يمكن تعريف الخيانة العظمى إلا بطريقة إسمية أو شكلية» حيث تسري على كل فعل تصفه 
الجهة المختصة بالمحاكمة بالخيانة العظمى بعد تحريك إجراءات المتابعة بصفة قانونية ضد رئيس 
الدولة”. 

إعالة هد التظارية الرواقفية#رإمكاق و عتقكة أن محتابة بكرتب فنا وثننى الحمهورنة القاتم 


ولو قبل توليه المهام الرئاسية أن تدخل ضمن مفهوم الخيانة العظمى. كما يمكن تصور قيام المحكمة 


- ععطصعننهل! بضمعظ رمو أأيذأأكصمء قاعل 68 عاعلمق"'| عل صول وغ مامز عنأناج عطنا انهه رزععز/زا0) لبنوء8 - ١‏ 
.5 م ,2001 بعنطامرعءع06] 

م م بأء.م0 ب(اعطعزا/ط]) كعم [ااثلا عم - 2 

.638 م برأأء.م0 بعبو أاطيممم “ا جاعل اعصصم ]ان أأكصمء أأمعل عا ,بزوعع :660 أم]أمر© ) أكومريق  ]‏ 3 

1195 م رامعم عاءنمق ,لمع /زا0) لناوم8 - 5 
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المختصة دستوريا بمحاكمة رئيس الجمهورية من أجل مخالفات بسيطة» وهو ما يخالف فكرة الخيانة 
العظمى التي تنطوي على جريمة ذات خطورة كبيرة كما يرى الفقه الدستوري التقليدي". 
وإذا كان هذا التعريف الشكلي المحض للخيانة العظمى يتسم بالإتساع ؛ فلا يبقى كما ذهب 
إليه 0بدء8 :ع“1ا0© سوى التمسك بالتعريف المووضوعي للمفهوم الذي رأى اأساطء5 3101© من خلاله 
أن الخيانة العظمى "خرق خطير ومتعمد للدستور” أو كل عمل يهدف إلى تغيير الدستور بالعنفة3. 
في اتجاه آخر يجمع بين العنصرين الموضوعي والشكلي في تعريف الخيانة العظمى» رأى 
ماع [ااث/ا عل اعطو ]ارا أنهآ بمكن ا تتحسد في ثلاث طوائف من الأعمال في نطاق القانون الدستوري 
الفرنسي” وهي كل خرق خطير للواجبات المتعلقة بالوظيفة الرئاسية كما وردت في نص المادة 05 
من الدستور الفرنسي لسنة 71958, الأفعال التي يصفها قانون العقوبات بالجنح والجنايات» وأخيرا 
كل نكل عير تق تقرفاه الندقيزة اكتف ة ييتفاكدة وفيس اللجسيورنة بالكوادة المفاس.: 
ومع التسليم بصعوبة اجتماع الفقه على تعريف محدد للخيانة العظمى. كيف تناول المؤسس 
الدستوري الجزائري الفكرة ذاتها؟ وهل ساهم بتناوله للمفهوم في تيسير تطبيقه؟ 
بتناول نص المادة 158 الفقرة الأوّلى من دستور 1996», أوجد المؤسّس الدستوري فصلا 
بينا بين نظامين للمسؤولية التنفيذية وهما مسؤولية رئيس الجمهورية بسبب الخيانة العظمى 
ومسؤولية رئيس الحكومة ثم الوزير الأول بعد ذلك بسبب الجنايات والجنح”. 
1195 م بام مم عاءنمق ,ل(عء/زا0) لنومع 8 ١‏ 
.116 م راط[ ,وم 6ع 2 
مبأء.م© ,(اعطءعزاية) 5مم1|األ/ا عم - 
ها بععةع+اطاة موك عقم بعأناككة || .ولعب لأكموء ذا عل ععممومء باج عااأعنا عدو أاطيممء وا عل #معلأو6,م مز 5 
غ6" عل #6اصاخصم وا عبان أكمأة ىع اطلام كأملاناوم كعل عه اناعم غمعطصعم صو اعم 


56030 - 1365 0025 أععم5هم] لال أ معأ0] مم1 لال 6 امع ]غص]"'ا عل ,عاقصهاخأهم ععم ول معمغلص]"'| ع0 أموروع ع1 ]ادع ١|‏ 

1995 أنممْ 04 نلك ع أعصضصهة أن أ أكصم» أوا 3ا 06 
6 - تؤسس محكمة عليا للدولةه تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى» ورئيس 
الحكومة عن الجنايات والجنحءالتي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهما. هكذا كان نص المادة وبعد إلغاء منصب رئيس الحكومة 
بموجب تعديل الدستور بالقانون رقم 08 - 19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 سالف الإشارة إليه انتقلت المسؤولية إلى الوزير 
الأول. 
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غير أنه من اللافت للنظر أنّ النظامين يشتركان في عدم إمكان محاكمة رئيس الجمهورية 
ورئيس الحكومة أو الوزير الأوّل إلا بمناسبة الأفعال التي يرتكبائها بمناسبة تأديتهما لوظائفهما 
حرصا من الدستور على تكريس عدم الرجعية ومبدإ شرعية التجريم *. وهذا التأكيد الصريح من 
ذاص لدان قري طرفي يحم رك رقي اكلا الل ورتكني نين الفبرون الوا د 
تأديته لمهامه إلا ما تعلق منها بالخيانة العظمى. 
من جانب آخرء وبتفحّص المسؤولية المقرّرة لرئيس الجمهورية:» فإِنّ مبدأ شرعية التجريم لا 
يفرض نفسه إلا على مسؤولية رئيس الحكومة ثمّ الوزير الأول ما دام أنّ الجنح والجنايات التي قد 
يرتكبها أحدهما بمناسبة أدائه لمهامه منصّوص عليها في قانون العقوبات وهو ما يقيّد المحكمة العليا 
للدولة بمبد! لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ويلزمها بتطبيق العقوبات المقرّرة لتلك الجرائم طبقا 
للنصوص المتارية المفعول” . 
ويعد مسلك المؤسس الدستوري بفصله البيّن بين مسؤولية رئيس الجمهورية ومسؤولية 
رئيس الحكومة ثمٌ الوزير الأوّل تعبيرا عن الإرادة الدستورية في إبعاد ترتيب المسؤولية الرئاسية 
عن الأشكال والمبادئ العامة للقانون الجنائي *», الأمر الذي يحظر على المحكمة العليا للدولة من 
النطق بعقوبات جنائية حتى في الحالة التي تسقط فيها الأفعال الموصوفة بالخيانة العظمى المنسوبة 
إلى رئيس الجمهورية تحت طائلة القانون الجنائي. 
لا شك» مما سبق» أن المؤسّس الدستوري يعرّض رئيس الجمهورية بالقطع لمسؤولية 
سياسية تتعلق بالخيانة العظمى ولا يخضعه للمسؤولية الجنائية بالنسبة للأفعال المرتكبة أثناء تأديته 
مهامه. والدليل على ذلك أنّ المؤسّس الدستوري استعمل مفهوم الخيانة العظمى وليس مفهوم الخيانة 
الذي يعرفه قانون العقوبات تكريسا منه للطابع السياسي للخيانة العظمى وتبنيا للتصور الدستوري 
للعدالة السياسية في غياب تجريم سابق للمفهوم ذاته في القانون الجنائي”. 
بناء على هذا الاستبعاد الدستوري للطابع الجنائي للخيانة العظمىء ما هي الأفعال التي قد 
تندرج ضمن هذا المفهوم إذن؟ 
في ظل الوضع الحالي لنصّ الدستور وبالرتجوع إلى التاريخ الدستوري لممارسات الحكم من 
جانب رؤساء الجمهورية في الجزائرء يمكن للخيانة العظمى أن تسري على أي انتهاك بين ومقصود 
450 م بع اء6ىم عكغط1 ,لاءة) أمد جل - 
.510] - 


لاط[ - 
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أو اكناقه الوكليدة الوقايوة: كنا متها النمقير © :قن البلطات العامة ا ركقوض أن الفسب تن كل 
تصرّف يأتيه رئيس الجمهورية:؛ بسوء نيّة» من شأنه أن يعترض للسير العادي للمؤسساتء أو يحول 
دون إعمال أحكام الدستور؛ بمعنى آخر كل تعسّتف موصوف في استعمال السلطات المقررة دستوريا 
لرئيس الجمهورية يتضمّن مساسا بالإختصاصات الدستورية للأجهزة الأخرى في الدولة أو خرقا 
عمديا للقيود الوارذة على سلطات رئيس الحمهووية الخاصةة”. 

بهذا الوصف فقطء يندرج عدم إرجاع المهمّة الرئاسية من جانب رئيس الجمهورية إلى هيئة 
الناخبين عند حلول الأجل القانوني في مفهوم الخيانة العظمى وذلك لأكثر من داعي ؛ فعدم إرجاع 
المهمة الرئاسية يمثل تعسفا موصوفا في استعمال رئيس الجمهورية لسلطاته» كونه يتضمن تجاوزا 
للقيد الزمني المحدّد دستوريا للمهمة والسلطات الرئاسية “. كما يمثل هذا التصرّف انتهاكا بيّنا 
ومقصودا لواحد من الواجبات المرتبطة بالوظيفة الرئاسية» كما كشف عنه المجلس الدستوري في 
القرار رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989», بقوله إِنُ:"... المبدأ الأساسي للسيادة الشعبية والسير 
العادي للمنظومة الديمقراطية يأمران حائزي المهمة الإنتخابية أن يردّوها وجوبا عند حلول أجلها 
إلى هيئة الناخبين التي لها الحق في تقدير الطريقة التي تمّ بها أداء تلك المهمة "2 ” وأكده في 
الرأي رقم 01 - 08 المؤرخ في /07 نوفمبر 2008 الذي أوضح أن السير العادي للنظام 
الديمقراطي يلزم حائز المهمة الرئاسية بإعادتها عند انقضائها إلى الشعب ”؛ فما دام المبدأ الأساسي 
المتعلق بالسيادة الشعبية والسير العادي للمنظومة الديمقراطية مبدأ قانونيا يحظى بالقيمة الدستورية. 
فإنَ الإلتزام الناشئ عنه برد المهمة الإنتخابية الرئاسية عند حلول أجلها إلى هيئة الناخبين» فضلا 
عن أنه ينطوي على اختصاص مقيّدء فإنه يحظى بالقيمة نفسها شأنه شأن المبدأ الذي ينحدر منه "2 


بم ان استكالفةة مخالفة الدستون ذاقة: 


.لاط - * 
* - يشكل النصْ الدستوري الذي يتضمن منطوق اليمين الدستوري الذي يلتزم رئيس الجمهورية بأدائه بعد انتخابه مصدرا 
لالتزامات هذا الأخير سواء في مواجهة الشعب أو السلطات العامة الأخرى في الدولة. 
.638 م ,أاء.م0 بعباواطنيمغ علا جا ع0 اعضصطه أ أن أكصم» 02011 عا ,ز5ع06018 1 ]مانا ) أكومريق ] 3 
7 - تنص المادة 71 من دستور 1989 على أنْ: " مدة المهمة الرئاسية خمس ( 05) سنوات " وكذلك نصّت عليه المادة 74 من 
دستور 1996. 
7 - سالف الإشارة إليهه» ص 1051. 
9 تالف الإشارة اليه ص 06. 
م7701 الا 0177© لل0 علطلةوط - ألا دع الاء|3لا علا 3/301 ©7اتلام» لاللأاطمعهع 651 3111لطئمط عمأعطائم من [5 " - 
0621مم 3 مع !5 لاه أزعالامء06 وعء ألنن ك5عاع6, 5عا ,عاط1]3قطلاه50 عمق لاز طآاآ عطلا 0012اع31 الامم 30601031 
5 ©]أع طانم 5ع 6 ]اص اخاعة| بعمعع هاا عاأعصوعط ," غاص اخاعغ| ع0 ضواغآمصمد5غ:م عاع» عل أمعومع|أء13 كناام أخصمءأءأأغمةغط 
.30/ م ,1999 ,3001 - غع|أأانال بذراعكا ,201ل بال عأمغط] أء كاناهغممغع 
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ورغم أنّ المفهوم الدستوري للخيانة العظمى يبدو» من كل ما سبقء أداة لضمان حماية 
خاصة للدستور في مواجهة من يكلف بحمايته دستوريا ؟». فإنّ اللجوء إليه لا يكون إلا إذا تطلب 
الأمر اتخاذ إجراء للخلاص العام صذا لتهديد ناشئ عن انتهاك خطير للدستور من قِبل رئيس 
الجمهورية”. 

لكن بترتيب المسؤولية الرئاسية بسبب الخيانة العظمى دون تحديد لوصف هذا الفعل؛ ألا 
يتبنى المؤمتس الدستوري موقفا غامضا يساهم به» وبقدر كبيرء في التضبيق على إمكانية متابعة 
رئيس الجمهورية ؟ 

يذهب مهوبا > .8 إلى أن إرادة المؤسئس الدستوري تبرز من نص المادة 868 من 
دستور 1996؛ فمن خلال عدم تعريف الأفعال الرئاسية التي قد توصف بالخيانة العظمىء يتكشف 
الرفض الدستوري لانتهاك حرمة ذات رئيس الجمهورية؛ مجمئد الأمة والضامن لاستمرارية 
الدولةة. بل أكثر من هذاء إن للمحاكمة بسبب الخيانة العظمى طابع سياسي مؤكد ؛ فتعريف هذا 
الفعل الذي لا يقوم على أساس القانون الجنائي» وكذلك خلوٌ الدستور من تحديد العقوبة التي تحظى 
بطبيعة خاصة؛ يظهران إمكانية الإستعمال السياسي لهذا الإجراء بسبب نشوب خلاف حاد بين 
رئيس الجمهورية والبرلمان» وبالنتيجة صعوبة إعمال الخيانة العظمى التي تبقي بدون مساس. إلا 
في وضع خطير جداء مبدأ اللامسؤولية السياسية لرئيس الجمهوريةة. 

إلا أنه مهما يكن موقف الفقه من الإستعمال السياسي لمحاكمة رئيس الجمهورية بسبب 
الخيانة العظمىء فإنه ينبغي ألا يغيب عن البال أنّ نص وروح الدستور يفضيان إلى أن هذه 
المحاكمة ليست انتقائية بالنظر للهيئة التي تتولاها ؛ فإذا وصل الفعل الصادر عن رئيس الجمهورية 
إلى مرتبة الخيانة العظمىء تعيّن على الهيئة ذاتها إجراء المحاكمة واتخاذ الإجراء الملائم. 

بالتالي»ء تصبح الهيئة المكلفة بمحاكمة رئيس الجمهورية حائزة على أهلية الدّفاع عن حق 
هيئة الناخبين في أن يرد رئيس الجمهورية المهمّة الرئاسية بسبب انقضائها إليها حتى يتسنى لها 


تقدير الطريقة التي ثم بها أداء الوظيفة الإنتخابية الرئاسية» أي يرجع إلى المحكمة العليا للدولة 


' - تنص المادة 70 من دستور 1996 على أنّ رئيس الجمهورية حامي الدستور وقبل ذلك نصّت عليه المادة 67 من دستور 
9. 
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استعمال مُكنة التذرّع بحق هيئة الناخبين في تقدير طريقة أداء المهمة الرئاسية بدل هذه الهيئة لكن 
دالنهها وكالهها: 

وإذا كان الأمر كذلك ؛ فما هي الآلية القانونية التي بفضلها يمكن تصور ممارسة الهيكة 
المكلفة بمحاكمة رئيس الجمهورية لمكنة التذرّع بذلك الحق ؟ ألا يكمن الحل في تقنية الوكالة أو 
الإنابة القانونية ؟! 

إن هذا الحل النظري هو الوحيد الذي يسمح بتأكيد وجود هيئة الناخبين كشخص من 
أشخاص القانون الدستوري الجزائري يتميّز عن المواطنين المكونين له» لكنه يعجز عن القيام 
بالتصرفات القانونية الكفيلة بضمان ممارسة حقه في تقدير طريقة أداء المهمة الرئاسية: ذلك أن 
تقنية الوكالة أو الإنابة تنطلق من تحليل يفصل بين عنصّري الحق الذاتي وهما الغاية التي يتوخاها 
ويخدمها الحق من جهة» والتصرفات القانونية التي تمثل وسائل لتحقيق ذات الغاية من جهة أخرى”. 
بعبارة أخرىء تقوم آلية الوكالة أو الإنابة على أنّ الحق في ظل شروط معيّنة يمكن أن يمارسه 
الغين وكأن الكاكز عليه:هو الذي يقوم بالمازسة المباشرة والفعلية 3ه ...عي أنه إذا كان اللجوء إلى 
هذه التقنية مجرد بناء نظري تقليدي قليل الإتباع من قبل الفقه سيما إذا تعلق الأمر بحقوق 
المجموعاتء فإن أهميّته تكمن في تفادي الإلتباس بين مفهوم الشخصية القانونية من جهة والأهلي ة 
القانونية من جهة أخرى و التمييز بينهما كما شدّدت عليه نظرية القانون”. 

من كل ما سبقء إذا كان من الممكن فهم الهشاشة التي يتميّز بها مفهوم حق هيئة الناخبين 
في تقدير الطريقة التي يتمّ بها أداء المهمة الإنتخابية الرئاسية» فإنه ومنذ أن أدرج المؤستس 
الدستوري الجزائري” علاقة قانونية جديدة بين الحكام وهيئة الناخبين» فإنَ النظام القانوني لم يعرف 
من أجل حماية تلك العلاقة أدوات خاصة وملائمة. في هذه الحالة» لا يعوقض غياب الآلية القانونية 
التلؤئفية اناب تهؤة غيقة التانقديق ستووف .أن سيد الشتعبيه على لفتينة و فيو قه على مقاوفة الطفياة 
لإجبار رئيس الجمهورية على الإثتمار بالإلتزام برد المهمة الإنتخابية الرئاسية كلما حان الموعد 


الدستوري الى شيدق ها" 


- ينظر بشأن تقنية الوكالة أو الإنابة إلى : 
6 - 94 م ,2001 رواء23 ,ألا ,رطه 60 ععع1 بعناو أل ناز عأع08ا0ععهطغ8/6] ,(كاناما-صدع1() اععرع8 
7 مراء.م0 ,(اعطع ناي1) بزااج ألا 2 
.7 - 3765م ,1911 ,235 ,اناللا ,غلااام ]امل باك 3|165]أمع 10030 كضهاخمص ك5ع)| ,() عمعمممعز) 
.5 م ,أأع.م0 ,(ذاناما- ضموع() اعععهء8 م 
2 مرأء.م0 ,زموعل) ععم أ 1ةل/] 2 
”- منذ اعتماد دستور 1989. 
5 م ,أاء.م0 ,ر(5ه|01) موغم رم  ]‏ © 
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المبحث الثاني: الحق في انتخابات رئاسية دورية الأساس الثاني للإلتزام. 

إذا كان المهاتما غاندي قد أحسن تصوير الجدلية الفلسفية القائمة بين الحقوق والواجبات 
حينما اعتبر المصدر الحقيقي للحقوق هو الواجباتء ولا يسهل التوصل إلى احترام الحقوق إلا 
بالوفاء بالواجبات أيضا '» فإن الجدلية ذاتها في إطار نظرية القانون تقوم في قلب البناء الإجتماعي 
وتحكم مكانة حقوق الإنسان في المجتمع *؛ فهي تتحقق بارتباط الواجب أو الإلتزام بمفهوم الحق 
أساساة» حتى إِنّ الإجماع ينعقد لدى رجال القانون على أنّ للواجب علاقة لصيقة ومتلازمة بالحق 
إلى درجة أن كل حق يرتب التزامات معيّنة *؛ فهذا 7/1 اها كتب أن الحق والإلتزام متلازمان 
في الفكر القانوني» وأيّ حق ينشأ لصالح شخص قانوني إلا ويتقيّد في مواجهة هذا الشخص شخص 
قانوني آخر بالتزام مقابل» كما لا ينشأ التزام قانوني إلا وقابله حق مناسب”. 

إن هذه الخلاصة ليست في النهاية سوى التعبير الحقيقي عن الطابع الثنائي للقاعدة القانونية 
والعلاقة الجدلية المنظمة للروابط بين الإلتزام والحق”6؛ فإذا كان لكل حق منصّوص عليه مقابله الذي 
الذي يتمثل في التزام قانوني'» فإنّ العكس يصح كذلك عندما يتعلق الأمر بالتزام يكرّسه القانون؛ فله 
فله ما يقابله من الحقوق هو الآخر ؛ فما هو الحق الذي يناسب الإلتزام بإجراء انتخاب رئيس 
الجمهورية في موعده الدستوري؟ أليس الحق في انتخابات رئاسية دورية هو المقابل لهذا الإلتزام 
الذي كشف عنه المجلس الدستوري ذات يوم في القرار رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 5989 ثم في 
الرأي رقم 085-01 المؤرخ في 07 نوفمبر 2008”؟ 

بالرجوع إلى النصوص الدستورية في الجزائر "» لا يشكل عدم التنصيص الصريح على 
الحق في انتخابات رئاسية دورية كمقابل للإلتزام الدستوري برد المهمة الإنتخابية الرئاسية إلى هيئة 
الناخبين بسبب حلول الأجل القانوني عقبة في وجه تأكيد وجود الحق في القانون الوضعي 
الجزائري. 


عل عععمومء ه| ,5 زأولاعل قوط 06 10105 300115005 70105 50105 أ5 .5]أ0/ا06 65| غ5ه 5ئأ0ل دعل عع ]ناهد 6ا601136/ا 3] ١  »‏ 
5لا 5!|] ,010165 505 65010105/ا©! 5لا50 ,5]أ0لا©0 5605 36]6ع8ا68ط ,أذ .أاأصعغطه 3 13616 3عع5 0105 05م 
6 ,الطقط0 ,<” كلاوط ع0 أخطمعءصعلماغ 5 ١15‏ 5لاام ,015]لاألاكالا0م 25| 701/5 5لاأم ,ركآأة1ا10 ؟<اناءع0 065 5ا©1 .051 /6مم3ط6 
24 م ,1968 ,235 روعدعطلا ربعصطصعصط حصب ععئة "ل ]أمعل عا رطعئعهع لط .ل ,هم 
112 م ,1998 ركع أاعكاناءظ رام ةالاناظ رعصصعط خا ع0 5أمباء0 5ع| 1© 020115 كما الاك 005510613116015 ر(ودع/يل/ا) +3010 - 2 
.53 م ,أأع.م20 ,(موعل) ععم ا 1أدال/ا ع3 
.113 مرأاء.م0 بزوعيطما) 1/3015 5 
43 مبراك.م0 ,زاعطءذاية) برااوءزيا_ 5 
4 م ,أاع.م2 ,(موعل) ععماء كنلا ع 
.115 مرأاء.م0 ,(وعبلا) 1130101 - * 
* - سالف الإشارة إليه» ص 1051. 
- ع سدالف الإشارة اليه ص 06. 
7 - المقصود أحكام دستور 1989 ودستور 1996. 
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من أجل ذلكء سنبيّن كيف يقوم الحق في انتخابات رئاسية دورية وفقا للقانون الوطني 
(المطلب الأوّل)؛ ثم نوضّح كيف تكرّس الحق ذاته في القانون الدولي الإتفاقي الذي وافقت عليه 
الجزائر (المطلب الثاني). 
المطلب الأوّل: الحق في الإنتخابات الرئاسية الدورية في القانون الدستوري الجزائري. 
لا شك أن وجود أحكام دستورية تحدد نمط انتخاب رئيس الجمهورية ومدة المهمة الإنتخابية 


الرئاسية فضلا عن تكريسها لحرية الشعب في اختيار ممثليه» يمثل مدخلا لا غنى عنه للبحث في 
الأساس القانوني للحق في الإنتخابات الرئاسية الدورية في الجزائر. 
لتوضيح ذلك نقسّم دراستنا في هذا المطلب إلى ثلاثة فروع» نخصّص في الأول منها لعدم 
نشوء الحق من نمط الإقتراع المعتمد لانتخاب رئيس الجمهورية» ونخصّص ثانيها لدراسة إمكانية 
نشوء الحق ذاته من التحديد الدستوري لمدة المهمّة الرئاسية؛ أمّا في الفرع الأخير فسنتناول 
استخلاص الطابع الدوري لانتخاب رئيس الجمهورية من التنسيق بين أحكام الدستور. 

الفرع الأوّل: الحق لا ينشأ من نمط الإقتراع المعتمد لانتخاب رئيس الجمهورية. 

لم تقل كتابات الشرّاح ما يدل على أن نمط انتخاب رئيس الجمهورية الذي يقوم على أساس 
الإقتراع العام المباشر والسري' بمقدوره أن يشكل أساسا قانونيا للحق في انتخاب رئيس الجمهورية 
بشكل دوري في الجزائرء وذلك لأن أَيّا من العناصر الثلاثة المرتبطة دستوريا بنمط الإقتراع » 
وهي العمومية والمباشرة والسرية» لا يرتب خاصية الدورية لهذا الإنتخاب. 

رغم ذلك» حتى ينحدر الحق في انتخاب رئيس الجمهورية بشكل دوري من الحكم الدستوري 
الذي يصف نمط الإنتخاب» يتعيّن أن يترتب عن هذا الحكم تكريس حقيقي للحق في انتخاب رئيس 
الجمهورية كحق ذاتي يعود للمواطنين ممارسته بشكل دوري؛ فإلى أي مدى يصحّ هذا المنطق ؟ 

بالرجوع إلى العنصر الأول للإقتراع وهو أن يكون عاماء فإنه يفي قيام تنظيم انتخابي يشكل فيه 
فعل الإنتخاب حقا معترفا به لمجموع المواطنين”. 

وبالفعل» إن حق الإنتخاب حق من حقوق المواطن التي حرص المؤسّس الدستوري الجزائري 
على ضمانها بالنصً على أنّ الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة وتكون تراثا 


مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على 


'- تنص المادة 68 من دستور 1989 في فقرتها الأوّلى وأيضا المادة 71 في فقرتها الأوّلى من دستور 1996 على أن: " ينتخب 
رئيس الجمهورية؛» عن طريق الإقتراع العام المباشر والسري ". 


53 


.230 مرأاء.م0 ,ر(اعطءناي1) دمع [| اثلا عم 2 


سلامته وعدم انتهاك حرمته!. وعليه؛ كان من النتائج المترتبة على عمومية الإقتراع أنه يشكل مبدأ 
مطلقا متاحا لكل المواطنين 7 سبق وأن أكد المجلس الدستوري في القرار رقم 01 المؤرخ في 20 
غشت 1999 عليه واعتبر فيه أنّ المادة 47 من دستور 31989 لمّا اعترفت لجميع المواطنين الذين 
تتوفر فيهم الشروط القانونية أن ينتخبوا وينتخبوا فإِنْ "...الأحكام القانونية المتخذة في هذا المجال 
بإمكانها أن تفرض شروطا لممارسة هذا الحق: لكنه ليس.بإمكانها أن تحذفه تماما بالنسبة إلى 
فئة من المواطنين الجزائريين بسبب أصلهم” » فواضح من خاصية العمومية التي يتسم بها الإقتراع 
المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية أنها تفيد حقا ذاتيا لمجموع المواطنين في هذا الإنتخاب دون أن 
تنطوي على طابعه الدوري أو أن يملك هؤلاء المواطنون الوسيلة القانونية للدفاع عن ممارسة حقهم 
وفق دورية ما. 

ما عن خاصية المباشرة التي تميّز الإقتراع الرئاسي ©» فإن الآراء تجمع على أنها مجرّد كيفية 
من كيفيات الإقتراع: يقوم مجموع المواطنين بفضلها بانتخاب رئيس الجمهورية بأنفسهم دون 
وشاظةة حضفت هذا الانتفات سن تذروحة وأهنة. 

و يسري الشيء نفسه على عنصر السرّية الذي يطبع الإقتراع الرئاسي ؛ فالسرية المشروطة 
دستوريا لانتخاب رئيس الجمهورية ' لا تعدو أن تكون سوى طابع آخر للإقتراع * وضمانة لحرية 
الإنتخاب”. ولا تفيدء بأيّ شكلء» ممارسة الحق في انتخاب رئيس الجمهورية بصفة دورية. 

ظاهر للعيان من كل ما سبق عدم إمكان الإعتداد بنمط انتخاب رئيس الجمهورية كأساس للحق 
في هذا الإنتخاب دوريا. وبالتالي» لا سبيل من أجل البحث عن أساس قانوني لهذا الحق إلا اللجوء 


إلى تأقيت المهمة الرئاسية كما وضعه المؤسّس الدستوري؛ فكيف يتحقق ذلك ؟ 


'- المادة 31 من دستور 1989 وتقابلها المادة 32 من دستور 1996. 
مرزأء.م0 ,ز(اعطءناي8) ىمهز|األا عم 2 
*- تقابلها المادة 50 من دستور 1996. 
7- سالف الإشارة إليه» ص 1050. 
”- المادة 68 الفقرة الأولى من دستور 1989 تقابلها المادة 71 الفقرة الأولى من دستور 1996. 
2 شفيق ساري (جورجي)» النظام الإنتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العلياء الطبعة الثائية» دار اللهضة العربية؛ 
القاهرة. 2005» ص 94. 
“- المادة 1/68 من دستور 1989 والمادة 1/71 من دستور 1996. 
.19 م ,1996 ,235 رك5ع5م[أاء ,لكالا 6161013 5م7لغؤولا5 5ه| ,(©0-013100قه1) 2 - 5 
مبأء.م0 ,(اعطءذاية) دعم [ اثلا عم - 5 
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الفرع الثاني: التحديد الدستوري لمذة المهمة الرئاسية أساس ممكن للحق. 

تعرض المؤسس الدستوري الجزائري إلى الولاية الإنتخابية التي يُمارسها رئيس الجمهورية 
بموجب حكم وحيد في كل من دستور 1989 ودستور 6 ؛ فاستعمل مصطلح المهمة الرئاسية 
ومقابلها باللغة الفرنسية مصطلح الوكالة الرئاسية. 

هذا المصطلح, أي الوكالة» المقتبس من القانون الخاص “», إذا كان هذا القانون يعرفه بأنه كل 
تصرّف أو عقد يفوض بمقتضاه شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمهة, فإن 
فإنَ مدلوله في القانون الدستوري يختلف كل الإختلاف حيث يعني المهمة التي يسندها الناخبون إلى 
البعض منهم للمشاركة في ممارسة السلطة *» أو الوكالة السياسية المعبّرة عن المهمة التي يعهد بها 
المواطنون بوصفهم الطرف الموكل للبعض منهم باعتبارهم وكلاء لممارسة السلطة باسمهم 
وحسابهه”. 

إلى جانب ذلك »يشدد الفقه في تعريف الوكالة في نطاق القانون العام على كيفيات إسنادها 
ومدتها أيضاء الأمر الذي يعكس تصورا معيّنا بشأن وظائف الحكام وفكرة الديمقراطية في الوقت 
ذاته”. 

1 - التحديد الدستوري لمدة المهمة الإنتخابية الرئناسية ضمانة أكيدة لحرية الناخبين. 

إذا كان الإتجاه العام في المذاهب الإسلامية جميعا يجعل من الخليفة حاكما مدى الحياة» فإِن 
تمظن "الف اع الفقينة الردرة كاسيك فى ممالة كلم الكليفة أو الخورتع هله 
من هؤلاء ابن حزم الأندلسي الذي رأى واجبا في الخروج على الإمام إذا جار وظلم» وهو 

ما يفيد أن غياب فكرة العقد الضمني بين الحاكم والمحكومين لم يكن كاملا في التقاليد الإسلامية: 
وإن كان إزاءه أنّ المذاهب الشيعية والخارجية لا تسمح بالتفكير في خلع الإمام أو الخروج عليه ما 
دامت شرعية سلطته تكمن عند الشيعة في النص والنسب أو تقوم على الإعتراف بفضله على 


الأاخرين جميعا بالدين و العقيدة والمقدرة عتد الخوارج”. 


- المادة 68 الفقرة الأولى من دستور 1989 والمادة 71 الفقرة الأولى من دستور 1996 1 
.285 م رأأء.م0 عبن أاطياممء “لا قاعل اعصصة انكمم لمعل عا ,زوععنمعء6 أمأامرط) 3/0 ] 2 
37- المادة 1984 من القانون المدني الفرنسي والمادة 571 من القانون المدني الجزائري الذي يستعمل مرادفا آخر لمصسطلح 

الوكالة هو الإنابة. 

مم بأاء.م0 ,(لعطعناي8) دعم [|ازلا عم 5 

ر5أء 23 ,02لاث0 ,رمملءألم “3 ركعناو 1ل ناز وعطعع: ع0 عباوألاعا ركع( أناة أه ( موعل ) أمععمألا / ( لممطلادع ) ممزاازنه ‏ 5 

2 م ,1974 

.151-52 م ,أاء.م20 ,زاعطء لا ) 5ه ]| الا 6م © 


: - برهان (غليون) ومحمد سليم (العوا)ء النظام السياسي في الإسلام» الطبعة الأولى» دار الفكرء دمشق» 2004 ص 47. 
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لقد جاء اشتراط بقاء الخليفة في منصبه مدى الحياة اجتهادا من الفقهاء إمّا لتحقيق مصلحة 
المسلمين أو بعد نظر في نصوص جزئية وردت في وقائع بعينها مما جعلهم يمنحونها حكم القواعد 
العامة" : 

غير أن الإجتهاد المعاصر يرى بأنه لا يلزم المسلمين في شيء أن يبايعوا من يختارونه 
بيعة أبدية» بل يتعيّن أن تكون البيعة لفترة محدودة» لأنَ ما جاء في الموروث السياسي الإسلامي 
عن أبدية البيعة إنما كان معبّرا عن واقع الناس في سياقه التاريخي أو اجتهادا فقهيا في ذلك الزّمان 
ولا يرقى إلى أن يكون قاعدة تشريعية ملزمة لكافة الناس *؛ فبدأ السنهوري بتجويز تنصيب الخليفة 
لفدة منخذوذة من الزمن. '*: ثم .خاء توفيق' الشاوى بأنة:'من الضتواب أن يمن عقد البئعة مدة 
محددةء ليتمكن الناخبون من أهل الحل والعقد من مزاولة حقهم في الإشراف على أعمال الحكومة 
وسياسة الحاكم الذي اختاروه””. ومن ثم » إذا كان التحفظ باديا في هذين الموقفين فمرده عند محمد 
سليم العوا ما تقرره النصوص الفقهية والكلامية التقليدية من عدم جواز عزل الخليفة» والتي ذهب 
البعض منها إلى حد عدم جواز العزل ولو فسق الخليفة وجار وخرج عن العدالة اللازمة عند 
نه . 

وبالرتغم من أنه ليس لهذه الآراء كلها سند صحيح من الكتاب أو السنة فيما يرتبط ببقاء 
الحاكم في حكمه مدى الحياة» ولو ذهب بعض الفقهاء والمتكلمين في تبريرهم لذلك إلى ضرورة 
تجنب الفتنة ودرء الفوضى وإبعاد شبح إراقة الدماء ”» فإنَ هذه الإعتبارات كلها هي التي توجب أن 
يوضع للحاكم مدة معيّنة لا يتعداهاء لأن ذلك هو من يمنع الفوضى والفتنة ويحول دون الإستبداد 
والنساة , 

ما القانون الدستوري الغربي فلا يتجاهل ضرورة انتخاب الحكام لمدة محددة سلفا من أجل 


ضمان رجوع هؤلاء إلى الناخبين مرة أخرى وعلى فترات منتظمة تحقيقا للديمقراطية والسيادة 


' - برهان (غليون) ومحمد سليم (العوا)؛ المرجع السابقء ص 110. 

* - المرجع نفسه» ص 111. 

37 - عبد الرزاق (السنهوري).» فقه الخلافة وتطويرها لتصبح عصبة أمم شرقية» رسالة بالفرنسية سنة1926» ترجمة وتعليق نادية 
السنهوري وتوفيق الشاويء نشر الهينة العامة للكتاب» القاهرة» 1990 ص 196 من الطبعة الثانية 1993. 

8 - توفيق (الشاوي) تعليقا على كلام السنهوري» المرجع نفسه؛ هامش الصفحة نفسها. 

' - برهان (غليون) ومحمد سليم (العوا)» المرجع السابق»ء ص 112. 

* - المرجع نفسه» ص 112 - 113. 

' - المرجع نفسه» ص 113. 
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الشعبية؛ فإذا كان ليس بوسع المحكومين اختيار حكامهم بالوسيلة الإنتخابية وعلى فترات منتظمة 
فلا مجال للديمقراطية التي تعني قبل كل شيء الحق في الإنتخابات!. 

ذلك ما ذهب إليه كل من ولول 6رومث و اعباوءا© موعل و6|3:0© ووزئزوط من 1 لا وجود 
لضمانة حقيقية للحرية إذا تولى الحكام أو مراقبيهم السلطة لمدة غير محددة “» ومنطق هؤلاء أن 
المدلول العميق للقانون الدستوري إنما يكمن في إقامة التعايش السلمي بين السلطة والحرية في إطار 
الدولة - الأمة؛ كما يرون أنٌ القانون الدستوري إذا كان ينظم الدولة - الأمة» التي تعترف بوجود 
سلطة الحكام وحرية المحكومين بوصفهما عنصرين لا يقبلان التقليصء فإن هذا التنظيم يتميز بطابع 
عقلاني بيّن يترتب عنه جملة من الآثار المجسّدة لخصائص القانون الدستوري الغربي ©». كتقييد 
الوكذاكقت: المستذه الحكاء وو انيكلة الانككات من حنث لاما * .هده الخاضيكة: إذا كانت "تدر معلفة 
في ضوء القانون الدستوري الغربي» فإنّ تحققها لم يكن في الأحوال كلها مباشرا وتلقاتي”. 

في السياق ذاته» يرى اعناوهاة 6وعل و اعلاوها6 70ع-موهل وجود منطق داخلي وهام يحكم 
القانون الدستوري الأصيل قوامه قبول الحوار بين السلطة والحرية من خلال إجراء الإنتخابات على 
فترات منتظمة”6» ومسايرة لذلك يتكرّس تأقيت المهمّة الإنتخابية لممثلي الشعب بشكل عقلاني كلما 
حصل الإعتراف داخل النظام السياسي بالحرية والرفض”؛ على السواء. 

ويتقاطع القانون الدستوري الجزائري الناشئ بعد المصادقة على دستور ‏ 1989 مع هذا 


التوجه؛ فبالرجوع إلى ديباجة هذا الدستور وكذا ديباجة دستور 1996» فإنه يلاحظ استعمال فكرة 


3 رمه ةةواصوامعء6ل ع0 كصولغونذاد دعل 5عمطعل له نهل كأقصاصعع6ل0ه1ن3؟"! ق ؛لمعءل عا بزععهلوفط1) كلاو ئواروع - ١‏ 
4 م ,1999 ,2315 ,136315 3110 ]اطع مطناءع 00 
ر5 20111101016 105لا أأأكطأ غ6 أعقله1 ]ناا أكضمء 00 ر(ععلءختوط) 3620ا06 أه (دوعل() اعناوء6 /(غٌلممم) 3010ل( - 2 
57م ,1975 ,835 ر صساءغألة "رمع أخوع رطع وروا 
54 م ,لاط - 3 
.اط 5 
”- في الدستور الفرنسي المؤرخ في 3 سبتمبر 1791» كان الملك يرأس الدولة بمقتضى القوانين التقليدية المتعلقة بتوارث 
العرش» بالإضافة إلى حيازته للصفة التمثيلية. هذا التناقض بين ممثل للشعب مدى الحياة جالس على العرش عن طريق الوراثة 
وجمعية تمثيلية منتخبة وقابلة للتجديد كلّ سنتين» كان؛ إلى حد كبير جداء مصدر التصادم بين الملك والجمعية؛ فاستبدل دستور 
1 بدستور 24 جوان 1793 الذي أسس الجمهورية وألغى كل الوظائف الوراثية معترفا فحسب بمبدأ الإنتخاب. 
كما وجدت بريطانيا الحل للمشكل العويص لتعايش ملك بالوراثة وجمعيات منتخبة لمدة محددة من الزمن في إطار النظام النيابي 
القائم على أن يسود الملك ولا يحكم وأن يرأس الوزير الأوّل باعتباره ممثل الشعب الفريق الحكومي. 
ينظر في هذا الشأن إلى: 
57م ,أأء.م0 رزععلخوط) 320ان0 أء (موعل() اعناوء 6١‏ /(غٌالصقة) مان جل - 
.5 1© 23 م رأاء.م0) بعناواأاطنمغ علا ها ع0 اعصضصهة أن أ أكصم» 0116ل عا ,ز5ع 06018 1 ]أأصانا) 011/ا3] - 
رمولءكأللةة 205 ركعنان امم كصضو أن كما +ه اأعصصة لان للكصمء أأمعه ,ب(علمع-موعل) اعبيوء6© /(موعل) اعباوء61 ع 
.35-6 م ,2005 رصع أأوع ا طاء ]م0 اا 
4 م رأأء.م0 بزعء أمتوم) لعواة6 كه (موعل) أعباوءاة /ل6علصة) بهنل - * 
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الحرية كقيمة مجردة ' تكريسا للتصور الليبرالي للحقوق والحريات بدل التصور الإجتماعي لذات 
الحقوق والحريات الذي كان سائدا قبل اعتماد دستور 21989. 

يبرز مصطلح الحرية في شكله المجرد عندما تنص الديباجة الدستورية على تكوين 
المؤسّسات الدستورية على أسس عدة من بينها الحرية. لكن المصطلح ذاته إذا كان يقترن بمحتوى 
مجسد بمناسبة تكريس الحقوق والحريات الدستورية *» فإنَ المؤسّس الدستوري لم يقرن صراحة 
الحرية» بوصفها واحدة من الأسس التي تقوم عليها المؤسّسات الدستورية بالحق في انتخابات رئاسية 
دورية» كما لم يربط صراحة المبدأ المجرّد للحرية بنشاط إنساني وسياسي يتمثل في ممارسة 
المواطنين للحق في انتخاب رئيس الجمهورية كلما حل أجله الدستوري. 

كما وردت كلمة الحرية في أكثر من مكان في الديباجة الدستورية في مظهرها العام 
والمجرد؛ فقد جاء أنّ "الشعب الجزائري شعب حر...". وأنّ الجزائر عرفت 'في أعز اللحظات 
الحاسمة... كيف تجد في أبنائهاء منذ العهد النوميديء والفتح الإسلامي؛ حتى الحروب التحريرية من 
الإستعمارء روادا للحرية.. 

لكن الذي يثير الإهتمام هو ترقية المؤسّس الدستوري لمبد! الحرية إلى مرتبة الأساس الذي 
تقوم عليه المؤسسسات الدستورية في الجزائر ؛ فقد أكد على أنّْ:"' ... الشعب الجزائري 
ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية» ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات 
دستورية» أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسبير الشؤون العمومية» والقدرة على تحقيق 
الغذالة الاختماحية :و الفمياو اوماق الخزية لكل فرد". 

وعليه» يتضح أن الحرية إن كان المؤسّس الدستوري قد جعلها آخر الأسس التي تقوم عليها 
المؤسّسات الدستورية» فإنها تتقاسم وبالقدر نفسه مع مبادئ المشاركة والمساواة في التأسيس 


للمؤسسات ذاتها التي من بينها إن لم يكن على رأسها مؤسسة ركاسة الجمهورية. 


*- استعمل المؤسس الدستوري فكرة الحرية ومشتقاتها ثلاث عشر مرة. 
27-28 م أاء. م0 رع اأع ضهنا أكطا لواكد5عملاء "0 ك5ع 1007 5ع5 أه عأمعع لم مع أمئانامم عا , (ل0عصضصمقطمان/ة]) أمطاطوء8- 2 

3 الفصل الرابع الموسوم بالحقوق والحريات الوارد في الباب الأوّل المعنون بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري في 
كل من دستور 1989 ودستور 1996. 

*- ورد كذلك في الديباجة " لفد تجمع الشعب الجزائري في ظل الحركة الوطنية؛ نَم انضوى 5 تحت لواء جبهة التحرير الوطني» 
وقذم تضحيات جساما من أجل أن يتكفل بمصيره الجماعي في كنف الحرية. ..", كما ورد " وقد توجت جبهة التحرير الوطني ما 
له كر ركان الجزائر من تضحيات في الحرب التحريرية الشعبية بالاستقلال " و " إنْ الدستور فوق الجميع» وهو القانون 
الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية» ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب... " و" فخر الشعب» وتضحياته؛ 
واحساسه بالمسؤوليات» وتمسكه العريق بالحرية؛ والعدالة الاجتماعية» تمثل كلها أحسن يا لاحترام مبادئ هذا الدستور الذي 
يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة» ورثة رواد الحرية» وبناة المجتمع الحر ". 
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إلا أن الملاحظ أن المؤسّس الدستوريء وإن كان قد منح المكانة التي تليق بالحرية في 
الديباجة الدستورية» فإنه لم يقدم التعريف القانوني الدقيق لها فضلا عن أنه لم ينص على التطبيق 
المجسئد لها في انتخاب رئيس الجمهورية بصفة دورية ومنتظمة؛ فلم يدرج المؤسس الدستوري في 
أي موضع من الدستور صراحة ' حق الناخبين في انتخاب رئيس الجمهورية دوريا كتجسيد لمبد! 
الحرية الذي أقره واحدا من الأسس التي تقوم عليها للمؤسّسات الدستورية. 

رغم هذاء يجب التخفيف من وطأة غياب التكريس الصريح لوجوب دعوة الناخبين لانتخاب 
رئيس الجمهورية بشكل دوري على تقليص مكانة الحرية في القانون الدستوري الجزائري لاسيما 
في ظل وجود حكم دستوري آخر يقضي بأن: "الشعب حر في اختيار ممثليه" ”؛ فهذه الحرية التي 
للشعب في انتخاب ممثليه ومن بين هؤلاء رئيس الجمهورية»ء يرى الفقه أن من بين شروطها وجوب 
استدعاء الناخبين بشكل منتظم وعلى فثترات زمنية محددة سلفاة. 
2 -انقضاء المهمة الإنتخابية الرئاسية يقر الإلتزام بردّها. 

يقر انتهاء المهمة الإنتخابية الإلتزام بردّها وجعلها تحت تصّرف الناخبين . ذلك ما سنح 
للمجلس الدستوري الجزائري فرصة تأكيده أكثر من مرّة بعد أن تعرّض إلى أن انقضاء المهمة 
الإنتخابية الرئاسية والمهمة البرلمانية تنهي علاقة رئيس الجمهورية بمؤسسة رئاسة الجمهورية 
وعلاقة عضو البرلمان بالمؤسسة التشريعية. 

خص المجلس الدستوري في المرة الأوّلى بالذكر رئيس الجمهورية والنواب ضمنيا وكشف 
عن الإلتزام برد مهامهم الإنتخابية بمجرد حلول الأجل الدستوري. 

كان ذلك بموجب القرار رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989 الذي أعلن فيه أن: "المبدأ 
الأساسي للسيادة الشعبية والسير العادي للمنظومة الديمقراطية» يأمران حائزي المهمة الإنتخابية أن 
يردوها وجوبا عند حلول أجلها إلى هيئة الناخبين التي لها الحق في تقدير الطريقة التي تم بها أداء 
تلك المهمة””. وبعده حرص المجلس الدستوري في الرأي رقم 01 - 08 المؤرخ في 07 نوفمبر 2008 


'- الفصل الثاني المتعلق بالشعب من الباب الأول المتعلق بالمبادئ العامّة التي تحكم المجتمع الجزائري في دستور 1319 
ودستور 1996. 
7- المادة 10 من دستور 1989 ودستور 1996. 
.7/48 م رغأاءغام ماع31 ,(اعطء1ل/ا!) “»اوعمعع/ا- 3 
52 م بأاء.م0 ر(لعطعناي8) دعم [|ازلا عم 5 
7- سالف الإشارة إليه» ص 1051. 
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على التذكير بأنّ السير العادي للنظام الديمقراطي يقتضي : 'بأنّ حائز عهدة رئاسية ملزم بأن يعيدها 
عند انقضائها إلى الشعب الذي يملك دون سواه سلطة التقدير بكل سيادة كيفية تأدية هذه العهدة".! 

في ضوء هذا القضاءء لم يترك المؤستس الدستوري لحائزي المهام الإنتخابية الوطنية سلطة 
تقدير الأجل الذي ترد فيه المهام ذائها مرتبا على عائقهم اختصاصا مقيّدا عملا بالمبد! الأساسي 
للسيادة الشعبية والسير العادي للمنظومة الديمقراطية. 

بعد ذلك عني المجلس الدستوري بعضو البرلمان فقط» دون أن يكشف عن الإلتزام برد 
المهمة البرلمانية بسبب انقضائها مكتفيا بالقول أن علاقة العضو بالبرلمان تنتهي بانقضاء مهمته. 
وقياسا على هذا الموقف من المجلس الدستوري يسري على رئيس الجمهورية ما يسري على 
عضو البرلمان» حيث تنتهي علاقته بالمؤستسة الرئاسية بمجرد انقضاء المهمة الرئاسية أيضا. 

حدث ذلك في الرأي رقم 12 المؤرخ في 13 يناير 2001 الذي ربط انتهاء علاقة العضو 
بالبرلمان بانتهاء مهمّته كما يقضي نص الدستور عندما حدّد متها ؛ فقد ورد في النقطة 7 من رأي 
المجلس أن المشرع خوّل عضو البرلمان الذي تنتهي مهمّته حق الإستفادة من عطلة خاصة مدتها 
سنتان يتحصّل خلالها على التعويضات المخصصة للعضو الممارس”. وحتى يصرّح بعدم دستورية 
هذا التنظيم التشريعيء؛ تذرّع المجلس الدستوري بالحكم الدستوري الذي يحدد مدة المهمة البرلمانية 
وبعدم قابلية تمديد مهمة البرلمان إلا في حالة قيام ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات 
عادية”؛ فقضى: 'واعتبارا أن المؤسئس الدستوري قد بيّن بمقتضى المادة 105 من الدستور أنّ عضو 
البرلمان يمارس مهمة وطنية وحدد مدتها بموجب المادة 112 (الفقرتان الأوّلى والثانية) بخمس 
سنوات بالنسبة للنائب وبست سنوات فيما يخص عضو مجلس الأمة والتي لا يمكن تمديدها إلا وفقا 
لما جاء في الفقرتين 4 و5 من المادة 102 من الدستور”. 

ثْمّ واصل المجلس قضاءه بالقول: 'واعتبارا أنه لما كان مفهوم العطلة الخاصة يفيد استمرار 
العلاقة التنظيمية بين المستفيد والهيئة التي ينتمي إليهاء فإنه لا ينطبق على النائب وعضو مجلس 
الأمة اللذين تنتهي علاقتهما بالبرلمان بصفتهما أعضاء في هذه المؤستسة الدستورية بانتهاء عهدتهما 
طيقا للماذة 102:موة السكو ”. 
- سالف الإشارة إليه ص 06. 
*- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» العدد 09 المؤرخ في 04 فبراير 2001؛: ص 08. 
1- المادة 102 من دستور 1996. 


4- ينظر إلى رأي المجلس الدستوري رقم 12 المؤرّخ في 13 يناير 2001» سالف الإشارة إليهه ص 08. 
3 المصدر نفسه, 
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وبالإعتماد على مهمّة عضو البرلمان التي يحدد الدستور مدّتها وبانقضائها تزول أي علاقة 
للعضو بالبرلمان» لا شيء يمنع قانونا من نقل هذا التصور القضائي للمجلس الدستوري وإخضاعه 
على المهمّة الرئاسية لاسيّما وأنَ مظاهر التشابه بين التنظيم الدستوري لمهمة رئيس الجمهورية 
ومهمة عضو البرلمان ليست غائبة فضلا عن قيام وحدة الهدف من التنظيم ذاته ؛ فمن حيث مظاهر 
التشابه» يحدد المؤسس الدستوري مهمة البرلمان في دستور 1996 بالنص في المادة 102 الفقرتين 
الأوؤلى والثانية على أن ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس ( 05) سنوات بينما تحدّد مهمة 
مجلس الأمة بمدة ست ( 06) سنوات ! » أمّا مدة المهمة الرئاسية فقد استعمل المؤسّس الدستوري 
صياغة مغايرة تضمنت النص على أن: 'مدة المهمة الرئاسية خمس (05) سنوات”. 

لكن رغم هذا الإختلاف اللفظي الطفيف ؛ فالذي يستفاد أن علاقة رئيس الجمهورية بمؤسسة 

رئاسة الجمهورية تنتهي بمجرّد انتهاء مدة المهمة الرئاسية المحدّدة دستورياء كما تنتهي علاقة 
عضو البرلمان بالمؤسئسة التشريعية بمجرد انتهاء مدّة المهمة البرلمانية المحدّدة دستوريا أيضا. 

على أن الأهمية القانونية والعملية لقضاء المجلس الدستوري لا تقف عند الحد الذي يسمح 
بإسقاط ما يتعلق بالمهمة البرلمانية على المهمة الرئاسية فحسبء بل إن تأكيد المجلس الدستوري 
عن أن قدية سينة البو لماك #يمكن: ناي إلا في الكازات المحكدة حصر 1 وصين اجة في الدستوو: 
له ما يبرّر تطبيقه على تمديد المهمّة الرئاسية ؛ فإذا كان غير ممكن تمديد مهمة البرلمان إلا وفق ما 
يضر عليه النستون ضدزاحة فإ تمديد'المهمة الركاسية لايم كذلك إلا في الأخوال المحكدة 
صراحة في الدستور. 

ويكمن القاسم المشترك للتحديد الدستوري لمدة المهمة الرئاسية ومدة المهمة البرلمانية في 
وحدة الهدف من ذلك التحديد» وهو وجوب الرّجوع بكل من المهمتين إلى مصدرها الذي يتصرف 
فيها عند حلول الموعد الدستوري”. 

وبهذاء فإن الرجوع الإلزامي بالمهمة الإنتخابية الرئاسية إلى هيئة الناخبين بسبب انتهاء 
مدتها لا يجد أساسه فحسب في حق الهيئة ذاتها في انتخابات رئاسية دورية» إنما كذلك في كون 
الإلتزام برد المهمة ذاتها ضروري لتطبيق الدستور طالما كان الإختصاص المقيّد الذي قرّره 
'- نصّت المادة 96 في الفقرة الأولى من دستور 1989 على أن: " ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس سنوات ". 
*- المادة 74 الفقرة الأوّلى من دستور 1989 والمادة 71 الفقرة الأولى من دستور 1996. 
3- يختلف مصدر المهمة الرئاسية عن مصدر المهمة البرلمانية» فالشعب ينتخب رئيس الجمهورية والمجلس الشعبي الوطنيء أمّا 
مجلس الأمة» فإ الهيئة الناخبة» المكونة من أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية تنتخب الثلثين منه في 
حين يعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي من مجلس الأمة. 
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المؤسّس الدستوري بصدد إرجاع المهمة الرئاسية يأخذ حكم الإلتزام الدستوري الذي لا مناص منه 
ولا فكاك من إتيانه. 
الفرع الثالث: استخلاص الطابع الدوري للإنتخاب بفضل التنسيق بين أحكام الدستور. 
إذا كنا قد رأينا أن نمط الإقتراع المعتمد لانتخاب رئيس الجمهورية القائم على العمومية 
والمباشرة والسرية لا يصلح لتبرير دورية هذا الإنتخاب» ومرٌ معنا أن تحديد مدة المهمة الرئاسية 
بمقدوره أن يشكل أساسا للحق في انتخابات رئاسية دورية» فإنه يوجد طريق ثالث لاستخلاص 
الطابع الدوري لهذه الإنتخابات يعتمد على التنسيق بين الأحكام الدستورية التي تصف نمط الإقتراع 
المقرر لانتخاب رئيس الجمهورية وتلك التي تحدد مدة المهمة الرئاسية. 
إن الذي يدفعنا إلى سلوك هذا الطريقء أننا نحسبه لا يخالف مناهج ومبادئ التنسيق بين القواعد 
القانونية» فضلا عن أنه يجد سندا قويا له في الأحكام الدستورية التي تصف نمط انتخاب المجلس 
الشعبي الوطني؛ فهذه الأحكام تنص على أن: "ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق 
الإقتراع العام المباشر والسري" '» وفي مكان آخر تنص على أن: 'ينتخب المجلس الشعبي الوطني 
لمدة خمس سنوات" ”. لذاء فإنه بالتنسيق بين هذين الحكمين الدستوريين يتبين أنّ نمط الإقتراع 
المعتمد لانتخاب المجلس الشعبي الوطني لا يقوم على خصائص العمومية والمباشرة والسرية 
فحسب؛ إنما إضافة إليها يتسم الإقتراع ذاته بالطابع الدوري وذلك بأن يجري لزوما كل خمس 
سنوات هي مدة المهمة النيابية. 
والحق» فإن التنسيق بين الأحكام القانونية لا يمكن إلا أن يتطابق مع وجوب أن يشكل أي نسق 
قانوقي:متجموعا فقا فى :كل مَنطقن من 'القواعد الضنريخة أو الضفقية الواردة فى النكلاغ. القاكوقي 
ضمانا للنظام الإجتماعي بكليته”. 
ولا تفوت الإشارة دون القول أنّ حاجة النظام القانوني إلى قواعد مؤكدة في إطار تنظيم مهيكل 
ومتوازن” تقوم» كما ذهب إليه :656// “دالاء على العقلانية الشكلية والمادية المرتبطة من الناحية 
التاريخية بتأثير وفكر عهد الأنوار في أوربا ”؛ فحسب :1/068 “هاا إن كل ما يستجيب لحتمية 
الإلتحام هو عقلاني ”. والعقلانية النظرية هي نتاج المجهود الدائم لعمليات التصور والتصنيف 
*- المادة 95 من دستور 1989 والمادة 101 من دسثور 1996. 
7- المادة 96 الفقرة الأولى من دستور 1989 والمادة 102 الفقرة الأولى من دستور 1996. 
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تنا اكل شأ كح 


والتجريد وكذلك النسقية المنفصلة عن الآثار التي يتم تجريبها ويمكن معاينتها */؛ فالنظام القانوني 
للدولة هوء قبل أي شيء» نسق من الأجزاء الموضوعة والمرتبة بعناية لاسيّما بفضل مبدأ التدرّج 
القانوني” . 

أَمّا الأدوات التي تشير إلى العقلانية القانونية فهي كثيرة وتقود إلى التحام أكبر للنظام القانوني 
بتطبيق المبادئ أو القواعد ذات الصبغة العامة» أو التفسير المنطقي أو التفكير بواسطة الإستدلال 
فاوستكمنال أ13ة القناون” + 

غير أن العلامات الأساسية للعقلانية القانونية الشكلية تظهر في ما أسماه 0عواع»ا ومونا في 
الوحدة المنطقية للنظام القانوني * من خلال الربط بين الأوامر والتعليمات القانونية الموضوعة 
بواسطة التحليل وإزالة التناقضات الداخلية التي يمكن اكتشافها ”. ثمٌّء إن استبعاد إجراءات القياس» 
وتجاوز المنهج التحليلي المحضء وإعداد نوعية منهجية قادرة على فصل علم القانون عن العلوم 
غير القانونية ورفض الإعتبارات الإيديولوجية والأحكام القيمية والبحث عن أساس القانون الحديث 
في مبد! المشروعية وصحة الإجراءات» كلها شروط لإعادة التشكيل المنطقي والنسقي للقانون”؟. 

لكنء بالرّغم من ذلك» يعرف مسار العقلانية الشكلية للقانون الحديث بعض الحدود بسبب 
النقائص المنهجية التي يصعب تجنبها أو تدخل عناصر خارجية تتعلق بالعقلانية المادية '» لتظل 
الحاجة إلى الإلتحام مع ذلك عنصّرا كبيرا للعقلانية القانونية في جميع الأنظمة القانونية للدولة. 

إن الذي سبق بيانه ليس غريبا أن يقود إلى أن التنسيق بين الأحكام الدستورية المنظمة لانتخاب 
رئيس الجمهورية في الجزائر والمحددة للمهمة الرئاسية» بهدف استخلاص الطابع الدوري 
للإنتخاب؛ لا بد أن يجد تبريره في الوحدة المنطقية للقانون الدستوري الجزائري تجنبا للتناقضات 
والنقائص إلى أقصى حد ممكن ؛ فالمؤسّس الدستوري يقيم علاقة مباشرة بين الحكم الدستوري الذي 


6 سن ا ع . 9 75 55 93 1 9 
ينص على أن: '"ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع العام المباشر والسري والحكم 
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تحيل العقلانية المادية للقانون عند عمطمرايا ياحإب] ال العوامل ذات الطابع السياسي والأخلاقي أو النفعي لي تحكم نشأة القانون 
وتعبينه أكثر من التشديد على محتوى القانون ومادته. 

.7/29 م بغأاءغ:م عاء 3 ,لكاعموط) ع1 5 
7 المادة 68 الفقرة الأولى من دستور 1989 والمادة 71 الفقرة الأولى من دستور 1996. 
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الدستوري الذي يقضي بأنّ: 'مدة المهمة الرئاسية خمس (05) سنوات"!. وإذا كان كل حكم على حدة 
حدة لا يمكن قراءته إلا بالتقريب بينه وبين الحكم الآخرء فإنّ الذي يحدد مدّة المهمة الرئاسية بما 
يرتبه من التزام ضمني برد المهمة عند انقضائهاء ينطوي على طابع دستوري آخر لصيق بانتخاب 
رئيس الجمهورية ويخص دورية هذا الإنتخاب ويدعم خصائص الإقتراع الرئاسي ؛ فمن غير إجراء 
لهذا الإنتخاب بشكل دوري” لا يمكن تصوّر إعمال الكيفيات الأخرى للإقتراع لأنه لا معنى لانتخاب 
لانتخاب رئيس الجمهورية على أساس الإقتراع العام المباشر والسري إذا لم يكن هذا الإقتراع 
دوريا. 

المطلب الثاني: الحق في الإنتخابات الرئاسية الدورية في القانون الدولي الإتفاقي. 

سينصب الإهتمام على الأدوات الدولية الضامنة لحقوق المشاركة السياسية التي وافقت عليها 
الجزائر للوقوف على مدى تكريس هذه الأدوات من عدمه للمبد! بإجراء الإنتخابات الدورية من 
الأاهنة الشكلية فقكل. 

من أجل ذلك سنرتب تناول تلك الأدوات بالنظر إلى تاريخ الموافقة الوطنية عليهاء ونقصد 
بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فرع أوّلء فالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في 
فرع ثان» وفي الفرع الثالث من هذا المطلب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 

الفرع الأوّل: تأصيل الحق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

إذا استعرضنا نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صوتت عليه الجمعية العامة للامم 
المتحدة في 10 ديسمبر 31948 فإِنّ المادة 21 منه تنص على أن: 
'رم لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إِمّا مباشرة أو بواسطة ممثلين 
يختارون اختيارا حرا. 
رم لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. 
(ه) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة» ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية 
تجري على أساس الإقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع» أو حسب أي إجراء ممائل 


يضمن حرية التصويت ". 


(- المادة 71 الفقرة الأولى من دستور 1989 والمادة 74 الفقرة الأولى من دستور 1996. 

*- كل خمس سنوات. 

7- حصل الإعلان على تصويت أغلبية واسعة جدا. فمن بين ثمانية وأربعين دولة شاركت في التصويتء» صوتت أربعون دولة 
لصالح الإعلان وامتنعت ثمان دول. 
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هذا الإعلان العالمي أقر الدستور الجزائري لسنة 1963 بموجب المادة 11 موافقة الجمهورية 
الجزائرية عليه» وكشف ذلك على حرص المؤسس الدستوري على ضمان احترام المبادئ الكبرى 
في الإعلان” وتكريس الحقوق الواردة فيه”. 

غير أن الإعلان لمّا كرس كما يبدو من نص المادة 1 (3) جملة من المبادئ تتعلق 
بالمشاركة السياسية للمواطن بالصيغة الآمرة”» وأقر نوعا من الإلتزام بإجراء انتخابات دورية» فإنه 
من الوارد أن يدفع إلى الإعتقاد بتبني القانون الجزائري للحق في الإنتخابات الدورية من منطلق 
الإقرار الدستوري بموافقة الجزائر على الإعلان. 

يذهب البعض إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذا كان يشهدء بشكل عامء تطبيقات 
عديدة» فإنّ المادة 21 منه لم ترق بعد إلى مرتبة القاعدة الوضعية”. كذلك قد يكون مقبولاء كما ذهب 
البعض الآخر إليه» أن الإلتزامات الواردة في الإعلان جاءت بصيغة الإبهام والغموض وتفتقد بذلك 
للقيمة القانونية الملزمة". بل أكثر من ذلكء إنّ وقوع التصويت على الإعلان إيّان الحرب الباردة قد 
يلف بظلال الريبة والشك قيام تكريس قانوني للحق في الإنتخابات الدورية. 

لكن مجرّد قيام الدستورء وهو القانون الأسمى للدولة من الناحية الشكلية والأساس المادي 
للنظام القانوني '» والمعبّر عن المبادئ التي تقيّد السلطات المحدثة بتحديد القواعد الموضوعية 
الواردة على اختصاصاتها *» بإدراج موافقة الجزائر على الإعلان ألا يكفي لتبديد المواقف السابقة 
والإقتناع» من وجهة نظر قانونية بحتة» بأنَّ المؤسّس الدستوري يضفي على الحقوق كلها التي 
يكرّسها الإعلان القيمة الدستورية” ويعترف للإعلان ولسائر أحكام الدستور بالقوة القانونية الملزمة 


نفسها ؟ 


'- صادق على الدستور المجلس الوطني في 28 أوت 1963 ووافق عليه الشعب الجزائري في استفتاء 8 سبتمبر 1963 وصدر 
بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 64 بتاريخ 10 سبتمبر 1963 ص 888. 
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للرد على هذا التساؤل» سنقوم في البداية بتناول إشكالية الموافقة الدستورية على الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان» وبعده نتعرض لقيمة الإعلان في ضوء الموافقة عليه وأخيرا مدى الإلتزام 
به من عدمه في الجزائر. 
1- المادة 11 من دستور 1963مصادقة دستورية على الإعلان 
بلجو إلى :نض المادة- #11من فستون. :41588 فإدميلاحظ ابتخداء المؤمتسن الاستوري 
لمصطلح الموافقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”. 
ومطفظلة :الف اتقةه كما كس هله كر لعفي ستل :فى العدية شرن المتجابعدا كه المكقدةة 
الأطراف للتعبير تارة عن الإنضمام وتارة أخرى عن المصادقة» كما تلجأ الدول إليه بكثرة بشأن 
المعاهداث المبرمة في إطار منظمة الأمم المتحدة. لهذاء تأخذ الموافقة مدلولاً معادلاً للمصادقة”. 
في هذا الإطارء اتجه الرأي الراجح إلى اعتبار المادة 11 من دستور 1963 بمثابة مصادقة 
دستورية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان *؛ فهذا 8:11 0عمهاها/ا يذهب إلى أن المادة 11 
تشكل انضماما إلى الإعلان”» وكذلك رأى المرصد الوطني لحقوق الإنسان في المادة ذاتها انضماما 
ومصادقة من الجزائر على تلك الأداة الدولية”. 
بينما رأى البعض الآخر في المادة 11 إجراء فريدا في القانون الدستوريء وتذرّع بجملة من 
الأسباب نفى بموجبها حصول المصادقة على الإعلان بموجب دستور 1963. 
ذهب امعط مع8 066ا8606 إلى أنّ مسايرة العرف تقضي بنشر الإتفاقيات والمعاهدات 
الدولية بمناسبة المصادقة عليها. غير أن الجزائر لم تقم بنشر الإعلان في متن الدستور أو في نص 
لاحق وإن استدرك الكاتب فيما بعد وذكر بما كتبه أحمد لعرابة من أن نشر الإتفاقيات الدولية لم 
يشكل تقليدا ثابتا ومؤكدا للجمهورية الجزائريةة. 
وأضاف أن الإعلان يتضمّن أحكاما متعارضة مع الأحكام الدستورية» التي تصرح بالإسلام 
دينا للدولة» كما يحتوي على أحكام مناقضة لقانون الأسرة المطبق في الجزائر لاسيّما عندما اعترف 
بالحرية الدينية والمساواة بين الجنسين في الحقوق والحريات بدون أي تمييز ولم يقر بتعدد الزوجات 
'- تمنح الجمهورية موافقتها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما تمنح اقتناعا منها بضرورة التعاون الدولي موافقتها لكل منظمة 
دولية تلبي مطامح الشعب الجزائري. 
.08 2000,8 ,عععام ,نام0رعأءفعاخ'! عل عااعصصمأغأمعاصم» عباو أ أأامم قار (لأزلقصاءلطة) عقططء زم 2 
5- لم يحدد دستور 1963 في صلبه تاريخ الإعلان. 
.27 مبع! أعصصه أن كص مولودعء ملاع 'ل كعممعن؟ كعد غه عأعععام مع عأوناناوم عار (ألعممقطها/]) أممتطوء8- 5 
5- المرصد الوطني لحقوق الإنسان» قاتمة الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر» ديسمبر 1998: 
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ومنع عدم المساواة في الميراث علما أنّ هذه الأحكام هي التي دفعت العديد من البلدان الإسلامية إلى 
الامتناع عن المصادقة على الإعلان أو المصادقة عليه بتحفظء وهو ذات الموقف الذي لم تتمسّك به 
الجزائر ولم تلجأ إليه بشأن الإعلان خلاف ما اعتادت عليه عند الإنضمام إلى بعض المعاهدات 
الدولية ذاك الضبلة تفانوق الأسوة : 

وأخيراء عزز أصمعط مع8 ,ع60)ا806. موقفه المضاد لحدوث المصادقة على الإعلان العالمي 
بموجب دستور 1963 بالقول أن الإعلان لا يمثل اتفاقية دولية ذات تطبيق مباشر في القانون 
الداخلي» بل إنه مجرّد قرار يحوز على قيمة التوصية”. 

إن الحجج التي تمسّك بها أمدوط دمه8 :6606ا8006 إذا كان لا يخونها بعض المنطقء فإِن أكثر 
من ملاحظة تفرض نفسها في هذا الصدد ؛ فليس لأنْ الجزائر لم تقم بنشر الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان بعد أن أقر دستور 1963 موافقة الجمهورية الجزائرية عليه هو السبب الكفيل بعدم الاعتداد 
برضى الدولة بالإلتزام بالإعلان الذي وافقت عليه بنصّ الدستور 2 ؛ فالممارسة اللاحقة بيّنت أن 
الجزائر صادقت على أكثر من اتفاقية دولية دون أن تتبع ذلك بنشرها 23 أو قامت بنشرها بعد 
المصادقة عليها بسنوات كما هو الشأن بالنسبة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول 
الأول المتعلق به وكذا العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» حيث حصل نشر هذه 
الأدوات الدولية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بعد ثماني سنوات تقريبا من انضمام 
الجزائر إليها”. 

إضافة إليهء» تكفي المصادقة على الإتفاقية الدولية من قبل الدولة حتى تصبح هذه الأخيرة من 
الناحية القانونية ملزمة بأحكامها”. أمّا النشر فلا يكتسي سوى أهمية عملية معتبرة كونه شرط قانوني 
قانوني لفاعلية التعهدات الدولية في القانون الداخلي ليس !إل©. 

وبالرّغم من التعارض القائم بين أحكام دستور 1963 وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 


الذي لم تبد الجزائر بشأنه أي تحفظات» فإنَ من شأن بعض الأحكام الواردة في الدستور أن تغني 


4 مرعغ]اءغ:م عدغطخ , (ع30ااءعطم) أامصمعطمع8 - 
.010] - 
3 رزيق (عمار)ء نشر الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني الجزائري» مجلة العلوم الإنسانية» جامعة 
منتوري قسنطينة؛ العدد 13» جوان 2000:» ص 109 - 110. 
“- ينظر إلى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية»العدد 11 المؤرخ في 26 فبراير 1997 ص 16. 
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عن إبداء أيّ تحفظات على بعض أحكام الإعلان ؛ فبالرجوع إلى ديباجة دستور 1963» فإنها نصّت 
على أن" يتعيّن على الجزائر أن تؤكد أن اللغة العربية هي لغتها القومية الرسمية» وأنها تستمد 
قوكها الزوحية الأساسبة من العقيدة الإسلامية ::.'"»كما نصنّت على أن الأهذاف الأساسية للحمهووية 
تتصف 'بالوفاء لتقاليد أمتنا الفلسفية والأخلاقية والسياسية وتكون مطابقة للتوجيه السياسي الدولي 
الذي اختاره الشعب الجزائري" أمّا نص المادة ‏ 22 من الدستور ذاته فتضمّن» بشكل أو بآخرء 
تحفظات مباشرة على الحقوق والحريات الواردة في الدستور بشكل عامء والحقوق والحريات 
المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل خاص ؛ عندما قضى بأن: "لا يجوز لأيّ كان أن 
يستغل الحقوق والحريات السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة وسلامة تراب الوطن والوحدة 
الوطنية ومنشات الجمهورية ومطامح الشعب والإشتراكية ومبد! وحدانية جبهة التحرير الوطني" 2 ؛ 
فمع هذه الأحكامء لا يبدو مبالغا فيه القول أنها تنطوي على موقف الجمهورية الجزائرية في تفسير 
الحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» بل الحقوق والحريات المكرسة بنص 
الدستور. 

أمّا بشأن التعارض المزعوم بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتكريس الإسلام دينا 
للدولة في الدستور أ» فقد ذهب (20ا2© 201لا اع إلى أن المجال المخصص للإسلام وقواعد القانون 
الناشئة عنه في دستور 1963 مقلص جذاء وباستثناء ما ورد في الديباجة من أنّْ الجزائر تستمد 
قوتها الروحية الأساسية من العقيدة الإسلامية والتصريح في المادة الرابعة من أن الإسلام دين الدولة 
واشتراط المادة 39 أن يكون رئيس الجمهورية مسلماء فإنْ الدستور ينظم مختلف السلطات ويحدد 
ويضمن الحريات دون أن يرجع في ذلك إلى القواعد والممارسات الناشئة عن القانون الإسلامي بما 
في ذلك المجالات التي يُنتظر أن تتكرس فيها مكانة الفقه الإسلامي أكثر كالقضاء حيث نصتت 
المادة 60 من دستور 1963 على أن : "تؤدى العدالة باسم الشعب الجزائري..." وقضت المادة 62 من 
الدستور ذاته على أن: " لا يخضع القضاة في أدائهم لوظائفهم لغير القانون ومصالح الثورة 
الاشتراكية 2. 

بعد ذلك» يؤكد أواجها0 01وبا اع ألا وجه للشعور بالدهشة من غياب الإشارة إلى القانون 
الإسلامي لاسيّما وأن المؤسئس الدستوري منذ 1962 تمسّك من وجهة نظر موضوعية بتنظيم وهيكلة 
- كرّس دستور 1963 في الديباجة الإسلام بمثابة مصدر تستمد منه الجزائر قوتها الروحية الأساسية؛ وفي المادة الرابعة 
الإسلام دينا للدولة. 
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القانون الجزائري على أساس مبد! المشروعية الذي لم يتخل عنه المشر”ع كما القاضيء على الأقل 
من حيث البناء المنطقي والأساس الشكلي؟. 

في ضوء هذا الموقفء يبدو التعارض بين مكانة الإسلام في دستور 1963 وأحكام الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان مسألة غير واردة ما دام القانون الجزائري قد أدرجء على نطاق واسععء 
المبادئ الحديثة للقانون العام. ومنهء فإن الأحكام التي لا تقضي باللجوء إلى الإسلام تجد مكانها 
حتما في غير هذا المجال؛ أي مجال القانون الحديث, لاسيّما ما يتعلق بعلاقات المواطن بالدولة”. 

من جانب آخرء يكفي لتأكيد غياب التعارض المزعومء أنه بمجرد إدراج قواعد قانونية أو 
أدوات دوليةء كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان» في صلب الدستور فلا مجال عندئذ لوجود أي 
إشكال قانوني جدي طالما تحقق التكامل والتدعيم المتبادل بين الدستور من جهة وتلك القواعد أو 
الأدوات من جهة أخرى”. 

غير أنّ الإشكال كله قد يقوم في حالة التعارض أو عدم الملاءمة بين هذا وتلك. ولحل 
الخلاف بين قاعدتين من المستوى نفسه؛ بإمكان القاضي الدستوريء بواسطة التفسير والبحث عن 
مدلول كل قاعدة على حدة؛ أن يرجح تطبيق واحدة من القواعد دون الأخرى”. وبالفعل» فإنه بمقدور 
المجلس الدستوري الذي أسّسه دستور< 19863 وكلفه بالفصل في دستورية القوانين والأوامر 
التشريعية” أن يغلب قاعدة دستورية على قاعدة دستورية أخرى إذا قام التعارض بينهماء مما يقلل 
من شأن الحجة التي تذرّع بها أممعط م86 :6606ا8506 ومفادها أن التعارض بين أحكام دستور 1963 
وأحكام الإعلان العالمي يقف حائلا دون اعتبار المادة 11 من الدستور ذاته مصادقة دستورية على 
الإعلان. 

ثم» إن القول بعدم حيازة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على قيمة قانونية إلزامية لا يحظى 
باتفاق الفقه ©؛ فهذه القيمة» رأى 2020 هكا عه نناوالاء أن الإعلان حاز عليها في العديد من البلدان 
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وذهب في ذلك صاحب هذا الرأي إلى أن إدراج الإعلان في الدستور تعبير شكلي عن إرادة الدولة 
لضمان سمو هذه الأداة الدولية وفاعليتها بإضفاء القيمة الدستورية عليها بغض النظر عن القيمة 
القانونية للإعلان في حد ذاته” . 

بل إن الكيفيات التقليدية لتلقي قواعد القانون الدولي في النظام القانوني الداخلي للدول جد 
معروفة» ولا تختلف إذا كان الأمر يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان أو غيره ؛ إذ تظل الدولة 
الحلقة الأساسية في حماية حقوق الإنسان وصاحبة الإختصاص السيد والأخير في إمداد القاعدة 
الدولية بالحياة. لهذا فهي تملك حق اختيار الأدوات المناسبة للتقيّد بها دوليا”. 

ولمّا كان الشعب الجزائري هو الذي وافق على دستور 1963» بوصفه السلطة التأسيسية 
الأصليةء وكانت هذه السلطة في نظر القانون الداخلي على الأقلء لا تتقيّد بأ شروط *©), وكذلك في 
نظر القانون الدولي من حيث تحديد طرق الإلتزام بالقاعدة الدولية وتوزيع الإختصاص بشأنها بين 
السلطات الموجودة في الدولة» فإنه لا شيء يمنع من أن تستأثر السلطة التأسيسية لنفسها بالموافقة 
على آداة كو لئة كالإغلاث العالمى لحفوق الأنساق. من كد بمحرد شدي المؤيتتن الدسنتوزي الأداة 
دولية في مجال حقوق الإنسان والموافقة عليهاء فإنَ عمله هذا يشكل إدماجا لا غبار عليه للأداة 
الموافق عليها في النظام القانوني الداخلي”. 

بعد هذاء هل يحق التساؤل عن حدوث المصادقة على الإعلان من عدمها ؟ ثمّ كيف يتصوّر 

القبول بمصادقة تقوم بها سلطات الدولة المحدثة وفق أحكام القانون الوطني ويستغرب ذلك من 
المؤسّس الدستوري ولو استعمل هذا الأخير مرادفا آخر للتعبير عن تقيّد الدولة في المجال الدولي 


كمصطلح الموافقة ؟ 
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2 -قيمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
انطلاقا من الحقيقة القانونية التي تفيد أن وجود نص دستوري لا يرتب قيام قواعد قانونية تحظى 
بالقيمة الدستورية بالضرورة '» هل يشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صرح دستور 
3 بموافقة الجزائر عليه بمثابة نص ذي قيمة دستورية ؟ 
من الناحية القانونية» كتب ‏ ياوء55له20 عنالأمامامنا] 3 لا وجود لمبادئ واردة في الدستور أكثر 
دستورية من مبادئ أخرى نص عليها الدستور 7 ما منممهكا عوساداا فر أى أنّ الأمر سواء 
تعلق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق 
الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لسنة 1966» فإِن التكريس الدستوري لهذه الأدوات يضفى عليها 
المرتبة القانونية ذاتها التي للقواعد الدستورية الأخرى؛ فلا مجال لهرمية بين القواعد ذات المستوى 
الواحد وإذا وجدت فإنه يتعيّن على المؤسّس الدستوري أن ينص عليها صراحةة. 
وبالنظر إلى طريقة تكريس الحقوق والحريات التي تبئاها دستور 1963» فإنه يتضح أنْ المؤسّس 
الدستوري صرح بموافقة الجزائر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثم كرس الحقوق الأساسية 
في أماكن أخرى من الدستور”. 
هذه الطريقة المسماة بتقنية الكتلة الدستورية عند الفقه الفرنسي تؤديء كما ذهب إليه 
0 ة»! ءهدادااء إلى أن تشكل الأحكام الواردة كلها بهذه الكيفية كلا دستووتا لا يقهز | 
رغم ذلكء, تبقى إشكالية الإدراج الدستوري للإعلان العالمي لحقوق الإنسان مطروحة؛ فهل 
يعبّر هذا الإدراج عن إرادة لاحترام أحكام الإعلان ودليل على تعلق بمبادئه وارتباط بها؟ 
كتب باوء0:نا8 6601065 أن الدستور لن يتكنق لمفهومه أساس ولن يكتب لأحكامه التطبيق 
إلا إذا قامت وحدة النظام القانوني الذي تستفيد كل قواعده من احتكار الدولة للإكراه وخضعت 
بموجب الوحدة القانونية التي بالدولة قطاعات الحياة الإجتماعية كلها إلى نظام قانوني شامل يجد 


أساسه في أحكام الدستورء وترسّمت فكرة القانون التي يستمد النظام الإجتماعي منها أساسه 
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ووجوده» إلى جانب قيام سلطة تقبل بالخضوع إلى الإكراهات والقيود المحددة في الدستور بهدف 
منح بحن أده رك لبها نانك المع التو 1 . 

من هناء يحق التساؤل عن مدى توافر هذه المبادئ في دستور 1963 حتى يمكن الحكم على 
أن أحكام هذا الدستور و أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على السسواء واجبة التطبيق وملزمة. 

يكشف كل الدارسين أنّ الميزة الكبرى لدستور 1963 تمثلت في دسترة حزب الطليعة 
الوحيد” - جبهة التحرير الوطني -» وأنّ كل ما عدا ذلك» لا أهمية له بما فيه الدستور نفسه؛ الذي 
تم استبعاده بسرعة فائقة من المجال القانوني لفائدة حركية سياسية لم يكن للقانون واحترام الحريات 
الأساسية فيها إل حيّز ضيّق” بسبب أنّ "...الحزب وحده باعتباره الجهاز المحرك القوي الذي يستمة 
قوته من الشعبء هو الذي يستطيع التوصل إلى تحطيم بنائيات الماضي الإقتصادية» وأن يحل مكانها 
النفوذ الإقتصادي الممارس بطريقة ديمقراطية من طرف الفلاحين والجماهير الكادحة" “» وباعتباره 
"القوة الثورية للأمة " ” فهو الذي يعبئ ويقود الجماهير الشعبية ويهذبها لتحقيق الإشتراكية “, وهو 
الذي يدرك ويعكس مطامح الجماهير بالإتصال الدائم معها /'؛ وهو الذي يعد ويحدد سياسة الأمّة كما 
يراقب تنفيذها*. لكنْ أكثر النصّتوص تكريسا لهذا التوجّه هي المادة 25 التي نسّت على أن: " 
جبهة التحرير الوطني تعكس المطامح العميقة للجماهيرء تهذب هذه وتكون رائدها في تحقيق 
مطامحها 'والمادة 26 التي نصت على أنّْ: "جبهة التحرير الوطني تنجز أهداف الثورة الديمقراطية 
الشعبية وتشيد الإشتراكية في الجزائر”". 

في ظل هذه النزعة التي أصبحت فيها الشرعية السياسية لا تنشأ عن الديمقراطية والقانون 
بوصفه التعبير عن الإرادة العامة» بل بواسطة الخطاب السياسي الذي يفرزه حزب جبهة التحرير 
الوطني”» فقدَ دستور 1963 وظيفته القانونية التي تدور حول تحديد هيكل وصحة البناء القانوني 


للدولة ككل وتحديد كيفيات تعيين وتنظيم المؤسّسات واختصاصاتها فضلا عن المبادئ التي تستند 


نم 
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إليها سيادتها لصالح الوظيفة السياسية التي تكمن في تعريف أسس شرعية الحكم وأهدافه في مواجهة 
لقتسي المو اطدية 1 

إلى جانب هذاء رفض- أممعط مع8 06ه6اء860 أن يسري على دستور 1963 التعريف 
المتعارف عليه للدساتير كونه لا يتوفر على مقوّماتها ” التي أكدت عليها المادة 16 من إعلان حقوق 
الإنسان والمواطن المؤرخ في 26 أوت 19889 عندما شدّدت في تعريفها للدستور على التكامل 
الضروري بين مبد! الفصل بين السلطات من جهة وضمان حقوق المواطنين من جهة أخرى”. 

وبالفعل» لم يكن سير السلطات العامة في دستور 1963» يحكمه المبدأ الذي يقوم على أن 
السلطة توقف السلطة إنما كان يخضع لضرورة التقسيم التقني للعمل *“. كذلك؛ في إطار ضمان 
حقوق المواطنين» وعملا بنصّ المادة 22 من الدستور التي منعت استغلال الحقوق والحريات 
الدستورية للمساس باستقلال الأمة وسلامة تراب الوطن والوحدة الوطنية ومنشآت الجمهورية 
ومطامح الشعب والإشتراكية ومبد| وحدانية جبهة التحرير الوطنيء لم يكن متاحا معرفة متى يكون 
استغلال الحقوق والحريات ماما بتلك الضوابط. 


. 


أكثر من ذلك» رفض أممهط د86 806/606 أن يتمتع دستور 1963 بالسموّ على ما عداه من 

القواعد لافتقاده للتعريف الوارد في ديباجة دستور 1989 لمفهوم الدستور”؛ إذ نصّت هذه الديباجة 
على أن:"... الدستور فوق الجميعء وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية 
والجماعية» ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب» ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات» ويكفل 
الحماية القانونية» ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية ويتحقق فيه تفتح 
الإنسان بكل أبعاده ". 

اتفاقا مع ذلكء فإنّ الطابع الإيديولوجي للإعلان لا يتصوّر إلا أن يتعارض مع طبيعة النظام 
السياسي المعتمد في دستور 1963؛ فعلى المستوى الإيديولوجيء يدافع الإعلان عن التصور الغربي 
للحريات6. لذا » ليس من المتهل قبول تطبيقه في ظل وجود المادة 10 من دستور 1963 التي جعلت 


من الأهداف الرئيسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تشييد ديمقراطية اشتراكية وكذا 
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المادة 22 التي تقضي بأن:"لا يجوز لأي كان أن يستغل الحقوق والحريات السالفة الذكر في المساس 
باستقلال الأمة وسلامة تراب الوطن والوحدة الوطنية ومنشآت الجمهورية ومطامح الشعب 
والإشتراكية ومبد! وحدانية جبهة التحرير"؛ فبالرّغم من تأسيس المجلس الدستوري في دستور 1963 
وتكليفه بموجب المادة 64 بالفصل في دستورية القوانين والأوامر التشريعية» وهو ما يؤهله من 
الناحية النظرية من بسط الرقابة للتحقق من مدى دستورية هذه النصتوص للإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان» كمظهر لتقييد سلطة الحكام وأساس كل دستور 'كء فإِنّ المشكلة تتمثل في قدرة المجلس 
الدستوريء الذي عليه كبقيّة المؤسّسات الدستورية الأخرىءوربّما أكثرء التصرتف في إطار التوجه 
السياسي المعتمد والقائم على سمو الحزب الوحيد ومصالح الثورة الاشتراكية» على ضمان التوفيق 
كن الأعلان توضفة اماس الدوالة اللتوالية حو أحداك“" الكمتيووقة الحر انرية . 

3 -زوال المصادقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بزوال دستور 1963. 

يمثل بقاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واستمراره كأداة دولية تلزم الجزائر مسألة لا قيمة لها 
من الناحية القانونية؛ فالجزائر لم تكرّس في أي من الدساتير التي تلت دستور 3 تممتكها 
بانضمامها إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» بل لم تشر إلى الإعلان بالمرّة» مما يفيد أنه لم يعد 
من الأدوات الدولية الملزمة للجزائر. 

مع ذلكء. وُجد بعد دستور 1963 من رأى خلاف ذلك بعدما اعترف المرصد الوطني لحقوق 
الإنسان بمصادقة الجزائر على نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأدرج هذه المصادقة ضمن 
الأنكماماق:والمصادفات: الهز اكرية على الضكوك: المتعلقة يتركية وبحماية حقوق اسان مقة :058 


جويلية 31962. 
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- دساتير 1976 و1989 و1996 * 


بالمقابل» يبدو من عدم إدراج ©ع2مناهدم6ة:0 11.7 الموافقة على الإعلان في الجرد الخاص 
بانضمام الجزائر لاتفاقيات حقوق الإنسان دليلا على أنّ الإعلان ليس أداة دولية مقيّدة للدولة 
الجر اكرية” . 
لمكاو لشيدل مكل هذا قلتت لاون النها] باتويظ رو ال #مضتائقة الدرائن. غلك قد 
العالمي لحقوق الإنسان بزوال دستور 1963. لذاء من المناسب أن نعرض لموقف النظرية العامة 
للذشاتين أذ موقت المسكلين الدستوري" الجر ائري: 
| - النظرية العامة للساتئير تؤكد زوال المصادقة على الإعلان. 
يتفق الفقه الدستوري على أنّ الدساتير تنتهي إمّا بموجب تصرّف قانوني مضاد أو عمل قانوني 
مضاد”. من هذا المنطلق» يجب التمييز بين اختفاء الدساتير أو إلغائها وإيقاف العمل بها الذي لا 
يدوم إلا لفترة مؤقتة ومحددة3ة. بالتالي» لا يشكل إيقاف العمل بدستور 1963 الذي تمّ بموجب خطاب 
ركس الجمهؤرية أحمد يؤديلة الفؤحة للمجلين الوطني فن ‏ :3 أكتوين :863 :حمل بالمادة :9ه :إنهاء 
العدل الت ششوىذاقه. 
إعمالا لهذا التمييزء يمكن إنهاء العمل بالدستور بالتعبير عن إرادة الإنهاء» وفي هذا الشأآن عد 
الفقه الفرنسي قانون 10 جويلية 1940 تصرفا قانونيا مضادا ألغى دستور 1875» والشيء نفسه بشأن 
القانون الدستوري المؤرخ في 3 جوان 1958 الذي أنهى العمل بدستور 24946.أمّا العمل القانوني 
المضاد فهو كل عمل مادي يرتب نتائج قانونية ويؤدي إلى إنهاء العمل بالدستور كثورة تنهي النظام 
الدستوري أو انقلاب أو هزيمة عسكرية”. 
بالرجوع إلى دستور 1963» كيف يمكن التوصل إلى زوال مصادقة الجزائر على الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان وبالتالي عدم الإعتداد به كأداة دولية ملزمة للجزائر ؟ 
إن إنهاء العمل بدستور 1963 لم يتم باتباع الطريقة ذاتها التي تم بموجبها اعتماده خلافا لقاعدة 
توازي الأشكال؛ فقد حرص سعيد بوالشعير و أماطه)8 110030060 على القول أنْ انقلاب 19جوان 
5 استبدل دستور 1963 بالأمر المؤرخ في ولي 8" ينه أكد 1 الأمو ارثا الووتخلدن 
عل كثأمءل كناد كعلاأغواء؟ 65أقطوأةممعغم]ز كصمواتمعنتصمء كا وأعفواة "| عل موأكقطلة ,(1/.1) عمبمصاطوءنم - ١‏ 
.155-59 مم ,1998 ,1 خم بقغلكف] رعصصمصط "| 
ب1995 ركأة6 بقع لكوع عطءخصوال] بصمءللة *14 كعدو امم كصم أب ككم] عه أعصصمه أن لخكصم كأم0 ,زموءل) اعباوء61 - 2 
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6ِ المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» العدد 58 المؤرخ في 10 جويلية 1965. 
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التوروة هئ فضيدن: السلطة"اليظاقة :و يشهن يحكة: تكو : الخلا !كا نلئة الغا اليتوين . وو الشتعدة 
إلغاء المؤسّسات والمبادئ التي تضمّنهاهذا الدستور. 

والمسلك نفسه سلكه أصمعط مع8 :85061306 بعدما فهم مق لمن المؤرخ في 10 جويلية 1965 
الذي قضى بتأسيس مجلس الثورة إلى حين اتخاذ دستور آخر أن هذا المجلس لا يستمد سلطاته من 
دستور 1963 لأن هذا الدستور أصبح لا يعكس الإختيارات الثورية لمجلس الثورة ولا يصلح كذلك 
للدائدة : 

قف إننها ووكد: ذلك اذ اناهن الدسساتوو الكى خا عض يعد تستون ‏ :383ل لق اف سق فلن نحن 
المادة 11 من دستور 1963 الذي انتهى بزوال الدستور ذاتهة» مما يعني من وجهة نظر قانونية إلغاءً 
ضمنيا لموافقة الجزائر على الإعلان العالمي لحفوق الإنسان. 

ب تتوقف المجلس الدستوري الجزائري اللاحق يكرس عدم ادراج الإعلان في القانون الوطني. 

لعل من أهمّ حيثيات قرار المجلس الدستوري رقم 0 المؤرخ في 20 غشت 1989 تلك التي 
تضمّنت: "ونظرا لكون أيّة اتفاقية بعد المصادقة عليها ونشرهاء تندرج في القانون الوطني» وتكتسب 
بمقتضى المادة 123 من الدستور سلطة السّمو على القوانين» وتخوّل كل مواطن جزائري أن يتذرتع 
بها أمام الجهات القضائية» وهكذا الشأن خاصنة بالنسبة إلى ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1966 المصادق 
عليه بالقانون رقم 08-89 المؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989 الذي 
انضمت الجزائر إليه بمرسوم رئاسي رقم 67-89 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو 
سنة 1989» والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوبء المصادق عليه بالمرسوم رقم 37-87 
المؤرخ في 04 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 03 فبراير سنة 1987» فإِنّ هذه الأدوات القانونية 
تمنع منعا صريحا كل تمييز مهما كان نوعه ف 

إنّ المجلس الدستوريء من أجل ضمان احترام الإتفاقيات التي تبرمها الجزائرء وضع مبدأ 
دمجها في القانون الوطني ووسع من مجال الإثفاقيات التي بمجرّد المصادقة عليها ونشرها تندرج 


3 بوالشعير (سعيد)» النظام السياسي الجزائري» المرجع السابقء» ص 66 -67. 
3 م أاع.م0 بعاأعصضصطه انا أكطا مموأكد5ع)ملاء 0 107765 5ع5 أه عأمعع لم مء أمثانامم عا ,(لعصقطها/ا) أصاطوع8 
4 م رعغ ]اع 16م عو5غطخ , (عء0ااءل0طم) أصصعطممع ‏ 2 
.5 م بلط| 3 
7- سالف الإشارة إليه» ص 1050. 
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لكنّ الذي يستدعي الإنتباه أن المجلس استند إلى نص المادة 123 من دستور 1989 المطابقة لنصّ 
المادة 132 من دستور 6 لنفاء احتهاكة”. 

ومن هذا الإستنادء يتضح أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يندرج ضمن الأدوات التي 
بمجرتد المصادقة عليها ونشرها تنفذ إلى القانون الوطني وتحوز قؤة السمو على القانون ؛ ذلك أنه 
حتى نكون بصدد مثل هذه الأدوات»ء يتعيّن أن تكون هناك اتفاقية دولية بالمفهوم الشكليء والمجلس 
الدستوري إن تحاشى تعريف الإتفاقية الدولية إقرارا منه أن ذلك من اختصاص القانون الدولي وليس 
القانون الداخلي للدولء فإِنَ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس سوى لائحة لا تحوز إلآ قيمة 
التوصية ولا يشكل قطعا معاهدة دولية ”. ثم إن الإعلان لم يخضع للمصادقة والنشر اللازمين 
للمعاهدات فقطء وإن كان بمقدوره أن يصبح ملزما للسلطات في الدولة إِمَا بتكريس الموافقة عليه في 
صلب الدستور كما فعل دستور 1963 أو أن يُدرجٍ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في اتفاقية أو عهد 
تبرمه الدول بعد ذلك فيما بينها”. 

إذا كان ما سبق يؤكد عدم اعتراف القانون الوضعي الجزائري بالإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان كأداة دولية ملزمة في النظام القانوني الداخليء فإِنٌ المسألة لا تتوقف عند هذا الحدّ من 
التحليل ذلك أنّْ بعض الفقه لا يزال يعتقد أنّ الأدوات الدولية قد تتخطى عتبة النظام القانوني الوطني 
بالطريقة العرفية؛ فهذا «موصدا8 ءونواح كتب أنّ النص الذي لا يحوز ابتداء أي قيمة قانونية بإمكانه 
أن يحوز عليها فيما بعد كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
في السياق ذاته» لم يتردّد بعض الكتاب في الإعتراف للإعلان العالمي بقيمة قانونية لذاته. 

كون الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها تنوب عن المجموعة الدولية فقد تبنته بالإجماع؛ ممّا 
أكسبه قيمة العرف الذي انقضى فجأة” بسبب السرعة التي طبعت تقنين العهدين الدوليين لسنة 1966 
المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الإجتماعية والإقتصادية والثقافية وجرفت في طريقها 


مسار التكوين العرفي لنصّ الإعلان”. 


'- المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية» حسب الشروط المنصّوص عليها في الدستورء تسمو على القانون. 
4 م ,أاءع.م2 ,(5ه||أ0) مومه  ]‏ 2 
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مخالفة لهذا الموقف. اشترطا 0مع5عا 65ا|أة حتى يحوز الإعلان بمجموعه على قيمة 
العرف أن يتوافر عنصرا العرف بشكل عاء ؟؛ فالعنصر النفسي 5ا/لاز 5أمامه0» كي يتحقق ينبغي 2 
يتم تبني الإعلان العالمي بشكل واضح من قبل قسم من المجموعة الدولية فقط. أمّا العنصّر المادي 
فيتجمتد في التطبيق الدائم والمتكرتر لأحكام الإعلان بما يؤذي إلى ممارسة غزيرة في مجال احترام 
حقوق الإنسان. 
إزاء هذا التعارض الفقهي» علينا الإنتقال إلى مستوى آخر من التحليل» طالما أنّ الفقه لا 
يزال يوافق على الإعتراف لبعض المبادئ منفردة بالقيمة الوضعية بفضل العرفة؛ فقد ذهب اهماما 
اا إلى أن إدراج المبد! نفسه إدراجا متكررا في الإعلانات الرسمية داخل الأمم المتحدة يمثل 
بمقدار ذلك التكرار سوابق يمكن أن تساهم في تكوين العرف”. 
غير أن اها اهنا إذا كان لم يقلل من شأن الصعوبات القانونية التي تعترض مسار 
تكوين العرف بهذه الكيفية» فإِنْ تكرار التأكيدات العامة والمجمع عليها من قبل الدول ذات السيادة 
يُظهر إجماعا اجتماعيا لا يقبل النقاش”. 
ويضيف أ القرارات الإعلانية التي تتخذها الدول تنشأ من الشعور بالإلتزام>» 5أتناز مأمامه 
ومن الممارسة أيضاء ذلك أن التأكيد عليها من جانب الدول يجمتد هذا الشعورء بينما يعبر القرار 
على 'واقعة متجذرة بقوّة في الواقع الإجتماعي" ”» ومنه على ممارسة لم يشكلها القرار ©. هذه 
الممارسة لا يحصل التثبت من وجودها بموجب الإعلان البسيط عليهاء بل بواسطة التصرفات 
اللاحقة للدول” . 
هذا التحليل الذي غدا تقليدياء هل يصدق على مبد! الإنتخابات الدورية والنزيهة الذي سبق 
للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن تضمنهة ؟ 
إننا بكل تأكيد بصدد التصوّر نفسه الذي وصفه 2/00 ا1006/ا؛ فمبدأ الإنتخابات الدورية 
والنزيهة تكرر في أكثر من قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة ؛ إذ بداية من 1988 أخذت 
129 مبرزاء.م0 ,رزوع|اأة) ممغمعمه ] _ !1 
.7 م ,1992 ,02 لاذ0 ذ5ءمءم ى أاطنام أقصهةأةطععام] غأمعط ,الإنامناط) 1/ز م 2 
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5ع أناقط 065 أقصو أ أةمععخمأ ألذلاكما بعبغمع6 عل غ6غأكمعبززمب؟! عل :لمعل عل 6زاباءة؟ رمأعطمعوعن6 اندم ق ععوقصصهل 
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الجمعية تهتم بالإنتخابات التي تجري في الدول ذات السيادة متخلية عن المبد! الوارد في الفقرة 
الشافعة هخ النادة الخائية ون منكاة: الستظلية! المكرس لمبد! عدم تدخل الأمم المتحدة في ما يعتبر من 
صميم الإختصاص الداخلي للدولء وذلك مرّة كل سنة بدءا من 1988 ومرّة كل سنتين بدءا من 1995 
بعنوان تثبيت دور منظمة الأمم المتحدة لأهداف تدعيم فاعلية مبد! الإنتخابات الدورية والنزيهة 
والعمل لصالح الدمقرطة”. 

من هناء يمكن اعتبار الإدراج المتكرر لمبد! الإنتخابات الدورية والنزيهة تعبيرا عن إجماع 
اجتماعي عالمي» بل إن 5لاةة1© ع.:ووه6ط 7 يرى أن قرارات الجمعية العامة بوسعها من الناحية 
النظرية أن تساهم في بروز مبد! عالمي للشرعية الديمقراطية في القانون الدولي العرفي؛ فعدد الدول 
التي صوتت لصالح تلك القرارات تزايد بثبات» ومنذ 1992 لم تصوّت دولة واحدة في منظمة الأمم 
اللإتهدة يبد اعفاد الهو ازاك ذاقها: 

لذلك من الضروري» يبضيف 5105© 41600018 أن تعبر عن شعور حقيقي بالإلتزام بمبد! 
الشرعية الديمقراطية من جانب الدول”. 

غير أن القرارات ذاتها التي تشير إلى أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي 
للحقوق المدنية والسياسية اللذين نصًا على أنّ سلطة الحكم تقوم على إرادة الشعب كما يعبّر عنها 
بواسطة انتخابات دورية ونزيهة» من الخطأ كما كتب. 5ناج:0:5© 7126000:6 أن يُنظر إليها على أنها 
اعتراف غير مشروط بمبد! الشرعية الديمقراطية أو سلطة للأمم المتحدة في فرض الديمقراطية”. 

ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أكثر من اعتبار واحد ؛ فقرارات الجمعية العامة للأمم 
المقهذة تمت والمتي توه نما كليو منة أن نهذ اول فوا مكنا كانت عن للحتو زاقه القو اريت 


الالأحقة للحمعية: 


38 م ب6أءغ6مم عاءعلممة ,لطوااقلطقة) بممروطوعع  ١‏ 

لال 6أاع3ء لاع "| ع0 أمعصضععمآقع؟ بال كطأآ ؟الاة 0125لا 53116015 065 1531102أط3عم0 "| عل عام بل أتمعمعكو امهم 2 

51 3م02 ألاءع/ا13أ دع لقالاع 3 "| ع0 غأه 5م61 ضصصط أه 621001010165م كصضم]أاععاغ ل عم أعواءم 

اللوائح هي: اللائحة 157/43 المؤرخة في 8 ديسمبر 1988 (معتمدة دون تصويت)ءاللائحة 4 المؤرخة في 15 ديسمبر 

9 (معتمدة دون تصويت)»ء اللائحة 150/45 المؤرخة في 18 ديسمبر 1990 (129 صوت مع اللانئحة» 8 أصوات ضد 

اللائحة و 9 امتتناعات). اللائحة 137/46 المؤرخة في 17 ديسمبر 1991 (134 صوت مع اللائحة» 4 أصوات ضدٌء 13 

امتناع)؛ اللائحة 138/47 المؤرخة في 18 ديسمبر 1992 (141 صوت مع اللائحة» صفر صوت ضدء 20 امتناع).» اللائحة 

8 المؤرخة في 20 ديسمبر 1993 (153 صوت مع اللائحة» صفر صوت ضدء 13 امتناع).» اللائحة 190/49 المؤرخة 

في 23 ديسمبر 1994 (155 صوت مع اللائحة؛ صفر صوت ضدء 13 امتناع)ء, اللائحة 185/50 المؤرخة في 22 ديسمبر 

5 (156 صوت معء؛ صفر صوت ضضندء 15 امتناع)» اللائحة 129/52 المؤرخة في 12 ديسمبر 1997 (157 صوت معء 
صفر صوت ضدء 15 امتناع). 
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هكذاء أشار القرار 157/43 المؤرخ في 8 ديسمبر 1988 إلى أن تدعيم فاعلية الإنتخابات 
يتوجب أن يُعمل في " سياق الإحترام الكامل لسيادة الدول الأعضا ء " وكذلك إلى أنّ " لكل دولة 
الحق في اختيار وتنمية نظامها السياسي بكل حرية ". 

والحذر نفسه أكد عليه القرار 146/44 المؤرخ في 15 ديسمبر 1989 الذي جاء فيه أن 
مجهودات المجموعة الدولية لصالح مبد! الإنتخابات الدورية والنزيهة يتوجب ألا تمس الخيارات 
الستيدة لكل دولة فيما يتصل بنظامها السياسي”. 

من جانب آخرء خوفا من أن تؤثر قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في حالة القانون 
الوضعي بما يودي إلى الإعتراف بمبد! عالمي للشرعية الديمقراطية» عمد عدد معتبر من الدول إلى 
التصويت منذ 1988 على قرارات مضادة تسعى إلى رفع الإلتباس عن كل ما من شأنه أن يضر 
فكبداة 5 الخو ل 7 

ناهيك عن أن المشكلة لا تكمن في إثبات تكون مسار عرفي متسارع., بل في قانونية المبادئ 
التي تتشكل بفضل هذا المسار وطابعها الوضعي الذي لم يتم بعد التحقق منه*؛ فالفقه الدولي لا يزال 
يرفض بشدة حيازة القرارات المتكرّرة القيمة الوضعية ومعظم رجاله لا يريدون رؤية سوى قانون 
رخوء أو في أفضل الأحوال قانون في طريق التكوين وليس قانونا وضعيا”. 

وعليه» يظل الحكم على الحقيقة الوضعية من عدمها لمبدإ الإنتخابات الدورية متوقفا على 
التثبت من تطبيقه في القانون الداخلي للدول. بعبارة أخرىء ينبغي على الدول أن ترى في القيمة 
العرفية الدولية لمبد! الإنتخابات الدورية وحدها أساس التزامها الذي يفرض عليها سلوكا محددا. 

هذا ولقد قضى المؤسئّس الدستوري بأن تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل 


المسامن بالسداذة المشتروعة التعوي الأخو فى :وحويتها واتتنيذل حينة ها لنعوية الخلفاف: الدواة 


2 م بأكء.م0 ,زععهلهفط1) 35و روطع ١‏ 

.لاط 2 

37- اللائحة 147/44 المؤرخة في 15 ديسمبر 1989 (113 صوت معء»ء 23 صوت ضدء 11 امتناع)» اللائحة 151/45 
المؤرخة في 18 ديسمبر 1990 (111 صوت معء 29 صوت ضدء 11 امتناع)» اللائحة 130/46 المؤرخة في 17 ديسمبر 
1 1022 صوت معء؛ 40 صوت ضدء 13 امتناع)» اللائحة 130/47 المؤرخة في 18 ديسمبر 1992 (99 صوت معء؛ 45 
صوت ضدء 16 امتناع)», اللائحة 124/48 المؤرخة في 20 ديسمبر 1993 (101 صوت معء» 51 صوت ضدء 17 امتناع)» 
اللائحة 180/49 المؤرخة في 23 ديسمبر 1994 (97 صوت معء 57 صوت ضدء 14 امتناع)» اللائحة 172/50 المؤرخة في 
2 ديسمبر 1995 ( 91 صوت معء» 57 صوت ضدء 21 امتناع) واللائحة 119/52 المؤرخة في 12 ديسمبر 1997 (96 
.155 م ,أأء.م0 بزعء و86 ) ععابادال] - 5 

5-7م ,1982 ,86 عصمطه] ,اناك ,2 أقطه ل 1قصع]صأ أأمال وء علا أواع 31/116 مطعمم عون كمرعل/ا ,زط) [أعيايا ‏ 5 
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بالوسائل السّلمية؟» كما نص على أنّ: " الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل 
التحرّر السياسي والإقتصاديء والحق في تقرير المصيرء وضد كل تمييز عنصري ”7 وعلى أن 
' تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدوليء وتنمية العلاقات الودية بين الدولء على أساس 
المساواة» والمصلحة المتبادلة» وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وتتبنى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة 
وأهدافه ا 

من هذه الأحكام الدستورية كلها واضح أنها لا تتناول بالمرّة أيّ إشارة إلى العرف الدولي أو 
قيمته القانونية» بل إِنْ النص الذي يقضي بأنّ الجزائر " تتبنى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه" إذا 
كان يعكس تصورا معيّنا يقوم على الإنتقال من مرحلة اتسمت بمعارضة بعض العلاقات الدولية 
وإنكارها إلى مرحلة إيجابية وتأكيد علاقات جديدة على أساس التعاون» والمساواة» والمصلحة 
المشتركة» وعدم التدخل”» فإنه لا يمثل أي موافقة للجزائر على القانون الدولي العام برمته”. 

يؤكد ذلك نص المؤسّس الدستوري على أنْ: "المعاهدات التي يصادق عليها رئيس 
الجمهورية» حسب الشروط المنصئوص عليها في الدستورء تسمو على القانون " ” . وفي هذا النصّ 
الدستوريء. رأى بعض الفقه أهمية محدودة؛ لأنّ المؤسّس الدستوري" حصر مبدأ سمو القانون 
الدولي على القانون الداخلي في إطار قواعد القانون الدولي الإتفاقي دون غيرها من القواعد الدولية 
العرفية أو المبادئ العامة للقانون " “» بل ذهب إلى أبعد من ذلك لما أن بأنّ المعاهدات جميعها 
ليست أسمى من القانون؛ إنما فقط المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط 
المنصّوص عليها في الدستورء مما يفيد أن المؤسّس الدستوري لا يعترف بسمو الإثفاقات ذات 
الشكل الميظ على' الفانوق” . 

وإذ أغفل المؤسّس الدستوري الإشارة إلى القواعد الدولية غير المكتوبة» ومنها العرف 


الدولي» فإِنْ الفقه بشأن هذه المسألة قد انشطر إلى فريقين مختلفين. 


- المادة 25 من دستور 1989 والمادة 26 من دستور 1996 ١‏ 
- المادة 26 من دستور 1989 والمادة 27 من دستور 1996 2 
- المادة 27 من دستور 1989 والمادة 28 من دستور 1996 3 
-438 م ,1990 ,94 عصصهن[] ,2 خصو طاناهظ ,رعاقصها ]أ تصععاما أأمعل عا أه عوممعاءغعم |3 ضقان اأقصمه ها ,للعصصططم) لاوأطةل/] - 5 
.439 
.20 مراك.م0 ,(لازلقصاعلطة) عقططء زم _ 5 
“- المادة 123 من دستور 1989 والمادة 132 من دستور 1996. 
”- شرف عرفا ت(أبو حجازة) مكاتة القانون الدولي العام في اطار القواعد الداخلية الدستورية والتشريعية؛ دار النهضة العربية, 
الذاهرة, 4 ص 29. 
5 المرجع نفسه» ص 30 5 
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يذهب الفريق الأول إلى أن القواعد الأخرى للقانون الدولي غير الإتفاقية» أعرافا أو مبادئ 
عامة للقانون» لا يعتد بها القاضي الجزائري إلا إذا اعتمدها النظام القانون الداخلي أو إذا كانت تنظم 
مسائل لا ينظمها القانون الداخليء: وفي حالة إدماجها في هذا النظام فإنها تأخذ حكم القواعد الداخلية: 
بحيث يمكن إلغاؤها بتشريع لاحقء الأمر الذي قد يرتب المسؤولية الدولية للجزائر عند مخالفتها 
لهذه القواعد”. 

أمّا الفريق الثاني فإنه يحمل سكوت المؤسّس الدستوري على أنه تسليم من جانبه بالحل الذي 
يقرره المبدأ الحاكم لعلاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي بوجه عام ؛ فإذا كان للمعاهدات التي 
يصادق عليها رئيس الجمهورية»ء وفق هذا الرأي سلطة السموّ على القوانين» فإنه يتبعها أن يكون 
القانون الدولي العرفي ساميا كذلك على هذه القوانين وأن تحترم سائر السلطات في الدولة القواعد 
العرفية للقانون الدولي وإلا ترتبت المسؤولية الدولية للدولة”. 

إلا أنه ردًا على الموقف الفقهي الأوّلء يمكن القول أن النظام القانوني الداخلي في الجزائر 
لم يعتد بالعرف الدولي بالمرّة كما لم يسند إليه أي اختصاص لتنظيم مسائل لا يختص بتنظيمها 
القانون الوطني الجزائري. زد على ذلكء إنّ هذا الموقف لا يعتد بسموّ الدستور الجزائري في النظام 
القانوني الداخلي والنتائج القانونية التي يرتبها هذا السموء ذلك أنّ سم القانون الدولي إذا لم يكن 
محض وهم؛ فهو محصور في دائرة العلاقات الدولية ما دام أنّ أجهزة النظام القانوني الدولي غير 
مخقصحة حمر اقئة اسيل المززافة: العافة لكو له اك سناو الدوالة الخفقة ]كذ تنس رحوكنها مخ القافوية 
الدولي بالرّغم من مساهمته في تحديد وتطوير القواعد المتعلقة بالقانون الأساسي للدولة 
واختصاصاتهاة؛ فالقانون الداخلي الذي يرى نفسه أصيلا لا يسعه إلا أن يؤكد هو الآخر سموّه» ومن 
ومن ثمّ الإستثثار بسلطة تحديد مصير القانون الدولي * وهذا هو التصوّر المبدئي للقانون الجزائري 
في مواجهة القانون الدولي ؛ فقد ورد في الديباجة الدستورية أن الدستور الجزائري " فوق الجميع. 


وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية» ويحمي مبدأ حرية اختيار 


- الخير (قشي)» تطبيق القانون الدولي الإتفاقي في الجزائرء المجلة المصرية للقانون الدوليء؛ المجلد 51: 1995» ص 274 ١‏ 
*- أشرف عرفا ت(أبو حجازة)؛ المرجع السابق» ص 31. 
الدولي» المجلد 29» 1973» ص 32. 
.7/0 م ,1999, 235 ركعكم [أأاعرء اطلام |311603طععئ]لأ +001 لاق ساعن 60 ما رزاعععدال/ا) م لضع اماد - : 
.5010| - 
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العمومية سآ 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى يقوم النظام القانوني في الجزائر على أن مبدأ سمو القانون 
الدولي الإتفاقي لا يستمذ أساسه إلا من إرادة المؤمئس الدستوري وليس من المدى الذاتي للقواعد 
الدولية الإتفاقية. من هنا »يبرز أي سعي للإعتداد بالعرف الدولي بالرغم من رفض المؤسّس 
الدستوري الضمني بوضعه وقيمته في القانون الداخلي إنكارا لمبدإ سمو الدستور. 

وبالنسبة للموقف الفقهي الثاني» فإنه بالإضافة إلى احتقاره لمبد! سمو الدستورء فإنّ المجلس 
الدستوري الجزائري على فرض أنه يلزم السلطات العامة باحترام الأعراف الدولية بالرغم من 
غياب النصّ الذي يقضي بذلكء فإنه يهدم من الأساس مبدأ دستوريا للقانون في الجزائر قوامه أن 
سمو القاعدة الدولية في القانون الداخلي لا يستمة ذاته إلا من قاعدة دستورية صريحة. 
أن أقرّ بسموّ المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط الدستورية على 
القفانون» حرص على تكريس سمو القاعدة الدستورية بتقرير الرقابة الدستورية م القأعدة الدولية 
الإتفاقيّة”. وعليه» فإنْ السسّعي لترجيح القاعدة الدولية العرفية على القاعدة التشريعية من جانب 
المجلس الدستوري سيدرج القاعدة العرفية قطعا ضمن الكتلة الدستورية»ء وهذا معناه أنّ هذه القاعدة 
شأنها شأن القاعدة الإتفاقية مقيّدة بمبد سمو الدستور هي الأخرىء إلا أن الإشكال يكمن في كيفية 
كوساق :هذا النمنة فى .هاي أدو اف #متوريئة تخطتع القاعدة الذولية العرفية لرقابة المكلين 

وإذا لم يسلك المجلس الدستوري الجزائري مسلكا واضحا بشأن نفاذ القواعد الدولية العرفية 


'- ديباجة دستور 1989 ودستور 1996. 

7- تنص المادة 158 من دستور 1989 على أنه: " اذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة؛ أو اتفاق» أو اتفاقية» فلا 
تتم المصادقة عليها". 

كما تنص المادة 168 من دستور 1996 على أنه: " إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة, أو اتفاق» أو اتفاقية» فلا 
3- تكثنف هذا الموقف في مناسبة واحدة لم تعقبها مناسبة أخرىء طبّق فيها المجلس الدستوري العرف الدولي المتعلق بتسليم 
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بشكل دوري وبالتالي الحق في انتخابات رئاسية دورية بأيّ قاعدة دولية اتفاقية كانت أو عرفية» إنما 
ربط الإلتزام ذاته والحق نفسه بالمبد! الدستوري للسيادة الشعبية والسير العادي للمنظومة 
الديمقراطية؟ ثمّ بالسير العادي للنظام الدّيمقراطي”. 
الفرع الثاني: الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب غيّب الحقّ في الإنتخابات الدورية. 
يمثل الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 31981 واحدا 
من الأذواك: لقو ان الل الح تكفا هل عق المشاراكة الساضية نكفما تقض في النقره ارال عن الفادة 
3 على أن: " لكل المواطنين الحق في المشاركة بحرية في إدارة الشؤون العامة لبلدهم سواء 


مباشرة أو عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية وذلك طبقا لأحكام القانون ' 


فقد ورد في قرار المجلس رقم 2 المؤرخ في 30 غشت 1989 المتعلق بالقانون رقم 14-89 المؤرخ في 8 غشت 1989 المتعلق 
بالقائنون الأساسي للذائب» بمناسبة النظر فين المادة 3 من هذا القانون الذي تثاولت سفر النائب 5 تحث غطاء جواز دبلوماسي» ما 


بلى: 
" نظرا لكون الجواز الدبلوماسيء يسلم حسب الأعراف الدولية» لكل سلطة تابعة للدولة ملزمة بمهمة دائمة أو وقتية تمثيلية أو في 
إطار نشاط دولي يهم الدولة» وبهذه الصفة فهو يسلم حسب إرادة السلطة التنفيذية وحدها طبقا للمواد 67 و74 و116 من الدستور. 
ونظرا لكونه لا يعود حيئنذ للقانون» المحدد مجاله خاصة في المادة 5 من الدستور» أن ينص على كيفيات تسليم وثائق السفرء 
أو وضعها حيز التداول أو استعمالهاء لأن ذلك من اختصاص السلطة التنظيمية وحدها كمأ هي محددة في المادة 6 من 
الدستورء» 
وبناعء على ما تقدم» يقول المجلس الدستوري أن القانون إذ ورد نصّه على ذلك النحو؛: تجاوز هدفه في المادة 43 منه . 
فهر رمم لجأ المجلس الدستوري إلى العرف الدولي 0 0-0 0 الاختصاص 
ليس المعاهدات الدولية هذه المرة بل ا الدولي. 
اريم وجو الإتفاقية الدولية المؤرخة في 18 ماي 161 ول العلاقات 0 انضمت 0 
المرسوم رقم 54-4 المؤرخ في 04 مارس 64 وتساءل: هل يعني أن هذه الأعراف قد نفذت ال القاتون الداخلي وأضحت 
الجزائر مقيّدة بوجوب احترامها في الوقت الذي تجعل هذه الأخيرة من سلطان الإرادة في الموافقة على قواعد القانون الدولي مبدأ 
رئيسيا ؟ كما طرح إشكالية ولوج العرف الدولي في القانون الداخلي نظرا لكثرة الأعراف الدولية وتكونها قبل نشأة الدول الْنَئ 
ظهرت إثر تصفية الاستعمار. 
لكن وخروجا ببعض النتانج» رأى عبد المجيد جبار أن الأعراف الدولية المتعلقة بتسليم جواز السفر الدبلوماسي هي فقط المشار 
إليها والمعنية بقرار المجلس الدستوري وليس غيرها من الأعراف الدولية أو كلها. مع ذلك ذهب إلى أن المجلس يجرٌّ بسبب ذلك 
للدولة الجزائرية الكثير من الضرر بتمسكه بالعرف الدولي. 
ينظر في هذا الشأن إلى: 

80-// م ,أاع.م0 رأعصصهة أن أأكصع اأعكصم» عا ,لعأطعو8) عطعبمقهط د5مزاء/!ا - 

.355-56 م ,1أع.م2 ,(لأز0 وماععطم) عقططع[0]- 
من جهتناء لم يحسم المجلس الدستوري في مسألة ولوج العرف الدولي إلى القانون الداخلي» فهو لم يقر مبداً اندماجه بتحديد شروط 
خاصة لذلكء كما لم يبيّن حاجة هذا النفوذ إلى إجراء داخلي خاص من عدمه. كل هذه الاعتبارات تجن الى الاعتقاد أن قرار 
المجلس الدستوري رقم 2 المؤرخ في ()3 غشت 1989 المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
العدد 37 المؤرخ في 30 غشت 1989 الصفحة 1058 8 يكن قرارا مبدنيا. 
- قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 20 غشت غشت 1989» سالف الإشارة إليهه ص 1051. 
- ينظر إلى رأي المجلس الدستوري رقم 08/01 المؤرخ في 07 نوفمبر 2008؛ سالف الإشارة إليه ص 06. 

*- صادقت الجزائر عليه وتم نشره بموجب المرسوم رقم 37-87 المؤرخ في 3 فبراير 1987 - الجريدة الرسمية للجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية» العدد 6 المؤرخ في 4 فبراير 1987 ص 203-193. 
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السياسية؛ فهذأ 31110 مقعلل رأى 3 تكريس الفاذة 13 من الميثاق للحق ورد بشكل غير مر ص 
من دون أن يذكر الستبب في ذلك”. 
في الإطار نفسهء ذهب 00:8]265 75600068 إلى أن القراءة البسيطة لحكم الفقرة الأولى من 
المادة 13 من الميثاق تظهر مباشرة طابعه المحدود بالنظر إلى المادة 25 من العهد الدولي للحقوق 
المدنية والسياسية لسنة 1966» والمادة 23 من الإثفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة 21969 وكذلك 
المادة الثالثة من البروتوكول الأوّل للإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لسنة ‏ 2952؛ إذ يلاحظ عدم 
ضمان الميثاق صراحة الحق في الإنتخابات الحرّة» وأيضا حق الإنتخاب والقابلية للإنتخاب عن 
طريق الإقتراع العام والسريء كما أن لا شيء في الميثاق يجبر الدول على تنظيم انتخابات دورية 
تضمن التعبير الحر لإرادة الناخبين» وإذا كان للمواطنين نظريا حق المشاركة فى الحياة السياسية 
بحرية» فإنَ الميثاق لم يحدد الكيفيات ولا الضتّمانات لذلك”. 
بدوره» يقر 000قكا ء0ندادا/ا بضمان المادة 13 من الميثاق لجميع المواطنين حق المشاركة 
بخرية فى إدارة الشنوون العامة ليلذهم مستلهمفة ذلكمن المادة: 21 :الفقنة الأولى من الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان لسنة 1948: لكن بعدما استبعدت كلية الفقرة الثالثة من المادة 21 من هذا الإعلان التى 
قضت بأن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكم وينبغي أن يعبّر عنها بانتخابات نزيهة تجرى دوريا 
عن طريق الإنتخاب العام والإقتراع السرّي أو حسب أي إجراء ممائل يضمن حرية التصويت”. 
لقد أدرك 115 1160008 مع منمنة»ا ءو'ناوا/ا حدود المادة 13 الفقرة الأولى من الميثاق 
مما جعل الأول يرى أن الميثاق فضئل صياغة غامضة يمكن بسهولة تفسيرهاء على أنها توائتم أنظمة 
الحزب لد احد”. أمّامممرع»ا لاا فيرى 3 الميثاق الإفريقي بحكم إعداده فين ظل سيطرة الواحدية 
الحزبية في إفريقياء فإنه لم يكن لأيّ دولة إفريقية أن تقبل بالخضوع إلى ميثاق يضع مطالب 
ديمقراطية". 
4 مرأك.م0 ,زموء1() ععم تو ١‏ 
57 م ,أأء.م0 ,(عع58000[ ) 565 لطع - 2 
610 3 
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لذاءلا يمكن التعويل على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي صادقت عليه 
الجزائر وأصبح مندرجا في القانون الوطني ومكتسبا بموجب الدستور لسلطة السمو على القوانين / 
ليبن إلا الأنه لم حتكلم الألتق اد بإدواء: انقخاناك دووية كما لح وضع بعصا ئطن :دق [لككفاباك 
السياسية خلافا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966. 

الفرع الثالث: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يلزم بإجراء الإنتخابات دوريا. 

يمثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 7966 أهمٌ الأدوات القانونية الدولية ذات 
الطابع العالمي في مجال ضمان الحقوق السياسية ؛ فهو يقر هذه الحقوق من جهة؛. ويكرّس حق 
الشعوب في تقرير مصيرها من جهة أخرى. لذلك »ظهرت محاولات جادة تسعى إلى إضفاء بعد 
داخلي على مبد! حق الشعوب في تقرير مصيرها بما يعترف للشعوب بالحق في الديمقراطية 
والمشاركة السياسية» كما ذهبت المساعي إلى الحد الذي جعلها تربط حق الشعوب في تقرير 
مصيرها بمبد! الشرعية الديمقراطية القائم على جملة من الإلتزامات من بينها الإلتزام بتنظيم 
الككا ات دور 

لذاء من الأهمية التساؤل عن حقيقة وجود مثل ذلك الإلتزام وفاعليته. وعليه» سنتناول في البداية 

إشكالية العلاقة بين حق الشعوب في تقرير مصيرها في بعده الداخلي ومبدأ الشرعية الديمقراطية في 
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكيفية تناول النصوص الدستورية الجزائرية لهذا الحق قبل 


أن نتعرض للإلتزام بتنظيم الإنتخابات الدورية. 


1 - إشكالية العلاقة بين البعد الداخلي لحق الشعوب في تقرير المصير ومبد! الشرعية 
الديمقراطية. 


تنص المادة الأولى في الفقرة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن: 


: - " ونظرا لكون أيّة اتفاقية بعد المصادقة عليها ونشرهاء تندرج في القانون الوطنيء وتكتسب بمقتضى المادة 123 من الدستور 
سلطة السموّ على القوانين» وتخوّل كل مواطن جزائري أن يتذرّع بها أمام الجهات القضاتية» وهكذا الشآن خاصة بالنسبة إلى 
ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1966 المصادق عليها بالقانون رقم 08-89 المؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 
9 الذي انضمت الجزائر إليه بمرسوم رئاسي رقم 67-89 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989» 
والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوبء المصادق عليه بالمرسوم رقم 37-87 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 
الموافق 3 فبراير سنة 1987..." قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 41989 سالف الإشارة إليهه ص 
0. 


2- اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر 1966 ودخل حيز التنفيذ في 23 مارس 1976 وصادقت عليه الجزائر 
بموجب القانون رقم 08-89 المؤرخ في 19 رمضان 1409 الموافق 25 أبريل 1989 وانضمت اليه بموجب المرسوم الرئاسي 
رقم 67-89 المؤرخ في 11 شوال 1409 الموافق 16 مايو 1989 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية» العدد 20 المؤرخ في 17 مايو 1989 ص 531. 


06 


' لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسهاء وهي بمقتضى هذا الحق حرّة في تقرير مركزها 
السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الإقتصادي والإجتماعي والثقافي ". 

من هذا النصء تظهر مساهمة العهد في تطور حق الشعوب في تقرير مصيرهاء مما حذا 
بلجنة حقوق الإنسان إلى التأكيد» في ملاحظتها العامّة المؤرخة في 12 أبريل 1984 ءأنّْ الدول جعلت 
من حق الشعوب في تقرير مصيرها حكما من أحكام القانون الوضعي". 

إلا أن هذا النصّ لا يتضمن أي حكم صريح يكرّس حق الشعوب في الديمقراطية» بل إنه 
يؤكد أنّ للشعوب كلها الحق في تقرير مصيرهاء دون أن يقتصر من الناحية الشكلية في ذلك على 
الشعوب المستعمرة. بالتالي» يقبل النص ليكون ذا تطبيق عالمي يتعدى نطاق تصفية الإستعمار 
ويسع بعدا ثانيا داخليا لحق الشعوب في تقرير المصير. 

من جانب آخرء إذا كان للشعوب كلها الحق في تقرير مصيرها؛ فما هو مضمون هذا الحق؟ 
وهل بإمكانه أن يقرّر حق الشعوب في الديمقراطية والمشاركة السياسية؟ 

إن نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من العهد لا يتضمن سوى إجابة غير مكتملة 
وغامضة؛ إذ يذكر أنه بمقتضى حق الشعوب في تقرير مصيرهاء فإنها ' حرّة في تقرير 
مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الإقتصادي والإجتماعي والثقافي ".و بناء على 
هذا ذأ كانت القتغزب. بحر فى 'تكديد تكامها الساسي» فينطقي من نجهة أن :تشيل حرية التتهوب 
اختيار نظام الحكم وانتخاب الحكام وأن تكون الشعوب مصدر السلطةء ومن جهة أخرىء من 
الغريب والتناقض الحديث عن حق الشعوب في تقرير مصيرها مع التنكر لحقها في الديمقراطية وأن 
ترقى إلى مصدر لسلطة الحكام فيها. 

من هناء ألا يرتبط تقرير المصير بالديمقراطية بوصف هذا الربط يعكس التصور التقليدي 
والأصيل لحق تقرير المصير؟ 

يذكر بن عامر تونسي أنّ ذلك التصور يهِمَّ دولا قائمة والهدف منه تمكين شعوبها من اختيار 


نظامها السياسي. وفقا لهذا المعنى» لا يعني تقرير المصير الحق في التحرّر والإستقلال وإنما حق 


ع ك5ؤأم2ل دعل اموه نال ع أقناصصمة مآ 1984 الاج 12 ععتأصععم عاعلقمق "| ناد (21) 12 ماوعمممع ممخويمةو006 - ١!‏ 
649-60 م (0.1مم028/4/8) اا عمانام/ا ,1983-1984 عمطصصطعط "ا 
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شعوب مستقلة وقائمة ومنه أمكن استخدام الديمقراطية كتعبير ومظهر لحق تلك الشعوب في تقرير 
مصيرها إعمالا للبعد الداخلي للحق”. 

بدوره»ء كتب 5625 ووالاهممه6ن0310 أن حصر تقرير المصير في التحرر من الإستعمار 
يناقض تصور مبد! الشعوب ذاته وفكرة الديمقراطية التي تسمو فيها إرادة المحكومين”. 

بعد هذاء ألا يمكن اعتبار ربط تقرير المصير بالديمقراطية لفائدة الشعوب كامنا ومكرّسا 
بشكل ضمني في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبالذات في المادة الأولى منه ؟ بعبارة 
أخرى » ألا يمكن النظر إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها على أنه كل لا يتجزأ لاسيّما وأن 
العهد لا يتضمن ما يفيد أنه ينكر على الشعوب حقها في ذلك ؟ لكن كيف لنصّ المادة الأوّلى في 
فقرتها الأولى من العهدء وهو نص لا ينقصه الغموض وعدم الدقة أن يؤوسس لحق الشعوب في 
الديمقراظية ؟ 

لتجاوز هذه العقبة» و جد 2/05ئة1© 76000:6 الحل كين التقريب بين نص المادة الأولى 
الفقرة الأولى ونص المادة 25 من العهد لإقامة علاقة مباشرة بين مبد! تقرير المصير والحق في 
انتخابات حرة ونزيهة”؛ فاعتبر أن قراءة المادة الأولى ينبغي أن يتم ربطها ربطا وثيقا بنصّ المادة 
5 التي تنص على أن: " يكون لكل مواطنء دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة 
2 الحقوق التالية» التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة: 
0 أن يشارك في إدارة الشؤون العامة» إِمّا مباشرة وإِمّا بواسطة ممثلين يختارون في 

حرية. 
(ب) أن ينتخب وينتخبء في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالإقتراع العام وعلى قدم المساواة 

بين الناخبين وبالتصويت السرّيء التعبير الحر عن إرادة الناخبين. 


رت) أن تتاح لهء على قدم المساواة عموما مع سواهء فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده " 


مين عامر (تونسي)» تقرير المصير وقضية الصحراء الغربية, بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون الذولنئي والعلاقات 
الدولية» جامعة الجزائرء معهد العلوم القانونية والإدارية» نوفمبر 1982» ص 88. 
65 6]صضواملا 3| ععتطنادة:م رع1[ةأصضمامء صماغخوغط[ا 3ا 3 أمعمصعن امنا موأكقم أصعع مل ععطزا وا ة غتمعل عا عمئام[]|  »‏ 2 
3 3 0136© غ51© ,3015© (اء 5أطط 6116 ألاعم عط لعأ ع5ألا |30 ©0326 صطعم6لم ]| 5أ10 6لا نان عع3اع06 ]© 5غود5مع6]ر| 
5 :رهاملا 3| 576أام لله 10116 31ع0صغل ع6غل]"| 3 أء د5عأاملاعم 5ع0 0165ل ع0 عتصقمصط مماعصائم بل صضماغأمععصمء 
3 2ه عالعكعلااصنا طها ة2ق3اء06 | ,الاععك5-امععنا غممعظ )هم أ ,513115 ك5والا0م31086060) .<« د5غوو5ع6]ر| 
4 م ,1اء.م0 ,1948-1998 عصصصط "| ع 5ئأأه2ل 5ع مااع15ع/7 اثلا ط363616اءع06 3ا ضا رصه5311أصمامءةل0 
.3 ل_م ,أأء.م0 ,(عع58000[ ) 565 لطع 3 
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وأضاف أن نص المادة 25 يعرض كيف يتحقق تقرير المصير الداخلي» ويجمع بين الحقوق 
الجماعية والحقوق الفردية» التي بممارستها كلها فعليًا تتمكن الجماعة داخل الدولة بلا تمييز من 
تحديد مستقبلها السياسي بكل حريّة!. 

لكن رغم ذلكء فإن إجراء التفريب بين نصتّي المادة الأولى في فقرتها الأولى ونص المادة 25 
من العهد لاستخلاص الجمع بين حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في الديمقراطية» لا يكفي 
بدون البحث في محتوى هذين النصّين كما عكسته الأعمال التحضيرية للعهدء وتفسير الدول 
الأطراف وأخيرا موقف لجنة حقوق الإنسان. 

إنّ الأعمال التحضيرية للعهد الدوليء باعتبارها وسيلة تكميلية في التفسير وفق المادة 32 من 
اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات لم تمنع» في جانب منها »من الجمع بين الحق في تقرير الشعوب 
لمصيرها وحق هذه الشعوب في الديمقراطية ؛ فالبعد الداخلي للحق في تقرير المصير كان حاضرا 
عند البعض من الدول التي شاركت في المفاوضات الصعبة لتبني المادة الأولى من العهد “» وإن لم 
يكن انشغالا أساسيا لديها لأنْ أغلبية الدول كانت تعتبر أن حق تقرير المصير يقتصر أساسا على 
كا لاك تضنية تهات . 

فضلا عن ذلكء وُجدت عذة مؤشرات رجّحت النزعة نحو تبني تفسير موسّع للفقرة الأولى من 
المادة الأوؤلى من العهد بعدما تمّ الإتفاق على أن تعبّر الفقرة الأولى من المادة الأولى على أن 
للشعوب كلها الحق في تقرير المصير بدل الصياغة السابقة للنصّ التي كانت تتضمن بأنه سيكون 
للشعوب كلها الحق في تقرير المصير ؛ فاستبدال صيغة المستقبل بالحاضر كان هدفه إضفاء طابع 
الديمومة على الحق”. 

كما انلف الأعنال: التكضدرية على قناعة أكنو عمد نكو هن الو على أن تقروو الفصديو كاك 
يعني المجموعات الوطنية التي تعيش فوق إقليمها وليس بإمكانها اختيار نظامها السياسي بكل حرية 
بسبب الإستعمارء غير أن عددا آخر من الدول كان يرى أن مؤدّى حق تقرير المصير أيضا 


وبالضرورة احترام إرادة الشعوب من قبل حكوماتها بعد إنهاء الإستعمار فيها ”, مما يعني أنّ فكرة 


333-34 مرأك.م0 ,(ععرهلهفط1) 5اة و روطع ١‏ 
*- تم التصويت عليها سنة 1955. 
5 طم ,أاءع.م0 ,(ع 56000[ ) 165 لطع 3 
. 4 
.510]- 
.6 م ,لزط| ‏ 5 
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البعد الداخلي لتقرير المصير كانت حاضرة في الوقت الذي تمّ فيه اعتماد المادة الأوتلى من العهد '. 
وقد نلك :هذه القناعنة ليون : الدر ركوو ١:‏ الالينتهها ره قحبو قاليورنا تجو الوق يق تقانيية نهنا هذه 
النظرة الدول الغربية الإستعمارية وغير الاستعمارية كالدانمارك”. 

على أنه إذا دلت الأعمال التحضيرية على وجود البعد الداخلي لحق الشعوب في تقرير مصيرها 
في قناعة عدد من الدولء فإن البعض يرى بوجوب الأخذ في الحسبان تطور القانون إذا انصّب 
التفسير على معاهدة شارعة” كما هو حال العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ فتفسير هذا النوع 
من المعاهدات يكتسي استقلالية معيّنةة» لأنّ المظهر التشريعي لمعاهدة ما كلما كان ظاهراء انفصلت 
المعاهدة أكثر عن الآليات التوافقية التي أنشأتهاء على الأقل في تفسيرها ”. أيضاء يقر الفقه عموما 
بعدم التذرّع بالأعمال التحضيرية في مواجهة الدول التي تنضم للمعاهدة المتعددة الأطراف المفتوحة 
كحال العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية". 

بيد أنّ الفقه انقسم بشأن التفسير المتطور للمعاهدة الدولية ؛ فالمعروف أن هذا التفسير يأخذ في 
الحسبان عامل الزمن وبالتالي تطوّر الآداب والحاجات وغيرها من الإعتبارات التي يكون لها تأثير 
هام على تفسيز فذاق المعا هده . 

ويرى الطرح الرافض للتفسير المتطوّر أن أيْ تصرّف قانوني ينبغي تقديره في ضوء القانون 
الذي نشأ التصرّف في ظله وليس القانون الساري المفعول وقت إثارة الخلاف الذي تعلق بالتصرتف 
داك . 

أمّا الطرف المؤيّد للتفسير المتطور فإنه استند إلى الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية 
المؤرخ في 1971 الخاص بالنظام الأساسي لناميبيا الذي قضت فيه بوجوب تفسير وتطبيق أي أداة 


دولية في إطار النظام القانوني القائم بمجموعه وقت إجراء التفسير”. 


رغم المعارضة الشرسة لمنع اعتماد المادة الأولى من العهد من جانب الدول الغربية» ولمّا تيقنت هذه الأخيرة من عدم جدوى 

المقاومة من قبلهاء ألحّت على البعد الداخلي لحق تقرير المصير. هذا البعد أخذ يقوم على مبدا الشرعية الديمقراطية بعد دخول 
العهد حيز التنفيذ ونهاية الموجة الكبرى لإزالة الاستعمار» وخاصة إثر نهاية الحرب الباردة. 

7 م ,أأء.م0 ,(زععه800ط[ ) 565 لطع - 2 

3 م ,أأع.م0 ,بزع غ8 ) -3 

.لط - 5 
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وبالرجوع إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» فإنه يمكن الوقوف على موقف الدول 
الأطراف من خلال التقارير الدورية التي تلتزم بتقديمها للجنة حقوق الإنسان”. 

في هذا الإطارء اختلفت التفسيرات المقدمة ؛ فمنذ دخول العهد حيز التنفيذ ولفترة غطت عشر 
سنوات تقريباء انصّبت تقارير الدول على التفسير الذي يتعلق بتصفية الإستعمار “»: في الوقت الذي 
عملت دول أطراف أخرى على إبلاغ اللجنة بما يتصل بنظامها السياسي الداخلية. 

كوو أندمنة قيادة القمانيناكدمرة: القوون العقرر بق أضحصي هده مقر ان سن لفون لاطو امت مسبت 
للجنة كيف يتأسّس نظامها السياسي على الإرادة الشعبية رابطة بين المادة الأولى من العهد الدولي 
بالعديد من مواده لاسيّما المادة 525 كدليل على أنْ المظهر الداخلي لحق الشعوب في تقرير مصيرها 
مصيرها لم يعد أمرا محل جدال خاصنة وأنّ الدول الأطراف في العهد أصبحت تشعر بأنّ البعد 
نفسه يفرض عليها التزاما باحترام مبد! الشرعية الديمقراطية كما أكدت عليه لجنة حقوق الإنسان. 

هذه اللجنة بعدما تردّدت في أول الأمر عن تأكيد المظهر الداخلي لحق تقرير المصير واكتفت 
في ملاحظتها العامة المؤرخة في 12 أبريل 1984 بشأن المادة الأوّلى من العهد بتذكير يشوبه 
الغموض بأنّ هذا الحق والإلتزامات المقابلة له والمرتبطة بإعماله لا يمكن فصلها عن بقية أحكام 
العهد وأضافت بأنَ ما يتعلق بالفقرة الأولى من المادة الأولى من العهد يتوجب على الدول الأطراف 
شرح الإجراءات الدستورية والسياسية التي تسمح بممارسة الحق في الواقع”. 

بشأن هذاء كتب ولاه؛و:0 106000:6 أن اللجنة بتناولها في الملاحظة العامة ذاتها لمفهوم تقرير 
المصير الداخليء لم تعمل على تحديد الكيفيات التي يمكن بفضلها ممارسة الحق في الواقع وماهية 
الإلتزامات التي ترد على الدول الأطراف”. 

ومع أنّ اللجنة صرّحت في عدّة مناسبات أن لحق تقرير المصير طابع دائم ", فإنها في سعيها 


لدراسة إشكالية تقرير المصير الداخليء» استندت إلى المادة 25 من العهد التي توفر معايير دقيقة 


- طبقا للمادة 40 من العهد. ' 
.8 م ,أأاء.م0 ر(زعع000غ8ط[ ) 565 لطع - 2 
3 مثل جامايكا لين أخطرت اللجئة سنة 1980 أن مسارها السياسي الديمقراطي بضمن للشعب الجامايكي الحق في اختيار 
وتطبيق النظام السياسي والاقتصادي الذي يريدهء والمغرب الذي ضمن في تقريره الأوّلي لسنة 1 بأنثُ اللإعلان عن أن 
للشعوب الحق في تحديد نظامها السياسي والاجتماعي مؤداه الرّجوع ضمنيا لمبدا السيادة الشعبية. 
ينظر في هذا الثنآن إلى: لطا 
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لتقدير حرية تقرير المصير في بعده الداخلي ' واتخذت الملاحظة العامة رقم 25 المؤرخة في 12 
جويلية 71996 مصححة بذلك التصوّر الخاص بتقرير المصير ومشددة على أنّ العهد الدولي لا 
يفرض على الدول الأطراف الإلتزام باحترام التعبير الحر عن الإرادة الشعبية فحسبء إنما يحفظ 
لللجنة ذاتها الحق في مراقبة مدى تطبيق هذا الإلتزام من قبل الدول دون أن يكون لهذه الأخيرة أن 
تتذرّع بالمجال المحجوز لها”. 

2 - المعالجة الدستورية لحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره. 

إذا كان المؤسّس الدستوري الجزائري لم يتعرتض صراحة لحق الشعب في تقرير مصيره 
وتحديد مستقبله السياسي بما يعبّر عن حقه في الديمقراطية» فإنَ هذا لا يعني أنه لم يتكفل بشكل أو 
بآخر بهذه المسألة ؛ فهو لم يتوقف عند حد التكريس الشكلي لحق الشعب في التكفل بمصيره» بل 
تجاوزه إلى تحديد أسسه وجعله وسيلة ذات غاية. 

تسمح القراءة المتأنية لديباجة الدستور * بتأكيد قناعة المؤسّس الدستوري بأنّ مفهوم تقرير 
الشعب لمصيره يتصف بالدوام ولا ينتهي عند حصول الشعب الجزائري على حريته من الإستعمار. 


كيف ذلك ؟ 

اعتبرت الديباجة الدستوريةءفي البداية» أن ثورة نوفمبر 1954 منعطف حاسم في تقرير مصير 
الشعب الجزائري ؛ إذ نصّت: " وكان أوّل نوفمبر 1954 نقطة تحوّل فاصلة في تقرير مصيرها 
(الخزائو) واتتريها عظها امقاوةة سروس :و اميك يوا مكلف لاعن ءات غلى ثقانة افيا 
وقيمه» ومقوّمات شخصيته؛ وتمتد جذور نضالها اليوم في شتى الميادين في ماضي أمّتها المجيد". ثم 
قذمت أن الشعب هو من تولى تحقيق مصيره الجماعي بعد حرب تحريرية وربطت هذا التحقيق 


بيناء الشعب مؤسساته الدستورية بنفسه وفق انقو مك533 فأ علنت ' لقد تجمع الشعب الجزائري في 


1 أكد عضو لجنة حقوق الإنسان كراعم لا ملااهكه لعدة سئواتث» و المادة الأولى والمادة 25 من العهد مرتبطتان ببعحص بشدة 
ومتكاملتان في حدود تحديد المادة 25 لكيفية اعمال حق تقرير المصير الداخلي لاسيّما بواسطة اجراء انتخابات حرّة ودورية 
على أساس الإقتراع العام. 
01010 رككع1م 002دمع013© ,]ا عذنا علا امعط أعضق3 /خا3ا |3103 صطاعع]اما .0655م مضق 5صاعاطمام ,(زملالهكهم8) كماعع لا 
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ظل الحركة الوطنية» ثمّ انضوى تحت لواء جبهة التحرير الوطنيء وقدّم تضحيات جساما من أجل 
أن يتكفل بمصيره الجماعي في كنف الحرية والهوية الثقافية المستعادتين» ويشيّد مؤسساته الدستورية 
الشعبية الأصيلة(...) إِنّْ الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية. 
ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات دستورية» أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير 
الشؤون العمومية» والقدرة على تحقيق العدالة الإجتماعية والمساواةء وضمان الحرية لكل فرد ". 
وتشنذ قوة التكريس الدستوري لحق الشعب في التكفل بمصيره السياسي في مواد 
الدستور أكثر بعدما خصّص المؤسّس الدستوري للشعب فصلا كاملا من خمس مواد” بحيث 
جعله مصدر كل سلطة”»: سيما السلطة التأسيسية”»فضلا عن جعله حرا في اختيار ممثليه ”: ما جعل 
امااطه:8 100260/! يكتب أن الرتجوع إلى الشعب» بموجب دستور 1989. كان في مقابل تنحي الدولة 
عن الوفاء بمسؤوليتها التاريخية في بناء الإشتراكية وتحقيق سعادة الجزائريين؛ الذين تحوّل إليهم 
عبء تلبية حاجاتهم الخاصة.ولذلك ردت السيادة إلى الشعب” ويضيف بأنّ دستور 1959 منح للشعب 
للشعب المكانة التي كانت للدولة في دستور 1976» وصوره بالمجموعة التي بيدها إمكانية التصرّف 
في مصيرها والجديرة بأن تكون صاحبة السيادة . 
3- الإلتزام بتنظيم الإنتخابات الدورية في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 
من خلال قراءة الفقرة (ب) من المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي 
نصّت على أن يكون لكل مواطن الحق في أن: " ينتخب وينتخبء في انتخابات نزيهة تجري دوريا 
بالإقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السريء التعبير الحر عن إرادة الناخبين" 
يتبيّن التكريس الشكلي للحق في الإنتخابات. 
لكن» إذا كان العهد يضمنء بشكل عامء الحق في الإنتخابات ؛ فهل بإمكانه أن يقرّر التزاما 
عاما بتنظيم ممارسته بشكل دوري ؟ وكيف ذلك ؟ 
' - نرى بأنّ حرف الواو يفيد العطف والمعية والربط بين استعادة الحرية من الاستعمار وتشييد المؤسسات الدستورية الشعبية 
0 9 الثثني بعنوان الشعب الوارد في الباب الأوّل الموسوم بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري في كل من دستور 
98 ودستور 1996. 
3- المادة 6 في كل من دستور 1989 ودستور 1996. 
“- المادة 7 في كل من دستور 1989 ودستور 1996. 
”- المادة 10 في كل من دستور 1989 ودستور 1996. 
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يتفق الفقه على أن العهدء بواسطة المادة 25» يتشدد في فرض مطالب خاصة بالإنتخابات» 
من بينها الطابع الدوري الذي ألحّت عليه لجنة حقوق الإنسان؛ فمقارنة بالمادة الثالثة من البروتوكول 
الأول للإتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسنة 1952 التي بموجبها تلتزم 
الأطراف المتعاقدة بتنظيم انتخابات حرّة عن طريق الإقتراع السري على فترات معقولة وفي ظل 
شروط تضمن التعبير الحر لرأي الشعب في اختيار الجهاز التشريعي : ذهب لاط وماعطعق//ا عاوزؤوص 
إلى أنّ نص المادة 25 من العهد الدولي” جامع شامل ويتوجب إخضاعه للتفسير الموسّع بما يقضي 
بالإعتراف بالحق في المشاركة في انتخابات حرة ومنتظمة تعم الإنتخابات الرئاسية وبما يضمن في 
النهاية» كما أكدت عليه لجنة حقوق الإنسان في ملاحظتها العامة رقم 25 المؤرخة في 12 جويلية 
6» استمرار قيام سلطة الحكومة على التعبير الحر لإرادة الناخبين”. 

بدوره. رأى 5لاهاة6© ع:مومغط1 أن قراءة الفقرة (ب) من المادة 25 تبيّن إدراج العهد 
الدولي لنوعين من المطالب الأساسية في مجال الإنتخابات» من جهة مطلب يخص الإقتراع الدوري 
السري والحرء ومن جهة أخرى مطلب يخص الإقتراع المتساوي ؛؛ فالطابع الدوري للإنتخابات 
أساسي للسير الحسن للديمقراطية» وهو الوحيد الذي يضمن التعبير المنتظم للإرادة التي يقر بها 
الشعب بحرية كما يسمح برقابة منهجية على طريقة أداء ممثليه للسلطات التشريعية والتنفيذية 
المخولة لهم”. 

بينما في الملاحظة العامة رقم 25 المؤرّخة في 12 جويلية 1996» فقد اعتبرت لجنة حقوق 
الإنسان أن المادة 25 من العهد تتناول حقوق المواطنين بصفة فردية في المشاركة في المسارات التي 
تخصّ إدارة الشؤون العامة. هذه الحقوقء لأنها فردية» فإنه يمكن التذرّع بها بعنوان البروتوكول 
الأول الإختياري المتعلق بالعهدة. 
قصولعهة|ث6 دعل ركةءاطقصصوذأقم كغاأو/صمعام] دعل ق ,عأهد5أط3ق8 00 3 أمء38عمه :5 130165 0013© 301165م دع أناقط 65[] » - ١‏ 
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*- " يكون لكل مواطن» دون أي وجه من وجوه التمبيز المذكورة في المادة 2 الحقوق التالية, التي يجب أن تتاح له فرصة 
التمئع بها دون قيود غير معقولة: 
- أن يشارك في إدارة الشؤون العامة؛ إما مباشرة وإمّا بواسطة ممثلين يختارون في حرية. 
ب- أن ينتخب وينتخبء في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالإقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السريء 
التعبير الحر عن إرادة الناخبين. 
ث- أن تتاح له على قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده ١‏ 
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يتضح أن الحق في الإنتخابات النزيهة التي تجري دوريا بالإقتراع العام وعلى قدم المساواة 
بين الناخبين وبالتصويت السري هو من الحقوق الفردية المقرّرة للمواطن بموجب المادة ‏ 25 من 
العهد والقابلة للتذرّع بها أمام لجنة حقوق الإنسان تطبيقا للبروتوكول الأوّل الإختياري الملحق بالعهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". 

وحتى تؤكد لجنة حقوق الإنسان على الطابع الدوري للحقء فقد أشارت في ملاحظتها العامّة 
إلى أنّ الإنتخابات ينبغي أن تنظم دورياء أي على فترات متقاربة بكفاية من أجل أن تستمر سلطة 
الحكومة في قيامها على التعبير الحرّ لإرادة الشعب”. 

على أن الذي تجنب العهد الدولي ولجنة حقوق الإنسان الخوض فيه هو تحديد الفترة الزمنية 
الفاصلة بين الإنتخابات التي تحقق لها طابعها الدوري؛ فقد سبق سكوت العهد عن ذلك سكوت المادة 
الثالثة من البروتوكول الأول للإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان التي تناولت عبارة "الفترات المعقولة 
" التي ينبغي أن تفصل بين الإنتخابات دون أن تزيد عليه شيئا". 

غير أنه وفقا لللجنة الأوربية لحقوق الإنسان, فإنّ " الفترات المعقولة " يتوجب تقديرها في 
ضوء موضوع تلك الإنتخابات بحيث لا تكون قصيرة جدا حتى لا تمنع من تحقيق سياسة متماسكة: 
ولآأطويلةتكة| حق :فسخ يمان مطابفة التمقيل: الززلمانى مم التطلعات العالبة للذاخبيق. © أما 
بالنسبة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» فقد أشار أحد الكتاب إلى أنه من المنطقي التفكير 
بألا تفرط الفترات الفاصلة بين الإنتخابات في تجاوز فترة يشترك فيها عدد كبير من البلدان» من 
أربع إلى ست سنوات”. 

وفي الجزائرء لعل مدة خمس سنوات التي حددها المؤسّس الدستوري للمهمة الرئاسية ‏ “, 
وبالتالي لتفصل بين انتخاب رئاسي عادي وآخر هي التي ترجع إليها لجنة حقوق الإنسان للتحقق من 


احترام الجزائر لالتزامها في ضوء أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بضمان إجراء 


'- ينظر إلى المرسوم الرئاسي رقم 67-89 المؤرخ في 16 ماي 1989 المتعلق بانضمام الجزائر للعهد الدولي للحقوق المدنية 

والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بهذا العهد المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 20 المؤرخ في 17 
ماي 1989 وملحقه المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 11 المؤرخ في 26 فبراير 1997 ص 27. 

1/40,4ك/م مااع ,1996 ع |اأداز 12 عا ع16مه30 25 ثم ماوءة مقع موأخو/معوط0 - 2 

©6ع6موالء الالهك 3| 0 ععثمع0ل م5 ]لاز 3 035 065602131101016 666اع50 3| أه 6131| ,زاعهل) 20/3 قط صم أكخط 013 مم - 3 

! خالا لاكاظ ,1 ع اناما ربمقطختدصمل - معطهم) 062320 معنز00 31 386 تلطتصضصعط دع 25865 ق3اغصط صا بعصصصط "| ع0 5ئئؤأأمل 5عل0 

.68 م ,2004 ر5عااعكانم8 

قناز أكه 5طة ومك ع0 أقاعل مب : 158م,82-8 08 بعمودصعااف بن عام أ صول ,1995 ءنطومعأامع5 11 نل صوأواءةم- 5 

1770م باع غام علء 31 , ممهمصمكطعولاا عاع1وط )هم 6غ6أاء روععمعع الا© 265 3 ع لزه أ طم 

.17 - 416 مبرناء.م0 ,كأكاةتواعط ععول مقط[ عقوم متك ,زا/1) عاوييرسإم _ 5 

- المادة 71 من دستور 1989 والمادة 74 من دستور 1996 © 
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انتخابات رئاسية دورية. هذه المدّة واضح أنها تستجيب لمطلب " الفترات المعقولة " أو " الفترات 
المتقاربة "» وإن لم تثر بشأنها مناقشات أثناء إعداد دستور 1989 كما دستور 1996». لأنّ السبب 
يرجع حتما إلى كونها فترة " معقولة تضمن استقرار مؤسسة رئاسة الجمهورية وتسمح للرئيس 
بالتحكم في تسيير الشؤون العامة للتولة» كما تمكن الشعب من مراقبة رئيس الجمهورية بواسطة 
الإنتتخاب خلال خمس سنواتء لأنه بموجب السلطات التي خورّلها إِيَاهِ الدستور لا يستطيع خلال تلك 
المدة أن يرد فشله إن حدث إلى قلة الوقت» مما يسمح للشعب بالحكم له أو عليه من خلال 
الإنتخابات "”. إلا أنّ بانقضائهاء لن يكون في وسع أي كان» بمن فيه رئيس الجمهورية القائم؛ 
تجاوزها دون تنظيم انتخابات رئاسية» ليس فقط للدواعي الدستورية المبيّنة في حينهاء وإنما أيضا 


الفصل الثاني: التنظيم الدستوري لإرجاء انتخاب رئيس الجمهورية بالرّغم من حلول أجله. 

من المفيد التساؤل» من وجهة نظر قانونية» عن مدى قيام ظروف استثنائية تبرر إرجاء 
انتتخاب رئيس الجمهورية بالرغم من حلول موعده الدستوري. 

الواضح أنه قد يعرض أمام رجل القانون تلك الظروف الإستثنائية التي حصرها المؤسّس 
الدستوري في حالتي الطوارئ والحصارء والحالة الإستثنائية» وحالة الحرب. ولعل الإستئناس 
بالنصتوص الدستورية قد يسدي كثيرا من الخدمة للجزم بكون هذه الحالات جميعها أو البعض منها 
يمثل ظروفا انتخابية استثنائية رغم أنّ المؤسّس الدستوري سكت عند حالتي الطوارئ والحصارء 
والحالة الإستثنائية ولم يجزم صراحة بتبريرها إرجاء انتخاب رئيس الجمهورية رغم حلول أجله 
الدستوري وبالتالي تمديد المهمة الرئاسية أو استمرار من يتولى مهام رئاسة الدولة في أداء وظائفه. 
بينما أقر بن الحرب ظرف انتخابي استثنائي. 

إنّ التزام المؤسّس الدستوري السكوت تارة» وسلوكه مسلكا مخالفا بشأن الحربء قد يحمل 
من الإشارات ما يدفع إلى الإعتقاد أَنْ حالتي الحصار والطوارئ والحالة الإستثنائية لا تشكل بالمرّة 


ظروفا انتخابية استثنائية. لكنه سكت ٠‏ أيضاء عن احتمال قيام ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء 


5 المرجع نفسه., 
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انك باتو نانرية عادو :7 فكرقم وو هه يتل ١١18:‏ الخترك ود “تتوحب فاته علي إنفدك ين 
انتخابي استثنائي؟ 

إزاء سكوت النصً» الذي قال عنه اه/رءطاه5 .ل أنه لا يعني سكوت القانون دائما 2» نتساءل 
عن إمكان تحقيق حالتي الطوارئ والحصار والحالة الإستثنائية لظروف انتخابية استثنائية بإمكانها 
أن تبرر تمديد المهمّة الرئاسية » وبالتالي إرجاء انتخاب رئيس الجمهورية رغم حلول أجله 
الدستوري إلى ما بعد زوال الظرف في مبحث أوّلء فالحالة التي تشهد ظروفا خطيرة جذا لا تسمح 
بإجراء انتخابات رئاسية عادية في مبحث ثان» وفي مبحث ثالث نخصّصه لماهية الحرب التي تمثل 
كلوقا إتكشانها :استقاكنا تستوونا: 

المبحث الأوّل: حالتا الطوارئ والحصار والحالة الإستثنائية ظروف انتخابية استثنائية. 
التزم المؤسئس الدستوري الجزائري السكوت ولم يتوقع أن تمثل حالتا الطوارئ والحصار 
والحالة الإستثنائية ظروفا انتخابية استثنائية» بإمكانها لو طرأتء أن تأذن بالتحلل مؤقتا من الإلتزام 
الدستوري بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية الذي حل أجله القانوني. 

بالرّغم من هذا السكوتء لا غنى للبحث في حقيقة تشكيل هذه الحالات من عدمه لظروف 
انتخابية استثنائية عن تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين» في المطلب الأول سنتعرض للتصوؤرات 
الممكنة» أما في المطلب الثاني واعتبارا باختلاف الحالات الإسثثنائية الثلاث من حيث الخطورة 
والحقة نا دنا ينقت عن الطالة الاكتقاقية فون كوها هن الطووق» 

المطلب الأول: التصوّرات الممكنة. 

يفرض في هذا الصدد تصوران إثنان ذاتهماء التصوّر الأول نظري (الفرع الأوّل) أمّا 
التصوّر الثاني فيأخذ في الحسبان مضمون السلطات التي تسمح الحالات الإستثنائية الثلاث لرئيس 
الجمهورية بممارستها( الفرع الثاني). 

الفرع الأوّل: التصوّر الأول. 

من الناحية النظريةء يمكن أن يترتب عن سكوت الدستور فهمان اثنان ؛ فطبقا للفهم الأوّل» 
يعادل سكوت الدستور الرفض واستحالة أن تمثل حالتا الطوارئ والحصار والحالة الإستثنائية على 


السواء ظروفا انتخابية استثنائية. أمّا الفهم الثاني» فلأنه يقوم على أنّ كل ما لم يمنع صراحة فهو 


25 عكس ما قام به بالنسبة للانتخابات التشريعية. 
م رأاع.م0 عانقالا م8631 )قم غك أوالإعطنن50 -ل ,<« 00116 بال ألااع© 1010[01015 35م أكع "م عغلاه] بل ععمهع ]زو عا » 2 
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مسموح به '» يمكن تبرير وقف العمل بالإلتزام الدستوري بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية رغم 
حلول أجله الدستوري بواحدة من الحالات الإستثنائية الثلاث ريثما يزول الظرف المبرئر للوقف. 
غير أنّ ما يدحض هذا التصور من الناحية القانونية أنه لا يتماشى مع جوهر المبد! الذي 


يقوم عليه. 


ذلك أنّ عبارة " كل ما لم يمنع صراحة فهو مسموح به " لا تسري على المواد الإنتخابية: 
زأنها تليق ونشكل: ضام ويك لضو لتحواية" حرق ال افكة لراقواك : * ..وموهة خاضن» قنثل العدار ندا 
قانونيا يحمي حرية الأفراد من عسف السلطات العامة في نطاق القانون الجنائي *. لذاء يبدو أن 
إعمال العبارة ذاتها لا يحظى بالفاعلية لتكييف حالتي الطوارئ والحصار والحالة الإستثنائية 
بالظروف الإنتخابية الإستثنائية. 

الفرع الثاني: التصور الثاني. 

يخوّل المؤسّس الدستوري رئيس الجمهورية صلاحية تقرير حالتي الطوارئ أو الحصارء إذا 
دعت الضرورة الملحة ويُسند له سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لاستتباب الوضع". 

أمّا بشأن الحالة الإستثنائية» التي يختص رئيس الجمهورية بتقريرها إذا كانت البلاد مهددة 
بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدسئتورية أو استقلالها أو سلامة ترابهاء فيؤهله المؤنتس 
الدستوري فضلا عن ذلك بأن يتخذ الإجراءات الإستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال 
الأمة و المؤتسات الدستورية فى الجمهوزية”. 

بموجب هذا التخويل الدستوري» يتضح اتساع سلطات رئيس الجمهورية في حالتي الطوارئٌ 
والحصار وكذا الحالة الإستثنائية. الأمر الذي أذى بأحد الأراء 5 الفول بوحجود التقارب بين هذه 
اهلكف كني 1 ملكتو فورن :اهنيو" هذ لها نهنا ذافك هيار اك انهو سر تفخليه الهويدة 
في اللجوء إلى أي منها. وحتى وإن قيّد الدستور اللجوء إلى الحالة الإستثنائية بوجود خطر داهم 
يوشك أ يصيب مؤسسات البلاد الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابهاء فإن استعمال عبارة 
الضرورة الملحّة (...) المتعلقة بحالتي الطوارئ والحصار قد تغطى وحدها الحالات السابقة 

ممعم غده 6016 غص[أ غخطع ل 56دعملاه 35م أدع 0 أنال ع2 أن 70‏ 1 

*- استشارة مقدمة في 16 فبراير 1957 من جانب اءلمه/ وععم:660 حول انتخاب مجلس الشيوخ في هعمع00:010. 
5 1131105غلا 3| ©( .11331565 1]101165أ0م 355671665 لا 612611015 025 كالاء أآأضع]1ا مك عا ,مأاالطط عتما )هم 0166 
م ,1961 ,لناها ,رأعضصضهة أن ]ا أكصمه اأعكصضم» باك اعضصهةءء01 ناز عأ6أصضم6 باج كع طتطجهطء 5ع1| 36م 5]أم/الا0م 
عتاناام/ا بذكا ذنا|! ,عناو1]أامم 3اع0 عباناع(مغ "| 3 6أأمعل عا ؛ عأعغعام مع عغعغم أءاخصق عااع ا أمعل أىغ:م صملاععإغ'٠‏ ,(2.ع) [ج5 3 
.66 م ,1999 ,2 ماغلايام ,9 


*- المادة 86 من دستور 1989 والمادة 91 من دستور 1996. 
”- المادة 87 من دستور 1989 والمادة 93 من دستور 1996. 
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والحالات التي لم يذكرها النصّ. كما أنّ استعمال عبارة 'يتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع 
(...) يغطي عبارة " يتخذ الإجراءات الإستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمّة 
والمؤستسات الدستورية في الجمهورية" والتي ليست في آخر المطاف إلا تقييدا للمطلق"!. 

هذا الإتساع كله في الصلاحيات ألا يستوقفنا للبحث في مداهاء وبالتالي في احتمال أن تشمل 
سلطة اتخاذ قرار تمديد مهمة رئيس الجمهورية إذا حل أجل انقضائتها وإرجاء انتخاب رئيس 
الجمهورية بالنتيجة إلى ما بعد زوال أسباب ودواعي كل واحدة من الحالات الإستثنائية الثلاث؟ 


1- مضمون عيارة " ويتخذ كل التدابير اللأزمة لاستتباب الوضع '" في حالتي الطوارئ 
والحصار. 


إنّ عبارة " ويتخذ (رئيس الجمهورية) كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع " التي وردت في 
دستور 21989 ودستور 31996 سبق وأن أدرجها المؤسّس الدستوري في دستور 41976 ؛بينما 
نص دستور 1963 على أنه: " في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ 
تدابير استثنائية لحماية استقلال الأمّة ومؤسسات الجمهورية ويجتمع المجلس الوطني وجوبا ”. 

بالرّجوع إلى ماهية السلطات التي تستوعبها عبارة 'ويتخذ (رئيس الجمهورية) كل التدابير 
الل قينة لاستتباب الوضع " فإن الشراح كلهم يجمعون على اتساع مدى تلك السلطات دون تحديد 
منهم لطبيعتها القانونية» على الأقل قبل اعتماد دستور 1996؛ فقد استغرب كل من اعلء|اا-موعل 
وأمطباص و دوقع رعمهج أن يقتبس المؤسس الدستوري الجزائري العبارة ذاتها من المادة 6 من 
الدستور الفرنسي لعام 1958 التي نصّت على أنه: 'عندما تتعرّض مؤسسات الجمهورية» أو 
استقلال الوطنء أو سلامة أراضيهء أو تنفيذ تعهداته الدولية للخطر بطريقة جسيمة وحالة» ويكون 
هناك ما يعترض السير العادي للسلطات الدستورية العامة» فإنَ لرئيس الجمهورية أن يتخذ 
الإجراءات التي تتطلبها هذه الظروف...' ليطبقها على حالتي الطوارئ والحصارء مما يؤدي 
حسبهما إلى أن تغطي التدابير اللازمة التي يتخذها رئيس الجمهورية أكثر من سلطات الضبط 
المتكلة : 


538 


١‏ - بن طيفور (نصر الدين)؛ الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات العامة عند استعمال رئيس الجمهورية لأسلطاته 
الإستثنائية» أشغال الملتقى الوطني حول حقوق الإنسان والحريات: الحماية والضمانات عكلية الحقوق بجامعة أبو بكر بلقايد » 
تلمسان» يومي 20 و21 نوفمبر 2000 ص 135. 
7 - المادة 96. 
3 - المادة 91. 
* - المادة 119. 
5 المادة 50. 
501-02 م راع 6ام عاءع م3 ,لتعطم8) معلاع / زاعطء لما-موع() وأو طنم - © 
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بدورهماء ذهب مط مم2001-,ع355لم و علوأاصبامصمع8 تعومواا إلى أ سلطات رئيس 
الجمهورية شبه المطلقة التي تخولها إيَاه العبارة الدستورية إذا كانت غير محدودة من حيث 
الموضوع. فإنها مقيّدة من حيث الغاية التي تتمثل في استتباب الوضع"'. 

مسايرة لهذا المنطق» يمكن لرئيس الجمهورية أن يتخذ أي تدبير» ولو تعلق الأمر بوقف العمل 
بحكم من أحكام الدستورء كتمديد المهمة الرئاسية بالرّغم من حلول أجل انقضائها الدستوري وإرجاء 
انتخاب رئيس الجمهورية إلى ما بعد زوال دواعي حالة الطوارئ أو حالة الحصارء طالما تطلب 
استتباب الوضع هذا التدبير. 

غير أن هذا الفهم إذا كان يصح أيضا في ظل دستور 1989» فإنَ مجيء دستور 1996 الذي 
أسند لرئيس الجمهورية سلطة التشريع بأوامر في الحالة الإستثنائية ” جعل أحد الشراح يرى أن 
دستور 1996 بتخويله رئيس الجمهورية هذه السلطة وفي الحالة الإستثنائية حصرا يكون قد قصر 
حق رئيس الجمهورية في التشريع على هذه الحالة فقطء مما يفيد بمفهوم المخالفة أنّ سلطاته لا 
تتعدّى المجال التنظيمي في حالتي الطوارئ والحصار”. 

لكن ما يعاب على هذا الموقف أنه فاته أنّ نص الدستور نفسه الذي خوّل رئيس الجمهورية 
سلطة التشريع بأوامر في الحالة الإستثنائية سبق وأن خوّله أيضا أن يشرع بأوامر في حالة حل 
المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان”» وهو ما يمكنه من ممارسة هذه السلطة حتى حال 
اقتران حالة الطوارئ أو حالة الحصار بغياب المجلس الشعبي الوطني أو بين دورة ودورة 
للبرلمان. غاية ما في الأمر أن المؤسّس الدستوري في هذا الوضع يحرم على رئيس الجمهورية فقط 
من التمتع بحق مطلق وخاص في التشريع ما دام يلزمه بألا يشر'ع بأوامر إلا في فترات محددة 
حصرا وبشرط أن يعرض ما يتخذه من نصّوص على البرلمان للموافقة عليها في أوّل دورة مقبلة”. 
مقبلة”, عكس ما هو قائم في الحالة الإستثنائية أين يُعفي الدستور رئيس الجمهورية من عرض 


الأوامر التي يتخذها في ظل هذه الحالة على البرلمان”. 


مقط 3ا دععندهة ق عأعفولة "| عل عانءاءة6 اه عناو أامم بلتأععصهاي1ا) عطعامبممع8 /لعماللع-ءووولة) أأدعمط6 - ١‏ 
4 م ر1978 عاطتدعامع؟5 ,3 خم رطغلكفظا رمم ناب أأكمصم» 3| غء عاهصطه1 31م 

7- المادة 124 الفقرة 4 من دستور 1996. 

3- بن طيفور (نصر الدين)ء المقالة السابقةء ص 136-135. 

7- المادة 124 الفقرة الأوّلى من دستور 1996. 

7- المادة 124 الفقرة 2 من دستور 1996. 

“- بشأن هذه المسألة ينظر إلى رأي المجلس الدستوري رقم 06 المؤرخ في 19 مايو 1998 الجريدة الرسمية للجمهورية 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ العدد 37 المؤرخ في أول يونيو 1998» ص 11. 
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مع هذا يبقى التساؤل قائما عمّا يمكن أن تسمح به عبارة 'ويتخذ (رئيس الجمهورية) كل التدابير 
اللازمة لاستتباب الوضع " من سلطات لرئيس الجمهورية أن يلجأ إليها في حالتي الطوارئ أو 
الدستورية الخاصة التي تقيّده دون أن تلغيه. 

يتقيّد اللجوء في اتخاذ التدابير اللأزمة خلال حالتي الطوارئ أو الحصار بالنص الدستوري 
الخاص الذي يضبط سلطة رئيس الجمهورية بالتشريع بأوامر ؛ فهو لا يمارس هذه السلطة إلا في 
حالات حصرية أثناء فترة حل المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان» ويلتزم بعرض 
نصّوص الأوامر على البرلمان للموافقة عليها في أوّل دورة مقبلة له. 

كما يتقيّد اللجوء في اتخاذ التدابير من جائب رئيس الجمهورية بالنصّ الدستوري الذي يقضي 
ا ا 1 عدى + ل #0 1 . . ب 1 
بان يحدد القانون العضوي تنظيم حالتي الطوارئ وحالة الحصار . وهذا النص» وفق روح 
الدستورء يستلزم قبل تقرير حالتي الطوارئ أو الحصار أن تكون الدولة مزوّدة به» أو أن يتم سنه 
على وجه السرعة إذا لم يكن ذلك متحققا حتى لا يترتب عن غيابه الميل بالحالتين في اتجاه 
الدكتاتورية الفردية والقضاء على الضمانات المقرّرة لحقوق الأفراد وحرياتهم. 

ما يمكن استنتاجه؛ أنّ ما تسعه عبارة " يتخذ (رئيس الجمهورية) كل التدابير اللازمة لاستتباب 
الوضع " خلال حالتي الطوارئ أو الحصار من سلطاتء في ضوء الجمع بينها وبين النصتوص 
الدستورية الأخرىء يشمل المجال التنظيمي ولا يتعداه إلى المجال التشريعي إلآ بقيود دستورية. 

وبناء عليه» فما دام مجال التدابير اللازمة لاستتباب الوضع لا يمكن أن يتجاوز في أقصى 
الحدود ممارسة رئيس الجمهورية لحق خاص ومطلق في التشريع» فإنه من باب أولى لا يمكن أن 
يشل بملظة تفدية مهمة رثنين الجمهورية إذا حل أحلن انتهاقها الدستووري :وبالتالى إزجاء: انتحاف 
رئيس الجمهورية؛ فهذا التدبير يندرج حتما ضمن وقف العمل ببعض نصوص الدستور التي تلزم 
بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية بشكل دوري بسبب انقضاء المهمة الرئاسية» ويحرم على رئيس 


الخموووية إتنان عمل «الميذ ا القائك ١‏ ف : لز نلك الذقن لا للك الكت 
ل ل كن ِ - 


'- المادة 92 من دستور 1996 وهو نص غير مسبوق في الدساتير الجزائرية. 


101 


2- مضمون عبارة " تخول الحالة الإستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الإستثنائية 
التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية". 

لا شك أنّ تمديد المهمة الرئاسية بالرغم من انقضائها بسبب الحالة الإستثنائية من الأعمال التي 
تنشأ من ممارسة سلطة خطيرة هي وقف العمل ببعض نصوص الدستور ؛ فهل تسع الإجراءات 
الإستثنائية التي يتخذها رئيس الجمهورية في هذه الحالة أن يوقف العمل بالنص الدستوري الذي 
يحذد مدة المهمة الرئاسية بخمس سنوات ؟ 

قبل ذلك؛ لا حرج من الإستئناس بالقانون الدستوري الفرنسي الذي تعبّر عنه المادة 6 من 
دستور 1958» والتي استوحى منها المؤسئس الدستوري الجزائري تنظيم الحالة الإستثنائية". 

أ -مسلك المؤسّس الدستوري الفرنسي. 

وفق المادة 16 من الدستور”» يتخذ رئيس الجمهورية الفرنسية الإجراءات التي تتطلبها الظذروف. 
مما يسمح له بتركيز السلطة بين يديه والحلول مؤقتا محل البرلمان والحكومة والتدخل بموجب 
قرارات بدل القوانين والمراسيم 3. رغم ذلكء لا تشكل المادة 16 مرادفا للإستبداد كونها لا تخوّل 
سلطات كاملة لرئيس الجمهورية الذي تحدّ تدخله جملة من القيود المجسّدة لدولة القانون”. 

ولقد انكبْ الفقه الدستوري على تحليل ما يرد على تدخل رئيس الجمهورية من قيود”, ورأى في 
الغاية المحدّدة دستوريا لاستخدام الإجراءات الإستثنائية» وهي تمكين السلطات العامة من مباشرة 
مهامها في أقصر وقت ممكنء مصدرا للقيد الذي لا يبرّر إلغاء أو تعديل الدستور إلآ في إطار أحكام 
المادة 89 من دستور 1958: وبواسطة تدخل السلطة التأسيسية» بحيث تعتبر مخالفة هذا القيد خروجا 


عن الهدف المقرّر لرئيس الجمهورية لإعادة المؤسّسات إلى وضعها العادي”. 


5 بدران (مراد)ء الإاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمفتضى المادة 4 من الدستور. النظام القانوني للأوامر» ادارةء 
المجلد 10؛ العدد 2» 2000: ص 29. 

لله 6أ0]مع] ضهك عل 6أأامعغ خم ]أ "ا ,رصملخهم 3ا ع0 ععضقلمعمغلص ]| ,عباواطنامغء ا ع0 كطه1 أل ]أأكطا 65| 6لا 0150ما 2 
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غير أنه يسلم بالمقابل بجواز وقف العمل بأحكام الدستورء وفي هذا انقسم الفقه إلى فريقين ‏ ؛ 
فالفريق الأوّل يقر بجواز وقف العمل بأحكام الدستور ' أو ببعضها الذي يرى رئيس الجمهورية 
ضرورة إيقاف العمل به”. أمّا الفريق الثاني فيرى جواز وقف العمل بمادة من الدستور فقط مستدلا 
على موقفه من قرارات 26 أفريل و17 جوان 1961 التي أوقف بها الرئيس شارل ديغول العمل بالمادة 
4 من دستور 1958 المتعلقة بعدم قابلية رجال القضاء للعزل في الجزائر”". 

لكن الذي لا شك فيه أن الدستور الفرنسي لم ينص على إمكانية أن تؤثر الإجراءات التي يتخذها 
رئيس الجمهورية تطبيقا للمادة 16 على المتطلبات الإنتخابية. لذلك» ذهب الفريق الفقهي الثاني إلى 
أن المادة ذاتها ليس لها أن تعيق تحقيق التناوب على الحكم؛ فرئيس الجمهورية ملزم بضمان خللاص 
الدولة وليس الإكتراث بالتقلبات الإنتخابيةة. 

ب صلك المؤسس الدستوري الجزائري وتقديره. 

من الواضح أنّ رئيس الجمهورية إلى جانب احتفاظه بالسلطات العادية» فإنه وهو يقرّر الحالة 
الإستثنائية يتمتع دستوريا بصلاحيات استثائية؛ فالمؤسئس الدستوري وهو يحدد مجال تدخله في 
الحالة ذاتهاء استعمل عبارة: أقل ما توصف بهء أنها جد غامضة؛ إذ بموجب الحكم الدستوري 
"تخوّل الحالة الإستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الإستثنائية التي تستوجبها المحافظة 
على استقلال الأمة والمؤسّسات الدستورية في الجمهورية ". 

بالتالي» ليس بالإمكان» في ظل هكذا تنصتيصء التوصل إلى قائمة دقيقة بالإجراءات كلها التي قد 
يلجأ إليها رئيس الجمهورية بما في ذلك الطبيعة القانونية التي تكتسيها. 

إزاء هذاء عمل الشراح على توضيح الإجراءات التي نص عليها الدستورء وراح بعضهم يركز 
عن قفون ١”‏ أكواء اق ا تحتفائية " ومداها: 

في دستور 1963 نصت المادة 59 على أنه في حالة الخطر الوشيك وقوعه 'يمكن لرئيس 
الجمهورية اتخاذ إجراءات استثنائية ". أمّا في الدسائير اللاحقة فقد ورد بأن " تخول الحالة 


الإستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الإستثنائية”. 


1 


.6 م ,أاء.م0 رإعصم | الطط) خمول/م - 
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وبالرغم من عدم وجود خلفية واضحة من تقرير نص المادة ‏ 59 في دستور 1963 فقد كان 
للممارسة بعض الفضل في توضيح مدى الإجراءات الإستثنائية التي نصّت عليها؛ إذ عقب التمرّد 
العسكري الذي قادة: سين آيثت: أحند ومحند ولحاج وتهديد الجيش المغربي للحدود الغربية للجزائرء 
أعلن رئيس الجمهورية أحمد بن بلة في خطاب للمجلس الوطني في 3 أكتوبر 1963 أنه بسبب الخطر 
المحدق بالجمهورية سيتولى السلطات الكاملة التي تخولها إِيّاه المادة 59 من الدستور . 

0 هذا الشأن» كتب اممعطمع8 /ع20ا ا8006 أن ما لا ينبغي تجاهله أ المادة 59 تتحدث عن 
"إجراءات استثنائية ” تحوّلت إمّا عن سابق إصرار أو بغير وعي إلى سلطات استثنائية ثمّ إلى 
سلطات كاملة بفضل قراءة متسرّعة ومختصرة لنص المادة ذاتهاء مما لم يسمح لدستور 1963 بالبقاء 
ساري المفعول بصفة عادية إلا لفترة ثلاثة عشر يوما حسب محمد بجاويء وذلك على الرّغم من أن 
المادة 59 تلزم في الفقرة الثانية بأن يجتمع المجلس الوطني بقوّة القانون. 

لكنّ ما حدث أن المجلس الوطني نفسه؛ أثناء تطبيق المادة 59 » استمرٌ في ممارسة صلاحياته 
التشريعية للتصويت على القوانين» وإن كان تدخله قد تمء كما كتب أممعطامع8 :ع0 اع850 » بفضل 
تنازل رئيس الجمهورية لسن قوانين لم يرغب في تحمل المسؤولية كلها عنهاء لكنه في إطار المادة 
نفسها وفي ظل الظروف ذاتها لم يتردّد رئيس الجمهورية في ممارسة سلطة التشريع بأوامرة» بل لم 
ير ضرورة الرّجوع إلى التطبيق العادي للدستور بعد التوصل إلى حل النزاع بين الجزائر والمغرب 
في إطار منظمة الوحدة الإفريقية. والسبب أن السلطات الإستثنائية التي منحها رئيس الجمهورية 
لنفسه لم يؤطرها نص قانوني يحدد بدقة شروط تطبيق الإجراءات الإستثنائية ومداها الزمني 
والسلطات التي تتعلق بها“. 

تؤكد الآثار التي تترتب عن تطبيق الإجراءات الإستثنائية» سواء في دستور 93 أو في 
الدساتير التي تلتهء خطورة الحكم الدستوري الذي يخوّل رئيس الجمهورية اتخاذ تلك الإجراءات: 
مما يبرّر الخشية من أن يودي تطبيق هذا الحكم إلى أسوإ العواقب من الناحية القانونية والسياسية: 
ذلك أن عمومية عبارة " الإجراءات الإستثنائية " تسمح بلا مواربة بإدراج سلطات استثنائية» ما أَدّى 


ببعض الشر”اح في الجزائر إلى القول» استئناسا ببعض الفقه الفرنسي» أنها تجيز وقف العمل ببعض 


.6 م ,أاء.م0 , (عع30)ااعلطمْ) أممعطوع8 - 
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أحكاغ الدستوى قويظة الأ يودي الأكلذن عن الهالة الإنتعائنة إلى كلف ساشو ةين لذ بذ من تاذ 
قرار صريح من رئيس الجمهورية يحدد بموجبه المواد الدستورية الموقوف العمل بها" . 

وإذا كان البعض في الجزائر يرى ذلك أخذا عن بعض الفقه الفرنسي»ء فإنٌ قسما آخر من هذا 
الفقه ل رأيا مخالفا ولم يستسغ قرار مجلس الدولة الفرنسي 560/675 06 (اأطبا8 المؤرخ في 02 
مارس 1962 الذي اعتبر قرار اللجوء إلى تطبيق المادة 16 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 عملا من 
أعمال الحكومة بينما لم يعتبر أعمالا للحكومة الإجراءات الأخرى التي يتخذها رئيس الجمهورية 
وميّز بين الإجراءات ذات الطبيعة التشريعية وبين تلك التي تدخل في المجال التنظيمي» حيث قددّر 
أن "الكهر اءاك الوقانسية تنه قو انيق 18 تسافعة مهال "الفانوم مستعة| يذلاف الفظو فينها: قضناتا آنا 
الإجراءات التئ اق يمحال اللائحة فهي تنظيمات . ؟ بل ذهب ممنئع0ع ا وهات إلى إن المادة 16 
من الدستور لا تتحدث إلا عن إجراءات وليس قوانين» لذلك يقتصر تدخل رئيس الجمهورية على 
المجال التنظيمي فقطء كما تعتبر كل الإجراءات الرئاسية بما فيها التي تتدخل في المجال التشريعي 
بل حتى التي توقف العمل بمادة من الدستور بمثابة تنظيمات تخضع لرقابة مجلس الدولة". 

ويضيف أن هذا الحل يتطابق مع تقاليد الجمهورية الفرنسية التي تتقزز من الإعتراف لرئيس 
الجمهورية بدمج للسلطات بين يديه؛ فضلا عن أنه من زاوية الوضعية السوسيولوجية» يعكس الحل 
ذاته تطلعات الرأي العام المنشغل قدر الإمكان بالحيلولة دون تعسّف الحكاءة. 

بعد هذاء ألا يبقى التساؤل قائما حول استيعاب الإجراءات الإستثنائية التي يتخذها رئيس 
الجمهورية من عدمه تمديد هذا الأخير لمهمّته الرئاسية بالرغم من انقضائها وإرجاء انتخاب رئيس 
الكيدووو د يق وها تابنا قله 21 الطالة لاني 

المطلب الثاني: الوضع المميّز للحالة الإستثنائية. 
يتنازع تصوّران اثنان الإجابة عن التساؤل الخاص بقبول الحالة الإستثنائية تمديد المهمّة 

الرئاسية بالرّغم من حلول أجل ردها إلى هيئة الناخبين؛ تصوّر يجيز القيام بذلك (الفرع الأول) 


وآخر له من المبررات ما يرفض اتخاذ هذا الإجراء من جانب رئيس الجمهورية (الفرع الثاني). 


3 بدران (مراد)ء, المقالة السابقة, ص 35. 
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الفرع الأول: التصور المؤيد. 

مسايرة لرأي الشراح في الجزائر الذين يقرّون بجواز وقف العمل ببعض أحكام الدستور. 
يمكن القبول بقيام رئيس الجمهورية بتمديد مهمته الرئاسية إذا اقترن انقضاؤها بسريان الحالة 
الإستثنائية. 

هذا التصور قد يفسّره ورود العبارة الدستورية " الإجراءات الإستثنائية " في معناها الواسع 
وغير المحدود. 

لكنّ القراءة المتأنية لنصّ الدستور تفضي إلى أنّ المؤسّس الدستوري يعلق اتخاذ أيّ إجراء 
استثنائي على أن تستوجبه المحافظة على استقلال الأمّة والمؤسّسات الدستورية في الجمهورية. 
والملاحظ أنّ هذا القيد إذا كان البعض رأى فيه قيدا ضعيفا لا يرقى إلى ضمانة دستورية فعالة 2 ') 
فإنه يسع ضمنا شرطا ينبغي مراعاته؛ ذلك أنْ هذا القيد الذي نص عليه الدستور صراحة يُستدل 
عليه من الخطر الذي يجب أن يهدد استقلال الأمة والمؤستسات الدستورية في الجمهورية. ومثل هذا 
التهديد بالخطر لا يتوافر إلا إذا كان على قدر غير عادي من الجسامة. كذلك» إن تطلب النص 
الدستوري أن ما يتخذ من إجراء استثنائي لا يكون إلا إذا استوجبته المحافظة على استقلال الأمّة 
والمؤستسات الدستورية في الجمهورية» فإنه لا يمكن اللجوء إليه إلا إذا كان الخطر قد وقع فعلا 
وظهرت ملامحه وآثاره» ومع جسامة الخطر ووقوعه يجب أن يهدد أمرين وهما استقلال الأمّة 
والمؤسسات الدستورية في الجمهورية. 

هذان الموضوعان وردا بهذا التحديد الجلي وعلى سبيل الحصر. لذاء لا يمكن القياس عليهما 
أو الإضافة إليهما بالرّغم من اتساع مضمونهما وإمكانية أن يجمعا الكثير من الحالات. أكثر من 
ذلك؛ فقد استخدم المؤسس الدستوري في النص الدستوري حرف " الواو " للجمع والربط بين 
المواضيع التي يتوجه إليها التهديد بالخطر ولم يستعمل حرف ' أو " للتخيير بينهماء مما يعني أن 
لجوء رئيس الجمهورية إلى تمديد مهمته الرئاسية لو صادف انتهاؤها قيام الحالة الإستثنائية» يتعين 
أن تمليه ضرورة المحافظة على استقلال الأمة والمؤسّسات الدستورية في الجمهورية معا؛ فلا يكفي 
أحد الموضوعين ولا يُغني الواحد منهما عن الآخر. لكن ما المقصود باستقلال الأمة والمؤسّسات 
الدستورية في الجمهورية ؟ 
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إن عبارة " استقلال الأمّة " التي اقتبسها المؤسّس الدستوري الجزائري من المادة ‏ 16 من 
الدستور الفرنسي لسنة 1958 تثير كثيرا من التأويلات اتساعا وضيقا نظرا لغموضها وتعسّر 
تحديدها. مع ذلكء إذا كان الغزو الخارجي أو التهديد به يمثل المجال الحقيقي للمساس باستقلال 
الأَمّةَء فإ الأحداث الداخلية لا تعد كذلك إلا إذا اتسمت بدرجة عالية من الخطورة؟: لذلك يتعيّن عدم 
التوستع في تفسير ” عبارة استقلال الأمّة. أمّا عن المؤسّسات الدستورية فمن الملاحظ أن مفهوم 
المؤسّسة غدا محط اهتمام بالغ في المذهب الدستوري الجزائري بعدما أشار إليه في العديد من 
المواضع”؛ إذ يرى اممعطمعع ععوهكا اعلطم 2 الأمر عا بمؤسسات يعتبرها المؤسس الدستوري 
ممثلة للتنظيم الإجتماعي والسياسي للمجتمع ومخددة للتّصور الإيديولوجي للنظام السياسي 
المكرّس دستوريا 5. لذلك» عندما يستخدم الدستور عبارة " المؤستسات الدستورية في 
الجمهورية »" فإنه يشترط أن يكون لهذه المؤسسات دورا دستورياء ويدخل في مضمون مؤسّسات 
الدولة ذات الدور الدستوري السلطات العامّة أي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ”. ويتوسّع 
آخرون في تحديد مؤسسات الجمهورية لتشمل إلى جانب السلطات العامة الأشخاص المجمئدة لهذه 
السلطات بما فيها تلك التي تتواجد على المستوى المحلي”. 
الفرع الثاني: التصوّر الرّافض. 

تتضافر عدة مبررات قانونية وأخرى منطقية لاستبعاد إمكانية لجوء رئيس الجمهورية أثناء 
سريان الحالة الإستثنائية وبسببها إلى تمديد المهمة الرئاسية بالرّغم من انقضائها وإرجاء انتخاب 
رئيس الجمهورية إلى ما بعد زوالها. 
1- المبررات القانونية. 

يتطلب الأمر استدعاء التنظيم الدستوري لحالة الحرب في الجزائر حتى يمكن إبراز المبررات 
القانونية اللازمة؛ فبالرجوع إلى هذا التنظيم يتبيّن أنّ أثرا عاما يترتب عن إعلان الحرب فضلا عن 


أثر خاص آخر. 


*- عبد الحميد حسن (محمد)ء حماية الحقوق والحريات في أحكام المحكمة الدستورية العلياء رسالة للحصول على درجة الدكتوراه 
في الحقوقء كلية الحقوق بجامعة القاهرة» 1999» ص 300. 
36 المرجع نفسه. 
7- المواد 07 08» 09» 30: 73 و87 من دستور 1989» والمواد ١07‏ 08» 09: 31: 76: 87:» و 93 من دستور 1996. 
.3 مرزاء.م0 , (ععوموااعلطة) أممعطمعع 8‏ 5 
عند الحميد حسن (محمد)ء المرجع نفسه» ص 300. 
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قرر المؤسئس الدستوري صراحة إجراء وقف العمل بالدستور برمته» بوصفه أثرا عاما ينشأ عن 
قيام حالة الحربء ولم يترك لرئيس الجمهورية سوى الكشف عن هذا الإجراء بمناسبة إعلان 
الحرب الذي يختص باتخاذه دستوريا. 

ذلك ما يتضح من قراءة النصّ الدستوري الذي يقضي بأن: " يوقف العمل بالدستور مذة حالة 
الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات " '؛ فمن هذا النصّ يلاحظ أنّ المؤسّس الدستوري 
لم يترك لرئيس الجمهورية المختص دون غيره بالإعلان عن الحرب” أمر تقدير تناسب الإجراء مع 
الوقائع ليوقف أو لا يوقف العمل بالدستورء إنما قرّره المؤسّس الدستوري بنفسه قصدا منه أن وقف 
العمل بالدستورء باعتباره إجراءً خطيرا جداء من غير المعقول ترك شأن تدبيره بيد سلطة محدثة 
ولو كانت هذه السلطة رئيس الجمهورية الذي يجد نفسه بمجرّد إعلان الحرب حائزا على السلطات 
جميعها ليتفرتغ لإنقاذ الدولة لأنْ " السلطة المقدسة للقوانين لا يجب أبدا وقف العمل بها إلا إذا كان 
الأمر يتعلق بخخللاص الوطن '" كمأ عبر عنه باهع0055ا0 23001065ل-30عل في العقد الإجتماعي”. 

وعليه؛ إذا كان وقف العمل بالدستور إجراءً قرّرته السلطة التأسيسية الأصلية حصرا في حالة 
الحرب واستأثرت لنفسها بوضعه في هذه الحالة فقط» فإنه يكون محرّما من باب أولى على رئيس 
الجمهورية أن يلجأ إليه في الحالة الإستثنائية وهو السلطة المحدثة مما مفاده أن عبارة " تخوّل الحالة 
الإستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الإستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال 
الأمّةَ والمؤسّسات الدستورية في الجمهورية ' لا تأذن بوقف العمل بالدستور. 

لكن» هل لرئيس الجمهورية أن يمذد مهمته الرئاسية متذرّعا بما له من سلطة في اتخاذ 
الإجراءات الإستثناتية أثناء الحالة الإستثنائية من منطلق أن هذا الإجراء لا يندرج ضمن وقف العمل 
بالدستور برمّته بل يتعلق فقط بوقف العمل ببعض الدستور ؟ 

سنضطر للاستنجاد بالأثر الخاص الذي يترتب عن قيام حالة الحرب حتى نبيّن عدم حيازة 
رئيس الجمهورية سلطة القيام بإجراء التمديد. 


ب- الأثر الخاص لقيام الحرب: التمدبد الوجوبي لمهمة رئيس الجمهورية القائم. 


'- المادة 90 من دستور 1989 والمادة 96 من دستور 1996 وقبلهما المادة 123 من دستور 1976. 
*- طبقا للمادة 122 من دستور 1976» والمادة 89 من دستور 1989» والمادة 95 من دستور 1996. 
582 م ,أاءع.م0 رأعناوءا عاءع-ووعل 1ه اإعباو»ء 61 وموعل هم 6ع 3 
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منذ أن رتب المؤمئس الدستوري وقف العمل بالدستور بسبب قيام حالة الحرب وطيلتها 

وتولي رئيس الجمهورية السلطات جميعها '». فإنَ الأثر الآخر الذي يترتب هو أن تمدّد مهمة رئيس 
الجمهورية وجوبا إذا انتهت أثناء الحرب» لأنّ مؤدى وقف العمل بالدستور وتولي رئيس الجمهورية 
السلطات جميعها أن يستمر هذا الأخير في توليها مدة حالة الحربء مما يستتبع أن المهمة الرئاسية 
إذا انقضت والحرب لا تزال قائمة فإنها تمد وجوبا إلى غاية زوال الظرف الإستثنائي المبرر 
للتمديد. 

تأكيدا على هذا الأثر الخاصء أورد دستور 1996 حكما غير مسبوق ضمنه: " وإذا انتهت المدة 
الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب "2 ” بالرّغم من عدم وجود داع 
لتخصيص حكم دستوري صريح بتمديد المهمة ذاتها إذا اقترن انقضاؤها باستمرار حالة الحرب. 

ذلك :انه رتصيوان نبل لذ مقن اع اه انقفاكت دز تن العميوونة سينت انتظناء. اليك الرتامنة 
أثناء الحرب وفي ظل وقف العمل بأحكام الدستور ككل؛ فهذا الوقف يستمر ما دامت الحرب قائمة 
والنص على التمديد الوجوبي للمهمّة الرئاسية لا ينشئ أثرا جديدا على وقف العمل بالدستور بقدر 
ما ينحصر دوره في كشف هذا الأثر. 

لكن» كيف يفيد استخدام هذا الأثر في التدليل على أن الإجراءات الإستثنائية المخوّلة لرئيس 
الجمهورية أثناء الحالة الإستثنائية لا تسمح بتمديد المهمّة الرئاسية إذا انقضت إبّان قيام الحالة ذاتها؟ 

لا شك أن نص الدستور على أن يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس 
الجمهورية جميع السلطات وإذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية 
الحرب” يعكس موقفا معيّنا من لدن المؤسّس الدستوري لا ينبغي التغافل عنه؛ فبعض الفقه يرى أن 
الصيغة الدلالية المستعملة في التعبير القانوني تفيد الطابع الآمر * للنصتوصء وهذا ما يسري على 
النص الدستوري الذي يأمر بوقف العمل بالدستور وتمديد مهمة رئيس الجمهورية إذا انقضت إلى 
غاية انتهاء الحربء ويعبر بالتالي عن اختصاص مقيد لا غبار عليه. 

من هناء يتضح أن المؤسّس الدستوري لمّا أراد معالجة تمديد مهمّة رئيس الجمهورية قرّر 
اختصاصا مقيّدا بشأنها ولم يترك ذلك للإختصاص التقديري لرئيس الجمهورية» ممّا يدل على أن 


م برعم غاء6ءم عدغط ,لكاءة) أمومجلم  ١‏ 
- المادة 06 2 
- المادة داسك 3 
ده 96 من دسدور 1996. 
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تمديد المهمة ذاتها لا يكون إلا في الحالات الحصرية في الدستور وهو ما يفلت من تقدير أيّ سلطة 
كانت 

كذلك: سبق وأن كرس المؤسّس الدستوري المسلك ذاته لما قرّر أنه في حالة وفاة أحد 
المترشحين للإنتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أي مانع آخر له يستمر رئيس 
الجمهورية القائم في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية2 '؛ ففي هذه 
الحالة» يقيّد الدستور رئيس الجمهورية القائم بوجوب الإستمرار في أداء مهامه تكريسا لاختصاص 
مفيد لا يحيد عنه» والشيء ذاته قرّره في حالة الحرب؛ فهو يشترط لوجوب تمديد مهمة رئيس 
الجمهورية اقتران استمرار الحرب بانقضاء المهمة ذاتها ليتأكد موقف المؤسّس الدستوري من أن 
تمديد مهمة رئيس الجمهورية بالرّغم من انقضائها لا يتمّ إلا في الحالات الحصرية التي يقيّد 


بموجبها الدستور السلطات في الدولة. 
2- المبررات المنطقية. 


إنّ الإعتماد على قضاء المجلس الدستوري الذي يحمي سلطة رئيس الجمهورية في اتخاذ 

الإجراءات الإستثنائية أثناء الحالة الإستثنائية له ما يبرره من الناحية المنطقية من أجل الوقوف على 
حفيقة سعة هذه الإجراءات؛ فالمجلس الدستوري حرص على حماية ما يعود لرئيس الجمهورية من 
تلك الإجراءات في أكثر من مرة. لذلك سنقف عندهء ثم نبحث في مدى تمكين الإجراءات الإستثنائية 
رئيس الجمهورية من تمديد مهمّة السلطة التشريعية في قضاء المجلس الدستوريء قبل أن نبني على 
هذا القضاء جملة من الملاحظات والنتائج بما يقطع أنّ الدستور لا يسمح للإجراءات الإستثنائية التي 
يتخذها رئيس الجمهورية أثناء الحالة الإستثنائية من أن تسع إجراء تمديد المهمّة الرئاسية بالرغم من 
انقضائها أثناء سريان الحالة نفسها وبسبيها. 


أ- المجلس الدستوري حامي سلطة رئيس الجمهورية في اتخاذ الإجراءات الإستثنائية في الحالة 
ان وام + ائبة , 


بموجب الرأي رقم 06 المؤرخ في 19 مايو 1998 اعتبر المجلس الدستوري فيما يخص المادة 
الثالثة من القانون الناصّة على أن: " يحدد مقن مجلس الدولة في الجزائر العاصمة " أن: "... 


في الحالة الإستثنائية بمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور””. وبموجب الرأي رقم 


- المادة 89 من دستور 1996 1 
7- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية » العدد37»: المؤرخ في1 يونيو 1998» ص 11. 
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8 المؤرخ في 21 فبراير 1999» اعتبر المجلس فيما يتصل بالمادة الثانية من القانون التي نصّت 
بأن: 'يكون مقر المجلس الشعبي الوطني ومقر مجلس الأمة في مدينة الجزائر" أز " المشرةع حين 
حَدّد مقر” كل من المجلس الشسبى الوظني ومجلين:الأمة في هدينة الجزائن» فإنه يكون قد أغفل 
السلطة المخوّلة لرئيس الجمهورية في الحالة الإستثنائية بمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 93 
ون الشدر 0 

يتضح أن المجلس الدستوريء من منطلق الحرص على احترام التوزيع الدستوري للصلاحيات 
بين القانون من ناحية والإجراءات الإستثنائية لرئيس الجمهورية من جهة أخرىء يحمي سلطة هذا 
الأخير في اتخاذ هذه الإجراءات كما تخولها إِيَاهِ أحكام الفقرة الثالثة من المادة 93 من دستور 1996 
التي تأذن له بنقل مقار مجلس الدولة والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة خارج مدينة الجزائر 
الغاضيية انيتكانة اكاروكة الدالة الاستكائدة 

ما يلاحظ كذلك أن المجلس الدستوري حدد الطبيعة القانونية للإجراءات الرئاسية؛ لكنه لم يُعر 
الاقتماة للقي الذي يتضسّتة فض الاشنتوز المخول لركيّس' الجمهورية بلطة اتخاذ الأجراءات 
الإستثنائية في الحالة الإستثنائية؛ فإذا كان المجلس يقر أنْ من صلاحية القانون تحديد مقار 
العؤيشناك النستووئة الخلاقة وه :متجلين الدولة والفجلسن الشعيي الوظكن ومحلسن الأمة :فاده يؤكد 
على أنّ من صلاحيات رئيس الجمهورية؛ أثناء الحالة الإستثنائية» أن يعدل نصتوص القوانين التي 
تحدد مقار المؤسّسات الدستورية ذاتها دون التشديد على أن المؤستس الدستوري يربط اتخاذ تلك 
الإجراءات بأن تستوجبها المحافظة على استقلال الأمّةَ والمؤسّسات الدستورية في الجمهورية. 


مه السكلسن السسشتووى ل بشن الى طللة رقن الحعهورن في سيد مسة البر لما سارح العالة 
الاتصنووطل بنايها تسترا في الحسكون. 


في الرأي رقم 12 المؤرخ في 13 يناير 2001: اعتبر المجلس الدستوري أن المؤسّتس الدستوري 


1 


فد بين بمقتضيى المادة 5 من الدستور أن عضو البرلمان يمارس مهمة وطنية وحدّد مدتها 


بموجب المادة 102 (الفقرتان الأؤلى والثانية) بخمس سنوات بالنسبة للنائب وبست سنوات فيما يخص 
عظيو مكل :أنه و الى الا يمكن :تعذيده إلا فقا مانن الفقز تيمم 4د 5 هق اناده مر 


الاتمتون 3 


'- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» العدد 15 المؤرخ في 9 مارس 1999: ص 05. 
*- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ العدد 09 المؤرخ في 4 فبراير ٠2001‏ ص 08. 


111 


وبتناول الفقرتين 4 و5 من المادة 102 من دستور 1996» فإنه توجد حالة وحيدة فقط يمكن تمديد 
مهمّة البرلمان فيها وهي الحالة التي تقوم في ظلّها ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات 
تشريعية عادية يثبتها البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بقرار بناءً على اقتراح من رئيس 
الجمهورية واستشارة المجلس الدستوري”. 

لكن ما يثير الإنتباه أنّ المجلس الدستوري لم يشر إلى سلطة رئيس الجمهورية في اتخاذ 
الإجراءات الإستثنائية أثناء الحالة الإستثنائية في الرأي رقم 12 المؤرخ في 13 يناير 2000؛ فماذا 
يعني هذا الإمتناع عن تأكيد سلطة طالما حرص عليها المجلس الدستوري وشملها بحمايته ؟ 

من المسلم به أن أحكام الدستور نصّت على أن يجتمع البرلمان وجوبا عندما يقرّر رئيس 
الجمهورية الحالة الإستثنائية”. 

عن هذا الإجتماع كتب سعيد بوالشعير أنه لا يعقل أن تكون البلاد مهددة بخطر وشيك الوقوع 
وأعضاء البرلمان في إجازة كما أنّ الإجتماع يمكن ممثلي الشعب من متابعة ومراقبة الأوضاع 
باستمرار” دون أن يعني هذا سوى الإجتماع وانتظار ما يضعه رئيس الجمهورية من إجراءات لا 
نتحدن أ عضناء اندر لغانن لمر اقفها أن" البدئ افقاو علا 

على أنّ البعض قد يذهب إلى أن البرلمان المجتمع وجوبا يستمر في ممارسة وظيفتي التشريع 
والرقابة لانعدام النصّ الدستوري الذي يمنع صراحة من ذلك. غير أنه في الوقت نفسهء يخلو 
الدستور من أي أحكام خاصّة تحذد الشروط التي يسير في ظلها البرلمان طيلة سريان الحالة 
الإستثنائيةء مما يفتح المجال واسعا لرئيس الجمهورية ليفرض تفسيره للدستور بما يسمح له بحيازة 


اختصاص تحديد قواعد سير المؤسّسات طيلة تطبيق الحالة الإستثنائية ” وقد يستند إلى الحكم 


'- المادة 102 الفقرات 4 و5 من دستور 1996. 
7- المادة 93 الفقرة الرابعة من دستور 1996. أمّا المادة 87 الفقرة الرابعة من دستور 1989 فنصت على أن: " يجتمع المجلس 
الشعبي الوطني وجوبا ". 
2 بوالشعير (سعيد)» النظام السياسي الجزائري» المرجع السابقء ص 277. 
7- بوالشعير (سعيد)» علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري» الجزء الثاني» الرسالة السابقة, 
ص 3/2. 
“- في,مجيل الأحاطة يعدن الإزلماق والحكومة ونلظة ركيين الجميزرية كلذل تطبيق المانة: :18 من الديكون الفزقس البدة 
8؛» يرجى النظر إلى: 
.6/7-68 م ,رأأع.م0 ,(لأ/اجنا) صحطكا0نا 
لوأل ؟5 بععصقعع 3ا ع0 د5ع/ 31 51أطامم 30 أه كعنان1] اهم كه ]ألا ألأكصا كعا ,(كتمعصوعع) بعيةل / (عد5أمعموعع) ذنا بزع 0 
.141-142 م ,1999 ,235 رو أططمممءع] 
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الدستوريء الذي يؤهله لاتخاذ الإجراءات الإسثثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة 
والمؤسسات الدستورية في الجمهورية؟» ليمنع كل عرقلة قد تمارس ضده من قبل أيّ جهة أخرى”. 
نهذ أ الافنتوق يخال مق ا حقو تكلم يطالة قفن ا انقطاء بسيكة "اللو لهات :ركاف اللعالة 

الإستثنائية؛ فأقصى ما نص عليه أن يجتمع البرلمان وجوباء مما يفيد أنه إذا لم يكن في حالة انعقاد 
عند تقرير الحالة الإستثنائية» فإنه يتوجب فتح دورة استثنائية لتدوم طيلة فترة سريان الحالة 
الإستثنائية” دون أن يعني هذا على الإطلاق أن تمدّد مهمة البرلمان وجوبا إذا اقترن انقضاؤها 
كران اانه افيا 

ومن وجهة نظر قانونية ومنطقية»ء لا يعني امتناع المجلس الدستوري عن إثارة سلطة رئيس 
الجمهورية في تمديد مهمّة البرلمان سوى أنّ الرئيس ليس له أن يتذرع بالإجراءات الإستثنائية التي 
تخولها إِيّاه الحالة الإستثنائية من أجل اتخاذ إجراء التمديد »فلو كان في وسع رئيس الجمهورية أن 
يفعل ذلك وفق ما يحوز عليه من سلطة اتخاذ الإجراءات الإستثنائية لما تردد المجلس الدستوري في 
تأكيد سلطة تمديد مهمة البرلمان خارج الحالة المنصوص عليها في الدستور. 

فضلا عما تقدّم» فإنٌ المجلس الدستوري إذا كان قد كشف عن أنّ تمديد مهمة البرلمان لا 
تكون إلا في حالة حصرية وهي التي حذدها الدستورء فهذا يفيد بمفهوم المخالفة أنّ رئيس 
الجمهورية لا يملك أن يتذرع بظروف الحالة الإستثنائية ليقرّر تمديد مهمة البرلمان. بالتالي» ألا 
يكون من المنطق أن ما لا يقدر عليه رئيس الجمهورية بالنسبة لتمديد البرلمان لا يقدر عليه» من 
باب أولىء بالنسبة لتمديد المهمة الرئاسية في الحالة الإستثنائية ؟ 

يبقى أن نتساءل عن السّبب الذي جعل المؤسّس الدستوري ينظم إمكان تمديد مهمة البرلمان 
إذا وقعت ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات تشريعية عادية وامتنع عن فعل الشيء 
نفسه بالنسبة للإنتخابات الرئاسية. ألم يكن أجدر به أن يتوقع في نصوص الدستور هذه الحالة لاسيّما 
وأنّ ما توقع قيامه من ظروف لا تسمح بإجراء انتخابات تشريعية عادية قد يحدث للإنتخابات 
الرئاسية ؟ وهل يفيد غياب مثل هذا التنظيم الدستوري أن تمديد مهمة رئيس الجمهورية في حال 


وقوع مثل تلك الظروف غير ممكن من الناحية القانونية ؟ 


'- المادة 87 من دستور 1989 والمادة 93 من دستور 1996. 
*- بوالشعير (سعيد)» علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية شود النظام القانوني الجزائري» الجزء الثاني» الرسالة السابقة, 
ص 3/2. 

0 م( ,أاء.م0 ,(كأمعصوءعط) بععخ ل / (ءعد5أامعصقءط) 5ن ألزء نا 3 
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لا شك أن البحث في هذه التساؤلات كلها يستدعي النظر في الأساس الذي يبرّر اللجوء إلى 
تمديد المهمة الرئاسية في هذا الظرف غير المتوقع دستوريا. 


يمثل تمديد مهمّة رئيس الجمهورية في حالة وقوع ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء 
انتخابات ركاسية غادية إِجرَاءٌ استثنائيا في.ممارسة الساطة لآ سبيل: لاستيعاد عدم دسقوريته إلا 
بالإستنجاد بنظرية حالة الضرورة. 

وتنقسم دراسئنا في هذا المبحث إلى مطلبين» نخصّص أوّلهما لنظرية حالة الضترورة 
باعتبارها الأساس الوحيد لتبرير التمديد ونخصّص ثانيهما لضوابط هذا التمديد. 

المطلب الأوّل: نظرية حالة الضرورة الأساس الوحيد لتبرير التمديد. 

بالرّغم من أن اللجوء إلى نظرية حالة الضرورة يساعد في الخروج من المآزق الدستورية 
وتسيير الشؤون العامة في مختلف الدولء إلا أنّ الخلاف قائم بين طرحين اثنين يتصارعان تفسير 
هذه النظرية. 

ينسب الطرح الأول للفقه الألماني الذي يعتبر حالة الضرورة نظرية قانونية تقر بوجود 
قانون للضرورة وتعترف به حتى في ظل سكوت الدستورا. 

بمقتضى هذا الطرحء تصبح نظرية الضرورة حقا للدولة» والإجراءات التي تتخذ في إطارها 
تعد سليمة ومشروعة لأنها تحقق هدف النظام القانوني النهائي الذي يتمثل في المحافظة على سلامة 
الدولة» ويتفرّع عنه عدم مسؤولية رجال الدولة الذين اتخذوا تلك الإجراءات وعدم أحقيّة الأفراد 
المطالبة بالتعويض عما قد يتسبب لهم من ضرر”. 

يقابل هذا الطرح طرح ثان ينسب للفقه الفرنسيء ويقر فيه بالطابع السياسي وليس القانوني 
لنظرية حالة الضرورة ؛ إذ يرى عدم وجود مطابقة بين هذه النظرية والمنطق الديمقراطي وسنده 
في هذا القيمة السامية للدستور التي ترجح استبعاد حالة الضرورة بحكم الوضع الذي يشغله الدستور 
في النظام القانوني”. 
(- أحمد مدحت (علي)؛ نظرية الظروف الإستثنائية» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ٠1978‏ ص 236. 
بوالشعير (سعيد)» النظام السياسي الجزائريء المرجع السابق» ص 266. 
-236 م ,1926 ,5أة8 ,02للافط بأعصصه أل أكصم غلمعل عل عمأوتمعمقاة 6ؤلقع ,زانادم) عبج« / زطمعدو1) برممعاعطع و8 

2 


*- أحمد مدحت (علي)؛ المرجع السابق» ص 236. 
.5 © 17 م ,1917 ,ناكا رع نناعناع 06 كملاع1 دقع أأأبءغ اع "| ,(035100) 26 3 
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وعليه» لمّا لم يكن لقانون الضرورة وجود في أوقات الأزمة في المنطق الديمقراطيء كان 
كل تصرّف يتخذ طبقا لحالة الضرورة لكن مخالفة للدستور أو القانون تصرفا قانونيا غير صحيح 
لأنّ الضرورة لا تنشئ في ظل سكوت الدستور اختصاصا جديدا يسمح للحكومة بإتيان تصرفات 
مهيدة يزخ : القاحية القافوقية : 
غير أن الحكومة إذا تصرّفتء كانت معذورة ويعود للبرلمان بوصفه أسمى سلطة دستورية 
أن يقر صراحة عمل الحكومة لاستبعاد المسؤولية عنهة. 
غير أن ما سبق لم يتعد البحث في أساس حالة الضرورة ولم يحدّد عناصرها اللازم توافرها 
في تصرفات السلطة العامة حتى لا تنجلي عنها صبغة المشروعية. 
وحتى يمكن التذرّع بحالة الضرورة لتبرير تمديد مهمة رئيس الجمهورية إذا حدثئت ظروف 
خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات رئاسية عادية» فلا بد من قيام عناصر الضرورة التي تحدث 
عَنها الفقة. 
يرى البعض أن قيام حالة الضرورة في القانون العام يكون كلما وجدت الدولة ذاتهاء لأسباب 
مستقلة عن إرادتها» في وضع يستحيل عليها أن تمتثل فيه للأشكال القانونية لإجراء التعديلات 
الضرورية بسبب الظروف و إدراجها في القانون الوضعي”. 
ما البعض الآخر فيذهب إلى أنّ حالة الضرورة تقوم بأن يتدخل في حالة قصوى وغير 
متوقعة جهاز ما في الدولة يملك القدرة على التصرف من أجل حماية وجود الدولة والقيام بكل ما 
هو ضروري في الوقت المعلوم خارج مواد الدستور وبعيدا عن المساس بها ©» ويضيف أن حالة 
الضرورة هذه. كما تبنتها أكثرية الدول خلال الحروبء غالبا ما يبررها النقص الذي يعتري 
الدستور في توقع الحالات الإستثنائية”. 
بعد هذاء ألا يبدو أنّ عناصر الضرورة كلها متوافرة في تمديد مهمة رئيس الجمهورية إذا 
حدثت ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات رئاسية عادية ؟ 
إن إجراء التمديد يستجيب بالقطع للعناصر التي تستوجبها حالة الضرورة »وهي الثغرة 
الدستورية الناجمة عن عدم توقع الظرف الإستثنائي» وفيام وضع استثنائي ناشئ عن ظروف خطيرة 
2236-7 مرأأء.م0 ,بزاناوع) ععبه / (طمعدكو() بزممعاعط و8 - : 
ر5] أولانا0م 5مأعام دعا اناد ع6أوءألناز بقع .عكوأنك5 أوع6لم؟ أ أاطيم أمعل دع ملأزووعء6م عل غوكة ”ا ع0 ,زم ) 0 
12 م ,1977 ,علاغومع0 بعكغط] 
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جدا لا تسمح بإجراء انتخابات رئاسية عادية» واستحالة الخضوع للأشكال القانونية العادية لإدخال 
التعديلات الضرورية على القانون الوضعي بسبب الظرف الإستثنائي» إلى جانب تهديد استمرارية 
الدولة الناشئ عن عدم إمكان إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري. 

غير أن التمديد إذا كان إجراءً من إجراءات الضرورة بامتيازء وحتى لا يكون مخالفا 
للقاتورى كا إخرزاعدمق الجواءاتالضدوورة فانديشترجل الا بوذي إلى الخقاء: النخظام الفانوتي رب مكه: 
بل يتوجب أن يطال الوقف جزءا منه '؛ أي وقف العمل بالإلتزام الدستوري بإجراء انتخاب رئيس 
الجمهورية إذا انقضت المهمة الرئاسية فقط. 

لكل هذا اللتريطة معد لبناينه القافواض نقلي 21 وققع غدل «الفنتوو فكل: زا شوي لاف 
حالة الحرب كما ينص عليه الدستور ”. وبهذا المعنى» يبقى القانون السابق على اتخاذ إجراء 
التمديد قائما بينما يصير القانون الذي تفرزه حالة الضرورة " قانونا مؤقتا ومشروطا فقط *. 

على أنه تطبيقا لنظرية حالة الضرورة:؛ فإنّ تمديد المهمة الرئاسية يتطلب لزوم ضوابط معيّنة 

لعل أخصتها ما يتصل بموضوع الظرف الإنتخابي الإستثنائي» في الوقت الذي يصعب الحديث فيه 
عن ضوابط شكلية. 


المطلب الثاني: ضوابط التمديد. 


يتطلب تمديد مهمّة رئيس الجمهورية قيام ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات رئاسية 
عادية (الفرع الأوّل)»: أمّا من الناحية الشكلية فيختصً رئيس الجمهورية وحده باتخاذ قرار 


التمديد(الفرع الثاني). 
الفرع الأول: وجوب قيام الظرف الإنتخابي الإستثنائي. 


الجمهورية في غير الحالات الدستورية المحدّدة حصرا لا يمكن إلا أن يوجد في صلب الدستور؛ 
فهذا الأخير يقضي صراحة بأنه لا يمكن تمديد مهمة البرلمان إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح 
بإجراء انتخابات تشريعية عادية “. ومن هذا الحكم الدستوريء فإنٌ من الستّهولة بمكان تصوّر أن 
.6 م رأء.م0 , أعصصهة لت لوصا مواودعمم)اء*ل كعصمعن1 كعد نه ع أمععام مع عأوثاناوم عا , (لعمقطهال/]) أممتطوعم ! 
*- المادة 90 من دستور 1989 والمادة 96 من دستور 1996. 
,2 م ,1965 ,لناها ب311ع0 مغل مه غأأودوعع6ص ع0 631 "| ,(عياغ إياعمع0 ) 5لا ماو - 3 


”- المادة 102 من دستور 1996» وقبلها المادة 129 من دستور 1976 والمادة 96 من دستور 1989 بالنسبة للمجلس الشعبي 
الوطني. 
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الظروف الخطيرة جدا التي لا تسمح بإجراء انتخابات تشريعية عادية يمكن أن تحدث بالنسبة 
للإنتخابات الرئاسية بحيث لا تسمح بإجرائها بشكل عادي. 

في ضوء هذا التصورء لم يحدد المؤسس الدستوري الخطر عن طريق تعيين مصدره الذي قد 
يكون طبيعيا أو اقتصاديا أو داخليا أو خارجياء لكنه حدّده عن طريق وصفه بأن تقوم ظروف 
خطيرة جذا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية؛ بمعنى لا يمكن تمديد المهمّة إلا بسبب قيام ظروف 
تجعل من التمديد إجراء لا يمكن استبعاده. 

الإ أن الذي يلافظ أن المونشان الستوريئ يتا حكن" الكلؤروفك اللعظيرة هذا القى "لذ شنيف 
بإجراء انتخابات عادية ولم يتحدث عن الإنتخاب بالمفهوم الضيّق الذي يقتصر على فعل التصويت 
الذي يمارس يوم الإنتخاب؛ فما المقصود بعبارة " إجراء انتخابات عادية "التي لا تسمح بها الظثروف 
الخطيرة جدا ؟ 

من الواضح أن المؤسّس الدستوري استعمل عبارة " إجراء انتخابات عادية " ولم يستعمل عبارة" 
التنظيم العادي للانتخابات أو لعمليات الإنتخاب" أو عبارة " التنظيم المادي لإنتخابات أو لعمليات 
الإنتخاب ". 

يذهب التعريف المخصّص للإنتخابات ومفردها انتخاب إلى أنها الإجراء الذي بموجبه تسند هيئة 
ناخبة مهمّة انتخابية إلى شخص واحد أو أكثر وقع الإختيار عليه أوعليهم بواسطة التصويت"'. 

غير أنّ كل انتخاب يتطلب سلفا تحديد جملة من المسائل والقيام بالعديد من العمليات كتعيين 
الهيئة الناخبة وتحديد كيفيات الإنتخاب وتعيين المهمّة أو المهام الإنتخابية وتحديد طريقة الإقتراع 
إلى جانب التأطير الإداري والمالي لمسار الإنتخاب مرورا بطرق الرقابة على صخة الإنتخاب 
والإعلان حكن النتائح .:: 

بالتالي» يبدو جليا أن المؤسّس الدستوريء لما وضع المطلب الدستوري بألا تسمح الظذروف 
الخطيرة جدا بإجراء انتخابات عادية» فإنه بذلك تبنى المفهوم المومتّع للإنتخابات على اعتبار أن 


لتنظيم العادي للإنتخابات أو لعمليات الإنتخاب يشمل التنظيم المادي المحض لهذا الإنتخاب © في 


2 م براء.م0 ر(لعطعنالي8) دعم [|األا عم ' 

.102-103 م ,لاط - 2 

طبعا ان هذا التعريف يتجاهل مسائل أخرى كاستدعاء الهيئة الناخبة واتخاذ كاقة الإجراءات الأخرى التمهيدية للإنتخاب» والحملة 
الإنتخابية ورقابة الإنفاق الإنتخابي. 

ب اطتطعئا0م بذناظ أضوةاصمنلد صضمد ع0 أه 1031ال0ضقء دضب'ل ع56 3غ الاصطاك طه3211م5أل ها ,(لعمصععظ) ععمع ناتلا 3 

.9 م ,2002 عر طاممعء06 
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حين تمثل عبارة "إجراء انتخابات عادية” المرادفة لعبارة " الإجراء العادي للعمليات الإنتخابية أو 
للإنتخابات " مفهوما مختلفا وفي الوقت ذاته أوسع من التنظيم العادي أو المادي للإنتخاب”. 
الفرع الثاني: الشروط الشكلية. 
درج المؤسّس الدستوري الجزائري على أن يفرض شروطا شكلية لتمديد المهمّة التشريعية” ؛ فقد 
نص في دستور 19726 على عدم إمكان تمديد فترة النيابة إلا في ظروف خطيرة للغاية لا تسمح 
بإجراء انتخابات عادية على أن تثبت هذه الحالة بمقتضى قرار من المجلس الشعبي الوطني بناء 
على اقتراح من رئيس الجمهورية”. أمّا دستور 1989 فقد نص في الماؤة 6واعلن: أنه لآ يمكن تمدن 
الفترة النيابية إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية ويثبت المجلس الشعبي 
الوطني هذه الحالة بقرار بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدستوري. وفي 
دستور 21996 نصتت المادة 102 على عدم إمكان تمديد مهمة البرلمان إلا في ظروف خطيرة جدا لا 
تسمح بإجراء انتخابات عادية شريطة أن يثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة 
بقرار بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدستوري . 
على هذا النحوء هل يمكن الحديث عن شروط شكلية كتلك التي اشترطها المؤسّس الدستوري 
لتمديد مهمة البرلمان في غياب تنظيم دستوري لتمديد مهمة رئيس الجمهورية إذا وقعت ظروف 
خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات رئاسية عادية ؟ 
قبل محاولة الإجابة عن هذا التساؤل» يجدر أولا تحديد الجهة المؤهلة باتخاذ إجراء التمديد 
ثم نتدناول مسألة الشروط الشكلية المقيّدة للإجراء. 
1 - رئيس الجمهورية هو المؤهل لاتخاذ قرار التمديد. 
يجعل المؤستس الدستوري من رئيس الجمهورية رئيس الدولة» ومجمئد وحدة الأمة والدولة 
ولك الباكد:وخارجها" ٠‏ كما مجعل مده حاميا للدستو ”. 
بهذه الصفة» يذهب زطه836 عزورامقط© 5ههعااعلاإلى أن المؤسس الدستوري يخول رئيس 


الجمهورية صلاحيات ترتبط أكثر بوظيفة الحكم والضامن للسير الحسن للمؤسسات". 


.09م ب6أاعمعم عاعلممة بللعقصع8) ععمو زات ' 
7- باستثناء دستور 1963 الذي لم يتطرق إلى المسألة. 
3 المادة 129. 
7- المادة 67 من دستور 1989 والمادة 70 من دستور 1996. 
”- المصدر نفسه. 
نالك أعطء لاله طلهل أل كص "| كع ططاءصمبيك |[-أن13 ؛ عاأعضصهة ان ]ا أكصضمه عصلمةغ (لعأطعوظ) علعءبموط 55ماعلا - 
0 م بغناعغام عل 31 أمعمعمموع/انامع 
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غيو أن هذا القفرول 1 كا عون في العيلتكراف قوري القنه رص ابيا كبر احة 
لصالح رئيس الجمهورية» فكيف نتصور رئيس الجمهورية بوصفه رئيسا للدولة ومجسدا لوحدة 
الأمّة والدولة في الداخل والخارج وحاميا للدستور يختصّ باتخاذ قرار تمديد المهمّة الرئاسية في 
حالة الظروف الخطيرة جدا التي لا تسمح بإجراء انتخابات رئاسية عادية في الوقت الذي لا ينص 
النعن حت سال سا اكوا فصيو لمانا 
سبق القول أن حالة الضرورة تبرئر للجهاز المالك للقدرة على التصرف التدخل للحفاظ على 
وجود الدولة". ورئيس الجمهورية» بموجب مركزه الدستوري السامي؛ أقدر من غيره من الستلطات 
قلن: أتخاة قرزا قدية. الضمية الرركاسية: 
بل إن رئيس الجمهورية ملزم دستوريا عندما يتعلق الأمر باستمرارية الدولة باتخاذ الإجراء 
الملائم. ألم يكتب السعيد بوالشعير أنّ رئيس الجمهورية " إذا كلف دستوريا بضمان السير العادي 
للسلطات العمومية وديمومة الدولة يصبح مطالبا باستعمال كل الوسائل المتاحة له من أجل وضع حد 
لكل التصيئر فاك الواففة إن قل الفنوتشياة: طالنا كان :هنوبز أبن القولةاو ل عفر مكلذ بارلتر اماك 
الملقاة على عائقه ©. 
في هذا الصددء ألا يندرج تمديد المهمّة الرئاسية من جانب رئيس الجمهورية إذا حدثت 
ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات رئاسية عادية في إطار ضمان استمرارية الدولة ؟ 
لقد كتب 5د13:4/ا ال20-2هل أن استمرارية الدولة تفرض نفسها على الحكام سواء تمثلوا في 
أعوان السلطة أو في السلطة ذاتها ©؛ فالسلطة تبقى ملتزمة بوجود الدولة ما دام أنّ كل شغور في 
ممارسة السلطة العامة يسلم الدولة إلى السلطات المنافسة التي تتسارع للحلول محلها”. 
ثم إنّ في نص القسم الدستوري الذي يؤديه رئيس الجمهورية بعد انتخاب ه ما يؤكد على 
التزامه بالستهر على استمرارية الدولة والعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات 
والنظام الدستوري”. من هناء ألا ينحدر تمديد رئيس الجمهورية لمهمّته الرئاسية بحق من الإلتزام 
الدستوري بالسّهر على استمرارية الدولة؟ فعدم إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها بسبب 
الظروف الخطيرة جدا التي لا تسمح بإجرائها سيحدث قطعا شغورا في منصب رئيس الجمهورية. 
م رزأء.م0 ,زاعخوع) + +إصسررطع؟  ١‏ 
*- بوالشعير (سعيد)» وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 11 جانفي 1992 وحل المجلس الشعبي الوطني؛ 
المقالة السابقةء ص 07. 
.1088 م ,1999 ب4 *م بعمعم بعمععخمز ع أاطيام +أمعل مع خوكة'| عل 6 اباماخصمء قا ,(اندم-موع[) كبكاء )/3‏ 3 


.زط 5 
- المادة 76 من دستور 109896 5 
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إضافة إليه» يمثل التمديد الذي تبره اللروف شرطا لازما لإعادة السير العادي للمؤسسات والنظام 
الدستوري. 
2 -رئيس الجمهورية غير ملزم بالتقيد بأي شرط شكلي. 


تبر حالة الضرورة أن يمدد رئيس الجمهورية مهمته الرئاسية إذا حدثت ظروف خطيرة 
جدا لا تسمح بإجراء انتخابات رئاسية عادية دون أن يتقيّد في ذلك بأيْ شرط من الناحية الشكلية؛ 
فقد استقر الرأي لدى هغ,رهخ5 أن التداول إذا كان عمل الكثيرين فإِنّ التصرف هو عمل الفرد 2 '. 
والأزمة عادة ما تمتحن إلى أبعد الحدود قدرة السلطة التنفيذية على القيادة؛ فهذه السلطة التي تمثل 
حسب التعريف التقليدي سلطة المباشرة والتكفل 7» تحوز دون غيرها على أدوات التصور والقرار 
والتنفيذ” . 

غير أنه بالمقابل» لا يحول شيء دون أن يستشير رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بشأن 
النفسير الذي قد يعطى للدستور أو الخطوة التي قد ب يتم تبنيها تفاديا للمساس بالقانون الأساسي للدولة؛ 
فرئيس الجمهورية» لما كان حاميا للدستور ومجمئدا للدولة داخل البلاد وخارجها *» وملتزما طبقا 
للدستور بالستهر على استمرارية الدولة والعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات 
والنظام الدستوري”. فإِنّ بوسعه أن يستعين بالمجلس الدستوري وبرؤساء الغرفتين البرلمانيتين 
المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة ولم لا رئيس الحكومة أو الوزير الأوّل بعد إلغاء منتصب 
رئيس الحكومة ليؤكد بأنه لا يقبل بالمساس باستمرارية الدولة وبضرورة اتخاذ الإجراء اللازم. 

بل ومثلما توقع المؤسس الدستوري منذ 1976 حدوث ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء 
انتخابات تشريعية عادية و قيْد الأجهزة الدستورية بالتزام دستوري بالتعاون فيما بينها لمعالجة 
الظرف الإنتخابي الإستثنائي"» فإنه يمكن تصوّر أن يفرض هذا الإلتزام نفسه ولو لم يبت بشأنه نص 


نص فيما لو حدثت ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات رئاسية عادية. 


5 بعمصصعط ا عل كتتمعل غه اأعصصه ان ل آكصمء لمعل صا رغ أأووعع6م عل كذقئة 5ه| ,اعباوء61© مول وم مزع ١‏ 
ممع-كاام ركامده أعصصه أن لغكصمء ألمعل عه عاقصه ا أتمععخما ممأكقاعهووقة؟| عل أوألصمط كفعهممء "|| باق 5أقعصوع] 
180 م1987 ,23:5 رقع أتطوصمءعع ,1987 عطنتمعأامع5 5 - ]0م68 31 ععمعيتم م 
أأع.م 0 عصصعصط خا ع0 ك5غأامل أع أع 10 ل 511 لم» 0116ل صا رغ أأاو5عع6ط ع0 66315 5ع راعنا61»0 وموعل 31م 6 2 
1610 3 

7- المادة 67 من دستور 1989 والمادة 70 من دستور 1996. 

”- المادة 76 من دستور 1996. 
1 في دستور 1976 (المادة 129) تمذّد الفترة النيابية بسبب الظروف الخطيرة جدا التي لا تسمح بإجراء انتخابات عادية بعد أن 
تثبت هذه الحالة بقرار من المجلس الشعبي الوطني بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية. 
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المبحث الثالث: الحرب ظرف انتخابي استثنائي دستوري. 
ورد في المادة 90 من دستور 1989 على أن " يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب. 
ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات ". هذا النصء إن كان لا يعتبر الحرب صراحة بمثابة 
ظرف انتخابي استثنائي» فلا يتصور معه إجراء الإنتخابات الرئاسية عند حلول أجلها و الدولة مهددة 
في كيانها بسبب الحربء» فضلا عن أنه لا يعقل أن تجري هذه الإنتخابات والدستور موقوف العمل 
به؛ فإذا كان من آثار إعلان الحرب وقف العمل بأحكام الدستورطيلة سريانهاء فإنَ هذا الأثر يطال 
حتما وبالنتيجة الإلتزام الدستوري بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية إذا ما حل أجله. كذلك واضح 
من نص الدستورء أنّ رئيس الجمهورية يتولى» طيلة الحربء السلطات جميعها » فلا يمكن في ظل 
هذا الدمج المطلق للسلطات أن تجري انتخابات رئاسية عادية. 
غير أن الحرب التي كانت؛ في دستور 1989» ظرفا انتخابيا استثنائيا ضمنياء تحوّلت 
بموجب دستور 1996 إلى ظرف انتخابي استثنائي صريح عندما نصّت المادة 96 على أن يوقف 
العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات وإذا انتهت المدة الرئاسية 
لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب". 
من هذه الأحكام الدستورية» يحق التذرتع بظرف الحرب للتحلل من الإلتزام الدستوري بإجراء 
انتخاب رئيس الجمهورية إذا ما حل موعده الدستوري. 
إلا أن هذا التذرّع حتى يكون صحيحاء يتوجب أن تقوم الحرب حسب المعايير الدستورية التي 
تعرفها وتحدّد شروط الدخول فيها والآثار المترتبة عنهاء فإذا قامت لا يفرض الإلتزام الدستوري 
بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية ذاته من جديد بمجرد إبرام معاهدة السلم بل بالرجوع إلى النظام 
الدستوري الذي لا يتحقق إلا بالإعلان عن نهاية الحرب. 
من أجل بيان ذلك سنعرض في ما يلي الحرب كذريعة لوقف العمل بالإلتزام الدستوري بإجراء 
انتخاب رئيس الجمهورية إذا ما حل أجله (المطلب الأوّل)» ثمٌ نبيّن كيف يفرض الإلتزام ذاته من 
جديد بالإعلان عن نهاية الحرب (المطلب الثاني). 
المطلب الأوّل: الحرب ذريعة لوقف العمل بالإلتزام بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية في موعده 


الدستوري. 


في دستور 1989 (المادة 96) يثبت المجلس الشعبي الوطني تلك الحالة بقرار بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية واستشارة 
المجلس الدستوري. 

أمّا في دستور 1996 (المادة 102) فيثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا الحالة بقرار بناء على اقتراح رئيس 
الجمهورية واستشارة المجلس الدستوري. 

(- الفقرتان الثانية والثالثة. 
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لتحديد ماهية الحرب التي تبرر وقف العمل بالإلتزام الدستوري بإجراء انتخاب رئيس 
الجمهورية إذا اقترن استمرارها بنهاية المهمّة الرئاسية» يستدعي الأمر التعرّض للمعيار الدستوري 
الذي يعرف حالة الحرب (الفرع الأوّل)» ثم التنظيم القانوني للحالة ذاتها (الفرع الثاني). 

الفرع الأوّل: المعيار الدستوري في تعريف حالة الحرب. 

باعتباره قاعدة عرفية موغلة في القدم» عرف الإعلان الرسمي عن الحرب غيابا طيلة القرنين 
السابع عشر والثامن عشر الميلاديين. غير أن رواد الثورة الفرنسية الذين عارضوا الحروب الملكية 
غير المشروعة وعدلوا عن حروب الغزو في دستور 1791» أدخلوا نوعين من القواعد الجديدة في 
القانون العام الفرنسي هما الإلتزام الدستوري بالإعلان عن الحرب» ومشاركة السلطة التشريعية في 
مغاريية بحق السلم و الكزن مها : 

من وجهة نظر القانون الدولي» لم يعرف هذا الأخير فكرة الإعلان عن الحرب إلا بعد ذلك 
وبتأثير من القانون الدستوري للثورة الفرنسية”» أين اشترطت الإتفاقية الثالثة للاهاي المؤرّخة في 
8 أكتوبر 1907 بموجب المادة الأولى الإعلان عن الحرب قبل الدخول في القتال. 

في الجزائرء اشترطت الدساتير المتعاقبة كلها » قبل الدخول في الحرب الإعلان عنها من جانب 
رئيس الجمهورية” المؤهل لذلك من بين السلطات كلها لما يحوز عليه من الصلاحيات في مجال 
ممارسة حق الستلم والحرب *؛ فرئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية ”. 
ويتولى مسؤولية الدفاع الوطني ”“» ويقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها ' كما يلتزم بضمان 
استمرارية الدولة” والحفاظ على سلامة التراب الوطني”. 


م868 بعرعيع عل ومأكقرواء6ل ع0 وهأ أودانةئنقة"| غه 1958 ع0 صولأدألتكممء قا بزوعاقطااعلطقة) عمولصوممع ١!‏ 
,2 م ,1995 001006 - عرلا لمع ]م56 
0 م ,1931 ,لأا ,38 خم ,اناظعظ] رأعصصه أن أأكصم أأمعل أه أقصها وصععخاصا لمك رزطع ]ايلاع ج عن اعم كام ]لي ) 28 
3- المادة 44 من دستور 1963» المادة 122 من دستور 1976» المادة 89 من دستور 1989 والمادة 95 من دستور 1996. 
.26 مبعةاء6عم عدغط رلكاءة) أمومجلم ‏ 5 
”- المادة 43 من دستور 1963» المادة 4/111 من دستور 1976» المادة 1-74 من دستور 1989» والمادة 1-77 من دستور 
6 . 
6- المادة 5-111 من دستور 41976 والمادة 2-74 من دستور 1989» والمادة 2-77 من دستور 1996. أمّا في دستور 1963 
وبموجب المادة 45 يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع. 
“- المادة 3-74 من دستور 1989 والمادة 3-7 من دستور 1996. في دستور 1963 وبموجب المادة 48 يسير رئيس 
الجمهورية وينسق السياسة الخارجية للبلاد طبقا لإرادة الشعب التي يجسدها الحزب (جبهة التحرير الوطني) ويعبر عنها المجلس 
الوطني. أمّا في دستور ١6‏ يقرر رئيس الجمهورية السياسة العامة للأمة في المجالين الداخلي والخارجي طبقا لأحكام 
الدستور والميثاق الوطني ويقوم بقيادتها وتنفيذها بموجب المادة 111- 6. 
*- المادة 76 من دستور 1996. 
:- المادة 110 من دستور 1976» المادة 73 من دستور 1989» والمادة 76 من دستور 1996. أمّا في دستور 1963 وبموجب 
المادة 40»: يلتزم رئيس الجمهورية بالحفاظ على سلامة الوطن واستقلال ووحدة البلاد. 
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إن المؤسّس الدستوري الجزائري يفرضء للإعلان عن الحرب» صراحة تحقق شروط 
مضو غية تماق بالكوب» إلى جاتب قتروظ شكلية: كنا يشكن د ها وقبل :ذلك القيام بعفك 


تحضيري يتمثل في تفرير التعبئة العامة. 
لين و انها في 'التسادى اللجؤا قزية | اتقرين "اليقة العامة دايقنالا علا وذ هن 


الحرب؛ فهذه الدساتير خلت من التعرّض إلى دواعي اتخاذ قرار التعبئة العامة ومداها وباستثناء 
دستور 1963 الذي لم يشر إليها بالمرّة» فإنٌّ أقصى ما نص عليه دستور 1976! ودستور 21989 أن 
التعبئة العامة يقرّرها رئيس الجمهورية دون إحاطة هذا العمل بشروط موضوعية أو شكلية إلى أن 
جاء دستور 1996 وأخضع تقرير التعبئة العامة لشروط شكلية فقط عندما نص على أن:'يقرر رئيس 
الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الإستماع إلى المجلس الأعلى للآأمن واستشارة 
رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة” . 

غير أنه في ظل غياب ما يحدّد متى يقرّر رئيس الجمهورية التعبئة العامة» ألا يمكن 
الإعتداد بالترتيب الذي تبناه المؤسئس الدستوري» في دساتير 1976 و1989 و1996» في تنظيم الحالات 
الإستثنائية حيث بدأ بتنظيم حالتي الطوارئ أو الحصار ؛ فالحالة الإستثنائية ثم التعبئة العامة كحالة 
وسيطة بين الحالة الإستثنائية وحالة الحرب للتوصل إلى خضوع الإعلان عن الحرب من الناحية 
الدستوريخ لتقرير التعبئة العامة؟ 

اعتبر طوطه/ناءع80 0عمودهاا أطمعكاء8 أن دستور 2.1976 وهو ما يسري بدون شك على 
الدساتير اللاحقة» يُخضع الإعلان عن الحرب لعمل سابق هو تقرير التعبتة العامة *. في حين 


يذهب (ل02ط عمزلل0ع-عء355لا و علوأمنامممعم تأعممواا إلى أن التهديد الخارجي يستوجب تفرير 


'- المادة 121. 

7- المادة 988. 

7 المادة 94. 

رلا0راقصهلةتمععخصا علمعل عا غه 1976 عل عصوع امعوام مهأب لأكممء قا ب(طقطويتناع لطم لعمقطهان]) أطععطام8 - 5 
.6 2 م ,1989,معع ام 
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التعبئة العامة ؟. أَمّا 01لا .م فيرى أن التعبئة العامة عمل تحضيري للحرب يمثل؛ في حالة 
التهديد الخارجيء المرحلة العليا من الحالة الإستثنائية أين يكون السّلم قد حدث خرقه أو في طريقه 
إلى ذلك”. ويضيفء يمكن تقرير التعبئة العامة بالتزامن مع الحالة الإستثنائية لمواجهة التخريب ذي 
الحدّة المتوسطة. قبل أن ينتهي إلى أنْ التعبئة» بشكل عام» تستجيب لحالة من التحضير عندما تكون 
الحرب متوقعة الحدوث على فترة زمنية متوسطة”". 

في الإطار نفسه» وبالرّغم من أنّ الأمر يتطلب تنظيم التعبئة العامة» بما يسمح بتحديد سبب 
تقريرهاء الذي لم يقرّره الدستورء وكذلك تحديد النتائج المترتبة والتدابير اللآزمة للمجهود الحربيء 
فإنْ المؤستس الدستوري الجزائري لم يقرر صراحة أن يتمٌ تنظيم التعبئة العامة» كما لم يحدّد أداة 
التنظيم . غير أنه بالرتجوع إلى الدستور الذي اكتفى بأن يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة فإن 
الماتحظ أنه لم يدرج تنظيمها ضيمن المجال المخصص للقانون. ثم إن دستور 1996, بالرّغم من أنه 
وسّع من اختصاص القانون» مقارنة بدستور- يي 1976و 1989» ليشمل تنظيم حالتي الطوارئ 
والحصار؟ والقواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني “» فإنه درج كسابقيه على تخويل رئيس 
الجمهورية بمفهوم المخالفة اختصاص ننظيم التعبئة العامة باعتبار رئيس الجمهورية الجهة التي 
تمارس السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون”. 

وجدير بالذكر أن التعبئة العامّة إذا كانت تستجيب لوضع تحضيريء بموجبها يتمّ الإنتقال 
بالقوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحربء وإلزام عمال مرافق الدولة بشروط ترتبط بسير 


واستمرارية هذه المرافق» وإخضاح المصالح والمؤسئّسات لقيود تخصْ تشغيلها وإدارتها وإنتاجهاء 


476 م ب6اءمعم ماعن وقععءصوال]) عطعاصنهصمع8 نه (عماللع-مع355ل8) أأودمط 6 ١‏ 


7 مرعغ1اءغ:م عدغطة ,(.ا.م) أموم وم 2 
7 مرعة1اءغ:م عكغطآ ,كا.م) أموم وم _ 3 
2 المادة 92. 
”- المادة 27-122. 
5- المادة 152 الفقر ة الثانية من دستور 1976» والمادة 116 الفقرة الأولى من دستور 1989» والمادة 125 الفقرة الأولى من 
دستور 1996. 
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وتنفيذ الخطط التي تعذها الجهات المختصّة الخاصة بالتعبئة وقث السّلم» وفرض الرقابة العسكرية 
لقاخوق سالقينة: القر انك الاسنالهة وكين لخدو ؤيفاتو كباتك تنقيا شاء قا نيا قذ تيقد لندوة توي ول 
سنوات » دون أن ينظم المؤستس الدستوري صراحة كيفية إنهائها من حيث تعيين السلطة المختصّة 
بذلك وسبب الإنهاء الأمر الذي يُبقي بيد رئيس الجمهورية كل الإختصاص للقيام بذلك دون الإلتزام 
باحترام الشروط الشكلية المقررة دستوريا لتقريرالتعبتة العامة . 
2- شروط إعلان الحرب. 

يتضمن الدستور نوعين من الشروط0 التي لابدّ من توافرها ليتسنى لرئيس الجمهورية 
الإعلان عن الحرب” ولتحوّل هذه الأخيرة إلى ظرف انتخابي استثنائي إذا تزامن قيامها مع انقضاء 
الحيمة الوقاسية: 

ويضمٌ النوع الأول من الشروط شروطا موضوعية والنوع الثاني شروطا شكلية. 

أ- الشروط الموضوعية. 

تضمنت الدساتير الجزائرية المتعاقبة على التزام الجزائر باحترام دستورها وعدم الأجوء إلى 
الحرب الهجومية. تطبيقا لذلك؛ " تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة 
المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها " * كما "تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي» وتنمية 
العلاقات الودية بين الدتول» على أساس المساواةء والمصلحة المتبادلة» وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية. وتتبنى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه"*. إلا أنَ المقصود من الإمتناع إذا كان الحرب 
الهجومية وبالتالي كانت الحرب الدفاعية هي المعنية بالإعلان عنهاء فإنّ مفهوم الحرب الدفاعية قد 
يختمل دان ها و اخو تقاف المذاولين قندام المويشان: الدمشوري الدر انريف 

نص الدستور على أنه: "إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصّت 


عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة» يعلن رئيس الجمهورية الحرب...”. 


.7 مبعةاء6عم عدغط رلكاءة) أمومولم _ ١‏ 
*- خلافا لدستور 1963 الذي لم يفرض شروطا معينة للإعلان عن الحرب من جانب رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس 
الوطني طبقا للمادة 44 سلكت دساتير 1976 و1989 و1996 اتجاها معاكسا يخضع الإعلان عن الحرب لشروط موضوعية 
وأخرى شكلية. 
3- المادة 89 من دستور 1976» والمادة 25 من دستور 41989 والمادة 26 من دستور 1996. 
7- المادة 93 من دستور 41976 والمادة 27 من دستور 1989», والمادة 28 من دستور 1996. 
”- المادة 122 من دستور 1976» والمادة 89 من دستور 1989» والمادة 95 من دستور 1996. 
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من هذا النصّ الدستوري» يظهر الشرط الموضوعي اللازم أكثر وضوحا وتحديدا من 
الأسباب المقررة دستوريا لتقرير حالتي الطوارئ أو الحصار والحالة الإستثنائية ؛ فهذا الشرط يتمثل 
في وقوع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسب ترتيبات ميثاق الأمم المتحدة الملائمة؛ مما 
يقيّد رئيس الجمهورية كون هذا الشرط يحيل إلى تعريف العدوان تعريفا موضوعيا ومؤمتّساتيا". 

غير أنْ الشراح في الجزائر إذا كانوا قد أجمعوا على أن النصّ الدستوري المنظم للشرط 
الموضوعي المطلوب للإعلان عن الحرب يحيل إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تقضي 
بعدم وجود حكم في الميثاق يمس بالحق الطبيعي للدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي في الحالة التي 
يكون فيها أحد أعضاء الأمم المتحدة محل اعتداء مسلح ©» فإنّ هذا الإجماع لا يخلو من ملاحظاتء 
ذلك أنه بموجب المادة 61 لا يتناول ميثاق الأمم المتحدة إلا حالة وحيدة يمارس بسببها الحق في 
الدّفاع الشرعيء وهي الحالة التي تتعرّض فيها دولة عضو في الأمم المتحدة إلى اعتداء مسلح. 
بالتالي» يبدو أن إعمال الحق يتطلب أن يكون العدوان قد تم فعلا 3. في حين» يقضي نص الدستور 
صراحة أن يعلن رئيس الجمهورية الحرب إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع ومنه 
إنّ عمل العدوان كما التهديد به يؤهلان رئيس الجمهورية للإعلان عن الحرب. 

من جانب أخرء يسع نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة حق الذفاع الشرعي الفردي 
والجماعي على السواء. أَمّا نص الدستور فيأذن» عندما يقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن 
يقع» بإعلان الحرب واتخاذ إجراءات الدفاع الشرعي الفردي فقط مما يشيرء على الأقل» أن 
المؤمتسن الدستووى الخزائرا لأ يقضيد هذه الماذة إلا حراثيا : 

أما حق الدفا ع الشوعى. الجماعي::فإن كاع :من المتصمون أن تمارسنه :كل اذولة من الذول 
الأغضناء فى الأمم المتحدةة يناء :على المادة:511 نين الميقاق:<فإن النصن الدستوئي الجر ائردئ المنظم 
لإلتزام بإعلان الحرب لا يقصده بالمرة بدليل أن النصْ يتحدث عن العدوان الذي يقع أو يوشك أن 


يقع على البلاد فقط. 


.226 مراء.م0 بزطقطويتاع لطم لعصسقطول/1]) أطعمطاعع 8 ١‏ 

1 5016 ,238 مرعغ16اءغ:م عكغط1 ,ا .م) أموم وم 2 

226-227 م ,أاء.م20 ,لطمطويتناءع معطم ممح مطها/ا]) أطععطعاع8 

.4/5 م بغأاءة:م عاء 1ق( أععصما/ا) عطعأصنهصصمعظ8 غأه زعم الل0غع-عع1!355ا) 1اه0102 
227 م ,أاء.م0 لطمطويتاء معطم لع صمجطهص ارا ) أطععطام 8‏ 3 

.475 م ب6خاء6عم عاءنموقعءصواي1) عطعاصبهصمع8 نه (عماللع-ع5وقل8) أأوعمط 6‏ 5 
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ويترتب عن ذلك أنّ النصّ الدستوري يعرف الحرب الدفاعية بالمعنى الضيّق. وهذه الحرب 
التي تأتي بعد وقوع العدوان أو يوشك أن يقع على البلاد هي المعنية بالإلتزام الدستوري بالإعلان 
عنها و الممثلة للظرف المبرّر لتمديد مهمّة رئيس الجمهورية إذا انقضت والحرب قائمة. 

يبقى»عليناء أن نتعرّض للشروط الشكلية التي تسمح بعد توافر الشرط الموضوعي بنقل 
البلاد من حالة السلم إلى حالة الحرب. 

ب- الشروط الشكلية. 

إزاء صعوبة تكييف حالة العدوان وغياب التحديد الدستوري لكيفيات تقدير أشكاله وطبيعته. 
من الواضح أن لرئيس الجمهورية سلطة غير محدودة في هذا الشأن حتى ولو ذهب البعض إلى أن 
الشرط المتعلق بالعدوان الذي يخضع مفهومه إلى تعريف موضوعي ومؤسساتي يفلت من سلطة 
رئيس الجمهورية وتقديره'؛ فرئيس الجمهورية هو السلطة السياسية المختصة بمهمة معاينة وتكييف 
الحالات الإستثنائية بما فيها الحرب واتخاذ ما يلزم من الإجراءات المناسبة “. لكن بالرغم من 
حساسية المهمّة» فإنه لا يتلقى أيّ توجيهات دقيقة للقيام بفعل المعاينة الذي يشترطه اتخاذ الإجراءات 
المناسبة”» مما يؤدي إلى الإعتقاد أنّ رئيس الجمهورية سيكون مدفوعا لمعاينة حالة العدوان بمفرده 
واتخاذ الإجراء المناسب كون الإعلان عن الحرب لا ينشأ إلا من التقدير الوحيد لرئيس 
الجمهورية”. 

إن رئيس الجمهورية الذي يختص بمفرده بمعاينة وتكييف حالة العدوان انطلاقا 
من " الملابسات المادية بالإعتداء على البلاد أو أنه أصبح حتمياء وذلك بالتحضير العسكري وحشد 
الخزك وما دنة :الا عمال التكوئيية: او شساولة ذلك" 7 الأ سكن لدت الناحدة السقروية» إن علة 
الحرب إلا بعد التقيّد بشروط شكلية اعتبرها سعيد بوالشعير في دستور 9 أشْدَ من الشروط 
المحدتدة قبل تقرير الحالات الإستثنائية الأخرى ؛ أي حالتي الطوارئ والحصار والحالة الإستثنائية ”. 


غير أن الإطلاع على أحكام هذا الدستور يكشف أن الشروط الشكلية الواجب احترامها قبل تقرير 


.226 مبزاء.م0 ,لطقطويتاع لطم لعمسقطوال/1) أطعمطاع 8‏ ! 
77 م ,غناعغام عاء 1ه( أععصما/ا ) عطعاصنه صمعظ8 غه (عصزاملع-ع355ل]) أاهدمط6 - 2 
9 
.510|- 
.226 مبزاء.م0 ,لطقطويتراع لطم لعمسقطوا/1) تطعمطاء 8‏ 5 


“- المرجع نفسه., 
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الحالة الإستثنائية! لا تختلف كثيرا من حيث الشدة عن تلك التي يجب توافرها قبل إعلان الحرب. 
وإن كان دستور 1996 قد وسع من قائمة الشروط الشكلية مقارنة بدستور 1989. 

إذا كان المؤسّس الدستوري لم يفته أن يشترط على رئيس الجمهورية قبل إعلان الحرب 
احترام بعض الإجراءات الشكلية ذات الطابع الداخلي» فإنٌ هذه الإجراءات» وإن كانت تبدو قيودا 
واردة على سلطة رئيس الجمهورية» فإنها لا تكرّس مشاركة أيّ جهة له في تقرير الإنتقال بالدولة 
من حالة المّلم إلى حالة الحرب كون المؤمئس الدستوري لم يخؤل أيَا من الجهات إعطاء الموافقة 
قبل إعلان الحرب من قبل رئيس الجمهورية”. 

هذا التوجّه الدستوري تعكسه الشروط الشكلية التي تتمثل في اجتماع مجلس الوزراء: 
والإستماع إلى المجلس الأعلى للآأمن» واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس 
الأموة» وتوجيه خطاب للامة”. 

”7 اجتماع مجلس الوزراء. 

هذا الشرط الشكلي المطلوب قبل إعلان الحرب في كل من دسثور 1989 ودستور 1996 جاء 
مقتضبا ودون توضيح أكثرء حيث ألزم المؤسّس الدستوري عدم إعلان الحرب إلا بعد اجتماع 
مجلس الوزراء من غير تحديد لطبيعة تدخل المجلس أو مداه. لهذاء لم يختلف الشراح بشأن القيمة 
القانونية لتدخل مجلس الوزراء. 

إذا كان سعيد بوالشعير يذهب إلى أن بإمكان أعضاء الحكومة مناقشة الموضوع باعتبارهم 
أعضاء في مجلس الوزراءء فإِنْ المناقشة هذه لا يترتب عنها اتخاذ القرار من جانب هذا المجلس 
بسبب عدم اشتراط الدستور ذلكء, بل يكتفي رئيس الجمهورية طبقا للدستور بالإجتماع بالمجلس قبل 
إعلان الحرب/» فضلا عن أن الدستور لا يشترط إعلان الحرب في مجلس الوزراء. 


'- طبقا للمادة 87 من دستور 1989. لا يقرّر رئيس الجمهورية الحالة الإستثنائية إلآ بعد استشارة المجلس الدستوري والاستماع 
إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء. بينما تفرض المادة 89 من الدستور نفسه على رئيس الجمهورية قبل إعلانه الحرب 
اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ووجوب توجيه خطاب للأمة دون اشتراط استشارة المجلس 
الدستوري. 

*- خلافا لدستور 1963» الذي ينفرد من بين كل الدساتير التي عرفتها الجزائر بتقييد سلطة رئيس الجمهورية بإعلان الحرب 
اران لسسله يمر لفقة المجلين الوطتي طيكًا. تلمانة 44 

7- طبقا للمادة 95 من دستور 1996: " إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصّت عليه الترتيبات الملائمة 
لميثاق الأمم المتحدة» يعلن رئيس الجمهورية الحربء بعد اجتماع مجلس الوزراء والإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة 
رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ". 

5 بوالشعير (سعيد)» النظام السياسي الجزائري» المرجع السابقء ص 280. 
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قريبا من هذا الموقف. يرى (1م28ونا كا.ى أن اقتصار المؤسّس الدستوري على اشتراط 
اجتماع مجلس الوزراء دون توضيح آخر هدفه إعلام المجلس بقرارات رئيس الجمهورية وإثباتها '. 
ما البعض الآخر فيعتقد أنّ الدستور لمّا استعمل مصطلح إعلان الحربء فإنه بذلك لا يخصّ رئيس 
الجمهورية بالانفز اذ باتفاذ القرّان:وإنما علية أن يآخذ يعيق الإعقان آزاء الجهات الأخرئ لاستما 
وأنّ إعلان الحرب يأتي بعد اجتماع مجلس الوزراء والإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة 
رئيسي غرفتي البرلمان”. غير أن رئيس الجمهورية, لمّا كان يرأس مجلس الوزراء 2 فإنه قد يؤثر 
على أراء المجلسء كما أن ما يمكن أن يقال في المجلس لا يلزم رئيس الجمهورية من الناحية 
القانونية وإن كان له أثر من الناحية الأدبية والواقعيق عليه”. 

بل إِنّ الحرب لما كانت تمثل ظرفا استثنائيا لا يضاهيه أي ظرف استثنائي آخر من حيث 
الآثار والخطورة في الداخل والخارجء فإِن الدستور يؤهل رئيس الجمهورية من خلال الشروط 
الشكلية التي يندرج اجتماع مجلس الوزراء في إطارها لتحضير ومتابعة مسار اتخاذ قرار الحرب 
بعناية فائقة من خلال الإحاطة بالآراء الضرورية كلها . 

” الإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن. 

اشترطت دساتير 319726 و71989 و7996 قبل إعلان الحرب الإستماع إلى المجلس الأعلى 
للأمن» وشأنه شأن اجتماع مجلس الوزراء» تتجه آراء الشراح كلها نحو اعتبار تدخل المجلس 
الأعلى للأمن ضروريا في مثل الظروف التي تسبق إعلان الحرب لاسيما في مجال الإستشارة 
العسكرية والحربيةة؛ ذلك أن هذا المجلس من المؤسّسات الإستشارية بنص الدستور وتنحصر مهمّته 


مهمّته في تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني2 “» وإن كان 


.239 مبعةاء6عم عدغط رلكاءة) أمومجلم _ ١‏ 
5 بن طيفور (نصر الدين)؛ المقالة السابقة»ء ص 143. 
37- طبقا للمادة 4-74 من دستور 1989» والمادة 4-77 من دستور 1996. 
ران (مراد)ء المقالة السابقة» ص 33. 
”- المادة 122. 
6- المادة 89. 
“- المادة 95. 
5 بوالشعير (سعيد)» النظام السياسي الجزائري» المرجع السابق» ص 250. 
بن طيفور (نصر الدين)» المقالة السابقة»ء ص 143. 
*- المادة 125 من دستور 1976» المادة 162 من دستور 1989» والمادة 173 من دستور 1996. 
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رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن ' وصاحب الإختصاص في اتخاذ القرار 
النهائي لا يتقيّد برأي المجلس من الناحية القانونية”. 
”7 استشارة رئيسي غرفتي البرلمان. 

خلافا للمادة 44 من دستور 1963 التي أقرّت مشاركة المجلس الوطني في إقرار حالتي 
الحرب والمتلم* تأثرا بالنظام النيابي الفرنسي الذي بموجبه تفوّض الأمّة المالكة لحق إقرار الحرب 
والسّلم ممارسة هذا الحق إلى البرلمان الذي يأذن للجهاز التنفيذي بإعلان الحرب “» فقد كرس 
المؤسّس الدستوري الجزائري في الدساتير اللاحقة هجر هذه القاعدة و تغييب دور المؤسّسة 
التشريعية ككل في إعداد قرار الحربء وإن كان قد تراجع وقلص من تجاهله لهذه المؤستسة 
باشتراطه استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمّة قبل إعلان الحرب في 
دستور 1996. 

إن الإستشارة الإلزامية المقرّرة في دستور 1996 لا تشذ قيمتها عن قيمة ما ينشأ عن اجتماع 
مجلس الوزراء والإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن؛ فهي لا ترقى إلى الموافقة على إعلان الحرب 
إضافة إلى أنها تطلب من رئيس كل غرفة في البرلمان قبل الإعلان كما تطلب منهما قبل أن يقرّر 
رئيس الجمهورية حالتي الطوارئ أو الحصار ” أو الحالة الإستثنائية ” أو التعبتة العامة “» وبالتالي 
فاستشارتهما تحظى بقيمة واحدة في حالات الأزمة كلها. 

الآنأن ماايشة الإنتياة قبل" أن وشترط كستون. 1956 ابتار #ركيين المجلين الشتغبي الوطدي 
ورئيس مجلس الأمٌ ة أنّ الإستشارة التي كان يلتزم رئيس الجمهورية بطلبها في دستوري << 19726 
و1989 سواء من خلال اجتماع هيئات معيّنة أو الإستماع إلى هيئات أخرى كانت محصورة في 
الجهات التي تعد إِمّا خاضعة لرئيس الجمهورية كالحكومة أو مساعدة له كالمجلس الأعلى للأمن» 
ولم تمتد إلى المؤسّسة التشريعية ممّا يسمح لرئيس الجمهورية بممارسة حكم مطلق حقيقي قبل 


*- المصدر نفسه. 
2 بوالشعير (سعيد)» النظام السياسي الجزائري» المرجع السابق» ص 2850. 
.229 م ,أاء.م0 ,(لطمطويتااء معطم معص همطها/ا]) أطععطكاع8 

بدران (مراد)ء المقالة السابقة» ص 33. 
#- يعلن رئيس الجمهورية الحرب ويبرم السلم بموافقة المجلس الوطني. 

.225 مبغؤاءةعم عاعلمة ,زوعاقط)اعلطة) عمول ومع 5 
7- المادة 91 من دستور 1996. 
7- المادة 93 من دستور 1996. 
”- المادة 94 من دستور 1996. 
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إعلان الحرب بالرّغم من أنّ دستور 1989 تبنى الفصل بين السلطات لتجنب تركيز السلطة في يد 
شخص واحد والتعسّف في استعمالها". 

بيد أن دستور 1996 استدرك الوضع وبداء من خلال اشتراط استشارة رئيسي غرفتي 
البرلمان» معتنقا شيئا من التعددية العضوية التي تقوم على احترام الفصل بين السلطات وتهدف إلى 
تجنب إقدام جهاز واحد على ممارسة الحكم المطلق”. ولعل في ما عبّر عنه السعيد بوالشعير من أن 
لاستشارة رؤساء المجالس التشريعية في حالات الأزمة أبعاد قانونية وسياسية لاسيّما في ظل نظام 
الفصل بين السلطات والتعددية الحزبية واحتمال عدم تمتع رئيس الجمهورية بأغلبية برلمانية ما 
يدعم هذا الإتجاه. فالإستشارة تدعم مكانة وأراء رؤساء تلك المجالس الذين يلزمهم بمناسبة الإدلاء 
بآرائهم مراعاة الظذروف والملابسات ومواقف أعضاء المجالس ؛ فهم يعبّرون عن موقف هذه 
المجالس ومن ثم مطالبون بالحفاظ على سمعتها وسمعتهم في الوقت ذاته. 

7 توجيه خطاب للامّة. 

تواتر المؤسئس الدستوري الجزائري على أن يفرض على رئيس الجمهورية بعد إعلان 
الحرب احترام شكلية دستورية تتمثل في توجيه خطاب للأمّة ؛ فقد نص على أن: "ويوجه رئيس 
الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك”. وعلى خلاف الشروط الشكلية الأخرى التي لا بد من توافرها 
توافرها حتى يتسنى لرئيس الجمهورية إعلان الحربء فإنه لا يظهر من توجيه الخطاب للأمّة أنه 
شرط شكليء كما لا يبدو الهدف منه واضحاء إلى جانب ذلك لم يحدّد المؤسّس الدستوري الوقت 
الذي ينبغي على رئيس الجمهورية أن يوجه فيه الخطاب للأمّة. 

- توجيه الخطاب شكلية دستورية وجوبية. 

إذا كان بعض الكتاب يدرجون توجيه الخطاب إلى الأمّة ضمن الشروط الشكلية لإعلان الحرب 


5 الحؤاكل ” وتطبيق المادة 6 من دسثور 1958 في : فإن 6]961/انانما ١13101156‏ يتز عم جانب 


1 بوالشعير (سعيد)» النظام السياسي الجزائري» المرجع السابيقء» ص 199. 

5 | ]5511| 065 6ا3ع6صغع عأعمغط]ا .ك5علا110ا0م 055 ألا أكطأا خ© أعطضطه انا ]ا أكصضم»ه ]أمغنا ,ر(5ءعهط)) “3001© - 2 
.28 م ,1988 ,5أ23 ,35لا برهأ ]أل "3 روعنان1 ]امم 

3- بوالشعير (سعيد)., النظام السياسي الجزائريء المرجع السابق» ص 273-272. 

7- الفقرة الأخيرة من المادة 122 من دستور 1976» الفقرة الآخيرة من المادة 89 من دستور 1989» والفقرة الآخيرة من المادة 

5 من دستور 1996. 

-- بوالشعير (سعيد)» النظام السياسي الجزائري» المرجع السابيقء» ص 282. 

7- أحمد مدحت (علي)» المرجع السابيقء» ص 53. 


.559 م ,أأع.م20) ,001110165 1105ل ]كلأ أ© أ105آل ]| أ025» 020116 ,(دوء() اعنامء 01 
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الفقه الذي لا يرى في توجيه الخطاب شرطا شكليا ضروريا وقبليا '» ولهذا الموقف ما يبرره من 
الناحية القانونية ؛ فالدساتير الجزائرية لسنوات 1976و1989 و 1996 لم تقيد رئيس الجمهورية قبل 
إعلان الحرب بالإلتزام بتوجيه خطاب للأمّة» وهذه الدساتير إن أفردت في آخر النصّ الدستوري 
المنظم للدخول في الحرب فقرة ضمُنتها الإلتزام بتوجيه الخطاب فذلك قصدا منها ألا يقوم به رئيس 
الجمهورية إلا بعد اتخاذ قرار الحرب واجتماع المؤسّسة التشريعية وجوبا”. 
- توجيه الخطاب ذو وظيفة رمزية. 

بالرجوع إلى النص الدستوري الذي يتضمّن: " ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها 
بذلك "3 فإنّ هذا الحكم الذي تبناه المؤسّس الدستوري متأثرا بالدستور الفرنسي لسنة 1956 حين ألزم 
رئيس الجمهورية بتوجيه خطاب إلى الأمّة لإعلامها بتطبيق المادة 16» لا يوضتّح مدى التزام رئيس 
رئيس الجمهورية ؛ فهل يوجه الخطاب لإعلام الأمّة بإعلان الحرب فقط؟ أو يعلمها بالخطوات 
والشروط الدستورية الوجوبية المقررة لإعلان الحرب؟ أو هو مطالب بأكثر من ذلك؟ 

ينعقد الإتفاق على أنْ توجيه الخطاب للأمّة إجراء لا يلزم رئيس الجمهورية بالكشف عن 
تفاصيل قرار إعلان الحرب الذي يتخذه ولا يتضمّن هذه الغاية» بل المقصود أن يوضح رئيس 
الجمهورية للرأي العام الأسباب الذي دفعته إلى ذلك ليحظى بتأييد الشعب له في القرار الخطير الذي 
اتخذهة. 

هكذاء تتكشف الوظيفة الرمزية للخطاب الذي إن كان يلتزم رئيس الجمهورية بتوجيهه فإن 
الهدف منه هو خلق التماسك والتلاحم والمشاركة وتجسيد التضامن الخاص الذي ينبغي أن يقوم بين 
الأمّة ورئيس الجمهورية في الأوقات العصيبة". 

- تاريخ توجيه الخطاب غير محدد دستوريا. 

بالرّغم من أن نص الدستور لم يحدد بالضبط الوقت الذي ينبغي على رئيس الجمهورية أن 

يوجه فيه الخطاب للأمّة» فإنه من المؤكدء بالنظر إلى الأحكام الدستورية المنظمة للدخول في 


الحربء أنه لن يسبق تاريخ إعلان الحرب بدليل أن المؤسّس الدستوري يفرض على رئيس 


239 مرعة اع 16م مدغطة ,.كاءم أمومونا ومن زع ١‏ 
4/5 م ,رغناعغام عاء 1ه( أععصما/ا ) عطعاصنه صمعظ8 غه (عصأاملع-ع355ل]) أاهدمط6 - 2 
.©6556 (الا 031 3110ط 3ا ع تطعهسآطأ عناناأطنمغ هاع0 أمعل 65م عا 
7- نفس الصياغة الواردة في المادة 16 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 بشأن الإلتزام بتوجيه خطاب للأمة وردت في النلص 
الدستوري الجزائري الذي يقيد رئيس الجمهورية بالإلتزام نفسه بعد أن يتخذ القرار بإعلان الحرب. 
.239 مرعغ1اء6:م عكغطغ ,للم) أموتمج!]- ' 
.010] - 
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الجمهورية أن يوجه الخطاب لإعلام الأمّة باتخاذ قرار الحرب. إلا أنّ من المفروضء» في مثل هذه 
الظروف الإستثنائية جدَاء ألا يتراخى رئيس الجمهورية كثيرا في توجيه الخطاب بحيث إذا لم يكن 
معاصرا لإعلان الحربء فإنه يجب أن يعقبه مباشرة. 
نعف عوك الشلروطون لانتو فاق التكلية الف تحرط بؤافلة ررتيين: الحمهووية فى إعادة 

الحرب» يتضح أن المؤسّس الدستوري الجزائريء لا يقصدء بموجب تلك الشروط والإلتزامات» 
سوى تمكين رئيس الجمهورية من التعبير عن إرادته في خلق إجماع حول قرار الحرب الذي 
يختص بإعلانه ؛ فاجتماع مجلس الوزراء والإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيسي 
غرفتي البرلمان إلى جانب توجيه الخطاب للأمة» كلها عناصر من شأنها أن تضمن التفهم والمباركة 
لقرار رئيس الجمهورية المتضمن إعلان الحربء الأمر الذي يؤسس لتوليه طيلة الحرب سلطات 
أكثر اتساعا من تلك التي يمارسها في غير هذه الحالة من الظروف الإستثنائية. 

الفرع الثاني: التنظيم القانوني لحالة الحرب. 

خلال الظروف الإستثنائية جدا والخطيرة على أمن المجتمعات واستمراريتهاء لا سبيل من 
أجل خلاص الدولة إلا بأن تسمو المطالب السياسية على الإعتبارات الشكلية للمشروعية القانونية. 

تكييزةا لهذا التضلورو» ترك المؤوقنم الامستوروي رقف العذك باللشسكون جليلة هذة الخرب 
وتمديد مهمة رئيس الجمهورية إذا حل أجل انقضائها إِيّان الحرب إلى غاية انتهائها. 
1- وقف العمل بالدستور أثر عام يترتب عن قيام حالة الحرب. 

لا يمكن لتسيير حالة الحرب التي ترقت»وقف العمل بالستون أن يتوافق إلا مع تولي رئيس 
الجمهوزرية كافة التلطات»:وهذا فنا دات المؤمن الدستووى على تكروية ايتذاء من دسفور. :1978 
و ذلك لأنَ السلطات العامة الدستورية تكون في حالة من العجز عن السير العادي خلال الحرب. 
وعليه لا حل لخلاص الأمّة إلا بترك مسؤولية ذلك للجهة التي تحظى بالشرعية ©؛ إذ من الصّعب 
وان خاكق كلك إذا اريد لكك ادات النقا عتعق الذولة البعرتصنة لتخطو: أن تكون ذات فاعلية: 
لاسيّما وأنّ المبادرات اللازم اتخاذها في أوقات الحرب ينبغي أن تكون مباشرة وجذرية» ولن يتحقق 


هذا إلا إذا أتت من الجهة نفسها التي اتخذت قرار الدخول في الحرب”. 


'- خلا دستور 1963 من ذلك. 
.240 م رعة16اءغ:م عكغطآ ,ا .م) أمومجلم ‏ 2 
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ويثير وقف العمل بالدستورء كأثر عام مترتب عن إعلان الحربء عذة مسائل سنتناولها 
متتالية»ء وهي مدى السلطات المقررة لرئيس الجمهورية وقت الحربء وحقيقة وقف العمل بالدستور. 
ومدى جواز تعديل الدستور خلال الحرب. 
أ- رئيس الجمهورية يتولى كاقة السلطات . 
من المعلوم أنّ جوهر تسبير أي أزمة إنما يكمن في إعادة سلّم القيم والسموّ بالحفاظ على 
كيان الخساعة: :ولق مؤقكاة وكلى نصبات: خالة الأفر اذ "مق كد كان اصباع الشاطة الذي ينشا في ظل 
الأزمة يقوم على حساب المجال المخصص للحقوق والحريات العامة “» وفي وقت الحرب على 
حساب التنظيم العادي للسلطات كذلك» فنص المؤسّس الدستوري على أن: "يوقف العمل بالدستور 
مدّة حالة الحربء ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات ”. 
الفاح أنه يقولى" الذي 'استعملة المومين الستوري :لا يحالف تضطل 'بياشق " 
أو ابضاريسى" أو #ايعتطن و فكل هذه لالحا تقض الفيواطى :نا لأمن و افشه اذ دويق فل بين ينو لاه أو 
يباشره أو يختص به *. وبطبيعة الحال» لم يختلف الشراح في تحديد طبيعة السلطات التي يتولى 
رئيس الجمهورية زمامها في حالة الحرب. 
وإذا كان البعض اكتفى بالقول أن تلك السلطات غير محدودة “» وأنَ رئيس الجمهورية يحل 
محل صاحب السيادة وهو الشعب مما يسمو به على جميع المؤسّسات الدستورية الأخرى”, فإنّ رأيا 
آخر يذهب إلى أن الدستور عندما قزر إيقاف العمل بالدستور وممارسة رئيس الجمهورية كافة 
الملطاكة فاده لآ بقضعة «نذلك ممارزضة الملطة التقردبةانفظ :يل كل الجلطاكادكوو استقات . ١‏ وسوية 
من التوضيحء يؤكد البعض الآخر على أن رئيس الجمهورية يحوز كافة السلطات وبمقدوره أن 
يشر'ع في المجالات كلها ”. 
غير أن الأمر إذا كان كذلكء فهل تسمح السلطات غير المحدودة لرئيس الجمهورية أن يعدّل 
الدستور ؟ 
ب- مدى جواز تعديل الدستور خلال الحرب. 
240 م برعم خاء6عم عدغط رلكاءة) أمومولم _ ١‏ 
*- المادة 123 من دستور 1976» المادة 90 من دستور 1989» والمادة 96 من دستور 1996. 
*- يفيد حرف الواو الذي يربط وقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب بتولي رئيس الجمهورية جميع السلطات مطلق الجمع دونما 
اعتبار لترتيب في الزمن أو تقدم أحد الأمرين عن الآخر. 
475 م 6خ 6عم عاءزم وزعععصوالا]) عطعء اصن هصمع8 أه (عمأللع-مهع5و3ل8ا) أاهعمط6 - 4 
*- بوالشعير (سعيد)» النظام السياسي الجزائريء المرجع السابق» ص 281. 


230 م ,خاء.م0 ,لطمطويتاء معطم لع صمجطهص ارا ) أطععط م8 - © 
240 مبعمة 1 غم عدغطة ,لكاءة) أصوم ونم - * 
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ذهب بعض الشرّاح » في ذلكء إلى جواز القيام بالتعديل» وأسّسوا رأيهم على أن الإتساع 
غير المحدود للإختصاصات التي بيد رئيس الجمهورية يبرّر تعديل الدستور مباشرة:» أو على الأقل 
توفير الشروط التي تجعل من هذا التعديل ضروريا بل شرعيا'. 

غير أن هذا الرأي له ما يخالفه من وجهة نظر منطقيةء ذلك أن رئيس الجمهورية إذا كان 
يتولى السلطات جميعها بنص الدستور طيلة الحربء فإن التساوؤل يُثار حول الحاجة لتعديل دستور 
موقوف العمل به لا يقوى وهو على هذه الحالة على أن يشل قدرة رئيس الجمهورية الحائز على 
السلطات كافة في تولي مسؤولية إنقاذ الدولة والمحافظة على كيانها. 

ت كقيقة وقف العمل بالدستور . 
يرتب المؤسّس الدستوري وقف العمل بالدستور أثرا عاما للدخول في الحرب”. وقبله يشترط أن 

تجتمع المؤمئسة التشريعية وجوبا ومباشرة بعد إعلان الحرب *؛ فكيف يتحقق الجمع بين هذين 
الحكمين الدستوريين في الوقت الذي يبدو أنْ إعمال أحدهما سيؤثر حتما في فاعلية الآخر؟ 

بالإستعانة بالأحكام الدستورية» فإنها اشترطت اجتماع المؤمتسة التشريعية وجوبا بعد إعلان 
رئيس الجمهورية الحرب وقبل توجيه الخطاب للأمّة لإعلامها بقرار الحرب دون أن تحدّد الغرض 
من الإجتماع الوجوبي للمؤسسة التشريعية. 

واعتمادا على الترتيب الشكلي لهذه الأحكام الدستورية » قد يتضح أن القصد من اجتماع 
المؤسئسة التشريعية وجوبا قبيل توجيه الخطاب للأمّة هو الإستعداد لتلقي الخطاب شأنها شأن الرأي 
العام لخلق التماسك والتلاحم بين مؤسسات الدولة إتان الأزمة وإلا إذا كان الغرض من هذا الإجتماع 
الوجوبي هو ممارسة لصلاحيات معيّنة ؛ فما تكون هذه الصلاحيات؟ وكيف يتصوّر هذا في ظل 
تولي رئيس الجمهورية» طيلة الحربء كافة السلطات بما في ذلك سلطة التشريع ؟ 

لقد تعرّض الشرّاح لحقيقة وقف العمل بالدستور الذي ينشأ عن الدخول في الحرب». 
وانقسموا إلى فريقين اثنين: 

يرى 1230:1221 5واة5م86 أن رئيس الجمهورية» بموجب وقف العمل بالدستورء لا يوقف فقط 
العمل بالقواعد والمبادئ التي يتضمّنها الدستورء بل حتى الهيئات القائمة بموجب الدستور نفسه 
ويذهب 050لا 16م إلى أن اشتراط اجتماع المؤستسة التشريعية وجوبا احتياط يتميّز بالعبث 


م برعم اء6ءم عدغط ,لكاءة) أمومج لم ١‏ 


*- المادة 123 من دستور 1976» والمادة 90 من دستور 1989» والمادة 96 من دستور 1996. 
17- المادة 122 من دستور 41976 والمادة 89 من دستور 1989» والمادة 95 من دستور 1996. 
.203 م ,1979 ,83:15 ,ل6ا بعمصعامعام عدو[ اطيامم قا ,(2داءطة1) طواودمعع 8‏ © 
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والمبالغة؛ إذ لا وجود لحكم يمنع رئيس الجمهورية من أن يقرر وقف المؤسّسة ذاتها وتعطيل الحياة 
التشريعية طيلة الحرب”. 

ما السعيد بوالشعير فكتب أنّ رئيس الجمهورية» بتوليه السلطات جميعها طيلة الحربء فإنه 
يحل محل صاحب السيادة وهو الشعبء ويسمو على جميع المؤسّسات الدستورية ©» غير أنه يؤكد 
على أن تقرير اجتماع المؤسّسة التشريعية وجوبا في حالة الحرب يعني أن هذه المؤسّسة تبقى 
مجتمعة وتمارس صلاحياتها التي تتناسب وظروف الحرب *. إلا أن هذا الرأي لم يحدد ماهية 
الصلاحيات التي تتناسب وظروف الحرب ويمكن ممارستها من جانب المؤسّسة التشريعية» اللهم إلا 
إذا كان الأمر يتعلق بترقب المؤستسة التشريعية دعوة رئيس الجمهورية للموافقة على اتفاقية الهدنة 
ومعاهدة السلم. 

2 التمديد الوجوبي للمهمة الرئاسية إذا اقترنت نهايتها باستمرار الحرب أثر خاص. 

بخلاف الدساتير التي سبقته *» لم يكن للمؤسّس الدستوري أن يغفل في دستور 1996 عن 
أن يوجب صراحة حضورا رئاسيا إذا اقترنت نهاية المهمّة الرئاسية باستمرار حالة الحرب؛ فنظم 
الحضور ذاته بأن اشترط إذا انتهت المهمّة الرئاسية أن تمدّد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب رغم 
وجود حكم دستوري عام يُوقف العمل بالدستور طيلة الحربء غير أنّ هذا الحكم يبدو أنه لا يوائم ما 
فرضه الدستور من وقف للعمل بالدستورء ومعه إن رئيس الجمهورية لا يفقد الصفة التمثيلية إذا 
مدت مهمته: كما لا يخضع التمديد لأيّ شروط شكلية. 

أ- التمديد استثناء وارد على وقف العمل بالدستور. 

يُبقي الإشتراط الدستوري بتمديد المهمّة الرئاسية وجوبا إذا عاصر انقضاؤها استمرار 
الحرب إلى غاية نهايتها تساؤلا قانونيا معلّقا ؛ فهو إلى جانب احتوائه على حكم غامضء فإنه لا 
يحوز من الصصفاء إلا الظاهرء ذلك أنّ إعمال الحكم الدستوري الذي يقضي بالتمديد الوجوبي لمهمّة 
رئيس الجمهورية يتطلب أن تكون أحكام الدستور التي تحدد مدّة المهمّة الرئاسية وتعيّن تاريخ بداية 


احسَابها وانقضناكيا” ذافذة أثتاء الحرب: خانة أخزوىئ» إه الشكد ذاقة ل#يطتق :إلا غندما تكوق أحكاء 


242 مبعةأاء6عم عدغط ,لكاءة) أموم ونم _ ١‏ 
2 بوالشعير (سعيد)» النظام السياسي الجزائريء المرجع السابقء ص 281. 
3- المرجع نفسه» ص 282. 
*- دساتير 1963 و1976 و1989. 
”- تحدّد المادة 71 من دستور 1989 والمادة 74 من دستور 1996 مدة المهمة الرئاسية بخمس سنوات تحسب من تاريخ أداء 
رئيس الجمهورية المنتخب اليمين عملا بالمادة 72 من دستور 1989 والمادة 75 من دستور 1996. 
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الدستور التي تنظم المهمة الرئاسية من حيث مدتها وتاريخ بدايتها سارية بكليتهاء لأنه لا يعقل القول 
بإمكانية انتهاء المهمّة الرئاسية خلال استمرار حالة الحرب إلا إذا كان سريان مذة المهمّة الرئاسية 
جارياء مما يفيد بالضرورة استمرار العمل بالأحكام الدستورية التي تقضي بأن بداية احتساب مدة 
المهمّة الرئاسية تجري من تاريخ أداء اليمين ولمدّة خمس سنواتء وقد تنقضي المهمّة أثناء سريان 
كاله الكرف: 

غير أنه إذا تعطلت نصوص الدستور كلّهاء كما يفرض المؤسّس الدستوري ذلك طيلة 
الحرب وبسببهاء فإنه لا يُتصوّر القول بإمكان استمرار العمل بالأحكام الدستورية المنظمّة لمدة 
المهمّة الرئاسية» ممّا يفرض وقف العمل بهذه الأحكام وبالتالي وقف مدة المهمة الرئاسية من تاريخ 
إغلان الحرده: إذ كيك ينكن:تصوار-سرياق. وانتهاة الميائة الزكانسية ينها العمل بالديلتون يطاله 
الوقف طيلة الحرب؟ وكيف يستمر احتساب مدة المهمة الرئاسية والنصوص الدستورية معطلة ؟ 

لذلك» فإِنٌ نطاق تطبيق الحكم الدستوري بالتمديد الوجوبي للمهمّة الرئاسية إذا صادف 
انقضاؤها استمرار الحرب يكون في ظل سريان أحكام الدستور التي تحدد مدّة المهمّة الرئاسية 
وتاريخ سريانها وليس في وقف العمل بهاء وفي هذا لم يكن المؤسّس الدستوري يقصد على الأرجح: 
و هو يضع أمامه صورة الوضع الدستوري أثناء الحرب ووجوب تمديد المهمّة الرئاسية 
خلالهاءوقف العمل بأحكام الدستور التي تنظم مدة المهمة الرئاسية وتحدّد تاريخ بداية احتسابهاء وإلاً 
ما الفائدة من تقرير وجوب تمديد المهمة الرئاسية إذن ؟ 

إن ما يشفع للمؤسّس الدستوريء إذا صحّ هذا التصور من جانبه» أنه لما أوجب تمديد 
المهمّة الرئاسية» سمح بتطبيق الأحكام الدستورية التي تنظم مدّة المهمّة الرئاسية وتحدّد تاريخ بدء 
احتسابها خلال الحرب لأنه بدون هذا لا يمكن النظر لأحكام الدستور على أنها وثيقة قانونية يجب 
إعمال نصّوصها جميعاء باعتبار أن القاعدة القانونية غير منعزلة عن غيرها من القواعدء بل ترتبط 
بها ارتباطا وثيقاء والدستور ليس عبارة عن نصّوص متفرقة لا رابط بينهاء إنما يجب أن يُنظر إلى 
نصوصه كمجموعة واحدة ونسق من قواعد منظمة ومترابطة يعتبر كل نص منها جزءا من كلء 
وبذلك يتضح مدلول كل منها في ضوء المجموع المتماسك» ويتحدتد مدى كل نص بمقارنته بغيره 
من النصئوص؛ فيكون إمّا متفرّعا عنها أو تطبيقا لها أو استثناء منها . 


'- عادل (الطبطبائي)» الرقابة السياسية على أعمال الحكومة خلال فترة حل البرلمان» مجلة الحقوقء العدد الثاني والثالث 
والرابع» يونيو - سبتمبر - ديسمبر 1991:» ص 35. 
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ب رئيس الجمهورية لا بققد صفته التمثيلية. 

يتطلب المؤسّس الدستوري استمرار رئيس الجمهورية في ممارسة السلطات جميعهاء وليس 
الوظيفة الرئاسية فحسبء إذا اقترنت نهاية المهمّة الرئاسية باستمرار حالة الحربء. حتى نهاية هذه 
الأخيرة”. 

والحجّة في هذا التنظيم أنّ رئيس الجمهورية لا يفقد صفته في تمثيل الشعب من تاريخ 
انقضاء المهمّة الرئاسية؛ إنما من تاريخ نهاية الحرب. ولا شك أن هذا التوجه الذي يُجنب الدولة 
خطر عدم الإستمرارية يضمن لرئيس الجمهورية الإستمرار في احتلال مركزه السّامي لمواصلة 
اقمع على إنقاة الدولة فى الدتفل' هاي فيموتيا: 

والواقع؛ إِنّ النصّ في الدستور على وجوب تمديد المهمّة الرئاسية إذا اقترن انقضاؤها بقيام 
الحربء إنما يمثل ضمانة فعالة وطبيعية لعدم تعطيل عمل رئيس الجمهورية في إنقاذ كيان الدولة 
والحفاظ على استمراريتها لسبب من الأسباب. لكنْ؛ من المتعذر القول بتطبيق هذا الحكم استنتاجا إذا 
لم ينص عليه الدستورء كما كان الأمر سائدا في دساتير 1963 و1976 و1989 التي لم تكرس مثل هذا 
الحكم صراحة»؛ وإن كان من الممكن الدفاع عن هذا التصوّرء على أساس أن دستوري 1976 و1989 
جمعا بين وقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب وتولي رئيس الجمهورية السلطات جميعها “» مما 
يعني في آخر المطاف أن هذا التولي يكون طيلة مدة حالة الحرب؛ فإذا انتهت هذه الحالة أصبح بقاء 
رئيس الجمهورية لا مسوّغ له من الناحية القانونية إذا كانت المهمّة الرئاسية منقضية عند انتهاء 
الحربء لكن طالما بقيت هذه الحالة قائمة بقي رئيس الجمهورية ولو اقترن انقضاء المهمّة الرئاسية 
بسريان حالة الحرب. 

إن مثل هذا التفسير سليم للغاية من الناحية النظرية المجردة. ولكن» من المعلوم أنّ سير 
المؤسّسات الدستورية» حتى ولو كان في أحلك الظروف كالحربء "لا يعتمد على مجرد التفسير 
السليم للقانون» ولكن تحكمه ملائمات سياسية وعملية» قد تعطل من قواعد التفسير السليمة "3. لذا إذا 


اريد بلوغ هذا الحكم» تعين النص عليه صراحة في صلب الدستورء كما فعل دستور 6 فثمثل ما 


(- الملاحظ أنّ المؤسس الدستوريء من حيث الصياغة في المادة 96 الفقرة الثانية من دستور 1996» عوض أن يقضي بأنه " 
وإذا انتهت المهمة الرئاسية ..."» احتراما لتمسكه باستعمال مصطاح " المهمة الرئاسية " الوارد في المادة 74 من الدستور ذاته: 
راح يستخدم عبارة " وإذا انتهت المدة الرئاسية..." مع العلم أنه استعمل مصطاح المهمّة الرئاسية في صياغة المادة 96 و مقابلها 
باللغة الفرنسية مصطلح اء1+مء6510/م 77300134 . 

*- مثل هذا النص لم يتناوله دستور 1963. 

3- عادل (الطبطبائي)»؛ الدراسة السابقة» ص 22. 
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قرّره المؤسّس الدستوري يُفْقِّد القيمة لأيْ مقاومة لسلامة التفسيرء ويضع رئيس الجمهورية وجها 
لوجه أمام مهمة إنقاذ الدولة. 

على أن اشتراط الدستور استمرار رئيس الجمهورية بهذه الصفة وليس بصفة رئيس الدولة 
تولي السلطات جميعها إذا ما انقضت مهمته الرئاسية أثناء سريان الحرب وإلى غاية نهايتهاء لا 
يلبسه شك في أن لا حالة الحرب التي تأذن بوقف العمل بالدستور ومباشرة السلطات جميعها ولا 
انقضاء المهمّة الرئاسية والحرب مستمرة يفقدان رئيس الدولة صفة رئيس الجمهورية وممثل 
الشهب : حتن :وان كان يتهوال: فى جالة الحويه إلى اشتقصن يتصرف وفق :ما رو ادملذتما بل يحكد 
خارج الدستور بوصفه أسمى منه'. 

ت- التمديد الوجوبي للمهمة الرئاسية ذو تطبيق مباشر . 

بالنظر إلى الحالات الدستورية التي ينظم بموجبها المؤسّس الدستوري استمرارية الوظيفة 
الرئاسية» فإِنْ المجلس الدستوري يظهرء من خلال المهمّة التي يباشرها في هذا الشأن» حاميا نشطا 
ويقِظا للوظيفة الرئاسية”. 

يمارس المجلس الدستوريء في مجال معاينة الشغور الرئاسيء دورا أساسيا يتوقف عليه 
الأكول: ف مويخلة امتفاقت برتينن الجمهورية: :التي نتانيتها يكن الكش التستووي عالنية 
اثنتين لتدخل المجلس الدستوري هما حالة المانع الدائم الذي يحدث لرئيس الجمهورية» وحالة 
الشغور النهائي لركاسة الجمهورية. 

في الحالة الأولى» لم يتصوّر المؤستس الدستوري فكرة المانع إلا عندما يستحيل على رئيس 
الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب المرض الخطير والمزمن” الذي يجتمع بشأنه المجلس الدستوري 
بقوة القانون ويتثبت من حقيقته ثمّ يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوتة. 

غير أنّ المانع ذاته إذا استمر بعد انقضاء الخمسة والأربعين يوما المقرّرة لتولي منصب 
رئيس الدولة بالنيابة» فإن المجلس الدستوري يقترح على البرلمان التصريح بشغور رئاسة 


الجمهورعق بسبب الإستقالة وجوبا”. 


3 بوالشعير (سعيد)» النظام السياسي الجزائري» المرجع السابقء ص 281. 
.5 أ© 374 م رعغ16اءغ6:م عكغط1 ,ا .م) أمومولم ‏ 2 
3- المادة 84 من دستور 1989 والمادة 88 من دستور 1996. 
7- المصدر نفسه. 
7”- المادة 84 من دستور 1989 والمادة 88 من دستور 1996. 
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في الحالة الثانية» التي تنتج عن استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته» فإنَ المجلس الدستوري 
مخول دستوريا بالقيام بمهمّة مزدوجة هي معاينة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية» وإعداد شهادة 
التصريح بالشغور ذاته التي يلتزم بتبليغها على وجه السرعة إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا". 

من هذا التنظيم الدستوري المتسم بالدقة» ليس الأمر في حاجة إلى التأكيد على أنّ المجلس 
الدستوري هو الجهة المختصة بتقدير المانع النهائي في الحالة الأولى» أين لا تمثل معاينة المجلس 
إلا إجراءً قبليا لإعلان الجهاز السياسي؛ أي البرلمان» الشغور الرئاسي بسبب الإستقالة الوجوبية في 
حين يعهد المؤسس الدستوريء في الحالة الثانية» للمجلس الدستوري مهمة معاينة الشغور وإعلانه 
م 

بذلك» تتجلى الوظيفة المحددة دستوريا للمجلس الدستوري في ضمان استمرارية الوظيفة 
الرئاسية في فضاء من الإستقرار والهدوءء الأمر الذي استبعده المؤسّس الدستوري كلية عندما 
تنقضي المهمّة الرئاسية أثناء سريان الحرب حيث قرّر أن تمدّد هذه المهمّة وجوبا وبشكل مباشر 
دون تدخل من الجهة المكلفة بضمان استمرارية الوظيفة الرئاسية ربّما لأنّ حالة الحرب التي تشكل 
ظرفا استثنائيا بامتياز قائمة ولا تحتاج إلى إثبات أو معاينة. 

لكن الذي يستغرب له بحق هو توقع المؤسّس الدستوري والحرب مستمرة استقالة رئيس 
الكمهوركة اوعوفافة ا هدوة أي مانع كن لقة قو أن يحدد الجهة التي تعاين و تعلن عن هذه 
الحالاك بك كتقلركاسة الدولة إلى «ركيس مجلس الأنة 47 فمين تكن الجية التى تقد إليها اتنتفالة 
رئيس الجمهورية؟ وهل يحق لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته والدولة في أمسّ الحاجة إليه لإنقاذ 
كيانها والذود عن وجودها؟ ثمٌّ» إذا كانت الإستقالة تتنافى مع شرف الدفاع عن الدولة في أحلك 
الظروف التي تمر بهاء لكونها تأتي في وقت يصعب فيه تصوّر التهرب من المسؤولية ولا تتماشى 
مع أقدس الواجبات الدستورية الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية * . ألم يكن أحرى بالمؤسّتس 
الدستوري أن يكتفي بتقرير الوفاة والمانع سببين لإنهاء المهمّة الرئاسية أثناء الحرب دون الإستقالة 
التي قد تتسبّب في الحط من الإصرار والعزيمة والنيل من المعنويات زمن الحرب *؟ أكثر من ذلك 
ما هو المانع الذي يستوجب نقل صلاحيات رئاسة الدولة إلى رئيس مجلس الأمّة ومن يقدّره ؟ 
7 المصّدر انفسة: 
*- طبقا للمادة 96 الفقرة الثالثة من دستور 1996. 
وعارقط ب« عاقصوغهم عدمع 6ل قا عل غواءة ”| ع6رهل +أقثم عبان خوكة “ل عمسصعط ل عملماع علصومع ع0 5وم 3 لا ثم |[ » - 3 


8 م بغأاء غم عاء )3 ,عصدولسوعدعظ معامطااعلطمْ عدم 1ك عاال اه ع0 
2- لاسيّما وآنَ فكرة المانع قد تغني عن الإستقالة. 
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يعزز من حساسية التساؤلات قيام حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية خلال الحرب 
بشغور رئاسة مجلس الأمة التي قرّر المؤسّس الدستوري عند قيامها أن يتولى رئيس المجلس 
الدستوري وظائف رئيس الدولة'؛ فما هي أسباب شغور رئاسة مجلس الأمة ؟ وهل يمكن أن تكون 
الأسباب نفسها التي تنشئ حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ؟ 

في هذه الحالات كلهاء سيقف وقف العمل بالدستور طيلة الحرب عائقا أمام قيام المجلس 
الدستوري بمعاينة الشغور. رغم هذاء إن معالجة هذا الشغور ستسمح بدون تدخل المجلس الدستوري 
بتنظيم الوضع بما يتناسب وظرف الحرب. 

وقبل ذلكء تساءل السعيد بوالشعير عن أنّ دستور 1989 إذا كان قد قضى بأنّ رئيس 
الجمهورية يتولى السلطات جميعها خلال مدة الحرب ويوقف العمل بالدستور؛ فمن يعوّضه أثناء تلك 
الفترة لو وقع أن ألم به مانع أو توفي أو قتل؟ هل يتولى مهام رئاسة الدولة رئيس المجلس الشعبي 
الوطني أو أنّ هذه المهام تسند لسلطة أخرى وكيف يتم هذا ما دام الدستور معطلا؟”. 

إن هذا الهاجس الذي عرفه دستور 1976 »أيضاء واستجاب دستور 1996 له جزئيا بأن أقر 
تخويل رئيس مجلس الأمة بوصفه رئيسا للدولة الصلاحيات كلها التي تستوجبها حالة الحرب 
وبالشروط التي تسري على رئيس الجمهورية في حالة استقالته أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له 
لا يتصوّر معه انعقاد المجلس الدستوري لمعاينة الشغورء لأنه قيد على شدته لاشتراط تولي رئيس 
مجلس الأمّة مهام رئاسة الدولة قد لا تسمح الظروف بجمع أعضاء المجلس لمعالجة الموضوع ثم 
اتخاذ القرار بشأنه» وإن كان الأمر لا يتطلب حتما المعالجة الطويلة» لاسيّما إذا كانت الوقائع 
والظروف تساعد على ذلك حتما في ظرف كالحرب”. 

غير أن التخوّف من عدم إمكان انعقاد المجلس الدستوري بسبب عدم سماح ظروف الحرب 
بذلك سيبدده قطعا إلزام المؤسس الدستوري رئيس الجمهورية بإخطار المجلس الدستوري لإبداء 
رأيه في الإتفاقيات المتعلقة بالهدنة والستلم» مما يبيّن أنْ ظروف الحرب لا يمكن أن تقف حائلا 
دون انعقاد المجلس الدستوري لإبداء الرأيء فلم لا تسمح بانعقاده لمعاينة الشغور؟ وهل فات 
المؤسّس الدستوري»ء الذي قرر أن يوقف العمل بالدستور طيلة الحربء أن يعي أنّ المجلس 
'- المادة 96 الفقرة الأخيرة من دستور 1996. 
*- والشعير (سعيد)» النظام السياسي الجزائريء المرجع السابق» ص 213. 
*- كان بالإمكان توقع تدخل المجلس الدستوري لكن من خلال إجراءات وكيفيات تتماشى مع ظروف الحرب كأن يخطر من 


رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة أو منهماء ويثبت المجلس الدستوري فورا الشغور 
النهائي لرئاسة الجمهورية ويبلغ شهادة الشغور النهائي إلى من يتولى مهام رئاسة الدولة. 
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الدستوري كما يستطيع أن يدلي برأي بشأن اتفاقية أثناء الحرب بمقدوره أن يعاين الشغور خلال 
الحرب أيضا ؟ 

لعل البعض قد يقر بأنَ المؤسّس الدستوري طالما توقع احتمال تقديم رئيس الجمهورية 
استقالته أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له أثناء الحرب» ونظم حالة الشغور هذه بأن يتولى رئيس 
مجلس الأمّة الصلاحيات كلها التي تتطلبها حالة الحرب طبقا لما يسري على رئيس الجمهورية من 
الشروطء وعند اقتران الشغور الرئاسي بشغور رئاسة مجلس الأمة» يتولى رئيس المجلس الدستوري 
وظائف رئيس الدولة وفق الشروط نفسهاء يكون قد توقع ضمنيا تدخل المجلس الدستوري لمعاينة 
حالات الشغور الدستورية كلهاء كما لو كان الأمر يتعلق بالشغور الرئاسي في الحالة العادية!» بسبب 
أنّ الإنابة لا تتحقق بشكل آلي إلا بتوافر المانع ومعاينة سلطة ما له “» وهذه السلطة لن تكون سوى 
المجلس الدستوري في ظل سكوت المؤسّس الدستوري. 

إلا أنّ هذا الرأي يتجاوز إرادة المؤستس الدستوري الذي بتكريسه لوقف العمل بالدستور 
طيلة الحربء يقف حائلا دون انعقاد المجلس الدستوري فضلا عن أن القول بخلاف ذلك سيصطدم 
بإشكالية كيفية إخطار المجلس وسير عمله لمعايئة الشغور» دون تجاهل أنّ المجلس الدستوري 
بدوره لم يدرج في نظامه المحدّد لقواعد عمله إمكانية انعقاده بالمرّة ©» مما يعد سببا كافيا للقول أن 
المجلس غير مختص بمعاينة الشغور في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو حدوث أي مانع 
آخر له خلال الحرب وكذا عند اقتران الشغور الرئاسي بسبب إحدى هذه الحالات بشغور ركاسة 
متكلون: ةا 

رغم هذاء فإنَ سكوت المؤمئس الدستوري بشأن الجهة المختصة بمعاينة الشغور الرئاسي لا 
يعني» على أي حال؛ غياب هذه الجهة بالمرة ؛ فنص الدستور يفرض في حالة استقالة رئيس 
الجمهورية أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له أن يخوّل رئيس مجلس الأمة بوصفه رئيسا للدولة 
الصلاحيات كلها التي تقتضيها حالة الحرب حسبما يسري على رئيس الجمهورية من الشروطة. 
'- المادة 84 من دستور 1989 والمادة 88 من دستور 1996. 
6 +الاصاخصمء قا صا ركعلا 1ت كام أطخ 65 أأموأيلخ كعل 6 الاماخممع غه ععمع فم ممع عل أرعغأكصقم1 ,لشفعطو8) مأبصووع - 2 


© 301511311065 061065 عخوع0 ,أأأأه الاة2-طضوعل ع0 ضملغعع01 3|ا 5لا50 865 ]اطلام 61065 ركن ]اطلام 5عءأن/اثازع5 065 
19 م , 1973 ,علاط رععألا عل 6 1]أئاعلاأمبا'| 0 6000171010465 5ع زءاءع5 065 ]© 2011ل ع0 غ1اباء13 13 
1- النظام المؤرخ في 7 غشت 1989 المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوريء الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية» العدد 32 المؤرخ في 07 غشت 1989: ص 864 »؛ و بعده النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 
المؤرخ في 28 يونيو 2000» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» العدد 48 المؤرخ في 06 غشت 
00 ؛ ص /2. 
7- المادة 96 الفقرة الثالثة من دستور 1996. 
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ويفرض المؤسّس الدستوري أيضا إذا اقترن شغور منصب رئيس الجمهورية بشغور 
منصب رئيس مجلس الأمة أن يتولى رئيس المجلس الدستوري وظائف رئيس الدولة حسب الشروط 
التي تسري عندما يستقيل رئيس الجمهورية أو يتوفى أو يحدث له أي مانع آخر خلال الحرب 2 2.ء 
وهو تنظيم يقوم على التحوط من خطر الشغور الذي يصيب رثاسة الدولة زمن الحرب ؛فجعل 
المؤستس الدستوري يحدّد الجهة المكلفة بالإستمرار في قيادة الحرب» وليس هذا فحسبء إنما البقاء 
في ممارسة الصلاحيات التي تتطلبها هذه الحالة وإلى غاية نهايتها. 

إلا أن هناك مصلحة عامّة أسمى وأجدر بالإهتمام ؛ فالسّماح لرئيس مجلس الأمة أو رئيس 
المجلس الدستوري بقيادة الحرب بدون تنظيم معاينة الشغور الرئاسي المنفرد أو الشغور المزدوج 
الذي يتحقق بشغور منصب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة يضر بالقطع بفاعلية الإستمرارية 
الونايينة: 

ولتفادي هذه المخاطرء يبدو أنْ المؤدئس الدستوري أولى ضمنيا موضوع تنظيم انتقال قيادة 
الحرب اهتمامه كله ؛ فقد كلف رئيس الجمهورية بتولي السلطات جميعها أثناء الحرب. هذا التكليف 
بجاوو سكوك انفلك بتلظةوامغلة فى «التقموق ازكيين الكمهووة 1 فهو بوتعدو اقل نيبيو هتيقل 
بموجبها له أن يعوّض غياب الأحكام الدستورية في تنظيم سير وعمل المؤسّسات المعنية جميعها 
بالتدخل خلال سريان الحربء ومن هذه المؤسّسات رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الدستوري» 
بل لرئيس الجمهورية بما يحوزه من السلطة التأسيسية أن ينظم بنصّوص كيفيات معاينة شغور 
منصبه بسبب الإستقالة أو الوفاة أو أي مانع آخر أو شغور منصبه المقترن بشغور منصب رئيس 
محلين: انه 

إزاء غضّ الطرف عن هذا من جانب الدستور في تحديد كيفيات معاينة أنواع الشغور التي 
قد تحدث؛» ليس غريبا أن يحتمل سكوته قراءة ثانية تجعل رئيس مجلس الأمة هو الجهة المختصّة 
بتسلم استقالة رئيس الجمهورية ومعاينة الشغور الرئاسي بسببها أو بسبب وفاة رئيس الجمهورية أو 
بسبب أيّ مانع آخر يقذره هو. ذلك أن المؤسّس الدستوريء وهو يحدد السلطة التي تؤول إليها 
مقاليد رئاسة الدولة حسب الشروط التي تسري على رئيس الجمهورية » لم يكن يتصوّرء في أي 
وقت من الأوقاتء أن يعيّن السلطة ذاتها دون أن يمكنها في الحين ذاته من التفرتغ لمواصلة أعباء 


العوين: هق :طريق تكويلها معايفة الكتشوي :ال كايو إلا ما الناقدة تمن تحدين: الساطة الت تحوز 


(- المادة 96 الفقرة الأخيرة من دستور 1996. 
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على وظائف رئيس الدولة دون تخويلها معالجة كيفيات بلوغ الغاية من التنظيم الدستوري لشغور 
منصب رئيس الجمهورية ألا وهي ضمان الإستمرارية الرئاسية ولو بشكل ضمني ؟ 

ولعل البعض قد يرى أن معاينة الشغور الرئاسي في الحالة العادية منوط بها إلى المجلس 
الدستوري كمؤسسة دستورية تتخذ قرارها بصفتها هيئة جماعية ؛ فكيف يسمح في زمن الحرب 
لرئيس مجلس الأمّة أو رئيس المجلس الدستوري ليعاين أحدهما وبمفرده حالة من حالات الشغور 
المقررة دستوريا بسبب الإستقالة أو الوفاة أو المانع الآخر ؟ 

يكفي أن يُرَدَ على هذا التساؤل أن الدستور يخوّل لرئيس الجمهورية أن يمارس كافة 
السلطات زمن الحرب ؛ أي ممارسة السلطات العادية وسلطات الهيئات الأخرىء ومن بينها السلطة 
التشريعية التي تفقد وظيفة التشريع والمراقبة المقررتين لهاء حيث تنتقل إلى رئيس الجمهورية 
بصفته الشخصية والفردية السلطات كلها. لهذاء إذا استقال أو توفي أو حدث له مانع آخر خلال 
الحرب فلم لا تنتقل سلطة معاينة الشغور الرئاسي إلى رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس 
الدستوري بصفتهما الشخصية والفردية ؟ 

على أن المسألة لا تقف عند هذا الحد ؛ إذ لو اقترن شغور رئاسة الجمهورية بشغور رئاسة 
مجلس الأمّة» فإنه لا يمكن تصور قيام غير رئيس المجلس الدستوري بمعاينة هذا الوضع لأنّ 
المؤسّس الدستوري أوجب أن يتولى هذا الأخير مهام رئيس الدولة مباشرة بعد وقوع الشغور 
المزدوج”. 

إذا أنهينا بيان التفسير الدستوري في مجال تعيين السلطة المختصة بمعاينة الشغور الرئاسي 
خلال الحربء يبقى أمامنا التساؤل عن الشروط التي تحكم تطبيق هذا الحل. 

بداية» إنّ الشرط الضمني الأساسي والأوّل هو اجتماع رئيس مجلس الأمّة ورئيس المجلس 
الدستوري وجوبا طيلة قيام حالة الحرب” . 

يترتب عن ذلك نتيجة مهمّة هي أن قيام رئيس مجلس الأمّة أو رئيس المجلس الدستوري 
حسب الحالة بمعاينة الشغور الرئاسيء ومن ثمّ توليهما رئاسة الدولة» ذلك كله مرهون بوجودهما 


بالقرب من رئيس الجمهورية أثناء قيادته الحربء فإذا لم يتواجدا بهذا الشكل» فإنه لا سبيل إلى 


'- المادة 96 من دستور 1996. 

- لعل اجتماع رئيس مجلس الأمة وجوبا يستشف من الدستور الذي يفرض أن يجتمع البرلمان وجوبا بعد أن يعلن رئيس 
الجمهورية الحربء كما أن انعقاد رئيس المجلس الدستوري وجوبا يستشف هو الآخر من الدستور الذي يفرض على رئيس 
الجبيررية أن يلقيدراي المتجلين التستوري في إتفاقية اليدذة زو متماهدة اليل 
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القول بقدرتهما على معاينة الشغور الرئاسيء لأنّ الدستور علق ضمنيا ذلك على شرط اجتماع 
رئيس مجلس الأمّة ورئيس المجلس الدستوري وجوبا وطيلة استمرار حالة الحرب. 

ما الشرط الثاني فهو ألا يمنع الحكم الدستوري القاضي بوقف العمل بالدستور أثناء الحرب 
اجتماع رئيس مجلس الأمّة ورئيس المجلس الدستوري ؛ إذ لا يعتقد أن هناك ضرورة أكثر من أن 
يكوق كل كفيما اطلى اهن االأننهة الت إلى زمناء و كاشنة الذولة فى عالة بقوع الشنهون الراانبي #فاذا 
ما حال تعطيل الدستور الذي قرّره المؤمئس الدستوري زمن الحرب دون أن تجتمع رئاسة مجلس 
الأمّة ورئاسة المجلس الدستوري وجوباء فإنه» لا يمكن القول بإمكان قيام الجهتين بمباشرة سلطة 
ضعاكة الشسكور وعلتكنينا يردن الفبيورية خال لحري متطويعة 


المطلب الثاني: إعادة العمل بالإلتزام الدستوري بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية. 


لا يعود النظام الدستوري برمته بمجرّد إبرام معاهدة السّلم» لكن بعودته ككل تدب في 
الأحكام الدستورية الحياة ويفرض الإلتزام الدستوري بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية ذاته من 
جديد. 

إلا أنّ الإلتزام كي يفرض ذاته من جديدء فإِنّ الأمر يتطلب تثبيت عودة النظام الدستوري 
بالإعلان عن نهاية الحرب وتنظيم الفترة الإنتخابية التي تفتتح وجوبا بسبب ذلك. 

يضع المؤسس الدستوري جملة من الشروط التي تحضير لإنهاء حالة الحرب. لكنء لتثبيت 
عودة النظام الدستوري من جديدء لم يبين المؤسس الدستوري كيفية ذلك؛ فهو لم يحدد صراحة كيفية 
إعلان نهاية الحرب حتى يتم رفع وقف العمل بالدستور ومعه الإلتزام الدستوري بإجراء انتخاب 
رئيس الجمهورية» كما لم يسمٌ من يتولى الإعلان وبأيّ شروطهء واكتفى بالنصّ على أن يوقع رئيس 
الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم» ثم يتلقى رأي المجلس الدستوري في الإتفاقيات المتعلقة 
بهما قبل أن يعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة' وأيضا النصّ على أن 
يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات الستلم “. وعليه» لا يتضح من هذه الأحكام 
أن نهاية حالة الحرب تقع بمجرّد إبرام معاهدة السلم الذي يؤسس لعودة جزئية للنظام الدستوري 
فق أما الغؤدة النهائية للحطاء :ذاتةء :القن تموجدها يتين :وقفت العمل باحكام الدستون فل تم إلا 
بالإعلان عن إنهاء هذا الوقف. 


'- المادة 97 من دستور 1996 وقبله المادة 91 من دستور 1989. 
7- المادة 131 من دستور 1996 وقبله المادة 122 من دستور 1989. 
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ونعرض فيما يلي الكيفيات الدستورية لترتيب السّلم في الفرع الأوّل من هذا المطلب على أن 
نتبعه بالتعرّض للتنظيم الدستوري الخاص بإعادة العمل بالإلتزام الدستوري بإجراء انتخاب رئيس 
الجمهورية في الفرع الثاني. 

الفرع الأوّل: الكيفيات الدستورية لترتيب السّلم. 


إنّ وقف القتال أو الهدنة لا يعني حلول الستلم '؛ فمن دون إيرام معاهدة السّلم تبقى حالة 
الحرب مستمرة ويظل رئيس الجمهورية يتولى السلطات جميعها ”. غاية ما في الأمر أنّ بإيرام 
اتفاقية وقف القتال أو الهدنة فإنه تسترجع بعض السلطات الدستورية جزءا من اختصاصها من خلال 
التدخل في عملية إيرام الإتفاقية دون أن يتعداه إلى استعادة صلاحياتها الدستورية العاديةة. 

يحدّد المؤسّس الدستوري مراحل إبرام اتفاقية الهدنة بأن يتم التوقيع عليها من رئيس 
الجمهورية» ثمّ يتلقى هذا الأخير رأي المجلس الدستوري بشأنهاء على أن يعرضها فورا على كل 
غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة قبل أن يقدم على المصادقة عليها في آخر المطاف. 

إن المراحل نفسها التي يسلكها إبرام اتفاقية الهدنة يشترط المؤسئس الدستوري أن يَمرّ بها 
إيبرام معاهدة السّلم دون أن يقيّْد ذلك رئيس الجمهورية في الإنتقال من حالة الهدنة إلى حالة السلم 
بأجل محدّد » ذلك أن الرئيس إذا كان يتولى السلطات جميعها حتى بعد إبرام اتفاقية الهدنة؛ فهذا 
يعني أنّ السلطات الدستورية التي تشارك في إبرام هذه الإتفاقية تفقد كل اختصاص لها بمجرّد 
الإنتهاء من مشاركتها تلك إلى أن يأذن لها رئيس الجمهورية بالمشاركة في إبرام معاهدة السسّلم. 

1- التوقيع على اتفاقية الهدنة ومعاهدة السلم. 

باعتبار المفاوضات مرحلة أساسية في إبرام المعاهدات كونها تحدّد مضمون نصوصها . 2.4 
فإنَ المؤسس الدستوري لم يشر صراحة إليها وهي التي تسبق مرحلة التوقيع على اتفاقية الهدنة 
ومعاهدة السلم. 

إن المؤسّس الدستوري إذا كان قد التزم السكوت بشأن مرحلة المفاوضات والجهة التي 


تتولى القيام بها بمناسبة إبرام اتفاقية الهدنة أو معاهدة المتلم» فإنه قد فعل الشيء نفسه عندما نظم 


230 م ,أاء.م20 ,(طمطويتناععطمْ معمصحدصخقطما/ة]) أطععطكاع8 - 
.5010| - 

- ]010. 

.6 م ,أاء.م0 ,(30(10صطاعلطم) عخط]طعزن] - 


بم تنخ للا كل 
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سلطة رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات الدولية بشكل عام؛ فقضى بأنّ رئيس الجمهورية " يبرم 
المعاهدات الدولية ويصادق عليها" ' دون أن يتناول سلطتي التفاوض والتوقيع وإن كان هذا النصّ 
كما ذهب إليه البعض يتضمن حثما سلطة المفاوضات التي تشكل ممارستها المرحلة الأولى لإبرام 
الم هذات- 

إنّ الدارس لحكم الدستور الذي يقضي بأن يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات الدولية 
ويصادق عليها يمكن أن يستنتج منه إبعاد الحكومة من عملية التفاوضء إلا أن رئيس الجمهورية في 
الأحوال العادية ولأسباب عملية لا يكون في مقدوره أن يفاوض في المعاهدات الدولية كلها لأنّ 
قوسي شك فينم امتحنافنم ادكو ةا ممتمو هيا 

لذاء لما كان رئيس الجمهورية هو الذي يقرّر السياسة الخارجية للأمّة ويوجّهها”» فهو إمّا أن 
يفرّض وزير الشؤون الخارجية اختصاصا عاما بالتفاوض 5 أو أن يمنح رئيس الحكومة أو الوزير 
الأول من خلال سلطته الدستورية في توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة * للوزراء الآخرين. 
اختصاص التفاوض في نطاق الدوائر الوزارية التي يشرفون عليها. 

أمّا في حالة الحرب التي يكون فيها العمل بالدستور موقوفا »فإذا كان رئيس الجمهورية لا 
يمنعه مانع في الأحوال العادية من التفاوض شخصيا إذا رأى داعيا لذلك ' ؛فماذا يمنع أن يفاوض 
بنيه إذا تعلق الأمر باتفاقية الهدنة أو معاهدة الستلم خاصة أنه يتولى بحكم الدستور السلطات 
جميعها مدة حالة الحرب؟ 

أيضاء وبمقدار الحرية ذاتهاء لا شيء يمنعه بما يحوز عليه من الصلاحيات جميعها التي 


تستوجبها حالة الحرب من تفويض من يرى للقيام بعملية التفاوض. 


*- المادة 11-74 من دستور 1989 والمادة 9-77 من دستور 1996. 
7 م ,ناء.م0 ,لطمطويتلاء معطم لع صمجطهص لا ) أطععطاء8 - 2 
.197-18 م ,ل اط[ - 3 
بكل تأكيدء لمّا كان رئيس الجمهورية هو الذي يقرّر السياسة الخارجية للآمة ويوجّهها عملا بالمادة ‏ 3-74 من دستور 1989 
والمادة 3-77 من دستور 1996 فهو الذي يحدّد صلاحيات وزير الخارجية أمّا أعضاء الحكومة الآخرين فرئيس الحكومة طبقا 
للمادة 81 من الدستور الأول والمادة 85 من الدستور الثاني هو المختص بتوزيع الصلاحيات بينهم قبل أن ينتقل هذا الإإختصاص 
إلى الوزير الأول عملا بالقانون رقم 19-08 المؤرّخ في 15 نوفمبر 2008 المتضمّن تعديل دستور 1996 سالف الإشارة إليه 
ص1)0. 
“- المادة 3-74 من دستور 1989 والمادة 3-77 من دستور 1996. 
.7 مبأك.م0 ,(لأزل مصاع لطة) قمع زم _ 5 
.1971-8 م ,أاء.م0 ,(طقطويتااع معطم لمعصمهطها/ا) أطععكطعاع8 
“- المادة 81 من دستور 1989 والمادة 85 من دستور 1996. 
197-198 مراء.م0 بزطقطوساعلطمْ لعمقطوال]) أطععطام8 - “” 
.8 م ,أاء.م2 ,(0از0 وماعلطم) عوططعزنا 
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إذا انتقلنا بعد هذا إلى سلطة التوقيع؛ فإِنَ المؤسّس الدستوري يخصّ رئيس الجمهورية 


شخصيا بالتوقيع على اتفاقية الهدنة ومعاهدة السّلم بل يمنعه صراحة من تفويضها". 
2- تلقي رأي المجلس الدستوري. 


بعد التوقيع» يتدخل المجلس الدستوري بعد إخطاره من رئيس الجمهورية ليبدي رأيه في 
الإتفاقيات المتعلقة بالهدنة أو السلم. 

إلا أنّ التساؤل يُثار حول طبيعة تدخل المجلس الدستوري؛ فهل يندرج في إطار الرقابة 
الدستورية أو إنّ تدخل المجلس يدخل في نطاق الوظيفة الإستشارية التي يضطلع بها هي الأخرى 
في أحوال معيّنة“؟ 

أ- الدستور لا يجزم صراحة في طبيعة تدخل المجلس الدستوري. 

بالرجوع إلى الدستورء فإنه لا يمكن التعويل على الحكم الذي يقضي بأن يتلقى رئيس 
الجمهورية رأي المجلس الدستوري في الإتفاقيات المتعلقة بالهدنة والستلم 7 لحسم الأمر لفائدة الرقابة 
الدستورية أو الوظيفة الإستشارية» لكن الأمر يزداد تعقيدا عندما يقضي المؤسّس الدستوري بأن: 
'يفصيل المجلس الدستوريء بالإضافة إلى الإختصاصات التي خولتها إِيَاه صراحة أحكام أخرى في 
الدستورء في دستورية المعاهدات والقوانين» والتنظيمات إمّا برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ» أو 
بقرار في الحالة العكسية"*/؛ فهذا النصّ يحدّد الإطار العام لرقابة المجلس الدستوري على دستورية 
القعافة ات الذولدة اقل رويعة وكو لها تحن لقني »فقن حشوليا حة القنية» يفسيل التجلين الدستوري 
في دستورية المعاهدات برأيء أمّا بعد ذلك فإنه يبت بموجب قرار. 

غير أنه لمّا كان تدخل المجلس الدستوري بشأن الإتفاقيات المتعلقة بالهدنة والمتلم يقع قبل 
المصادقة عليها ودخولها حيز التنفيذ وبموجب رأيء فإن الإلتباس قد يطغى على رجل القانون مما 
يجعله يترذد في الجزم بإدراج تدخل المجلس الدستوري في نطاق الرقابة على دستورية المعاهدات 
التي لم تدخل بعد حيّز التنفيذ أو في إطار الوظيفة الإستشارية. 


'- المادة 83 من دستور 1989 والمادة 87 من دستور 1996. 
*- استشارة المجلس الدستوري الزامية قبل تقرير الحالة الإستثنائية طبقا للمادة 87 من دستور 1989 والمادة 93 من دستور 
6. 
1- لم يتأسّ المؤدئس الدستوري بما قضى به بشأن الرقابة على القوانين العضوية في دستور 1996 حيث قضت المادة 165 
الفقرة الثانية على أن: " يبدي المجلس الدستوريء بعد أن يخطره رئيس الجمهورية» رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية 
بعد أن يصادق عليها البرلمان " وهو ما يجزم بأآنَ عمل المجلس الدستوري هذا يندرج في إطار الرقابة الدستورية. 

- المادة 155 الفقرة الأولى من دستور 1989 والمادة 165 الفقرة الأولى من دستور 1996 7 
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ب- موقف الفقه متقسم على نفسه. 

لم يتفق الشراح على موقف واحد وانقسموا إلى فريقين اثنين؛ فالفريق الأول يرى أن تدخل 
المجلس الدستوري عندما يبدي رأيه في الإتفاقيات المتعلقة بالهدنة والسّلم يندرج في إطار الرقابة 
الدستورية التي يباشرها المجلس". 

ويستند هذا الفريق في موقفه على النصّ الدستوري الذي يقضي بأن:"يفصل المجلس 
الدستوريء بالإضافة إلى الإختصاصات التي خولتها إِيَاه صراحة أحكام أخرى في الدستور» في 
دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات» إمّا برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذء أو بقرار في 
الحالة العكسية”»: كما يدعم وجهة نظره أيضا بالنصّ الدستوري الآخر الذي يقضي بأنه:" إذا ارتأى 
المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق» أو اتفاقية» فلا يتمّ التصديق عليها *. 

هذا الرتأي وجد عند تحليل أحكام هذه النصّوص الدستورية أنها " صيغت بكيفية يستنتج منها 
أنها تشمل كل المعاهدات سواء أكانت اتفاقيات ذات شكل مبسئط أم معاهدات رسمية» فهي لا تستثني 
إذن أَيّةَ معاهدة”. 

غير أنّ المتمعّن في نصوص الدستور قد يذهب إلى أنّ الرأي الذي يتخذه المجلس الدستوري 
عندما يفصل في دستورية المعاهدات قبل دخولها حيز التنفيذ لا يعني بالضرورة الرأي الذي يدلي به 
المجلس ذاته في الإثفاقيات المتعلقة بالهدنة والستلم» والستبب أن الرقابة الدستورية على المعاهدات 
هي اختيارية» لا تتحرك إلا بإخطار من بيده هذا الحق» أي رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس 
الشعبي الوطني في دستور 7989 ورئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أورئيس 
مجلس الأمّة في دستور 1996» في حين إن تدخل المجلس الدستوري للإدلاء برأيه بشأن اتفاقيات 
الهدنة والسلم وجوبي وليس اختيارياء» حيث يلتزم رئيس الجمهورية دستوريا بطلب وتلقي رأي 
المكلين اللسظروف: 

ولتجاوز مثل هذا الإشكال» يذهب الفريق المؤيّد للطرح القائل بأنَ المجلس يمارس رقابة 


دستورية على اثفاقيات الهدنة والستلم إلى أن الإستثناء يبقى مقتصرا على المعاهدات التي يتناول 


'- شربال (عبد القادر)» القانون الدولي الإتفاقي في النظام الجزائري» مجلة مجلس الدولة؛, العدد3» 2003 ص 66. 
7- المادة 155 الفقرة الأولى من دستور 1989 والمادة 165 الفقرة الأولى من دستور 1996. 

1- المادة 168 من دستور 1996 وقبلها كانت تنص بذلك المادة 158 من دستور 1989. 

5 شربال (عبد القادر)ء المثالة السابقة, ص 66. 

7- المادة 156 من دستور 1989. 

6- المادة 166 من دستور 1996. 
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موضوعها السلم أو الهدنة حيث يشترط المؤسّس الدستوري بشأنها ذلك قبل عرضها على كل غرفة 
من البرلمان". لهذاء يضيف" إن القول بأنْ المجلس لا يمارس سوى صلاحية استشارية بالنسبة لهذه 
المعاهدات سيؤدّي إلى وضعية غريبة تتمثل في إمكانية أن يخطر رئيس إحدى الغرفتين البرلمانيتين 
المجلس الدستوري بشأن معاهدة تتعلق بالسلم أو الهدنة وذلك بعد أن يكون قد سبق له وقدّم استشارة 
حولها لرئيس الجمهورية ”. 

بالرّغم مما ذهب إليه هذا الفريق من أن ما يميّز اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم عن باقي 
المعاهدات ذات الشكل الرسمي ينحصر في إلزامية إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري 
لينظر في مدى دستوريتها قبل عرضها على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة» يبقى 
على من يؤيّده أن يتأكد من إمكان إخطار رئيس إحدى الغرفتين في البرلمان المجلس الدستوري من 
عدمه لو مارس صلاحية استشارية وليس رقابة على دستورية الإتفاقيات المتعلقة بالهدنة والسلم. 

والحق إن أحد الشراح؛ انطلاقا من نص الدستور الذي يقضي بأنه:" إذا ارتأى المجلس 
الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاقية فلا تتمّ المصادقة عليها"” ذهب إلى أن رئيس الجمهورية 
أو رئيس المجلس الشعبي الوطني في ظل دستور 19889 إذا قدّر أو خاله الشك في أنّ اتفاقية الهدنة 
أومعاهدة السّلم» قبل المصادقة عليهماء غير دستورية فإنّ بإمكانه أن يخطر المجلس الدستوري وإن 
كان الأصح أن يتم الإخطار في هذا الوضع من رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقا لدستور 
89- أو .ننم هذا الأخيز او مق( تيس« لين الأمة "عملا يترود 1996 

إلا أنّ الإشكال يكمن في قدرة رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة على 
الإخطارء ذلك أنّ المؤسّس الدستوري يبدو أنه لا يسمح به بسبب استمرار حالة الحرب التي تبرر 
وقف العمل بأحكام الدستور وممارسة رئيس الجمهورية السلطات كلهاء إذ بموجب الدستور تبقى 
السلطات الدستورية الأخرى معطلة ولا تتدخل إلا في الحدود التي قطعها المؤسّس الدستوري لها 
لإبرام اتفاقية الهدنة ومعاهدة السلم؛ فلا يتدخل المجلس الدستوري إلا عندما يخطره رئيس 
الجمهورية ليدلي برأيه في الإتفاقيتين» كما لا تتدخل السلطة التشريعية إلا عندما تعرض على كل 


غرفة الإتفاقيتان للموافقة عليها صراحة دون أن يحق لرئيس إحدى الغرفتين القيام بأيّ تصرف آخر 


ل شربال ( عبد القادر)ء المثالة السابقة, ص 66. 
2- المقالة نفسها. 
3- المادة 158 من دستور 1989 وبه قضت كذلك المادة 168 من دستور 1996. 
.23 مراء.م0 ,زلازلدمساعلطة) عوططءزم ‏ 5 
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قبل المصادقة على الإتفاقيتين بل وحتى قبل إنهاء حالة الحرب والرجوع إلى العمل بالنظام 
اليتون : 

ما الفريق الثاني الذي لا يؤيّد أن يمارس المجلس الدستوري رقابة دستورية على اتفاقية 
الهدنة ومعاهدة المتّلم؛ فيذهب إلى أن المجلس يستشار بشأنها كما يستشار قبل تقرير الحالة 
الإستثنائية من قبل رئيس الجمهورية". 

بيد أنّ ما سعى إلى تبنيه هذا الفريق يمكن مواجهته بالحقيقة الساطعة التي مفادها أن 
المؤسّس الدستوري كلما قصد أن يتناول الوظيفة الإستشارية للمجلس استعمل مصطلح الإستشارة © 
لكنه يستعمل بصدد تنظيم الرقابة الدستورية السابقة على دخول المعاهدات حيز التنفيذ مصطلح 
الرأي الذي تقترن به الرقابة الدستورية السابقة على دخول كل النصّوص القابلة للرقابة حيز التنفيذ: 
بما فيها المعاهدات. بالتالي» هل تفيد هذه المغايرة في استعمال المصطلحات شيئا معيّنا يتجه نحو 
تأكيد أو نفي أيّ من الوظيفتين الرقابية أو الإستشارية للمجلس بشأن اتفاقية الهدنة ومعاهدة السسّلم ؟ 

يؤكد السعيد بوالشعير أنْ البحث في مصطلح ارتأى الذي استعمله نص المادة 8 هن 
فقوو :08588 وهو تقسة نض الماذة! 168 عق ستو 11596 يقوف اتن أتدمفيق عق ده المقسين 
الدستوريء ذلك أنّ نص المادة 155 من الدستور الأوّل المطابق لنصّ المادة 165 من الدستور الثاني؟ 
واضح جدا؛ إذ يتحدّث عن الرأي إذا كان النصّ المعروض على المجلس غير واجب التنفيذ والقرار 
إذا كان النصَ واجب التنفيذء وما دامت المعاهدة أو الإتفاق أو الإتفاقية لم تدخل حيّز التنفيذ بسبب 
عدم مصادقة رئيس الجمهورية عليهاء فإنَ المصطلح "ارتأى" يتفق ونيّة المؤسّس الدستوري الذي 
استخدم المصطلح عينه لما تناول اتفاقية الهدنة ومعاهدة السلم بالنصً على أن يوقع رئيس 
الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السّلم ويتلقى رأي المجلس الدستوري في الإتفاقيات المتعلقة 
بهماء مما يفيد أن هذا النوع من المعاهدات يخضع للرقابة الدستوريةء بل أكثر من ذلك طالما أقرٌ 


المؤستس الدستوري عدم المصادقة على المعاهدة أو الإتفاق والإثفاقية إذا رأى المجلس الدستوري 


.13 مراء.م0 بعأمعوام مع اعصصهة أ يأ ئكصم اأعكصممء عا , (علطءة8) عطعبموط ومزام/ا ! 
*- ينظر إلى المواد 85 و87 و96 من دستور 1989 والمواد 90 و93 و102 من دستور 1996. 
3- تنص المادة 168 من دستور 1996 على أثه: " إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق» أو اتفاقية» فلا 
يتم التصديق عليها " أمّا المادة 158 من دستور 1989 فقد نصّت بهذا الحكم إلآ أنها استعملت مصطلح المصادقة بدل مصطلح 
التصديق. 
”- بفصل المجلس الدستوري» بالإضافة الى الاختصاصات الى خولتها ايّاه صراحة أحكام أخرى في الدستورء في دستورية 
المعاهدات والقوانين والتنظيمات اما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية. 
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أنها غير دستورية» وهو ما قد يصير إليه شأن اتفاقية الهدنة ومعاهدة الستلم» فإِنَ الرأي يعد بذلك 
ملرها”: 

ت- موقف المجلس الدستوري. 

إزاء الغموض الذي يكتنف طبيعة تدخل المجلس الدستوري بموجب الرأي الذي يتلقاه رئيس 
الجمهورية وجوبا في الإتفاقيات المتعلقة بالهدنة والمتلم» سنتعرض لتحديد طبيعة هذا التدخل من قبل 
الجهة القائمة به والمختصّة دستوريا بتحديد قواعد عملها ”“؛ فقد حسم المجلس الدستوري المسألة 
لصالح الإختصاص الإستشاري لما أدرج في نظامه المحدّد لقواعد عمله المؤرخ في 28 يونيو 2000 
المادة 52 التي قشر على اند" عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام المادتين 93 و97 من 
الدستورء يجتمع ويبدي رأيه فورا" 7؛ فهذا النصّ الذي أدرجه المجلس في الباب الرابع المتعلق 
باستشارة المجلس الدستوري في حالات خاصة وليس في الباب الأول الموسوم بقواعد عمل المجلس 
الدستوري في مجال رقابة المطابقة والرقابة الدستورية يجزم بأنّ رأي المجلس في الإتفاقيات 
المتعلقة بالهدنة والسلم استشاري محض وغير ملزمء شأنه شأن الرأي الذي يدلي به المجلس بطلب 
من نتوين الجشهودية قبل" أرعبيقز ٠‏ :اللدالة الاستكتائية عملة «المادة 98 مرخ دست د :7996 

غير أنه إذا تقرّر مع ذلك للمجلس الدستوري أن يمارس اختصاصا استشاريا وليس 
اختضاصنا رقابياة ألا يكون: في مقدون المجلن بل.منحقه حتى: ولو كان الأمن يتعلق يعمل 
استشاري أن ينظر في دستورية الإتفاقيات المتعلقة بالهدنة والمتلم ؟ 

من زاوية منطقية وأيضا قانونية» لا يمكن إلا أن يتحقق التلازم بين تدخل المجلس 
الدستوري للإدلاء برأيه في الإتفاقيات المتعلقة بالهدئة والمتلم و مسؤوليته عن المتهر على احترام 
الدستورء حتى ولو كان الرأي الذي يتخذه غير ملزم لرئيس الجمهورية» ذلك أنّ سهر المجلس على 
احترام الدستور الذي كلف به لا ينحصر في أعمال الرقابة الدستورية التي يضطلع بها والتي تنتهي 
بالفصل في دستورية أو عدم دستورية النصّ المعروض عليه فحسبء بل يمتد ليغطي الأعمال التي 
يتولآها في إطار الإختصاص الإستشاري والأعمال التي يأتيها في مجال إثبات الشغور النهائي 


'- بوالشعير (سعيد)» النظام السياسي الجزائريء المرجع السابق»ء ص 424-423. 

*- المادة 157 من دستور 1989 والمادة 167 من دستور 1996. 

3- سالف الإشارة إليه» ص 32», كذلك نصت المادة 18 من النظام المحدّد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 
غشت 1989 سالف الإشارة اليه ص 864 على أنه: " اذا استشير المجلس الدستوري طبقا للمادتين 87 و91 من الدستورء 
يجتمع بمجرّد إخطاره ويعطي رأيه فورا ". 

2- وكذلك عملا بالمادة 87 من دستور 1989 قبل ذلك. 
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لرئيس الجمهورية؛ ففي شأن الوظيفة الإستشارية للمجلسء, يلتزم رئيس الجمهورية دستوريا 
باستشارة المجلس الدستوري قبل تقرير الحالة الإستثنائية *. هذه الإستشارة» كتب السعيد بوالشعير 
عنها أنّ الدستور يشترطها باعتبار المجلس الدستوري مكلفا بالستهر على احترام الدستور”. 

وفي مجال إثبات الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية» شدد السعيد بوالشعير وآخرون على أن 
المجلسء بما أنه مكلف بالستهر على احترام الدستور كان عليه من وجهة نظر قانونية أن يرفض 
استقالة رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد المؤرخة في 11 جانفي 1992 التي اقترنت بحل المجلس 
الشعبي الوطني في 04 جانفي 1992 مخالفة للدستور الذي لا يسمح بالإستقالة عندما تكون السلطة 
التشريعية منحلة» أو تفرير أهلية رئيس المجلس الدستوري لتولي زمام رئاسة الدولة اعتمادا على 
روح الدستور وتجنبا للفراغ الدستوري”. 

من جهة أخرىء كتب «اام6 أو “زاك بشأن الرقابة على دستورية القوانين أن هذه الرقابة لا 
تعني فقط الرقابة القضائية التي تنتهي بالفصل بأنْ القانون موضوع الرقابة غير مطابق أو غير 
كا لقن الو م 

من هناء يمكن أن نكون بصدد رقابة دستورية غير قضائتية بمناسبة ممارسة اختصاص غير 
قضائي وهذه الرقابة يتولاها في الجزائر مجلس الدولة بعد تأسيسه بموجب دستور 1996 عندما نص 
على أن " تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراءء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة» ثم يودعها 
رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني" ”؛ فتطبيقا لهذا النص» قضت المادة 12 من القانون 
العضوي رقم 01-98 المؤرخ في 30 ماي 7998 على أن: " يبدي مجلس الدولة رأيه في المشاريع 
التي يتمٌ إخطاره بها حسب الأحكام المنصّوص عليها في المادة 4 أعلاهء ويقترح التعديلات التي 


يراها ضرورية "'. غير أن هذه الوظيفة غير القضائية لمجلس الدولة والإستشارية قطعا هي من 


'- المادة 87 من دستور 1989 والمادة 93 من دستور 1996. 
بوالشعير (سعيد)» النظام السياسي الجزائري» المرجع السابقء ص 276. 
1- بوالشعير (سعيد)» وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 11 جانفي 1992 وحل المجلس الشعبي الوطني؛ 
المقالة السابقة» ص 16-10-9. 

856-87 م رأاء.م2 مااع قضطه أن اأكطا مواكد5عملاء "0 10765 5ع5 اع عأمعع ام مع أمثالامم عارزلعص قطها/ا) أصاطوع8 
- عطدصطعبتولا بذباعك ,ألما ا ع0 316قض10 أن ألأكصمء 3ا عل عاق ]صم عا غه 5632ل اأعوصمه عا رلععءان/اأا0) ملطه6 - 5 

.110 م ,2000 عط مرعع06] 

”- المادة 119 الفقرة الأخيرة. 
- المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله؛ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » العدد 37 
المؤرّخ في 01 يونيو 1998 » ص 04. 
5 المصدر نفسه2» ص 04. 
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دون أدنى اعتراض رقابة على دستورية قانون في طريق الإعداد '؛ فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة 
لمجلس الدولة؛ فلم لا يكون بالنسبة للمجلس الدستوري عندما يدلي برأيه في الإتفاقيات المتعلقة 
بالهدنة والستلم. ألا يتعلق الأمر برقابة غير قضائية على دستورية معاهدة في طريق الإبرام؟ 

ثم إذا كان المقصود من النصّ الدستوري الذي يقضي بأن يتلقى رئيس الجمهورية رأي 
المجلس الدستوري في ثلك الإتفاقيات حصر الإستشارة في نصوص الإتفاقيات دون شيء آخرء فإِن 
الأمر لا يخص إلا رقابة دستوريتها طالما لا يتصوّر مقابلة نصّوصها إلا بالدستور بوصفه أسمى 
من المنها هذاك: الدولية©» أيضا وهذا :هو لاه يضقت الاسثون القاتوق الأسنانى 'للذولة»فإنه اليس في 
مستطاع المجلس أن يتجاهله وهو يدلي برأيه» بل من المفترض ألا يرغب في غير ذلك لأنّ أحكام 
الدستور لا تمنعه من ممارسة رقابة غير قضائية على دستورية اثفاقية الهدنة ومعاهدة السلم. 


3 - الموافقة البرلمانية على الإتفاقيات المتعلقة بالهدنة والمّلم. 


تبدو ملائمة الموافقة البرلمانية على اتفاقية الهدنة ومعاهدة السّلم مزدوجة. من جهة» لا ترقى 
الموافقة إلى استعادة التوازن الدستوري بين السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية والسلطة 
التشريعية في مجال الحرب. من جهة أخرىء تمثل الموافقة إجراءً يسمح بإضفاء الشرعية القانونية 
ثم السياسية على توجه رئيس الجمهورية نحو إقرار الهدنة أوالسلم. 
أ- المواققة البرلمانية لا ترقى الى استعادة الثوازن الدستوري في المجال العسكري. 
حتى نوضح أن الموافقة البرلمانية لا تذهب إلى حد أن يستعيد البرلمان التوازن الدستوري 
في المجال العسكريء سنبيّن أن عرض الإتفاقيات المتعلقة بالهدنة والسّلم يندرج ضمن ما لرئيس 
الجمهورية من سلطة تقديرية» ثم نستعرض شكل الموافقة والإجراء المتبع فيها. 
7 عرض الإتفاقيات المتعلقة بالهدنة والسلم عمل تقديري. 
في الحقيقة» لا يمكن انطلاقا من صياغة الحكم الدستوري الذي يتضمّن 'ويعرضها (أي 
الإتفاقيات المتعلقة بالهدنة والسّلم) فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة"* التوصّل 
التوصّل إلى أنّ رئيس الجمهورية ملزم بعرض الإتفاقيات على كل غرفة برلمانية» رغم ما قد 
توحي الصياغة ذاتها من أن العبارة الدستورية ذات طبيعة آمرة. 
ب5أق8 ,عنام عمناوع كععصق امم ما رخوغة ل اأعكصمء بال علزخقاداعا مولئعصم] 13 أه مو اانا أ أكدم» قا ,(وعبل/ا) أمممعلن جح ١‏ 
.61-0 م ,1997 


*- ديباجة دستوري 1989 و1996. 
3 - المادة 97 من دستور 1996. 
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بل قد يختلط الأمر على رجل القانون ويعتقد أن مصطلح " فورا " الوارد في الحكم الدستوري 
يفرض على رئيس الجمهورية أنه بمجرد أن يتلقى رأي المجلس الدستوري في الإتفاقيات المتعلقة 
بالهدنة أو السّلم» فإنه يلتزم بعرضها مباشرة ودون تراخيء بحجّة أن رئيس الجمهورية برفضه أن 
يقوم بذلك أو تراخيه في العرض سيغيّر من مضمون الحكم الدستوري كلية ويفرغه من المحتوى 
والسسلى: 

نعتقد أنّ هذا التساؤل المهم والخطيرء في آن واحد» لم يسبق طرحه في مؤلفات الكتاب الذين 
سبقوا في الحديث عن اختصاص إبرام المعاهدات المتعلقة بالهدنة والسّلم» وإن كان السعيد بوالشعير 
عند تحليله لسلطات رئيس الجمهورية أثناء الحرب في دستور 196 أكد أنّ المؤسّسة التشريعية 
ينحصر دورها في الإجتماع وانتظار ما يقرّره رئيس الجمهورية دون أن تتدخل أو تحاول أن 
تمارس وظيفتهاء وعليه فإنّ مصيرها مرتبط بتصرّفات رئيس الجمهورية . 

لا شك أن هذا الإستنتاج يبقى صحيحا في ظل الدساتير التي جاءت بعد دستور 3976» وبالذات 
بشأن الطبيعة التقديرية لعرض رئيس الجمهورية للإتفاقيات المتعلقة بالهدنة والمتلم على المؤسئسة 
التشريعية» لأنه في الحالة العكسية سيتقرر للمؤسسة ذاتها حق في ذمّة رئيس الجمهورية مؤداه أن 
اجتماع كل غرفة برلمانية لتوافق على الإتفاقيات إلزامي حتى ولو لم يرغب رئيس الجمهورية في 
المضي قدما لإبرام اتفاقية الهدنة أو معاهدة المتلمء وذلك لأنه ليس في الدستور ما يتل صراحة على 
تقييد سلطة رئيس الجمهورية في عرض اتفاقية الهدنة ومعاهدة السلم على المشرّع؛ فلا يُعقل أن 
يقيّده في هذا الشأن ويُطلق يده في التوقيع والمصادقة على الإتفاقيتين. 

والشك لا يساور أحدا في أن رفض العرض من جانب رئيس الجمهورية هو من أعمال الحكومة 
إذ يتمنع عن رقابة القاضي الإداري والمجلس الدستوري على السواء؛ فرفض العرض يتوافر فيه 
المعياران اللذان يميّزان أعمال الحكومة بشكل عام؛ إذ يندرج في إطار العلاقة القائمة بين السلطة 
التنفيذزية وسلطة تفلت من رقابة القاضي الإداري”.وهذه هي نظرية "التصرّف المختلط " التي وجدت 
أصلها ف خلاضياك» 168182 المتسيمة في قرار مجلس الدولة الفرئسي 60658 المؤرخ في 28 
مارس1947: وأوضحت أن "ما يميّز عمل الحكومة أن تدخل السلطة التنفيذية في علاقة مع سلطة 
2 - بو الشعير (سعيد)» علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائريء الجزء الثاني» الرسالة 
السابقةء,ص 380. 
*- دساتير 1989 و1996. 


اأعكضم» لال 5ع !طصصطعطصط 5ع طها] تصعاكغل ذا) أمصعتمع قمع ل/الامع ع0 5م3212 5ع ع15]30©6أ5)ه2 ,ر(عاءغلم2]) “83101 - غم |ج 5‏ 3 
.50م ,1999 صابلا - أوا/ةا بذناعك ,(أعصصه لانن ا أكصمء 
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لا تخضع لرقابة القاضي الإداري" !» ثم تمسّك بها على نطاق أوسع #مووهه الذي ذهب إلى 
أن "عمل الحكومة هو العمل الذي تباشره السلطة التنفيذية في علاقاتها مع سلطة تفلت من أيّ رقابة 
قضائيةء أي المشرع أو السلطة الأجنبية أساسا”. 
من هنا كان طبيعيا أن يكون مبدأ الفصل بين السلطات الأساس النظري لهذا المعيار؛ فالقاضي 
الإداري ليس له أن ينظر في ممارسة السلطة التشريعية» كما ليس له أن ينظر في تصرّفات دول 
ذالك سكادة أن سود ناك ذو لك , 
غير أنه لمّا كان تعريف أعمال الحكومة بالنظر إلى مصدرها فقط لا يكفي لاحتضان مجال هذه 
الأعمال» فقد تم اللجوء إلى تمييزها من حيث الموضوعء حيث ذهب 48دم© 8 إلى أن أعمال 
الحكومة "أعمال سياسية بفضل المسائل التي تباشر عليها ويمكن تكييفها اقتداء بالكتاب القدامى بأنها 
محال لمكو 
لذاء ليس بمستغرب أن يوصف رفض رئيس الجمهورية عرض اتفاقية الهدنة أو معاهدة السّلم 
على السلطة التشريعية بأنه من الأعمال السياسية لرئيس الجمهورية:؛ لأنّ في رفضه هذا يكون 
مسؤولا مباشرة أمام الأمّة وعنها في الوقت نفسه. 
ولعل هذا الذي دفع إلى التساؤل عن الفائدة من تدخل القاضي الإداري لفحص نزاع يمس 
بمشروعية عمل يتعلّق بمسائل سياسية أساسا لا تسع جوانبها القانونية إن قدّر لها أن توجد سوى 
مكانة كاثوية . 
في ظل هذا التساؤل» يصعب تقبّل تدخل المجلس الدستوري كذلك لأن بتصوّر قدرته على 
التشك.من أن الظووفه العظلوبة لعوكن :اثقاقئة الهدتة أو معاهدة النثله كوف يتحقى: اعثر اف لا 
لبس فيه للمجلس بسلطة سياسية حقيقية في التقدير» من شأنها أن تسمح بإجراء تقدير لوضعية 
سياسية محضة إيجابا أو سلباء وهذا يتعارض بدون شك مع طبيعة تنظيم السلطة وتوزيع 
الإختصاصات في مجال تفسير الدستور بين رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري. 
إذا كانت الحجج التي سبق إيرادها تكفي للحمل على مسايرة وصف رفض رئيس الجمهورية 
عرض اتفاقية الهدنة ومعاهدة السلم على الهيئة التشريعية بعمل الحكومة مما يحول دون مباشرة 
لاع 6نم عاء1 3 ر “نم83 غم اوكء م6606 وم 116 - 
.510] - 
.510] - 
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الرقاية القضائية والاستورية عليه؛ فزة وقش العمل «الدستون المارن بعة إعلان الحوب وظيلتها 
يعيق مباشرة القاضي الإداري والمجلس الدستوري على السواء أي اختصاص للنظر في مشروعية 
تصرف رئيس الجمهورية. 

تدعيما لما سبقء» فإن الدستور لا يحدد لرئيس الجمهورية أجلا ينبغي عليه أن يعرض خلاله 
على كل غوفة هخ الب لفان اتقاقنة اليكئة أو منهاهدة: النثلم 'لتورافق كل متينا علدها ضوزاحة .كل بها 
في الأمرء أن رئيس الجمهورية لا يملك إلا أن يعرض الإتفاقيتين إذا رغب في الذهاب بإبرام اتفاقية 
الهدنة أو معاهدة السلم إلى نهايته» كما إنه ليس له أن يصادق عليها قبل أن توافق كل غرفة من 
اليرلمان صراحة عليها. 

“ الموافقة البرلمانية: الشكل والإجراء. 
للموافقة البرلمانية شكل خاص وإجراء مميز للقيام بها. 
شكل الموافقة الذو لمائية. 

يوجب الدستور أن توافق كل غرفة من البرلمان صراحة على الإتفاقيات المتعلق2 5 بالهدنة 
والستلم. وإزاء هذا الوضعء ما هو الشكل الذي تتخذه هذه الموافقة ؟ 

في ظل سكوت الدستورء تضمّنت الأنظمة الداخلية للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة 
تصوّرين مختلفين فصل المجلس الدستوري بمطابقتهما للدستور . 

نص النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المصادق عليه في 22 يوليو 71997 بموجب المادة 
9 على أنه: "لا يمكن أن تكون مشاريع القوانين المتضمّنة الموافقة على الإتفاقيات أو المعاهدات 
المقدمة إلى المجلس الشعبي الوطني محل تصويت على موادها بالتفصيل ولا محل أي تعديل *. 

يتبيّن أنّ النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيء ولو لم يحدّد الجهة التي تبادر بعرض 
الإتفاقيات المتعلقة بالهدنة أو الستلمء فإنه اعتبر أنّ الموافقة على هذه الإتفاقيات تنشأ من التصويت 
على مشروع قانون يتضمن الموافقة على القانون وأدرج. بالتالي» هذا العمل ضمن الموافقة 
القفر همدة كديا هو أفقة دامع طاكريدة خافن : 
'- ينظر إلى: رأي المجلس الدستوري رقم 03 المؤرخ في 31 يوليو 1997 المتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس 
الشعبي الوطني للدستورء الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» العدد 53, المؤرخ في 13 غشت 1997» 
ص 26-25. ثم إلى راي المجلس الدستوري رقم 04 المؤرخ في 10 فبراير1998 المتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس 
الآمة للدستور - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» العدد 08: المؤرخ في 18 فبراير 1998» ص 22- 
4. 


7- أجريت انتخابات المجلس الشعبي الوطني في 05 جوان 1997. 
- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ؛ العدد 53 المؤرخ في 13 غشت 1997؛ ص 19. 


153/7 


ما النظام الداخلي لمجلس الأمّة الذي صودق عليه في 22 يناير 1998 فقد نص في المادة 71 
علي أنه لزأ ومكن: أنه تكو امار طووة لضو الموزافقةة فتن الاتنافقاك أو :العا هدابك المققية ال 
مجلس الأمّة محل تصويت على موادها بالتفصيل ولا محل أي تعديل"' دون أن يبيّن بأيّ شكل ستتم 

بموجبه موافقة المجلس واكتفى بذكر كلمة " النصوص " عوض عبارة " مشاريع القوانين ". 
لكن الذي يلاحظ أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي أقر ضمنيا التصوّر الخاص 

بشكل: المؤافقة بعلئ: الأنفاقنات المتعلقة بالهدنة أو النتلم. واعفيوه المجلين الاستورئ مطابقا التسفور 2 

ألغاه المجلس الشعبي الوطني بموجب النظام الداخلي الذي أقره في 25 مارس 2000 واعتبره المجلس 


الدستوري كذلك مطابقا للدستور بموجب الرأي رقم 10 المؤرخ في 13 مايو 52000؛ فما هو السّبب 


الذي وقف وراء هذا الإلغاء ؟ 
إنّ الستبب كشف عنه المجلس الدستوري في الرأي رقم 04 المؤرخ في 10 فبراير 1998 المتعلق 
بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمّة للدستور ؛ ففي هذا الرأي اعتبر المجلس أنّ تكريس 
المؤسّس الدستوري للإختصاص المستقل لغرفتي البرلمان في إعداد نظامهما الداخلي والمصادقة 
عليهما طبقا لأحكام المادة 115 الفقرة الثالثة من دستور 1996 التي تنص على أن: "يعد المجلس 
الشعبي الوطني ومجلس الأمّة نظامهما الداخلي ويصادقان عليه " القصد منه استثناء المجالات التي 
أقر تدخل سلطات أخرى فيها من النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان “» كإجراء التصويت على 
الإتفاقيات والمعاهدات. مع ذلكء لماذا سمح المجلس الدستوري للمجلس الشعبي الوطني ومجلس 
الأمّة بإدراج كيفيات التصويت على الإتفاقيات والمعاهدات أوّل مرّة ولم يعارض مثل هذا الإجراء 
لدى رقابته مدى مطابقة الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان للدستور؟ 
لم يجد المجلس الدستوري ملاذا إلا التصريح في الرأي رقم 4 المؤرخ في 0 فبراير 1998 أن 
"...المجلس الدستوريء حينما أقّ تضمين النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان» مواد يعود 
الإختصاص فيها للقانون» كان يهدف إلى ضمان السير العادي لهاتين المؤسستين شريطة احترام 
المشرّع؛ عند إعداده هذه النصّوصء التوزيع الدستوري لهذه الإختصاصات " ”. بعبارة أخرى. 
سمح المجلس الدستوري بإدراج المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة لإجراءات التصويت على 


'- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية » العدد 08 المؤرخ في 18 فبراير 1998» ص 15. 
*- بموجب الرأي رقم 03 المؤرخ في 31 يوليو 1997» سالف الإشارة إليه » ص 25. 
.03 م ,2000 غم ااأنز 30 بل 46 *“مخعمر _ 3 


7- ينظر الى الرأي سالف الإشارة اليه» ص 22. 
”- ينظر إلى الرأي سالف الإشارة اليه» ص 22. 
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الإتفاقياك:و المعاهذات :في النظاء” الذاخلى لكل مفهماء وهى.مة المجالأت القى تخضر تدحل.ناطات 
أخرى تيسيرا للسير العادي للغرفتين وبشكل مؤقت ريثما يتم إعداد القانون العضوي المحدّد لتنظيم 
المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة 
المختص دستوريا بتنظيم إجراءات وكيفيات الموافقة البرلمانية على الإتفاقيات والمعاهدات وهو 
القانون الذي صدر بالفعل بعد مدّة من إعداد غرفتي البرلمان لنظامهما الداخلي لكن دون أن يتناول 
بدوره هذه الإجراءات أوالكيفيات بالتنظيم' . 
- الإجراء المتبع في الموافقة البرلمانية. 

إذا كانت موافقة كل من الغرفتين البرلمانيتين على اتفاقية الهدنة أومعاهدة السّلم قابلة لتفرغ في 
نص تشريعيء فإنّ الأمر يحتاج إلى تبيان الإجراء المتبع في الموافقة. 

يشترط نص الدستور أن تحدث الموافقة من الغرفتين البرلمانيتين منفصلتين وليس من البرلمان 
المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا. لكنه لم يشترط أغلبية معبّدة لتتمٌ بموجبها موافقة كل غرفة على 
حدة. فمأ هو الحل ١‏ 

يستقر الرأي على أنه في ظل غياب أحكام صريحة مخالفة» فإنَ الإجراء التشريعي العادي هو 
واكنه التلدة ”. 

هذا الإجراء كشف عنه المجلس الدستوري الجزائريء عندما حاول المشرّع إقرار أن يكون 
التصويت بالثقة لصالح الحكومة بالأغلبية المطلقة 3؛ فكان موقف المجلس أن المؤسّس الدستوري قد 
بيّن صراحة وعلى سبيل الحصر الحالات التي يشترط فيها أن يكون التصويت بالأغلبية المطلقة 
دون أن يشترط نلك الأغلبية للموافقة على لائحة الثقة * » وبناءً عليه " يستنتج من أحكام المادة 84 
(الفقرة 5) من الدستور أن المؤسّس الدستوري يكتفي بالتصويت بالأغلبية البسيطة للموافقة على 
لأككة الققة "3 


(- القانون العضوي رقم 02-99 المؤرخ في 8 مارس 1999 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما 
وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» العدد 15 المؤرخ في 
9 مارس 1999 ص 12. 

م بغناءة:م عاء 36 ,زومعاحطااعلطم) مام ع8 - 2 
3 كان ذلك بموجب القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس لشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية 
بينهما وبين الحكومة الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني في 12 يناير 1999 وصادق مجلس الأمة عليه في 31 يناير 
9 . 
*- الرأي رقم 08 المؤرخ في 21 فبراير 1999 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية » العدد 15 
المؤرخ في 9 مارس 1999» ص /7. 
”- الرأي رقم 08 المؤرخ في 21 فبراير 1999: سالف الاشارة إليه. 
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بالتالي» ليس هناك ما يمنع من نقل تصوّر المجلس الدستوري بشأن الأغلبية التي يتم بها 
التصويت التشريعي على لائحة الثقة لصالح الحكومة» وهي الأغلبية البسيطة» وتطبيقه على الموافقة 
البرلمانية على اتفاقية الهدنة و معاهدة السسلم ؟ فتوافق بهذه الأغلبية كل غرفة برلمائية على حدة على 
هذه الإتفاقيات. 

ب- الموافقة البرلمانية تسمح بإضفاء الشرعية القانونية ثم السياسية على توجّه رئيس 
الجمهورية. 

إذا كنا قد رأينا أنّ الموافقة البرلمانية من الناحية الشكلية إجراء دستوري لازم لإبرام اتفاقية 
الهدنة ومعاهدة السّلم» فإنه يبقى أن نتحقق من فاعلية الإجراء وأهميته. 

بهذا الخصوصء ألا تكون الموافقة البرلمانية عديمة الفاعلية لأسباب سياسية على الأقل؟ 
فرئيس الجمهورية» بفعل تعقد الحياة الدولية» أقدر من البرلمان على أن يقرر بنفسه الحرب والمللم 
معا. إلى جانب هذاء بوصفه المنتخب الوحيد من الشعب بأكمله» ألا يتمتع بالشرعية الضرورية؛ 
التي هي أسمى بكثير من شرعية المؤسّسة التشريعية '» من أجل نقل البلاد إلى حالة المتلم بعد حالة 
الحرب»؛ دون أن يقوى البرلمان على أن يكون شريكا فعّالا وأساسيا في ذلك رغم تكريس حقه 
الدستوري في الموافقة على اتفاقية الهدنة ومعاهدة السّلم ؟ 

لقد كتب كثير من الشرّاح ما يوحي بأنّ مشاركة المؤسّسة التشريعية تجعل من هذه المؤسّسة 
طرفا فاعلا وأساسيا في تقرير الهدنة أو الستلم ؛ فهذا السعيد بوالشعير يكيّف تدخل المجلس الشعبي 
الوطني للموافقة الصريحة على اتفاقية الهدنة ومعاهدة السّلم على أنها سلطة في المجال الدبلوماسي 
مخوّلة للمجلس في دستور 5989» وهو الإستنتاج نفسه الذي قد يسري حتما في دستور 1996 بالنسبة 
للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة. وها هو مولود ديدان يكتب أن موافقة غرفتي البرلمان 
مررااحية على اتفاقراك اليققة ويه هذ اكه التلركهمل ملطلة كماع العرم عقوو لكين الكمهووية 
والبرلمان بغرفتيه معا". 


74 مرأاء.م0 عالعصصه أن أأكصا موأودع2مناه 0 كعمعن1 كعد أه عأزععام مع عأوثاياوم عا , (لءمقطها/]) أمماطومع_! 
23 بوالشعير (سعيد)» النظام السياسي الجزائري» المرجع السابقء ص 381. 
1- ديدان (مولود)ء مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية؛ دار النجاح للكتاب؛ الجزائر»2005» ص 392. 
ينظر كذلك إلى: برقوق (عبد العزيز)؛ ضوابط السلطة التنفيذية في الظروف الإستثنائية في ضوء النظام القانوني الجزائري 
الحالي» رسالة ماجستيرء كلية الحقوق» جامعة الجزائرء 2002 ص 40-39-38-37 و45-44 و63-62. 
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لكن الذي يبدو أن الموافقة البرلمانية ستصطدم بأكثر من أداة دستورية وضعها المؤسّس 
الدستوري في وجهها لتقلل من فاعليتهاء ولتمدَ الموافقة على توجّه رئيس الجمهورية لإقرار الهدنة 
أو الستلم فقط بالشرعيتين القانونية والسياسية اللتين يحتاج إليهما. 

ولعل أدوات التقليل من فاعلية الموافقة البرلمانية تتمثل بالدرجة الأوتلى في رأي المجلس 
الدستوري الذي يلتزم رئيس الجمهورية بطلبه بعد أن يوقع على اتفاقية الهدنة أو معاهدة الستلم وقبل 
أن يعرضهما على كل غرفة من البرلمان للموافقة الصريحة عليهما وكذا في الموافقة في حد ذاتها. 

لقد بدا حرص المؤمس الدستوري على التقليص من دور المؤسسة التشريعية وبالتالي الحد من 
فاعلية موافقتها على اتفاقية الهدنة ومعاهدة السّلم جليًا في دستور 19726 الذي نص بموجب المادة 
4 على أن يوافق رئيس الجمهورية على الهدنة والسلم و تقدم اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم فورا 
إلى الموافقة الصريحة للهيئة القيادية للحزب طبقا للقانون الأساسي, كما تعرض على المجلس 
الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادة 158 من الدستور' . 

يلاحظ هنا أن المؤسئس الدستوري لم يكتف باشتراط توقيع رئيس الجمهورية شخصيا على 
اتفاقيات الهدنة ومعاهدات الستلم فحسب”» بل اشترط أيضا قبل موافقة الهيئة التشريعية عليها موافقة 
الهيئة القيادية لحزب جبهة التحرير الوطني المحدّدة في قانونه الأساسي. 

إنّ اشتراط موافقة الهيئة القيادية لحزب جبهة التحرير الوطني على اتفاقية الهدنة ومعاهدة المتلم 
قبل حصول الموافقة عليها من قبل المجلس الشعبي الوطني رأى فيه البعض تحديدا من قبل المؤسّس 
الدستوري في مجال إبرام المعاهدات الدولية كونه اعتبر الحزب السلطة السياسية الرئيسة بعدما أفرد 
له في الدستور فصلا خاصنا في إطار تنظيم السلطات وخوله اختصاصات عدة منفصلة عن 


اختصاصات الأجهزة الأخرى في الدولة لكنها متكاملة معهاة. 


(- تنص المادة 158 من دستور 1976 على أن: تتم مصادقة رئيس الجمهورية على المعاهدات السياسية والمعاهدات التي تعدل 
محتوى القانون» بعد الموافقة الصريحة عليها من المجلس الشعبي الوطني ". 

7- إن النصّ العربي للفقرة الأولى من المادة 124 من دستور 1976 يطرح مثشكلة تفسيرية حادة - ذلك أن كلمة " يوافق " 
الواردة في مقدمة الفقرة يلتبس مدلولها لأنّ المادة ذاتها تقضي في الفقرة الموالية بضرورة عرض اتفاقية الهدنة ومعاهدة السلم قبل 
تصديقها على الهيئة القيادية للحزب ثمّ على المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليها. بالتالي» إنّ الموافقة المذكورة في الفقرة 
الأولى لا تمثل بديلا عن التصديقء إثما تندرج في مرحلة اعداد المعاهدتين السابقة على التصديقء ولا تعني بهذا سوى موافقة 
رئيس الجمهورية على ما توصل إليه المفاوضون وإلا فقدت معناها إذ ما الحاجة إلى موافقة رئيس الجمهورية طالما تعرض 
المعاهدتان على الهيئات المنصوص عليها في المادة 124 الفقرة الثانية للموافقة ثم يقوم هو بالتصديق عليهما. ويؤيّد هذا التحليل 
ما ورد في النصْ الفرنسي للفقرة الأوّلى من المادة 124 الذي يتضمّن " يوقع رئيس الجمهورية الهدنة والسلم " 
ينظرإلى: فائز (أنجق).؛ إبرام المعاهدات الدولية على ضوء الدستور الجزائريء المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية 
والسياسية» العدد 3» 1978» ص593. 

3- المقالة نفسها. 
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غير أن البعض الآخر رأى في الإشتراط الدستوري تقليلا من دور المجلس الشعبي الوطني 
الذي " تأتي موافقته بعد موافقة الهيئة القيادية للحزب مما يجعله مقيّدا برأيها ولا يستطيع؛ أو على 
الأقل» لا يتنأ على معارضة رئيس الجمهورية والهيئة القيادية للحزب التي يترأسهاء مما يحول 
دوره إلى دور شكلي ويتحوّل عمله في حقيقة الأمر إلى عمل كاشف لأنْ الرئيس بموافقة الهيئة 
القيادية للحزب يكون قد ضمن موافقة المجلس الشعبي الوطني عليها ". 

بيد أن البعض الآخر قد يرى أنه طالما زال الإشتراط الدستوري الذي تضمنته المادة 124 من 
دستور 1976 وذهب مبرر وجوده بسبب مصادقة الشعب في دستور 1989 على نظام دستوري جديد 
لا يقوم على مبد! الحزب الواحد “» فإنَ هذا سيمنح لموافقة المجلس الشعبي الوطني على اتفاقية 
الهدنة ومعاهدة الستلم في دستور 1989 ولموافقة المجلس ذاته ومجلس الأمّة على الإتفاقيات عينها في 
دستور 1996 الدور المحوري الذي كان غائبا قبل ذلك. 

على أنّ هذا الرأي حتى يحظى بالقدر الكافي من الواقعية والرّصانة» ينبغي أن يتحقق قاتله من 
أن الرأي الذي يدلي به المجلس الدستوري في الإتفاقيات المتعلقة بالهدنة أو الستلم بعد الإخطار 
الإلزامي من رئيس الجمهورية سوف لا يحول دون أن تكون الموافقة البرلمانية ذات فاعلية وشأن. 

ذلك أنّ رأي المجلس الدستوريء لو افترضنا أنه يندرج في إطار الوظيفة القضائية» وهو ما لم 
يتقرر قانونا إِمّا أن يفصل بعدم دستورية اتفاقية الهدنة أو معاهدة الستلم» وفي هذه الحالة لا يتصوّر 
من رئيس الجمهورية أن يقوم بعرض الإتفاقيتين على كل غرفة برلمانية لأسباب تتعلق بالدستورية ؛ 
إذ أنّ المؤستس الدستوري نفسه يقضي بأنه: " إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو 
اتفاق» أو اتفاقية» فلا يتمٌ التصديق عليها”* ؛ فإذا كان التصديق؛ وفق نص الدستور غير ممكن في 
هذا الوضع فلا يبقى إذن للموافقة البرلمانية أي داع أو ضرورة. أمّا إذا فصل المجلس الدستوري 
بموجب الرأي بدستورية اتفاقية الهدنة أو معاهدة السّلم؛ فإنَ المؤسّسة التشريعية كما رئيس 
الجمهورية مقيّدان بالإلتزام برأي المجلسء لاسيّما المؤسّسة التشريعية بغرفتيها التي لا تقوى قطعًا 


على رفض ما يعرض عليها رئيس الجمهورية المعزّز برأي المجلس الدستوري الذي صرّح 


'- بوالشعير (سعيد)» علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائريء الجزء الثانيء الرسالة السابقة: 
ص 248. 

*- المادة 40 من دستور 1989 وبعده المادة 42 من دستور 1996. 

3- المادة 168 من دستور 1996 وقبلها المادة 158 من دستور 1989. 


162 


بدستورية إرادة الدولة المعبّر عنها في أحكام اتفاقية الهدنة أو معاهدة السّلم والموقع عليهما من 
رئيس الجمهورية سلفا. 

غير أنه وقد فصل المجلس الدستوري بأنّ الرأي الذي يدلي به في الإتفاقيات المتعلقة بالهدنة 
والسّلم هو استشاري؛: فإنٌ الأمر لا يغيّر من سلطة الرأي وتقليله لفاعلية الموافقة البرلمانية ؛ فالأكيد 
انطلاقا من الحكم الدستوري الذي ينص على أن يتلقى رئيس الجمهورية رأي المجلس الدستوري في 
الإتفاقيات المتعلقة بالهدنة والسلم أنّ المجلس سيتلقى إرادة الدولة كما عبر عنها في بنود الإثفاقية أو 
المعاهدة الموقع عليها وسيستخلص الترتيبات الدستورية ولو كان الرأي الذي يدلي به استشاريا 
وغير قابل للنشرء وسيدعم به رئيس الجمهورية إذا كان لا يرى في اتفاقية الهدنة أو معاهدة المتلم ما 
يخالف الدستورء لأنّ رئيس الجمهورية سيجد فيه السند اللآزم ليفرض توجهه نحو الهدنة أو الستلم 
على المؤسّسة التشريعية وهذا لأنّ المجلس الدستوري هو المؤهل للحكم على دستورية النصوص" ؛ 
فلا رئيس الجمهورية ولا البرلمان بوسعهما أن يضعا تقديرهما الخاص بدستورية أي منها محل 
تقدير المجلس الدستوري ”. أيضاء إن الرّأي الذي يدلي به المجلس ولو كان استشاريا سينهي لا 
محالة الجدل بشأن دستورية نصّوص الإتفاقيتين» وعلى فرض أن تقوم واحدة من الجهات المختصة 
دستوريا بإخطار المجلس بعد ذلك 23 فإنه ما من شك في أنْ المجلس سيتمسك برأيه ولن يحيد عنه 

إن هنا استحدخه الموبشى 'الدستوزى :من شط بفوافقة المجلين: الشعبي الورظنى ومجلتن الأمة كل 
على حدة على اتفاقية الهدنة ومعاهدة السّلم صراحة * به من الغرابة ما يَجعله مجرّد قاعدة ذات فهم 
قانوني مؤكد دون أن ينعدم جدواها وتنتفي صلاحيتها . ؛ فالموافقة لا يمكن أن ترقى إلى سلطة 
مضاذة بيد البرلمان في مواجهة رئيس الجمهورية» بل تعد بداهة سلطة هشة لأسباب سياسية صرفة؛ 


فرئيس الجمهورية هو أكثر من البرلمان انغماسا في واقع الحياة الدولية والأقدر فعلا حتى على 


'- ينظر إلى النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 غشت 1989 »؛ سالف الإشارة إليهه» ص 864)» 
وبعده النظام المحدد لقواعد عمل المجلس المؤرخ في 28 يونيو 2000» سالف الإشارة إليه» ص 32. 

.51-62 م رأاء.م0 بعاءغعام دوع أعصضصه نا أآكصم» |أعكصم» عا (عأطءع83) عطعنهقطع 5م|اء/ا ‏ 2 
3- من المستبعد أن يقوم رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة» بعد عرض رئيس الجمهورية على البرلمان 
نصوص الإتفاقيات للموافقة عليهاء بإخطار المجلس الدستوري ليباشر الرقابة على دستوريتهاء بعد ان اتخذ رايا في شانها ليس 
بسبب استمرار حالة الحرب ووقف العمل بالدستورء فضلا عن غياب ما ياذن بذلك في الدستور. 
© - المادة 97 الفقرة الأخيرة من دستور 1996. أمّا في دستور 1989 فالفقرة الأخيرة من المادة 91 تنص على عرض اتفاقية 
الهدنة ومعاهدة السلم على المجلس الشعبي الوطني ليوافق عليها صراحة. 
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تقرير الحرب انام ' معاء وفضلا عنه فبوصفه المنتخب الوحيد من الشعب بأكمله» فإنّ رئيس 
الجمهورية يتمتع بالشرعية الضرورية» وهي أكبر من شرعية البرلمان حتماء من أجل الإنتقال 
بالبلاد من حالة الحرب إلى حالة السّلم دون مشقة تذكرء سيّما وأنّ إزاء الموافقة التي قد يُبَالعْ في 
دورها توجد بعض الأحكام الدستورية التي تنتقص من فاعليتها. 

ذلك أنّ الدستور يقضي بأن تبذل الجزائر جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوساتل الستلمية 7 
وأنها تتبنى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه 3» وفي هذا الفرض فإنٌ كل رفض لمنح الموافقة قد 
يضحى خطيرا وغير مفهومء بل قد يفتح لرئيس الجمهورية إمكانية طرح الموافقة على الشعب 
مباشرة أو استشارته في استفتاء على أساس أن الستلم قضية ذات أهمية وطنية وبذلك فهي تدخل في 
مفهوم النصً الدستوري الذي يأذن لرئيس الجمهورية باللجوء لاستفتاء الشعب”. 

وليس أدل على أنّ الموافقة البرلمانية لن تكون عسيرة المنال من أنّ طلبها والحصول عليها 
سيسمح للجزائر لا محالة من أن تثبت للمجموعة الدولية التلاحم الداخلي اللازم للعمل السّلمي 
للدولة. 


4 - المصادقة الرئاسية على اتفاقية الهدنة ومعاهدة السلم تلزم تلوحدها الدولة الجزائرية. 


يحول المؤيتنن السنةو وف مرق النضدائقة. ١‏ [الركايقة على "اتقاقنة الهذقة ومعانهذة البتلم اتصير تا 
مشروطا وغير قطعي من خلال تقييد رئيس الجمهورية ليس باستشارة المجلس الشعبي الوطني في 
دستور 1989 وغرفتي البرلمان كل واحدة على حدة في دستور 1996 بشأن نصوص الإتفاقيتين» إنما 
بالحصول على موافقة المجالس التشريعية» وبالتالي إذن هذه الجهات ليتمكن في النهاية من 
المصادقة” على الإتفاقيات ذاتها. 


4 م ب6تاءةعم عاءلمة ,زوعاقط)اعلطة) عمولسرومء8 !١-‏ 
* - المادة 25 الفقرة الثانية من دستور 1989 والمادة 26 الفقرة الثانية من دستور 1996. 
3 - المادة 27 من دستور 1989 والمادة 28 من دستور 1996. 
“ - عملا بالنصّ الدستوري الذي يأذن لرئيس الجمهورية بأن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة كما ورد في المادة 7 الفقرة الأخيرة 
من دستور 1989 و1996. وإذا كان يستعصي على رئيس الجمهورية أن يلجأ إلى تطبيق هذا النصْ بذريعة أن الدستور موقوف 
العك ده انان الكر ما قل بننعى اذه ياو لى حمت الماك يخاذله! هما يعظية بلط اه تفسير لا حدود لها. 

5” - تراجع المادة 9-74 من دستور 1989 والمادة 8-77 من دستور 1996 علما أن“ الاستشارة الشعبية اذا كانت الى جائنب 
الرئيس ولو لم يفصل المؤسس الدستوري في طابعها الملزم فقد يستعملها رئيس الجمهورية في مواجهة رفض البرلمان منح 
لوراك واد طحي عن هذه الأخيرة. 

7- المادة 122 من دستور 1989 والمادة 131 من دستور 1996. 
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هكذاء إذا كان صحيحا أن الموافقة التشريعية التي تصدر عن هيئة تتمتع بوصف السلطة في 

الدستور'. هي من تحوّل مصادقة رئيس الجمهورية إلى تصرف مشروط وغير بات ؛ فليس من 
الصواب القول بأنها تنهي الحرب أو تعيد حكم النظام الدستوري؛ فمثل هذا القول ينطوي على تفسير 
خاطئء لما يتضمنه من خلط بين الجزء المتمثل في مجرّد مشاركة المؤسسة التشريعية في إعداد 
اتفاقية الهدنة ومعاهدة السّلم والكل الكامن في مسار الإنتقال بالدولة من حالة الحرب إلى حالة السّلم ؛ 
قالمؤلنة التشريعية لاافوت إلا على موحل من اعداذ انقاقية اليدنة أن معاهدة النتل» تحقدها 
مرحلة أخرى هي مصادقة رئيس الجمهورية التي تمثل الطريق الوحيد الملزم و بشكل نهائي للدولة 
الكوائركة: 

الفرع الثاني: التنظيم الدستوري لإعادة العمل بالإلتزام الدستوري بإجراء انتخاب رئيس 
الجمهورية. 

تعود إلزامية إجراء انتخاب رئيس الجمهورية إذا مددت المهمة الرئاسية وجوبا بسبب 
الحرب بانتهاء هذه الحالة لتبدأ مرحلة جديدة في الحياة الدستورية للدولة. لبيان ذلك » يتطلب البحث 
في ماهية السلطة المؤهلة بتقرير إعادة حكم الدستور الذي به فقط يعود الإلتزام الدستوري بإجراء 
انتخاب رئيس الجمهورية ويفرض ذاته من جديدء وبعده في أشكال وأداة ذلك التفرير. 

بالمقابل تتبدذى أهمية طرح إشكالية المهمّة الرئاسية التي تمدد وجوبا بسبب الحرب إن اقترن 
انفكا وها بابنتم ناو .هذا -الظر فم وطتهي بانتياقه» :في تتاول :من :بود الإتقتضناضى :القالواني في تحدية 
الفترة الإنتخابية التي تفرض نهاية الحرب بدء سريانها وجوبا. 

1 - السلطة المؤهلة لتقرير إعادة حكم الدستور غير مسماة. 

إن السلطة المختصّة بإعادة حكم الدستور هي السلطة التي وقع عليها الإختيار لإنهاء وقف 
العمل بالدستور وبعث النظام الدستوري برمته من جديد بعد وقف العمل به بسبب الحرب. 

بيد أن المؤسّس الدستوري الجزائري لم ير أي ضرورة ليعيّن صراحة الجهة المختصة 
بممارسة سلطة إنهاء وقف العمل بالدستورء مما يعد قصورا من شأنه أن ينشئ بؤرة الخلاف 
والجدل القانوني. 

أ- رئيس الجمهورية سلطة غير مختصّة ؟ 


:- الفصل الثاني الموسوم بالسلطة التشريعية الوارد في إطار الباب الثاني من المعنون بتنظيم السلطات من دستور 69ظ1 
ودستور1996. 
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إذا كان المؤسس الدستوري في دستور 1976 لم يحذد صراحة من بيده سلطة تقرير إنهاء 
وقف العمل بالدستورء فإِنّ هذا لم يمنع البعض من الإعتقاد أنّ رئيس الجمهورية ليس له دور يذكر 
في هذا المجال. 
لقد كتب ذاهدمط6 عمألوع-)13556 و هلاوأضناممع8 تعومواا أن رئيس الدولة في دستور 1976 
يلتزم باستدعاء المجلس الشعبي الوطني والهيئة القيادية لحزب جبهة التحرير الوطني سواء للموافقة 
على اتفاقية الهدنة» وهنا يحظر على هاتين المؤسّستين القيام بأيّ عمل آخر بينما تستمر حالة 
الحربء أو للموافقة على معاهدة السّلم التي تنهي حالة الحرب متذرعين بنص الفقرة الثانية من 
المادة 124 من الدستور الذي نص على أن:" تقدم اتفاقيات الهدنة ومعاهدات الستلم» فورا إلى الموافقة 
الصريحة للهيئة القيادية للحزب طبقا للقانون الأساسيء كما تعرض على المجلس الشعبي الوطني 
طبقا لأحكام المادة 158 من الدستور" وهو ما يفيد» حسبهما دوماء عودة المشروعية الدستورية إلى 
مجراها العادي التي تسمح باستعادة المؤستسات السياسية لوظاتفها . 
بدورهء ذهب أطععطاع8 طوطق/اع0طمْ لعمموطهاا إلى أن موافقة المجلس الشعبي الوطني 
والهيئة القيادية للحزب على اتفاقية الهدنة لا تعني السّلم» وتساءل عمّا إذا كان استدعاء هاتين 
الهيئتين مجرّد استفاقة محدودة لممارسة مهمة وحيدة تتمثل في إعطاء الموافقة على اتفاقية الهدنة: 
قبل أن يؤكد على استمرار حالة الحرب بعد ذلك ومواصلة رئيس الدولة تولي السلطات كافة إلى 
حين استدعاء الهيئتين الحزبية والبرلمانية بهدف الموافقة على معاهدة السّلم التي تنهي حالة الحرب 
وتسترجع بتلك الموافقة كل المؤستسات الدستورية وظائفها ويُبعث النظام الدستوري من جديد”. 
لعل هذا الموقف يبقى قائما وصحيحا عند من يقول به في كل من دستور 19889 ودستور 
6 اللذين أبقيا على أن يعرض رئيس الجمهورية معاهدة الستلم على المؤسّسة التشريعية للموافقة 
الصريحة عليها". 
غير أنه يظهر أنّ هذا الموقف تناسى أن مصادقة رئيس الجمهورية على معاهدة السلمء هي 
المرحلة النهائية والأساسية في إيرام المعاهدة والإجراء الذي يُضفي على المعاهدة صفتها الإلزامية”. 
.475 م بغاعةام عاءلمة ,(عطعا م سممع8) ع#ععصوااغه (عصأللع-2ه11355) أأددمط6 - ١‏ 
0 مرأاء.م0 بزطقطوبياء لطم ملعم قطوال/1) تطععطاء8 2 
- تنص المادة 91 في الفقرة الأخيرة من دستور 1989 على أن يعرض رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم فورا 
على المجلس الشعبي الوطني ليوافق عليها صراحةءأمًا المادة 97 في الفقرة الأخيرة من دستور 1996 فتنصْ على أن يعرض 
رئيس الجمهورية فورا الإتفاقيات ذاتها على كل غرفة من البرلمان؛ أي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لتوافق عليها 


7- فائز (أنجق)» المقالة السابقة» ص 591. 
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وعليه» فإنّ المصادقة في ضوء هذا التوجه هي أحق من أي إجراء آخر ولو كان موافقة المؤسّسة 
التشريعية بأن يُنهي حالة الحرب ويْقرّر إعادة العمل بالدستور بعد تعطيله طيلة الحرب » أما وقد 
تغاضى المؤسّس الدستوري صراحة عن تعيين الجهة المؤهلة لتقرير العودة إلى تطبيق الدستور 
دون أن يسند للموافقة من الهيئة التشريعية على معاهدة السّلم أن تقوم بوظيفة إنهاء حالة الحرب 
واستعادة النظام الدستوري لمجراه الطبيعي واشتراط بعد الموافقة التشريعية أن يصادق رئيس 
الجمهورية على معاهدة السّلم كإجراء لاحق يلزم بمفرده الدولة وبشكل نهائي ! بما تعهدت به من 
إنهاء لحالة الحرب وليس تقرير إعادة العمل بالدستور الذي يمثل شأنا داخليا » فإنّ هذا التصرف لا 
يرتبط بالموافقة على معاهدة السلم بل حتى بالمصادقة عليها؛ إذ ليس هناك ربط تلازمي بين الموافقة 
ا التخدافة تعلق الما هدة وتكزين اعادة العمل «الدستون الذى يسود لوكقن الجسريورية نقد عن 
أي تصر“ف أآخر. 

ب- رئيس الجمهورية سلطة مختصة ضمنا. 

يفط ومن يعتقة أنه :تمهر 3 المنو افقة التشرزيعنة على عا هذ الله "فده يتقرو :العمل 
بالدستور من جديد ويعود النظام الدستوري بأكمله إلى الحياة ؛ فالتنظيم القانوني لحالة الحرب يبيّن 
بشكل ضارخ الدور الخالض لرئيس الجمهورية في كيادة الحرب من بدايتها إلى نهايتها. أثناء هذه 
الحالة» لا تشكل الدولة والقانون والرئيس إلا كيانا واحداء وباعتباره حامي الدستورء فإنّ رئيس 
الجمهورية يحل محل الدستور ذاته”. 

في غضون ذلكء من المستحيل تصوّر أنّ قرار العودة بالنظام الدستوري ككل ومعه الإلتزام 
الدستوري بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية لا يرجع إلى رئيس الجمهورية لاسيّما وأنه بوسعه أن 
يستمد هذه السلطة من الغياب الكلي لأيّ أحكام دستورية تنظم كيفيات الرجوع بالنظام الدستوري إلى 
الحياة؛ فطالما فرض المؤسّس الدستوري أن يعلن رئيس الجمهورية الحرب حتى يتقرر في الوقت 
ذاته وقف العمل بالدستور وتولي رئيس الجمهورية السلطات كافة» ولم يحدد صراحة طريقة ما 
لتقرير إعادة العمل بالدستورء فإنه عملا بقاعدة توازي الإختصاصات. لا يتقرّر إنهاء وقف العمل 


بالدستور إلا بإعلان من جانب رئيس الجمهورية . 


نم 


.305-06 م ,أأء.م0 ,(30(10صصطاعلطم) عخط]طعزن] - 
230 م بأاء.م0 بزطمطويتااءع لطم ءمعصقطما/ظ]) أطععطكاع8 - 
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في الواقع» إِنّ رئيس الجمهورية هو الذي يبدو أكثر تأهيلا لاتخاذ قرار العودة بالدستور إلى 
الحياة» وهذا لأنه مفتاح قبّة نظام الدفاع الوطني برمته ؛ فهو الذي يتولى مسؤولية الدفاع الوطني ؟: 
والعغامل على توفير الشروط اللآزمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري 2 “©» ومته فهو 
المسئول بعد إبرام معاهدة السّلم وإنهاء حالة الحرب عن أن تسترد السلطات العامة الدستورية سيرها 
العاديء وفي هذا فإنه يترخص في سلطة تقديرية في تحديد تاريخ بدء العمل بالدستور دون أن 
يرتبط هذا بإبرام معاهدة السلم ما دام هو الذي يقدّر في الأخير أن الظروف التي تفرض إعادة العمل 
بالدستور قائمة أو لم تقم بعدء وليس المشرّع. 

على أن حيازة رئيس الجمهورية سلطة تقرير بدء العمل بالدستور لدى البعض لا تحتاج إلى 
تأكيد ما دام أنه يتولى طيلة الحرب السلطات كافة ؛ فهذا السعيد بوالشعير يذهب إلى أنّ رئيس الدولة 
في دستور 1976*» ورئيس الجمهورية في دستور 5989» وقطعا في دستور 1996 إذا كان يباشر 
السلطات كافة طيلة الحرب ؛ فهذا يفيد حلوله محل صاحب السيادة فيسمو على ما سواه من 


المؤستسات؛ ومنه فهو صاحب السلطة في إنهاء الحربء غير مقيّد بشيء في ممارستها. 
2 -الدستور لم يفصل في أشكال وأداة إنهاء وقف العمل بالدستور. 


ما هي الأشكال التي يجب مراعاتها بمناسبة إنهاء وقف العمل بالدستور ؟ وما هي الأداة 
التي بموجبها يتدخل رئيس الجمهورية لتقرير الإنهاء ؟ تلكما هما المسألتان اللتان لم يفصل فيهما 
المؤسس الدستوري ليتصارع كلمي تصو ران انان هما قاعدة توازري الأشكال علدا حرية الأشكال. 

أ- قاعدة توازي الأشكال قد لا تحظى بالفاعلية. 

عندما يتطلب اتخاذ قرار ما مراعاة أشكال معيّنة أو القيام بإجراءات خاصة فإنه لا يُتخذ 
القرار المضاد الذي يعدّل أو يتمّم أو ينهي القرار الأول إلا باحترام الأشكال نفسها أو بعد القيام 
بالإجراءات ذاتها أي بعد احترام قاعدة توازي الأشكال”. 

هذه القاعدة التي غالبا ما يلجأ إليها الفقه لحل مشكلة الإجراءات والأشكال '» هل يمكن أن 
تحظى بالفاعلية في إنهاء وقف العمل بالدستور وعودة النظام الدستوري من جديد؟ 
'- المادة 2-74 من دستور 1989 والمادة 2-77 من دستور 1996. 
7- المادة 76 من دستور 1996. 
3- بوالشعير (سعيد)» علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري» الجزء الثاني» الرسالة السابقة: 
ص 3/65. 


7- حسين (مبروك)» تحرير النصوص القانونية (الشكل والإجراء)ء؛ الجزائرء 1996:» ص 175. 
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تقضي القاعدة أنه طالما قيّد المؤسّس الدستوري رئيس الجمهورية للدخول في الحرب ووقف 
العمل بالدستور كتصرفين متلازمين بمراعاة شروط شكلية إلزامية» فإنه يتعيّن للخروج من هذه 
الحالة؛ أي حالة وقف العمل بالدستورء أن يقرّر رئيس الجمهورية إعادة حكم الدستور بعد التقيّد 
بذات الشروط الشكلية اللآزمة للدخول في الحرب ووقف العمل بالدستور. 

وفقا لهذاء فإنٌ الدخول في الحرب إذا كان الإعلان عنه كافيا وآذنا في الوقت نفسه بوقف 
العمل بالدستورء فإنّ إنهاء هذا الوقف مشروط بتقريره» ممًا يلزم اتخاذ عمل يقضي بإعادة 
المشروعية الدستورية بحيث يتعيّن اعتبارا من تاريخ صدوره وقف العمل أيضا بالإجراءات 
والأعمال التي كان قد اتخذها رئيس الجمهورية استنادا إلى السلطة المطلقة التي تولاها طبقا 
للنستون لكل الحو" ,هذ العمل 1نم نيك إلا جا علاق: قهاية وزقفق: العفل «الدستوؤوية كنا كاق: الاعلدن 
عن الحرب اللازم دستوريا شرطا لوقف العمل به. 

غير أنه حتى يتكرّس إعادة حكم الدستورء وفق هذا التصوّرء يضطر رئيس الجمهورية إلى 
أن يقرّر ذلك بعد اجتماع مجلس الوزراءء والإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس 
المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمّة» ويجتمع البرلمان وجوباء إذا لم يكن مجتمعاء ويوجه 
خطابا إلى الأمّة ليعلمها بإنهاء وقف العمل بالدستور وإعادة المشروعية الدستورية إلى سكتها”. 

هذا أن يفده القززاوة لأحكاء القستوو» بالرة عو مق" أديا لا :تقتقن إلى النتلاقة فإنيا لاقن طن 
على رئيس الجمهورية أجلا ينبغي أن يقرّر فيه إنهاء وقف العمل بالدستور ؛ فهذا الأجلء الذي 
يفصل بين إبرام معاهدة السلم وبالتالي إنهاء حالة الحرب الملزم للدولة على مستوى النظام القانوني 
الدولي* وتقرير نهاية وقف العمل بالدستور قد يطول في ظل استحالة تصوّر تدخل الدستور لتحديده 
لأنّ رئيس الجمهورية لا يتمتع فقط بسلطة تقديرية بشأن تحديد تاريخ وضع إبرام معاهدة الملم 
وإنهاء حالة الحرب موضع التطبيق 7 بل يترخص أيضا في سلطة تقديرية بشأن تحديد تاريخ خ إنهاع 


وقف العمل بالدستورء بحيث يملك الإستمرار في تطبيق وقف العمل بالدستور ولو بعد إيرام معاهدة 


.139 م ,1993 ,كامقظركعكم [ااع ,لخم داص أامطل3 امل يال عاناق م6 مقع كعماعم ارم دعا ,(وعع:660) وول ١/13‏ ! 
اخود م خم (علي)» المرجع السابيقء» ص 57. 
1- هذه الشروط الشكلية هي نفسها التي يلتزم رئيس الجمهورية بمراعاتها قبل الدخول في الحرب عن طريق الإعلان عنها وفق 
المادة 95 من دستور 1996 والمادة 89 من دستور 1989 التي لم تفرض لذلك استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس 
مجلس الأمة. 


5- أحمد مدحت (علي).؛ المرجع السابق» ص 57. 
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السّلم وإنهاء حالة الحرب ما دام يرى أن الظروف التي دفعته إلى الإستمرار في هذا التطبيق لا 
تزال قائمة» وأنّ السلطات العامة الدستورية لم تسترد بعد سيرها المنتظم. 

ب- حرية الأشكال في انهاء وقف العمل بالدستور قد تحظى بالفاعلية. 

قد يرى رئيس الجمهورية أن المؤسّس الدستوري ما دام لم يفرض عليه صراحة كيفيات 
معيّنة لوضع حدّ لوقف العمل بالدستورء وبالنتيجة إعمال الإلتزام الدستوري بإجراء انتخاب رئيس 
الجمهورية بعد تمديد المهمة الرئاسية التي اقترن انقضاؤها باستمرار حالة الحرب وانتهت بنهاية 
الحرب أيضا كما ينص عليه الدستور'ء فإنَ هذا السكوت يفيد إطلاق يده وليس تقييده. 

لئن كانت هذه القراءة لأحكام الدستورء هي الأخرىء لا تشترط على رئيس الجمهورية التقيّد 
بأ شرط شكلي قبل تقرير إنهاء وقف العمل بالدستور أو أجل يتوجب عليه احترامه للقيام بذلك» 
فإنَ مفادها أن الرتجوع بالنظام الدستوري إلى التطبيق يظل رهين إرادة رئيس الجمهورية» حتى بعد 
التزام الدولة بمعاهدة المئلم التي أبرمتها وإنهاء حالة الحرب ؛ فله وحده أن يقرر متى يفعل ذلك 
وكيف يتصرف لتقرير إعادة سريان المشروعية الدستورية. 

على أن هذا التصور لا يتنافى مع نص الدستور بالمرّة» إذا علمنا أن المؤسّس الدستوري لم 
يتردد في تجاهل تحديد كيفيات إنهاء حالتي الحصار والطوارئ©» لكنه فيما يتعلق بالحالة الإستثنائية 
سلك مسلكا مخالفا* ممّا يؤدي قطعا إلى أن تفرض حرية الأشكال والإجراءات نفسها بمناسبة إنهاء 
حالتي الحصار والطوارئء في حين يفرض الدسئور احترام قاعدة توازي الأشكال عند إنهاء الحالة 
الإستثنائية وإلآ ما الفائدة من تكريس تصورين مختلفين بشأن كيفيات إنهاء الظروف الإستثنائية في 
الدستور الجزائري ؟ 

طبقا للدستور الجزائريء يقرّر رئيس الجمهورية حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معيّنة بعد 
اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمّة 
ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الدستوري *. ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد 


مورافقة اليو لما «الستعةديروفكية التمهنين مع . 


'- المادة 96 من دستور 1996 صراحة والمادة 90 من دستور 1989 ضمنا. 

7- المادة 86 من دستور 1989 والمادة 91 من دستور 1996. 

37- المادة 87 من دستور 1989 والمادة 93 من دستور 1996. 

7- المادة 91 الفقرة الأوالى من دستور 1996 . أما المادة 86 الفقرة الأولى من دستور 1989 فقد استثنت رئيس مجلس الأمة من 
الإستشارة بسبب عدم وجود مؤسسة مجلس الأمة في هذا الدستور. 
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يتضح أنّ إشكال كيفية إنهاء حالتي الطوارئ أو الحصار قبل التمديد لا يثار بالمرّة ؛ إذ يتم 
الإنهاء من قبل رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي سواء قبل انقضاء المدّة التي حددها الرئيس لحالة 
الطوارئ أو الحصار أو عند انتهائها “» دون أن يتقيّد بمناسبة الإنهاء بأيّ شرط شكلي يفرضه 
الدستور عليه. 

أَمّا بعد التمديد فقد ذهب أحد الآراء إلى أن الإنهاء ينبغي أن يتم بالأداة ذاتها التي تم بها 
التمديد عملا بقاعدة توازي الأشكال ولو وقع التمديد بقانون 3. ولعل هذا الرأي قد استند في ما ذهب 
إليه إلى تجربة الجزائر سنة 1993 حيث سبق للمجلس الأعلى للدولة * أن قرّر حالة الطوارئ لمدة 
سنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 44-92 المؤرخ في وفبراير 1992”, لكن عندما قاربت هذه المدة 
على الإنتهاء مدد المجلس ذاته لمدة غير محددة حالة الطوارئ بموجب المرسوم التشريعي رقم 93- 
2 المؤرخ في 06 فبراير 7993 الذي جاء في المادة الأولى منه على أن " تمدد حالة الطوارئ " 
الشيء الذي جعل الرأي ذاته يرى أن المجلس الأعلى للدولة تصرّكف بوصفه سلطة تشريعية ولم 
يكتف بالموافقة على طلب التمديد الذي يفترض أن يتقدم به المجلس الأعلى للدولة آنذاك ” وإلا كان 
استعمل المرسوم التشريعي عبارة ' يوافق على تمديد حالة الطوارئ " التي تتوافق مع نص الفقرة 
الْدَانئَة من المادة :88 مرخ تسنقون: +1989 الذي تيوق ".و لآ تكن تنقيد حالة الطوازى أو الحصان إلا 
بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني " وهو ما يفيد» حسب ذات الرأي دوماء أن التمديد ينبغي أن يتم 
بمرسوم رئاسي بناء على موافقة البرلمان» ويبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا لقاعدة 


توازي الأشكال رفع حالة الطوارئ أو الحصار. أمّا إذا وقع التمديد بنصّ تشريعيء كما سبق في 


يشار إلى أنْ بعد تعديل دستور 1996 بالقانون 19-08 المؤرّخ في 15 نوفمبر 2008 سالف الإشارة إليه » أصبح رئيس 
الجمهورية ملزما قبل تقرير حالتي الطوارئ و الحصار باستشارة الوزير الأول بدل رئيس الحكومة الذي طال الإلغاء منصبه 
بموجب التعديل ذاته. 
(- المادة 91 الفقرة الثانية من دستور 1996 ,ما المادة 86 الفقرة الثانية من دستور 1989 فكانت تتحدث عن موافقة المجلس 
الشعبي الوطني. 
*- بن طيفور (نصر الدين).» المقالة السابقة»ء ص 145. 
3- بن طيفور (نصر الدين).» المقالة السابقة»ء ص 145. 
7- هو مجلس تأمئس في 14 يناير 1992 بموجب إعلان للمجلس الأعلى للأمن بعد اقتران استقالة رئيس الجمهورية في 11 يناير 
2 بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب الحل في 04 يناير 1992» وقد أسندت له صلاحيات رئيس الجمهورية المخولة لهذا 
الأخير بموجب دستور 1989 طبقا للإعلان المنشئ لهذا المجلسء؛ إلى جانب صلاحيات المجلس الشعبي الوطني بموجب المداولة 
رقم 02-52 المؤرخة في 02 جويلية 1992 الصادرة عن المجلس نفسه. 
”- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ العدد 10: المؤرخ في 09 فبراير 1992 ص 285. 

5م 1993 مع رباع 7 بال 316ل ده 08 *م خعمر ‏ © 
'- الذي يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كما تنص عليها أحكام دستور 1989. 
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المرسوم التشريعي رقم 02-93 المؤرخ في 6 فبراير 1993» يضيف الرأيء فإن الإنهاء ينبغي أن يتم 
بقانون طبقا لقاعدة توازي الأشكال". 

لكن الذي حدث أن وزير الداخلية ردا على سؤال شفهي تقدّم به أحد نواب المجلس الشعبي 
الوطني في 29 مارس 19988 أكد أنّ " النص الذي تمّ بموجبه تمديد حالة الطوارئ في 06 فبراير 1993 
ليس تنظيميا بل نصتا قانونيا "> ءإلآ أنّ الذي يهم من رأي الحكومة الذي بلغه الوزير ذاته إلى لجنة 
الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني في 01 جوان 1998 بشأن اقتراح قانون تضمّن رفع حالة 
الطوارئ هو حرص الرأي الحكومي على أنْ رئيس الجمهورية ليس مختصا برفع حالة الطوارئ أو 
الحصار فحسبء بل إنه غير مقيّد في ذلك بأيّ شروط شكلية» حيث رد الوزير أنْ:"اقتراح هذا 
القانئون يمس بتوزيع الصلاحيات بين السلطات الدستورية..." 3 و " ترى الحكومة أن أي تدخل 
للمجلس الشعبي الوطني أو لأيّ سلطة دستورية أخرى ما عدا صلاحيات رئيس الجمهورية في 
المعالجة الإجرائية لرفع حالة الطوارئ هو انتهاك صريح للدستور ومحاولة للتعدي على صلاحيات 
رئيس الجمهورية”. 

الموقف ذاته تبنته لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني التي أكدت أنّ: " تقدير 
الظروف التي تتطلب إقرار حالة الطوارئ أو رفعها من صلاحياته دون سواه " ” و ' إِنّ كل تدخل 
في هذه الصلاحيات يعتبر اعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية وخرقا للدستور وخاضيف الن 
إلى " أنه لا يمكن إلغاء مرسوم رئاسي يندرج ضمن الإختصاصات الدستورية لرئيس الجمهورية 
بنص قانوني ” 

على أنْ وجه الإستغراب الذي أبداه أحد الآراء يتمثل في أنّ وزير الداخلية ولجنة الدفاع 
الوطني بالمجلس الشعبي الوطني أقنًا بسلامة إجراء تمديد حالة الطوارئ الذي تمٌ بنصّ تشريعي: 
وهو ما يهدم البناء القانوني للجهتين معا؛ إذ كيف يُتصورء يرى صاحب الرأي نفسه» أن ينهي نص 


تنظيمي نصنًا تشريعيا ؟5. 


(- بن طيفور (نصر الدين)» المقالة السابيقة.» ص 145. 
7- أشار اليه بن طيفور نصر الدين » المقالة السابقة » ص 145 - 146. 
3- مشار إليه في المقالة نفسهاء ص 146. 
“- مشار إليه في المقالة نفسها. 
شار : النغافئ الفقالة نفسها: 
“- مشار إليه في المقالة نفسها. 
7- مشار إليه في المقالة نفسها. 
5- المقالة نفسها. 
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إذا كان ما توصل إليه صاحب هذا الرأي أنه خرق صريح للدستور “. فإنّ المسألة تحتمل 
قراءة أخرى يمكن أن تمثل الوجه المقابل للإشكالية المطروحة:. ذلك أن النص الذي مدّد حالة 
الطوارئ في 6 فبراير 1993 لمدة غير محددة» بغض النظر عن اختصاصه بالتمديد غير المحدد 
بمدة» لم يكن نصنا تشريعيا من حيث الموضوعء وإن كان يبدو عكس ذلك من حيث الشكل والأداة: 
بدليل أنه استعمل في المادة الأولى عبارة " تمدد حالة الطوارئ ' وهو ما يمثل احتراما ووفاءً لنصّ 
الدستور الذي قضى: " ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة المجلس الشعبي 
الوطني”؛ فمن يمدد حالة الطوارئ أو الحصار هو رئيس الجمهورية الذي حل محله المجلس 
الأعلى للدولة آنذاك؛ أمَا الذي يوافق على طلب التمديد الذي يقترحه رئيس الجمهورية فهو المشرتع 
الذي يفترض أن يكون المجلس الأعلى للدولة أيضا ما دام هذا المجلس كان يمارس صلاحيات 
المجلس الشعبي الوطني في تلك الفترة بسبب غياب المؤسّسة التشريعية أنذاك”. 

وإذا كان قد تم إفراغ قرار التمديد في مرسوم تشريعيء هو المرسوم التشريعي رقم 02-93 
المؤرخ في 06 فبراير 1993»؛ فإِنّ المرسوم التشريعيء كالأمرء إجراء استثنائي في الحدود التي يمثل 
فيها تصرفا يدخل في مجال القانون لكنه يصدر عن سلطة تنظيمية ”. غير أنّ المتمعْن في المرسوم 
التشريعي ذاته» من حيث الموضوع. يجد أن المسألة لا تدخل في مجال اختصاص القانون» بل هي 
تندرج في إطار ما يعود إلى رئيس الجمهورية من اختصاصء وإذا كان التمديد قد اتخذ في شكل 
مرسوم تشريعي» فإنه لا يعدو أن يكون سوى ممارسة ميّزت شدة الإضطراب والضبابية اللذين ميّزا 
سير المؤسّسات في الجزائر آنذاك. 

يبقى أن إنهاء حالتي الطوارئ أو الحصار من اختصاص رئيس الجمهورية في الأحوال 
كلهاء سواء قبل التمديد أو بعده وسواء خلال فترة التمديد أو عند انتهائهاء لا يتقيّد في ذلك بأي 
شروط شكلية لاسيّما تلك اللازمة لتقرير الحالتين كما قد توحي به قاعدة توازي الأشكال التي يبدو 


أن لرئيس الجمهورية كامل الحرية في تقدير الإلتزام بها من عدمه. 


'- المقالة نفسها. 

*- المادة 86 من دستور 1989. 

د بموجب المداولة رقم 02-92 المؤرخة في 4 أبريل 2 المتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعيء الجريدة الرسمية 

للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الثعبية العدده28 المؤرخ في 15 أبريل 1992 ص815. 

م ,1984 مادا ,2 عم بععلكقع بعاقصماغهم عغأوانهمم مع6اطصعدوة "| عوم معرعياهة مامخصم عا , (لعمقطوالآ) أمتطوءهم- 5 
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من جانب آخرء فإنه عوض ترك إنهاء الحالة الإستثنائية بلا تنظيم» فضّل المؤستس 
الدستوري النص على أن تنتهي الحالة الإستثنائية حسب الأشكال والإجراءات التي أوجبت إعلانها". 

لقد جاء هذا الحل من جانب المؤسّس الدستوري قاصرا على الحالة الإستثنائية ؛ إذ الواضح 
أنه لم يعالج كيفيات إنهاء الحالات الإستثنائية على قدم المساواة» وزاد من حدة ذلك أن الحرب التي 
هي أقصى تلك الحالات خطورة على كيان الدولة فإنها تكون أكثر حاجة من غيرها إلى إحاطة 
إعلان وقف العمل بالدستور بضمانات وإجراءات شكلية وجوبية عندما يقذر رئيس الجمهورية ذلك 
لكن مع ذلك لم يقدر المؤسّس الدستوري ضرورة تقييد رئيس الجمهورية باتباع إجراءات وأشكال 
معيّنة أو النصّ على أن يعود حكم الدستور حسب الأشكال والإجراءات التي أَدّت إلى وقف العمل 


به. 


3 -إشكالية المهمة الرئاسية التي تمدد وجوبا إبان الحرب وتنقضي بنهايتها. 
إذا كان دستور 1996 قد استدرك ما فات المؤسّس الدستوري التشديد عليه من أن تمدد 
المهمة الرئاسية وجوبا إذا انتهت إيّان الحرب وإلى غاية نهاية هذه الحالة” وبدا أنه يدرج بذلك حكما 
واضحا وبسيطا في صياغته وأساسه ؛ فما من شك أن تقرير إعادة العمل بالدستور الذي يختص به 
رئيس الجمهورية دون منازع ويتزامن مع نهاية حالة الحرب هو الذي ينهي المهمة الرئاسية التي 
متف قلل تلق وكورنا: 
أ- تقرير إعادة العمل بالدستو ر عمل دستوري مؤسساتي لرئيس الجمهورية ينأى عن كل رقاية. 
ينبغي التشديد على أن المؤسّس الدستوري الذي أسند ضمنا إلى رئيس الجمهورية أن يقرر 
إعادة تطبيق الدستور يقضي بالكيفية ذاتها بأنَ هذا القرار عمل دستوري مؤسسساتي. 
بموجب هذا التكييف القانوني لتصرّف رئيس الجمهورية» يتمتع هذا العمل بحصانة قضائية 


ودستورية معأ. 


'- المادة 120 من دستور 1976» والمادة 87 من دستور 1989 والمادة 93 من دستور 1996. 

*- نص دستور 1976 وبعده دستور 1989 على أن يوقف العمل بالدستور طيلة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية كل 
السلطات دون أن يحرص أيهما على أنه إذا اقترن انتهاء المهمة الرئاسية باستمرار الحرب تمدد المهمة وجوبا إلى غاية انتهاء 
الحرب. 

إنَ هذا السكوت القانوني لا يعني أن مهمة رئيس الجمهورية في كلّ من دستور 1976 ودستور 1989 لا تمدد وجوبا إذا 

اقترن انقضاؤها بسريان حالة الحربء فخلافه سيعرّض الدولة إلى أن تفقد من هو مكلف دستوريا بالحفاظ على استمراريتها 
وبقاءها خلال الحرب» بل يظل رئيس الجمهورية يمارس جميع السلطات لأنَ حالة الحرب لا تعترف له بأكثر من سلطة للتفسير 
نكيه إنها تخوله سصلطة تاميسية حترقة تعوطن:حتما غراب: الحكد الاستورئ المنظم لحالة.اقتران اتتضاة الميمة الركاشية 
باستمرار الحرب وتؤهله للبقاء في المنصّب إلى غاية زوال ظرف الحرب. 
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”7 تقرير إعادة حكم الدستور وتطبيقه عمل دستوري. 

كي يتسنى إسقاط وصف العمل الدستوري على تقرير إعادة حكم الدستور يجدر بنا تعريف هذا 
العمل كما جاء على يد الفقه الدستوري. 

حسب 601166م:03 وؤزاع» تشير عبارة " العمل الدستوري " إلى الأعمال التي تتخذها الأجهزة 
الدستورية بمناسبة ممارسة مهامها الدستورية النوعية". 

من هذا التعريفء فإِنْ صاحب العمل الدستوري هو بالضرورة جهاز دستوريء أيْ كيان مخوّل 
بصلاحية دستورية تسمح له بممارسة السيادة باسم الدولة ولحسابها . 

ما عن " الصّلاحية الدستورية ' فهي لا تتعلق بالضترورة كل سلطة مخولة بالدستورء وإن كان 
ينبغي في أغلب الأحيان أن تنحدر منه مباشرة ؛ فالميزة الدستورية يتوجب فهمها بمعناها المادي 
باعتبارها وصفا لصلاحية ذات طبيعة دستوريةة» علاوة على وجوب أن تكون الصلاحية نوعية؛ أي 
ذات شأن معيّن وأهمية بالغة *» إذ لا يمكن لصلاحية من هذا الصنف أن تلبّي نلك الشروط إلا إذا 
كانت قابلة للممارسة باستقلالية» وأن يكون من المستحيل إثبات علاقة رئاسية ما في ممارسة 
الإختصاص. 

حينئذ» كي يتمّ تكييف جهاز ما بأنه دستوريء عليه ألا يتعرض في إعمال صلاحياته لأيّ تدخل 
من جانب أجهزة أخرى”) ولأنّ السيادة هي ' نفي لكل عائق وتبعية " وكذا " الطابع الأسمى لسلطة 
مستقلة بالكامل ومستبعدة لكل عقبة أو قيد "©؛ فإنه ليس مناقضا لذاته القول أن الصّلاحية الدستورية 
النوعية التي تصلح لتمييز الجهاز الدستوري هي التي تتمخض ممارستها عن إعمال المتيادة . 

من خلال ما تمٌ بسطه من تعريف للعمل الدستوري *» يمكن القول أنّ تقرير إعادة حكم 


١ '‏ 00 1 . 5 م : ده زد ال : 
الدستور عمل دستوري يتخذه جهاز دستوري هو رئيس الدولة " بكل سيادة واستقلالية وبمعزل عن 


.663 م ,2006 ,3001-غه| اندز بضماعهرعءاط53ذأذأ3ةكمأ 35م أدهع م أمعمء ممعنابوع عل عع 3؟! ,(عذزاع) عم أأمممءوع  ١‏ 
6 58م ,2004 ,نلاتردكاعضصطه ناا أكطم» ]أأآصم عا أه عنع3 '| بعموعمه '! ,بإزعذزاع) ءءلأمعم 03 0 
.663 م رغأاءع :م عاء 3 ,عاط553151553 1 035 أد5ع ١‏ امع تع لمع /الامع 06 16أع3 "| رإعذزاع) ع اأمعم 03 3 
.لاطا © 
0 | - 5 
2- 7/0 م ,1920 ,2305 رلاع6أذ ,11 ,31 *| عل عاوغمغع عأمغطة ا 3 صماءأناطا اصع ,(للممطصمبتوظ) عععطادلما عل 6نموع ‏ 6 
.7/9 اع 
.663 م ب6ناءةعم عاء 3 رعاطةدداذأًةوطأ 35م دع م غخمعطمعمعع/ابامع عل ع3 ”| بزعدزاع) عه أمعمءق - * 
5- من اللآفت للنظر التقارب بين بعض تعاريف أعمال الحكومة التي اقترحها الفقه والتعاريف المقمة للعمل الدستوري. 
فقد تمسّك و6:0.م بأنّ أعمال الحكومة هي من تتدخل في المسائل الدستورية التي لا يختص مجلس الدولة الفرنسي بالنظر فيها 
عملا بالمادة 9 من القانون المؤرخ في 24 مايو 1872. 
ينظر إلى: 
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” تقرير إعادة حكم الدستور وتطبيقه عمل دستوري مؤسساتي. 

يمكن إجراء تمييز بين الأعمال الدستورية بالنظر إلى المخاطبين بها أو موضوعها الذي يكون 
ما فرديا أو مؤسساتيا ”؛ فالأعمال الدستورية التي يكون الأفراد هم المخاطبين الرئيسيين بها يمكن 
تكييفها بالأعمال الدستورية الفردية» بينما يمكن تسمية الأعمال التي تخاطب أساسا الأجهزة 
الدستورية بالأعمال الدستورية المؤسساتية *» وعليه في الوقت الذي تكون فيه الأعمال الأولى قابلة 
لأن تمس مباشرة حقوق وحريات الأفراد أو بشكل عام مصالحهم المحمية قانونا “» ليست الأعمال 
الثانية» وهي التي تندرج ضمن القانون الدستوري المؤسّساتي أو القاعدي 7. لتحمل بطبيعتها مباشرة 
قر خوك الميذ | النساين ذاقه ايدو ف وهر واكه الف 

مثل هذا التمييزء على فرض إعماله لغاية وصف تقرير إعادة حكم الدستور » سيجعل من هذا 
التصرئف عملا دستوريا مؤمتّساتيا بامتيازء ذلك أنّ لهذا القرار آثار على حياة باقي الأجهزة 
الدستورية حتماء وبه يعود حكم الدستورء وبالتالي استعادة تلك الأجهزة لصلاحياتها الدستورية كلها. 
ليس هذا فحسب. فتقرير هذا العمل يتعلق بتدخل رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للجيوش 
والمسؤول عن الدفاع الوطني والعامل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام 
الدوم رورس + 


7 تقرير إعادة حكم الدستور عمل يتمتع بالحصانة القضائية الكاملة. 


.3 م ,1932 ,235 ,272 لاذنا ,06:31 موذأاتقء 3ا 0 3522م /ااناذ ,ِلْذ) 0105 
قبل ذلك اقترح كل من نع0مءدا0 و ؤأه:اداه© ءا بأن تكون أعمال الحكومة كل الأعمال وفقط الأعمال التي تأتي تنفيذا لحكم 
شكلي وارد في الدستور. 


ينظرإلى: 

.8 م1982 ,ذَدالم أتمعصاعقعع/الامع ع0 36016 اع عمأءاعهنا بزلنابط) مول اناتاوطع 
واجتهد في بيان الأساس الدستوري لأعمال الحكومة.وزم نم عا ووعم ع نصفقد أيْد مسلك كل من مومءماء8ا عل 6عرق .وأمًا 
ينظر إلى: 

0 : 143 “صبخط ا بعصععتصا عملم "| 5م03 كغخدطعصطءعللمع/الامع ع0 36165 065 2301311020 "| 5اع/ا 31/3066 عل1 دل أ] ,(ط) مول 
.26 م ,1999 غه/||أنال 
وبالرغم من الانتقادات الي وجهت الى هذه التعاريف أحيانا وبشدة» فإنه بدون شك شكلت نقطة بداية جيّدة في تحديد أعمال 
الحكومة. 
.664 م ر6خاع6عم عاء مم3 رعاطةدذأذأ وكطأ 35م غ5ه6 ”م تمع مع ممعلابوع عل مقع 3؟! ,زعذزاع) عمأأمةمءوع  ١‏ 
664 م بغ أاء 16م علن6 31 رعاط5535553| 035 أد5ع ١‏ أمطع لاع لزع /الامع 06 6أع3 "| ,بإعذزاع) ع اأمعم 03 0 
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.664 م باع :م عاء 3 ,عاط55351553] 35م أ5ع 0 امع لطع لمع /الامع ع0 16اع3 '| ,بإزعذزاع) أءاأمعم 03 
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من غير المتصور بالمرّة أن تنظر أي جهة قضائية كانت أو سياسية إلى رفض رئيس 
الجمهورية تقرير إعادة حكم الدستور طالما بقي وقف العمل بالدستور ولو سبق للدولة إبرام معاهدة 
الخلي 

هذه الحصانة الكاملة لتقرير إعادة حكم الدستور تستمر حتى بعد أن يتخذه رئيس الجمهورية 
ويعلن بموجبه إعادة الحياة إلى النظام الدستوري ككل. 

- مبدأ عدم قابلية تصرّف رئيس الجمهورية للطعن أمام القضاء الإداري. 

باعتبارهما أعمالا للسلطة العامة؛ لا يمكن للعمل الدستوري والعمل الإداري إلا ليتشابهان غير 
أن هذا التشابه لا يفيد الخلط بينهما ؛ فالأعمال الإدارية تصدر عن سلطات إدارية وتتخذ في الأحوال 
كلها بمناسبة ممارسة السلطة الإدارية ؛ أي باستعارة عبارات القضاءء " سلطة تقرير تشكل امتيازا 
للسلطة القاية:*-" ولتفييةها عن الأعمال الدستوزية من الممكن القول أن هذه الأعيال تصدن 
بمناسبة مباشرة صلاحيات دستورية بالمفهوم المادي» أو صلاحيات أسمى للسلطة العامة» في حين 
تنشأ الأعمال الإدارية من إعمال صلاحيات إدارية للسلطة العامة”. 

لذاء إذا كان القاضي الإداري هو القاضي الطبيعي للإدارة وأعمالها ؛ فلا يمكن له أن ينظر في 
الأعمال الدسكوريةة. 

وبالرتجوع إلى السياق الجزائريء فإنه بالرّغم من أنّ القضاء لم يكرّس ما يدعم أساسا دستوريا 
لأعمال الحكومة» فقد عبّر القاضي الإداري مع هذا وبوضوح عن فكرة عدم قابلية الأعمال المتخذة 
من الأجهزة الدستورية بمناسبة تأدية مهامها الدستورية للرقابة القضائية ؛ فلمًا حرّك السيد محفوظ 
نحناح طعنا ضد قرار المجلس الدستوري المحدد لقائمة المترشحين لإنتخاب رئيس الجمهورية 
المؤرخ في 11 مارس 1999» استبعد مجلس الدولة أي اختصاص له وأعلن أن قرار المجلس 
الدستوري و " ما ينتج عنه يندرج ضمن العمليات الدستورية للمجلس الدستوري التي لا تخضع 
تكلو] لطبيعقيا للزقابة القصباكية لمحلس الذولة "3 


.665 م مراع مام عاء1 36 رعاط3دذأذأ3ةكمأ 35م أده 'ص خم ممع ومع انوع عل مع 3؟| ,(عذزاع) عءأأمممءوع ١‏ 

664 م ,ل اط[ - 2 

3 1610 

“- ينظر إلى : قرار مجلس الدولة الجزائري رقم 1697 المؤرخ في 30 غشت 1999. ادارةء مجلة المدرسة الوطنية للإدارة» 
المجلد 9, العدد2» 1999؛: ص 163- 172. 
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وعدا النطاق المتاح لتدخل القاضي الإداري لينظر في القرارات الإدارية “» فإِنَ إعادة رئيس 
الجمهورية لحكم الدستور يستمد مشروعيته من الدستور وحده بوصفه تصرفا يعود للسلطة القاعدية 
الرئاسية ويتدخل بشكل منفصل عن القانون» وإذا غابت القوانين أصبح الإلتزام باحترامها عدما 
وبالتالي لا مجال لممارسة رقابة المشروعية على الإطلاق”. 

إن الإستخلاص الحتمي لأحكام الدستور وعلى الأخص تلك التي تعيّن رئيس الجمهورية ضمنا 
كيانا دستوريا مختصتا بتقرير إعادة حكم الدستور لا يتصوّر معه؛ في الإستنتا ج المنطقيء إلا أن 
يكون هذا التصّرف في نفس مستوى القوانين المعبّرة عن الإرادة العامة التي تتمنع عن المنازعة 
أمام القاضي الإداري » ومن ثمٌ يتعيّن استبعاد أي طعن يهدف إلى النظر في مشروعيته. 

- مبدأ عدم قابلية تصرّف رئيس الجمهورية للرقابة الدستورية. 

من خلال تكريس مهمة المؤسئسات الدستورية وأجهزة الرقابة في التحقيق في تطابق العمل 

التشريعي والتنفيذي مع الدستور *» يؤسس الدستور لتدخل المجلس الدستوري في مراقبة أعمال 


رئيس الجمهورية الذي بوصفه جهازا دستوريا في الدولة» يختصٌ باتخاذ أعمال دستورية فردية 


ومؤسساتية موه 


(- نص كل من دستور 1989 (المادة 131) ودستور 1996 (المادة 140) على أن أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة؛ 
مما يترتب على هذا التنصّيص اعتراف بمبداً تدرّج القواعد القانونية الذي تخضع له السلطة التنظيمية أو على الأقل ليس في 
مقدورهذه السلطة أن تتخذ قرارا مناقضا للقانون بمفهومه الشكلي. 
هذا الخضوع من السلطة التنظيمية وبالأخص أعمالها للقانون ببرّر تدخل القاضي الإداري الذي» من خلال دعوى تجاوز السلطة. 
يتحقق من مشروعية قرارات السلطات الإدارية وهدفه في ذلك ضمان احترام الصالح العام والحقوق الفردية. 
إلا أن هذا النظام الذي كرّسه المؤسس الدستوري الجزائري يعد حذًا مفاده أن الرقابة القفضائية على مشروعية القرارات الإدارية 
من حاتب القاضي الإداري لا تتعلق الأ بالتنظيمات التابعة أي المتخذة تطبيقا للقوانين أو الأعمال ذات الصبغة الفردية لآن هذه 
القرارات» في مفهوم تدرج القواعد القانوئية, تخضع للقانون الذي تطبقه ولا تتخذ من قبل السلطة الإدارية المختصة إلا في إطار 
احترام القواعد العليا وتحت رقابة القاضي الاداري: 
0 م رع16اءغ6:م عد5غطآ ,لاما أموم وم 2 
3- المادة 152 من دستور 1989 والمادة 162 من دستور 1996. 
م ععص اع فل غصمع صرع ناوأ تصمفولاد أأمل ععأوصالعه عهناز عا ,وأعصصطه ل نأ لككصا كاعصصة أ أ أل أكصوء 5عك3 اناج معوع » - 35 
2165 || © 01015 كالاة 16ع012 31161516 ©(الاعلاة 65مأع7أام طء 6أمع011م 56 36165 265 012 16لا .ععمع66مللامء 
6830 الاعا 3 ,أآكه أعقطهة انأ أكطهم»ه ععقلاز لال ععمع1غمصمه عل غ]الاأكبااعئاء'| ,كنالأ/ااألما 065 <الاهةاطعل03ده] 
,16 أمصعممرع انهل 
5 ]0 كالاة 6/2زأاع 3 أى5ع مااع .5ا 105ل ]0251© 36165 065 عاطلطعكوع '| 3 6(انا تطتطم» 651 1113110 أكناز منغ ]لمعم ها 
5لاام ,0011 06 غ613 ]آلا10 0305 أأملالامم لاك 12أ52 102لا أكطضه 531103أضوم0"| 3 أمع6510م ألان <الاة 6 ممع 
ع6باتاع685] علال]!أاع6م5 طق ]أكمم 13 3 أ© 015/الا0م 065 303110م56 13 3 كعخمعغطاصا ك5ععمععألاء لالاة أخصعوصمعغ أالء )3م 
.018321531101 ع116]م2 م رأع5 3١1‏ رلطعغصمإاناء 7750066 ناك أع 10ل ]0051© عقلاز لا 
5 © 5ع| إععلاز الاحم [109]لا !]0155© 852لا[ لال 0116م ا ع6دع66متطمه عل 77050016 لال طو5أاة علضمعع5 3ا 
0165 616 أزعلالاءم ألا0 لكالا ع1أمع"0 <الاعح 24لا0 ©0216 656 © علان]أاع6م5 لاام أ5ع 5اأعضطه ]نأ أكصطم»ء 
ع رع8 ]| نئل الاعم»ك ع| 616 علالام 1 ع5 3612# أ12 ثانا ©لا|50 1901| ,0116 ,6065131 لال عل0غع20م مااع .< داع ضصضه ]نا ]اأ5طأ » “0 
ما ناامكة 13 3 لطعغة "5 15أ3طط رأعططه1 ]ل 0651© 3616 ذانا 0 ادع اع قناز لاق 035 ©]آأل( [ا 5 66 ععلاز لاج 3606صاء0 أكه أنا0 
أ 10 لاا أكضم ]أأآصمء انكل 
اأمعلاع) رعزمعوء ا ركطة5 .علاأولااءءا© ]65 أ6ل10]لا ]0651© علال لا ععمع61متلم»ه 3ا ,أ5ذدلاة 68300 أ©© 3 ,01 
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الاذفت الكل 1 هنالف حترقة تماق اليكانةا القن )مخصضتضدها 'الكستوو:كبمها اتترين ‏ هاذة 
الحياة للنظام الدستوري من قبل رئيس الجمهورية» تقود إلى قلب التصور المتعلق بالرقابة الدستورية 
وكتاضل ميدأ هذه الرقابة على أعمال رئيس الجمهورية من جذوره. 
بداية» إن تدخل رئيس الجمهورية لتقرير إعادة حكم الدستور ليس من طبيعته أن يرتب نزاعا 
بين الأجهزة الدستورية في الدولة ما دام توزيع الصلاحيات الدستورية المتعلقة بالحرب والدفاع 
00م 5 ]0 ساس ابعر 1[ 
الوطني قاطعا وجليا لا يسمح سوى لرئيس الجمهورية أن يقرر ذلك . 
شأنه أن يمس بحقوق وحريات الأفرادء وعندئذ إن استبعاد النظر فيه بالمطلق لا يمكن اعتباره 
إنكارا للعدالة بالمعنى القانوني للكلمة 7» أضف إلى ذلكء لا يتوافر في القانون الوضعي الجزائري 
طريق طعن مباشر يسمح للأفراد بإخطار المجلس الدستوري بهدف الحصول على حماية حقوقهم 
السايفة . 
ليس هذا فحسبء بل إن الذي تنكول دون أت تطال رقابة المجلس الدستوري تقرير إعادة حكم 
الدستور من جانب رئيس الجمهورية يُتطلع إليه من زاوية " المسائل السياسية *. 
ونكت نضح الصورة. بتعين القول و ما شرف رفض القاأضي الدستوري التحول إلى قأضي 
ٌ 5 5 
المسائل السياسية هو في الغالب "غياب قواعد قابلة للتحقق قضائيا وعملية لحل الخلافء أو استحالة 
حل هذا الخلاف بدون اتخاذ قرار غير قضائي يتعلق بالملائمة السياسية الصيرفة ”. 
بهذا المعنى» لا تقبل القرارات المتعلقة بالمسائل السياسية الطعن يسبب انعدام معيار قانوني 
مرجعى لإجراء الرقابة عليهاء كما يرجع ذلك إلى تفضيل المؤسس الدستوري ترك السلطات 
0 035 0015© 66 أعز أأ0ل <« قالغنا ا أكصضمء » عصللع1 عا عبان لالطعاوء 1م63 رقه أن ا أكصم» 13 ع0 دقوع اممق "| 
5 |]آعط10 165 3م26 ألارن 1-83-016أ5ع © ,5]أ0/الا0م 065 3311068م560 3| 66م0 ألان عقطعهط 06 ,5216 ذلاام 6| كمع5 
61 تلا طااء /الامع8 ع0 6أع3 "| ,ب(إعذااع) )م1 أمعم03) ,<« 5616 أوع/الاه50 3|ا 0 ض3|153110غ١‏ 3ا| أطوناء دعم كع | أعصضصهة أن ا أكصضم»ء 
667 م بغناء :م عاء 31 ,عاط 53151553ط] 35م ]651١م‏ 
'- لاسيّما المواد 74- 1 و2 و89 و90 من دستور 1989 والمواد 77- 1 و2 و95 و96 من دستور 1996. 
أهلت الفته في فرنسا يتفق بشان عدم قابلية الأعمال الدستورية المؤسساتية للطعن فيها أمام القضاءء وبأنٌ هذا الأمر لا يمكن 
تحليله بأثه إنكار للعدالة. 
ينظر إلى: 


ع0 الاعمصصعط "ا صع 5عق2578 3اغ7 طا,« كتاوع لاعقمع/الامع ع0 3665 5ع0 عامط 3اعع/ا3 أأدأآ مع أنه2 » ر(5اناها) ناعمياج] 

م ,اع 6م عاء 301 بأمونواظ غأقنقج "| الاك علالا ©0 5أطأه2 ,(5ألاها) لاع0]6/ا3؟]: 615 م ,2003 ,235 ,031102 خم16عقط ععروزم 

1 

.ةمع !|3 أعم01 5الامعع لاه |3800م5© 0350310 5الامع8] 6م/ا] م3 

”- في الوقت التي يتم فيه معالجة إشكالية عدم قابلية بعض قرارات السلطة العامة للطعن فيها أمام القضاء في ضوء نظرية أعمال 
الحكومة في فرنساء هناك دول أخرى تواجه مثل هذه المسألة تحت زاوية المسائل السياسية دمه1دعببو اوءأ]1اوم. 

.ع .730 ,(1962) 186 ذلا 369 رق .نا ععاو8 ع2 أق311١|‏ إلاد رمقصوعء8 عوناز ع1 )قم عناا رأنلهء 13 ع0 موأامامه”| .عم 5 

54 م ,2000 ,235 ,ألاظ ركاصلا-315]غ 5ع عدزةٌمناك الامء 3| 06 36]5 03505 20116 
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السياسية حرّة في تقريرها كون هذه القرارات تندرج في نهاية المطاف ضمن ما للأجهزة الدستورية 
من السلطة التقديرية؟. 

في ظل هذه الأوضاع ؛ من الجليّ ألا ينظر القاضي الدستوري في الطعن في المسائل 
السياسية» وإلا عد متجاوزا للمجال القضائي لصلاحياته ؛ فحيثما يبدأ المجال الحر للقرار السياسي 
توجد حدود القضاء الدستوري”» وأيّ تجاوز لهذه الحدود يقود فعلا القاضي إلى التحوّل إلى سلطة 
للقرار السياسي وهي السلطة التي لم يقصد النظام القانوني الإعتراف بها إلا للجهاز المختصّ باتخاذ 
القرار موضوع الرقابة”. 

إزاء كل ما تقدّمء لا تفيد الحصانة الدستورية التي تتمتع بها المسائل السياسية أنّ هذه 
الأخيرة تفلت من أيّ رقابة كانتء ذلك أن آليات ترتيب المسؤولية السياسية للأجهزة الدستورية 
تبدوء على العكس من ذلك؛ إجراءات جد ملائمة لهذه الأوضاع لا يغفل القضاة عن اقتراح الذهاب 
إليها*. 

ترتيبا على ذلك» يعبّر تقرير إعادة حكم الدستور عن مسألة سياسية تمثل مجال السلطة 


التقديرية المتروك لرئيس الجمهورية لاتخاذ هذا العمل الدستوريء لأنْ وجود السلطة التقديرية إذا 


.675 م بتاع 6عم عاء م3 رعاطةدذأذأوكمأ 35م غ65 ”م تمع ماع وممعنانوع عل مقع 3؟! ,زعذزاع) عم أأمةموع  ١‏ 
اأعثالامم عا غضم ]06 » امع رمعمعع انمع عا عنان فصع أانه5 5انلء|||3 31م 3 أ0مع38م5ء اعصصو أن لأكصمء أومسط 6[ - 2 
65 5 أقلعتاعل1010الاز 1665لا[ 031 غ6ا5'38 ١|‏ : علا10 ]امم غ6 ]الااء3"| 3 أمعءغطما مععومدءة'| كمول 6زع0*3 
©0 5أمتلاع© 35م أطه50 56 5 !]5:1 ,ألار0 5آم0566© 065 31م ,5ا1022 ]آلا أكضه0» 85]أص[ ا 065 الاء| اص ]| 3 أطوعج)علاه "5 
م أققناطاء عا » ركنه| 5غ06ا .< عنان1] ]امم لماأزاء06 3ا 0355 مععصمعغهمما عألاهآ أمعنباءعناء ,أعصصملءءالعنز عاق صم 
مملأاء06 3ا كط03 عععد5أصصرط] 5 بغ]|اأط3كصمممدع؟ 53 006 أ© لواأاعصه] 53 ع0 1665 ]1صضمء] 5ع| ‏ 01/160355 535 ,]1131ل01م 
51)”< 3110046ع70قطغل أعصضصه ان أأقصم مالع "ا عل 5ع35ط ك5عا أأوعمع3|16 3اع» ,1315311 6| ١|‏ 5 أ© أمعممعوععن/ابامع لال 
.(عطلرعءع006 2 ذال ,111/1983 

ينظرإلى: 


6/5 م ,143 قغآصا بغ اع ة6ام علء 31 ,عاط55351553] 035 أد5ع ١‏ أمع طاءع لزع /الامع ع0 6أع3 '| رإعذذاع) ءأءاأمعم 03 

.6/5 م ,143 قغأصا ,6غ أاءغام عاء 3 ,عاط55351553 | 35م 651 أمع لاع لمع /الامع ع0 316 "| ربإزعذزاع) ع اأمعم 03 3 

ف بصق ح زعبطصمعءم6ل 10 نل 426/1990 ع7ش8) موأواء6ل عدن كضول أمصعدمكه أعصحه أن لككصمء اقصنطء ها أكملةق - 5 
ألا0 ,©ه/1 عه 06 36165 5ع| 6لا0ن 3(6]آطعتطع|3م 011651103 06لا 3 176216]ع/ا0ا50 لا 0656م عنرن 0 05م0م 
عاقعتاممء عل » 5عاط11م 8501562 5021 < 2لا1110أ0م لقم 06 018365 66اقعء كقن3]1اع: 065 للولامط 3| » أمعمعغ ]| 
غطلءذا؛ة3»كا 06 ألام» 13 , ع أمعزء أرع تمع ]أن أاملاء كنا .< عبان ]امم عالاأقص عل م616 أأمل عاقخصم عا : أعصصملك أل باز 
3 ع أ]أنن ممه" الاك ألطعتع للعلالامع | أ© أمعومع هم عا ملاوع عباو]]أامم 0معع06536 م06 235 ومع نان غلا 00لا 
]13 أكطأة غأه ععأأععمهطء بال معمعة ١"‏ 3 ععم 0613 ع0 غ0 عنانا ]0لا اناعم ععأتمعام عا ,غ131 منئل صواكباعصمء 
لاج ©5[01501© 0101م 616ص 0ع 50 أعتطاع]!31 "0 3/301 ل01 3111ع]1!أضعاك ]3131م ١|‏ رماأكامع .أمعمعمعبانمع عا ععطصلصهم] 
لال خصعصمعطاعقم مع ل صمواخهعداء06 عاأعنخمعلا علا 3 65 أتك5ععغط ك5ععوعع]|| أل دعا أأمصصطمىعء0'3 56 أصاط عأعأمعمم 
ع0 ؛عاعمم3 ع0 عقاعم 3ا ذ5اام 316 غ063 اأعكصضم عا رأعقضطهة آنا أ أكصم» اأعكصم» عا 32م عناو|اطنامغء ا ع0 أمعل 65م 
51© 6617©11اع/الامع | ,1958 06 358ج136 ل10آلا]ألأآقصم | ع0 20 ماع21 ق"| ع0 وغطزاج عدرؤزؤزأوام غ| ومواع5 
خصعممعاءقم عا أموباعل عاط053مدع] 


يفظن إلى: 675-76 م ,أوأطا 
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كان ينبغي أن يقوم لفائدة الهيئات الإدارية» فإنه من باب أولى يجب أن يمثل المبدأ بالنسبة للأجهزة 
الدستورية”". 

يؤازر هذا الطرح أن تقرير إعادة حكم الدستور يقتصر موضوعه على قرار سياسي 
محض؛ فباستثناء قاعدة الإختصاص التي قرّرها المؤسّس الدستوري ضمنا ومفادها أن ينعقد 
اختصاص مباشرة هذا التصرّف لرئيس الجمهورية» فمن الواضح أن الدستور لم يضع له شروطا 
شكلية أو إجراءات أو حتى ضوابط موضوعية تستحق أن يتحقق القاضي من احترامها. 

ناهيك عن أنّ هذا التصرئف لا يَفلت» من جانب أخرء من أيّ رقابة كانت ؛ فإذا كان غير 
معني بالرقابة القانونية» فإنَ آلية ترتيب المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية تبدو مواتية لتعويض 
عدم فاعلية الرقابة على تقرير إعادة حكم الدستور من جديد. 

وتتبذى أهمية تلك الآلية في أن استقالة الحكومة التي لا تنال من رئيس الجمهورية وأيضا 
اتهامه عن فعل الخيانة العظمى الذي يتقلص احتمال وقوعه؛ كلاهما لا يمثل الجزاء الحقيقي الذي 
يلائم وجوده غياب الرقابة القانونية على تقرير ذلك العمل من جانب رئيس الجمهورية» إنما وحده 
الإقتراع العام الذي بوسعه مساءلة التفسير الرئاسي للدستور من خلال عدم تجديد انتخاب رئيس 
الجمهورية عند انقضاء مهمته» ذلك أن تصرّف الرئيس يتمتع فقط بقرينة الدستورية إلا أنها قرينة 
بسيطة يمكن إثبات عكسها بواسطة هيئة الناخبين عند انتخاب رئيس الجمهورية. 

ب- ضمان الإستمرارية الرئاسية بعد نهاية الحرب: مسألة تجاوزها المؤسّس الدستوري. 

تطلب المؤسّس الدستوري وجود بعض الضمانات أثناء الفترة الإنتخابية التي يجري في 
ظلها انتخاب رئيس الجمهورية عقب الشغور الرئاسي أوعند انقضاء المهمة الرئاسية و لم يجر 
الإنتخاب بكليته؛ فهو لم يقف عند حد تحديد موعد أقصى لإجراء الإنتخابات الرئاسية» وإنما تبنى 
أحكاما جد هامة عندما فرض وجود نوع من الحضور الرئاسي وأهل من يضمنه لممارسة بعض 
السلطات الرئاسية الدستورية؛ فلمًا توقع المؤسّس الدستوري حدوث شغور في منصب رئيس 
الجسهؤوية إما بالإستقالة الوخونية أو بالإستقالة أ الوفاة»فقد.حذد من يثولئ مهاد وكانبنة الدولة لمدة 
أقصاها خمسة وأربعين يوم أو ستين يوما' تنظم خلالها انتخابات رئاسية. 
'- هذه الفكرة تطابق نظرية تكوين القانون بالتدريج؛ والتي بمقتضاها تتقلص أهمية السلطة التقديرية عند كل درجة من درجات 
تكوين القانون. 
ينظر إلى : 


.6/8 م1928 ,ناك ركاءعال/ا ]املثم ل عالاباعه "| 5مقل 5غععع0 31م 01016 لال كوا أقمصلعه] ا عل عامط دا بزكا) مصحصصمظة 
*- المادة 84 من دستور 1989. 
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كما قرّر أنّ رئيس الجمهورية القائم أو من يتولى مهام رئيس الدولة يستمّر في أداء وظيفته 
حتى الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية إذا توفي أو انسحب أو حدث أي مانع آخر لأحد 
المترشحين اللذين يعيّنهما المجلس الدستوري للمشاركة في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية التي 
يعاد إجراؤها من جديد في مدة أقصاها ستون يوما”. 

مثل هذا الحرص لم يكن حليف المؤسّس الدستوري حينما تطلب أن تمدّد المهمّة الرئاسية إذا 
اقترن انتهاؤها بسريان حالة الحرب إلى غاية نهايتهاء إذ بدل أن ينص على أن يستمر رئيس 
الجمهورية» بعد اتخاذ قرار نهاية الحربء. في ممارسة مهامه إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية * 
وتحديد موعد لإجراء الإنتخابات الرئاسية» خان بعد النظر المؤسّس الدستوري وغفل عن تأكيد 
الإستمرارية الرئاسية التي طالما شدّد عليها في أكثر من موضع. 


4 -تحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية مسألة متروكة. 


إن تسليط قراءة سطحية على النصوص الدستورية الجزائرية تبرز تشديد المؤستس 
الدستوري على تحديد موعد إجراء انتخاب رئيس الجمهورية كلما تكرّس التزام دستوري بإجرائه 
ما عقب وقوع الظرف الإنتخابي الإستثنائي الذي يحدث قبل تنظيم الدور الثاني من الإنتخابات 
الرئاسية» أو إثر شغور منصب رئيس الجمهورية. 

في الحالة الأولى» فإنه بسبب وفاة أو انسحاب أو حدوث أي مانع آخر لأحد المترشحين 
المدعوين للمشاركة في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية» لا يوجب المؤسّس الدستوري أن 
يستمر رئيس الجمهورية القائم أو من يتولى وظيفة رئاسة الدولة في ممارسة المهام إلى غاية 
الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية فحسبء إنما يؤهل تدخل المجلس الدستوري لتمديد مهلة 
اجا اتتكات:ز تين «السيووية لمذة اتككاها منتوث يوها . 

التحديد ذاته الذي يطال موعد إجراء انتخاب رئيس الجمهورية قرّره المؤسّس الدستوري بعد 
أن يعتري منصب رئيس الجمهورية شغور بسبب العجز الدائم أو الإستقالة أو الوفاة؛ فضبط مذة 
تولي رئاسة الدولة بستين يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية”. 
'- المادة 88 من دستور 1996. 
7- المادة 89 من دستور 1996. 
1- أو الأصح إلى غاية الإعلان عن انتخابه؛ أو تسلم رئيس الجمهورية المنتخب مهامه. 
7- المادة 89 من دستور 1996. 


”- المادة 88 من دستور 1996» بينما في دستور 1989 فحدّدت المادة 84 فترة خمسة وأربعين يوما لتولي مهام رئاسة الدولة 
ينظم في ظلها انتخاب رئيس الجمهورية. 
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إلا أنّ المؤسّس الدستوري سكت عن تحديد أيّ موعد لإجراء انتخاب رئيس الجمهورية 
بعدما أوجب أن تمدّد المهمة الرئاسية إذا اقترن انتهاؤها باستمرار الحرب إلى غاية نهايتها وتطلب 
يذلك ينك اهو راكفاب 

إن سكوت المؤسّس الدستوري هذا ليس بمستغرب أن يفرز بلبلة قانونية» بل إنه يزيد 
المشكلة حذة بعدما لم يعيّن صراحة من يختص بتحديد موعد إجراء انتخاب رئيس الجمهورية. 

أ- رئيس الجمهورية ليس الجهة المختصّة بتحديد الموعد. 

فضلا عن افتقاد رئيس الجمهورية للأساس القانوني الذي يؤهله لتحديد موعد لانتخاب رئيس 
الجمهورية بعد تقريره إعادة حكم الدستورء فإنه بسبب عوامل أخرى لا يعقل منه أن يتدخل لأجل 
ذلك. 

إن القول بخلاف ذلك من شأنه السّماح لرئيس الجمهورية بتحديد موعد لانتخاب رئيس 

الجمهورية دون مباشرة أي نوع من الرقابة على تدخله وحيازة سلطة مطلقة في مجال يفترض أن 
يمارس فيه القانون اختصاصه بسبب تعلقه بحقوق وحريات المواطن وكذا بحق هيئة الناخبين في 
تقدير الطريقة التي تمّ بها أداء المهمة الرئاسية. 

ثم إذا كان مبدأ الفصل بين السلطات ضروريا للحفاظ على حريات المواطنين '» ألا يفرض 
هذا المبدأ ذاته كذلك حفاظا على حق هيئة الناخبين في انتخاب رئيس الجمهورية الذي حل أجله 
طبقا لأحكام الدستور؟ بل كيف يعقل أن يتدخل رئيس الجمهورية في مجال قد يكون له فيه مصلحة 
محققة» لاسيّما وأنَ المؤسّس الدستوري يأذن له بالترشيح لإعادة انتخابه ؟ ”؛ فتصور تحديد موعد 
للإنتخاب من قبل رئيس الجمهورية لا مرد له إلى أي اعتبارات تقتضيه بالمطلق» ولو قدر له أن 
يقوم» فستكون ثمّة سئلطة تفسير واسعة لصاحبها من شأنها أن تسمح بممارسة اختصاص تقديري لا 
حدود له. وهناء لا مخرج إلا بالتسليم بأنّ تحديد موعد انتخاب رئيس الجمهورية مهمّة مناطة 
بالمشرع وحدهء ولا تملك جهة أخرى الحلول محله فيها. 


ب- المشرع هو المختص بتحديد موعد لإنتخاب رئيس الجمهورية. 


م ب6ناءمام عاء نم3 رزوعاقط)اعلطة) عمول رومع _! 
*- كان دستور 1989 (المادة 71) يمكن من تجديد انتخاب رئيس الجمهورية بدون قيود من حيث عدد المهمات الرئاسية» في 
حين لم يسمح دستور 1996 (المادة 74) بإمكان تجديد الإنتخاب الآ لمرّة واحدة قبل أن يطال هذا القيد الدستوري التعديل 
بموجب القانون رقم 19-08 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 المتضمن تعديل دستور 1996 سالف الإشارة إليه اذ أصبح ممكنا 
تجديد انتخاب رئيس الجمهورية بدون حذ من حيث عدد المهمات الرئاسية. 
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طالما لم يباشر المؤسس الدستوري اختصاصه في تحديد موعد لإنتخاب رئيس الجمهورية 
بعد أن تتقرر نهاية الحرب المقترنة بعودة النظام الدستوري ومعه الإلتزام الدستوري بإجراء 
الإنتخاب ذاته» فإنه يعود حينئذ إلى اختصاص المشرع وحده التكفل بذلك التحديد طبقا لنصّ الدستور 
الذي يسند إليه التشريع في مجال نظام الإنتخابات”. 

ذلك أنّ المؤسّس الدستوري سبق أن فوّض للمشرّع في اختصاص تحديد موعد لإنتخاب 
رئيس الجمهورية في الوضع العادي الذي تنقضي فيه المهمّة الرئاسية» مما يفيد أن الإختصاص ذاته 
يقوم للمشر”ع كلما سكت المؤسّس الدستوري عن التحديد. 

وهذا الذي أدركه المشرع؛ فعندما حدّد المؤسّس الدستوري مدّة المهمّة الرئاسية ‏ ” وألزم 
ضمنا رئيس الجمهورية برد هذه المهمّة إلى هيئة الناخبين عند حلول الأجل الدستوري حتى يتسنى 
لها ممارسة الحق في انتخابات رئاسية دورية؛ لم ير أي ضرورة لتحديد موعد الإنتخاب» مما جعل 
المشرع ينص على أن تجري الإنتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء المهمّة 
الرئاسيةة, بل وأن يتم دعوة هيئة الناخبين في ظرف ستين يوما قبل تاريخ الإقتراع . 

لذاء لا يتوقع تخويل المشرّع تحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب انقضاء المهمّة 
الرئاسية في الأحوال العادية ويحرم من هذا التدخل من أجل تحديد موعد للإنتخا ب ذاته بعد أن 
تتقرر العودة بالنظام الدستوري بنهاية الحرب ليفرض معها الإلتزام الدستوري بإجراء الإنتخابات 


الرئاسية ذاته من جديد. 


'- ينظر إلى المادة 10-115 من دستور 1989 ثم إلى المادة 123 من دستور 1996. 

* - خمس سنوات طبقا للمادة 71 من دستور 1989 والمادة 74 من دستور 1996. 

*- المادة 104 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989», سالف الإشارة إليه» ص 858. ثم المادة 153 من الأمر رقم 
07-7 المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 20. 

35 - المادة 105 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989., سالف الإشارة إليهه ص 858. ثم المادة 154 من الأمر رقم 
07-7 المؤرخ في 6 مارس 1997» سالف الإشارة إليه» ص 20. 
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الباب الثاني: إشكالية الإستمرارية الرئاسية وصلتها بالإلتزام بإجراء انتخاب رئيس 
الجمهورية. 

حرص المؤسس الدستوري الجزائري على ضمان الإستمرارية الرئاسية دون التغافل عن 
استلزام الرجوع إلى هيئة الناخبين في موعد دستوري إلزامي من أجل انتخاب رئيس الجمهورية 
كلما تعلق الأمر بظرف انتخابي استثنائي دستوري (الفصل الأوّل) أو خلا منصب رئيس 
الجمهورية لسبب من الأسباب المنصئوص عليها دستوريا وحصرا (الفصل الثاني). 

فيما عدا هذه الأوضاع الدستورية» قد تتدخل الممارسة في وضع حدّ للمهمة الرئاسية قبل 
انقضاء أجلها الدستوري تارة في ظل رفض دستوري قاطع وتارة أخرى في ظل سكوت دستوري 
مطبق (الفصل الثالث). 


الفصل الأوّل: وفاة أو انسحاب أو حدوث أي مانع آخر لأحد المترشحين في الدور الثاني من 
الإنتخابات الرئناسية ظرف انتخابي استثناني دستوري آخر. 
هذا الظرف الذي لم يتعرّض له دستور 9 عالجته المادة 89 من دستور 1996 بالنصّ 
على أنه في حالة وفاة أحد المترشحين للإنتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث 
أي مانع آخر له» يستمنٌ رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدولة في ممارسة 
مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية»ء وفي هذه الحالة يمدد المجلس الدستوري 
مهلة إجراء هذه الإنتخابات مدة أقصاها ستون ( 60) يوما على أن يحدد قانون عضوي كيفيات 
وشروط تطبيق هذه الأحكام . 

وإذا كان المؤسّتس الدستوري قد وضع في الحسبان أن هذا الظذرف الإستثنائي قد يقع بين 


'- لحل هذا الإشكال في ظلّ دستور 1989» افترض سعيد بوالشعير في البداية قيام المجلس الدستوري طبقا لما يخوّله قانون 
الإنتخابات من خلال التصريح بنتائج الدور الأوّل وتعيين المترشحين المدعوين للمشاركة في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية 
بتعيين المترشحين الأوّل والثالث فائزين في الدور الأوّل. غير أنه استبعد ذلك كون عمل المجلس الدستوري مرتبط بالإعلان عن 
نتائج العمليات الإنتخابية وتعيين المشاركين في الدور الثاني في ضوء نتائج الدور الأوّل من الإنتخاب وإلا تحولٌ المجلس إلى 
مشرع. والحل المنطقي والقانوني الذي رآه ملائما هو تأجيل الإنتخابات الرئاسية بموجب تشريع. 

بوالشعير (سعيد)» النظام السياسي الجزائريء المرجع السابقء ص 210 و211. 
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بسبب شغور منصب رئيس الجمهورية» فإنه قد حرص على تمكين السلطات الدستورية القائمة 
للسّهر على السير العادي للمؤسسات من الشرعية المطلوبة في الحالات غير العادية". 

من هناء لا يتضح وجوب تمديد مهام رئيس الجمهورية إذا توفي أو انسحب أو حدث أي 
مانع آخر لأحد المترشحين للدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية فحسبء بل يفرض المؤسّس 
الدستوري تمديد مهام رئيس الدولة إذا كان منصب رئيس الجمهورية شاغرا إلى غاية الإعلان عن 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية. 

إنّ مواجهة هذا الظذرف تطلب من المؤسئس الدستوري وضع توزيع صارم للصلاحيات؛ 
حدّد بموجبه مجال تدخل المجلس الدستوري والمشرّع صراحة: كما أبقى لرئيس الجمهورية أو 
تكسن لذو زه مهالا التمفل كنيانا ' استس ارنية ‏ الذو له وفيو تي 

عون ادف إذا كاتكورفاة أحد: الفثر مهين ان اتسهافة لآ ترات صمعوعة كتراى من ره 
التعريف والتحديد”» فإِنَ مفهوم المانع ليس كذلك بالمرة» مما يتعيّن البحث في تعريفه (المبحث 
الأوّل)» قبل الحديث عن إطار تدخل المجلس الدستوري وطبيعته وآثاره(المبحث الثاني)؛ وأخيرا 
التنظيم القانوني للفترة الإنتخابية التي تنشأ بسبب إقرار الظرف الإنتخابي الإستثنائي( المبحث 
الثالث). 


المبحث الأوّل: معضلة تعريف مفهوم المانع. 


ليس من السهل تعريف مفهوم المانع بالدقة المطلوبة و السبب يعود إما إلى سكوت 
الفقه(المطلب الأوّل)» أو لأنّ المفهوم غير معرف بالقدر الكافي من جانب النصتوص (المطلب 


يتنازعان تعريف فكرة المانع . 


عطق ممما كيام قا غخصول خصو ءألصم عل عاد عصن عناوأاصصطا خوعة'١‏ عل كصولق3 دعل منأعوء ه١٠‏ بأمولمعمع " _ ١‏ 
5010/5 020111085 5ع)| أقمع501 عذال 25|ا01016 ,62031م6) )...(١‏ .كغقاع/الامع 0065 10قع8ه] لا 6أأطأا1أاعةا 3| عابعمعل 
عنا'ل عمعموعع أالاع'| عاناع واعل علغالطعام ضما ]الصضم» 3ا ,أمثالا0م نالك كطو]أذاء06 065 16اء3ء ززع '| ع0 غت]11]كناز 01ق3/انامم 
اع لطع 566553١‏ ,1أ00 !لان ع1 أةصصمعع؛ عل أه 5ضوزواء06 5ع© ع لومعم 3 5ع06166م3 1055ألا ]أ أكصا 5ع 6]مطأذائغ| 
1311 لله 0655لا 06168311029 6(الا ...!أملالامم ننئ'ل ععاعمع2<«ه'| 3 ,70316 اع عل101]أ0م ضهلغأ3ء1!!]كناز '" 6ثالا 5 /5]6]إكاء 
37 © 36 مرعة]اءغ:م عدغطة ,( أممعطوعظ ) عع30ااع معطم . ' 5مأهعئ/انا50 عأملاءم لال لاه مه3161ط 3ا 06 

* - ليس للموت تعريف دقيق وإن كانت تعني انتهاء الحياة وترتيبها اختفاء الشخصية القانونية. 

ينظر إلى: 

232-33 مر أأء.م0 ,5ع 1لا © ( مدعل ) أمععم]الا / ( لممطلادع ) مم اانا 
"7 10,اعصصو لب كمصمء الأعكصمء ال كصضوزؤاء6ل 5ع0ضقعع كعار(ءتما) مائلطم ‏ / (أنهمال) ‏ بعءمناوع 
.2 م ,031|102,2315,1999ا ,ه60 
2 م ,غاعغ:م عاء 3 رلمهمعع8) ععمعأادال/ا 22 
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المطلب الأوّل: تعريف المانع لا يحظى بإجماع الفقه عليه. 


حاول الفقه تعريف مفهوم المانع إِمّا على وجه العموم أو اعتمادا على حالات بعينها ؛ 
فالبعض اكتفى بالقول أنّ المانع عارض لا يسمح لصاحب وظيفة عامة بممارستها بالشكل العادي أو 
الناخب بالمشاركة في استشارة انتخابية من دون تحديد لأيّ من الحالات المسبّبة لهأءفي الاتجاه نفسه 
ذهب واي آخن إلى أن الماتم هو امكحالة ممازيتة اح الككاء: لوكلاتقه يعد معاينقها مشكل مايص ”. 

أَمّا البعض الآخر فتوقف عند القول أن فرضيات المانع قد تتنع وتتعدّد دون الإشارة إلى 
أيّ منها ”» بينما رأى آخرون في انعدام القدرة الجسمية *» والمرض الخطير ”, والمرض العقلي © 
والجنون”» والخضوع لإجراء عملية جراحية ©» والإختطاف”». وكل من الأسر 1 والحادث!! أسبابا 
مشكلة للمانع ... 

بدورهمء أعتبر لع220701 5أناه ا و مزانط5 6آما و (اأم]نا1 عناوأداه0 صر احة الفقدان بوصفه 
حالة من حالات المانع وذكروا في هذا الشأن فقدان شارل ديغول رئيس الجمهورية الفرنسية لعذة 
ساعات خلال أحداث ماي م . أمّا '؟0الاقا 19065م66 ]آم فاعتبر العجز الجسدي ا العقلي 
وكذلك الغياب غير المبرّر أو فضيحة تمس بالشرف حالات تشكل المانع الدائى ‏ ”© . بينما تساءل 
لم055 عناوأطأمهص عن ماهية الأعمال أو التصرافات أو الظروف التي تسمح بقبول فكرة المانع 
واقترح المرض الخطيرء لكن إلى أي حذء وعدم القابلية للإنتخاب والاختطاف متمنيا في الأخير لو 


يبقى تساؤله هذا في إطاره النظري البحت”". 


.50 م ,1995 رؤاءق8 ,انا6 ,صو ألم “6 راعصصه نكمم لمعل عباوألاعا بزمصوعل) أعناوعاأن / زعمرعزم) ازيم ١‏ 
4 مراك .مه ركع 1لا أء [طوع() أمععصائا / (لمصممصطباج) مع زااأب6 - 2 
042 م بغ6أاء ةعم عاع لم3 ,بزل مجمعع8) ععمعأادل/ا 3 
3111-2 مأك .مه ,لعأما) متائطع / (كأناها) بعرمباوع ‏ 5 
.3 م ,رأأء.م0 رزموعل) اعباوءزى _ 5 
207 م رك/ 19 ,235 ,لنا6ا ,2 عصطه] رأعقضصهة أن أكصضم» ]2011ل ]ع ك5علا011]10م 1005]ل]|]أكطصا ,إل) جل - 6 
311-72 مراك .مه ر(عتما) منائطع / (ؤأنها) بعمباوع - “ 
* - أشار كل من دء:هلاقع داه ا ومزاأطم عأها إلى أن بعض الكتاب تساءلوا عم إذا لم يكن هناك مانع وقع لشارل ديغول رئيس 
الجمهورية الفرنسية عندما أجريت له عملية جراحية في 1964/04/17 ولفرانسوا ميتران رئيس الجمهورية أثناء مثوله للعلاج 
و المستشفى سنة 1994. 
ينظ رإلى: 
م .أاء .مه ,زا) منائطع / (ا) ناعمبتوع 
1610 - 5 
“" - بوالشعير (سعيد)؛ النظام السياسي الجزائريء المرجع السابق ص 212. 


'' - بوالشعير (سعيد)ء النظام السياسي الجزائريء المرجع السابق ص 212. 
042 م بغتأاء ةعم عاع انمق ,بزل مجمعع8) ععمو زاتما 2 
.8 م .أاء.م0 رعناواأاطنمغ علا ا ع0 أعضصضم نا أآكصمء 206ل م1 ,( 1 أأصطا) أأملاقا 5عع8 م060 0 
2 به 14 
.57 م ,أاع.م0),(عل 0 طاماهنا) لا1ة010556]- 


.442 م ,أاء.م0 ,زعمم [ااطط) أمولمعم 
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ومنه » يبدو الفقه محرجا من عدم الإتفاق على تعريف جامع لمفهوم المانعه ؛فدورهلم 
يتجاوز عرض إمكان تشكيل بعض الأسباب حالات للمانع أو اقتراح أسباب أخرى له. رغم ذلكء إن 
صعوبة التوصل إلى تعريف فقهي لمفهوم المانع لا يمكن أن تثني عن الإستفادة من النصتوص 
امسر ونه« الك تقار لك التقوويد و 283401 لتقا يدادو افيطلة النستتوطي» ازا عام من | لالشيانة 


بالتصور الدستوري لفكرة المانع الذي يحصل لرئيس الجمهورية في الجزائر. 
المطلب الثاني: ضألة دور النصوص الدستورية في تعريف المانع. 


إن المانع الذي يحول دون ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه لم يتطرّق له دستور 163 
بالمرّة وكذلك دستور 11976. غير أنّ وفاة رئيس الجمهورية هواري بومدين إثر مرض ألزمه 
المستشفى مدة طويلة امتدت من 18 نوفمبر إلى 27 ديسمبر 1978 تاريخ وفاته” كانت الدّافع لتعديل 
دستور 1976 بموجب القانون رقم 79 - 06 المؤرخ في 07 جويلية 1979 الذي نظم حالة المانع 
المؤقت وربطه فقط بالمرض الخطير المزمن الذي يلمٌ برئيس الجمهورية". 

سار المؤسس الدستوري بعد دستور 1976 على المنوال نفسه واقتصر في دستور 1989 كما 
في دستور 1996 على ذكر المانع الذي يحدث لرئيس الجمهورية ويحول دون أن يمارس مهامه 
وربطه بالمرض الخطير المزمن دون أسباب أخرى”. 

و بالنقص نفسه في تعريف المانع» اعتبرت المادة 89 من دستور 1996 عندما نصّت على أن 
وفاة أحد المترشحين للإنتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أي مانع آخر له 
تلزم رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدولة في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان 
عن انتخاب رئيس الجمهوريةة» كلا من الوفاة والإنسحاب من الأسباب المشكلة للمانع بدليل استعمال 


استعمال المؤسّس الدستوري لعبارة " أي مانع آخر له " في متن الحكم الدستوري مما يفيد وجود 


,499 م ب6تاءممم مل لمق بلععطهه) معلئع /(اعطء الا موعل) دأمطنم ‏ ! 
2 بوالشعير (سعيد)ء» النظام السياسي الجزائري» المرجع السابقء» ص 212. 
3 - نصّت المادة 1/117 من القانون رقم 79 - 06 المؤرخ في 07 جويلية 1979 المتضمن تعديل دستور 1976 على أثه: " إذا 
استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمنء تجتمع اللجنة المركزية للحزب وجوباء وبعد التاكد 
من حقيقة هذا الماتع بكل الوسائل الكفيلة بذلك» تقترح بأغلبية ثلثي أعضائها على المجلس الشعبي الوطني التصريح بحالة المانع 


* - تنص المادة 84 / 1 من دستور 1989 على أنه: " إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير 
مزمنء يجتمع المجلس الدستوري وجوباء وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكلَ الوسائل الملائمة» يقترح بالإجماع على 
المجلس الشعبي الوطني التصريح بثبوت المانع " والشيء نفسه تنص بشأنه المادة ‏ 88 من دستور 1996 سوى أن المجلس 
الانقوري ينيد الث كر من يق : المقه يكل :ال جائل الفادتمة يكوك بالا جماع هل الب لمان: التصير يي وتوت المالة: 

* - الفقرة الأولى. 
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نياب لقررق كرك العائع: ان بجاني الأوفاة وا لامعاب واو تلك 2 اللصر الاتسان اه 
'أئ كافة له دين إن المقشووم الفتو وف يمان : الوفاةتو ا رجانه عن لقان 

بالرّغم من هذاء تتجلى ضآلة دور النصتوص الدستورية في تعريف المانع لتفتح المجال لمقاربة 
أخرى تتسم بالعمق وتعتمد المعيار الشكلي أساسا للتعريف. 


المطلب الثالث: المعيار الشكلي في تعريف المانع. 


طبقا لهذا المعيارء يعرف المانع انطلاقا من التفسير الذي تتخذه الجهة المختصّة بتقديره. بالتالي» 
يكون الويف شكليا .و فى.ضوقة يفك المانغ :كل كالة أو ديه أو ظرف تعفيره الجهة المخاصةة: 
مانعا يحول دون مشاركة أحد المترشحين الفائزين في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية. 

غير أن هذا المعيارء بقدر ما يتميّز بالواقعية» فهو يكشف عن حقيقة مفادها أنّ النصّتوص غالبا 
ما تتحاشى تحديد مفهوم المانع والسلطة المكلفة بتقديره بالدقة المطلوبة ؟. وعليهء فإِنَ التساؤل 
سينصب عن الجهة المختصة بتقدير المانع المنصوص عليه في المادة 89 من دستور 1996. 

إن الجهة المختصة بتقدير المانع 7 ليست سوى المجلس الدستوري بالرّغم من عدم وجود حكم 
دستوري صريح يثبت له هذا الإختصاص 2 ؛ ففي لل تقيانا امنا وول هذه المونقكة الور 
صراحة اختصاص تقدير المانع» ألا يشكل هذا المجلس الجهة المختصة ما دام لم يحدد نص الدستور 
جهة أخرى تتولى ذلك؟ 

إن كل الدلائل تجعل من المجلس الدستوري مختصا دون سواه ؛ فدستور 1996 أورد ظرفا 
استثنائيا غير مسبوق؛ إذ نص على أن يمدّد المجلس الدستوري مهلة إجراء الإنتخابات الرئاسية في 
حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث أي مانع آخر لأحد المترشحين في الدور الثاني من الإنتخابات 
الرئاسية؛ الأمر الذي جعل المؤسّس الدستوري يدرك خطورة الظرف ويقرّر أن يعالجه المجلس 
الدستوري دون غيره من الهيئات ضمانا لمواجهة الظرف ذاته بمنتهى الحيدة والأمانة لما يتمتع به 


من استقلال عضوي في مواجهة الستلطات العامّة الأخرى في الدولة”. 


و65 /11أ0 تاف تمتسشلث ونأ تمتلاخ دعل عاتلستخممت أن ععمعاءم دهت عل تتعأقصم' ,(تتعطم]1) ستسمطك ,(تتعطاه؟]1) ماتصسمطت  ١‏ 
ةل عتامعت 1111© ابنوظ- مومع[ عل جمناععئتكل 15 كنامة 5ع16[طنام وعل0طغ ,5ع1[حانام قعع1لك2ءة وعل غاللتمغاممه 125 11 
7319 ,"لاط رعوااظ عل غخادقء تكتصركا ع 5عنان1 تتتمممعة وععطعاعة دعل اع أتمهل عل غاالباعد] 15 عل 51121155 1ط تله 
* - وكذلك ما يتعلق بالتتبّت من الوفاة والوثوق من الإنسحاب. 
3 - بهدف الإحاطة بالاستقلال العضوي للمجلس الدستوريء ينظر الى: 
30-31-32 م رأاء.م0, عأعععام ودع أعصضصطه ]نا أكصم» اأعكصم عا (عأطعوظ) عطعءبامقط0 دم ]اعلا 
--9-10 م ,غخاعغ:م م311 ,(نأا) ءعمبامعع3 ا 
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على أنه كي تؤتي معالجة المجلس للظرف أثرهاء يتعيّن أن تكون فعلية لا صورية» محاطة 
بالضتمانات كلها التي تكفل سلامتها. ولعل أهم هذه الضّمانات على الإطلاق أن يقوم المجلس 
الدستوري بنفسه بالتثبت من حقيقة وفاة أو انسحاب أو حدوث المانع لأحد المترشحين باعتبار هذا 
التصرآف خطوة تمهيدية لاتخاذ قرار تمديد مهلة إجراء الإنتخابات الرئاسية. 

من جانب آخرء بعد أن تضمّن دستور 1996 إجراء تمديد المجلس الدستوري لمهلة إجراء 
الإنتخابات الرئاسية» قضى بأن " يحدّد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الأحكام " '»و هذا 
يعني هذا أن القانون العضوي هو من يتكفل بتحديد الكيفيات والشروط اللازمة لتمكين المجلس 
الدستوري من اتخاذ قرار التمديد. 

ومنهء ألا تقصد الحكم الدستوري بكلمتي الكيفيات والشروط جملة الوسائل والأدوات التي 
يتوجّب أن يضعها المشرّع رهن تصرّف المجلس الدستوري لمباشرة مهمّته في التمديد؟ 

انطلاقا من الفهم الذي يصور تمديد مهلة إجراء الإنتخابات الرئاسية بمثابة مسار يواجه من 
خلاله المجلس الظرفء لا شك أن تنصرف كيفيات وشروط إنفاذ قرار التمديد إلى كل الأعمال التي 
يتوقف عليها تحقيق المسار ذاته؛ بمعنى كل الوسائل والطرق التي تجعل من قرار التمديد ممكنا. 

فى «طبورة :هذا 4 الآيشكل تنيت المجليس الخووى مق خقيقة الوانى ىو بالقالق تقديره” مق الوسائل 
الضتّرورية الممهدة لتمديد مهلة إجراء الإنتخابات الرئاسية ؟ 

أهم من ذلك» يعود للمجلس الدستوري اختصاص تقدير المانع دون غيره من السلطات. وهذه 
المرّةء يستمد المجلس اختصاصه من المكانة التي يحتلها في النظام السياسي والمؤستساتي الجزائري؛ 
فهذا النظام يجعل من المجلس الدستوري حاميا فعّالا ويقظا للوظيفة الرئاسية من خلال ممارسة 
المهام المرتبطة بضمان استمرارية هذه الوظيفة . والكيفية التي نظم بموجبها المؤسّس الدستوري 
دور المجلس في معالجة الظروف المرتبطة باستمرارية الوظيفة الرئاسية والمحافظة عليهاء تبين 
حساسية المهمّة المسندة للمجلس الذي عليه الإضطلاع بها * على أكمل وجه؛ ولهذا كلفه المؤستس 


الدستوري بتسيير العمليات المتصلة بشغور منصب رئيس الجمهورية ” والستهر على صحة انتخاب 


' - عيّن المؤسس الدستوري الأداة بقانون عضوي ولم يشر للقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات ومع ذلك يمثل هذا الأخير 

الأداة الوحيدة والمؤهلة دستوريا لتحديد شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 89 من دستور 1996. 

7 - وكذلك التثبت من وفاة أو انسحاب أحد المترشحين. 

74 م بع ]اءغ:م عذغط | ,كا.م) أموم وم _ 3 
.6 م ,لاطا - 5 


” - المادة 88 من دستور 1996 وقبلها المادة 84 من دستور 1989. 
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حٍِ 1 ع 55 7 5 5 أ ا لين . - غيد 

رئيس الجمهورية . وهذا التكليف من شانه أن يحول المجلس الدستوري إلى مدافع قوي عن سير 
المودة واف : 

قياسا على ذلكء يحتفظ المجلس الدستوري بالدور نفسه في الدفاع عن سير المؤسّسات في حالة 
وفاة أو انسحاب أو حدوث أي مانع آخر لأحد المترشحين الإثنين في الدور الثاني من الإنتخابات 
الرئاسية ما دام هو المكلف دستوريا بتمديد آجال هذه الإنتخابات إذا تحقق هذا الظرف الإستثنائي 
الذي يتطلب استمرارية الوظيفة الرئاسية كونه يتزامن إمّا مع اقتراب انتهاء المهمّة الرئاسية لرئيس 
الجمهورية أو مدة ولي رئيس الدولة لمهامه؛ مما ينعين تدخل المجلس الدستوري : لضمان 
استمرارية الوظيفة الرئاسية وبشكل غير مباشر النظام الدستوري في مجموعه ”. 

مع ذلك إن الإختصاص الذي ينعقد للمجلس الدستوري في التثبت من وفاة أو انسحاب أو 
حدوث أي مانع آخر لأحد المترشحين يبقى محفوفا بمعضلة تحديد المانع *؛ فهذه المعضلة لا يمكن 
حلها بمجرد أي تقدير من المجلس يقدمه للمانع؛ وذلك لأنّ التقدير ينبغي أن يكون على درجة كافية 
من الواقعية والموضوعية الأمر الذي يفرض على المجلس وهو يقدر المانع أن يحددَ تعريفه انطلاقا 
من موصوحة. 

المطلب الرابع: المعيار الموضوعي في تعريف المانع. 


باستثناء حالتي الوفاة والإنسحابء فإنه ليس من الستهل على المجلس الدستوري أن يقدّر المانع 
الذي قد يحدث لأحد المترشحين» كون المجلس سيضطر لاتخاذ قرار لا يخلو من الآثار على انتخاب 
أهميته عظمى بالنسبة لسير النظام السياسي وبالتالي الحياة السياسية ؛ فإذا كان من الصّواب تكليف 
المجلس بمهمّة تقدير المانع ليتصرّف بعيدا عن الأهواء والضغوط السياسية» فإنه مكلف ضمنا 
بالفصل في مسألة وثيقة الصلة بالمنافسة السياسية والسير الديمقراطيء وذلك بحرمان أحد 
المترشحين الاثنين من المشاركة في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية لمائنع حدث له وقدّره 


المتحلسسن خلى: نقد 1 | ماين 


' - المادة163 من دستور1996 وقبلها المادة 153 من دستور 1989. 

7 م بعغ ]اع 6م عوغ | ,(4ا ْم ) أموع ول * 

م ,1999 ,4 خص لماك رحه اانا أأقصعمء 3ا ع0 كدع063201 . أعضصهة أن أ أكمم» ععباز عا أ© 231ة'| عل أعطء عا رزعااعط153) ؛أطعءا8 - 
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“ - يعلق المؤسّس الدستوري استمرارية الوظيفة الرئاسية سواء لرئيس الجمهورية أو من يتولى رناسة الدولة على تحقق الظرف 

الإستثنائي المتمثل 5 وفاة أو انسحاب أو حدوث أي مانع لأحد المترشحين ين الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية الذي يخخص 

المجلس الدستوري دون سواه بتقديره. 

” - يبدو أن الأمر أكبر من ذلك لأنّ المجلس سيؤثر بتقديره على نتائج الدور الأوّل من الإنتخابات التي تاكد منها وأعلن عنها 
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وتنشأ صعوبة مهمّة المجلس من فكرة المانع في حد ذاتها التي لم تعرفها النصتوص ولم يحصل 
بشأنها اتفاق فقهي أوإجماع قضائي ؛ فالمائنع يختلف من حيث الإمتداد الزمني نتيجة الحذة التي 
تعتريه. وبهذاء فهو ينقسم إلى موانع مؤقتة وأخرى نهائية '. غير أنه إذا كان ممكنا تحديد الإمتداد 
الزمني لبعض الحالات ” وبالنتيجة كان للمجلس الدستوري أن يميّز بين الموانع المؤقتة والموانع 
النهائية ومنه القدرة على التقديرء فإنَ حالات أخرى يستحيل معها القيام بالتمييز ذاته بسبب عدم 
استطاعة تحديد امتدادها الزمنيء وبالتالي الفصل في الطابع المؤقت أو النهائي لهاء مما يعقد من 
مهمّة المجلس كأن يختفي أحد المترشحين في ظروف معيّنة قبل إجراء الدور الثاني من الإنتخابات 
الرئاسية دون التأكد من ظهوره أو استمرار اختفائه» فماذا لو قبل المجلس باختفاء المترشح كحالة 
من حالات المائع ثمٌّ ظهر المترشح فجأة قبل التاريخ المقرر لإجراء الدور الثاني من الإنتخابات 
الرئاسية ؟” كذلك» ماذا لو كان أحد المترشحين محل متابعة قضائية وصدر في حقه حكم غير نهائي 
بالإدانة قبل الدور الثاني من الإنتخابات ذاتها ؟5... 

إذا كان باديا أن تقدير المانع يتمّ بدون ضابط يحد منه؛ فإِنَ المجلس الدستوري لا يتمتع مع ذلك 
بسلطة تقديرية مطلقة ولا يبتعد عمله عن بعض الضوابط القانونية ؛ فقد تساءل بعض الفقه الفرنسي 
عن مدى إمكان اعتبار عدم القابلية للإنتخاب مانعا حتى يقرّر المجلس الدستوري إعادة كل العملية 
الإنتخابية”, وفي الجزائرء فإِنّ قبول مثل هذا المانع قد يصطدم بأكثر من اعتبارء ذلك أنّْ المادة 49 
من النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 28 يونيو 2000 نصت على أنْ: "آراء 
وقرارات المجلس الدستوري ملزمة لكافة السلطات العمومية والقضائية والإدارية وغير قابلة لأ 
طعن ”*؛ كما ورد بعد ذلك في رأي المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 5 فبراير 2004 أن: ".. 
قرارات المجلس الدستوري نهائية وغير قابلة للطعن» طالما أن الأسباب التي تؤسس منطوقها 


مازالت قائمة وما لم يتعرّض ذات الحكم الدستوري للتعديل ”. 


.50م .م0 ,( موعل ) أعناوء 61 /ز عممعزم ) إزميية  ١‏ 
7 - يمكن تحديد الإمتداد الزمني للمائع مثلا لمثول أحد المترشحين للعلاج. 
3 راذا لو لم يقبل المجلس الدستوري باختفاء المترشح كحالة من حالات المانع ولم يظهر رغم حلول موعد الدور الثاني من 
الإنتخابات الرئاسية ؟ 
* - هل سيأخذ المجلس الدستوري بعين الإعتبار الطابع غير النهائي للحكم القضائي كسبب لعدم قبول الإدانة كمانع يحول دون 
المشاركة في الدور تاي من الإنتخابات الرئاسية آم سيتخذ موقفا مغايرا؟ ماذا لو كانت الإدانة بسبب فضيحة مالية أو أخلاقية. 
أيعتبر المجلس ذلك مانعا يمس بشرف المترشح وسمعته ومنه بكرامة الوظيفة الرئاسية التي يتقدم لها ؟ 

.7م ,أأء.م0 ب(عنالوأصاصوط) بادء5دنمع _ 5 

“وبنيالك الإشارة إليه , ص 31. 
” - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية »العدد9 المؤرخ في 11 فبراير2004 » ص 19. 
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هذه الأدوات تضفي على آراء وقرارات المجلس الدستوري كافة الحجية المطلقة '» وعليه فإِن 
الإعتداد بعدم القابلية للإنتخاب كمانع قد يحدث لأحد المترشحين الإثنين للدور الثاني من الإنتخابات 
الرئاسية» مؤْداه القدح في قرار المجلس الدستوري المحدد لقائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في 
انتخاب رئيس الجمهورية وبالنتيجة إنكار الطابع النهائي له. 

على أنه قد يستفاد من متن رأي المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 5فبراير 2004 أنّ الطابع 
النهائي لقرارات المجلس الدستوري وعدم قابليتها للطعن مرهون ببقاء الأسباب التي أسّست منطوقها 
وعدم تعرّض الحكم الدستوري للتعديل؛ فهل يأذن هذاء إذا وقع أحد المترشحين الإثنين بين الدورين 
الأول والثاني من الإنتخابات الرئاسية تحت طائلة حالة من حالات عدم القابلية للإنتخاب» المجلس 
الدستوري بأن يعيد النظر في قراره الذي حدّد فيه سلفا قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية 
: 

لأول وهلة قد يُفهم من الرأي ذاته أنّ قرار المجلس الدستوري المحدّد لقائمة المترشحين 
لانتخاب رئيس الجمهورية نهائي ولا يقبل الطعن طالما بقيت الأسباب التي أسّست منطوقه لا تزال 
قائمة؛ فإذا زالت تلك الأسباب بأن يغدو أحد المترشحين المدعوين للمشاركة في الدور الثاني من 
الإنتخاب الرئاسي غير قابل لهذا الإنتخاب أمكن المجلس الدستوري أن يستدرك الوضع ويعيد النظر 
في قراره. 

من ناحية أخرىء وعلى فرض أن يتحول أحد المترشحين إلى فئة غير القابلين لانتخاب رئيس 
الجمهورية؛ فإن هناك نص دستوريء هو نص المادة 89 من دستور 1996 التي لا تمنع من سيمنحه 
القانون حق إخطار المجلس الدستوري وإثارة عدم قابلية انتخاب أحد المترشحين بوصفه مانعا يحول 
دون مشاركته في الدور الثاني من الإنتخاب» مما يدفع بالمجلس إلى النظر في الإخطار والفصل في 
موضوعه على الأقل. أمَا قبول المجلس بالإعتداد بعدم القابلية للإنتخاب كمانع يندرج في مفهوم 
النصّ الدستوري ذاته ؛ فإنه ليس من الصّعب على المجلس تبريره لاسيّما أن بوسعه وبيسر أن 
يغلب النصٌ ذاته على أيّ أداة يتخذها المجلس الدستوري وتتناول الحجّية المطلقة للآراء والقرارات 
التي يصدرها. 

ذلك كله يُظهرء بلا شك» معضلة تحديد المائع الذي مهما تعددت حالاته» فإنّ من المؤكد أنّ هذا 


التعذد لا يسمح بالتعامل مع كل فرضيات المانع بنفس الطريقة لانقسام أسبابه إلى أسباب مادية 


40 ماء.م0, عأمععام مء اأعصصو أن ألتكممء اأعكصم عا (علطء83) عطعبموط وهإ|ام/ا ١‏ 
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4 1ى . 1 هاو ىو 59 | ود 7 .2 0 . اوقا 
واخرى قانونية وخضوعها لاغتيارات وملابسات لفر ص ان يؤؤ سس المجلس الدستوري تقديره على 


من المفيد التذكير بأنّ تدخل المجلس الدستوري لمعالجة الظرف الإنتخابي الإستثنائي 
الكامن في وفاة أو انسحاب أو حدوث أي مانع آخر لأحد المترشحين في الدور الثاني من الإنتخابات 
الرئاسية لن يتمّ إلا وفق إطار تشريعيّ عملا بما نص عليه دستور 1996 في الفقرة الأخيرة من المادة 
9. 

غير أنْ الملاحظ غياب التنظيم التشريعي لتدخل المجلس الدستوري(المطلب الأوّل). هذا 
التدخل يكتسي طبيعة أكيدة كما لا يخلو من آثار حقيقية ( المطلب الثاني). 


المطلب الاول: غياب التنظيم التشريعي لتدخل المجلس الدستوري. 


رغم التنصيص الدستوري على اختصاص المشرع في تحديد كيفيات وشروط اتخاذ إجراء 
تمديد آجال الإنتخابات الرئاسية بعد وقوع الظرف الإنتخابي الإستثنائي» لم يتضمّن الأمر رقم 97 - 
7 المؤرخ في 06 مارس 1997 أي كيفيات أو شروط واكتفى بموجب المادة 163 بالنصّ على أنه في 
حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع أي من المترشحين الإثنين في الدور الثاني» يعلن المجلس 
الدستوري ضرورة القيام من جديد بمجموع العمليات الإنتخابية» وفي هذه الحالة» يمذد المجلس 
الدستوري آجال تنظيم الإنتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما ”. 
إن الغياب ذاته للكيفيات والشروط لم يقم المشرّع بتداركه بمناسبة التعديل الذي أجراه على 
الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 06 مارس 1997 سواء بموجب القانون العضوي رقم 01-04 
المؤرخ في 07 فبراير 2004 أو القانون العضوي رقم 08-07 المؤرخ في 28 يوليو 2007”. 
لذاء فإنَ من الغريب أن يتعرّض المشرّع للظرف دون أن يضع كيفيات وشروط مواجهته 
كما تقضي به الأحكام الدستورية ؛ ففي هذا الموقف من المشرع. إذا لم يتم تداركهء من المخاطر ما 


كغوةوالضتاوو .على انتفوارية الذولة؟ إذ محة 'الفحلين الدستودى تف إذا حدق الاق » سكروها 


,2 م ,1994 ركامقه ,الام رمواغللة “2 براعصصو نأل أكممك أأمعط ,( عناوأماصمط ) مأمءنم - : 
* - نصّت على أن يحذد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الأحكام. 
3- سالف الإشارة اليه ء» ص 22. 
* - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - العدد 09 المؤرخ في 11 فبراير 2004 ص 21. 
” - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» العدد 48 المؤرخ في 29 يوليو 2007 ص 10. 
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من أدوات التدخل من أجل ضمان استمرارية الوظيفة الرئاسية من جهة واتخاذ إجراء تمديد آجال 
الإنتخابات الرئاسية من جهة أخرى'. 

لكن» إذا كان المشرّع لم يحدّد أي أشكال أو شروطء ألا يكون القصد ترك تحديد ذلك 
للمجلس الدستوري طالما كان هذا الأخير مختصًا دستوريا بتحديد قواعد عمله”؟ 

عن هذ الكسقبال :7 تصيون :الأ التتسا دسق حسام لكت ع سف -؟ الستون خصرا 
صراحة القانون العضوي دون سواه من الأدوات بتحديد كيفيات وشروط تطبيق النصّ الدستوري 
المتعّق بمعالجة الظرف الإنتخابي الإستثنائي» وعلى ذلك فإنٌ الإحالة الضمنية التي قد يقوم بها 
المشرع للمجلس الدستوري في تحديد كيفيات وشروط معالجة الظرف تأخذ حكم التخلي عن 
الإختصاصء وهو ما لا تقره المبادئ الدستورية. 

فضلا عن ذلك؛ فإنَ ما ورد في الدستورحينما قضى بأن " يحدّد قانون عضوي كيفيات 
وشروط تطبيق هذه الأحكام " يمثل حكما خاصًا يستبعد الحكم العام الوارد في نص الفقرة الأخيرة 
من المادة 167 من دستور 1996 والقاضي نأكاة ' يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله '". 

في ضوء هذه الإعتبارات الدستورية التي تحول دون حيازة المجلس الدستوري على أي 
شرعية لحلول محل المشرع في تحديد الكيفيات والشروطهء لم ير المجلس أيّ اختصاص له في هذا 
المجال سوى تمسكه بأن يتدخل في إطار التنظيم التشريعي كما قرّره الدستور 2 ؛ ففي المداولة 
المؤرخة في 29 ديسمبر 1996 المعذلة و المتممّة للنظام المؤرخ في 07 غشت 1989 المحذد لإجراءات 
عمل المجلس الدستوري », لم يشر المجلس إلى الظرف الإنتخابي الإستثنائي الناشئ عن وفاة أو 
انسحاب أو حدوث أي مانع آخر لأحد المترشحين في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية. 

لكن» ما إن تناول الأمر رقم 97 - 07 المؤرخ في 06 مارس 1997 المسألة ونص في الفقرتين 
3 من المادة 163 على أنه في حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع لأيّ من المترشحين الإثنين 
في الدور الثانيء» يعلن المجلس الدستوري ضرورة القيام من جديد بمجموع العمليات الإنتخابية» وفي 
هذه الحالة» يمد المجلس الدستوري آجال تنظيم الإنتخابات الجديدة لمدّة أقصاها ستون ( 60) يوما4 
حتى أخذ المجلس الدستوريء بعين الإعتبارء هذا الحكم التشريعي وكيّف في ضوته نظامه المحدد 
' - لا ندري كيف يتدخل المجلس الدستوري في غياب إطار تشريعي يبيّن كيفية إخطار المجلس ويحدّد الجهات المخوّلة بالإخطار 
ووسائل عمل المجلس. 
7 - تنص المادة 167 الفقرة الأخيرة من دستور 1996 على أن: " يحدّد المجلس الدستوري قواعد عمله ". 


3 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ العدد 03 المؤرخ في 12 يناير 1997 ص 19. 
* - سالف الإشارة إليه» ص 22. 
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لقواعد عمله في المداولة المؤرخة في 13 أبريل 1997 التي نصّت المادة الخامسة منها على أنه: " في 
حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع لأيّ من المترشحين الاثنين في الدور الثاني» تطبق أحكام 
الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 163 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 
الإنتخابات'' وأعادت التأكيد على النصّ ذاته المادة 29 الفقرة الثالثة من النظام المحدد لقواعد عمل 
المجلس الدستوري المؤرخ في 28 يونيو 52000 . 

بل عندما خول المؤسس الدستوري صراحة المجلس الدستوري بالتثبت من حقيقة المانع 
بسبب المرض الخطير والمزمن الذي يحول دون أن يمارس رئيس الجمهورية مهامه *» فقد اعتبر 
المجلس الدستوري نفسه مختصاء في ظل سكوت المؤسّس الدستوري عن تحديد كيفيات وشروط 
التثبت من حقيقة المانع» بوضع هذه الكيفيات والشروط بعدما اعترف له صراحة بسلطة تحديد 
قواعد عمله”. 

وتطبيقا لذلك» ضمّن المجلس الدستوري في نظامه المحدّد لقواعد عمله جملة الأدوات الكفيلة 
بالتثبت من وجود المانع لرئيس الجمهورية كالقيام بجميع التحقيقات والإستماع إلى أي شخص مؤهل 
أو رلك 3 و 1 . 

غير أنه لمّا توقع المؤسّس الدستوريء في دستور 1996» احتمال وفاة أو انسحاب أو حدوث 
أي مانع آخر لأحد المترشحين الاثنين في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية وخوّل المجلس 
الدستوري تمديد أجال إجراء الإنتخابا ت الرئاسية؛ فقد خصْ صراحة المشرّع بتحديد كيفيات 
وشروط تطبيق قرار التمديد ممّا لا يتصور معه قيام أي اختصاص للمجلس الدستوري في هذا 


المطلب الثاني: طبيعة تدخل المجلس الدستوري واثاره. 


أسند المؤسّس الدستوري إلى المجلس الدستوري اختصاصا مقيّدا في حال تثبته من وفاة أو 


انسحاب أو حدوث أي مانع آخر لأحد المترشحين الإثنين المدعوين للمشاركة في الدور الثاني من 


: - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» العدد 25 المؤرخ في 27 أبريل 1997 ص 07. 

7ت نالف الإشارة إليه , ص 29. 

3 - المادة 84 من دستور 1989 والمادة 88 من دستور 1996. 

* - المادة 157 الفقرة الأخيرة من دستور 1989 والمادة 167 الفقرة الأخيرة من دستور 1996. 

” - المادة 16 من النظام المؤرخ في 07 غشت 1989 المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوريء سالف الإشارة إليه» ص865» 
ثم المادة 50 من النظام المؤرخ في 28 يونيو 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوريء سالف الإشارة إليه» ص32 
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الإنتخابات الرئاسية ؟ فقرّر الطابع الوجوبي لتمديد آجال إجراء الإنتخابات الرئاسية ولم يترك 
للمجلس أيّ مجال للتقدير. 

إل أن المومس 'النستوري لم وح التازيخ الذئ يبدا مته احتساب مذة السثين (60) يؤما الثى 
يتوجب أن تجري في ظلها الإنتخابات الرئاسية الجديدة» كما لم يحدّد أداة تمديد المجلس الدستوري 
لمهلة إجراء الإنتخابات. 

إنّ غياب سوابق للظرف الإستثنائي الإنتخابي المتمثل في وفاة أو انسحاب أو حدوث أي 
مانع آخر لأحد المترشحين لا يسعف في تحديد التاريخ الذي يبدأ منه احتساب مدة الستين (60) يوماء 
غير أنه وفقا للتفسير الستليم للأحكام الدستورية » فإنّ احتساب المدة يبدأ من تاريخ تثبت المجلس 
الدستوري من الوفاة أو الإنسحاب أو المانع. 

وإذا كان يفهم من سكوت المؤسس الدستوري نشان“تهدية أذاة التمديد أحة يترك الأمر 
للمشرع لأنْ هذا الأخير هو المختصء عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 89 من دستور 1996 بتحديد 
كيفيات وشروط تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة » فإنّ المشرع.ء ونزولا عند إرادة المؤسّس 
الدستوريء» نص في الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 06 مارس 1997 بموجب المادة 163 في الفقرتين 
الثالثة والرابعة على أن يعلن المجلس الدستوري ضرورة القيام من جديد بمجموع العمليات 
الإنتخابية و يمدد في هذه الحالة آجال تنظيم الإنتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما '. 

وعليه» يبدو من هذا النصّ التشريعي أن الإعلان هو الأداة التي يتدخل بموجبها المجلس 
الدستوري لتطبيق الحكم الدستوري بتمديد آجال إجراء الإنتخابات. 

غير أن الملاحظ أن المشرّع فرض أن يتضمن الإعلان ضرورة القيام من جديد بالعمليات 
الإنتخابية كلها إلى جانب تمديد أجل إجراء الإنتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما وهو ما 
أكد المجلس الدستوري على وجوب الإلتزام به عندما ضمّن في نظامه المحدّد لقواعد عمله تطبيق 
أحكام: الفقر: ند الكالكة وااز انعة بهن الحافة +88 دهن الأدوا المقطيمق الفانون العضيوين المكاق تكلا 
الإنتخابات في حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع لأي من المترشحين الاثنين في الدور الثاني من 
الإنتخاب”. 


في ضوء ما تقدّم يثار التساؤل التالي: كيف على المجلس الدستوري أن يقوم بالتمديد ؟ 


د نبالفك الإشارة إليه , ص 22. 
* - المادة 29 من النظام المؤرخ في 28 يونيو 2000المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ؛ سالف الإشارة إليه» ص 29. 
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تجدر الإشارة إلى أن الدستور الذي تناول الظرف الإنتخابي الإستثنائي عقب الدور الأول 
من انتخاب رئيس الجمهورية يقضي بأن: " يحدد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه 
الأحكام "» الأمر الذي يعني أن المشرّع هو الذي يبيّن أداة التمديد والموعد الذي يحدّد بموجبه 
تاريخ إجراء الدور الأول من الإنتخاب فضلا عن تحديد الفترة الزمنية التي يمكن في ظلها تعيين 
تاريخ الدور الثاني من الإنتخاب ذاته ؛ فمثل هذه الضوابط التشريعية حرص القانون على فرضها 
عندما تنظم انتخابات رئاسية بنصّ الدستور بعد شغور منصب رئيس الجمهورية ” بالرّغم من خلو 
الدستور من تفويض القانون بذلك ؛ فكيف إذا تضمّن الدستور ما يفيد صراحة أن تمديد المجلس 
الدستوري لمهلة إجراء الإنتخابات الرئاسية يتم في حدود الشروط والكيفيات التي يحدّدها القانون؟ 

على أن للقرار الذي يتخذه المجلس الدستوري قيمة قانونية وعملية مؤكدة ؛ فهو من الناحية 
الدستورية ذو قيمة قانونية إلزامية» كونه أداة يفرغ المجلس الدستوري فيها القرار الملزم للسلطات 
والخاص بالقيام من جديد بكل العمليات المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية. أيضاء لا يدل الإعلان على 
مجرّد معاينة بسيطة بل ينطوي على عمل ذي قوّة قانونية؛ فلا يمكن لرئيس الجمهورية القائم أو من 
يتولى رتاسة الدولة الإستمرار في أداء المهام» إلا إذا تحقق المجلس الدستوري من وفاة أو انسحاب 
أو حدوث المانع لأحد المترشحين في الدور الثاني من انتخاب رئيس الجمهورية» ذلك أنّ المجلس 
في حالتي الوفاة والإنسحابء إذا كان لا يملك سوى الرضوخ للأمر الواقع الذي يتسبّب فيه 
الإنسحاب أوالوفاة» فإنه في حالة المانع يتمتع بسلطة للتقدير لا يمكن التغافل عنها. أمّا القيمة العملية 
للإعلان فإنها تتمثل في تأكد المجلس الدستوري من أنّ استمرار الوظيفة الرئاسية بسبب وقوع 
الظرف الإنتخابي الإستثنائي وتمديد أجل إجراء الإنتخابات الرئاسية قد تمّا بالشكل القانوني الصحيح 
مما يأذن بافتتاح الفترة الإنتخابية التي ستجري في ظلها الإنتخابات الرئاسية الجديدة. 

المبحث الثالث: التنظيم القانوني للفترة الإنتخابية . 

بمجرد إعلان المجلس الدستوري عن ضرورة القيام من جديد بمجموع العمليات الإنتخابية 
وتمديد أجال تنظيم الإنتخابات الرئاسية» ينتهي دور المجلس في معالجة الظرف الإنتخابي الإستثنائي 
ليتولى رئيس الجمهورية القائم أو رئيس الدولة» طيلة الفترة الإنتخابية» ممارسة المهام حتى الإعلان 


عن انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية. 


' - المادة 89 الفقرة الأخيرة من دستور 1996. 
2 - تراجع المواد 154 و163 من الأمر رقم 07-7 المؤرخ في 6 مارس 2.27 سائلف الإشارة اليه ص 200 و22. 
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غير أنه من الطبيعي لما توقع المؤسّس الدستوري وقوع الظرف الإستثنائي ما بين الدورين 
الأول والثاني من الإنتخابات الرئاسية» أن يُعنى بالإستمرارية الرئاسية كآلية قانونية لضمان 
استمرارية الدولة والتشديد على الإلتزام بالرجوع. في ظرف وجيزء إلى الإرادة الشعبية لإنتخاب 
رئيس الجمهورية. 

ومن خلال ما سبق نستطيع أن نقسّم هذا المبحث إلى مطلبين» نتعرّض في الأوّل منهما 
للإستمرارية الرئاسية كآلية قانونية لضمان ديمومة وظائف الدولة» أمّا في المطلب الثاني فسيكون 
المحور الذي يدور عليه هو خصائص الإستمرارية الرئاسية. 

المطلب الأوّل: الإستمرارية الرئاسية آلية قانونية لضمان ديمومة وظائف الدولة. 

من وجهة نظر قانونية» تعرف الإستمرارية التي تندرج في مفهوم الدولة بغياب الإنقطاع 
الذي لا ينفصل عن المصلحة السامية المتمثلة في استمرارية الحياة الوطنية '» كما عرفها البعض 
بهدفها الذي يكمن في أن تمارس مؤسسة الدولة» بدون توقفء رقابتها السياسية على إقليم معيّن 
وجماعة بشروية محكدة ” :«ويوضفياء» أيضداء كنْقا يهدفه الى اسنتقر اد العلتقات الاحتماغية” © كدو 
أهمية الإجابة عن التساؤل التالي: أين تجد استمرارية الدولة أساسهاء أو بعبارة أخرى كيف يمكن 
تفسير هذه الإستمرارية؟ 
المجموعة الوطنية» وحدة غير قابلة للتغيير والإنقطاع تمثلها الشخصية القانونية للدولة "سنا 
البتعض الآخر أسّس ديمومة الدولة على دوام أهدافها وليس على شخصيتها المعنوية ”. أمّا وعو.معه 
لاجع0 نلا فرأى ا سناو ديمومة الدولة بكمن في كونها مو سسة بأهدافها وديمومة فكرة القانون لح 
تلتحم بها إلى جانب الوحدة الدائمة للمجموعة التي تشغلهاء تشكل كيانا موضوعيا مستمرًا “ » ومن 
جهتهما ذهب أآأناونا0 مه6ا و باموربجلا عو نناذاا إلى 01 انقطاع المرفق العام ولو لزمن قصير جدا 


يتناقفض مع وجود الدولة في حد ذاته”'. 
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هذا الإجماع الفقهيء, من شأنه أن يبرر غياب الأساس الدستوري لاستمرارية الدولة (الفرع 


الأؤل)» وفي الوقت نفسه افتقاد الإستمرارية ذاتها للأساس القانوني (الفرع الثاني). 
الفرع الأول: غياب الأساس الدستوري لاستمرارية الدولة. 


يكفي مراجعة النصّوص الدستورية واجتهاد المجلس الدستوري في الجزائر للتحقق من أن 


استمرارية الدولة لا تجد أساسها في الدستور. 
1- عدم ارتباط استمرارية الدولة بئص الدستور. 


من وجهة نظر شكلية بحتة» فيما عدا دستور 1996 » فإنه لا أثر في الدساتير الجزائرية لنصّ 
يشير إلى فكرة استمرارية الدولة. 

غير أن الإعتقاد قد يدفع عند قراءة أحكام المادة 76 من دستور 1996 التي تتضمّن نص 
اليفيق الذئ :يؤذية:ركيس الجمهورية بعد اتكحابة أنها تؤسين لاننتمرارية'الدولة: إلا أن :هذه الأحكاد 
إذا كانت تفرض أن يقسم رئيس الجمهورية على الستهر على ' استمرارية الدولة ' والعمل على 
'توفير الشروط اللأزمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري”» فإنها لا تصرح بأيّ مبدأء إنما 
تحدن امات اتقو الننلكلة المكلفة يكيما ف فأعلفة اعتمو ارزؤة الذؤلة لسن لز وا له تكر بع البنة هيدا 
الإستمرارية في حد ذاته. 

في موضع أخر من الدستور » يلتزم رئيس الجمهورية بضمان السير العادي للسلطات 
العامّة وعدم إعاقة سير المؤسّسات عندما تتحقق بعض الشروط الواردة في الدستور كما ورد في 
المادة 120 الفقرتين السابعة والثامنة من دستور 1996 التي قضت بأنه في حالة عدم مصادقة البرلمان 
على قانون المالية في مدّة أقصاها خمسة وسبعون يوما (75) من تاريخ إيداعه فإنَ رئيس الجمهورية 
يصدر مشروع الحكومة بأمر !؛ إذ يتضح أنّ استمرارية النشاط الحكومي الذي يتقيّد بضمانه رئيس 
الجمهورية » من خلال إصدار مشروع الحكومة المتعلق بقانون المالية بموجب أمرء إذا لم تتم 
المصادقة البرلمانية عليهء تقتضي تعايشا في اليات انتقال الإختصاص إلى رئيس الجمهورية وذلك 
لتفادي وقوع أي فجوة في شبكة السلطات العامة إن حدث وعجزت واحدة من هذه السلطات عن 


كجا نود طدا اكداقي : ال و 


7 - الفقرات 7 و8. 


200 


والتقييد ذاته أدرجه الدستورء من غير أن يترك الأمر لتقدير رئيس الجمهورية القائم أو من 
يتولى مهام رئاسة الدولة» في حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث أي مانع آخر لأحد المترشحين في 
الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية» في وجوب الإستمرار في أداء مهامهما كآلية لضمان 
الإستمرارية السياسية للدولة”. 

هكذاء يبدو من العبث محاولة ربط استمرارية الدولة بالدستور من الناحية الشكلية الصرفة ؛ 
فهذه الإستمرارية تبدو كمعطى مكتسب ينضاف للقانون الوضعي دون أن يرقى هذا القانون إلى 
أساس له”. بالتالي» فإِنّ الإستمرارية الرئاسية المنصّتوص عليها في المادة 89 من دستور 1996 لا 


تعدو أن تكون سوى آلية دستورية للحفاظ على ديمومة الدولة. 
2- استمرارية الدولة ليست من ابتداع المجلس الدستوري. 


لم يعد أمرا مرفوضا سواء في فرنسا * أو الجزائر* أن يحظى المجلس الدستوريء أو يمنح 
لنفسه سلطة قاعدية تسمح له بابتداع مبادئ ذات قيمة دستورية ؛ فهذا المجلس ليس في وسعه سوى 
اتخاذ قواعد تعلو القواعد التشريعية ولا تعلو من حيث القيمة القانونية القواعد الدستورية ما دام في 
النهاية مكلفا بالسّتهر على احترام أحكام الدستور فقط”. 

لذاء إذا كان المجلس الدستوري ينشئ قواعد ومبادئ دستورية» فإنه ليس في متناوله أن 
يبتدع مبدأ يحظى بقيمة أسمى من الدستور أو مبدأ يفرض ذاته عليه لاسيّما وأنّ المبدأ المتعلق 
باستمرارية الدولة يحكم المجلس الدستوري في وجوده وعمله شأنه شأن السلطات والمؤسّسات 
الأخرى المحدثة في الدولة". 

من ثمء إذا كان لا يتصور إنشاء المجلس الدستوري لمبد! استمرارية الدولة» فإن هذا لا 


يحول دون أن يلجأ إليه ليُعمله على مجموع المؤسّسات بما فيها هو نفسه. 


* - نفس التقييد الدستوري يسري بموجب الاليات الدستورية المنظمة لسد الفراغ الرئاسي عقب شغور مؤسسة رئاسة الجمهورية» 
بل حتى في حالة المانع المؤقت الذي يحدث لرئيس الجمهورية بسبب المرض الخطير و المزمن . 
4 م بغ أاء :م معان 31 ,زاناهط-موع() 1/35 - 2 
بععواع2 .0 5ع358 لاا رعاأعضضه ألا أكصضم» عطقطعوط 3ا أعء أعضطه ان ]ا أكصم» |أعكمم»ه عا ,(ز5ع6©6018 1 ]أصطنا) ]3001 ] - 3 
7م ,1995 ,كلام 
5 © 91 مؤاء.م0 رعأعععام مء اعصصهو أن لغكممء اأعكصم عا (علطء83) عطعبموط وهإام/ا 5 
.5 1© 24 م رغأاع 6م عل 31 ,(لاا) عمبامعع3 ا 
.1623 م بغ أاء 16م عاع لم3 بمعاءعع31 أعقضضهة أن أأكصم اأعكصم» عا ,(31لطه) لناماناهملممع8 
5 - المادة 163 الفقرة الأولى من دستور 1996. 
2 م بغ أاء ام معان 31 ,زانهط-موع() 1/3/5 - © 


201 


ذلك ما سبق أن قام به المجلس الدستوري الجزائري بموجب التصريح المؤرخ في 12 يناير 
2 إذ تبعا لنتائج الدور الأول من الإنتخابات التشريعية الذي جرى بتاريخ 26 ديسمبر 1991 وفوز 
حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ ' بمائة و ثمانية وثمانين مقعدا في المجلس الشعبي الوطني2 “©» قدم 
رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد استقالته في 11 جانفي 1992 للمجلس الدستوري الذي استخلص 
الفراغ الدستوري المزدوج بداعي عدم توقع دستور 19889 في مواده احتمال اقتران شغور منصب 
رئيس الجمهورية بسبب الإستقالة بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب الحل * ولجأ إلى توظيف 
مبد! استمرارية الدولة بهدف ضمان ديمومة السلطات العامة . 

صرح المجلس الدستوري حينئذ : 'بأنه يتعيّن على السلطات الدستورية المنصّوص عليها في 
المواد 24 . 75. 79ء 129 : 130. 153 من الدستور أن تسهر على استمرارية الدولة وتوفير الشروط 
الضرورية للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري "*»الشيئ الذي أثار حفيظة الشراح وانقسموا 
بشأن استعانة المجلس الدستوري بمبدأ استمرارية الدولة» ففي الوقت الذي ذهب فيه عمقطه اا 
اماطهء8 إلى أن الجزائرء في جانفي 1992» كانت فعلا إزاء مشكلة تتعلق باستمرارية الدولة تسبّبت 
فيها استقالة رئيس الجمهورية وحل المجلس الشعبي الوطني وتوقيف المسار الإنتخابي» ومهددة 
بالفعل بسبب غياب رئيس الجمهورية» مجمئّد الدولة» وكذلك بانفجار للأمة ‏ ©عاعتقد 0عمواملا 
030اناهة5باه8 خلاف ذلك حيث رأى أن رئيس الجمهورية»ء إذا كان مفتاح قبّة النظام الدستوريء فإِنَ 
رحيله لا يؤدي إلى زوال الدولة» في ظل بقاء الحكومة ورئيسها الذي أكد أنه سيمارس سلطاته 
الدستورية» وبقاء الإدارة تأتمر بأمر الحكومة» وقيام الجهاز القضائي بمهمة إصدار الأحكام ودوران 
الآلة الإقتصادية... هذا كله لم ينبئ » حسبه » سوى بأزمة سياسية كتلك التي تحدث في بعض الدول 
نتيجة استقالة الهيئة الحائزة على السلطة الحكومية فيها مما لا يؤدي بالضرورة إلى انقطاع في 
مسقو انية الدولة . 

إنّ مثل هذا القول لم يكن ليستسيغه اود159© 0ههل الذي تحدث عن الإستمرارية التنفيذية التي 


تهدف إلى ضمان ديمومة الحياة الوطنية في إطار استمرارية الدولة» فهذا المبدأ يفرض نفسه في 


- المحظور حاليا. 

5م مراع .ص ,عا اع ضهنا اأكطأا لمواككع6ملاء "0 10765 5ع5 غأه عأمزعع لم مع ؤأمثانامم عار (ألعص قطهال/ة]) أمطاطوء8- 2 
6 م رأاء. ملاع اأعضطه انا أكلا لمأاكد5ع ملاع "0 كع 107 5ع5 غأه عأمعع لم مع ؤأمثانامم عار (ألعتمطقطهمللما ) أممتطومع ‏ 3 
“ - سعيد (بوشعير)» وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 11 جانفي 1992 وحل المجلس الشعبي الوطني: 

المقالة السابقة.ء ص 16. 
.90 مأك .ممبعالعصصه أن ألغكصا موأكوعءم)اء ل كعررعن؟ كعد غأه عأععع ام مع عأوناناوم عا , (ألعمقطهل/1) اممأطومع 5 
بأأ©.م0 ,1998 3 1992 م 5ا5ت0 آنا ]أ أكضم» 25 ]اطلام 5]أم/الامم 065 56856أمع3م ها ,زلع صم قطهمللما ) ط3مانا50دنن8 - © 
.49 -48م 
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خالة:خذوثك الجائغ الذاكم أركيين "الجمهووية أو شكون ,متنضبة ديل إنه سردي حقى فى كالة يحدورت 
المانع المؤقت لرئيس الدولة حيث يرتب إنابة أو تفويضا للسلطات ولو كانت دواليب الدولة 
بمجموعها تسير بشكل عادي". 

وبغض النظر عن الحل الذي اعتمده المجلس الدستوري لمعالجة الشغور المزدوج لمؤسستي 
رئاسة الجمهورية والمجلس الشعبي الوطني؛ حيث كان محل انتقاد الشراح حتى أنّ البعض منهم 
ذهب إلى أنّ المجلس بما أنه مكلف بالسسّهر على احترام الدستور كان عليه أن يرفض فكرة الفراغ 
الدستوري ويقرّر أهلية رئيسه لتولي مهام رئاسة الدولة إعمالا لروح الدستور ” أو باعتماد التفسير 
عن طريق القياس”» فإن ما يهمّ أن المجلس الدستوري لم ينشئ مبدأ استمرارية الدولة واقتصر دوره 
على تعيين الهيئات التي يتوجّب عليها ضمان فاعلية تلك الإستمراريةة. 

بالتالي» ألا يدل عدم تصوّر قدرة المجلس الدستوري على إنشاء مبد! استمرارية الدولة؛ 
ودوره الذي لا يتعدى الكشف عن المبد! ذاته فقط على أنّ هذا الأخير يحظى بقيمة أعلى من 
الدستور ؟ 

إن الرّجوع إلى مساهمة بعض الفقه في هذا المجال يكشف عن وجود تيار يؤيّد سمو فكرة 
استمرارية الدولة على أحكام الدستور. فقد صرح ده سرجئ./! معلقا على حكم مجلس الدولة الفرنسي 
المؤرخ في 9 أوت 1909 في قضية ا1016//ا أن الإستمرارية واحدة من " الشروط الضرورية لوجود 
الدولة (...) والأكثر أساسية من القواعد الوضعية للدست ور المكتوب '”. أمّا ع«ذاهلالا./ا فقد ذهب 
ذهب في تعليقه على حكم المجلس نفسه المؤرخ في 07 جويلية 1950 في قضية 0652606 إلى أن 
مبدأ استمرارية الدولة يجد مكانته فوق القوانين المكتوبة حتى الدستورية منها". 

غير أنّ هذا الفريق يصطدم بفريق ثان ينكر وجود قواعد أو مبادئ تحظى بقيمة أعلى من 
الدستورء وهو ما يتطابق مع النظرية التقليدية للقانون الدستوري التي مفادها أن السلطة التأسيسية 


هي التعبير عن الستيادة وأنّ بإمكان هذه السلطة أن ترجع عن القواعد أو المبادئ التي وضعتها 


564 562 م رأأء.م0 علع «موعل) اعباوءأ6 / (موءعل) إعباوء 61‏ ' 

574-575 م برغناء ام عا 31 ,غ3 "| ع0 غ]الاماغآصعم 3ا الاك ر(دوء() اءعنا0 01 

* - بوالشعير (سعيد)ء وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 11 جانفي 1992 وحلّ المجلس الشعبي الوطنيء 
المقالة السابقة» ص 16. 

6 مراع ص0 رمأ أ 0اغألا أكطأا لمواكدعملاء'0 10765 5ع5 أه عأمعع لم مع أملانامم عا , (لعصمطقطهال/ة]) أماطوء 8 3 
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وتأتي بقواعد ومبادئ أخرى جديدة؛ فلا وجود لإرادة مقيّدة بصفة أبدية بفعل الإلتزامات التي قرّرتها 
لنفيتها" أو هر 5 

تماشيا مع هذاء أنكر اع0ء/ا وعن:مع معرفته لأي نظام يسمح بإغلاق القانون الوضعي 
ويجعل منه شيئا ما أبديا ؛ فأيّ قاعدة ذات قيمة دستورية يمكن تغييرها بموجب مراجعة دستورية “ 
وسار كلل من ع3(1اعللا 5أموم23 و 0ناوع8 )عاأن/زات على هذا المنوال برفضهما وجود مبادئ أو 
فواعق تبهو “على الدسقون :زنقية كلا مخ السلطة:التأبيسنية والقاقى: التستورى”. 

في ضوء هذا الإنقسام الفقهيء» فإن الإعتداد باستمرارية الدولة كمبد! يسمو على نص 
الدستورء من شأنه أن يناقض المبدأ الدستوري الذي يجعل من السلطة التأسيسية ملكا للشعب 1 
لمتنضداه .دوه للشب اللكق :قن بورضيع: لوعن والمداذة وتحدية قمكها :القانوتية :فى حيري إذا فتن ان 
تكون القيمة الدستورية لاستمرارية الدولة فإنه يكفي» وفقا لحيازة الشعب للسلطة التأسيسية» أن 
يحولها إلى مبد! ذي مرتبة أدنى أو إلغائه من النظام القانوني ككل. في هذا الوضع ألا يؤدّي إلغاء 
مبدأ الإستمرارية إلى اختفاء الدولة وزوال فكرة القانون التي تلتحم بها ؟ ومن ثم ألا يبيّن هذا 
القساؤليقؤة أرد أببامن اننتموازية الذولة لآ يكمن: البتة فى القانوق ؟ 

الفرع الثاني: غياب الأساس القانوني لاستمرارية الدولة. 


ينعكس غياب الأساس القانوني لمبد! استمرارية الدولة على المبد! في حد ذاته ؛ فلا يشكل 


بهذا الغياب مبدأ بالمعنى القاعدي كما يتميّز المبدأ بالأصالة فلا يستمد ذاته من أيّ أساس آخر. 
1- استمرارية الدولة ليست مبدأ بالمعنى القاعدي. 


بالرّغم من عدم ورود مبدإ استمرارية الدولة في الدستور ؛فقد جاء المؤسس الدستوري 
بالآليات الدستورية لضمان احترامه من خلال تنظيم الإستمرارية الرئاسية في حالة وفاة أو انسحاب 
أو حدوث أي مانع آخر لأحد المترشحين في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية. 

إن هذا الحرص على تنظيم أليات ضمان استمرارية الدولة دون التوصل إلى حد التصريح 


"ليا عا عل اعصصهة لد ل أكممء 5أمعل عا بزوعععمه6 - أ أ مرط) وريج ] _ ١‏ 


مط ,أاء.م0 ع)لاقا/اا 8631126 31م 6 2 

130 مزيأء.م0 ,عداو 1 اطدامة عا و1 عل أعصدمشتطتاكمهه أأممل عن[ ,(وعع 1م 0 -11ا1 تتاد) 11م رجو 1 3 

نمم بذناعظ ,خطء 8/1335 ع0 623166 عا أ© 301ل أكطم» أأمنالامم عا ,8131'| ع0 غ16غ1عزأوعئانلاه5 3ا ,(ععأنا|ا0) لنادء8 - 5 
.5 1© 1045 م ,1993 رعع0ا 
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يفرغه من أيّ محتوى قاعديء فإنَ المؤسّس الدستوري لم يخطر على باله قط أن يكرسه صراحة 
بسبب السموٌ المفرط الذي يتميز به مبدأ الإستمرارية وتمنعه عن المساس به !؛ فاستمرارية الدولة لا 
ترقى إلى مصاف القيم بالمفهوم الأخلاقي: كما لا تمثل قاعدة أو مبدأ بالمفهوم القانوني ولا حتى 
وظيفة أو إجراء. وإذا قدر لها أن تشكل مبدأ فهو مبدأ يحكم كيان الدولة “» والسّبب أن استمرارية 
الدولة» قبل كل شيءء هي شرط لأنّ وجود الدولة ومنه وجود القانون فيها مرهونان باستمراريتها ". 
ثم إنها تتحوّل إلى معطى أو سياق يُنشئ الدولة ويُحافظ عليها * بوصفها نسقا يهدف إلى استقرار 
الؤلاقات: الكحكبا عدةة . 

على أن ما ذكر لا يعني على الإطلاق افتقاد استمرارية الدولة للأساس المادي وإن كان هذا 
الأساس لا يعود إلى النظام القانوني إنما إلى النظام الإجتماعيء مما يقود إلى الإستنتاج أن 
استمرارية الدولة مبدأ اجتماعيء أمّا جوهرها فهو سياسي أساسا ؛ فاستمرارية الدولة كالسئيادة من 
خصناتشن الدولة و:ضيفات | 

2- استمرارية الدولة لا تستمّد ذاتها من أي أساس آخر. 

تبرز فكرة الإستمرارية المتعلقة بكيان الدولة عند نشأة هذا الكيان» ثمّ تفرض نفسها بعد نشأة 
الدولة مباشرة؛ فبمجرّد نشأة الدولة وقيام السلطة بها إِمّا عقب صراع بين الجماعات البدائية '» أو 
بين الطبقات الإجتماعية؟» أو إثر ظاهرة طبيعية مرتبطة بالإجتماعية البشرية ”© لا يبقى للدولة إلا 
تكريس الرغبة والطموح في الدوام والإستمرار بتبني آليات للدفاع عن نفسها ضد السلطات المنافسة 
لها على الإقليم الذي حددته بنفسها وعن تجسيد فكرة القانون تمكينا لنفسها من الشرعية القانونية التي 
تسعى بواسطتها إلى قيادة المجموعة البشرية. 


.1083 م رماع م/م ماع31 ,( ابوم-موع1 ) ذنا :1/3 ١‏ 

4 م ,لاط - 2 

.1ط 3 

84 م ب6أاءة6مم عاءعلمة ,( اناوم-روعزل ) دبها:3/]  -‏ 5 

72م ,ماع ممم عاء 301 راعناوء 61 مومعل )قم مأك نوأءن 3لا ع0116/] _ 5 

4 م بغ نا 6:م عان16نن3 ,( ألاهوم-ودوع1 ) 1/3/5 - © 

.5 ]© 128 م 1947 بعلاغومع6 رغاام اأوناعطاء نال ضه6011 أمثانامم نانا بللموع1مع8 ) اعمع/اناه[ 06 - ” 


#نقع نتهاق:الأذن بالظورح المار كيس لنفاة الدولة. 


ينظر الى: 
.5 أ© 634 م ,1972 ,314 ”صل ركع 775006 كصطصاع] 5ه| ,6]31'| 0 566 قلط عأمغطآ 3ا لاد ,(6.ل) مامتا 
وقد يتعلق الأمر بطرح :اداعد0 .+ المتعلق بالتفاوت السياسي. 
ينظر: 
.5 © 655 م ,1927 رطه أل *3 ,1 عصهة رأعصصة ةن أتكصم أمعل عل 131156 ,زممغا) +الاعنام 
.5 © 263 م ,1906 ,ل60ا رصولأألة ؟2 ,1 عصه 1 بعاقعمصغ6]|اقمصصوديعم داعل عمط قا )١(,‏ امعط - 3 


205 


بعد قيام الدّولة» تفرض الإستمرارية نفسها على الدولة الناشئة التي لا سبيل أمامها لرد 
الإعتداءات الخارجية والداخلية أو المناورات التخريبية» سوى مواصلة الجهد الإبتدائي واليقظة 
لحنت الزو ادو الكخقا ع واب مال القو كينا بو لك كة للك :ركصورراك التنسةو القايكهو المسكمن الاندز اعد 
المجموعة الوطنية بهدف تحويل الإكراه إلى سلطة شرعية". 

المطلب الثاني: خصائص الإستمرارية الرئاسية. 

بمطالعة الأحكام الدستورية المنظمة للإستمرارية الرئاسية الناشئة عن وفاة أو انسحاب أو 
حدوث أيّ مائع آخر لأحد المترشحين في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية © فإنه تظهر جملة 
الضمانات الدستورية لصالح هيئة الناخبين من جهة والدولة من جهة أخرى ؛ إذ من الجلي أن 
المؤسس الدستوريء بتكليف رئيس الجمهورية القائم أو من يتولى مهام رئاسة الدولة بالإستمرار في 
أداء المهام إذا تحقق الظرف الإنتخابي الإستثنائيء لم يخوّل لهما امتيازا إنما فرض عليهما التزاما 
ليس في وسع أي منهما التحلل منه. 

في غضون ذلكء ينبغي من الناحية القانونية أن يقترن مبدأ الممارسة الشخصية للمهام 
الدستورية بمبد مزدوج آخر يتعلق باستمرارية الدولة وحماية حق هيئة الناخبين في الإنتخابات 
الرئاسية» وهذه المبادئ بقدر ما يكمّل بعضها الآخر فهي تتعارض فيما بينها في الوقت نفسه ؛ 
فالمهام الدستورية المتعلقة بالصالح العام والمنصبّة على ضمان استمرارية الدولة واحترام حق هيئة 
الناخبين في الإنتخابات الرئاسية» يتوجب أن تتمٌ ممارستها بصفة عادية ودون انقطاع. بالمقابل» لا 
يمكن لهذه المهام أن تمارس إلا بإسناد الإختصاص الدستوري إلى جهة واحدة وخالصة لكن بقيود 
دستورية محددة. 

ذلك وف فنا فهو كن :340 ١‏ النللح ون ااه فرعي نكا دل يات الاستسارعة رامن 
بالجمود في الفرع الأول على أن نعالج القيود الدستورية الواردة على الإستمرارية ذاتها في الفرع 
الثاني. 

الفرع الأوّل: الإستمرارية الرئاسية المقررة تتميّز بالجمود. 

تتجلى ميزة الجمود التي تطبع الإستمرارية الرئاسية المنصوص عليها في المادة 89 من 
دستور 1996 من خلال تحريكها وامتدادها الزمني. 


.1086م ب6تاع6عم عاء 31 ,زان3م-موع1() ذبا :1/3 ١‏ 
* - المادة 89 من دستور 1996. 
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1- من حيث تحريك الإستمرارية الرئاسية. 


يعود للمجلس الدستوري » ضمنيّاء وليس لرئيس الجمهورية القائم أو من يتولى مهام رئيس 
الدولة» تحريك الإستمرارية الرئاسية بموجب القرار الذي يتخذه والقاضي بالقيام من جديد بمجموع 
العمليات الإنتخابية بعد التثبت من حقيقة الظرف الإنتخابي الإستثنائي المتمثل في وفاة أو انسحاب أو 
حدوث أي مانع آخر لأحد المترشحين في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية. 

بهذا التخويل الذي يرجع للمجلس الدستوريء وليس لغيره؛ء يرفع المؤسس الدستوري عن 
رئيس الجمهورية أو من يتولى مهام رئاسة الدولة ‏ ' أي تدخل أو مبادرة منهما في تحريك 
الإستمرارية الرئاسية. 

2- من حيث مدة الإستمرارية الرئاسية. 

يجب التمييز بين مدة الإستمرارية الرئاسية والفترة الإنتخابية اللتين تنشآن وجوبا بسبب وفاة 
أو انسحاب أو حدوث أي مانع آخر لأحد المترشحين في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية ؛ فقد 
قد رالدستورالفترة المحدّدة للمرحلة الإنتخابية بستين (60) يوما كحد أقصىء تبدأ في غياب أي تحديد 
دستوري صريح. من تاريخ إعلان المجلس الدستوري ضرورة القيام من جديد بمجموع العمليات 
الإنتخابية المقترن حتما بتاريخ التثبت من حقيقة الظرف الإنتخابي الإستثنائي. 

أمّا فترة الإستمرارية الرئاسية» فإذا كانت تنتهي طبقا للدستور بمجرّد الإعلان عن انتخاب 
رئيس الجمهورية» فإنها تبدأ حتما من تاريخ إعلان المجلس الدستوري عن ضرورة القيام من جديد 
بمجموع العمليات الإنتخابية كذلك. 

إلا أنه من المستغرب أن يربط المؤسّس الدستوري نهاية الإستمرارية الرئاسية بتاريخ 
الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية وهو الأمر الذي لم يتطلبه في حالة شغور رئاسة الجمهورية 
أين حدد فترة ستين (60) يوما كحد أقصى لإجراء الإنتخابات الرئاسية وعيّن رئيس مجلس الأمة أو 
رئيس المجلس الدستوري لتولي رئاسة الدولة©» على ألا تتعدى مدة التولية هذه في الأحوال جميعها 
فترة الستين يوما المحدّدة لتولي مهام رئاسة الدولة ؛ فتحديد المؤسّس الدستوري صراحة تاريخ 
الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية نهاية للإستمرارية الرئاسية التي يتولاها رئيس الجمهورية 
القائم أو من يقوم بمهام رئيس الدولة» سيتسبب في وأد الإستمرارية الرتاسية لا محالة ذلك أنْ الجهة 
المكلفة بضمان هذه الإستمرارية ستجد نفسها ملزمة بالتوقف عن ممارسة المهام قبل أن يباشر 


' - قد يكون رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الدستوري وفقا للمادة88 من دستور 1996. 
* - المادة 88 الفقرات 6 و7 و8 من دستور 1996. 
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رئيس الجمهورية المنتخب مهمته الرئاسية مما سيصيب مؤسسة رئاسة الدولة بكسوف محقق لمدة 
زمنية معيّنة اللهم إلا إذا باشر رئيس الجمهورية المنتخب مهمّته الرئاسية في نفس اليوم الذي يتم فيه 
الإعلان عن انتخابه وهو ما لا يتصوّر وقوعه في ظل وجود نص المادة 7/5 من دستور 1/1996 
الذي يلزمء في الأحوال كلهاء رئيس الجمهورية المنتخب بأداء اليمين خلال الأسبوع الموالي 
لانتخابه ومباشرة مهمته فور أداء اليمين. 

إن ما يمكن استخلاصه أنّ ضمان الإستمرارية الرئاسية» وبالتالي استمرارية الدولة لا 
يتحقق بأيّ حال إلا بوجود تنظيم دستوري يتميّز بوحدة منطقية كافية لتجنب الفراغات والتناقضات 
إلى أقصى حدٌ ممكن. لذاء في سبيل التنسيق بين نص المادة 75 من دستور 1996 الذي يوفر تطبيقه 
الضمانة لاستمرارية رئاسية أكيدة ونصٌ المادة 89 من الدستور ذاته الذي يهدر الضمانة ذاتهاء فإنه 
ينبغي تفسير وإعمال أي منهما بالقدر الذي ينسجم مع النسق القانوني ككل . 


الفرع الثاني: الإستمرارية الرئاسية تخضع لقيود دستورية مشددة. 


بالنظر إلى الأحكام الدستورية المنظمة للإستمرارية الرئاسية المنصوص عليها في دستور 
06» فإِنَ الجهة المكلفة بضمان هذه الإستمرارية” تحوز على السلطات الضرورية لتسييرهاء وهي 
السلطات ذاتها التي تعود لمن يتولى رئاسة الدولة بعد شغور منصب رئيس الجمهورية ؛ إذ ينحصر 
غفلها في الرفا نج اللةز ام الكو الع ابأنقها اك الزكاريةه و المتون على الفتفرادية القولة والمقووه 
ارق للميذ|. 


1- الإلتزام بإجراء الإنتخابات الرئاسية القيد الموضوعي الأول . 


يقضي المؤسس الدستوري في الفقرة الثانية من المادة 89 من دستور 1996 بوجوب إجراء 
الإنتخابات الرئاسية في أجل لا يتجاوز ستين (60) يوماء أمّا في الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها فينص 
بأن يحدد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق الأحكام الواردة فيها. 

إلا أنه بالرجوع إلى الأمر رقم 076-97 المؤرخ في 06 مارس 1997# والقوانين العضوية 
المعدلة والمتمّمة له فإنّْ المشرّع لم يضع كيفيات تسيير الفترة الإنتخابية وسكت عن تحديد موعد 
' - يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهينات العليا في الأمة» خلال الأسبوع الموالي لانتخابه. 
ويباشر مهمته فور أدائه اليمين. 
* - رئيس الجمهورية القائم أو من يتولى مهام رئاسة الدولة أي رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الدستوري. 


1 - القانون العضوي رقم 01-04 المؤرخ في 07 فبراير 2004»: سالف الإشارة إليهه ص 21 والقانون العضوي رقم 08-07 
المؤرخ في 28 يوليو 2007»: سالف الإشارة إليه» ص 10. 
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دعوة الهيئة الإنتخابية وأجال إصدار القرار المتضمن الدّعوة وأجال تقديم التصريح بالترشح 
لانتخاب رئيس الجمهورية وموعد الدور الثاني» خلافا لما أبداه من الحرص بشأن الفترة الإنتخابية 
الناشئة عن شغور رئاسة الجمهورية حيث فرض المشرّع دعوة هيئة الناخبين بمرسوم رئاسي في 
ظرف ثلاثين (30) يوما قبل تاريخ الإقتراع!» وإصدار المرسوم الرئاسي المتضمن للدّعوة في حدود 
الخمسة عشر (153) يوما الموالية لوثيقة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهوريةة» كما حدّد أجل 
تقديم التصريحات بالترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية أمام المجلس الدستوري في ظرف ثمانية (8) 
يام الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن دعوة الهيئة الإنتخابية *» أمّا تاريخ الدور الثاني من 
الإنتخابء» فقد خؤل المشرع إمكانية تحديد تاريخه باليوم الثامن بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج 
الخوق: الأوليمت الإنتهاف ذاته . 

لذلك يجدر التساؤل عن كيفية تسيير الفترة الإنتخابية في غياب تنظيم تشريعي لها لو طرأ 
الظرف الإنتخابي الإستثنائي المتمثل في وفاة أو انسحاب أو حدوث أي مانع آخر لأحد المترشحين 
في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية. 

مع ذلك»أليس من المحتوم في حال وقوع الظرف ذاته و تواصل غياب التأطير التشريعي 
للفترة الإنتخابية أن يفرض التفسير الواسع لنص القانون نفسه؟ 

إن مؤدى هذا التفسير أن يتم تمديد مضمون قاعدة معيّنة ليسري على حالة لم يتم تنظيمها 
صراحة باللجوء إلى التفسير عن طريق القياس ”* مما يسمح بتطبيق الإجراءات التشريعية المنظمة 
لتسيير الفترة الإنتخابية الناجمة عن شغور رئاسة الجمهورية على الفترة الإنتخابية الناشئة عن وفاة 
أو انسحاب أو حدوث أيّ مانع آخر لأحد المترشحين في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية طالما 
كان التجانس قائما بين الفترتين الإنتخابيتين إن كان ذلك من حيث أسباب التشابه إذ أنّ كل منها 
يترتب عن ظرف استثنائي ؟» أو من حيث الإلتزامات الواجب تحقيقها حيث يتعيّن في الحالتين معا 
إجراء الإنتخابات الرئاسية في مذدّة أقصاها ستون (60) يوما". 


2- ضمان استمرارية الدولة القيد الموضوعي الثاني. 


.20 المادة 154 من الأمر رقم 97 - 07 المؤرخ في 6 مارس 1997 » سالف الإشارة إليه» ص‎ - ١ 

* - المادة 158: المصدر نفسه» ص 22. 

3 - المصدر نفسه. 

4 - المادة 163 من الأمر ذاته» المصدر نفسه. 

”.245 - 244 مرزاأء.م0 ,( دأداما-مدع1 ) اعوعع8 - 

* - يحدث شغور رئاسة الجمهورية الذي يتسبب في فتح الفترة الإنتخابية بالإستقالة وجوبا بعد حدوث المانع الدائم المتمثل في 
المرض الخطير المزمن لرئيس الجمهورية أو بسبب الإستقالة أو الوفاة. 

” - المادة 88 من دستور 1996. 
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إن التشديد الدستوري على إجراء الإنتخابات الرئاسية في أجل أقصاه ستون ( 60) يوما لا 
يمكن فصله عن المهمّة الدستورية الأخرى التي يلتزم بها من يتولى مسؤولية الإستمرارية الرئاسية 
في مجال ضمان ديمومة وظائف الدولة ؛ فقد حظر المؤسّس الدستوري صراحة على من يتولى 
مسؤولية تلك الإستمرارية ممارسة صلاحيات رئاسية معينة» وقيد بالصراحة ذاتها ممارسته 
لحل حيات) وتاسنية اخوئ: 
أ- الصلاحيات الرئاسية المحظورة طيلة الفترة الإنتخابق. 

يُحرّم المؤسّس الدستوريء طيلة الفترة الإنتخابية»على كل من يقوم بمهمة الإستمرارية 
الرئاسية من حق ممارسة الصلاحيات الرئاسية التي تأذن بمباشرة سياسة شخصية. 

هذا الحظر الذي نظمته الفقرة الثالثة من المادة 90 من دستور 11996 يطال الصلاحيات التي 
راها المؤسئس الدستوري منافية لمهمة الإستمرارية الرئاسية. 

وعليه» لا يمكن ممارسة حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالهاء واللجوء إلى 
استشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الإستفتاء» وتعيين أعضاء في الحكومة 
وإعداد مخطط عمل حكومي جديدء والتشريع بأوامر وحل المجلس الشعبي الوطني أو تقرير إجراء 
انتخابات تشريعية قبل أوانها وتطبيق ملتمس الرقابة المنصب على مسؤولية الحكومة كما لا يمكن 
إجراء تعديل للدستور. 

إن هذه الإحتياطات الدستورية اقتبس المؤسس الدستوري الجزائري فلسفتها من الدستور 
الفرنسي لسنة 1958 وذلك ابتداء في دستور 5976» ثم كرمتها في دستور 3989 ثمّ في دستور 1996 
6 في مواجهة من يتولى مهام رئاسة الدولة بالنيابة ثم مهام رئاسة الدولة لشغور منصب رئيس 
الجمهورية» وأكد عليها دستور 1996 عند تولي الإستمرارية الرئاسية في حالة تحقق الظرف 
الإنتخابي الإستثنائي المنصوص عليه في المادة 89. 

من ثُمء يظهر حرص المؤسس الدستوري على الحفاظء طيلة الفترة الإنتخابية» على الواقع 
الدستوري والمؤسساتي القائم. بالمقابل» مكن رئيس الجمهورية القائم أو من يقوم بمهام رئاسة الدولة 
من ممارسة صلاحيات رتاسية أخرى طيلة الفثرة ذاتها لكن بقيود دستورية مشددة. 
' - لا يمكن» في فترتي الخمسة والأربعين ( 45) يوما والستين ( 60) يوما المنصّوص عليهما في المادتين 88 و89 تطبيق 
0 عليها في الفقرتين 7 و8 من المادة 77» والمواد 79 و124 و129 و136 و137 و174 و176 و177 من 


.499 م راع 6م عاء 30 ,ل أتعطم8 ) معلحع / ( اعطء 1لةا-موعل ) 5أوطنام - 2 
- المادة 95 3 
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ب- الصلاحيات الرئاسية القابلة للتطبيق طبلة الفثترة الإنتخابية. 

هذه الصلاحيات لم ير المؤسس الدستوري ضرورة حظر ممارستها على رئيس الجمهورية 
القائم أو من يتولى مهام رئاسة الدولة طيلة الفترة الإنتخابية وإن قيّد ممارسها بوجوب توافر شروط 
موضوعية وأخرى شكلية» كونها ترتبط بوظيفة الحفاظ على استمرارية الدولة. 

تخلويةه النقواة الأخيوة هن المنادة 80 هن كاشتون 1996 الشرووظ" الشتكلية لمعا زينة: الفةاح هات 
الرئاسية وأحالت» في مجال الشروط الموضوعية إلى الأحكام الدستورية المنظمة لكل صلاحية 
رئاسية عندما نصّت على أنه:" لا يمكن خلال هاتين الفترتين» تطبيق أحكام المواد 91 و93 و94 
و57 عن المنتوو» إلا نطو افق لذو لماو التتحقن مكو ققية: لبنس تعفر وهاه كه امك اه ساد 
الدستوري والمجلس الأعلى للأمن". 

إنّ هذه الأحكام يمكن إيضاحها من خلال التعرّض إلى حجم الصلاحيات الرئاسية التي يمكن 
ممارستها طيلة الفترة الإنتخابية » وإلى شروطها الشكلية. من جانب آخرء إِنْ عدم الإلتزام بالشروط 
الشكلية اللازمة لممارسة تلك الصلاحيات يطرح مسألة خضوع تصرفات الجهة المكلفة بضمان 
الإستمرارية الرئاسية للرقابة القضائية من عدمها . 

7 الصلاحيات الرئاسية المرتبطة بالظرف الإستثنائي. 

بالرجوع إلى المواد 91و93 و94و 95و97 من دستور 1996» فإنه يتبِيّن أن الأمر يتعلق 
بصلاحيات يمارسها رئيس الجمهورية لتفادي أي انقطاع في سير السلطات العامة. 

هذا التوسّع في السلطات الرئاسية تبناه المؤستس الدستوري لفائدة الجهة المكلفة بمهمة 
الإستمرارية الرئاسية سواء في حالة رئاسة الدولة بالنيابة “ء أو خلال شغور منصب رئيس 
الجمهورية”» أو طيلة الفترة الإنتخابية الناشئة عن وفاة أو انسحاب أو حدوث أي مانع آخر لأحد 
المترشحين للإنتخابات الرئاسية في دورها الثاني”. 

وتطبيقا لذلك» يمكن لرئيس الجمهورية القائم أو من يتولى مهام رئاسة الدولة» خلال الفترة 
الإنتخابية» أن يمارس السلطات الإستثنائية في فترات الأزمة ؛ فله أن يقرر إذا دعت الضرورة 
الملحة» حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معيّنة ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع. وإذا 
كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها. 
* - المادة 90 الفقرة الأخيرة من دستور 1996. 


3 المصدر نفسه., 
9 المصدر نفسه., 
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له أن يقرّر الحالة الإستتثنائية التي تخوّله اتخاذ الإجراءات الإستثنائية التي تستوجبها المحافظة على 
استقلال الأمّة والمؤسّسات الدستورية في الجمهورية كما له أن يقرر التعبئة العامة وإذا وقع عدوان 
فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصّت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة» له أن 
يعلن الحرب. كما يختص بالتوقيع على اتفاقيا ت الهدنة ومعاهدات السّلم ويتلقى رأي المجلس 
الدستوري فيها ويعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة. 

إن تسليط قراءة متفحصة على حجم السلطات الإستثنائية التي يتمتع بها من يتولى مسؤولية 
الإستمرارية الرئاسية طيلة الفترة الإنتخابية الناشئة عن الظرف الإنتخابي الإستثنائي المنظم بالمادة 
9 من دستور 1996: يكشف عن أنّ الجهة ذاتها إن كانت تحوز على تلك السلطات كلها التي تعود 
أصلا إلى رئيس الجمهورية» فإنها محرومة بنصّ الدستور من التشريع بأوامر بشكل عام وفي 
الحالة الإستثنائتية على وجه الخصوص. 

ويحق التساؤل عن الحكمة من هذا الحظر لأنّ الجهة التي تتولى مهمّة الإستمرارية الرئاسية 
إذا كان من اختصاصها تقرير الحالة الإستثنائية؛ فكيف يُتصور حرمانها من سلطة التشريع بأوامر 
في هذه الحالة لا سيّما وأنّ هذه السلطة قد يكون من المتعذر الإستغناء عنها للحفاظ على استقلال 
الأمة والمؤسئّسات الدستورية للجمهورية ؟ ألا يكون القصد من هذا الحرمان أن سلطات الجهة 
المكلفة بضمان الإستمرارية الرئاسية في الحالة الإستثنائية ينبغي ألا تتعدى المجال التنفيذي ولا 
تطال المجال التشريعي ؟ 

أيَا كان الفهم الذي قد يراه البعضء فإِنْ الدستور من جهة أخرى يقضي بأنْ الحالة الإستثنائية 
تخوّل اتخاذ الإجراءات الإستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمّة والمؤسّسات 
الدستورية في الجمهورية؛ فهل يأذن هذا التنصّيص لمن يتولى مهمّة الإستمرارية الرئاسية أن يتخذ 
إجراءات تشريعية في ظل الحالة الإستثنائية ؟ 

يرى بعض الشراح أنّ الإجراءات التي قد تتخذ أثناء الحالة الإستثنائية واسعة جدا ” وغير 
محدّدة النطاق” دون الإفصاح عما إذا كانت تتسع لتتعلق بالمواضيع التي يختص بتنظيمها المشرع 


دستوريا 9 0 


'7- تراجع المادة 90 الفقرة الثالثة من دستور 1996. 
.3 - 502 م رذاء ام ماع31 ,ل( أعطم8 ) معلؤع / ( أعطء زلا-موعر ) 05 طانم - 2 
3 - بدران ( مراد 1 المقالة السابقة» ص 35. 
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غير أنّ إرادة هؤلاء الشراح في استجلاء المسألة غالبا ما تدفعهم إلى الإستنجاد بالفقه 
المقارن لاسيّما الفرنسي بحجّة أن الحالة الإستثنائية التي نظمها المؤسّس الدستوري الجزائري 
مستوحاة من المادة 16 من الدستور الفرنسي لسنة 11958 التي تخوّل رئيس الجمهورية اتخاذ كافة 
الإجراءات التي تستوجبها الظروف إذا كانت مؤسسات الجمهوري 6ة» أو استقلال الأمّة» أو سلامة 
أراضيهاء أو تنفيذ تعهداتها الدولية مهددة بخطر جسيم وعاجل يترتب عنه توقف السير المنتظم 
النلطاة: العامة الدستودرورة: 

في هذا الشأن» يذهب الفقه الفرنسي إلى أن تطبيق المادة ١‏ 166 يؤدي إلى تخويل رئيس 
الجمهوريق حيازة كافة السلطات التي تمارس في الدولة» وعلى وجه الدقة تلك التي يراها رئيس 
الجمهورية ضرورية لمواجهة الأزمة وحينئذ يمكن للإجراءات المتخذة أن تتعلق ليس فحسب 
بقرارات عامة في المجال التشريعي والمجال التنظيمي بحيث تعدل أوتكمّل نصوصا سابقة» بل أيضا 
قرارات خاصة مطابقة أو غير مطابقة للقوانين والتنظيمات”. 

في الجزائرء يكون الهدف من اتخاذ الإجراءات الإستثنائية المحافظة على استقلال الأمة 
والمؤسّسات الدستورية» ومع أن هذا القيد الذي يرد على اتخاذ تلك الإجراءات يتسم بالغموضء لأن 
المؤسّس الدستوري لم يفصح عما يعنيه بعبارة "المحافظة على استقلال الأمة والمؤسّسات 
الدستورية في الجمهورية '؛ فإنه وفقا للتفسير السليم للنصوصء فإنّ المؤسس الدستوري يقصد 
بالإجراءات الإستثنائية تنظيمات الضترورة التي تتخذ استنادا إلى السلطة المخوّلة بموجب الدستور. 

ولأن القيد الوارد في المادة 93 من دستور 31996 مشوب بالغموض فضلا عن طبيعة 
الإجراءات الإستثنائتية غير المحدّدة دستوريا؛ فقد يعتقد البعض أنّ سلطة رئيس الجمهورية تقتصر 
على وضع تنظيمات الضرورة دون أن تطال المجالات التي تعود للمشرّع دستوريا. غير أن هذا 
التفسير الضيّق يناقض روح النص الدستوري * والحكمة منه؛ فقد ابتغى المؤسّس الدستوري تخويل 
مكنة اتخاذ أي إجراء تتطلبه المحافظة على استقلال الأمة والمؤستسات الدستوريةء ولو دفع الظرف 


إلى التدخل في المسائل التشريعية. 


2 بدران ( مراد 1 المكالة السايقة, ص 29. 
7 ,أأء.م0 ,( موع1ل ) 0]ع/زع - 2 
أحمد مدحت (علي)» المرجع السابق» ص 50 وما يليها. 
3 - تخوّل الحالة الإستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الإستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة 
“7- المادة 93 من دستور 1996. 
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من جهة أخرىء يشترط المؤسّس الدستوري انعقاد البرلمان وجوبا ' طيلة فترة الحالة 
الإستثنائية» مما يعني أنّ الإعلان عن هذه الحالة واتخاذ الإجراءات الإستثنائية لا يرتبطان بأن 
يصاب البرلمان بالشلل التام ”؛ إذ يتعارض مع روح النصّ الدستوري وغايته أن تنتظر السلطة 
النختصتة إلن أن يلكق:بالزلمان أو أي مؤاسسة فستورية آخري الشلل الكامل» حت :تقد على :اكفاد 
الإجراءات الإستثنائية المتعلقة بالمجال التشريعي. 

ها انذو [ داكا قو عورة لتقن الحسيوودية أن ينف :كفن اواك التيكاتوة داك الطتمعة 
التشريعية» فإنّ من يتولى مهمة الإستمرارية الرئاسية سواء كان رئيس الجمهورية القائم أو من يقوم 
بمهام رئاسة الدولة يعود إليه» على حدٌ سواءء اختصاص اتخاذ الإجراءات نفسها » يسبب عمومية 
النصّ الدستوري الذي جاء فيه بعدم إمكان تطبيق المادة 93 من دستور 1996 إلا بموافقة البرلمان 
المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا وبعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن؛ فحسب 
هذا النص يتم تطبيق المادة 93 بإعلان الحالة الإستثنائية واتخاذ الإجراءات الإستثنائية التي تتطلبها 
هذه الحالة معا ولا يحم فشكل «الأهلاة, كر التحالة دوين اتقاذ ها تواحهها مق الحو اءاك الاستشافية. 

وعلى خلاف الفقه» لم يقر للمجلس الدستوري أن يحدد موقفه صراحة وبكيفية مباشرة فيما 
إذا كانت الكجزاءاته الانتفائية تماق نمو اضبيع قدو كيمن المخال التشويعي» إلا أنه أشان متنا 
إلى أن تلك الإجراءات قد تعدّل قوانين سارية خروجا عن الأصل العام؛ ففي الرأي رقم 06 المؤرخ 
في 19 مايو 31998» ورد أنْ: " المشرتع حين حدّد مقر مجلس الدولة بالجزائر العاصمة قد أغفل 
السلطة المخوّلة لرئيس الجمهورية في الحالة الإستثنائية بمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 93 
من الدستور "* وعليه قضى بأن: " تعد المادة 3 من القانون العضويء موضوع الإخطارء مطابقة 
جزئيا للدستور وتعاد صياغتها كالاتي: المادة 3: " مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستورء يحدد 
مقر مجلس الدولة في الجزائر العاصمة "”. كما ورد في الرأي رقم 08 المؤرخ في 21 فبراير 1999© 
9 أنه: " اعتبارا أنّ المشرتع حين حدد مقر كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في 


*- المادة 93 الفقرة الرابعة من دستور 1996. 

بدران ( مراد 1 المثالة السابقة, ص 32. 

3- المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستورسالف الإشارة إليه 
ص09. 

7 - المصدر نفسه ص 11. 

7 - المصدر نفسه ص 14. 

* - المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة» وعملهماء وكذا العلاقات 
الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور سالف الإشارة إليه .ص 04. 
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مدينة الجزائرء فإنه يكون قد أغفل السلطة المخوّلة لرئيس الجمهورية في الحالة الإستثنائية بمقتضى 
أحكام الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور "*. ونتيجة لذلك» اعتبر المجلس الدستوري أن: ".. 
المادة 2 من القانون العضويء موضوع الإخطارء مطابقة جزتيا للدستورء وتعاد صياغتها كالاتي: 
المادة 2: " مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستورء يكون مقر المجلس الشعبي الوطني ومقر مجلس 
الأمّة في مدينة الجزائر ”. 

يتضح من رأيي المجلس الدستوري اختصاص القانون بتحديد مقرات مجلس الدولة والمجلس 
الشعبي الوطني ومجلس الأمّة» لكنه يعود لرئيس الجمهورية بمقتضى الإختصاص الذي تخوله له 
المادة 93 من دستور 1996 أن ينقل هذه المؤسّسات الدستورية إلى خارج مقاراتها الرسمية» وهذا 
الإختصاص يعود إلى كل من يقوم بمهمة الإستمرارية الرئاسية في الفترة الإنتخابية الواردة في 
المادة 59 من دستور 1996 لعمومية ألفاظ أحكام الفقرة الأخيرة من نص المادة 90 من الدستور ذاته. 

لكن, ما الذّاعي بالمؤمس الدستوري إلى التنصيص في المادة 124 من دستور 1996 على 
إمكان رئيس الجمهورية التشريع بأوامر في الحالة الإستثنائية * في الوقت الذي تأذن المادة 93 من 
الدستور نفسه بأنّ الحالة الإستثنائية تخوّل اتخاذ الإجراءات الإستثنائية التي تحتمل الإجراءات ذات 
الطويعة التشيعينة © 

لقد جد المؤسّس الدستوري الجزائري في تغييب أي دور للبرلمان في الرقابة على 

الإجراءات الإستثنائية التي يختص رئيس الجمهورية باتخاذهاء بالرّغم من إشارة البعض إلى أن 
اجتماع البرلمان وجوبا إذا لم يكن في دورة عادية فإنّ دورة استثنائية ينبغي فتحها ‏ * وأن يدوم 
اجتماعه طيلة تطبيق الحالة الإستثنائية ”» مما يمكن أعضاء البرلمان من متابعة ومراقبة الأوضاع 
باستمرار” ويوفر الضمانة الحقيقية المؤدية إلى منع رئيس الجمهورية من التعسّف في استعمال 
السلطات الإستثنائية المسندة له موحت الدستور”. 


: - الرأي رقم 08 المؤرخ في 21 فبراير 1999 سالف الإشارة إليه» ص 05. 
5 المصدر ثفسهء» ص 10. 
* - تنص المادة 124 الفقرة الرابعة من دستور 1996 على أن: " يمكن رئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامرء في الحالة الإستثنانية 
المذكورة 5 المادة 3 من الدستور 7 

140 مرأء.م0 ,رز( كتمعصوع ) بعيقال / (ع5أمعصوعع ) وبابه,م - 5 

.466 مبرأء.م0 ,زعم ز[اائطع ) غمولمم _ 5 

اي بوالشعير (سعيد)» النظام السياسي الجزائري» المرجع السابق ص 277. 
5 بدران (مراد)ء المثالة السابقة, ص 33. 
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في هذا المقام» إذا تدخل رئيس الجمهورية بإجراءاته الإستثنائية في المجال التشريعي؛ فهل 
يحق للبرلمان أن يمارس شكلا من الرقابة على تلك الإجراءات ؟ 

باستحضار الوضع في فرنساء وجد الفقه أن دستور 1955 لا يبيّن فيما إذا كان بمقدور 
البرلمان أن يشرّع طيلة اجتماعه المقرر بقوّة القانون بعد تطبيق المادة 2116. هذا ما دفع بالرئيس 
شارل ديغولء سنة 1961» إلى التمييز بين ما إذا كان اجتماع البرلمان واقعا في دورة عادية أو لا؛ 
فانعقاده في دورة عادية» يسمح له بالنقاش والتصويت على القوانين شريطة عدم التدخل في 
الإجراءات المتخذة أو اللازء اتخاذها طبقا للمادة 16» أمّا إذا كان الإنعقاد في دورة استثنائية» فيمكن 
للبرلمان إجراء أي نقاش شريطة ألا يؤدي إلى تبني قوانين © مما أدى ببعض الفقه إلى تأييد هذا 
التفسير للأحكام الدستورية على اعتبار أنّ المادة 16 لا ترتب أيّ حرمان للبرلمان من ممارسة 
سلطاته في الفترة العادية للدورات *» في حين ذهب رأي آخر إلى أنّ هذا التفسير فرضته ظروف 
ودوافع الفترة التي طبق فيها الرئيس شارل ديغول الحالة الإستثنائية من 23 أفريل إلى 30 سبتمبر من 
سنة 51961. 


ما في الجزائرء فإن المادة 93 من دستور 1996 تقضي دأ يجتمع البرلمان بقوة القانون حين 
يلجأ رئيس الجمهورية إلى تطبيق الحالة الإستثنائية» مما يفيد أنّ تقرير هذه الحالة يتم حتى ولو لم 
يتوقف البرلمان تماما عن مباشرة اختصاصاته. كما يلاحظ أن الدستور إذا كان لم يبيّن أن باستطاعة 
البرلمان أن يشرع خلال الحالة الإستثنائية» فإنه لم يمنعه من التشريع» خلال الحالة ذاتهاء لا سيّما 

إذا صادف اجتماعه دورة عادية. 

إلا أن المؤسّس الدستوري حرم البرلمان من أن يكون له دور في التدخل في الإجراءات 

الإستثنائية ذات الطبيعة التشريعية التي يتخذها رئيس الجمهورية بموجب أوامر عندما استثنى في 
المادة 124 من دستور 1996 هذه الأوامر من وجوب عرضها على غرفتي البرلمان للموافقة عليها ”. 
وهذا المنع يسري طيلة فترة تطبيق الحالة الإستثنائية سواء أكان اجتماع البرلمان الوجوبي في دورة 


عادية أو دورة استثنائية. 


.66 م ,أاء.م0 ,ر( عم[اااطط ) خمول/م - 

م ,أاع.م0 ,(كأامعصقععط ) بععذ'ل / ( ع5 أمعصضقع] ) ذلا ألاع00] - 

67 م ,أاء.م0 ,( عم[اااطط ) خمول/م - 

م ,أاء.م0 ,( 5أمعصوععط ) بععث'ل / ( ع5 أمعصضق3ع] ) 5لا ألاع00] - 

” - رأي المجلس الدستوري رقم 08 / ر.ق.ع / م.د / 99 المؤرخ في 21 فبراير 1999 المتعلق بمراقبة مطابقة القانون المحدد 

لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةء وعملهماء وكذا العلاقات والوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور - سالف الإشارة 
إليه » ص 6 و 7. 
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ومنه» يتبيّن أنَّ سلطة التشريع بأوامر خلال الحالة الإستثنائية يمارسها فقط رئيس 
الجمهورية» ولا يخوّل رئيس الجمهورية القائم أو من يتولى مهام رئاسة الدولة طيلة الفترة الإنتخابية 
المحذدة بموجب المادة 89 من دستور 1996 باستعمالها دستورياء وإن كان لهما اتخاذ الإجراءات 
الإستثنائية ذات الطبيعة التشريعية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمّة والمؤسّسات 
الدستورية في الحالة الإستثنائية. 

غاية ما في الأمر أنْ الأوامر التي يمكن لرئيس الجمهورية أن يضعها في الحالة الإستثنائية 
يستثنيها المؤسّس الدستوري من وجوب عرضها على البرلمان “» بينما الإجراءات ذات الطبيعة 
التشريعية التي قد يَتخذها رئيس الجمهورية القائم أو من يتولى مهام رئاسة الدولة خلال الفترة 
الإنتخابية الواردة في المادة 89 من دستور 1996 فلا يمكن تطبيقها إلا بعد استكمال شروط شكلية 
3د . 

أب الشووعل اللستورووة الكل ة امور رمن "لضو عياف الرقافية الالستشائرة 
إنه من المثير للإنتباه أن يُخضع المؤسّس الدستوري رئيس الجمهورية القائم أو من يتولى مهام 

رئاسة الدولة على السواء للشروط الدستورية الشكلية نفسها لممارسة الصلاحيات الرئاسية» بالرغم 
من أن الأوّل وليد الإرادة الشعبية والثاني يكلفه الدستور ليتولى ضمان الإستمرارية الرئاسية في 
الفنورة الاتقهابية 

ولعل الحكمة من إقرار قيود دستورية أكثر تشديدا على الجهتين معا ترجع إلى أهمية تلك 
السلطات وخطورة اللجوء إليهاء لهذا قصرها المؤسئس الدستوري على رئيس الجمهورية» خارج 
الفترة الإنتخابية» وحتى لا يستغلها من يمارسها خلال هذه المرحلة لإطالة بقائه في السلطة أو تنفيذ 
سياسة تتعارض مع روح ونصّ القوانين الأساسية للجمهورية”. 

حك الويف الدميتو ردي القاووط الشكلية التشحذة الكن جهه: الالتقاء .بها قبل الوم ان 
استعمال الصلاحيات الرئاسيةء» وهي الحصول على موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاء 


ثم استشارة المجلس الدستوريء فاستشارة المجلس الأعلى للأمن. 


' - " إن الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية في هذه الحالة تعتبر قوانين فلا تحتاج إلى عرضها على البرلمان وموافقته 
عليها" بن طيفور نصر الدينء المقالة السابقة» ص 135. 

* - تنص المادة 90 في الفقرة الأخيرة من دستور 1996 على أنْ: " لا يمكن خلال هاتين الفقرتين» تطبيق أحكام المواد 91 و93 
و94 و95 و97 من الدستورء الآ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاء بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس 
العلى للآأمن ". 

3 - بن طيفور( نصر الدين)» المقالة السابقة» ص 140. 
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- موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا. 

إنّ الموافقة البرلمانية التي تتخذ الشكل التشريعي تشكل إذنا لرئيس الجمهورية القائم أو من 
يتولى مهام رئاسة الدولة لتطبيق أحكام المواد 91و93 و94 و95و97 من دسئكور 1996 خلال الفترة 
الإنتخابية المنصوص عليها دستوريا؛ فمثل هذه الموافقة التي يشترط الدستور عادة الحصول عليها 
قبل الإقدام على اتخاذ أعمال هامة ' تمثل " قانونا بالمفهوم الشكلي وليس المادي " “» وتأتي بعد 
احتكار رئيس الجمهورية القائم أو من يتولى مهام رئاسة الدولة المبادرة بتطبيق الصلاحيات 
الرئاسية حيث يمتنع معها إيداع التعديلات ذات المصدر البرلماني» كما يمتنع على أعضاء البرلمان 
إبداء التحفظات أو الشروط أو التصريحات التفسيرية» مما لا يتيح لهم سوى اللجوء إلى الإجراء 
المختصر في التصويت بدون نقاش. 

- استشارة المجلس الدستوري. 

ألزمت المادة 90 بموجب الفقرة الأخيرة من دستور 1996 رئيس الجمهورية القائم أو من يتولى 
مهام رئاسة الدولة أثناء الفترة الإنتخابية الناجمة عن وفاة أو انسحاب أو حدوث أي مانع آخر لأحد 
المترشحين في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية أن يستشير المجلس الدستوري قبل تطبيق أحكام 
المواد 91 و93 و94 و95 و97 من الدستور نفسه. 

ومع التسليم بأنَ الرأي الذي يدلي به المجلس الدستوري هو استشاري ويتمٌ في السرّية البالغة. 
فإنّ لمن يطلبه أن يخالفه دون أن يترتب عن ذلك شيءء رغم أن الآراء كلها تجمع على أن 
الإستشارات التي تطلب من بعض المؤستسات أوالشخصيات في الجزائر قبل تطبيق بعض السلطات 
الدستورية ذات الطبيعة الإستثنائية» تتمتع بقيمة أدبية كبيرة وترتب مخاطر سياسية قد يتعرّض لها 
من يلتزم بطلبها إن لم يقدّر قيمة تلك الإستشارات”. 

غير أن الملاحظ من الناحية الدستورية أن لا شيء يوحي بأن المؤسّس الدستوري يهدف من 
وراء الإلزام باستشارة المجلس الدستوري إضفاء قيمة أدبية على آراءهء فليس هناك أي شروط 
يفرضها الدستور على استشارة المجلس الدستوري حتى تكتسب أراؤه تلك القيمة» كتلك التي 
يفرضها دستور 1958 الفرنسي قبل اللجوء إلى تطبيق المادة 16 » حيث ينبغي أن يسبب المجلس 
١‏ - كموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا على تمديد حالة الطوارئ أو الحصار التي تشترطها المادة 91 من دستور 
5 م رأأء.م0 بلعلمع-موعل) اعبوءاأ6 / (موءل) اعباوء6 - 2 


بدران ( مراد )» المقالة السابقة»ء ص 32. 
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الدستوري رأيه وأن يتم نشره في الجريدة الرسمية» مما حذا بالفقه إلى اعتبار مثل هذه الشروط 
كفيلة بإضفاء قوّة أدبية هامّة على رأي المجلس الدستوري'. 

وممّا يؤكد ذلك أنْ النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري المؤرخ في 28 
يونيو 000 نص في المادة 51 على أنه : ' عندما يستشار المجلس الدستوري في إطار المادة 90 من 
الدستورء يفصل في الموضوع دونما تعطيل "”. وعليه: لا تظهر أي إشارة إلى القيمة الأدبية لرأي 
المجلس الدستوريء وبالإعتماد على ورود هذا النص في الباب الرابع الموسوم باستشارة المجلس 
الدستوري في حالات خاصة بعد الباب الثالث الذي يتضمن المادة 49 التي نصّت على أن: " آراء 
وقرارات المجلس الدستوري ملزمة لكافة السلطات العمومية والقضائية والإدارية وغير قابلة لأ 
طعن * » فإنه يتبيّن أنّ الآراء والقرارات الملزمة هي فقط التي يتخذها المجلس في نطاق عمله في 
مجال رقابة المطابقة والرقابة الدستورية ورقابة صحّة الإنتخابات والإستفتاءات. 

إلا أن قيمة الرأي الذي يقدّمه المجلس الدستوري تستمد ذاتها من كون الاستشارة تطلب من 
المجلس كمؤسسة دستورية مكلفة بالسّهر على احترام الدستور وليس من مؤسسة تابعة للسلطة 
التنفيذية » فضلا عن أن الإستشارة ذاتها غير قاصرة على رئيس المجلس الدستوري بل يدلي بها 
المجلس ككل وهو ما يميّزها عن تلك التي تطلب من المجلس الأعلى للأمن. 

- استشارة المجلس الأعلى للأمن. 

يشترط المؤسس الدستوري قبل إعمال المواد 91 و93 و94 و95 و97 من دستور 1996 على رئيس 
الجمهورية القائم أو من يتولى مهام رئاسة الدولة في الفترة الإنتخابية الناشئة عن وفاة أو انسحاب أو 
حدوث أيّ مانع آخر لأحد المترشحين في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية استشارة المجلس 
الأعلى للثمن. 

والمجلس الأعلى للأمنء» كما بيّنه الدستورء هو من المؤسسات الإستشارية الدستورية وتنحصر 


مهمّته في تقديم الآراء في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني ”. وسواء قدم المجلس استشارته إلى 


.465 م رذأء.م0 ,لعمزااتطع) غمولمم _ ' 
* - ضمّن المجلس الدستوري موقفه بداية في المادة 43 من المداولة المؤرخة في 29 ديسمبر 1996 المعذلة والمتممة للنظام 
المؤرخ في 7 غشت 1989 المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المنشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية العدد 3 المؤرخ في 12 يناير 1997 ص 23 ثم نقله إلى النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري 
المؤرخ في 28 يونيو 2000»: سالف الإشارة إليه» ص 32. 
8ن النظام السالف الإشارة اليه ص 32. 
7 - المصدر نفسه ص 31. 
” - المادة 162 من دستور 1989 والمادة 173 من دستور 1996. 
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رئيس الجمهورية القائم أو من يتولى مهام رئاسة الدولة» فإنَ الرأي الذي يدلي به لا يلزم أحدا منهما 
مق التاحية القانونية: 

وإذ تتجلى حدود الإستشارة في أنّ المؤستس الدستوري لم يشترط الإستماع إلى المجلس الأعلى 
للأمن بل اشترط مشورته وشتان بين الأمرين؛ فالإستماع يصاحبه ' تقديم تقارير والإدلاء بآراء 
معتمدة على وقائع وحقائق ومعطيات مقدّرة للملابسات والظروف والنتائج والآثار الأمنية والعسكرية 
'' »وكذلك الإفادة بآراء ومواقف قد تكون متقاربة أو متباعدة لكنها قد تنير الطريق لمن يلتزم 
بالإستماعء بينما تفرز الإستشارة على موقف واحد لا يسمح ببروز الآراء المنشقة أو المختلفة. 

لكن ماذا لو لجأ رئيس الجمهورية القائم أو من يتولى مهام رئاسة الدولة إلى ممارسة السلطات 
الدستورية دون الحصول على الموافقة البرلمانية أو استشارة المجلس الدستوري أواستشارة المجلس 
الأعلى للأمن أو بعد استشارة أحد المجلسين دون الآخر ؟ هل هناك من رقابة يمكن تصوّر تسليطها 
علن شكالنة مال هذه الشووط القشقلية الورجوسسة الاستورورة» 

7 مدى خضوع أعمال رئيس الجمهورية القائم أو من يتولى مهام رئاسة الدولة طيلة الفترة 
الإنتخابية للرقابة. 

على الرّغم من أن الحصول على موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا و استشارة 
المجلس الدستوري و المجلس الأعلى للأمن يُعدَ أمرا إلزاميا وليس اختيارياء فإذا لم يحترم من يلتزم 
بتلك الأعمال كما ينص عليه الدستورء هل يكون تصرفه غير دستوري وقابلاء من الناحية النظرية. 
للرقابة القضائية؟ و ما هو القاضي المختصٌ حينئذ؟ 

يتنازع البحث في هذه المسألة اتجاهان اثنان؛ فإمًا أن يكون القاضي الإداري مختصنًا أو القاضي 
الدستوري هو المختص دون غيره. 

وبغض النظر عن قبول الفقه جواز عدم استشارة هيئات دستورية لاستحالة القيام بذلك استحالة 
مطلقة كحدوث قوّة قاهرة”» وهو ما قد ينسحب على الموافقة البرلمانية » يذهب البعض إلى أن عدم 
القيام بالإستشارة عمل غير دستوري يجوز الطعن فيه قضائيا بدعوى تجاوز السلطة”. 

هذا الموقف الذي لا يحظى بالإجماع يقابله موقف آخر يرى أن الدستور الجزائري وإن كان 
يكرّس مبدأ الرقابة القضاتية على أعمال السلطات الإدارية ' ويؤسّسء بالتالي» تدخل القاضي 
' - بوالشعير (سعيد). النظام السياسي الجزائريء المرجع السابق» ص 276. 
- 1959 ركاءق6 بألمءل عل كانامء كما ركعنان1] اوم كصطو أ نال ذكما أه أعصصه بل غكمم نأوعل عل ذأناه2 ,ر(وععن66) أملع/١‏ - 2 


.5 1© 915 م ,1960 
3 - بدران (مراد)ء المقالة السابقة ص 33. 
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الإداري في أعمال رئيس الجمهورية ومن يتولى مهام رئاسة الدولة بوصف كل منهما السلطة 
الإدارية الأوّلى في الدولة» وحينما يخضعان في ممارسة اختصاصهما الإداري للقانون الصادر عن 
السلطة التشريعية» فإنْ تبعية السلطة التنظيمية وبشكل أدق أعمالها تبر تدخل القاضي الإداري 
الذيء من خلال دعوى تجاوز السلطة» يتثبت من مشروعية قرارات السلطات الإدارية لضمان 
الصالح العام وحقوق وحريات الأفراد”. 

يرى (مع#4 ولا 1ه من الناحية الدستورية أنْ الرقابة القضائية على مشروعية الأعمال 
التنظيمية من جانب القاضي الإداري لا تسري إلا على التنظيمات التطبيقية المتخذة عملا بالمادة 
5 الفقرة الثانية من دستور 1996 التي تنص على أن: " يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي 
الذي يعود لرئيس الحكومة "* والأعمال ذات الطابع الفردي التي يأتيها هذا الأخير لأنّ هذه الأعمال 
هي من تخضع للقانون والمعنية بالتالي بالرقابة القضائية. 

ويتابع 01لا >1 أن إعمال رقابة القاضي الإداري على الأعمال التي يتخذها رئيس 
الجمهورية بمقتضى السلطات الإستثنائية التي يستمدّها من الدستور ليست معقولة بسبب أن القاضي 
الإداري ليس له أن يراقب أسباب الملاءمة التي دفعت إلى اتخاذ قرار استعمال السلطات الإستثنائية 
الذي يندرج ضمن ما لرئيس الجمهورية من اختصاص تقديري وسيّد في هذا الشأن”. 

من جهة أخرىء يقوم استبعاد اختصاص القاضي الإداري على سند قانوني متين» ذلك أن 
تطبيق رئيس الجمهورية القائم أو من يتولى مهام رئاسة الدولة للصلاحيات الواردة في المواد 91 
و93 و94 و95 و97 من دستور 1996 دون موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا أو دون 
امتفار:ة السلين الدستويى أن المجلن الأاعلن للذفنة أن دوق انتقناز ة المحليون معا يتسحضن 
أعمالا غير دستورية بشكل أساسي لمخالفتها أحكاما دستورية صريحة مما يجعلها معنية بالرقابة 
الدستورية وليس الرقابة لمخالفة القانون» مما لا يملك القاضي الإداري معه أن يقدّر دستورية 


التصرفات المتخذة لأنّ هذا الدورء وهو الستهر على احترام أحكام الدستور.معقود دستوريا للمجلس 


( - تنص المادة 134 من دستور 1989 على أن: " ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات العمومية " وفي المادة 143 
ينص دستور 1996 على أن: " ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية ". 
.6 م بعة ]اع غم عؤغط | ,ا .م) أموم وم 2 
3 - المادة 116 الفقرة الثانية من دستور 1989» وبعدها المادة 125 من دستور 1996 . لكن بعد التعديل الذي طرأ على دستور 
6 بموجب القانون رقم 19-08 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 سالف الإشارة إليه ص10 غدا الوزير الأوّل المختص بمجال 
تطبيق القوانين. 
438 مبعمةأاء 16م عدغط1 ,لكاة) أموم جل( 5 
,444 م ,لزط| ‏ 5 
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الدستوري'. فهل يختص المجلس الدستوري بالنظر في دستورية تصرّف رئيس الجمهورية القائم أو 
من يتولى مهام رئاسة الدولة إذن؟ 

تسمح قراءة أحكام الدستور الجزائري بالجزم بأنْ النظام القانوني يعترفء. بشكل أو بآخرء 
بممارسة الرقابة الدستورية على الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية على 
السواء بعدما نصّت المادة 152 من دستور 1989 المقابلة للمادة 162 من ستور1996 على أن: 
"المؤسّسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع 
الدستور؛ء وفي ظروف استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها". 

غير أن إدراج هذا النصّ الدستوري في الباب الثالث الموسوم بالرقابة والمؤسّسات 
الإستشارية من الدستور وبالذات في الفصل الأول المتعلق بالرقابة وليس في الفصل المتعلق بالسلطة 
القضائية له دلالة واضحة مؤداها أن رقابة مدى تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور ليست 
من اختصاص السلطة القضائية بل من اختصاص المجلس الدستوري وحده؛ فعبارة " المؤسّتسات 
الدستورية " الواردة في النصّ الدستوري »وإن وردت بصيغة الجمع » فإنها تقصد المجلس 
الدستوري دون سواه ؛ إذ بالرجوع إلى رأي المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 5 فبراير 2004 
فإدم أظلق: 2:01 أ طيفة اختكياسن المكلتن: السكوروى متحقدة يركب المافة -<182من الكستووء 
بصفته مؤسسة دستورية مكلفة بالرقابة وبالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع 
الدستور” 
وفق هذا التصوورء يملك المجلس الدستوري كل السلطة الضرورية لإخضاع الأعمال 
التنفيذية لرقابته لولا القيود الدستورية التي تحد من فاعلية الرقابة لأنّ المؤسّس الدستوري لا يكلف 
صراحة المجلس الدستوري إلا بالفصل في دستورية التنظيمات دون سواها من الأعمال التنفيذية. 

هذه التنظيمات التي جعلها المؤسّس الدستوري خاضعة للرقابة الدستورية اختلف الشرّاح في 
تحديدها وانقسموا في ذلك إلى فريقي ن؛ فالفريق الأوّل يذهب إلى أن التنظيمات المعنية بالرقابة 


الدستورية هي التنظيمات المستقلة عن القانون التي يختصّ رئيس الجمهورية باتخاذها طبقا لنص 


' - المادة 162 من دستور 1996 وتقابلها المادة 152 من دستور 1989. 

* - سالف الإشارة إليه » ص 19. 

3 - تنص المادة 155 الفقرة الأوّلى من دستور 1989 والمادة 165 الفقرة الأولى من دستور 1996 على أن: " يفصل المجلس 
الدستوريء بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستورء في دستورية المعاهدات والقوانين» 
والتنظيماتء إمّا برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذء أو بقرار في الحالة العكسية ". 
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الدستور الذي يقضي بأن:" يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة 
للقانون 0 

هذا الموقف نا ممعطمع8 2ع0هااعوهم الذي كتب أن رقابة المجلس الدستوري أحرى أن 
تباشر على الأعمال التي تندرج ضمن التنظيم المستقل وليس على تلك التي تتخذ لتطبيق القوانين 
كون هذه الأعمال جديرة بأن تخضع لرقابة المشروعية ”“.والموقف ذاته أخذ به 1مه4هدا .6.م الذي 
كتب أن التنظيم المستقل يستمد مشروعيته من الدستور وحده الذي أسّس لرئيس الجمهورية سلطة 
قاعدية يُمارسها بشكل مستقل عن القانون وفي إطار الدستور لا غيرء بحيث يترتب عن مباشرتها 
تنظيم مسائل لا يختص بها القانون مما يعفيها من الإلتزام باحترامه ويستثنيها بالتالي من رقابة 
المشروعية لتصبح خاضعة فقط للرقابة الدستورية”. 

ما الفريق الثاني فقد تبنى موقفا مغايرا حين ذهب إلى أنّ التنظيمات المعنية بالرقابة 
الدستورية لا تشمل فقط التنظيمات المستقلة عن القانون التي يضعها رئيس الجمهورية طبقا 
للدستور؛ ومن هؤلاء بامنباه0م86 :003 الذي ذهب إلى عدم وجود مانع من أن يفانس المجلس 
الدستوري رقابته على التنظيم التكميلي الذي كان يختص باتخاذه رئيس الحكومة ثم أضحى الوزير 
الأول هو المختص بوضعه والسّبب أنْ نص الدستور يدرج مصطلح التنظيمات بمفهومها الواسع: 
إضافة إلى أن التنظيم التكميلي قد يتضمّن هو كذلك مخالفة دستورية غير ناشئة بالضرورة عن 
القانون”. كما يذهب مراد بدران إلى أن الأوامر التي يختص باتخاذها رئيس الجمهورية طبقا لدستور 
6 تعد بمثابة تنظيمات ويجوز إخضاعها لرقابة المجلس الدستوري عملا بالمادة 165 من الدستور 
ذاقه: 

وأيّا كان الموقف الذي يحوز الغلبة وينال الرجحانء فإنّ الأكيد أنّ الفريقين معا لم يقرا بما 
يفيد أنّ كل الأعمال التنفيذية» ومنها الأعمال التي يطبّق بموجبها رئيس الجمهورية القائم أو من 
يتولى مهام رئاسة الدولة المواد 91 و93 و94 و95 و97 من دستور 1996 دون موافقة البرلمان المنعقد 


خر فتيه تمعدين اوفوت تمان 2 عن أن افعة: اسنتساودة 
بغرفتيه المجتمعتين معا أو دون استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن أو بعد استشار 


' - المادة 116 الفقرة الأولى من دستور 1989 والمادة 125 الفقرة الأوّلى من دستور 1996. 
اأعقصم عا طا رك5ع61666م025 1آ© 08321531109 رأعططه ل أن أ أكصضمء اأعكصم عا ,(عء30)ااعلطم) أممعطمع8 - 
4 - 53 م ,1990 عمععاثم ,1 عالاءاء135 رأعصضصضه أن ا أكصضم» 
0 م رمغ 1اء :م عو5غ طخ ,لاما أموم ول 3 
2 م ب6لاعمعم ماعلق بمعامععاة اعصصو عن لخكمم اأعكصوء عا بلنقم0) نامءنملمم 8‏ 5 
3 - مراد ( بدران 1 المقالة السابقة, ص 23. 
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أحد المجلسين دون الآخر تخضع لرقابة المجلس الدستوري مما يدفع إلى الإعتقاد بأنَ كثيرا من 
الأعمال التنفيذية لا تقبل» من الناحية القانونية» الخضوع للرقابة الدستورية. 

فضلا عن ذلكء فإنَ عمل رئيس الجمهورية القائم أو من يتولى مهام رئاسة الدولة في الفترة 
الإنتخابية الذي يطبق تلك الصلاحيات لا يعد من قبيل التنظيمات المستقلة عن القانون» ذلك أن 
للتنظيم المستقل عن القانون مظهرا سياسيا ذو قيمة أساسية مستمدّة من الدستور '©» ويمكن تحسّس 
هذه القيمة من كون رئيس الجمهورية أعلى جهة في الدولة إذ ينحدرمن الإرادة الشعبية مباشرة 
وفستن نكن .عدن لان 1ذة كلقا التسكو و وه اها مقر له تفنة النك وراقفاد الف ار :اضذى بأ مان السواسنة 
نه مط اريلةه القلطة القتكليهفية المستقلة تق القانوف © ومن تاسوة أخزون :فار هذه المرللة تين بعلي 
كل مسألة لا يختص المشرع بها وتتدخل في المجالات التي تمثل الميدان الخالص لرئيس الجمهورية 
في التعبير عن الإرادة العامة شأنها في هذا شأن القوانين”. 

ما عمل رئيس الجمهورية القائم أو من يتولى مهام رئاسة الدولة» فلا يقصد منه التعبير عن 
الإرادة العامة حينما يطبق ما يعود إليه دستوريا من الصلاحيات الإستشائية ؛ فهو يندرج ضمن 
الأعمال المتخذة في الحالات الإستثنائية بل يستند العمل ذاته إلى حكم دستوري خاص يعترف 
للبرلمان والمجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن بنوع من المشاركة في اتخاذه “. في حين يسند 
حكم دستوري عام إلى رئيس الجمهورية سلطة التنظيم المستقل عن القانون التي يمارسها بمفرده 
وبكل سيادة”. 

بالتالي» ليس سر كما يؤكد 20!! 8.16 أنّ منطق الدستور الجزائري يقوم على عدم قيام أي 
رقابة قضاتية على الأعمال التنظيمية المستقلة والأوامر والأعمال المتخذة في الحالة الإستثنائية 
وأعمال الحكومة التي يضعها رئيس الجمهورية". 

وتتعزز هذه الحصانة القضائية لأعمال رئيس الجمهورية بالحصانة الدستورية لهذه الأعمال 
أين لا يستثني المؤسّس الدستوري منها إلا التنظيمات المستقلة عن القانون التي يجعلها قطعا 
موضوع رقابة المجلس الدستوري. 
' - بوالشعير (سعيد)» النظام السياسي الجزائريء المرجع السابق» ص 236. 
* - بن مالك (بشير)؛ الإختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء دستور 28 نوفمبر 1996» بحث لنيل شهادة 
الماجستير في القانون العام» جامعة سيدي بلعباسء كلية الحقوق» 1999» ص 138. 

1 - 440 مبعةاء مم عكغط ,,ل)ا.ة) أموم ونم _ 3 

7 - المادة 90 من دستور 1996. 


5 - المادة 125 الفقرة الأولى من دستور 1996. 
.446 - 4355م رعغ]اءغ:م عد5غط1 ,اما أموممولم _ © 
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ثمّء بالرّغم من أن التنظيمات المستقلة عن القانون تخضع للرقابة الدستورية» فإِنَ المجلس 
الدستوري لم يظفر منذ تأسيسه بدستور 1989 بممارسة الرقابة على أي تنظيم مستقل عن القانون» بل 
إن بعض الشراح يرون الفرصة ضئيلة أمام المجلس لممارسة تلك الرقابة ومردٌ ذلك يرجع الى 
تنظيم إخطار المجلس الدستوري المعتمد من قبل المؤسّس الدستوري إذ من غير المعقول أن 
يعارض رئيسا غرفتي البرلمان»ء صاحبي الحق في إخطار المجلس وفق المادة ١‏ 167 من دستور 
6» رئيس الأغلبية التي ينحدران منهاء كما يبدو احتمال إخطار رئيس الجمهورية المجلس 
الدستوري لحماية الدستور غير قابل للتحقق !.كما سيجد شراح القانون الدستوري الجزائري حرجا 
كبيرا في التأسيس لاختصاص المجلس الدستوري للنظر في أعمال رئيس الجمهورية الأخرى على 
غرار الأعمال الرئاسية التي يشترط المؤسّس الدستوري قبل اتخاذها القيام باستشارات إجبارية» أو 
أخذ موافقة جهات أخرى عليها؛ فعقب إعلان رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد في 11جانفي 1992 
أمام أعضاء المجلس الدستوري عن استقالته 35 المجلس الشعبي الوطني في4 جانفي 00 
استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني كما تشتر لم120 من دشكون 1989 + قشاءل ستعيد 
بوالشعيرء» عن سبب عدم بحث دستورية الحل بإخطار رئيس المجلس الشعبي الوطني المجلس 
الدستوري الذي كان عليه إبطال قرار الحل في حالة اعتبار الإستشارة إجراءً جوهرياء إذ حسب 
السعد يو الشتسو قويها كان الكل شنو بتر وهر نهة الأطلاع ,عق اخواع القا دانع تقار مدن فمدةة 
وكان على رئيس المجلس الشعبي الوطني أن يخطر المجلس الدستوري بعد نشر مرسوم الحل لبحث 
مدى دستوريته”. 

وإذا كان أددهامع8 :800616606 قد رد بأنّ إخطار رئيس المجلس الشعبي الوطني للمجلس 
الدستوري كان واجب التحريكء فإنه أشار إلى أنَّ بحث مدى دستورية قرار الحل كان مشروطا 
بقبول المجلس الدستوري لأنْ الإخطار وقع من مؤسّسة منحلة ©» غير أنه رأى أنّ المجلس كان 


بإمكانه بمناسبة تلقيه استقالة رئيس الجمهورية فحص مدى دستورية مرسوم الحل والحكم بإلغائه 


75 374 مرعماء6عم عدغط ,لكاءة) أموم جنم _ ! 

ب 2311031 عأ3انامهم ع6اطنرع؟5؟ ١'3‏ 0 أن |0550 0301م 1992 عع أنامجل[ 04 بل 01 - 92 خم امل أمعل زوم 066 - 2 

5 م ,1992 نم1/ان 13 8 بل 2 “م فول 

0 د اي و ا كما أكده هذا الأخير في حوار مع جريدة الشعب 

الالطشال تمث 

* - بوالشعير (سعيد)» وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 11 جانفي 1992 وحل المجلس الشعبي الوطني؛ 
المقالة السابقة» ص 14 - 16. 

ع6 1ع 6/م موغطايع معام مع عا أعصصه ]أ نأ كمأ عنان2311م ها أه ع مذ اخصصهة أن لتكصمء عا بزععلق)ااعلطم) أممعط ممع _ 5 
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لأنْ إخطار المجلس الدستوري لا يعتمد على ذات المقاييس المعمول بها أمام القضاء الإداري أو 
القضاء العادي” . 

من جيته؛ يذكر وماناه55باهم8 0همموطوانا أن رئيس الجمهورية قصر في مهمته بإجراء 
الحل بصفة غير قانونية من غير استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني وربّما رئيس الحكومة. 
ويضيف أنه بالنظر للظروف التي استقا ل فيها رئيس الجمهورية والمتمثلة في الإعلان عنها بين 
الدورين الأول والثاني من الإنتخابات التشريعية لسنة 1991» كان على المجلس الدستوري أن يتسائل 
عن صحّة مرسوم الحل المؤرخ في 4 جانفي 1992 المتضمن حل المجلس الشعبي الوطني والبحث 
في احترام أو عدم احترام الشكليات المفروضة دستوريا قبل الإقدام عليه ”. 

وبشأن استقالة رئيس الجمهورية المؤرخة في 11 جانفي 1992»: كتب سعيد بوالشعير: 'كنا 
نظن أن المجلس الدستوريء باعتباره مؤسسة رقابية تفترض فيها الإستقلالية حتى لا تفقد مبرّر 
وجودها وتتحوّل إلى مؤسسة سياسية وديعة سيلفت نظر رئيس الجمهورية إلى الاثار الخطيرة 
المتوضة عق كلك الاننتقالة المتتركة باتكل لأنه مكلف بالدتهو علق :احتر ا الستونء يل كان علته 
من .وجهة النطن القانونية أن.يرفكن الإاستقالة...”. 

وبشأن قرار رئيس الجمهورية اليمين زروال المؤرخ في 1 سبتمبر 1998 الذي قلص 
بموجبه مدة المهمّة الرئاسية» وبينما رأت 81 2.ع في القرار ممارسة مؤسساتية انتهكت الدستور *. 
فإنها تحاشت الخوض في مدى اختصاص المجلس الدستوري في النظر في قرار رئيس الجمهورية 

هكذاء لا يتبيّن تخبّط الشراح وعجزهم عن إيجاد الأساس القانوني الملاثم الذي يمكن أن 
يستند إليه اختصاص المجلس الدستوري في رقابة كل الأعمال التنفيذية لرتيس الجمهورية أو حتى 
من يتولى مهام رئاسة الدولة. أمّا تفسير هذا التخبط فإِنّ الشراح بقدر حرصهم على التذكير 
باختصاص غير مؤكد دستوريا للمجلس الدستوريء فإنهم يفضحون نظاما كرّسه المؤسّس الدستوري 
الجزائري وقوام هذا النظام الحصانة القضائية التي تصاحبها الحصانة الدستورية لأعمال رئيس 
الجمهورية. من أجل ذلكء فإِنّ من الصعوبة قبول إخضاع بعض الأعمال السامية لرئيس 
بعة جع مام عوغطتبع معام دع عاأعصوو بأ كص عنان1؟13م قا أ مذ اقصصو لغب أتكمم عا بلععلق]اعلطة) أصصعط ممع - ١‏ 
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الجمهورية؟ للرقابة القانونية مخافة بروز سلطة قضائية حقيقية”» أو مجلس دستوري يتولى 'حكومة 
القضاة" وهو ما لا يأمله المؤسّس الدستوري الجزائري. ولعل هذه الإرادة» بل الأكيد أنها هي 
المسؤولة والمؤدّية إلى أن يعمد رئيس الجمهورية أو حتى من يتولى مهام رئاسة الدولة إلى التعمتف 
في استعمال سلطاته والتحلل من القيود الواردة عليها دستورياء ولن يضع حدا لهذا الوضع إلا توسيع 
صلاحيات المجلس الدستوري لتشمل التحقق من مطابقة كل الأعمال التنفيذية لرئيس الجمهورية أو 
فر يله لدى .مهام وانافنة: الخولة» ذا تعن الموتيطم أر تتفل القر ار اك الررفاسية اليامة مور فاة الملطة 
الأعتائية محكة غذى الكتصنا عن هدم ا لأكرو ةابالرقائة الذمشورية وال تمك نين الملعن فنها أماد 


المجلس الدستوري لانعدام الأساس القانوني الذي يسمح به في الوقت نفسه. 


شمل المؤسس الدستوري بالتنظيم الشغور الرئاسي الذي يتسبب فيه العجز الدائم والنهائي 
عن مباشرة أعباء المهمّة الرئاسية (المبحث الأوّل) وذلك الذي يحدث لوفاة رئيس الجمهورية أو 
استقالته (المبحث الثاني) لكنه عزف عن تنظيم الشغور الذي يحدث بسبب محاكمة رئيس الجمهورية 
عن فعل الخيانة العظمى (المبحث الثالث). 


المبحث الأوّل: الشغور الرئاسي بالإستقالة وجوبا. 


يشترط المؤمس الدستوري حدوث واقعتين متلازمتين ومتتابعتين كي يتحقق هذا النوع من 
الشغورء وقوع المانع لرئيس الجمهورية المتمثل في المرض الخطير والمزمن (المطلب الأوّل) 


واستمراره (المطلب الثاني). 
المطلب الأوّل: وجوب وقوع المانع المؤقت لرئيس الجمهورية. 


تناول المؤسّس الدستوري وجوب وقوع المانع المؤقت لرئيس الجمهورية كشرط أوّلي لا بد 


منه لتقرير الشغور الرئاسي بالإستقالة وجوبا عندما نص على أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية 


ا كمقل 6١6‏ مهد معاط غوم"ء غم - عنو[اطنامةمء قا عل غمعلأوم26م ها عبان أتمعصأغمعد ها غنود عباواعنان مء حون " _ ١‏ 
38 الاك ملإالامم3 ,أقع7لاع7اع/الامع ع| أه أمعورع! 32م عا عبان 3105 بععط ًا غأ261أ3ع/ا0ا50 علا 26ل3عطأ - قهأ أن ا أكطم» 
عضن وثلاز ||ا .ع6 ]اص زا غ1أعطصأوعئ/الاه50 عثالنا ئلا أطعطءوعصائم بعااء أصوتاعل عاط3كصضممدهة) اه عم أنغأمعمصعلء هم 16 مزهما 
“الات 6561301 م2١‏ دالا 3 ,50112 12لا0اعل0ا0ن دع ,ألالنه مأأع1آضمء650 م 6553016 عطلنا عغوع عاط || أباو06560 ع0 31100لأ5 
05 ' 0516|165»© 5001 5]أم/الامم 5ه1| أ© 36110265 165 00021 6 3]أ0ع قمع !هم 65536016 عضن أه ,6|165 أ ممعطأ 5 أم/انا0م 
.3ك م ,1988 ,عااأاعى دا/ةا - »الث 'ل ل١.2‏ ررق الطمصمعع ," 065ا1110أ0م 15 قم ك5ع]| أ» أع ص10 أن أأكطم اأعكمم ع1 '' ما رمعطنيه ]| 
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أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمنء يجتمع المجلس الدستوري وجوباء وبعد أن يتثبت من 
البرلمان» المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاء ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه؛ كما 
يكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الأمّة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما يمارس 
فيها صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور". 

ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه في المرض الخطير والمزمن» كما يتضح تطلب الدستور لتسيير 
الفويكلة التي شرق ازنوها قرا الشقوو 'الزكاشي بالافتتالةا وتهرونا القدام يخطلة ين التجر ادات 


الدستورية التي يتولاها بداية المجلس الدستوري (الفرع الأوّل) ثم البرلمان من بعده (الفرع الثاني). 
الفرع الأول: اجتماع المجلس الدستوري وجوبا. 


إذا كان المؤستس الدستوري من خلال الكيفية التي نظم بها تدخل المجلس الدستوري لمعالجة 
الظرف الناشئ عن وقوع المانع المؤقت لرئيس الجمهورية يسعى إلى حماية هذا الأخير: 7 


1- تنظيم كيفية تدخل المجلس الدستوري يحمي شخص رئيس الجمهورية. 


فضلا عن حرص الدستور حينما ربط المانع المؤقت بالمرض الخطير والمزمن دون غيره 
من الأسباب على حماية ذات رئيس الجمهورية ولم يكترث لحماية الوظيفة الرئاسية بالمرّة إذا حال 
دون ممارسة الرئيس لمهامه بشكل عادي مظاهر أخرى عديدة للمانع المؤقت “», يتكشف حرص 


المؤسّس الدستوري مرّة أخرى على حماية شخص رئيس الجمهورية» من خلال استبعاد فكرة 


'- المادة 88 الفقرات 1 و2 من دستور 1996. 

أمّا في دستور 1989» فقد تضمّنت المادة 84 في الفقرات 1 و2 الأحكام نفسها مع وجود الإختلاف في أن البرلمان في الدستور 
اد حو بجو ا ا و00 " إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه 
الاجماع على المجلين النعي الوطني التصوين تابوت المتير” 

يعلن المجلس الشعبي الوطني المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضاءه ويكلف رئيسه بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة 
أقصاها خمسة وأربعون يوماء ويمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 85 من الدستور 

3ل نري كن بم معالجة الطر ف النافن عق اسسقال إذا رئيس الجمهر ريةالنياية سيب الاختظات ا الاكفاء ار القواك 
غير المبرّر أو الجنون أو فضيحة تهز بشرفه وكرامته أو لزومه المستشفى لمدة طويلة بعد الخضوع لعملية جراحية» مما يستدعي 
اللفكير جديا لتتخليم مثل-هذه الحالات وغيرها بمناسية التعديلات الدسنتورية. 
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إخطار المجلس الدستوري للتدخل من أيّ جهة كانت» وكذلك من خلال تنظيم كيفية انعقاد المجلس 
الذي لا يجتمع إلا بدعوة من رئيسه. 

أ- استبعاد تقنية الإخطار الخارجي للمجلس الدستوري. 

من المفيد التساوؤل عن الستبب الذي جعل المؤستس الدستوري يستبعد اللجوء إلى تقنية إخطار 
المجلس الدستوريء بخلاف ما اعتمده صراحة لمباشرة المجلس ذاته لمهمّة الرقابة الدستورية 2 '. 
ويكتفي بالنص على أنْ رئيس الجمهورية إذا ألمّ به مرض خطير ومزمن واستحال عليه أن يمارس 
مهامه بشكل عاديء يجتمع المجلس الدستوري وجوبا للتثبت من حقيقة المانع ويقترح بالإجماع 
التصريح بثبوته . 

يكفي التذكير بأنْ الفقه الدستوري الفرنسي تخوّف كثيرا من تخويل سلطة واحدةء» وهي 
الحكومة» حق إخطار المجلس الدستوري الفرنسي لمعاينة المانع الذي يحدث لرئيس الجمهورية 
عملا بالمادة 7 من دستور 1958, ذلك أن الأمر لا يخلو من مشكلات إذا تجنبت الحكومة ممارسة 
حقها في إخطار المجلس الأمر الذي يعجز معه المجلس عن معاينة المانع من تلقاء نفسه ”. فما بالك 
إذا استبعد المؤسّس الدستوريء كما هو الحال في الجزائرء أن يتم إخطار المجلس الدستوريء إذا 
وقع المانع المؤقت لرئيس الجمهورية»؛ سواء من جهة واحدة أو أكثر واعتمد أسلوب الإخطار الذاتي 
الذي يسمح للمجلس بالتدخل من تلقاء نفسه للتثبت من حقيقة المانع واقتراح التصريح بثبوته 

ذلك ما قضى به المؤسّس الدستوري الجزائري صراحة لمّا نصّ على أنه "إذا استحال على 
رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمنء يجتمع المجلس الدستوري 
وجوبا...” من غير أن يوضح كيف يتناهى وقوع المانع المؤقت إلى علم المجلس حتى يجتمع أو أن 
يحدد أجلا معيّنا ينبغي أن يحصل خلاله الإجتماع. 

ومع أن لهذا الشكل من اجتماع المجلس الدستوري مساوئته كالإخطار الذي يكون معقودا 
لجهة واحدة » لأنه سيترتب عنه ما يترتب عن عزوف الجهة التي تملك لوحدها حق الإخطار عن 
استعمال حقها أو تتراخى في مباشرته» فقد آثر المؤسّس الدستوري أن ينعقد للمجلس الدستوري حق 
الإخطار الذاتي» ليس فقط لأنه قرر أن يتصرف المجلس بعيدا عن الأهواء والضغوط السياسية» بل 
'- المادتان 155 و156 من دستور 1989 والمادتان 165 و166 من دستور 1996. 

| ْ م رذاء.م© ,زا) مذاتطم / (1) نمجوباوع ‏ 2 

كتب ى5 عع,ء5 أنْ إخطار الحكومة ضعيف الفاعلية ويمكن أن يكون محصورا جدا. ينظر في هذا الشان الى: 


.460 م ,1982 بكمق8 رمعاكوع طعخصموا/] رعنوأاطنهممم “لا دا ذنام5 ععصقعط مع عنان أ أ أامم ءأنا ها ,زععه5) أناك 
3- المادة 84 من دستور 1989 والمادة 88 من دستور 1996. 
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لأنّ قوّة العلاقة التي تربط رئيس الجمهورية بالمجلس الدستوري تقتضي ألا تعرف الخلافات بين 
الجهتين طريقا لها'. 

إلا أنه عند المرض الخطير والمزمن الذي يحول دون أن يمارس رئيس الجمهورية مهامه. 
فإنَ المجلس الدستوري إمّا أن يجد نفسه» بمناسبة التدخل للتثبت من حقيقة المانع واقتراح التصريح 
كوف جد افد امن زتعي الخمهووية أن مواقا" الفجوهة "انون الثاني يهو الذي وكدان على المسكلين 
أن يرفض القيام به وإلا فقد هيبته واستحق العزلة وسط مؤسئّسات الدولة واستهجان الرأي العام 
فضلا عن أنّ أحكام الدستور لا تحتمل أن يقوم المجلس الدستوري بمثل هذا الدور الرقابي» ناهيك 
عن احتمال اصطدام المجلس بالرّجل الأول للدولة . 

ولأنّ القرار الذي سيتخذه المجلس بمناسبة التثبت من حقيقة المانع ليس بالشيء الستّهل. 
كون المجلس سينقاد حتما إلى اتخاذ عمل له تبعاته الجليلة على شخص رئيس الجمهورية وسير 
الوظيفة الرئاسية معاء فإ اقتراحه التصريح بثبوت المانع للمؤسسة التشريعية بعد ذلك سيضطرٌه 
إلى التدخل في الحياة السياسية في الوقت الذي تكمن قوّته في حياده السياسي. 

رغم ذلكء تبدو المهمّة أكثر صعوبة؛ إذ كيف يمكن تصوّر تحرّك المجلس الدستوري بينما 
يظهر أن رئيس الجمهورية يمارس مهامه بشكل عادي ؟ 

في الواقعء يبدو أنه لا يسع المجلس الدستوري التدخل إلآ إذا استحكم المانع المؤقت برئيس 
الجمهورية وانفلت الأمر من سيطرته ويئس الجميع من قدرته على مواصلة مباشرة المهام الرئاسية. 
عندئذ فقطء سيعثر المجلس الدستوري على ضالته التي لخصها المؤسّس الدستوري في حماية ذات 
رئيس الجمهورية. ولعل الحكم الدستوري الذي نص على أنه: " إذا استحال على رئيس الجمهورية 
أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمنء يجتمع المجلس الدستوري وجوبا..." يؤكد على ذلك؛ 
فالتمءّن فيه يقود إلى الإقتناع بأنّ تدخل المجلس لن يكون إلا بعد أن يستحيل على رئيس الجمهورية 
استحالة مطلقة مواصلة مباشرة صلاحياته الدستورية؛ " فالمجلس ليس له ولا ينبغي عليه أن يحكم 
على الرجل الذي يبقى المسؤول الوحيد على حياته الخاصة ” . 

وإذا انتقلنا إلى تنظيم كيفية انعقاد المجلس الدستوري للتدخل من أجل التثبت من حقيقة المانع 
واقتراح التصريح بثبوته» لوجدناه يعزّز من القناعة بأنّ الهدف هو الدفاع عن شخص رئيس 
الجمهورية وليس الوظيفة الرئاسية. 


.055 م ب6أاءم6عم ماع لق ,رزعااعطوذا) عزطعزع ‏ ! 
.1055 م برغناءغعم عاء )3 رزعااعط3ذا) عأطعزم - 2 
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ب- عدم انعقاد المجلس الدستوري إلا بدعوة من رئيسه ضمانة تكميلية لحماية شخص 
رئيس الجمهورية. 

إن كيفية انعقاد المجلس الدستوري للتثبت من حقيقة المانع الذي يلمّ برئيس الجمهورية بسبب 
المرض الخطير والمزمن واقتراح التصريح بثبوته لا تشوبها شائبة في أنّ هي الأخرى تحقق حماية 
لشخص رئيس الجمهورية؛ فإذا كان نص الدستور يقضي بأن يجتمع المجلس الدستوري وجوبا'؛ أي 
دون الحاجة إلى إخطار أي كان أو أيّ جهة كانتء فإنَ المجلس لا يمكن أن يجتمع إلا باستدعاء من 
رئيسه”» و هو الرئيس الذي تشهد طريقة تعيينه على العلاقة الدستورية الأكيدة التي تجمعه برئيس 
الجمهورية ممّا يكسب هذا الأخير ضمانة أساسية وحقيقية لحمايته؛ فبالرجوع إلى نص المادة 154 
من دستور 1989» يتكون المجلس الدستوري من سبعة أعضاء اثنان منهم يعيّنهما رئيس الجمهورية 
واثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنان تنتخبهما المحكمة العليا من بين أعضائهاء على أن 
يعيّن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدّتها ست سنوات غير قابلة للتجديد؛ 
أمّا في دستور 1996 فإِنٌ المادة 164 نصّت على أن يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء ثلاثة 
أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعيّنهم رئيس الجمهورية؛ واثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطنيء 
واثنان ينتخبهما مجلس الأمة» وعضو واحد تنتخبه المحكمة العلياء وعضو واحد ينتخبه مجلس 
القولة :هينلا «الققو 6 الكالقة تمق الضافة ذانها معزة توكس 'الحميورية وكسن اللندلين: النستورى لفتزة 
واحدة مذتها ست ( 6) سنوات؛ فمن هذه الأحكام يندرج تعيين رئيس الجمهورية لرئيس المجلس 
الدستوري وبقيّة أعضاء المجلس الذين يختص بتعيينهم ضمن السلطات التي ترجع بحق إلى المجال 
المحجوز له*؛ فرئيس الجمهورية يعيّن في منصب رئيس المجلس الدستوري من يختاره بحرئية لا 
تعرف أي قيدء باعتبار أن رئيس الجمهورية كونه منتخبا من الشعبء. فهو شخصية سياسية بامتياز 


مما يجعل من التعيينات التي يقوم بهاء ترتبط و بشدة بهذه الصفة”. 


'- المادة 84 من دستور 1989 والمادة 88 من دستور 1996. 
2ج لم يتعرض الدستور الى استدعاء المجلس الدستوري من قبل رئيسه؛. كذلك سكت النظام المحدد لقواعد عمل المجلس 
ينظر إلى المادة 16 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة اليه» ص 
5. وبعد إلغاء هذا النظام ينظر إلى المادة 50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 28 يونيو 2000»: 
سالف الإشارة اليه ص 32. 
م ,1995 ,235 عع]|| رأعضصطه 1ن أأكصم» عم0» ,(إاعطء ]زلا ) دنمز|از/ا معنا / (دبصععاط 1 ) لامع - 3 
اتعكصمء م1) مهأب لفكصأ؟| ف عُكممء صولاكواط 3ا عل عأنلكقم | كصطقل غمم5 كعنان] امم كصهةأغأةصاصمم دعم » - 5 
أ© أ1105لا !0051© 1أ0نا ,أعباوء61 ضوع[ ,< عألاد77 116آلا0 أعلا|50لاأأه مع'5 ع0 لاعا|! 35م 3 لثم || غأء (أعصضصه نل أكممء 
م ,أاء.م20, 0111101165م 111105 5111| 
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هكذاء ليس للتعيين في منصب رئيس المجلس الدستوري من معنى سوى أنه يقي العلاقة 
الخاصة بين وظيفة رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الدستوري ويُتبت بالتالي رئيس الجمهورية 
في دوره كحارس للدولة ورجلها الأول" . 

على أن الحقيقة التي لا يقدر أيّ كان على إنكارها أن التعيين في منصب رئيس المجلس 
الدستوريء زيادة على أنه مكمن طمع أكيد لأنّ رئيس المجلس لا يمثل فقط شخصية هامة ومسموعة 
في الدولة”» بل كذلك سلطة معنوية تمثل المجلس وتجمتد الهيئة التي يترأسها © فإن تخويله مهمّة 
رئاسة الدولة» عند اقتران استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لمذة 
أقصاها سئون يوما تنظم خلالها الإنتخابات الرئاسية؟» وقبل ذلك عند اقتران وفاة رئيس الجمهورية 
بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب الحل لكن لمدة أقصاها خمسة وأربعون يوما تنظم خلالها 
الإنتخابات الرئاسية”, المستمد من منطق الترتيب المؤسّساتي المستشف من الأحكام الدستورية ليُؤكد 
أن منصب رئيس المجلس الدستوري ينبغي أن يكونء هو الآخر في الفهم الدستوريء فوق الحياة 
السياسية» قابعا في فلك دستوري لا يلتقي إلا برتيس الجمهورية انطلاقا من أنّ وظيفة كل منهما 
يحكمها واجب الحياد السياسي كم ١‏ يشتركان في هذه الوخدة الدستورية “. لذاء يحتاج رئيس المجلس 
الدستوري إلى رئيس الجمهورية من أجل مباشرة اختصاصاته الدستورية بينما لن يتردد رئيس 
الجمهورية عند استخدام اختصاصه لتعيين رئيس المجلس الدستوري في تأكيد سلطته وتعزيز 
مركزه". 

بيد أن سلطة تعيين رئيس المجلس الدستوري بالرغم من أنها لا تسع سلطة إنهاء مهامه لأن 
رئيس المجلس يباشر هذه المهام مده فت مندوانك غير قابلة للتجديد. إلا أن هذا لا يعني بالقطع 
تمكين رئيس المجلس من تقرير رحيل رئيس الجمهورية بدعوة المجلس الدستوري للإنعقاد والتثبت 


من حقيقة المانع المؤقت واقتراح التصريح بثبوته» ذلك أن المجلسء كما تكشف علاقته برئيس 


1051-2 م ب6ذاءةعم عاء لمق ,رزعااعطووا) عأطعزع ‏ ! 
*- قد تؤكد ذلك المادة 86 من دستور 1989 والمادة 91 من دستور 1996 اللتين تفرضان على رئيس الجمهورية قبل تقرير 
حالة الطوارئ أو الحصار استشارة رئيس المجلس الدستوري كذلك لا وجود لأي حكم قانوني يمنع من استشارة رئيس المجلس 
الدستوري بشأن تفسير الدستور أو أي خطوة ينبغي القيام بها من غير المساس بالأحكام الدستورية. 
6 - 589 م ,1987 ,ناكا رأعصصه أن اأكصعم» اأعكضه» بال أمعلأئ6:م عا ,زاقهل) 8000 - 3 
7- المادة 88 من دستور 1996. 
7- المادة 84 من دستور 1989. 
م بغ أاءغ/م عاء لمق رزعااعطوذا) زط زع - © 
1054 م ,لاط - ” 
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الجمهورية في الجزائرء ليس له إلا أن يجتهد ما وسعه الأمر لتحاشي الدخول في صدام مع رجل 
القولة الول : 


2 الوسائل المتاحة للمجئس الدستوري تمعاينة المانع المؤقت. 


يتبيّن من الأحكام الدستورية أن المؤسّس الدستوري إذا كان لم يحدد ماهية الوسائل الملائمة 
التي يتثبّبت بموجبها المجلس الدستوري من حقيقة المانع المؤقت الذي يحول دون ممارسة رئيس 
الجمهورية لمهامه؛ فإنه على النقيض من ذلك حدّد مجال عمل المجلس الدستوري في معالجة 
الظرف الناشئ عن وقوع المانع ذاته بالدقة اللازمة. 

أ- المجلس الدستوري هو الذي يحدّد قواعد عمله. 

لم يحدد المؤسّس الدستوري الوسائل الملائمة لتدخل المجلس الدستوري واكتفى بالنصَ على 
أن يجتمع وجوبا ليتثبت من حقيقة المانع بتلك الوسائل كلهاء لكنه قضى في مكان آخر على أن: 
'يحدّد المجلس الدستوري قواعد عمله" “©» وهو كما يلاحظ». تفويض عام يسمح للمجلس بوضع 
إجراءات وقواعد عمله» بما فيها تلك المتعلقة بالكيفيات والأدوات اللازمة للتثبت من حقيقة المانع 
المؤقت الذي يلمّ برئيس الجمهورية بسبب المرض الخطير والمزمن”. 

وبالرجوع إلى النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوريء فإِنّ هذا النظام يمنح للمجلس 


متسعا من الأدوات للتثبت من حقيقة المانع» بحيث نص على أن:" يجتمع المجلس الدستوري بقوة 


'- لم يجرأ المجلس الدستوري على رفض استقالة رئيس الجمهورية المؤرخة في 11 جانفي 1992» بالرغم من أنْ الإستقالة 
كانت من الناحية القانونية غير ممكنة لأثها وقعت والمجلس الشعبي الوطني منحل إذ رأى سعيد بوالشعير أن المادة 4 من 
دستور 1989 تربط حق الإستقالة بوجود المجلس. كما كانت الإستقالة من حيث العقلانية السياسية غير ملائمة إذ كيف يعقل كما 
رأى محمد بوسوماح أن ينظم رئيس الجمهورية انتخابات تشريعية مسبقة وفي الوقت نفسه يُقدم على الإستقالة. 
ينظر إلى: بوالشعير (سعيد)» وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 11 جانفي 1992 وحل المجلس الشعبي 
الوطنيء المقالة السابقة» ص 03 - 17 

6 ع)| غأه 1992 إعالاموز 11 عا ممه 1989 م02 لهوا أن اأكقصمء 3| ع0 ضه3]1ب5 ا ,(لعص قطها/ا) طوصانا0ككنه8 
05 - 7/5 م رغناعءغام عأءلمق ,1995 عرطلرعنت0م 

*- المادة 157 من دستور 1989 والمادة 167 من دستور 1996. 

3- بالرّغم من أن التفويض ورد في الباب المتعلق بالرقابة والمؤسسات الإستشارية وبالذات في الفصل الأوّل منه الموسوم 
بالرقابة: الآ أن هذا لم يجعل المجلس الدستوري» وهو يضع نظامه المحدد لقواعد عمله يرى أنٌ هذا التفويض الوارد في فصل 
يتعلق بالرقابة يخصّ القواعد المتصلة بالرقابة الدستورية فقط بل اعتبر التفويض ذاته بمثابة تفويضا عاما يشمل وضع كل قواعد 
عمل المجلس الدستوري ولا يقتصر على تلك القواعد التي تنحصر في مجال الرقابة الدستورية. 
ينظر الى الأسانيد (التاشيرات) التي ا عتمد عليها المجلس الدستوري في وضع نظامه المحدد لقواعد عمله سواء النظام المؤرخ في 
7 غذت 1989 سالف الإشارة إليه أو النظام المؤرخ في 28 يونيو 2000 سالف الإشارة إليه كذلك. 
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القانون في الحالات المنصّوص عليها في المادة 88 من الدستورء ويمكن في هذا الإطار أن يقوم 
بجميع التحقيقات» ويستمع إلى أي شخص مؤهل وإلى أيّة سلطة معنية ”. 

ب- المجلس الدستوري بقوم بالتثبت من حقبقة المانع وبقترح التصريح بثبوته. 

يتبيّن أن المجلس الدستوري لا يستأثر بسلطة تقرير المانع الب يحدث لرئيس الجمهورية؛ 
فهو إن كان يختص بالتثبت من حقيقة المانع» فإِنٌّ تدخله لا يمتد إلى الإعلا 

7 المجلس يختص بالتثبت من حقيقة المانع المؤقت. 

الملاحظ أن الدستور والنظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري يخلوان من أي تحديد 
لإجراءات تثبت المجلس من حقيقة المانع خلافا للحرص الذي أبدياه في تحديد إجراءات عمل 
المجلس الدستوري وهو يباشر رقابة المطابقة والرقابة الدستورية؛ فرئيس المجلس بمناسبة هذه 
الرقابة» وبمجرد تسجيل رسالة الإخطارء فإنه يعيّن مقررا من بين أعضاء المجلس يتكفل بالتحقيق 
في الملف» ويتولى تحضير مشروع الرأي أو القرارء ثم إن هذا المقرر مخوّل أن يجمع المعلومات 
والوثائق المتعلقة بالملف الموكل إليه» وله أن يستشير أيّ خبير يختاره؛ على أن يسلم؛ بعد الإنتهاء 
رو عقلفة ل بوركدك لبد لاونو كل اغضناء ننة (١‏ المكلين: ةبرق :الات محل اللخطان مشنوها 
بتقرير ومشروع الرأي أو القرارء في انتظار اجتماع المجلس الذي يتم بناء على استدعاء من 
رئيسه” ثمٌ التداول في جلسة مغلقة» شريطة إعطاء الرأم ى أو إصدار القرا ر» في ظرف العشرين 
يوما الموالية لتاريخ الإخطار”. 

غير أن هذه الإجراءات إذا كانت مقررة للنصوص التي تخضع لرقابة المجلس الدستوري 
للفصل في دستوريتها ؛* » فإنَ إعمالها للتثبت من حقيقة المائع المؤقت يبدو عديم الجدوى في ظل 
تنصتيص الدستور على أن يتثبت المجلس ككل من حقيقة المانع» كما أنه وفقا للنظام المحدّد لقواعد 
عمل المجلس الدستوريء فإنّ هذا المجلس هو الذي له أن يجري أي تحقيقء كما له بهذه الصفة أن 


'- المادة 50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 28 يونيو 0 سالف الإشارة اليه» ص 32. وقبله 
المادة 16 من النظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 غشت 1989 سالف الإشارة إليههء ص 865. 

*- ينظر الى النظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 غشت 1989 المعدل والمتمم وبالذات المواد 4 
و5 و6 سالف الإشارة إليه وبعده إلى النظام المحدذد لقواعد عمل المجلس الدستوري 0 8 يونيو 2000 خاصة المواد 
2 و13 و14 و15 سالف الإشارة إليه. 

3- المادة 157 من دستور 1989 والمادة 167 من دستور 1996. 

”- المادة 155 من دستور 1989 والمادة 165 من دستور 1996. 
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كيفيات قيام المجلس بالتثبت من حقيقة المانع الذي يلم برئيس الجمهورية إمّا بما يوافق ظاهر 
النصوص المنظمة لعمل المجلس أو تجري تفسيرا مغايرا. 
” المجلس يقترح بالإجماع التصريح بثبوت المانع. 
يبدو عديم الجدوى أن يفرض أي نص على المجلس الدستوري أجلا يفصل بين التثبت من 
حقيقة المانع المؤقت واقتراح التصريح بثبوته. لهذاء لا يتقيّد المجلس بأيّ أجل؛ فإذا اكتمل لديه 

الإقتناع بإتمام التحقيقات والإستماع إلى من يراه من الأشخاص المؤهلين والسلطات المعنية كان له 
أن يقترح على البرلمان التصريح بثبوت المانع'. 

على أنّ ما يجلب الإنتباه هو اشتراط الدستور أن يقترح المجلس الدستوري بالإجماع 
التصريح بثبوت المانع ”؛ فإذا كان نص الدستورء في مجال الرقابة الدستورية» لم يحدّد النصّاب 
المطلوب حتى يفصل المجلس في المسألة المعروضة عليه؛ الشيء الذي تكفل به المجلس نفسه 
وقرّر في نظامه المحدد لقواعد عمله أن يبدي آراءه ويتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء © فإِنَ المؤسّس 
الدستوري استبعد صراحة قاعدة الأغلبية وتمسّك بالإجماع أسلوبا لاتخاذ الإقتراح بثبوت المانع 
حماية للمجلس من كل اقتراح حزبي أو سياسي * كغاية معلّنة» لكن حماية لرئيس الجمهورية كذلك 
على اعتبار أن شرط الإجماع يمثل دون أدنى شك آخر ضمانة لصالح الرئيس في المنظومة 
الدستورية المنظمة للمانع المؤقت الذي يحدث له. 

ثم» إن نص الدستور لا يفرض على المجلس الدستوري أجلا محددا لعرض اقتراحه على 
الجهاز التشريعيء وحتى النظام المحتد لقواعد عمل المجلس الدستوري لم يتطرّق إلى هذه المسألة 


بالمرّة» وكأنٌ المجلس لا يرى داعيا إلى تقييد نفسه ما دام لم يفعل ذلك المؤسّس الدستوري. 


- في هذا الشأن» لا يمكن تحديد لساكوياه وي وا لوو ي افيوو ب لس اي 
ا 1 أو سلطة معنية. لذلك فالسلطة التقديرية في تأقيت عرض الإقتراح تنعقد للمجلس بكل 
0 

*- المادة 84 من دستور 1989 والمادة 88 من دستور 1996. 

3- المادة 9 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 غشت 1989 سالف الإشارة اليهه» ص 865. 
وبعده المادة 15 من المداولة المؤرخة في 29 ديسمبر 1999 المعدلة والمتممة ا ذاته سالف الإشارة اليها ص 21. وبعدها 
د 7 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 28 يونيو 2000» سالف الإشارة إليه» ص 28. 

- نتلاحظ أن الدستور الفرنسي لسنة 8 بموجب المادة السابعة أقن أن يثبت المجلس الدستوري المانع النهاني لرئيس 
ل ذلك اعتبر الفقه أن هذا يحمي المجلس من اتخاذ أي قرار حزبي» فما بالك اذا كانت 
القاعدة المعمول بها شي الإجماع. 
ينظ رإلى : 54 م ,غناءغ:م عاع لمق رزع|اعطوذا) عأطعلكا 


2035 


في ظل هكذا فراغ قانوني» ما العمل لو رفض المجلس الدستوري عرض اقتراحه على 
البرلمان بالتصريح بثبوت المانع بعد أن تثبت من حقيقته أو تراخى في القيام بذلك ؟ هل يمكن 
اعتبار تصرف المجلس بهذا الشكل اقتراحا ضمنيا بالتصريح؟ وهل في وسع البرلمان أن يفسّر نص 
الدستور بهذه الطريقة ويقدم على الإعلان بثبوت المانع دون اقتراح يأتيه من المجلس الدستوري؟ 

إن الدستور بالرغم من عدم تحديده للوقت الذي يتوجب فيه على المجلس عرض الإقتراح 
بالتصريح بثبوت المانع على البرلمان» إلا أنه في مثل هذا الظرف الإستثنائي» من الضروري ألا 
يتراخى المجلس كثيرا في عرض اقتراحه؛ بحيث إذا لم يكن معاصرا للتثبت من حقيقة المانع» فإنه 
ينبغي أن يعقبه فورا ودون تأخير. ولعل ما يؤكد ذلك, أن المؤسّس الدستوري نفسه قرّر أن يتثبت 
المجلس من حقيقة المانع بكل الوسائل الملائمة وبعده يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت 
المانع» مما يفيد أن عرض الإقتراح» في كل الأحوال» يجب أن يلي التثبت من حقيقة المانع مباشرة: 
فلا محل للخوف بمجرّد التثبت من حقيقة المانع المؤقت أن يرفض المجلس الدستوري تقديم الإقتراح 
للتصريح بثبوته إلى البرلمان أو التراخي في القيام بذلك ما دام أن سر قوة وهيبة المجلس تكمن في 
حياده السياسي: كما أنّ المصلحة في الرفض أو التراخي منعدمة للغاية؛ ثمّ إنه لا يسوّخ في المنطق 


ألا يقترح بالإجماع التصريح بثبوت المانع بعدما وقف على حقيقة هذا المانع وتثيّت منه. 
الفرع الثاني: الإعلان التشريعي بثبوت المانع المؤقت. 


إن المؤسس الدستوريء وقد عالج ثبوت المانع المؤقت لرئيس الجمهورية. ظهر قصده 
منصّرفا لمرحلة لاحقة ألا وهي الإعلان عن ذلك الثبوت. لكن بالرغم من أنه أسّس مجلسا دستورياء 
لم يشأ أن ينيط به مهمّة تقرير ذلك» إنما احتفظ بهذا الاختصاص للمؤسسة التشريعية. 

1- ماهية الإجراء التشريعي بإعلان ثبوت المانع المؤقت. 

من الواضح أنْ قصر تدخل المشرّع في إعلان ثبوت المانع المؤقت على التصويت على 
اقتراح بشأنه يأتي من المجلس الدستوري لا يدل فقط على التقليل من دور المشرّع في معاينة المانع 
فقطء بل إن أهمية هذا الإعلان في حد ذاته تبدو غير مؤكدة. 

غير أنه ككل الأعمال التشريعية التي تثير الجدل ويحتدم بشأنها النقاش قد يسفر الحديث 


حول الطبيعة التي يكتسيها الإعلان التشريعي وكذلك شكله على أكثر من رأي. 
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أ- طبيعة الإعلان التشريعي. 


تتبادر إلى الذهن ثلاثة آراء متباينة عن طبيعة الإعلان التشريعي بثبوت المانع؛ فالرأي 
الأول قد يذهب إلى أن الإعلان التشريعي ليس إجراء يتعلق بالرقابة السياسية على رئيس 
الجمهورية؛ ذلك أنّ الإعلان التشريعي بثبوت المانع المؤقت لرئيس الجمهورية يختلف عن سلطة 
الرقابة السياسية التي تمارسها السلطة التشريعية على الحكومة سواء من حيث أسبابها أو ما يترتب 
عنها من نتائج وما يتحقق عنها من أهداف؛ فالإعلان لا ينتج عن ممارسة لسلطة الرقابة التي أنيطت 
بالسلطة التشريعية لمتابعة مدى تنفيذ الحكومة للتشريع والإلتزام به لكونه الأداة لتنفيذ البرنامج 
الحكومي الذي يوافق عليه المجلس الشعبي الوطني ' أو لتنفيذ مخطط العمل الذي غدا الوزير الأول 
ملزما بتقديمه إلى المجلس الشعبي الوطني". 

فضلا عنه.ء فإن الإعلان بثبوت المانع لم يقصد من تكريسه أن يكون وسيلة يستقي منها 
المشرةغ المعلومة التى:تمكتة:من الإطلاع على .مختلف تواحى: الحياة السئاسية أو .وسيلة لحسم :ها قد 
يثور من تعارض بين سياسة رئيس الجمهورية التي تقوم الحكومة بتجسيدها والسياسة التي يرغب 
فيها البرلمان. 

كما إِنَ الدستورء إذا كان قد اعترف للبرلمان» بممارسة الرقابة في الجزائرء فإنّ هذه الرقابة 
تمارس على عمل الحكومة وفق الشروط الدستورية ولا تسري على شخص رئيس الجمهورية". 

ثم إن الإعلان لا يمكنء بأيّ حال» أن يكون بهدف إزالة التعارض بين الرئيس والبرلمان» 
ذلك أن القيام به» إذا حدث» لا يترتب عنه تقرير مسؤولية أيّ جهة» إنما ينشأ عنه تقرير ثبوت 
المانع المؤقت لرئيس الجمهورية الذي يأذن بمباشرة مهام رئاسة الدولة بالنيابة فقط. 

ما الرأي الثاني» فإِنْ الإعلان التشريعي لا يعد لديه صورة خاصة من معاينة المانع؛ 
فالقانون قد يلجأ للتحوّط من المخاطر التي يرتبها المانع لسلطة ما إلى تأسيس نظام الإنابة ويقرّر أن 
يعارن الاختضاضن: المعقوة: [هدة السلطة أو كز ء] منها ثائب يعينه سلف . 


23 سعيد (بوالشعير)» النظام السياسي الجزائري» المرجع السابقء ص 387. 
7- ينظر إلى المادة 80 من دستور 1996 المعدل بالقانون رقم 19-08 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008»: سالف الإشارة إليه: 
ص9. 
3- تنص المادة 93 من دستور 1989 على أن: " يراقب المجلس الشعبي الوطني عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المادتين 
6 و80 من الدستور " أمّا المادة 99 من دستور 1996 فتنص على أن: " يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة 
في المواد 80 و84 و133 و134 من الدستور ". 
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لذلك» يتدخل نظام الإنابة كواحد من الكيفيات الجامدة لانتقال الإختصاص بصفة آلية» ويكفي 
لتحققه أن تحدث الواقعة - الشرط أي أن يطرأ المانع» ثمّ التصرتف2 - الشرط الذي يعقب ويكمّل 
حدوث المانع بمعاينته من قبل جهة ما" . 

في هذا النظامء الذي لا تملك السلطة الإدارية حرية التصرّف في تعيين النائب» تفرض 
القاعدة القانونية» بشكل مسبقء من ينوب عن السلطة التي يطالها المانع؛ لكنها لا تحدّد في غالب 
الأحوال بالدقة المطلوبة مفهوم المانع؛ كما لا تعرف السلطة الإدارية المكلفة بتقديره. 

غيق 1ن الإغلان التشويعى بوت المائع ارفس الجفهورية كما تسرب المومتين 
الدستوريء على الرّغم من أنه يأذن للبرلمان بتطبيق نظام رئاسة الدولة بالنيابة التي تنعقد لجهة 
محددة سلفا بنصً الدستور 3 بحثا عن الإستمرارية السياسية للسلطة» إلا أنه لا يرقى إلى معاينة 
للمانع لأن التثبت من حقيقة هذا المانع ينعقد للمجلس الدستوري بنص الدستورء والبرلمان لا يعود له 
بما يملك من اختصاص تقدير المانع» لأنّ تعريف المانع فصل فيه المؤسّس الدستوري بنفسه 
صراحة لما حصره في المرض الخطير والمزمن وكلف المجلس الدستوري دون سواه بالتثبت منه 
بالوشائل الثللائية كليا: 

غير أن الرأي الثالث قد يرى في إعلان ثبوت المانع إجراءا تشريعيا خاصاء ذلك أن 
التساؤل الهام التي يثار بشأن إعلان ثبوت المانع المؤقت من جانب المشرع يتعلق بأهميته العملية؛ 
إذ ماهي الفائدة من أن يتطلب المؤسّس الدستوري ذلك من المشرّع بعد أن يكون المجلس الدستوري 
قد تثيّت من حقيقة المانع» الذي بمجرّد اكتماله» يصبح الأمر واقعا مفروضا سواء في مواجهة رئيس 
الجمهورية أو باقي السلطات في الدولة ؟ بعبارة أخرىء أين مكمن الضّرر لو كلف الدستور المجلس 
الدستوري بالتثبت من حقيقة المانع وإعلانه معا ؟ ألا يبدو حدوث الإعلان بعد ثبوت المانع أمرا 
محسوما بعد أن يتثبت المجلس الدستوري من حقيقة المانع ويقترح بالإجماع التصريح بثبوته؟ وهل 
يستفاد من إسناد الإعلان إلى الهيئة التشريعية أن بوسعها أن ترفض الإعلان عن ثبوت المانع أو 
تأجيله» وفي هذا الوضع ما العمل إذا تثبّت المجلس الدستوري من حقيقة المانع و اقترح التصريح 


بثبوته على البرلمان لكنّ هذا الأخير رفض الإعلان عن ثبوت المانع ذاته؟ 


.19 مب6اعممم ماعلمق ,لعطم8) مابموورع  ١‏ 
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بالرجوع إلى القانون الدستوري المقارن» لاسيما الدستور الفرنسي لسنة 1958» الذي أثر 
على الموؤستن الأشتووي: قن :وسنم النظام البياشى :فى الكزائن © فإة التاةة السابعة تنطمت: إجرناء 
خاصا لمعاينة المائع الذي يحدث لرئيس الدولة؛ إذ تبادر الحكومة بإخطار المجلس الدستوري الذي 
يختص دون سواه. بالمعاينة بالأغلبية المطلقة» ولم تقض بضرورة أن يعلن البرلمان على ثبوت 
المانع بناءً على اقتراح من المجلس الدستوري بذلك. 

غير أنه بالذهاب إلى أبعد من ذلك؛ فإنَ المؤسّس الدستوري الفرنسي قد استبعد في دستور 
8 أي دور للبرلمان في معالجة المانع لرئيس الدولة خلافا لدستور 1946 الذي قضى بموجب 
المادة 41 على أن يصوت البرلمان على معاينة المانع» وهو ما رأى الفقه أن الغاية منه هي رفع 
الغطاء السياسي عن تجريد رئيس الدولة من مهامه و الإكتفاء بتقدير الطابع المؤقت أو النهائي 
للمانع”. لذلك» يمكن أن يُفهم أن المهمّة التي كانت للبرلمان قبل دستور 1958 انتزعها هذا الأخير 
منه ليسندها إلى المجلس الدستوري. 

على أنّ مثل هذا الإستبعاد لم يتم تبنيه» كما يلاحظء في الجزائر» بعد تأسيس المجلس 
الدستوري بداية من دستور 1989»: ذلك أنّ المؤسّس الدستوريء قبل ذلكء كان ينص بموجب المادة 
7 من دستور 1926 على أن يعلن المجلس الشعبي الوطني ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بعد تأكد 
اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني من حقيقته بكل الوسائل الكفيلة واقتراحها على 
المجلس التصريح بثبوتهة, الأمر الذي بدا منطقيا بعد إنشاء المجلس الدستوري أن يُسلب اختصاص 
الإعلان عن ثبوت المانع من الهيئة التشريعية وتكليف المجلس الدستوري به إلا أن المؤستس 
الدستوري فضتل الإبقاء على أن يعلن المجلس الشعبي الوطني في دستور 19889 *». ثم البرلمان 
المكوّن بغرفتيه في دستور 7996 على ثبوت المانع ليس تكريسا لمظهر رقابي تمارسه السلطة 
التشريعية على رأس السلطة التنفيذية؛ فالمؤسّس الدستوري لم يقصد من تخويل المشرع الإعلان 
عن ثبوت المانع ألا تستأثر السلطة التنفيذية بكل السلطات وتعمل دون حسيب أو رقيب أو أن تؤثر 


السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية مقابل ما تملكه هذه الأخيرة من أدوات للتأثير على السلطة 


509 - 485 م رم أاء6عم ماع31 بلمعطه8) معلقع / (اأعطء ]للا - موءل) وأمطنم ‏ ! 
بوالشعير (سعيد)» النظام السياسي الجزائري» المرجع السايق.» ص 193. 
3 مرغ أاءغام علء )3 بلتعطهظ ) مابموطع - 2 
1- بعد تعديل دستور 1976 بموجب القانون رقم 06-79 المؤرخ في 7 يوليو 1979 سالف الإشارة إليه. 
7- المادة 84 الفقرة الثائية . 
75- المادة 88 الفقرة الثانية. 
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التشريعية» إنما ليجعل من هذا الدور إجراء تشريعيا من نوع خاص يقوم على تقرير الطابع المؤقت 
للمانع دون أن يرتب عزل رئيس الجمهورية. 

ب- شكل الؤعلان التشريعي بثبوت المانع. 

مع أنْ نص الدستور لم يفصل صراحة في شكل الإعلان التشريعي بثبوت المانع المؤقت 
ارفن الهمهوزية ذأ 1 البسالة هع ذلك لز يسنن جا سقى قوووف 

من الممكن الإفتراض أن الإعلان التشريعي يحدث بواسطة التصويت في البداية على قانون؛ 
أي أن يُفرغ في نص تشريعي بالرّغم من أن الإعلان لم يدرجه الدستور ضمن المساتل التي يختص 
بها القانون بعدما نص صراحة على أن:" يعلن البرلمان» المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاء ثبوت 
المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (26) أعضاءه ". 

لعل الذ ساهو هذا الطوج أ المويتتى:النستورق لدرتحظة. شكل تيكل المشر ع في أكتر من 
موضوع ومع ذلك فإن تدخله يتم بقانون؛ فقد نص على ألا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار 
إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا » وأن توافق كل من غرفة من البرلمان أي 
المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة صراحة على الإتفاقيات المتعلقة بالهدنة والسّلم”» وأن يصادق 
رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السّلم والتحالف والإتحاد والمعاهدات المتعلقة 
بحدود الدولة» والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص والمعاهدات التي تترتب عنها نفقات غير واردة 
في ميزانية الدولة بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة “» وهي حالاتء لم يحدد 
الدستور شكل العمل التشريعي فيها ومع ذلك فهي تنطوي على اللجوء إلى التصويت على قانون ما 
ذافت: الأحكام الدستؤرية تسكعمل عبان موافقة الب لمان أو.عوافقة كل غوفة مق البرلمان .و هو.ها 
يفيد معنى الإذن والترخيص” للقيام بتصرّف لاحق. 

لكن بالنظر إلى هذه الحالات» فإنها لا تتمخض عن قوانين تتخذ قواعد موضوعية إنما تأذن 
لرئيس الجمهورية بالتصرف في مجال معيّنء بينما لا ينطوي الإعلان التشريعي بثبوت المانع 
المؤقك أرقين الحميووية على قدل: القو انقة بحن رتفتر فته | لكين على اناد 4 فالمونتن 
(- المادة 88 الفقرة الثانية. 
2- المادة 91 من دستور 1996 . أمّا المادة 86 من دستور 1989 فنئصت: " ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصارء إل" بعد 
مؤافئة :التحلين الشيوي لوطل ؟". 
ظ 9 0 7 من دستور 1996 والمادة 91 من دستور 1989 نصّت على أن يوافق المجلس الشعبي الوطني على تلك 


“7- المادة 131 من دستور 1996 والمادة 122 من دستور 1989 التي تتحدث عن موافقة المجلس الشعبي الوطني. 
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المستووي لووستة إلى المشر عنبأن ريو انق كل :نقتت المجلدى النستوري »من 'حتيقة المنائع »,وغل 
فصن أن الإغلان الذي يقوم يه المشرتع يأتى بعد:تضويت :على اقتزاح من المجلين الاستوري : 
فإنه لا يخضع للإصدار الذي يخص القوانين التي يشرعها البرلمان دون غيرها من الأعمال 
التشريعية التي يندرج الإعلان التشريعي بثبوت المانع لرئيس الجمهورية في إطارها قطعا. 

إذا كان ما سبق لا يسمح بأن يعلن البرلمان ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بقانون» فإنه 
يمكن الإعتقاد أن يتدخل البرلمان بقرار. إلا أنّ هذا يتوقف على ما للبرلمان من سلطة التفرير في 
مجال إعلان ثبوت المانع؛ فهل يستفاد من نص الدستور أن للبرلمان من خلال الإعلان مجرّد دور 
كاشف لثبوت المانع ؟ أو أنّ دوره يتعدى ذلك لينم عن سلطة للبت والتقرير؟ 

بالإستناد إلى فعل 'يعلن" الذي ورد في الحكم الدستوري 'يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه 
المجتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية "أ» فإنه يفيد مصطلحات القرار والتصريح والإعلان 
والإعلام معا. 

هذا من جهة, أمّا من جهة أخرى فبمسايرة أحد الآراء الذي ذهب إلى أنّ الدستور عندما 
استعمل مصطلح " يُعلِن' للنص على أنّ رئيس الجمهورية هو من يعلن الحرب”» فإنه يفيد أنّ رئيس 
الجمهورية لا ينفرد باتخاذ قرار الحربء وإنما عليه أن يأخذ بعين الإعتبار آراء الجهات التي 
يستشيرها”ء أمكن الإعتقاد أن البرلمان في إعلان ثبوت المانع عليه أن يأخذ بعين الإعتبار اقتراح 
المجلس الدستوري لأنّ مصطلح ' يعلن ' الوارد في الحكم الدستوري لا يسمح له بأن ينفزد بإعلان 
ثبوت المانع الذي يحدث لرئيس الجمهورية. بالمقابل» من الجلي أن فعل " يعلن " لا يكتسي الصبغة 
الأمرة» فنص الدستور لا يلزم البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بالإعلان عن ثبوت المانع 
بناء على اقتراح من المجلس الدستوريء بل للبرلمان اختصاص تقديري وسياديء ولكنه ضروري 
كي ينتج المانع آثاره» وبالتالي طالما كان تدخل البرلمان ضروريا للحكم بالمانع؛ فإنه يتحقق 
للتشتركع :حق الإغتر اضن الذئ يكت تعد :مق خلا .قطن الإغلان العدم مول التسبويت علنه 


بأغلبية ثلثي الأعضاءء كما هو مقرّرء وهذا كله يبيّن الطبيعة التفريرية لتدخل البرلمان بل يجعل منه 


'- المادة 88 الفقرة الثانية من دستور 1996 وقبلها المادة 84 الفقرة الثانية من دستور 1989 التي تحدّثت عن إعلان المجلس 
الشعبي الوطني ثبوت المائع. 

*- المادة 89 من دستور 1989 والمادة 95 من دستور 1996. 

3- بن طيفور (نصر الدين).» المقالة السابقة»ء ص 143. 
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سلطة أزمة» لا تملك أي جهة مهما كانت أن تتجاوزه أو الإستغناء عنه في سبيل تقرير الطابع 
المؤقت للمائع الذي يلم برئيس الجمهورية. 
2- الآثار المترتبة عن الإعلان التشريعي. 

سنبحث في الآثار التي تنعكس على رئيس الجمهورية» ثمّ على من يتولى ركاسة الدولة 
بالنيابة طيلة فترة المانع المؤقت. 

أ - وضع رئيس الجمهورية طيلة فترة المانع المؤقت غير محدّد دستوربا. 

إذا كان البرلمان يعلن بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي 
أعضائه ويكلف رئيس مجلس الأمّة بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما '. 
فإنّ الدستور لم ينظم حالة رئيس الجمهورية طيلة هذه المدّة التي بفواتها واستمرار المانع معهاء 
يفرض المؤسّس الدستوري الإعلان عن الشغور الرئاسي بالإستقالة وجوبا. مقابل هذاء قد يتحقق 
الوضع الآخرء الذي لم ينظمه الدستور أيضاء والمتمثل في زوال المانع. 

هذا الوضع. الذي لم يتطرّق له الدستور صراحة» لا يُسسْتبعد حدوثه ذلك أنه إذا كان يتوقع 
المؤسّس الدستوري استمرار المانع بعد انقضاء الخمسة والأربعين يوما المقرّرة للمانع المؤقت 
عندما استخدم في بداية الحكم الدستوري عبارة" وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة 
وأربعون يوماء يعلن الشغور بالإستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين 
وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة " “» فإنّ هناك حالة أخرى تحدث حتما بزوال المانع إما 
قبل انتهاء مدة الخمسة والأربعين يوما أو عندهاء غاية ما في الأمر أن المؤسّس الدستوري ضبط 
كيفية معالجة حالة استمرار المانع في الوقت الذي لم ينظم فيه زواله. 

إزاء هذا كلهء يحق التساؤل عن الإجراءات التي يجب اتباعها لإثبات زوال المانع؛ والجهة 
التي تبادر بذلك» هل رئيس الجمهورية أو المجلس الدستوري أو البرلمان أو هما معا ؟ 

في ظل دستور 1976 الذي قرتر أن تتثبت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني من 
حقيقة المانع بكل الوسائل الكفيلة وتقترح 5-5 ثلثي أعضائها التصريح بثبوت المانع على المجلس 
الشعبي الوطني الذي يعلن عنه بأغلبية ثلثي أعضاته ويكلف رئيسه بتولي مهام رئاسة الدولة بالنيابة 


(- المادة 88 الفقرة الثانية من دستور 1996 . أمّا في دستور 1989 وبموجب المادة 84 الفقرة الثانية» فكان المجلس الشعبي 
الوطني هو المختص بإعلان ثبوت المانع وتكليف رئيسه بتولي مهام رئاسة الدولة بالنيابة مدة خمسة وأربعين يوما. 
7- المادة 88 الفقرة الثالثة من دستور 1996 والمادة 84 الفقرة الثالثة من دستور 1989. 
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مدة أقصاها خمسة وأربعين يوما '» تساءل السعيد بوالشعير عن الإجراءات التي يجب على رئيس 
الجمهورية اتباعها في حالة معافاته؛ فهل يكون بتصريح منه وأمام من؟ وهل يعتمد على الشهادة 
الطبية» أو أنه يطلب استرداد سلطاته بناء على الشهادة الطبية التي تثبت معافاته من اللجنة المركزية 
أو المجلس الشعبي الوطني أو منهما معا؟” 

لا شك أن هذا التساؤل يبقى قائما بعد دستور 19726؛ فهل يعود لرئيس الجمهورية أن يطلب 
استعادة صلاحياته» في حالة معافاته» وكيف وممّن هل من المجلس الدستوري فقط أو من البرلمان 
أو ينها مع ؟ 

إن الذي اعتبره السعيد بوالشعير فراغا قانونيا © قد لا يصمد أمام سكوت النصّ الذي لا 
يعادل دائما سكوت القانون *؛ فزوال المانع المؤقت يفرض عودة رئيس الجمهورية لممارسة 
صلاحياته وإن كان المؤسئس الدستوري لم يعالج هذه المسألة صراحة. مع هذاء ألا يمكن الإحتكام 
للطريقة نفسها التي يعلن بها ثبوت المانع المؤقت للخروج من هذه الحالة عملا بقاعدة توازي 
الإختصاصات والأشكال لاسيّما وأنَ المؤسّس الدستوري قرّر عدم إمكان الإعلان عن الشغور 
بالإستقالة وجوبا إلا في حالة استمرار المانع؛ وبالتالي إذا انتفى هذا الشرط انتفت معه ضرورة 
إقرار الشغور الرئاسي وتعيّن الرّجوع إلى الحالة العادية باتباع الإجراء نفسه الذي نظم الخروج 
منها ؟ 

لا شك أن توازي الإختصاصات والأشكال سيفرض نفسه حتما لأنَّ الحالة الضمنية المضادة 
لحالة ثبوت المانع المؤقت المقرّرة دستوريا هي زواله قطعا والذي ستختصّ بمعالجته لا محالة 
الجهات ذاتها التي واجهت ثبوته» بحيث يتوقف استرداد رئيس الجمهورية لسلطاته الدستورية» ومن 
ثم مركزه الدستوري على قيام المجلس الدستوري بالتثبت من حقيقة زوال المانع بكل الوسائل 
الملائمة واقتراح التصريح به على المؤسسة التشريعية التي تتولى إعلانه *؛ فإذا لم يقم المجلس 
الدستوري والمشرع كل منهما بما هو مخول له؛ فإنه لا سبيل للقول بإمكان استرداد رئيس 


الجمهورية لمركزه الدستوري لأنّ الدستور علق ذلك ضمنا على شرط قيام كل منهما في حدود ما 


'- المادة 117 بعد تعديلها بموجب القانون رقم 06-79 المؤرخ في 7 يوليو 1979 سالف الإشارة إليه. 
* - بوالشعير (سعيد) »النظام السياسي الجزائري » المرجع السابق ص212. 
م المرجع نفسهك. 
.217 م برأأاء.م0 ,ععاناقالا عع أقوع8 رهم مأك أعلاعطنان5 .ل 5 
”- المجلس الشعبي الوطني في دستور 1989 والبرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا في دستور 1996 بأغلبية الثلثين. 
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يؤول له من اختصاص لتقرير زوال المانع؛ إذ لا يُعتقد أن هناك ضرورة أكثر من تدخل المؤسّستين 
معا لعودة رئيس الجمهورية لمباشرة صلاحياته الدستورية. 

إذا ما افترضنا أننا انتهينا من بيان الحكم الدستوري السليم لتطبيق التنظيم الدستوري للمانع 
بما يسع ضمنا حالة زوالهء يبقى أمامنا الإجابة عن التساؤل الأهمء ألا وهو متى وكيف يتقرر 
زوال المانع ؟ بعبارة أخرى ما هي الظروف والشروط التي تحكم إعلان زوال المانع ؟ 

إن الشرط الأساسي لإعلان زوال المانع ألا يتمّ الإعلان عنه إلا بعد انقضاء الخمسة 
والأربعين يوما المقررة لفترة المانع المؤقت وتولي مهام رئاسة الدولة بالنيابة بوصفها فترة نهائية 
وإلزامية لا يمكن التراجع عنها أو الزيادة فيها أو النقصان منها؛ إذ يترتب عنها أن استرداد رئيس 
الجمهورية لسلطاته الدستورية مرهون بانتهائها فإذا لم تنتقضء فإنه لا يمكن القول باستعادة رئيس 
الجمهورية لسلطاته» لأنّ الدستور اشترط ذلك ضمنا بانقضاء فترة سريان المانع المؤقت التي تدوم 
طيلة - مهام رئاسة الدولة بالنيابة. لكن كيف يتحقة يتحقق إعلان زوال المانع المؤقت ؟ 

يشترط المؤمس الدستوري إعلان الشغور بالإستقالة وجوبا في حالة استمرار المانع بعد 

انقضاء الخمسة والأربعين يوما باتباع الإجراء نفسه الذي قرّره لإعلان ثبوت المانع المؤقت. غير 
أنه حتى يصل الأمر إلى إعلان الشغور بالإستقالة وجوبا ينبغي أن يجتمع المجلس الدستوري 
وكوي" المتشق فت كرد حتفي ال المانع بكل الوسائل الملائمة ثم يقترح بالإجماع التصريح بالشغور 
بالإستقالة وجوبا على البرلمان الذي له أن يعلن عن ذلك بغرفتيه المجتمعتين معا وبأغلبية ثلثي 
الأعضاء. 

بيد أن المجلس الدستوري بمفهوم المخالفة كما قد يتثبت بكل الوسائل الملائمة من حقيقة 
استمرار المانع المؤقت ويقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بالشغور بالإستقالة وجوباء قد يقف 
وهو يتثبت من حقيقة ذلك على زوال المانع» دونما حاجة إلى أن يثبت رئيس الجمهورية بشهادة 


طبية معافاتة او آرةيطلي ونقفة اكه اندمتطاقة لجستو ويه عندئذء لا يبقى أمام المجلس الدستوري 


*- المادة 84 الفقرة الثالثة من دستور 1989 والمادة 88 الفقرة الثالثة من دستور 1996. 

ينظر كذلك إلى المادة 16 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 غشت 1989 سالف الإشارة إليه 
وبعد إلغاء هذا النظام إلى المادة 50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ا في 28 يونيو 2000 سالف 
الإشارة إليه. 

7- بالجوع إلى الدستور وكذا النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوريء فإثنا لا نجد أي أثر لحقّ رئيس الجمهورية في أن 
يثبت معافاته بأيّ إثبات كان أو أن يطلب الرجوع إلى منصبه واستعادة مركزه وسلطاته الدستوريين. غير أته لا أثر لأيْ مائع 
يمنعه من ذلك أيضا. لكن الدستور والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري معا لا يسمحان » على ما يبدو» للمجلس 
الدستوري بأن يتلقى من رئيس الجمهورية إثباتا عن المعافاة أو طلب استعادة الصلاحيات الرئاسية أو الرد على أي التماس 
رئاسي بهذا إن وجد. 
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سوى اقتراح التصريح بزوال المانع المؤقت على البرلمان» الذي له» أن يعلن عنه بأغلبية ثلثي 
الأعضاء. 

في هذا الصددء ألا يبدو الإعلان التشريعي عن زوال المانع الذي يأذن لرئيس الجمهورية 
باسترجاع سلطاته الدستورية من تاريخ اتخاذه تصرّفا غير مضمون؟ بعبارة أخرىء ألا يحق 
التوجّس من أن يرفض البرلمان إعلان زوال المانع حتى ولو تثبت المجلس الدستوري من حقيقة 
زواله واقترح على البرلمان التصريح به ؟ فقد يجد البرلمان نفسه '» عن سابق إصرار وقصد وهو 
يقوم بالإعلان» مراقبا لشخص رئيس الجمهورية إلا أنه يهم التساؤل من جانب آخر عمًا إذا كان 
رفض البرلمان الإعلان جائزا في الوقت الذي تثيّت المجلس الدستوري فيه من حقيقة زوال المانع 
مما يفيد استعادة رئيس الجمهورية عافيته وقدرته بالتالي على ممارسة الصلاحيات الرئاسية ؟ أليس 
في تخويل البرلمان ضمنا إعلان زوال المانع التمكين له لإقحام عدم حياده السياسي في الأمر سيّما 
أنْ هذه الوضعية غير المألوفة قد تتفاقم حدّتها لا محالة في حالة التعايش مع رئيس فاقد للأغلبية 

في الأحوال كلهاء تنقضي سلطات النائب بمجرّد تنصيب أو إعادة تنصيب السلطة الحائزة 
على الوظيفة”. وهذا ما يسري على رئيس الجمهورية كذلك الذي يعود بقؤة القانون إلى ممارسة 
صلاحياته الدستورية بمجرّد أن يعلن البرلمان عن زوال المانع. لكن» هل فات المؤسّس الدستور ي» 
وهو ينظم زوال المانع ضمناء أنه بتخويل البرلمان إعلان ذلكء فإنه يمنحه سلطة تقرير استرجاع 
التشريعية؛ فكيف يعقل أن يضع مصير عودة الرئيس إلى منصبه بيد هذه المؤسّسة ؟ 

قكايكوق مك المتعدن على 'البولمان أن حيرض الاعلذن إذا أنيت الفكلن التستوودى يقل 
الوسائل الملائمة» زوال المانع؛ فإذا كان البرلمان في حالة تعايش مع الرثيس فقد يُعَرض نفسه. إذا 
أزمة سياسية لا تبقي ولا تذرء أمَا في حالة اقتران الأغلبية الرئاسية بالأغلبية البرلمانية» فلا يتصوّر 


الآ أن تكوى:فأن الاغلد م أمو| مهموي 


'- وكذلك المجلس الشعبي الوطني في ظل دستور 1989. 
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ب - التنظيم الدستوري لمركز رئيس الدولة بالنبابة. 

إنّ البرلمان الذي يعلن بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع المؤقت بأغلبية ثلثي الأعضاء 
هو من يكلف رئيس مجلس الأمّة بتولي مهام رئاسة الدولة بالنيابة لفترة أقصاها خمسة وأربعون 
يوما من تاريخ اتخاذ الإعلان". لكنّ الدستور هو من يحدتد صلاحيات رئيس الدولة بالنيابة. 

” الغاية المزدوجة الإدارية والسياسية لرئاسة الدولة بالنيابة. 

في إطار النظام السياسي الجزائري الذي تبناه دستور 1996. تعبّر آلية رئاسة الدولة بالنيابة 
عن التصور الذي غدا يسيطر على تنظيم السلطات العامة في الجزائر خلافا لما كان قائما قبل 
كماد اللسود داق 

إن مجلس الأمّةء الذي لم يكن له بموجب المادتين 84980 من دستور 1996 أن يقبل أو 
يرفض برنامج الحكومة” ثمّ مخطط عمل الحكومة بعد تعديل الدستور * مما يضمن على الأقل عدم 
قيام علاقات عدائية بينهما؛» منتظر منه إلى جانب الحكومة أن يمثلا " حاجزا لا يمكن تجاوزه أمام 
مبادرات المجلس الشعبي الوطني " ”. كما ينبغي لرئيس الجمهورية والحكومة ومجلس الأمة معا 
وفق ما تصوّره المؤسس الدستوري أن يكونوا كتلة من أصل واحد مآلها دستوريا أن تمثل مبدأ قوّة 
تتاو النوانة ككل 

وفالذ كيه الها كان منكلان لزنه الآروة ل الكل ف جذالافه :لكان :الود لويخافي افان مان 
هذا الوضع المتميّز لمجلس الأمة سيواجه أي ظرف سياسي من شأنه أن يمنع رئيس مجلس الأمة 
من أن يكون متهيّئا لتولي مهام رئاسة الدولة بالنيابة عملا بأحكام دستورية تمَّ وضعها بعناية فاكقة 
لتستجيب لانشغالات تتعلق بالإستقرار بالدرجة الأولى. 


(- هذا في دستور 1996 بموجب المادة 88 الفقرة الثانية. أما في المادة 84 الفقرة الثانية من دستور 1989 فيكلف المجلس 

الشعبي الوطني رئيسه بتولي رئاسة الدولة بالنيابة للمدة ذاتها. 

7- تنص المادة 80 الفقرات 3 و4 من دستور 1996 على أن: " يقدم رئيس الحكومة عرضا حول برنامجه لمجلس الأمة. 

يمكن مجلس الأمة أن بصدر لائحة ". وتئنصٌ المادة 84 الفقرة الأخيرة من الدستور ذاته على أن: " يمكن الحكومة أن تقدم ل 

مجلس الأمّة بيانا عن السياسة العامة ". 

3- أصبحت المادة 80 من دستور 1996 المعدّل بموجب القانون رقم 19-08 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 سالف الإشارة إليه 

تنص على أن يقدم الوزير الأوّل مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه أمّا عن مجلس الأمة» فلا يلتزم إلا بأن 

يقدم له الوزير الأوّل عرضا حول مخطط العمل الحكومي كما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني. كما أصبحت المادة 84 من 

الدستور ذاته تنص بعد التعديل على امكان أن تقدم الحكومة بياتا عن السياسة العامة إلى مجلس الأمة. 

*- بشير (بن مالك)» علاقة مجلس الأمة بالبرنامج الحكومي» أعمال الماتقى الوطني حول نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية 

الجزائرية والأنظمة المقارنة؛ الجزء الأوّلء الأوراسي يومي 29 - 30 أكتوبر 2002» وزارة العلاقات مع البرلمان» ص 107 
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” الإستمرارية السياسية لرئاسة الدولة بالنيابة ذات درجة واحدة. 

إن المتمعّن في التنظيم الدستوري الذي يجعل من رئيس المجلس الشعبي الوطني في دستور 
9 ثمٌ رئيس مجلس الأمة في دستور 71996 الجهة التي تتولى مهام رئاسة الدولة بالنيابة طيلة 
سريان المانع المؤقت الذي يحدث لرئيس الجمهورية يدرك أن مثل هذا التنظيم ليس في وسعه أن 
يستجيب لمقتضيات الإستمرارية السياسية للدولة في الأحوال كلها؛ فإذا اقترن المائع الذي يحدث 
لرئيس الجمهورية بمانع آخر يحدث لرئيس مجلس الأمة * لأي سبب كان» أصبح ذات التنظيم 
الدستوري عديم الفاعلية» وكذلك الشأن لو تولى رئيس مجلس الأمة مهام رئاسة الدولة بالنيابة وأثناء 
سريان فترة تولي هذه المهام وقبل أن تنقضي حدث له مائع يحول بينه وبين استمراره في تأدية 
المهام؛ فكيف يتعيّن مواجهة مثل هذا الوضع؟ وإلى أي جهة ستتحول إليها مهام رئاسة الدولة 
بالنيابة وبأيْ طريقة ؟ 

د ولع كر كونى الكو نكو الكة 1 

بالرّغم من الطابع السياسي الأسمى لنشاط رئيس الجمهورية»؛ فإنٌ الأحكام الدستورية 
اجتهدت في حصر سلطات رئيس الدولة بالنيابة في الإطار الإداري الضتروري. 

ولأنّ سلطات رئيس الدولة بالنيابة المخوّلة لرئيس مجلس الأمّة ليست هي سلطات رئيس 
الجمهورية كلهاء كما يتضح من أحكام الدستور التي نصّت بأن يمارس رئيس مجلس الأمة ' 
صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور”» فإنَ مهمّته تدور حول 'إبقاء الآلة على السكة 
والحفاظ على الدولة "”. لهذا الستبب» لرئيس مجلس الأمة باعتباره رئيس الدولة بالنيابة أن يقرّر إذا 
دعت الضرورة الملحّة حالة الطوارئ أو الحصار ويتخذ التدابير اللازمة كلها لاستّتباب الوضع؛ كما 
له أن يقرّر الحالة الإستثنائية واتخاذ الإجراءات الإستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال 


الأمّة والمؤسّسات الدستورية للجمهورية وكذلك تقرير التعبئة العامّة وإعلان الحرب والتوقيع على 


- المادة 84 1 
- المادة 88 2 
*- أو رئيس المجلس الشعبي الوطني في ظل دستور 1989. 
7- المادة 88 الفقرة الثانية من دستور 1996. 
وكذلك نصت المادة 54 في الفقرة الثانية من دستور 1509 بأن يمارس رئيس المجلس الشعبي الوطني بوصفه رئيس الدولة 
بالنيابة صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 55 من الدستور. 
.168 م ,1969 ,عءزد - 102اق0 7 وغععنو بنن ععطءة ؛ عناوأاطنامةغء وا عل أمعل]ز5م:م بال ععضوء6اممناك قا ,(م) مكلوق 5 
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اتفاقية الهدنة ومعاهدة السلم لكن هذا كله بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا وبعد 
استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للمن”: 

بالمقابل» يحدّد المؤسّس الدستوري على سبيل الحصر جملة الصلاحيات الرئاسية التي يمتنع 
على رئيس الدولة بالنيابة ممارستها طيلة الفترة التي يستغرقها المانع المؤقت". 


المطلب الثاني: وجوب استمرار المانع بعد انقضاء فترة رئاسة الدولة بالنيابة. 


نظم المؤسّس الدستوري حالة استمرار المانع بعد انقضاء فترة الخمسة والأربعين يوما 
المقررة لشغل مهام رئاسة الدولة بالنيابة ولم ينظم حالة زوال المانع صراحة اعتقادا منه أنّ الحالة 
الأوّلى أحرى بالمعالجة الدستورية من الحالة الثانية التي لا تتميّز بالخطورة القصوى على 
استمرارية الدولة كونها تفرض إعلان الشغور الرئاسي بالإستقالة وجوبا بعد اتباع الإجراءات ذاتها 
التي أوجبها نص الدستور لإعلان ثبوت المانع المؤقت. 

في هذه الحالة» يقضي المؤسّس الدستوري بأن يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئاسة الدولة 
مدة أقصاها ستون (60) يوماء تنظم خلالها انتخابات رئاسية. 

وكما يتضح, فإنه يشترط للإعلان عن شغور رئاسة الجمهورية بالإستقالة وجوبا نتيجة 
استمرار المانع إتباع الخطوات الدستورية المقررة نفسها لإعلان ثبوت المانع لرئيس الجمهورية 
وتطبيقا لذلك؛ يتعيّن أن يتثبت المجلس الدستوري من حقيقة استمرار المانع ليقترح بعده بالإجماع 
التصريح بالشغور الرئاسي بالإستقالة وجوبا على البرلمان(الفرع الأوّل) على أن يتولى البرلمان 
الإعلان عنه لاحقا (الفرع الثاني). 


الفرع الأوّل: معاينة المجلس الدستوري لاستمرار المانع. 


الدستوري بقوة القانون ليعاين إِمّا زوال المانع أو استمرارهء وله في هذا الإطار أن يقوم بأيّ تحقيق 


ويستمع إلى اي شخص مؤهل أو أي سلطة معنية. 


:- تنص المادة 90 من دستور 1996 على أنه لا يمكن في فترة الخمسة والأربعين يوما المقررة لتولي رئيس مجلس الأمة مهام 
رئاسة الدولة بالنيابة تطبيق أحكام المواد 91 (حالتي الطوارئ أو الحصار) و93 (الحالة الإستثنائية) و94 (التعبنة العامة) و95 
(إعلان الحرب) و97 (توقيع اتفاقية الهدنة ومعاهدة السلم) إلآ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا وبعد استشارة 
المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن. 

7- بنظر إلى المادة 85 الفقرة الثالثة من دستور 1989» و الى المادة 90 الفقرة الثالثة من دستور 1996 

37- المادة 84 الفقرة الثالثة من دستور 1989 والمادة 88 الفقرة الثالثة من دستور 1996. 
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نيك أن كلد مرق انصرة الذسقور .والنظاء النتحقك لقو اعذ .عمل المتعلين: الفستوروي لا يككد ان فتن 
يتثبت المجلس الدستوري من حقيقة استمرار المانع؛ هل عند انقضاء فترة الخمسة والأربعين يوما 
المقررة لتولي مهام رئاسة الدولة بالنيابة مباشرة ودون تأخير؟ أو أن المجلس في وسعه أن يتخيّر 
الوقت اللازم شريطة أن يكون منه التثبت بعد انتهاء فترة تولي مهام رئاسة الدولة بالنيابة؟ أو أن 
أعمال التثبت من استمرار المانع واقتراح إعلان الشغور الرئاسي بالإستقالة وجوبا وحتى إعلان هذا 
الشغور من المؤسّسة التشريعية ينبغي القيام بها جميعا قبل انقضاء الفترة ذاتها ؟ 

بالإستناد إلى الدستورء فإنه ينص على أنه: "وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة 
وأربعين (45) يوماء يعلن الشغور بالإستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصّتوص عليه في الفقرثتين 
السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة"”. من هذا الحكمء: يمكن التوصل إلى أن إعلان 
الشغور يتوجب أن يتمّ مباشرة بعد انقضاء فترة الخمسة والأربعين يوما * وفي هذا الوضع ينبغيء 
من وجهة نظر منطقية» أن يقوم المجلس الدستوري بالتثبت من حقيقة استمرار المانع واقتراح إعلان 
الشغور قبل انتهاء الفترة ذاتها. 

هذا من ناحية» أمّا من ناحية أخرى فهناك فهم آخر للحكم الدستوري ذاته مؤداه أن إعلان 
الشغور يشترط أن يتم بعد انتهاء فترة الخمسة والأربعين يوما على سبيل التراخيء لكن التثبت من 
حقيقة استمرار المانع واقتراح إعلان الشغور يمكن أن يقوم بهما المجلس الدستوري بعد انتهاء هذه 
الفترة أيضاء غير أنه انطلاقا من أنّ كلمة " بعد " الواردة في الحكم الدستوري؛: وهي ظرف زمانء 
جاءت لتدل على التأخر في الترتيب ©» مما يفيد أنه في حالة معاينة استمرار المانع بعد انتهاء 
الخمسة والأربعين يوما يعلن الشغور بالإستقالة وجوبا؛ فإلى أيْ مدى يصح هذا الفهم ؟ 

يحدّد نص الدستور لمن يتولى رتاسة الدولة بالنيابة أن يمارس صلاحياتها لفترة خمسة 
وأربعين يوما ابتداء من تاريخ إعلان ثبوت المانع» وبانقضائها يتعيّن إذا استمر المانع أن يعلن 
البرلمان عن شغور رئاسة الجمهورية بالإستقالة وجوبا ويتولى من يعينه الدستور ليمارس مهام 
رئاسة الدولة ضمانا للإستمرارية السياسية والإدارية للدولة. من هنا ٠‏ أليس لنا أن نرى في التحديد 
الدستوري لفترة تولي رئاسة الدولة بالنيابة إشارة إلى ضمانة دستورية غير مباشرة وأكيدة 
*- المادة 16 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 غشت 1989 » سالف الإشارة إليه. وبعد إلغاءه 
المادة 50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 28 يونيو 2000» سالف الإشارة اليه. 
7*- المادة 84 الفقرة الثالثة من دستور 1989 والمادة 88 الفقرة الثالثة من دستور 1996. 


3- أي في اليوم الموالي لانتهاء فترة الخمسة والأربعين يوما. : 
+" بعد ".طرق رمان ميهم ينهم مطاء بالاضافة لما بعده بدي خلن'الفعنة بوف اي رقا يك ,على التاكر؟في التوقيي: 
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لاستمرارية الدولة ؟ بعبارة أخرىء ألا يفرض انتهاء الفترة ذاتها مباشرة مبدأ ديمومة وظائف الدولة 
واستمراريتها ؟ 
تقد لاحظ هلولا 1156اا/ا» في هذا الصددء نوعين من الإستمرارية؛ استمرارية موضوعية 
تخصٌ الدولة ونشاطهاء واستمرارية ذاتية تكمن ليس في الدولة إنما في الفرد الذي يحتفظ في ذهنه 
بفكرة الدولة " بالرتغم من انقطاعات الوعي التي يحدثها النوم والإغماء..." '» وبصرف النظر عن 
الإستمرارية الذاتية التي استخلص داوده/! :1/2 أنها وحدها تسمح للمؤسسة بأن تلزم نفسها من 
خلال المسؤولية الذاتية” والتي يمكن أن تمتد إلى المسؤولية الإدارية ©» فإنه بات لزاما كي تستمر 
الدولة أن يكون في وسعها دوما أن تتحصن بالممارسة الصارمة لتحكمها وسيطرتها“ بواسطة قواعد 
هدفها المباشر الحفاظ على سيطرة الدولة؛ أي على استمراريتها الموضوعية. 
لذا » كما تفرض الإستمرارية ذاتها على المحكومين» فهي تفرض نفسها على السلطات 
المحدثة” ممثلة في أعوان السلطة أو السّلطة ذاتها على اعتبار أن هذه الأخيرة هي التعبير عن 
الدولة التي تلتزم بوجودهاء بحيث إذا كان أيّ شغور في ممارسة السلطة العامة فإنّ ذلك سيسلم 
الدولة للملطات: المتافسة ليا جد شك 
وفي السّياق الجزائري» تجد ضرورة تولي مهام رئاسة الدولة مباشرة أساسها في مبد 
الإستمرارية الذي يحظر على الدولة أن تجرد نفسها لصالح أيّ كان من الخصائص الضرورية 
لسيادتها”. في هذا الشأن» يعد عدم ضمان الإستمرارية الرئاسية ولو لفترة وجيزة بمجرّد فوات فترة 
تولي مهام رئاسة الدولة بالنيابة بمثابة سلخ الدولة عن أخطر وأهم سلطاتها؛ فاستعادة رئيس 
الجمهورية لصلاحياته بسبب زوال المانع المؤقت أو تولي مهام رئاسة الدولة في حالة استمراره 
ينبغي أن يتم لزوما في اليوم الموالي لانقضاء فترة الخمسة والأربعين يوما المحدّدة دستوريا 
ركقلل ,0-1986ه6ه ,1933 بغمعطلنا داغه ععلعهة”| ,زأولانامم عا : ؤأمعل نل 5عءعانان5 لالاة ر(ع16ا1/13) ناولءن لز - ١‏ 
م ,دعقن م1 غ أأئنع/اامصلا 
.118 م ,ل اط! - 2 
.5 .طوطاطء 84 ,1986 ,حمالم ,معلاد .8 .اعممء 824 ,1986 بخ©”اعظ ,ع8 3صانابانا /ء 5ل3ط عل ع||ألا ,1986 31/1[ 17 عم 3 
.ع ةأاط ناوا .28ل ربعخمم ,20772 ١١١‏ .1987 ,28ل بتعطاعمْ .لا خأه© عمطن لا 


.اط ,84 ,1986 بذيالم ,828 ,1986 بذناعظ ,312 .طعا ركع ألاة أ© 11 /ء 15 0م1365 كع .دأايا ,1985 ععنطمعنامم 6 ع0 
.2 3اطناة/] ...ل عتمم ,20772 ١١١‏ .1987 رطعل , أعطاعمْ .لبا أه عمطن لا .5 

5 ,أأملا] -لاء باعء06-5]-*< 001 010131161 لاك ك5عاط3لاط ]أ مم» أ 1613165م60م 065 31ع01صلاد ,1906 عطووعء06 21 .ع0 
5 511131105 3| 02 ,(ضوغا) ]الاعلانا ,98-101 م ,رأاء.م20 ,17 كص بعلا/ 5131 اطاط 30 ععمصعلب مذ ناز | 06 3615 05 دواع 
.5 1© 420 م ,أواعءغم5 ,1907 ,ناك ركء اطلام 5عء أنااع5 065 20وعة "| 3 5اع|الاء 31م 

.1088 م مام مم م3616 ركنواء3/] انلهم «عصوعل ,وم 16 ./ا باو ناجل 5 

.89 م ,لاط| ‏ 5 

م ,ل أط| - © 

2 م بلاط[ - ” 
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لممارسة صلاحيات رئاسة الدولة بالنيابة لأنّ هذه الآلية المؤسّساتية إنما ينتظر منها أن تقي الدولة 
من شغور في السلطة» الأمر الذي يحتم على المجلس الدستوري أن يتثبت من حقيقة استمرار المانع 
واقتراح إعلان الشغور الرئاسي بالإستقالة وجوبا قبل انقضاء فترة تولي صلاحيات رئاسة الدولة 
بالنيابة. 

يؤكد ذلك ما جاء في النصّ الفرنسي من الحكم الدستوري الذي ينص على أنه في حالة 
استمرار المانع وعند انقضاء الخمسة وأربعين يوما يعلن الشغور بالإستقالة وجوبا '» ذلك أنه إذا 
فرض نص الدستور أن يعلن عن الشغور عند انقضاء الخمسة والأربعين يوما كان متعيّنا على 
الفحلين: الدستؤرى أن يقدخل :قل اتتهاع. هذه الفثو 5 

على أنه إذا كان نص الدستور قد أوجب عند استمرار المانع إعلان الشغور الرئاسي بسبب 
الإستقالة وجوبا واكتفى بالتذكير بأن يتمٌ ذلك حسب الإجراءات المنصّوص عليها دستوريا عند 
معاينة المانع وإعلان ثبوته» فإنه يعود للمجلس الدستوري التثبت من حقيقة استمرار المانع بكل 
الوسائل الملائمة واقتراح بالإجماع على البرلمان * التصريح بثبوته. إلا أن الذي يلاحظ أنّ نص 
الدستور يتحدث في حالة استمرار المانع عن إعلان الشغور وليس إعلان استمرار المانع؛ فهل يعود 
لاقتراح المجلس بالتصريح باستمرار المانع أن يشمل كذلك التصريح بالشغور ؟ 

بالإستناد إلى أن أحكام الدستور تحصر تدخل المؤسسة التشريعية بمناسبة تثبت المجلس 
الدستوري من حقيقة المانع في إعلان ثبوته بناء على اقتراح بهذا الشأن من المجلسء فإنه لا يمنع 
على ما يبدو من أن يتضمن اقتراح المجلس في حالة تثبته من استمرار المانع زيادة على التصريح 


بتبوت هذا الإستمرار إعلان الضغور الرئاسي يسيب الإستقالة وجوبا. 
الفرع الثاني: إعلان الشغور بالإستقالة الوجوبية. 


إذا كان نص الدستور لم يحدد صراحة الجهة التي تتولى إعلان الشغور الرئاسي بالإستقالة 


والوديا: فإنه لا يخالج أحدا الشكَ في أنْ البرلمان هو المختص * لأنْ الإعلان يتعيّن دستوريا أن يتم 


ع0 ق310لاضاخاصم» عل ذ5قء صع » : 1996 قضق أن ]ا أكصضمء ا ع0 31-3 ,88 رج غه 1989 لق آنا أكصم» 3ا ع0 31-3 ,84 جم 1 

,7/330 06 3311025اع06 عضن 3 6ل0غ6ع20م أده ١|‏ ,كالاه0[ |0طأ© 001313016 02 (0613 بال 10 31غأملاة'١‏ 3 بأتمعصعطعقمممة "| 

5 0150051105 65| 627اع5 أ© 5لا1-00655أ© 3|]5635 لالاة ,عغؤأنا علال6ع60)م 3ا ضماع5 ,011ل واعام ع0 له|كداصطغل هم 
.< 31166 أصعوغ)م لال 3215لا الاك 3115635 

*- هذا في دستور 1996 بموجب المادة 88 الفقرة الثالثة أما في دستور 9 فالإقتراح يكون للمجلس الشعبي الوطني طبقا 

للمادة 84 الفقرة الثالثة. 

17- المجلس الشعبي الوطني هو المختص باعلان الشغور في دستور 1989 طبقا للمادة 84 الفقرة الثالثة. 
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حسب الإجراء المقرر لإعلان ثبوت المانع لرئيس الجمهورية ولما كان الإعلان منعقدا للبرلمان فإن 
إعلان الشغور الرئاسي بالإستقالة وجوبا كذلك يعود له" . 
وشأنه شأن إعلان ثبوت المانع المؤقتء قد يتبادر إلى الذهن أن إعلان الشغور يبدو حصوله 
أمرا مضمونا بسبب تثبت المجلس الدستوري قبل ذلك من حقيقة استمرار المانع » وبالتالي لا 
يتصوّر من البرلمان عدم الإعلان عن الشغور الرئاسي بالإستقالة وجوبا لأنّ معنى هذا تعريض 
الوظؤفة 'الركاسية للإنقطاغ:وتهديد الدولة بالشلل” اق له.يتول يمن يعينه الكسكو نضبراحة مهام:وكانة 
الدولة مباشرة بعد انقضاء فترة تولي رئاسة الدولة بالنيابة. 
ومهما يكن من أمرء فمن الضروري القول أن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا” هو 
الذي يقرر بكل سيادة بأغلبية ثلثي أعضائه الشغور الرئاسي؛ فالمائنع لا يرتب التجريد من 
الصلاخنات: الونايية إل ]ذا هنا قياتنا نو النتها ا بعتن وين المميورية ايخطالة متطلقة أن ما ننه 
مهامهة» والقرار بالإعلان عن الطابع النهائي للمانع إنما يتخذه البرلمان وليس المجلس الدستوري 
الذي يقتصر دوره على الوقفوف على حقيقة استمرار المانع واقتراح إعلان الشغور بالإستقالة 
الوجوبية على المؤسّسة التشريعية > ءالتي باتخاذها لهذا الإعلان يتولى رئيس مجلس الأمة مهام 
رئاسة الدولة مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ الإعلان لتنظم خلالها انتخابات رئاسية ‏ <. ومرة 
أخرى ٠‏ فإنَّ المؤسّس الدستوريء إمّا عن وعي أو عن غير وعي منه» عهد للمؤسسة التشريعية 
تقرير إنهاء سلطات رئيس الجمهورية نهائيا بموجب إعلان الشغور الرئاسي بسبب الإستقالة وجوبا؛ 
فهل في هذا التخويل بوادر تخوف من المجلس الدستوري طالما لم يسند المؤسس الدستوري إليه 
اختصاص إعلان الشغور ؟ 
لقد جعل المؤسس الدستوري من المجلس الدستوري وليس المؤمسة التشريعية المكلف 
بمهمة معاينة المانع واستمراره. هذا الإستبعاد للمؤسسة التشريعية يفهم بمزيد من الوضوح من خلال 
سمة التعاون التي تطبع العلاقات بين رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري؛ فالأوّل بوصفه منتخبا 
(- المادة 88 الفقرة الثالثة من دستور 1996. 
*- حسب المادة 98 من القانون العضوي رقم 02-99 المؤرخ في 8 مارس 1999 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني 
ومجلس الآمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة سالف الإشارة إليه يجتمع البرلمان وجوبا باستدعاء من 
رئيس مجلس الأمة في الحالات المنصّوص عليها في المادة 88 الفقرات 3:2 و5 من دستور 1996 أي في حالة المانع لرئيس 
الجمهورية وحالة استمرار المانع وكذا في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته. 
,498 م ,1952 رأعقصصهو أن أخكصمء #تمعل عل كخمع م6اع ,زال1) مخمزم _ 3 
د الا يتطق النظاء المكدك لتواعد عمل المحلتن الاستوري إلى ما يتعلق بتنظيم العلاقات بين المحلين والمؤسسبة التشريعة من 
حيث آجال وكيفيات عرض اقتراح التصريح بتبوت المانع أو اقتراح التصريح باستمراره . 


”- المادة 88 الفقرة السادسة من دستور 1996 . أمّا في دستور 1989 وبموجب المادة 84 الفقرة السادسة يتولى رئيس المجلس 
الشعبي الوطني مهام رئاسة الدولة. 
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من الشعب يتمتع بمركز دستوري لا يضاهيه مركز آخرء أما الثاني فإذا كانت قراراته وآراؤه 
حائزة لحجية الشيء المقضي به * فإنه يظل رهين اختصاص محدود لكن بفضل هذا الوضع من 
اللاتوازن وداخله فقط يمكن للجهتين إقامة علاقة يميّزها التوازن في ممارسة صلاحيات متكاملة 
غير متصادمة” انطلاقا من تصور تبناه المؤسّس الدستوري عن قصد بعدم وضع الجهتين على 
المستوى نفسه »الأمر الذي يقود بهذا التنظيم الدستوري إلى عدم إخضاع علاقات رئيس الجمهورية 
بالمجلس الدستوري إلى ميزان للقوى”. 

لقد جاع المجلان "الاستودي :في الْجزائن. أساننا للحة مق:سطوة السلظة التشريعية. “.إلا أن 
الذي حدث أن المؤسئس الدستوري فضيل الإبقاء على اختصاص المشرّع في الإعلان عن الشغور 
بالإستقالة بحكم القانون الذي كان يتمتع به في دستور 379726 ليس رغبة منه في تحقيق شكل من 
التوفيق بين السلطة التشريعية التي وجب التحوّط من أن تقلب التوازن المؤمّساتي لمصلحتها 
وتفرض نفسها سلطة تجسد الإرادة الشعبية لوحدها بمجيء دستور 19889 بعدما كانت في وضعية 
التابع لحزب جبهة التحرير الوطني والجهاز التنفيذي في دستور 976©,: والمجلس الدستوري الذي 
يمثل المؤسّسة الموكول إليها كبح جماح السلطة التشريعية» إنما تقديرا منه أن لا خطر على رئيس 
الجمهورية إن عاين المجلس الدستوري استمرار المانع واقترح التصريح بالشغور بالإستقالة وجوبا 
بينما يختص المشرع بالإعلان عن هذا الشغور باعتبار هذا الإختصاص التشريعي مجرّد عمل 


'- تنص المادة 159 من دستور 1989 على أن يفقد النصْ التشريعي أو التنظيمي أثره ابتداء من اليوم الذي يقرّر فيه المجلس 
الدستوري أثه غير دستوري. وبهذا نصّت المادة 169 من دستور 1996. 
ينظر كذلك إلى قرار المجلس الدستوري رقم 1 المؤرخ في 6 غشت 1995 المتعلق بدستورية البند السادس من المادة 108 من 
قانون الإنتخابات » الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 43 المؤرّخ في 8 غشت 1995 ص 15. 
وإلى رأي المجلس الدستوري رقم 1 المؤرخ في 5 فبراير 2004 المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدّل والمتمم للأمر 
رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات سالف الإشارة إليه ص 16» وإلى 
المادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 28 يونيو 2000 سالف الإشارة إليه . 
ينظر كذلك إلى: 
17 م بغناعغام ماع31 ,زلأا) عننام388] - 
40-61-62 م رأاء.م0 رعاءغعام ومع أعصضحه أن أكصم» اأعكصم» عا لعأطعوظ) عطع نيمقط دعم إاعلا - 
.4 م ,أاع. م0 ,ععوع 6م تلمك أ© 5311 أطوعنه عاأعغعام ومع اأعصضصه أن اأكصضم» اأعكصه0» عا , (عع0ه)ااعلطمْ) أممعطمع8 
.059 م بغناءغمم عاء لمق رزعااعط و5ا) أطعنع - 2 
610 3 
7 م .م0 بعأعمعام مع اعصمه أ أنةأخخصم اتعكممء ها (ءلطعق8) عطعنهوطع و5مإاء/د 4 
5- المادة 117 بعد تعديل الدستور بالقانون رقم 06-79 المؤرخ في 07 جويلية 1979 سالف الإشارة إليه. 
7 م بأاء.م0 بعاءة عام ومع اأعصضصو أن أأآكصم» اأعكصع عا (عأاطءع83) عطع قط ذهز[اة/- © 
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المبحث الثاني: الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. 


النوع الآخر من الشغور الرئاسي الذي اعترف به المؤسّس الدستوري حصر الأسباب 
المؤدية إليه في استقالة رئيس الجمهورية( المطلب الأوّل) أو وفاته(المطلب الثاني) وخوّل المجلس 
الدستوري دول سو أه إثباته( المطلب الثالث). 


المطلب الأوّل: استقالة رئيس الجمهورية . 


تطلب المؤسّس الدستوري استقالة رئيس الجمهورية لإحداث الشغور النهائي لرئاسة 
الجمهورية ( الفرع الأول) ولم يفرض تنظيما محددا لإجرائها كما لم يعيّن أوضاعا لتقديمها (الفرع 
الثاني). 


الفرع الأوّل: إجراء الإستقالة لم ينظمه الدستور. 


العديورةة يسيب لالإتقالة كانه قنو اذه« تسروم بالفكوى :الى فشر دهان لقو شن ةرو 
نقتم عق تعديد انحر :المعتكقة بامتقيال: اننال شين : الحموو وبي عبا تهات ف افون ,ها لنيز 
إلى أشكال الإستقالة التي يتوجب أن تفرغ فيها. 


تَ الممارسة الرئاسية وحدها المنظمة لإجراء الإستقالة. 


بالرتغم من أن الدستور الفرنسي لسنة 1958 لم يحدد ماهية السلطة المختصّة بتلقي استقالة 
رئيس الدولة» إلا أنّ بعض الفقه ذهب إلى أنه ينشأ ضمنا من المادة 7 من الدستور ذاته التي أهلت 
الككومة :هده لكان السدانيج الفستتووع و انقو شاد هكة الكالضيق: 01 الإسقفالة لا سكن أن طن 
إلا للوزير الأوّل!. 

إن نظرة سريعة إلى الواقع الدستوري الجزائري قد تقودء اقتداء ببعض الفقه في فرنسا الذي 
اهتدى إلى وجوب تحويل رئيس الدولة الفرنسية استقالته إلى الوزير الأوّل» إلى أن رئيس المجلس 
الدستوري هو من يتوجّب تحويل رئيس الجمهورية في الجزائر لاستقالته إليه؛ فالمجلس إذا استقال 


رئيس الجمهورية هو من يجتمع وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية» ويبلغ فورا شهادة 


24-25 م ب6أعمعم عاءلممق ,لكعطم8) مابموورع  ١‏ 
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بذلك إلى البرلمان؛ وبالتالي هو من يحدد التاريخ الذي يبدأ منه احتساب فترة رئاسة الدولة التي ينظم 
خلالها انتخاب رئيس الجمهورية. 
إلا أنّ هذا الفهم لا يفلح في إلزام رئيس الجمهورية بتقديم استقالته إلى رئيس المجلس 
الدستوري بعد أن خلا الدستور من هذا الإلتزام» مما يترك للممارسة الركاسية وحدها الحق في تنظيم 
إجراع الإستقالة!؛ فهذأ ا73اناه55ناه8 1/0300 لم يترددء بعدما أشهر الشاذلي بن جديد استقالته في 
1 جانفي 1992 في حضور أعضاء المجلس الدستوريء في القول أنه كان على رئيس الجمهورية 
الإكتفاء بتوجيه رسالة الإستقالة إلى رئيس المجلس الدستوري أو الإعلان عنها للرأي العام ببلاغ 
رسمي كما فعل شارل ديغول عند استقالته من رئاسة الجمهورية الفرنسية في 23 أبريل 1968» قبل 
أن يرى في سلوك رئيس الجمهورية شكلا من توازي الأشكال مع أداء القسّم الدستوري أمام الشعب 
الذي يبدأ الرئيس المنتخب في ممارسة المهمّة الرئاسية فور القيام به-. 
لكن برغم تخلف النصّ المحدّد لإجراء الإستقالة» وترك القرار لمطلق تقدير رئيس 
الجمهورية في ذلكء فإنّْ تنظيم المؤسئس الدستوري لطريقة مباشرة المهمّة الرئاسية» بأن يؤدي 
الرئيس المنتخب اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا للأمّة خلال الأسبوع الموالي 
لانتخابه على أن يبدأ فور ذلك ممارسة مهمّته © لا يخلو من التزام» وإن كان غير قانونيء بالتوجّه 
إلى الشعب عندما يستقيل رئيس الجمهورية. فضلا عن ذلكء قد يثير عدم التوجه هذا إدانة لمسلك 
الرئيس المستقيل الذي قد يحتمي بتخلف النصّ الذي يلزمه بالتوجه إلى الشعب فيتخذ قرار الإستقالة 
دون أن يُعلم به مباشرة مصدر المهمّة الرئاسية * وهو الشعبء بالرّغم من أنّ الشجاعة والإحترام 
لفضتناق أت جعلة الرافنيتن: النتقائقه الكتس رز لى مشانقة القدر الك التقنيوة يوك عليه المتنق وهل 
والظروف. 
والواقع» أن تخلف النصّ الذي يلزم رئيس الجمهورية بالتوجه إلى جهة محددة لتقديم 
الإستقالة يرافقه غياب القيود الشكلية التي يجب مراعاتها عند الإستقالة؛ فرئيس الجمهورية لا يجب 
بأأء.م0 ,1998 ق 1992 عل واأعصصه نكمم وعأاطنام دعأمن/انوم كعل عكغطغمع36م قارزلءصقطهن/]) طومانوود5نمع8 - ١‏ 
0 
1- المادة 72 من دستور 1989 والمادة 75 من دستور 1996. 
*- ورد في مذكرات خالد نزار أنّ الرئيس الشاذلي بن جديد رفض التوجه إلى الشعب لإعلامه بقرار استقالته لكته رضخ 
لمبرّرات التمسك بيوم 11 يناير 1992 تاريخا لإعلان الإستقالة حيث انعقد الإتفاق أن يتم الإعلان أمام شاشة التلفزة وبحضور 
المجلس الدستوري الذي سيسثلم رسالة الإستقالة. 


ينظرإلى: مذكرات اللواء خالد نزار» منشورات الخبرء تقديم علي هارونء دار النشر شهاب» دون مكان النشر وتاريخه» ص 
221 
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عليه فور الإستقالة أن يوجه بيانا إلى الشعب يوضح فيه أسباب القرارء مع ما في هذا الإجراء 
لإعلام الشعب بقرار رئيس الجمهورية من الفائدة في خلق التماسك والتلاحم إيّان فترة عصيبة» 
والحصول على التفهم اللازم للقرارء وكذلك لأنّ البيان» لو قدّر أن أوجبه النصّ الدستوريء خير 
وسيلة قانونية لتبرير تصرّف رئيس الجمهورية في نظر الرأي العام؛ إذ يتعيّن حينئذ أن يتضمّن 


البيان الأسباب التي حدت برئيس الجمهورية إلى الإستقالة. 


2 - أشكال الإستقالة غير محدّدة دستوريا. 


أمام غياب الأحكام الدستورية التي تنظم أشكال الإستقالة التي يقدمها رئيس الجمهورية: لا 
جد حل القافون :مامه ١١‏ :النقها اسنة انتوق عا عا واتحطانة راكاد تدا ود ون الكميووة 
رسالة الإستقالة إلى المواطنين أمام المجلس الدستوري في 11 يناير 1992» لم تتضمّن الرسالة 
مصطلح الإستقالة» إنما ضمنها الرئيس عبارات " ضرورة انسحابي من الساحة السياسية...' و 
قي ابتداء من اليوم أنخلى عن مهام رئيس الجمهورية ‏ 

في هذا الصدد؛ توقف سعيد بوالشعير متسائلا عن تصرّف رئيس الجمهورية؛ هل يشكل 
قرارا أعلم به الشعب وأطلع عليه المجلس الدستوري أو استئقالة كما قدّرها المجلس في البيان 
الصادر يوم الأحد 12 يناير 1992/؟ 

ما متم توفع هوهقو فا هسه اتن أنددسهما كانس الصرياعة المم كيدا 1 فالشهة و هده 
والتكييف الوحيد الذي يحفظه الدستور لذلك التعبير عن الإرادة في تخلي رئيس الجمهورية عن 
ناكهوانة قو انمقالة لين له . 

تدعيما لهذا الموقف. رأى لقمنمعهنه8 معمزها0 1/1 أنه من وجهة نظر شكلية ضيقة؛. كانت 
استقالة رئيس الجمهورية المؤرخة في 11 يناير 1992 مراعية جذا لأشكال الإستقالة» بعدما أفرغها 
صاحبها في رسالة مكتوبة» مؤرخة وموقعة: ومسلمة إلى رئيس المجلس الدستوري مصحوبا 
باقطناء: هذه الموؤمتقدة بيدف لوكو ف هق : التصمر تفع :ل تنس كما مسقن لقؤاة. الاتفالة إن شين في 
ساعة استماع واسعة لأخبار التلفزيون”. 
'- بوالشعير (سعيد)» وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 11 جانفي 1992 وحل المجلس الشعبي الوطني» 
المقالة السابقة»ء ص و. 
م بعفغء ممم عمغطة بعترعام مع ما أعصصه كبتكم عراو1 ةعم وا كه عصو ا اقصمه كنا أأكمم عا , (مع0ق) اع لطة) أصمعطممع ‏ 2 
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م ,أاء.م0 ,1998 3 1992 م0 05615 آنا أ أكصضم» كع اطلام 5]أم/الامم 065 م65 لامع 3م ها ,(زل0ءعمصقطهان/ة]) ط03نا0550ا80 - 3 
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الفرع الثاني: أوضاع تقديم الإستقالة لا يحدّدها الدستور. 


سار المؤسئّس الدستوري في الإتجاه الذي لا يحدّد الأوضاع التي يقددّم رئيس الجمهورية فيها 
استقالته. وفقا لهذا التوجهء سيتولى رئيس الجمهورية وحده تفسير ذلك باعتبار النصّ الدستوري 
الذي يقر باستقالة رئيس الجمهورية يضع قاعدة ذات طبيعة سياسية لا يمكن لجهة قضائية النظر 
فيها كون رئيس الجمهورية وحده هو المختص مباشرة بسلطة التكييف الدستوري لتوافر شروط 
وأسباب تقديم الإستقالة؟. لكن إلى أيّ حدّ ؟ 


1- صلاحية تفسير شروط وأوضاع تقديم الإستقالة رئاسية محضة. 


بالرّغم من أن المهمّة الرئاسية محدّدة لخمسة أعوام؛ إلا أنّ لمن يتولاها دستوريا أن يضع 
حدا لها قبل انقضاء أجلها ولو لم يقض المؤسّس الدستوري بأنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يقدم 
استقالته واكتفى بتنظيم الشغور الرئاسي بسببها دون أن يزيد على ذلك شيئا. 

إن تطبيق الحكم الدستوري المعترف بالإستقالة سببا مؤديا إلى الشغور الرئاسي يخضع 
للتفسير الوحيد لرئيس الجمهورية وليس أي جهة أخرى؛ فعندما ينطق الإقتراع العام بمناسبة 
الإنتخابات التشريعية ويفرز اختياره أغلبية برلمانية معارضة للرئيس “» فإنّ هذا الإختيار لا يُخوّل 
بذاته للشعب سلطة تفسير الدستور بما يفرض على رئيس الجمهورية تقديم الإستقالة ليس لأن 
الإختياز الشعبي لا يعادل» بشكل أو بآخرء سحبا للثقة من الرئيس فقط: إنما ليس من شأن هذا 
الإختيار أن يعدّل بالمطلق تفسير الحكم الدستوري الذي يرتب الإستقالة سببا للشغور الرئاسي. 

التحليل ذاته يسري على موقف الإقتراع العام الرافض لمشاريع الرئيس التي يعرضها على 
الشعب في الإستفتاء» فبرفضه لا يشير الشعب إلى رئيس الجمهورية باختيار الإستقالة. 

وغلى: فورض 1ن الموستن الليتشروري الالرمتع الركنن مق اد ويتفين 11 لقوق القتدات 
التشريعي أغلبية برلمانية معارضة أو رفض الشعب مشروعا عرضه عليه رئيس الجمهورية» فإنه 
لا يلزم باتخاذ هذه الخطوة: وإذا كان الرئيس هو الذي يقدتر طرح الإستقالة من عدمه؛ فإنه يتبيّن 


عندئذ أن الإقتراع العام ليس بالذي يختص بتفسير الحكم الدستوري المقرّر للإستقالة سببا للشغور 


صد تك عناو 1ل ناز موأخوغ6مععئمأ مود ععكمم ممأل عأونانوم عا عبان اطنامغء وا عل أمعل1651م ناج 716 3صصوعم./ أباقة || » - ١‏ 
0 7753016 لهك 002 لله 6 ]الاعأطتمة ضدد ع0 و35 وضع اأعضطمكل أناا 8 طه2161غ6 معع1م ]ا ل عمعمعععع7 ل 5لا | نالمئنه| 6)إم6] 

4 م رأاء. م0 ,رمقطكاهنا 10/انا ,3م غناء عهصه© 060 « غترواء 
7- سواء أكان ذلك بمناسبة ممارسة الإقتراع العام لاختياره في نهاية الفترة التشريعية أو نتيجة دعوة رئيس الجمهورية بعد 
استعمال سلطة حل المجلس الشعبي الوطني. 
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الرئاسيء بل إِنّ هذا الحكم يبرز أكثر الإختيار التقديري للتفسير الرئاسيء» وأكثر منه» فإنه لا يحتمل 
أن يتسبّب هذا التفسير في ترتيب أي جزاء قد يأتي من الإقتراع العام'. 


2- أوضاع الإستقالة الرئاسية. 


خلا الدستور من أدنى إشارة إلى أوضاع الإستقالة التي يقدمها رئيس الجمهورية» لكن 
الثابيت منه أن الإستقالة التي يقصدها سببا للشغور النهائي للمنتصب الرئاسي هي الإستقالة الإرادية. 
حقيقية لرئيس الجمهورية لما يتمتع به من الحرية في أن يقرّر بنفسه إنهاء مهمّته الرئاسية قبل حلول 
أجلها والترشح من جديد إلى انتخابات رئاسية يدعو إليها . 

هذه السلطة قد يمارسها رئيس الجمهورية بدل حل المجلس التشريعي الذي سيطرت عليه 
للتو أغلبية برلمانية معادية بعد تنظيم إنتخابات تشريعية لمواجهة الأغلبية البرلمانية المعارضة التي 
ظهرت حديثا لكن على ميدان آخر هو ميدان الإنتخابات الرئاسية؛ فباستقالته يمارس رئيس 
الجمهورية نوعا من الحرية السياسية التي لا ترد عليها قيودء كما لا يحول مانع دون تقديمها في 
كل كدو تشريه المويشن :الاشتووض: لمفله المنهفاكه الرقاقنية القن كه وهار بها تكسن واكك ".كما لا 
يمنع شيئ من أن يستقيل الرئيس ليترشح من جديد لانتخاب رئيس الجمهورية لمجابهة الأغلبية 
البرلمانية المعارضة. لكن» هل يقوى رئيس الجمهورية على تحدي الأغلبية البرلمانية المعارضة 
الاشكة يحديةا ع انتسابات شريعية ؟ 

ضروري لبيان الفروض التي تخضع للمعالجة وتلك التي تخرج عنها القول أنْ المسألة لا 
تتنقي في 0 دستور 1989 ودستور 1996 قبل التعديل الذي طرأ عليه بالقانون رقم 19-08 المؤرخ 
في 15 توفمبر 2008 . 
ل ال را 0 0 
قريئة بسيطة يمكن اثبات خلافها بواسطة الإقتراع العام عند حلول الأجل الدستوري لرد المهمة الرئاسية إلى الشعب. 
بينما في الإستقالة» وهي عمل رئاسي» 9 يتضور على الإطلاق أن يكون للشعب الحظ في إعانة النظر في تكسن رتيين 
06 زج ابل /ع ااءع + معل أىٌ م 0م ل31101ممةاطمم 6ع 251000 و لف 0 2 3 

.69 م ,1اء.م0 (1986-1992) عناواأطنامغ عتمؤغ الاوداء 3ا 5لام5 6 23أمعوطعة| 3م 

3- كما هو الحال في دستور 1989 ودستور 1996 الذي بعد أن قرّر عدم إمكان تجديد انتخاب رئيس الجمهورية إلآ مرّة واحدة 


راح يلغي هذا القيد الذي لم يعرف المجال للتطبيق وذلك بموجب القانون رقم 19-08 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008»؛ سالف 
الإشارة إليه. 
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في المرحلة الأولى» لا موجب لإنكار الخطر الذي يحدق برتيس يلجأ إلى تقديم الإستقالة فقط 
ليطلب من الشعب الوقوف إلى جانبه في وجه الأغلبية البرلمانية التي أفرزها للتوّ الإنتخاب 
التشريعي؛ فمع ضرورة تحضير الرأي العام لقبول الإستقالة قبل الإعلان عنها حتّى تفرض نفسها 
من الناحية السياسية؛ من المتصوّر ألا يستجيب الشعب لمطلب رئيس الجمهورية المستقيل وهو الذي 
خرج لتوّه من انتخابات تشريعية اختار فيها أغلبية برلمانية معارضة للسياسة الرئاسية. 

هذا من :تاحية #ومن تاحية اخرى: فإن الاستقالة من شانها أن 'نؤثة النكرة الث :تقول أن 
الركيئن ل يتحكم ف ارتدافاقه: السيائية: ! .كاهيك كن أذ هذه الاستقالة لبسلكة مضا قد .يقر ى:ر تردوة 
الجمهورية في الجزائر على اتخاذ القرار بشأنها واللجوء إليها لأنها تحتاج مزيدا من القوّة النفسية 
والمعنويّة فضلا عن الشجاعة السياسية» حتى أن الفقه حينما ذهب إلى أنّ رئيس الجمهورية كان 
بوسعه» لمواجهة ظهور الأغلبية البرلمانية المعارضة التي أفرزها الدّور الأول من انتخابات 26 
ديسمبر 1991» استعمال ما يُتيحه له الدستور من أدوات لتصريف تجاوزات تلك الأغلبية مع 
الحكومة التي تنشأ عنها والذهاب إن تحتم الأمر إلى الشعب بحل المجلس الشعبي الوطني ©» فإنه لم 
يشر البتة إلى الإستقالة كسلطة خاصّة بإمكان رئيس الجمهورية اللجوء إليها والترشح من جديد 
لانتخابات رئاسية يدعو إليها. 

يتبقى الفرض الذي يفرضه تعديل دستور 1996 الصادر بالقانون رقم 19-08 المؤرخ في 15 
نوفمبر 2008 الذي ألغى منصب رئيس الحكومة وبعث من جديد منصب الوزير الأوّل؛ فقبل ذلك 
اجتهد المؤسّس الدستوري في ضمان الإستمرارية الرئاسية من دون أن يتوصل إلى طمأنة الرئيس 
بأنه سيتوفر حتما على أغلبية تدعم بلا هوادة حكمه. إلا أنه كان بديهيا أنّ رئيسا - حكما لا يكفي. 
فجل اللبحلين :النصى الوكلق وو اللجوه إلى :إن انه التتمت اناق وهما رن" الاختضياضاتك 
الإإسكافية :وزكياء نواد :ونين الحكوية كذها ينلظاك قامة لكا لا يمك أن تتفم لما رهية الحكرا: 

عندئذء لم يكن مقبولا بالمرّة أن يكون رئيس الجمهورية الحائز على " سلطة الدولة تحت 


رحمة التوازنات الحزبية والرقابة البرلمانية» كما لم يمكن الإستمرار في رؤية انتخاب رئيس 


6غأعوزواا/عااء تمعلزو6عم 6أموزقمط عناوألتقصةاطمعم غه مااعلئأمعلاوُ م مولعممع ,لعلنواع-موءل) ,ج27 - ١‏ 

م ,أاءع.م0 (1986-1992) عناواأطنامغ عتمغؤغ الاوصاء 3ا 5لا50 6 23أمعصطة| 3م 

*- بوالشعير (سعيد)ء وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 11 جانفي 1992 وحل المجلس الشعبي الوطني؛ 
المقالة السابقة» ص 12. 

.9 ,أأءع.م0 ,1998 3 1992 م 0051111106515 كع أأطلام 5]أم/الامم 065 ع565طأمع3م 3ا,(ز ملعت قطها/ا) طوصاناه0ككنه8 

م ,2005/2 ,4 خط ,(ك)أصعممعاءة8 ,2 اع5ئاع/ا]لانا 386 ]لاك 310 651061 م نال صضسللاعملغ'| أزع5 أونان ثّ ,رصع 8351) 5أمعمقم] 3 
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الجمهورية مجرتد سور ضد التداعيات الضارة للعبة الحزبية. لذاء لم يكن هناك من حل سوى النزول 
برئيس الجمهورية والزّج به أكثر في مجال الحكم وتسيير شؤون الدولة. 

ذلكم هو الرئيس الذي يحكم بمعزل دائم عن البرلمان في المنظومة دستورية التي طفقت 
تطغى في الجزائر ابتداء من1999 ليس للتمكين فحسب من ممارسة الحكم بدون أغلبية برلمانية إن 
لزم الأمرء إنما لحرمان هذه الأغلبية من مضايقة الرئيس وتطبيق سياستها في يوم من الأيّام؛ فجاء 
التعديل الدستوري لاغيا لمنصب رئيس الحكومة وجاعلا من رئيس الجمهورية ليس المؤمتسة التي 
عليها التخفيف من عدم استقرار النظام الحزبي بواسطة سلطته وقدرته على التحكيم» بل بالمزاوجة 
بين هذه المؤسّسة وغياب منصب رئيس الحكومة» فأصبح لانتخاب رئيس الجمهورية دون غيره من 
الإنتخابات الدور المحوري في تأطير اللعبة السياسية وتوجيههاء حتى إذا أفرزت الإنتخابات 
التشريعية أغلبية معارضة كان لها إِمّا أن تخضع أو تزول دون أن يلقى رئيس الجمهورية ما يعيق 

في هذا الفرض ٠‏ إذا نجحت أغلبية معادية للرئيس في الوصول إلى السلطة التشريعية» فلا 
مبرّر للحديث عن استقالة رئيس الجمهورية والترشح من جديد لانتخابات رئاسية لمواجهة ظهور 
تلك الأغلبية. 

ب - الإستقالة القسرية. 

يقضي دستور 1996» دون غيره من الدساتير الجزائرية» بمساءلة رئيس الجمهورية عن فعل 
الخيانة العظمىء إلا أنه في الوقت ذاته لم ينصّ وهو ينظم شغور منصب رئيس الجمهورية على 
العزل الذي ينشأ من محاكمة الرئيس أمام المحكمة العليا للدولة. 

إزاء غياب هذا التنصيصء تساءلت 530 2ع عمًا إذا كان الأمر مجرّد سهو من جانب 
المؤسّس الدستوريء ثم تابعت تساؤلها؛ هل يفيد هذا السكوت الدستوري أنّْ محاكمة من تلك القبيل 
ترتب استقالة وجوبية ؟ قبل أن تضيف أن هذه الإستقالة والعزل الناشئ عن إعمال مسؤولية رئيس 
الجمهورية أمران مختلفان ومتباعدان”. 

رغم وجاهة التساؤل الذي ساقه هذا الرأيء إلا أنّ هناك أكثر من داع يقود إلى أنّ السكوت 


الدستوري لا يفيد بالمرّة أن المحاكمة تفضي إلى استقالة وجوبية للرئيس. 


'- منذ مجيء عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة رئاسة الجمهورية في 1999. 
.7/2 م برغ أاءغام معان 1ق ,(2.ع) -5 
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بداية» إِنّ المؤستس الدستوري لو قصد أن ترتب المحاكمة الإستقالة الوجوبية للرئيس المتابع 
لما أعوزه النصّ على ذلك صراحة في متن الأحكام التي أسّست المحكمة العليا للدولة وأسندت إليها 
اختصاص محاكمة رئيس الجمهورية عن فعل الخيانة العظمىء أو في الأحكام المنظمة لشغور 
منصب رئيس الجمهورية؛ وفي هذه الأحكام رفض المؤسّس الدستوري أن يعتمد صياغة تتسع 
لاعتبار المحاكمة سببا لمانع دائم يمكن أن يقترب من استمرار المانع الكامن في المرض الخطير 
والمزمن الذي يلم برئيس الجمهورية ويؤدي دستوريا إلى إعلان الشغور بالإستقالة وجوبا'. 

ثم إذا جاز» على سبيل الفرضء» اعتبار سكوت الدستور آذنا للمحاكمة حتى ترتب الإستقالة 
الوجوبية» فما هي الجهة التي ستتولى الإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب تلك 
الإستقالة؟ وما هي الأحكام الدستورية وهي غير واردة أصلاء التي ينبغي إعمالها لتطبيق نظام 
رئاسة الدولة وتنظيم المرحلة الإنتقالية قبل إجراء انتخاب رئيس الجمهورية؟ 

هذه الثغرات الدستورية كلها التي مر عليها المؤستس الدستوري دون أن يلقي إليها بالا 
توضتح أنّ عدم تدخله لا يخلو من غموض وترجح الإعتقاد بأنه تخوف من تحديد مسؤولية رئيس 
الجمهورية بالقدر الكافي؛ فهو لم يفعل ذلك إلا لأسباب سياسية محضة قوامها وجوب عدم انتهاك 
حرمة شخص رئيس الجمهورية”. 

من جانب آخرء إذا سلمنا بأنّ المحاكمة لا ترتب الإستقالة الوجوبية» يمكن إذن للركيس تقديم 
استقالته ليحول بذلك بينه وبين توجيه الإتهام له * ؛ فهل تقف الإسئقالة عقبة كوودا أمام أيّ محاولة 
لتوجيه الإتهام ضذ رئيس الجمهورية ؟ 

يوجد شبه إجماع بين الشراح الأمريكيين على أن الإستقالة لا تحول بالضرورة دون توجيه 
الإتهام» وإذا كان موقف الكونغرس ألا يسير في إجراءات توجيه الإتهام ضد المسؤولين الذين 
يقتمون استقالاتهم فذلك لأن الكونغرس يرى أن توجيه الإتهام لا يوازي النتائج السياسية التي قد 
تنتج عنه فضلا عن أنّ ممارسته بعدم توجيه الإتهام لكبار الموظفين الإتحاديين الذين يقدتمون 


٠ 5 1 2520000‏ ك4 


'- ينظر إلى المادة 88 من دستور 1996 

457 مرعغ16اءغ:م عكغط1 ,كا.م) أمومولم ‏ 2 
7- كما حدث للرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون الذي قدّم استقالته من منصّبه في عام 1974 قبل أن يصدر ضده قرار بالإتهام 
رسميا من قبل مجلس النواب. 
“- عبد الرؤوف هاشم (بسيوني).» اتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته في النظام الأمريكي (المحاكمة البرلمانية)» دار النهضة 
العربية» القاهرة» 2002» ص 112. 
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وبالرتجوع إلى الدستور الجزائري» فإِنَ المؤسّس الدستوري لم يحدد الأجل الذي يمكن توجيه 
الإتهام خلاله لرئيس الجمهورية. بالتالي» يجوز في ظل غياب أيّ تحديد للأجل توجيه الإتهام ضد 
الرئيس بعد تركه المنصب ". 

إلا أنه طبقا للقاعدة التقليدية للتفسير الدستوري التي تعطي معنى لكل كلمة في الدستور» فإن 
هذا الأخير يَنصّ على أن تختص المحكمة العليا للدولة بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي 
يمكن وصفها بالخيانة العظمى “» وبالتالي فإنه يعني فقط رئيس الجمهورية الذي يكون شاغلا 
للمنصيب؛ فهذا الأخير هو من يمكن توجيه الإتهام له ومحاكمته وليس من استقال وغدا خارج 
الوظيفة الرئاسية» بينما لا يشير الدستور إلى الرئيس الذي يستقيل مما قد يضع بذلك قيدا على 
السلطان القانوني للمحكمة العليا للدولة. 

يدعم هذا الإستخلاص أنّ العزل الذي قد تنطق به المحكمة في حق الرئيس سيكون جزاءً بلا 
جدوى بعد تركه للمنصب اللهم إلا إذا كانت المحكمة تختص» بالإضافة إلى النطق بالعزلء بتقرير 
عقوبات مترتبة عن الإتهام مما قد يوحي بأنها عقوبات منفصلة يمكن تطبيقها كل على حدة: وبالتالي 
فإنه إذا أمكن الحكم بها بشكل منفصلء فليس هناك أيّ عقبة أمام المحكمة العليا للدولة في تطبيق 
العقوبات الثانية ضدُ رئيس الجمهورية سواء أكان في المنصب أم خارجه. 

غير أنه في اتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته في النظام الأمريكيء فإنّ الجمع في توقيع 
العقوبة وارد بنصّ الدستور الفدرالي 3؛ إذ أنّ إضافة كل من العزل الآني وفقدان الأهلية لتولي أيّ 
وظيفة اتحادية في المستقبل كعقوبة ناتجة عن الإتهام البرلماني توحي بأنهما عقوبتان منفصلتان 
يمكن الحكم بهما كل واحدة على حدة» وبالتالي إذا تيسّر تطبيقهما بشكل مستقل» فما من حائل يحول 
دون أن يطبق الكونغرس عقوبة الحرمان من تولي الوظائف الإتحادية ضدٌ أي موظف سواء أكان 
في الخدمة أم خارجها “» بينما في النظام الجزائري فإنّ العقوبات التي يجوز توقيعها على الرئيس 
غير منصوص عليها بالمرّة في الدستورء مما يشكل حذا في وجه انعقاد اختصاص للمحكمة العليا 
للدولة خلافا لما قد يمارسه مجلس الشيوخ الأمريكي المختص بمحاكمة الرئيس وتوقيع العقوبة عليه 


'- عبد الرؤوف هاشم (بسيوني)» المرجع السابق» ص 113. 

7- المادة 158 من دستور 1996. 

*- عبد الرؤوف هاشم ( بسيوني)» المرجع السابق» ص 113 - 114 - 115 - 116. 
“- المرجع نفسه. 
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هنا يطرح السؤال نفسه؛ ما الدذاعي للنص في الدستور الجزائري على أن تختص المحكمة 
العليا للدولة بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى التي يرتكبها 
يمتاسية كأدية شيامه' :و الحال كذلك؟ 

إذا كان من المقرر أنّ عبارة أي نصّ تؤخذ على معناها اللّغويء ما لم يكن لها مدلول 
اصطلاحي يصرفها إلى معنى آخرء فإنه لا خلاف على أنّ اختصاص المحكمة يقوم بشأن الفعل 
الذي قد يسري عليه وصف الخيانة العظمى المرتكب خلال ممارسة المهمّة الرئاسية» مما يتبعه أن 
دور المحكمة لا ينقضي بانقضاء سلطات رئيس الجمهورية. وإذا لم يكن قصد المؤسّس الدستوري 
عكس ذلك صراحة»ء فقد بات واضحا أنه بإقراره ذلك قد قصد إلى إمساك المحكمة بزمام تكييف 
الأفعال التي قد توصف بالخيانة العظمى؛ فلا تفلت من بين أيديها بل تهيمن عليها برمتها بحيث تتم 
المحاكيةة"تفكسيكيا وتضعوها: 

هذا فضلا عن أن الستبب الذي يضبط وقت توجيه الإتهام وإجراء المحاكمة يصطبغ بالطابع 
السياسي وليس الدستوري 2. وإذا كان هناك من العوامل ما يقف حائلا دون توجيه الإتهام ضد 
الرئيس بعد استقالته» فإنه ليس مما يقرّها الدستور قطعاء إنما قد يُخشى من أن التأييد السياسي 
لتوجيه الإتهام؛ وبالتالي إجراء المحاكمة بعد الإستقالة قد يتلاشى؛ أو أن يصبح هذا كله بلا جدوى: 
أو أن يُنظر إليه على أنه من القسوة بمكان”. 

كوت الأور الك بكر وقكق جوم كرت الجاتكمة السواس : 

إن الإستقالة» في حد ذاتهاء تعبير عن حق مقبول تماما لرئيس الجمهورية “» بل إنها مطلوبة 
عندما يظهر لرئيس الجمهورية أو أي مسؤول سياسي عدم قدرته على تحمل أعباء الوظيفة بوصفها 
ممارسة قد تكتسي في بعض الظروف مظاهر تصرف نابع من شجاعة سياسية إذ لا إلزام 
بمستحيل”. 

حقاء إنّ ممارسة الحقوق غير وقتيةء غير أنّ في الإستقالة التي يقدّمها رئيس الجمهورية 
ينبغي مراعاة المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة وبما يضمن استمرارية الدولة واستقرار 
'- ينظر إلى المادة 158 الفقرة الأولى من دستور 1996. 
“- عبد الرؤوف هاشم ( بسيوني)» المرجع السابق» ص 115. 
3- المرجع نفسه. 
“- بوالشعير (سعيد)» وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 11 جانفي 1992 وحل المجلس الشعبي الوطني» 
المثالة الندايقة: هن 5 


م ربعم اء6عم عوغطة بعأرمعام مع عا أعصصه أ ناكما عناوأ ةعم 13 غأه © جوذأ أقخصصه أ أن كمع عا , (معموااءلط8) أممعطممع ‏ 5 
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مؤسّساتها'؛ فالمعضلة التي تثيرها الإستقالة الرئاسية لا تكمن في التكييف القانوني الذي يعطى لها 
ما دام الرئيس هو الذي يقرّر بمحض إرادته أن يضع حذا لمهمّته الرئاسية» ولو لم يستعمل قط 
مصطلح الإستقالة» إنما الإشكال كله يتعلّق بالملائمة السياسية للإستقالة والظرف الذي تطرح فيق. 

إن ما نص المؤسّس الدستوري عليه من أن يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور 
النهائي لرئاسة الجمهورية إذا استقال أو توفي رئيس الجمهورية وتبلغ فورا شهادة الشغور النهائي 
للمجلس الشعبي الوطني الذي يجتمع وجوبا ‏ هو الذي رأى فيه السعيد بوالشعير ما يدل صراحة 
على أنّ حق الإستقالة مرتبط بوجود المجلس الشعبي الوطني وليس بحله 2 “» ومنه على رفض 
المؤسّس الدستوري بمفهوم المخالفة تقديم الإستقالة عندما يكون المجلس في حالة شغور وإلآ قادت 
الإستقالة إلى شغور مزدوج رئاسي وتشريعي يشتمَ من وراء التسبب فيه رائحة الإصرار على 
اخذانك أزمة دستوؤية”: 

وتدعيما لما سبق» أوضح 8اناهةقراه8 0ع 0م103 أن المؤسس الدستوري لم يعالج عن عمد 
حالة اقتران استقالة رئيس الجمهورية بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب الحل ومرد ذلك أن 
تنظيم هذا الإقتران بدا غير ملائم بل غير منطفي من وجهة نظر العقلانية السياسية والقانونية؛ إذ 
كيف يعقل إقدام رئيس الجمهورية على الإستقالة في الوقت الذي تنظم فيه انتخابات تشريعية مسبقة 
أو يُجري تجديدا لمهمّة النواب في نهاية الفترة التشريعية 5 

ويتابع طوماناه55راه8 معمروطوا/ا أن رئيس الجمهورية بحق حر في الإستقالة» وله لوحده يعود 
اختيار الوقت المناسب لذلكء لكنّ تقريرها عشية انتخابات تشريعية يبدو غير ملاثم بالمرّة سياسيا 


وقانونيا' . 


"- بوالشعير (سعيد)؛ وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 11 جانئفي 1992 وحل المجلس الشعبي الوطنيء 
المقالة السابيقة» ص 6. 
بع 6 ]عام عد5غطخ بعاءغعام ودع عأأع ضهنا أأكضا 3110م 3ا أ© © 530 ||063 ألا أأكصضم» عا , (عع30)ااعل0طم) أمصعطمم8 - 2 
,00464 
3- المادة 84 من دستور 1989. 
*- بوالشعير (سعيد)؛ وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 11 جانفي 1992 وحل المجلس الشعبي الوطني؛ 
المقالة السابيقة» ص 6. 
6 ع1 5ه 1992 أهعالام3ل 11 عا علنمة 1989 ع0 صوأأب أل كممء ذا عل صوأءأةبذأك قا بزلءممقطهان/]) طقلانن55لم 8‏ 5 
77-78 م بغأاءغمم عاءعلمق ,1995 ععطاودعنت0م 
.78 م إل اط[ - © 
.م0 ,1998 ق 1992 عل داعصصه أب ل آكصمء وعزاطنام 5عأمناناوم دعل عكغطامع36م قا بزلءعمقطهال/]) طقلمنوددنن8 - ” 
.047 
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المطلب الثاني: وفاة رئيس الجمهورية. 


باستعارة مصطلح الوفاة الذي يشكل سببا موجبا للشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية؛ 
لا يساور أحدا الشك في أن الدستور لا يرضى عن الوفاة بالمفهوم الواسع بديلا(الفرع الأول) وإن لم 
يوضح الوسيلة التي تتناهى الوفاة بها إلى علم المجلس الدستوري المختص وحده ودون منازع 
بإثبات الشغور (الفرع الثاني). 


الفرع الأوّل: الوفاة ظرف محدّد وذو مفهوم واسع. 


يحرص المؤسّس الدستوري على أن حديثه عن الوفاة ينصّرف إلى حالة موضوعية صرفة 
تتحقق بالزّوال الجسدي لرئيس الجمهورية؛ فالرئيس الذي يغيب عن الأنظار أو تنقطع أخباره فلا 
يعرف إن كان حيًا أو ميّتا لا يمكن من الناحية القانونية اعتباره متوفى قد تمكنت الوفاة من وضع 
حة لحياقه ووجوده القانوتي لين إلا لأنّ جسده على الأقل: لآ يمكق الحثور عليه . 

لكن حتى يجتمع المجلس الدستوري الوجوبي لإثبات الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية: 
بتعيّن أن يصل خبر الوفاة ابتداءً إلى علم المجلسء وهو ما لم يبت بشأنه الدستور؛ فرغم اختلاف 
حالة الوفاة التي لا تحتمل الرفض” ولا تستدعي تدخل المجلس الدستوري كما لو كان بصدد المرض 
الخطير والمزمن أين يتطلب منه الدستور تقدير توافر مثل هذا الظرفء إلا أن المؤسّس الدستوري 
استقر على التزام السكوت ولم يعيّن أي جهة لإخطار المجلس بوفاة رئيس الجمهورية في الوقت 
الذي أسند فيه إلى المجلس اختصاصا بإثبات الشغور النهائي وتبليغ شهادة بذلك على سبيل الفور إلى 
المشرةغ+ وكذلك فعل النظام المحتد لإجراءات :عمل المجلس الدستوري الذي خلا من الإشارة إلى 
وجوب إخطار المجلس أو الجهة المختصّة بذلك”. 

إن تجاهل المؤسّس الدستوري لإجراء الإخطار وبعده النظام المحدّد لإجراءات عمل المجلس 
الدستوري لا يرجع إلى أن الإخطار لا يستأهل النصّ عليه أوتنظيمه بعدما سبق تطلبه لمباشرة 
الرقابة الدستورية» إنما مرده إلى سلوك متواتر من المؤسّس الدستوري لم يتخلص منه بعدما أنشأ 


.1043 م ب6اعةمم عاع لمق بللعقصع8 ) معموزاح/]- ١‏ 
م بأأء.م0 ,ذا) منتائطع /لا) نءممباوع ‏ 2 
1- ينظر إلى النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 غشت 1989 سالف الإشارة إليه» ص 864.؛ وبعده 
المداولة المؤرخة في 29 ديسمبر 1996 المحددة لإجراءات عمل المجلس الدستوريء سالف الإشارة إليهاء ص 19. ثم إلى النظام 
المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 28 يونيو 2000ء سالف الإشارة إليه» ص 27. 
“- المادة 84 من دستور 1989 وبعدها المادة 88 من دستور 1996. 
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الذي كان معقودا للمجلس الشعبي الوطني في ظل دستور 119726 ومارسه بالفعل بعد وفاة رئيس 

المفهودية” يوم الأربعاء 27 ديسمبر 8 دون ) إخطار من أي كان» حيث اجتمع المجلس الشعبي 

الوطني بدعوة من رئيسه عقب الإعلان عن الوفاة دون إشارة إلى أن جهة ما قد أبلغته بذلك”. 
هذا الإستبعاد للإخطار الذي أبقى عليه المؤسّس الدستوري يفترض استجلاءً لنظام 

و علان عن وفاة رئيس الجمهورية يعون له استقلاله بحيث لا يعتبر بديلا عن إخطار المجلس 

الدستوريء والعمل ضدٌّ سوء استخدامه أو اتساع رقعة السلطة التقديرية في مباشرته بتقرير شكل 


معيّن له يتماشى والغرض الأساسي الذي ينشده”ة. 


الفرع الثاني: المجلس الدستوري وحده المختص باثبات الشعور النهاني ترئاسة الجمهورية 
وتبليعه. 


+ بي 


إذا كان المجلس الدستوريء في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته» مخولا بمهمّة 
مزدوجة في إثبات الشغور النهائي وإعداد شهادة بذلك وتبليغها فورًا للسلطة التشريعية» فذلك كي 
يضمن في فضاء من الإستقرار استمرارية الوظيفة الرئاسية بعد أن نظم المؤسّس الدستوري بدقة 
فائقة قواعد شغل منصب رئيس الدولة بعد الإستقالة أو الوفاة. 

لقد أولى المؤسّس الدستوري لعملية تسيير الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية رعاية 
خاصة وأفرد لها الضمانات التي تكفل استمرارية الدولة والرتجوع إلى الشعب في أقرب الآجال 


لانتخاب رئيس الجمهورية. 


'- المادة 117 من دستور 1976. 

*- هواري بومدين. 

3- ينظر إلى الإعلان عن إثبات حالة الشغور لرئاسة الجمهورية المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية» العدد 53 المؤرخ في 28 ديسمبر 1978» ص 1119. 

“من الفعتول أى تكو الأمانة العامة أرتامنة المسهورية :ومن النقياة "الاننانس للتقناظ النوانسي انين الخمهورة الذي وزامنة 
الأمين العام ارئاسة الجمهوزية» الجية الموهلة أكثر من غيرها للإعلان عن وفه وثيين الجمهورية؛ نيع المضادقة عل تور 
95 تطور تتكليد رئاسة الجفيورية يأن.ثه الثباه جهاق الأماتة العامة لرئاسية الجميورية براسة أمين عام تعافل مداشيرة 
ويوميا مع رئيس الجمهورية. 

في هذا الششان» يعود للممارسة الكشف عن كيفية تصرف الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في حالة وفاة رئيس الجمهورية: وبالطبع 
إن الإعلان عن الوفاة الذي يأتي من هذه الأمانة هو ممارسة لا تملك أي قيمة قانونية: إلما القيمة التي تد تتسم بها هي فقط سياسية 
وعملية لا غير حيث يقتصر متعولها على الإعلان على حالة موضوعية تنتج عن وفاة رئيس الجمهورية. 

وبالجوع إلى الممارسة في فرنساء نجد أته في 02 أبريل 1974 وعلى الساعة السادسة وستة عشر دقيقة مساءء أعلنت الأمانة 
العامة لرئاسة الجمهورية عن قرار رئيس الجمهورية أنذاك 1001م لصم 060015 بالغاء كل التزاماته والطلب من الوزير الأول 
طبقا للمادة 21 من الدستور برئاسة مجلس الوزراء وعقده في الإيليزيه يوم 3 أبريل 1974. الا أته في الساعة التاسعة وخمسة 
وخمسين دقيقة من المساء؛ طلع بيان من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية عن وفاة رئيس الجمهورية في يوم الثاني من أبريل 
4 على الساعة التاسعة مساء. 

ينظر إلى: 


,13315 7651311013لاء00 قا ,1.06 "0 رك01111011م 105 غآل ]| أكم] 1© أ 1101لا 0511© ]أ0)نا : 06105 15أمع7انا006] 
24 م ,2004 


206 


1- حدود تدخل المجلس الدستوري. 


بهدف معالجة شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الإستقالة أو الوفاة» في وسع المجلس 
الدستوري أن يقوم بكل التحقيقات ويستمع إلى أي شخص مؤهل أو إلى أي سلطة معنية أءوهي 
الوسائل ذاتها التي يمكن للمجلس أن يستعملها للتثبت من وقوع المانع المؤقت بسبب المرض الخطير 
والمزمن الذي يحدث لرئيس الجمهورية» واستمراره تمهيدا لإعلان الشغور الرئاسي بالإستقالة 
وجوبا. 

غير أنه خلافا لما يكون على عاتق المجلس الدستوري فعله من أجل التثبت من حقيقة 
المرض الخطير والمزمن أو استمراره؛ مما يستدعي أن يحوز المجلس على " سلطة حقيقية في 
التفسير”» فإنه تضيق سلطات المجلس وتتقلص في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته؛ 
فالدستور يحرص على أن يثبت المجلس الدستوري الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بسبب 
الإستقالة أو الوفاة» ولا تبرير لذلك إلا لأنّ هذا الشغور لا يحتمل الرفض باعتباره حالة موضوعية 
صرفة تتجلى في أن يختفي رئيس الجمهورية اختفاءً قانونيا أو ماديا ©؛ ففكرة الموت وإن لم تدرك 
بعد تعريفا دقيقا لها “» ولا يعود للقانون أن يقوم بتعريفها فضلا عن أنّ مفهومها موضوع 
متناقضات”, إلا أنّ صعوبة إثباتها لا تنشأ بالمرّة بالنسبة للمجلس الدستوري. أمّا في حالة الإستقالة: 
فلا يسع المجلس الدستوري إلا أن يستوثق فقط من حدوثها دون أن يملك رفضها أو تأجيلها؟» إلا إذا 
إذا قدّمها رئيس الجمهورية حال غياب المؤسئّسة التشريعية بسبب حل المجلس الشعبي الوطني'؛ ذلك 
ذلك أن الظن عند سعيد بوالشعير أن يلفت المجلس الدستوري نظر رئيس الجمهورية إذا قدّم استقالته 
عندما يكون المجلس الشعبي الوطني شاغرا بسبب الحل إلى آثار الإستقالة المقترئة بالحل لأنه 
مكلف بالسّهر على احترام أحكام الدستور» بل رأى من زاوية قانونية أن يرفض المجلس استقالة 


رئيس الجمهورية كونه يراقب مدى دستوريتها وليس مدى ملاءمتهاء أو أن يرفضء» وهو أضعف 


'- المادة 50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 28 يونيو 2000ء سالف الإشارة إليهه ص 32. وقبله 
المادة 16 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 غشت 1989 سالف الإشارة إليه.ء»ص865. 
054 م بغناءغ/م عاء نمق رزعااعط وذا) أطعنع - 2 
م ,اء.م0 ,زا) مناتطم / (ا) نمممبيوع ‏ 3 
2 م ,لاطا © 
بعلاوأصاكء ععمم ذا عل صواغخمم قا غأه صوأغقخصقامكصقنة دك ع0 كضاة كاناة اناعم نال غتمعصعبؤامعم ,(أىوانوطع) ق1اج)] _ 5 
.58م ,2006 ,3 ”ص رمععمداع|! بألمعل عل غ]اباء13 راأتخصع ططقلطه] غ/ازم 16أ0ل عل 3030| ,5ع01ا10101اناز 6100065 
2 م باء.م0 ,زا) مناتطم / (1) نمممبوع ‏ © 
_- كما حدث ذات يوم في 11 يناير 1992. 
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الإيمان» فكرة "الفراغ الدستوري" التي تتسيّب الإستقالة فيها بالاعتماد على روح الدستور 2 '. أما 
أحامعطمع8 :ع00)ا8006 فتساءل عما إذا كانت فكرة ' الفراغ القانوني أو الدستوري ' مقبولة لدى 
القضاء الدستوري الذي يحكمه الإلتزام بالحياد التام والإعتقاد الجازم بأنْ أي دستور لا يمكن تجزئته 
وذهب إلى أنّ حساسية الجهد في التفسير في دولة القانون تبرر أن يتدخل القضاء الدستوري 
بشجاعة يحدوها الحذر لأنّ هذا ما يصنع له جدارته وهيبته وخصوصيته بسبب تواجده الدائم تحت 
سيف التهديد المتكرّر للسلطة السياسية” قبل أن ينهي تحليله بالقول أن بوسع المجلس الدستوري إذا 
مرر استقالة رئيس الجمهورية المقترنة بحل المجلس الشعبي الوطني أن يتجاوز المشكلة برمتها إما 
بالقيام بإجراء مباشر أو بتبني إجراء آخر غير مباشرء طالما كان توازن مؤسّسات الدولة 
واستقرارها وكذا علاقاتها المحددة دستوريا يندرج في إطار اختصاصة”ة. 

ويتمثل الإجراء المباشر في فحص دستورية الحل الذي يقوم به رئيس الجمهورية» بحيث إذا 
وقع الحل في فترة انتخاب تشريعي؛ وهي الفترة التي تتمتع بحصانة سياسية وقانونية» جاز للمجلس 
للمجلس الدستوري أن يباشر بإلغاء قرار الحل دونما اعتبار لأشكال إخطار المجلس التي يقرّرها 
الدستور لطبيعة هذه المؤسسة الدستورية المتميّزة من حيث طرق الإخطار عن جهات القضاء 
العادي أو الإداري على المتواء”. 

بينما يتمثل الإجراء غير المباشرء الذي بمستطاع المجلس أن يقوم به إذا كان غليان الساحة 
السياسية لا يسمح له بتقدير رصين للوضعء في تبني تفسير يأذن بالحفاظ على حدّ معين من التحام 


"- بوالشعير (سعيد)؛ وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 11 جانفي 1992 وحل المجلس الشعبي الوطنيء 
المقالة السابقة» ص 16. 
م رع6]اءعغام عكغطة بعاءغ عام ومع عا أعضصه آنا أكطا 3110م 13 غأه ©5030 |0613 آنا ]أ أكصم» عا , (عع0ااعل0طم) أصصعطممع ‏ 2 
003 
,086 م ,لاط - 3 
6 عا غه 1992 /عالامقز 11 عا ممع 1989 ع0 طول أب لخكصمء 3ا عل صولغةنلأك قا بزلعمقطوال]) طقصيوودنه8 - 5 
78 م رغناعءغام عأعءلمق ,1995 عرطلدعنت0م 
من الصعوبة بمكانء» يكتب زممعطامء8 306|ا8606 إدراك الفائدة من حل مجلس شعبي وطني في الوقت الذي يتم فيه تجديد 
الفترة التشريعية. 
مكغطة بعأمرفعام مع ع اأعصصه ]أ أل كمأ علاو1 3م 13ا عه ع(0ذا اقخصصه د ل أكممء عا , (مع30)ا1اءلطة) أممعطوممع ينظر الى: 
.6 م رءعغ1اعغ6ام 
من جانبناء حتى ولو طرأت استقالة رئيس الجمهورية بعد حل المجلس الشعبي الوطني ولكن في غير فترة الإنتخاب التشريعي؛ 
فالفائدة من الحلُ ستكون مشبوهة جذا إذا صدر من رئيس مستقيل ولفاحت من هذا الإجراء رائحة الدسيسة. 
م ربعم اء6عم عوغطة بعأممعام مع عا أعصصه أ نأ لأكما عناوأ وعم 13 غه © (جوذأ أقصصه أ أن أ كمع عا , (معلموااءلط8) أممعطممع ‏ 5 
7 - 486 
.7 م ,ل اط[ - © 
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وهكذا كان بوسع المجلس بالاستناد إلى روح دستور 1989 استثمار الأحكام المتعلقة باقتران 
وفاة رئيس الجمهورية بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب الحل * وإسقاطها على حالة اقتران 
استقالة رئيس الجمهورية بحل المجلس بما يسمح بتقرير أهلية رئيس المجلس الدستوري لتولي أعباء 
رئاسة الدولة وتنظيم انتخابات رئاسية في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما. 


2- تدخل المجلس الدستوري ذو محتوى قانوني وعملي مؤكد. 


يستهدف المؤستس الدستوري من النصّ على أن يجتمع المجلس الدستوري وجوبا إذا استقال 
أو توفي رئيس الجمهورية لإثبات الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبليغ شهادة بذلك إلى 
المؤسّسة التشريعية تخويل المجلس مهمّة صيانة الدستور وحماية المؤسّتسات ؛ فإذا أثبت المجلس 
الدستوري شغور منصب رئيس الجمهورية» فإنه لا يحق لرئيس مجلس الأمّة حالياك ورئيس المجلس 
المجلس الشعبي الوطني في السابق” تولي مهام رئيس الدولة إلا بعد أن يبلغ المجلس الدستوري على 
على وجه السرعة شهادة الشغور النهائي للمؤسسة التشريعية التي تجتمع وجوباء وابتداء من تاريخ 
التبليغ تبتدئ الفترة المحدّدة دستوريا لتنظيم انتخاب رئيس الجمهورية ”؛ إذ بعد أن خاطب المؤستس 
الدستوري المجلس الدستوري بوجوب أن يبلغ فور إثبات الشغور النهائي شهادة بذلك للمؤسسة 
التشريعية انصرف لمرحلة لاحقة ألا وهي تولي مهام رئيس الدولة إيذانا منه أن هذا التولي يتحقق 
ليس فقط بعلم المجلس الدستوري وإنما أيضا بموافقته» لأنه بالقطع لن يبلغ شهادة الشغور النهائي 
لمتقيصر بون الكمهوونة لكان الذاكة ثماها تمن ٠١‏ .هذا" المقضيتة طالة التيفوزي والتقل» 


على نحو يحمي الوظيفة الرئاسية والنظام الدستوري في مجموعه. فإن إثبات المجلس للشغور ليس 


'- طبقا للفقرتين 9 و10 من المادة 84 من دستور 1989 إذا اقترنت وفاة رئيس الجمهورية بشغور المجلس الشعبي الوطني 
بسبب الحل يجتمع المجلس الدستوري وجوبا لإثبات الشغور النهاتي لرئاسة الجمهورية ويضطلع رئيس المجلس الدستوري حينها 
بمهمة رئيس الدولة مدة أقصاها خمسة وأاربعون يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية. 
- قال بهذا الرأي قسم عريض من الفقه. 
ينظر إلى: بوالشعير (سعيد)» وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 11 جانفي 1992 وحل المجلس الشعبي 
الوطني» المقالة السابقة» ص 16. 
7 رأاء.م0 بعاأعضصضه ا نأ اأكطا مماككع]ملاء “ل كع7طعن] كع5 غ6 ع معام مع أمثانامم عا , (لعمصقطها/8]) أطاطت8- 
6 ع)| أهء 1992 إعالاضهوز 11 عا عتاصهة 1989 ع0 قضها أب ا أكصمء 3ا ع0 ضهأغأتبغ!5 ها ,(لءمصقطهل/1ا) طونانا50كناه80 - 
.5 © 7/7 م باع 6ام عاءعلمق ,1995 عططمدعنات0م 
79 © 377/7 مرعغ1اءغ:م عد5غط ,(.ا.م) أموم وم _ 3 
*- عملا بالمادة 88 من دستور 1996. 
”- عملا بالمادة 84 من دستور 1989. 
“- يؤخذ على المؤسس الدستوري ما نص عليه من تبليغ شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان فوراء فكلمة "فورا" كلمة 
غامضة غير دقيقة؛ لا تتضمن تحدبدا للمدة التي يجب خلالها ان ينم هذا التبليخ, وكان من الأفضل أن تحدد هذه الفترة في اليوم 
الذي يتبت فيه المجلس الدستوري ذلك الشغور. 
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إثباتا بسيطاء وإنما تصرفا ذا قوة قانونية» وشهادة الشغور التي يعدّها المجلس من وجهة النظر 
الدستورية تحمل طابعا إلزاميا وعمليا في الوقت نفسه؛ فهي تأذن بتولي مهام رئيس الدولة وتشهد 
على صحته فلا تولي يتم تلقائيا للمهام ذاتها في غياب تلك الشهادة لأنّ بها ودون سواها يأذن 
المجلس بشكل رسمي ونهائي بتحديد بداية سريان الأجل الذي ينبغي أن يجري انتخاب رئيس 
الجمهورية في ظله. 

المبحث الثالث: الشغور الرئاسي بسبب المحاكمة عن فعل الخيانة العظمى. 

جاء التنظيم الدستوري لمحاكمة رئيس الجمهورية بسبب ارتكاب فعل الخيانة العظمى 
قاصرا؛ فالإتهام» وهو الذي يسبق المحاكمة» لم يتناوله المؤسّس الدستوري بالمرة(المطلب الأول)» 
كما لم يتطراق إلى الجزاء الذي تنطق به المحكمة العليا للدولة إذا أدانت رئيس الجمهورية(المطلب 
الثاني). 

المطلب الأوّل: اتهام رئيس الجمهورية في النظام الجزائري. 

إن الذي يميّز نظام أيّ مسؤولية لرئيس الدولة بسبب الخيانة العظمى الفصل بين جهة الإتهام 
من جانب وجهة المحاكمة من جانب آخرء الشيء الذي لا أثر له بالمرّة في الدستور 
الجزائري(الفرع الأول). 

مع هذاء ثمّة إمكانية من شأنها أن تعض غياب الجهة المختصة باتهام رئيس الجمهورية من 
الناحية الشكلية الدستورية حيث يمكن تصور قيام عرف مكمل للدستور في ذلك (الفرع الثاني). 
فضلا عنهء لم يضع المؤسّس الدستوري آلية رئاسة الدولة بالنيابة في حال توجيه الإتهام لرئيس 
الجمهورية(الفرع الثالث). 

الفرع الأوؤل: الغياب الدستوري لجهة الإتهام يرهن محاكمة رئيس الجمهورية. 

عهد الدستور إلى المحكمة العليا للدولة محاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن 
وصفها بالخيانة العظمى". ولم يقيّد المحاكمة صراحة بأن يتم تحريك الإتهام قبل ذلك من جهة ما. 

إن تمام المحاكمة لا يكون إلا باكتمال الإتهام ويتحقق ذلك بتوجيهه» ليرفع الأمر بعد ذلك 
إلى المحكمة العليا للدولة» وهنا تبدأ إجراءات المحاكمة طبقا لنص الدستور والقانون العضوي الذي 


يختص بتحديد تشكيلة المحكمة وتنظيمها وسيرها والإجراءات التي تسري فيها. 


*- المادة 158 من دستور 1996. 
7- المصدر نفسه., 
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على أنه يكفي تناول نماذج من القانون الدستوري المقارن للوقوف على عبثية التنظيم 
الدستوري الجزائري لمسؤولية رئيس الجمهورية بسبب اقتراف الخيانة العظمى؛ ففي الدستور 
الأمريكي الصادر سنة 1787» تستند سلطة مجلس النواب في توجيه الإتهام لرئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى الفقرة الثانية من المادة الأولى التي تنص على أنّ المجلس وحده هو الذي يتمتع بها 
على أن يتولى حسب الفقرة السادسة من القسم الثالث من المادة الأوّلى من الدستور ذاته مجلس 
الشيوخ وحده سلطة إجراء المحاكمة اقتباسا من التجربة الإنكليزية التي أخذ مجلس العموم البريطاني 
منها على عاتقهء منذ القرن الرابع عشرء توجيه الإتهامات لكبار الموظفين الحكوميين في المملكة. 
ثم يقوم بعرض مواد الإتهام على مجلس اللوردات. أمّا في الدستور الفرنسي لسنة 1958» فبمقتضى 
المادة 68 لا يمكن توجيه الإتهام لرئيس الجمهورية إلا من قبل المجلسين» الجمعية الوطنية ومجلس 
الشيوخ, بواسطة تصويت ممائل على أساس الإقتراع العام بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يشكلون 
المجلسين على أن تحاكم رئيس الجمهورية المحكمة العليا للعدل.في حين» يقضي الدستور المصري 
لسنة 1971 بموجب المادة 85 بأن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة 
جنائية بناءً على اقتراح مقدّم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الإتهام إلا 
بأغلرية فلكن أعكباع المحلتن و تكوة متداكينة ردكيين :الجمهووية أمام منحكمة بخاضنة رفظم القانوون 
تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب. 

إن الرّبط بين هذه النماذج ينزع بالقطع عن التنظيم الدستوري الجزائري لمحاكمة رئيس 
الجمهورية عن الخيانة العظمى جل الفائدة؛ فتحريك الإتهام وهو من أعمال السيادة» لا يشبه في 
شيء الدعوى العمومية التقليدية التي ينظمها قانون الإجراءات الجزائية”» والقول بأنْ محاكمة رئيس 
الجمهورية تحوز الفاعلية وتحظى بالواقعية يفترض أن تنظم الأحكام الدستورية سلطة الإتهام 
وإجراءه. 

هنا يطرح السؤال ذاته؛ فما الداعي لتأسيس مسؤولية رئيس الجمهورية من غير تحديد سلطة 


الإتهام وشكله ؟ 


'- عبد الرؤوف هاشم (بسيوني)» المرجع السابق» ص 95. 
7 م بغناء ةعم عاع انمق رزععاناةاا0) لنادء8 - 2 
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مرّة أخرىء لا مخرج من هذا المأزق الدستوري إلا بالتسليم بأنّ التوجس بادي على 
المؤسّس الدستوري من تحديد المسؤولية الرئاسية التحديد الدقيق والكافي حتى تبقى حرمة شخص 
رئيس الجمهورية غير قابلة للمساس بالمرة. 

وككا لسيقوق: 1 السوولية الوقانسية هو قل القرادة لظت :في كايهة لج م الإشررئاف 
البرلماني على سلطة الإتهام الذي يسبق المحاكمة؛ فهو السبيل لبلوغ الهدف المبتغى من تأسيس 
المعنقوالنة ”ال تاسيف هن الفسل: لاق عون انديهان فزيضن أذ التسكوى شوق ان عو فا تقذ مدل اد 
الخطوة» هل يمكن للإتهام أن يتكرّس بنشوء عرف دستوري مكمل أو حتى بممارسة دستورية ؟ 

الفرع الثاني: اتهام رئيس الجمهورية ممكن بفضل العرف الدستوري المكمل. 

كي تؤتي مسؤولية رئيس الجمهورية عن فعل الخيانة العظمى أكلهاء فإنه يتعيّن أن تكون 
مسؤولية فعلية لا مبتورة أو منتحلة. ذلك أنه لا محاجة في القول بتعذر إعمالها لغياب جهة الإتهام: 
لأنه إذا ما تطلب المؤسّس الدستوري أمرا فلا يجوز التذرّع بغياب النصّوص لتعطيل حكمه وزعم 
استحالة تطبيقه» وإلا غدا بتقريره هذه المسؤولية عابثا وتحوّل تنظيمه إلى سراب. 

في هذه الحالة» يمكن للعرف أن يسد الفراغ الدستوري. وعندثئذء سيكون العرف الناشئ أكثر 
ثراء من النصّ الذي يتميز بالإختصار والغموض'". 

إن هذا الزّعمء بعيدا عن أن يكون مجرّد افتراض مذهبء ليس غريبا أن يستحق الإهتمام 


لتر عزن ايه هماع لوي مطلى يبر لادان نازر يكز 
1 - لا وجود الا للممارسات الدستورية . 


في موقف يتسم بالصرامة الشديدة» يذهب الإتجاه الرافض لوجود الأعراف الدستورية إلى 
أنّ طابع سمو القاعدة الدستورية يعترّض على حيازة العرف لأ قوّة تأسيسية ما دام لا يمكن تعديل 
الدساتير إلا بواسطة الإجراء الذي تنظمه لهذا الأساس”. 

يضيف هذا الإتجاه أن مرّة واحدة لا تنشئ عرفا. وبالفعل كم من الوقت ينبغي أن يستغرقه 
تكرار التصرّفات لظهور قاعدة قانونية ملزمة؟ وما هي طبيعة الجهة التي عليها أن تعترف بإنشاء 


.60 مبأك.م0 ,(عمم[اتطع) غمولمم _ ' 
.58 ,أاع. م0 رع أعضطهة ان ا أكطا مواكدع)ملاء "0 كع ص10 5ع5 أه علألةعلمْ مع ,أمئانامم عا , (ل0عصط قطهان/ة]) أمطلطوء8- 2 
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الممارسات لقاعدة قانونية جديدة؟ ومن من السلطات يمنح موافقته على ذلك؟ وأخيرا متى تسمو تلك 
التصرفات حتى تندرج في القانون الوضعي!؟ 

ذلك كله دفع للإعتراف بوجود ممارسات دستورية فقط تعكس ميزان القوى السياسية القائم 
في سياق معيّن» وتمثل واحدا من عناصر تحديد النظام السياسي الذي لا يعدو في نهاية المطاف أن 
يكون سوى دستور وممارسات”". 

2- الأعراف الدستورية قائمة بالفعل. 

قم الجانب الفقهي القائل بوجود الأعراف الدستورية عنصرين اثنين للتثبت من وجودها 
الفعلي» عنصر موضوعي وآخر ذاتي”. 

وينحصر العنصر الموضوعي في تكرار التصرف بينما يمثل العنصر الذاتي مظهرا نفسانيا 
يكمن في شعور الأشخاص الذين يلتزمون بتصرّف ما بوجود قاعدة قانونية ملزمة يتوجب الخضوع 
لها. بهذاء يلزم اجتماع العنصرين معا حتى يتحقق الإعتراف بالعرف قاعدة قانونية تؤكد أو تعوض 
أو تعدّل القانون المكتوب. 

والبادي من الفقه في الجزائر أنه ينتصر لوجود الأعراف الدستورية؛ إذ أنه لم يتجاهله 
لتفسير تصررفات مادية فرضتها حالة الفراغ الدستوري أو استحالة تطبيق بعض أحكام الدستور”»؛ بل 
إن البعض متمستك بقدرة العرف على أن يكمّل الدستور نفسه وأن يغني عن دستور 1989 حين لم 
يتناول مفهوم الخيانة العظمى”. 

في خضتّم هذا الطرحء فإنه ليس مبالغا القول أن العرف قد يغني كذلك عن دستور 1996 
الذي لم ينظم اتهام رئيس الجمهورية بعد أن أسّس مبدأ محاكمته عن فعل الخيانة العظمى. لكن »إلى 
أي حدّ يمكن القبول بهكذا طريق لإنشاء قاعدة قانونية ؟ 


.159 - 158م رأأء.م0 بعاأعصصهة ل نأ لفكصا مواودع2ماء “ل دمعو دعو أه عأممعام مع عأوثاناوم عا , (لعمقطهال/]) أممتطوعم ! 

بطا؟ ركقط0 ألا اأكصم» 5ع 1]6أأب ذا :5ك|1105/1ل ]0551© 13110165م 065 1© 5765لا ]أل01© 065 0005م م ,(©.ل) 2-6 
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أ كتب محمد براهيمي أنه من غير المبالخ التمسك بأنٌ اللجوء إلى المجلس الأعلى للأمن لتعبين مؤسسات الدولة في حالات 

الفراغ القانوني واستحالة تطبيق بعض أحكام دستور 1989.» بعد استقالة رئيس الجمهورية في 11 يناير 1992 واقترانها بحل 

المجلس الشعبي الوطني في 04 يناير من السنة ذاتهاء بدأ يحوز طابع العرف الدستوري المنشئ لقاعدة قائونية» مما يفيد أن تعبين 
رئيس للدولة في تلك الظروف ل ببتعد عن فكرة القانون. 

ينظر إلى: 

.59 ,أاءع. م2 برعأ ضع قه0 أن أأكضا مواكد5عملاء "0 1027765 5ع5 اع عز[اغع لم دمع أمثالامم عا , (لعصقطها/ا) أصاطوع8 

6 ه16 6ه 1992 أعالاموز 11 ها ممه 1989 م0 لوأل لأكممء قا ع0 صوأأ3قبذأك قا ,(طةماناهكدباهم8) لممرقطهم ‏ 5 

78 م بغناعءغام عاأعلمق ,1995 عرطمدعنت0م 
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3- موقف القانون الدستوري الجزائري من الأعراف الدستورية. 

بغض النظر عن تأكيد المؤسّس الدستوري في الديباجة الدستورية على أن الدستور هو 
القانون الأساسي الذي على عاتقه وحده كفالة رقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده 
الشرعية وبخل جميع المشكلات المررقبطةبالحك !4 فإن عوامل«عذة تتضافن لتققب فى :وج توحيه 
اتهام لرئيس الجمهورية لاقترافه فعل الخيانة العظمى عملا بعرف مكمل للقاعدة الدستورية. 

لعل أبرز الذرائع التي ما فتئ الفقه الدستوري الفرنسي يدفع بها لرفض وجود الأعراف 
الدستورية عدم اعتراف الدساتير بذلك “. وبالفعل» لا يستدعي أي دستور من الدساتير الجزائرية؛ 
ومنها دستور 1996 »وجود الأعراف المعدلة للأحكام الدستورية؛ أي لا مجال لأيّ نص دستوري قد 
يستند إليه عرف مزعوم. 

يوؤكد ذلك أن دستور 1996 يحدّد طرقا للتعديل الدستوري ليس من بينها ما يسمح بأن يطرأ 
بالطريقة العرفية ”. وتدعيما لهذا التوجهء لم يلجأ المجلس الدستوري أبدا إلى مفهوم العرف 
الدستوري للفصل في نزاع من النزاعات التي عرضت عليه. 

ناهيك عن تردد بعض الفقه المهموم بالقراءة المتنية للدستور التي تشكل حسبه عائقا في 
وجه نشوء عرف دستوري مكمّل؛ فلمًا ذهب 8055001730 110030060 إلى أن العرف يمكن أن يغني 
عن دستور 1989 في تكريس فكرة الخيانة العظمى ردًا على إقدام رئيس الجمهورية الذي ينظم 
انتخابات تشريعية مسبقة أو يجري تجديدا لمهمة النواب عند انتهاء الفترة التشريعية على الإستقالة 


وحل المجلس الشعبي الوطنيء ممّا يشكل خرقا لواجبات الوظيفة الرئاسية في ضمان سير السلطات 


'- ورد في ديباجة دستور 1996 على أن " الدستور فوق الجميع؛ وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية 
والجماعية» ويحمي مبدا حرية اختيار الشعب» ويضفي الشرعية على ممارسة السلطاتء ويكفل الحماية القانونية» ورقابة عمل 
السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية» ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكلّ أبعاده ". 

م ,أاءع.م2 ,(زعمم [ااطط) 8001 - 2 

2 الشيء ذاته يسري على الدساتير السابفة. 

بتفحص مواد دستور 41996 توجد أربع طرق لتعديل الدستور. 

أوّل الطرق يسمح به الحكم الدستوري الذي ينص على أن: " لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة " (المادة 7)؛ 
أمّا ثاني تلك الطرق فآن يبادر رئيس الجمهورية بالتعديل ويصوّت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة كلْ على حدة 
بنفس الصيغة والشروط التي تسري على نص تشريعيء ثم يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين يوما الموالية 
لتاريخ الإقرار (المادة 174). أمّا ثالث الطرقء فتكون المبادرة بالتعديل لرئيس الجمهورية على أن يتخذ المجلس الدستوري رأيا 
معللا يفصل فيه أنّ مشروع التعديل لا يمس البتة المبادئ العامة الحاكمة للمجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما 
والتوازنات الأساسية للمؤسسات والسلطات الدستورية؛ ثم يعرض المشروع ليس على الاستفتاء إتما على البرلمان المنعقد بغرفتيه 
المجتمعتين معا الذي عليه أن يوافق عليه بثلاثة أرباع من الأصوات حتى يصدر رئيس الجمهورية القانون المتضمن التعديل 
(المادة 176) في حين يتمثل الطريق الأخير في أن يبادر ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا باقتراح تعديل 
الاستوز. على زئيمن الجمهورية الذي له آن يعرضه على الإستقتاء الشعبي ويصدزه عتد الموافقة عليه (المادة 77]). 
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العامة ويوقع صاحبه تحت طائلة الإتهام بالخيانة العظميى؟: وجد أاصعطمع8 ,ع30)ااء80 الصعوبة كلها 
في تبرير قيام الفعل بالنظر إلى مبد! شرعية الجرائم والعقوبات وتحديد الإجراء المتبع للمحاكمة. 
وذلك كله لأنّ الجريمة لا تعود إلى القانون العام ولا تخضع لقانون الإجراءات الجزائية» بل ذهب 
إلى أنّ الدستور الجزائري لسنة 1989 مخالفة للدستور الفرنسي لا ينظم جريمة الخيانة العظمى ولا 
يحتد جهة المحاكمة وإجراءاتها زاعما أنّ الجريمة لا يقوى على تكريسها إلا الدستور”. 

وبهذاء إذا قدّر للإتهام أن يتحرك ضد رئيس الجمهورية» في ظل سكوت دستوري غريب 
بشأن سلطة الإتهام وأشكاله» هل نكون عندئذ فقط بصدد ممارسة سياسية ليس إلا ؟ 


4- اتهام رئيس الجمهورية ممارسة سياسية ليس إلا . 


بصرف النظر عن دستور 1996 الذي لم ينظم آلية اتهام رئيس الجمهورية عن ارتكاب 
الخيانة العظمىء الأمر الذي يرهنء من الناحية القانونية والمبدئية» أيّ إمكانية لمحاكمته أمام 
المحكمة البلها للولاةهاقاة هيز انه القرى النبواسية قه بلاقم :فى ممحلة ميتظرية من التحياة الوطدية 
إلى اتقربك: اقهام فر لمان بضية اوقينن دوت كلق اير فى اتفال الستلطاة الرقاسية. 

وإذا كان متوقعا من الفقه أن يتفق على أن اتهاما برلمانيا كهذا يندرج في خانة الممارسات 
المؤسّساتية» فإنٌّ انقسامه سيكون في حكم المؤكد حول ما إذا كان الإتهام الذي يترتب عن ممارسة 
خارج الأحكام. النستورية يمثل أو لآ يمثل ممازسة دستوازية حقيقية معذلة للنستور. 

ذلك أن جوهر هذا الإشكال يتوقف بداهة على الطريقة التي سيتم بموجبها تقدير فاعلية 
القاعدة في القانون الدستوري الجزائريء وبالتالي معرفة مدى قدرة الممارسة السياسية على إنشاء 
القاعدة الدستورية وحدودها. 

إزاء غضّ المؤسّس الدستوري الطرف عن تحديد سلطة الإتهام وتنظيم آليته» فإنه يبدو 
ممكنا تبرير التطوّر الدستوري الذي يتحقق بتوجيه اتهام برلماني ضد رئيس الجمهورية؛ فمبدأ 
الإتهام يطابق روح الدستور ويحظى بشرعية أكيدة بفضل أحكام دستورية كتلك التي تقضي في 
الديباجة بأن " الدستور فوق الجميع " وهو القانون الأساسي الذي " يضفي الشرعية على ممارسة 
السلطات" ويكفل 'رقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية '" كما أنه ينبغي أن 


6 عا +ه 1992 /#عالاصقز 11 عا مامه 1989 ع0 صولأب 1آتكصمء 3ا عل موأكةبذاد 3ا ,(لءمقطهان/]) طولانهسودنم 8 ١‏ 


6 اع غم عاعنمق ,1995 ععطمدعنت0م 
بع6أاعغام عكغطة رعأءغعام ومع مأ أعضصطهة انا أكطا 3110م 13 غ© ع لذأ ا ققططه ]نا اأكصعم عا , (ع0]اععطم) أممعطمع8 - 
066 
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يتفوّق على القراءة المتنية للدستورء كون النصّ الدستوري الذي لم ينظّم إجراء الإتهام وسلطته ليس 
عائقا لتوجيه الإتهام البرلماني الذي يتلاءم بحق مع روح النظام الدستوري القائم؛ فمن المؤكد أن 
الدستور لا يلزم باتخاذ خطوة الإتهامء لكنه لا يحظرهاء لأنّ هذه الخطوة محض تطبيق لمبد! 
المسؤولية الرئاسية عن فعل الخيانة العظمى الذي يحكم صخة أعمال الإتهام والمحاكمة ويستلزم 
عدم قيام شبهة تعارض في المصالح والتطلعات في حق البرلمان» ممّا يتصوّر معهء من 
الإستخلاص الحتمي لأحكام الدستورء أن يكمن أساس الإتهام في شرعية البرلمان الناتجة من الشعب 
صاحب السيادة مما يؤهّله للإخطار الذاتي من أجل مباشرة الإتهام '» ليتبيّن عدم كفاية التستر وراء 
اعتصام المؤسّس الدستوري بالسكوت لمنع البرلمان من توجيه الإتهام بالرّغم من أن إسقاط هذا 
الإتجاه من الناحية الشكلية في الدستور يعبّر عن رفض النظام القانوني الجزائري تنظيم المسؤولية 
الرئاسية بالقدر الكافي والضروريء ويعضد هذا أن المؤسّس الدستوري سكت عن تنظيم المانع الذي 
يحدث لرئيس الجمهورية بسبب توجيه الإتهام ضذه. 


الفرع الثالث: تنظيم آلية رئاسة الدولة بالنيابة بسبب اتهام رئيس الجمهورية مسألة مغيبة. 


تعتضيم المواكن: الديعتووق: لكر اكرنى «الشيكوات مهيال سفازينة المهاء الوناسةةمن قاريت 
إحالة رئيس الجمهورية على الإتهام وبشكل أدق حيال المانع الذي يصيب رئيسا لم تحكم المحكمة 
العليا للدولة بإدانته. 


3 ترجّح بعض الأعمال» التي لا ترقى مع ذلك إلى مصاف الأعمال التحضيرية كفة هذا التحليل؛ فبالرُجوع الى المذكرة الرئاسية 
المؤرخة في 11 ماي 6 المتعلقة بمراجعة دستور 1989» اقترحت هذه الوثيقة (البند 31) إنشاء محكمة عليا للدولة تختص 
بمحاكمة رئيس الجمهورية عن فعل الخيانة العظمى دون الخوض في مفهوم هذا الفعل بعد أن لاحظت أن رئيس الجمهورية في 
دستور 1989 يضطلع بصلاحيات واسعة جدا وتفلت تصرفاته من كل رقابة بسبب غياب المؤسسة المكلفة بمحاسبته. 
وأشارت المذكرة إلى أنه لما كان لا وجود لأي أحد يتنزه عن الخطأء لم يكن بدا من أن يحاكم حتى رئيس الجمهورية من مؤسّسة 
مختصة في حالة عدم الوفاء بواجباته والتزاماته أمام الشعب. غير أن الوثيقة ذاتها ادن أثارت عموما انتقادات قويّة من الطبقة 
السياسية» فقد تحرّكت رئاسة الجمهورية بعد ذلك للإقناع بجدوى إحداث المحكمة من خلال طرح مذكرة تكميلية في جويلية 
6 أشارت فيها إلى أنه يعود إلى المجلس الشعبي الوطني بوصفه ممثل الشعب صاحب السيادة أن يقرّر إحالة رئيس 
الجمهورية أمام المحكمة أمّا التصويت عن قبول أو عدم قبول الإتهام فيخضع لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. 
ينظرإلى: 

8 ,أأء.م0 ,1998 1992-3 عل 1105ل 2511م 5ع اطلام 5]أمئ/الامم 065 5656]أضع3م ها ,زلعص قطها/ا]) طوصاناهككنهم8 

-324. 

ولم يفلح هذا الإيضاح في شأن جهة الإتهام وكيفيته في أن يجد صدى له في نص مشروع التعديل الذي طال دستور 9ؤظ1 
والمعروض على استفتاء الشعب في 28 نوفمبر 1996. 
وبرغم تراجع مبدأ الإتهام على النحو الفاتت وخلقه لوضع شاذء فإته ليس أكثر خطورة من أن يخلّ رئيس الجمهورية بواجباته 
والتزاماته الدستورية» لان العدالة تقتضي إشهار سيف الإتهام في وجه هذا السلوك» وليس التخفي وراء غياب حكم دستوري 
يجعل من تقرير مسؤولية رئيس الجمهورية عبثا وسرابا. 
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إن الإحالة على الإتهام» في الإستنتاج المنطقي» تقتضي وقف ممارسة الإختصاص !. وهذا 
ما اتجهت إليه دساتير عذة عندما تطرقت لتبعة توجيه اتهام ضدٌ رئيس الجمهورية بإتيانه فعل 
الخيانة العظمى”»؛ بل حتى في الحالة التي لا تتطرّق الدساتير صراحة للمسألة فإنها عادة ما تضع 
أحكاما تسع إدراج اتهام رئيس الجمهورية لارتكابه فعل الخيانة العظمى كسبب مستوجب لشغور 
مؤقت لمنصب رئيس الجمهورية ومؤدي بالنتيجة إلى كفالة الإستمرارية الرئاسية. 

إلا أنّ المؤستس الدستوري الجزائري لم يكن مهموما لا بهذا ولا بذاك» بل إنه حينما صدر 
دستور 1996 مؤسسا لمفهوم الخيانة العظمى والمحكمة العليا للدولة لم يتحول احتمال اتهام رئيس 
الجمهورية إلى ظاهرة مقلقة له؛ فربّما جاز ذلكء لو أن المؤسّس الدستوري لم يكرّس بالمرّة محاكمة 
رئيس الجمهورية عن فعل الخيانة العظمىء ولكن الوضع على خلاف ذلك؛ فتكريس المحاكمة 
مرتبط بالإتهام» وبديهي أن هذا الإتهام لن يسمح لرئيس الجمهورية بممارسة المهمّة الرئاسية بشكل 
عادي. 

إن تجاهل المؤسس الدستوري لاحتمال اتهام رئيس الجمهورية وتشكيله مانعا يستوجب 
إرساء آلية رئاسة الدولة بالنيابة مرده في الغالب عدم السماح أصلا بمحاكمة رئيس الجمهورية» مما 
يدل على عدم وضوح إرادة المؤسّس الدستوري في هذا الشأن بل على عبثية تنظيمه للمسؤولية 
الرئاسية عن فعل الخيانة العظمى. 

المطلب الثاني: المحكمة العليا للدولة تحاكم وتوقع الجزاء. 

اكتفى المؤسّس الدستوري في محاكمة رئيس الجمهورية عن فعل الخيانة العظمى بالنص 
على أن تتولى ذلك محكمة عليا للدولة يحدد القانون العضوي تكوينها وتنظيمها وسيرها والإجراءات 
المطبقة فيهاء ولم تزد الأحكام الدستورية على ذلك شيئا. 

لذاء ليس بمستغرب بعد أن عزف عن تنظيم سلطة اتهام رئيس الجمهورية وشكله واعتبار 
الإحالة على المحكمة العليا للدولة مانعا مؤقتا لرئيس الجمهورية أن يلتزم الصّمت حيال العقوبة التي 
تنطق بها المحكمة عند الإدانة(الفرع الأول) وعدم الإكتراث بمآل الوظيفة الرئاسية بالمرّة بسبب 


المحاكمة عن فعل الخيانة العظمى(الفرع الثاني). 


2 م ب6تءممم عاعلمق بلمعطمظ) مابصوو5ع  ١‏ 
7- ينظرإلى الدستور المصري لسنة 1971 المعدل وبالذات المادة 85. 
3- كما هو الشأن بالنسبة للدستور الفرنسي لسنة 1958 بموجب المادة السابعة. 
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الفرع الأوّل: عقوبة العزل غير واردة في الدستور. 

كان في متناول المؤستس الدستوري أن يقرر صراحة العزل كعقوبة تترتب عن إدانة رئيس 
الجمهورية بارتكاب فعل الخيانة العظمى: كون العزل عقوبة مواتية للفعل الذي ينطوي بداهة على ' 
خرق خطير وعمدي للدستور في أن واحد " ! أو كل ' جريمة سياسية متضمّنة لفعل التعستف في 
استعمال الوظائف الرئاسية مخالفة للقواعد الدستورية أو المصالح العليا للدولة ”. 

غير أن أي تعريف واقعي للخيانة العظمى سيحظى بقبول غير حسن بالنظر إلى العبارة 
المستعملة في نص الدستور التي تتحدث عن ' الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى” » وشتان 
بين هذا وذاك؛ إذ ليس كل تصرّف يأتيه رئيس الجمهورية ويتسم بقسط ما من الخطورة يمكن أن 
يوصف بالخيانة العظمى“» إنما يمكن للخيانة العظمى أن تقوم في حالة مجمئدة لخلاف خطير بين 
الرئيس والبرلمان» كما لا حاجة بأن يكون الرئيس مجرما عاديا حتى تباشر المتابعة ضده؛ بل يكفي 
قيام وضعية سياسية تجعله في خصومة معلنة وعميقة مع ممثلي الأمّة الآخرين”. 

مرخ بهذا نانف الأفكا 'للنكلن: أن التفهوء- التشنةوروي للقرانة لكلف مهي ىبظ حمانة 
خاصّة للدستور من خلال توقيع جزاء سياسي يستجيب لاحتمال مجيء فترة تتميّز بالتوتر الشديد بين 
الشلطة الكتفيذية والشَلظة الشويكية". 

لكنّ المؤسّس الدستوري الجزائري تجنب تقرير عقوبة العزل التي تطابق تماما هذا الجزاء 
السياسي» وتبنى موقفا غامضا يلقي بظلال الريبة على اختصاص المحكمة العليا للدولة بالنطق 
بالعقوبة. 
و بشكل عامء فقد حظي اختصاص الجهة التي تحاكم رئيس الدولة عن ارتكاب فعل الخيانة 
العظمى بالنطق بالعقوبات اهتمام الفقه الذي أفرد لذلك مواقف متباعدة؛ فباستثناء النموذج الأمريكي 
الذي يشير إلى العقوبات المترتبة عن المحاكمة البرلمانية في موضعين فقط من الدستور "2 فإنه في 
ناهع0نا8 كعم نوء6 عل أعلاطقطمط نا .مملؤغللة 276 رأعصصه كن أ غكصم غلمعه رزاعط أال1) ععممع1 / (وأعصوعع) ممدطوزم  ١‏ 


.56 م ,2001 ,اناا 
.6 م ,أاء.م0 بعناواطبنمغ] علا جاع اأعضصه أن ا أكصضم»ء 2011ل عا ,ز5ع8 ٠-0601‏ ]] مانا ) أكوميق  ]‏ 2 
- المادة 158 من دستور 1996 3 
26 أناهخ موكاطقء ع ذناقط عطن غدع اعممة مدع اا مولغية أغكصهء قا عل عؤاندةء أباو عااءء غدهء صوأأمقعل عباواصن"”|»- © 
طن أ أله "4 , ,قله أ نا أ أكصم» قا ,بعصمددقع: 23 .6 ,« امآ معلاز 3اناة رأ5أة5 أمع مغ ]اناعم رعئ أ أكناز ع0 الام عأناقط 13 علا 
.28 م ,2000 ,5أ553ع كغطأهظ2 .الى ,األاع5, 
640-41 م ,1963 ,مهل ألم “3 رأعصصه ل نكمم لمعل غع كعناو]] امم كصه ل أن ألذكما رزاعء:13/]) غمإم,م _ 5 
16 م بغأاءغام عاع انمق رزععءان/ااا0) لبادء8 - © 
” - ورد في نص الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من الدستور الأمريكي بأته: " يجوز عزل الرئيس أو نائبه» أو أي من الموظفين 
المدنيين في الولايات المتحدة من مناصبهم بعد تقديمهم لمحاكمة برلمانية» وثبوت إدانتهم بارتكاب جريمة الخيائة أو الرشوة؛ أو 
أي من الجرائم والجنح الكبرى الأخرى ". أمّا في الفقرة الأخيرة من القسم الثالث من المادة الأولى من الدستور فقد ورد بأثه١‏ " نك 
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فرنسا و حسب ما ذهب إليه كل من 0قزم3نامل 01107061 و ططقمعطوق/ل/ا »24161 فإن المحكمة إذا خلصت 
إلى إدانة رئيس الجمهورية بارتكاب فعل الخيانة العظمى كان عليها من وجهة نظر منطقية أن تنطق 
نهر له من جهته» ذهب اء0/ و6ن:660 إلى أن للمحكمة أن تنطق بعقوبات جزائية شريطة اقتراف 
رئيس الجمهورية إلى جانب فعل الخيانة العظمى جناية أو جنحة ”. في حين اعتقد ؛مو,م عممامم 
بأن المحكمة سيّدة في تحديد العقوبة مثلما هي سيّدة في تكييف الأفعال؛ إذ بوسعها أن تحكم على 
الرئيس بأيّ عقوبة سواء نص عليها قانون العقوبات أو لم ينص عليها ©» الشيء الذي لم يستسغه 
ةزم 3نامل ععأنازا© و مطخمعطعول/ما عاولئجم اللذين ذهيا الن:ضووزة أن تمتنع المحكمة العليا عن النطق 
بعقوبات جزائية ولو وقعت أفعال الخيانة العظمى المنسوبة للرئيس تحت طائلة القانون الجزائي 
ريثما تعدّل المادة 35 من الأمر رقم 01-59 المؤرخ في 02 جانفي 1959 التي تقضي بعدم قابلية 
قرارات المحكمة العليا للعدل للإستئناف أو النقض تجنا للتعارض مع المادة الثانية من البروتوكول 
السابع الملحق بالإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان التي تكرّس في المادة الجزائية حق التقاضي على 
درجتين 

أمّا في الجزائرء فإنّ المؤسّس الدستوري لم يحدد العقوبة وفي الوقت نفسه لم يُنط بالمشرّع 
مهمة تحديدها” إنما اكتفى بحصر اختصاص محاكمة رئيس الجمهورية على الخيانة العظمى دون 
غير ها من الأعمال. 

لذاء فقد ذهب 4801وبا 6ه إلى أن المحكمة العليا للدولة» من الناحية الدستورية»ء لا تلتزم 
البتة باتباع التكييفات والعقوبات الواردة في القانون الجزائي”. 

لكن» تخفيفا من حذة هذه القاعدة» يمكن الإعتقاد بمفهوم المخالفة بأنه ليس هناك ما يمنع 


المحكمة من اتباع التكييفات والعقوبات التي ينص عليها القانون الجزائيء لاسيّما إذا كان الفعل الذي 


تتعدى الأحكام الصادرة في قضايا المحاكمات البرلمانية أكثر من العزل عن الوظيفة» والحرمان من تولي أو تقلد أي منصّب آخر 
في حكومة الولايات المتحدة يتطلب الثقة والإعتبار والإتثمان ". 
يتضح أن هناك عقوبة إجبارية في حالة الإدانة هي العزل من الوظيفة» وعقوبة أخرى تتمثل في الحرمان من أي وظيفة شرفية 
تقوم على الثقة والإتتمان أو تنطوي على تحقيق الربح» وهي عقوبة سياسية تكميلية تخضع لتقدير مجلس الشيوخ الذي له أن 
يوقعها بصفة دائمة أو وقتية او يعفى المدان منها. 
ينظر إلى : عبد الرؤوف هاشم (بسيوني)؛ المرجع السابق»ء ص 116-115. 
م ب6اعةعم عاعاة لاع لخوم) ممقمعطعقلاا / (ئء/زا0) موزمونهة1ز  ١‏ 
47 م ,1984.ل0عع5 ,1949 بلاعئ أذ رأعططه1]ل !6025© 0016 ,(زوعع0660) اعلع/ا ‏ 2 
.6 م ,أاء.م2 ,(زعمم [ااطط) 8 3 
مبةناءمام عاعنلة ,لاعتهوم) ممقمعطعقللا / (ء/زا0) مدزمونهةز ‏ 5 
7 - ينظر الى المادة 122 والمادة 158 من دستور 1996. 
.56 م رعغ16اء6:م عك5غطغ ,(.ا.م) أموممولم _ © 
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تكيّفه المحكمة خيانة عظمى سبق للقانون الجزائي أن شمله بتكييفه وقرّر له عقوبته» بالرّغم من أن 
المؤسّس الدستوري يريد ضمنا إفادة رئيس الجمهورية بامتياز إجرائي أثناء محاكمته'. 

هذا الغياب للأساس الشكلي لاختصاص المحكمة في تقرير العقوبة لا يدل فحسب على عدم 
وضوح إرادة المؤسّس الدستوري في تحديد المسؤولية الرئاسية» إنما من نتائجه» في المنطق 
الدستوريء تخويل المحكمة سلطة تفسير حقيقية للدستور بموجبها تكون هي صاحبة الإختصاص في 
تحديد الإختصاصات التي تمارسها. 

بيد أن هذا القول سيقود إلى التغافل عن أنّ المحكمة تتصرّف كقضاء سياسي في حدود 
فصلها في جرائم سياسية بعد اتباع إجراءات قضائية وتنطق جزاءً سياسيا ذا خطورة استثنائية " 2؛ 
فمن يكون يا ترى هذا الجزاء السياسي ذو الخطورة الإستثنائية إن لم يكن هو العزل من الوظيفة؟ 
ولو جاز مجاراة أن تقرّر المحكمة عقوبة العزل ألا يفتقد هذا الإختصاص بدوره إلى الأساس 
الشكلي» بحيث لم يعد هناك ما يقوم عليه إلا أن تستمّده المحكمة ضمنيا من طبيعة الوظيفة الرئاسية 
وخطورتها ؟ 

إن المؤسّس الدستوري كرّس مفهوم الخيانة العظمى إلا أنّ السسّبل لا تيسّر للمحكمة بأن 
تمارس ما أسند إليها من اختصاص دستوري في محاكمة رئيس الجمهورية؛ فمن العبث أن يعرّف 
الجهة المختصة بالمحاكمة دون تعيين جهة الإتهام وإجرائه» وهذه خطوة تسير بلا شك في اتجاه 
تعطيل المحكمة عن القيام بمهمتها الدستورية. من جانب آخرء وعلى فرض حصول اتهام برلمانيء 
فإِنَ تدخل الجزاء السياسي في مواجهة الخروقات المحتملة للدستور يطرأ حتما في الوقت الذي تشهد 
فيه الدولة توترا شديدا بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ©. وهذا السئياق يؤدي برجل القانون 
عن ل يشكك في فاعلية مفهوم الخيانة العظمى؛ إذ باستعارة كلمات اعلامقصطمصع ملصواءهة * فإن 
الرئيس الذي يوجّه اتهام ضذه ويبقى مع ذلك في المنصب؛ فهو إِمّا أن يكون قد قام بانقلاب أو دفع 
إلى ذلك دفعا ”. ويضيفء إِنّ احتمالا كهذا يتفترض سلفا ثورة تلغي فاعلية القانون القائم أو توقف 


العمل به على الأقل”. 


- ]010. 

.456 مر رع أاءغ6:م عكغطآ ,ل كاءم) أصونم قل - 

.6 م ,رغناع غ:م عاء 3 رطه انا أأكصم» ا ع0 58 ماع31 "| 0 613110 )مغ :امأ ع انا الامم ,(عء1/ا||ا0) 0ناهع8 - 
.7 م ,لاط| - 

0أط| 32م 016 - 

0أط| 32م 016 - 


نم يزخ اتنا هل هيا جح 
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ليس هذا فحسبء فالمعلوم أنّ إحالة رئيس الدولة على الإتهام تثير حالة من الأزمة؛ لكن في 
واقع الأمر وقبل عرض الرئيس على المحاكمة» على هذا الأخير أن يختار التنحي أو التمرد» أي 
الإستقالة التي تنزع صفة السيادة عنه وترفع القيد عن حرمته أو الإنقلاب ' عوكلا الأمرين يزعزع 
من يقين الإعتقاد في مفهوم الخيانة العظمىء وبالذات بعدما رفض ضمنيا المؤسّس الدستوري 


الجزائري رفضا قاطعا تقرير العزل عقوبة موجبة للشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. 


جاء التنظيم الدستوري لمفهوم الخيانة العظمى فاقدا للوحدة في التصوّر؛ فالمفهوم لم يكن أبدا 
محل تأمّل جامع يهدف إلى معالجة المسؤولية الرئاسية بجدية» إنما نشأ من أحكام دستورية مجزأة: 
بل بدون وضع تنظيم شامل لمفهوم الخيانة العظمى أعطت الأحكام الدستورية المعنى الذي قصده 
المؤستس الدستوري وساهمت بذلك في إفراغ المفهوم من أيّ محتوى وفاعلية. 

ولا شك أن ما كان متوقعا من المؤسّس الدستوري ومطلوبا منه ألا يكرّس مفهوم الخيانة 
العظمى فقط لحماية الحائز على الوظيفة الرئاسية طيلة مدّة المهمة الإنتخابية من الأعمال التي قد 
تقدح في هذه المهمة» إنما ليجعل من المفهوم ذاته غير واقعي وغير قابل للتطبيق» حيث زاد من 
حدّة هذا التوجه ترذد المؤسّس الدستوري في تنظيم آلية رئاسة الدولة بسبب محاكمة رئيس 
الجمهورية وعدم عذه للعزل سببا موجبا للشغور النهائي لرئاسة الجمهورية؛ بل لم يدرج في نص 
الدستور ما يفيد أنه في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية لأيْ سبب كان يمارس رئيس مجلس 
الأمة مهام رئاسة الدولة لمدة أقصاها ستون يوما تنظم في ظلها انتخابات رئاسية وهو ما يحتمل إذا 
تقرر ذلك دستوريا أن يمثل العزل سببا مؤديا إلى الشغور الرئاسي. 


الفصل الثالث: انقضاء المهمة الرئاسية خارج الأوضاع الدستورية. 
3 عّ 


طالما ينتخب رئيس الجمهورية لمدة محددة دستورياء هي خمس سنوات “» ولا يقع ما يتسيّب 
في قيام الشغور الرئاسيء نتيجة العجز الدائم أو الإستقالة أو الوفاة» بوصفها حالات واردة صراحة 


للإعتقاد أن يسود؛ لاسيّما في ظل عدم ترتيب المؤسن الدستوري صراحة المسؤولية السياسية 


.اط ,وم مزع _ ١‏ 
* - المادة 71 من دستور 1989 والمادة 74 من دستور 1996. 
3 - المادة 84 من دستور 1989 والمادة 88 من دستور 1996. 
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اليا 


لرئيس الجمهورية التي تفرض تقديم الإستقالة» أن الرئيس لا يملك أن يقلص المهمة الرئاسية ويبقى 
يمارس مسؤولياته الدستورية إلى غاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية (المبحث الأوّل) وألا التزام 
عليه بأن يستقيل في حالة بروز أغلبية برلمانية معارضة له في الإنتخابات التشريعية (المبحث 
الثاني). وفوق هذا وذاك» يحق التساؤل عن التزام رئيس الجمهورية من عدمه بالتنحي عن الحكم 
فيما لو لجأ إلى التحكيم الشعبي وعارض الشعب المسعى الرئاسي (المبحث الثالث). 

المبحث الأوّل: مدى جواز تقليص مدّة المهمّة الرئاسية مع بقاء رئيس الجمهورية في 

ما كان لتناول مدى جواز تقليص المهمة الرئاسية مع بقاء رئيس الجمهورية في الحكم ريثما 
تجري انتخابات رئاسية مسبقة من جدوى لولا القرار المتخذ في 11 سبتمبر 1998 الذي اختصر 
بموجبه اليمين زروال مهمته الرئاسية ودعا إلى إجراء انتخابات رئاسية مسبقة لم يترشح لها. 

إن مثل هذا القرار من المتوقع أن يثير مسألة في غاية الأهمية» وتتعلق بمدى قدرة أي 
رئيس جمهورية» في الجزائرء على أن يقلص مهِمّته الرئاسية على النحو ألفائت في غياب نص 
دستوري صريح يسمح بذلك. 

سيدفعنا البحث في هذا الموضوع إلى توضيح موقف النصّوص في البداية(المطلب الأول). 
بعده سنظهر الخلاف القانوني الذي يرتبه قرار رئيس الجمهورية( المطلب الثاني)؛ على أن ننهي 
التحليل بتقدير نقدي للقرار ذاته (المطلب الثالث). 


المطلب الأوّل: موقف الأحكام الدستورية. 


يتناول المؤسّس الدستوري الجزائري حالة وحيدة» بإمكان رئيس الجمهورية أن يقلص 
بموجبها مهمّته الرئاسيةء لكن دون أن يمتد الأمر بأيّ حال من الأحوال إلى أن يقرّر إجراء 
انتخابات رئاسية مسبقة ويبقى في الحكم ريثما ينتخب رئيس جديد للجمهورية. 

هذه الحالة وردت على سبيل الحصرء وتقوم بتقديم رئيس الجمهورية استقالته عملا بالنص 
الدستوري الذي يقضي بأنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته» يجتمع المجلس الدستوري 
وجوباء ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية» وتبلغ فورا شهادة الشغور للمجلس الشعبي 
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الوطني في دستور 1989 والبرلمان المكوّن من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة في دستور 
106 اللذين يجتمعان 00 

الملاحظ أنّ هذه الأحكام الدستورية لا تتناول إلا الإستقالة الإختيارية التي عبّر عنها السعيد 
بوالشعير بقوله أن "الدستور اعتبرها حقا من حقوق رئيس الجمهورية " ”؛ فلا مكان في الدستور 
للإستقالة الوجوبية كتلك التي قرترها دستور 1963 بموجب المادتين 55و56 أين أقنٌ مسؤولية رئيس 
الجمهورية أمام المجلس الوطني الذي يحق له اقتراح ملتمس رقابة من جانب ثلث النواب 
والتصويت عليه بالأغلبية المطلقة للنواب» فإذا تحقق هذا النصابء تعيّن على رئيس الجمهورية 
تقديم الإستقالة مقابل الحل التلقائي للمجلس أيضا. 

إلى جانب هذاء فإنّ " الفورية شرط أساسي لدستورية استقالة رئيس الجمهورية ”؛ إذ وعملا 
بالنص الدستوري» ينجر” عن تقديم الإستقالة اجتماع المجلس الدستوري وجوبا ليثبت الشغور النهائي 
لرئاسة الجمهورية”. ثمَّ إنَ ما يؤكد الطابع الفوري للإستقالة استعمال مصطلح ' فورا " في نص 
المادة 88 الفقرة الخامسة من دستور 1996» وقبله نص المادة 84 الفقرة الخامسة من دستور 1989 " 
وتبلغ فورا شهادة الشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ”. 

على أن الذي يشد الإنتباه أن حق الإستقالة الإختيارية المقرّر دستوريا لرئيس الجمهورية لا 
يخلو من قيود؛ فقد كشف سعيد بوالشعير أنّ دستور 1989. وبعده دستور 1996» يبيّنان بوضوح 
اللرف الذي يمكن فيه لرئيس الجمهورية ممارسة حق الإستقالة؛ فمن خلال النصّ على أنه في حالة 
استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته» يجتمع المجلس الدستوري وجوباء ويثبت الشغور النهائي لرئاسة 
الجهورية على أن تبلغ فون اثتمادة التكون النهاتى اللمجلس الشتعبي: الوطني الذئ يجتمع ويجويا” أو 
أو إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا حسب المادة 88 من دستور 1996» يتجلى صراحة أن 


: - المادة 84 من دستور 1989 والمادة 88 من دستور 1996 الفقرات 4 و5. 

* - بوالشعير (سعيد)» وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 11 جانفي 1992 وحل المجلس الشعبي الوطني؛ 
المثالة السابقة, ص 9. 

3 - ديدان (مولود)» المرجع السابق»ء ص 373. 

- المرجع نفسه» ص 372. 

” - المادة 88 الفقرة 5 من دستور 1996. 

* - نحن من يشير إليه. 

” - المادة 84 الفقرة الخامسة من دستور 1989. 
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المؤسّس الدستوري يربط حق الإستقالة بوجود البرلمان فحسبء ولم يخول بمفهوم المخالفة لرئيس 
الجمهورية ذلك حين يكون المجلس الشعبي الوطني منحلا'. 

أكثر من ذلكء فإنه يتوجب دستوريا بعد تقديم الإستقالة واجتماع المجلس الدستوري وجوبا 
لإثبات الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبليغ شهادة الشغور فورا إلى الجهاز التشريعي الذي 
يجتمع وجوباء تولي رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدّة أقصاها ستون يوما تنظم خلالها 
انتخابات رئاسية عملا بالمادة 88 الفقرة السادسة من دستور 1996-. 

المطلب الثاني: الخلاف القانوني. 
نتعرّض للوقائع (الفرع الأوّل)» ثم نتناول الطروحات الممكنة(الفرع الثاني). 

الفرع الأول: الوقائع. 

عملا بالمادة 72 من دستور 1989 التي نصّت على أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين خلال 
الأسبوع الموالي لانتخابه ويباشر مهمّته فور أدائه» باشر اليمين زروال مهامه الرئاسية في ١‏ 27 
نوفمبر 1995 مباشرة بعد أداء اليمين لمدّة خمس سنوات كما تقضي به المادة 71 من الدستور ذاته. 

غير أنّ الرئيس الذي كان من المفروض أن ينهي مهمّته الرئاسية في 27 نوفمبر 2000 قرّر 
بموجب خطاب تلفزي وجهّه إلى الأمّة في 11 سبتمبر 1998 تقليص المهمّة والدعوة إلى انتخابات 
رئاسية مسبقة لم يحدد تاريخا لإجرائهاء وفي خطابه؛ أكد استمراره في الإضطلاع بكامل 
الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية وذلك إلى غاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية". 

تطبيقا لهذه الإرادة الرئاسية» لم يتردّد اليمين زروال بعد استقالة الحكومة برئاسة أحمد 
أويحي في 14 ديسمبر 1998 في تعيين رئيس جديد للحكومة تطبيقا للمادة 77 من دستور 21996» تلاه 
عرض البرنامج الحكومي في مجلس الوزراء ثم موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه عملا 


بالمادتين 79 و80 من الدستور ذاته. ثم بصفته القاضي الأوّل للبلاد» قطع اليمين زروال على نفسه 


- سعيد (بوالشعير)» وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 11 جانفي 1992 وحل المجلس الشعبي الوطني؛ 
المقالة السابقة» ص 10-9. 

* - في دستور 1989 وطبقا للمادة 84 الفقرة السادسة يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني مهام رئيس الدولة مدة أقصاها خمسة 
وأربعون يوماء تنظم خلالها انتخابات رئاسية. 

.3م ,1998 عط لاعامع5 11-2 العمقد الع لمعن ,لأشتشق/اا اع 3 

كلع امومع /اناوع بال عط ع0 كصو اع طة] لالاة مأ أممغعم 1998 ععطوممعء6ل 14 نل 98-425 عم إعأتصعلأوم6/م أمع6م - 5 

“الات 16 6131م 1998 ععطدصعءغل 14 ينكلو 98-426 ”ل اعاأمعلائغ/م أععء06ا .3أطهلانان لمع ططخم ١ل/اا‏ 32م 5ممعمعنيره 

0631م 1998 عطدصعءغل 15 نل 98-427 *ص أعاأمعلأاد5غ)م غعمء06ا .أمعلطاعصاع/الامع لال كعنطصطممط 5م06 كصضمأغاعده] 

6 /الا80 لال أعطء ناه ه311 طأصممة 

غ50 لال 5عاطتطعل7 065 2501131101 أض3وعه0م 1998 ععطورعءغل 19 بل 98-428 ”م أعاغمعل 65م أعع06] 

4-7 م 1998 ععطومعءغ6 20 بال 95 ثم فال 
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يها السين. الهويق نكا انك ١‏ ال قارية ممصو انيقها و انكاذ::الكجراواك الضدووو ذه لذلكف واستشارة 
الأحزاب السياسية وإنشاء اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات الرئاسية”. 

غير أن أهمٌ ما ميّْز الإرادة الرئاسية هو السلطة التقديرية في تحديد الفترة الإنتخابية؛ فقد 
تعدى الفاصل الزمني بين اتخاذ القرار وإجراء الإنتخابات السبعة أشهر بأيَام “» وهي مدة أطول 
بكثير من الفترة المحدّدة دستوريا بستين يوما كأجل أقصى لإجراء الإنتخابات الرئاسية بعد إثبات 

5 اه 3 

الشغور الرئاسي”. 

الفرع الثاني: الطروحات الممكنة. 

إن تصرفا كالذي اتخذه اليمين زروال في 11 سبتمبر 5998» من الوارد بشدّة أن يغذي جدلا 
قانونيا مؤكدا. 

1- قرار رئيس الجمهورية ومبدأ '"' كل ما لم يمنع صراحة فهو مسموح به ". 
للجمهورية لا زال يمارس الحكم قرار تقليص المهمة الرئاسية مع التمسك بالمنصب الرئاسي إلى 
حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية انطلاقا من أن الدستور طالما لم يمنع رئيس الجمهورية من 
اتخاذ ذلك القرار صراحة فإ" هذا يفيد الإطلاق وليس التقييد. 

إن هذا التصور يتنافى كليّة مع جوهر المبد! الذي قد يستند إليه؛ فهذا اءع60/ 6607065 يذهب 
إلى أن العبارة القائلة بأنّ " كل ما لم يمنع صراحة فهو مسموح به " لا تسري على المواد 
الإنتخابية» كونها موجهة لحماية الحقوق الذاتية للافراد بوجه عام وخالص ©. وبوجه خاصء تمثل 
العبارة ذاتها مبدأ قانونيا يحمي حرية الأفراد من عسف السلطات العامة في إطار القانون الجنائي. 
لذلك؛ يبدو تبرير قرار رئيس الجمهورية في ضوء هذا المبد! عديم الفاعلية”. 

2- قرار رئيس الجمهورية والسكوت الدستوري. 


.3 م باع 16م عاء لمج ,(2ع) زذك ١‏ 
7 - المرسوم الرئاسي رقم 38-99 المؤرخ في 12 فبراير 1999 المتضمن استدعاء الهيئة الإنتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية 
المقرر في 15 أبريل 1999. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ العدد 7 المؤرخ في 13 فبراير 1999: 
ص 03. 
3 - المادة 88 من دستور 1996. 
* - قرار تقليص المهمّة الرئاسية وبقاء رئيس الجمهورية يمارس مهامه إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وانتخاب رئيس جديد 
للجمهورية. 
تكأماععم غدع 011 عاطأ أغمعممةودة مله 35م غأد5ع'0 أنال ع أن _ 5 
لغلا 3| ع0 .13531565 110165أ0م 5ع16اط7لع355 <الاة 1025ئأء616 065 لاناع| ]1 ض16 0ك ع| ,رمأااطط عأما )هم 6ع - 6 
م ,أاء. م2 ,أعضطه لان اأكصضم» أأعكقض6 بال اأعضصضو1ةء 1ل ناز |016م» للج كعأطصطقطء ك5ع| 31م 5أم/الا0م 065 
.066 باع 6م ملق ,(2ع) اذك * 
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إزاء سكوت النص» الذي قال بشأنه اه,/روضاه5 .ل أنه لا يعني سكوت القانون دوما ل» يمكن 
أن يقوم تصوّر آخر مفاده أنّ سكوت المؤسّس الدستوري يعادل رفضا من جانبه واستحالة أن 
يختصر رئيس الجمهورية مهمته الرئاسية ويظل ماسكا بزمام الحكم إلى حين انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية سواء ترشح للإنتخابات الرئاسية التي دعا إليها أو لم يترش>”. 

ذلك أن الملاحظ من الإقتصار الدستوري على الإستقالة كسبيل وحيد دون غيره يمكن أن 
يتدخل رئيس الجمهورية بموجبه لإنهاء مهامه وحجرص المؤسّس الدستوري على تنظيم الشغور 
الرئاسي ضمانا لاستمرارية الدولة والتجوع إلى إرادة هيئة الناخبين في أجل دستوري محدد سلفا * 
أن المؤسّس الدستوري يقصد أن يستآأثر لنفسه بتحديد حالات إنهاء مهام رئيس الجمهورية معترفا 
لهذا الأخير فقط باستعمال حق الإستقالة ومستبعدا بمفهوم المخالفة أي دور آخر له في إنهاء المهام 
الرئاسية حفاظا على سمو الدستور وفاعلية الوظيفة الرئاسية. 

غير أن هذا التقييد لم يمنع رئيس الجمهورية من استغلال سكوت النص الدستوري لاتخاذ 
قرار اختصار المهمّة الرئاسية؛ فهذا السكوت بالفعل يترك المجال مفتوحا لتأويلات عدة؛ لكنٌ رئيس 
الجمهورية في الأخير هو الذي يتدخل بنفسه للحسم فيها ويفرض ما يراه مناسبا على باقي السلطات 
و انحن هه 


3- قرار رئيس الجمهورية في ميزان الممارسات الدستورية. 


نز التساريةا كه اللستتووية قل باقر «شماك السلطا كه العامة تقوينا قمتم اهنا ينص 
بعلاقات هذه السلطات بالشعبء ومنها ما يتعلق بتنظيم العمل الحكومي وأخرى تعتني بعلاقة 
الحكومة بالجهاز التشريعي في الدولة. 

غير أن أهمّ الممارسات على الإطلاق ما يتعلق بالكيفية التي تنظر بها سلطة ما إلى دورها 
في الدولة”. 


م ركاء.م0 ,مداوالا عع و8 عوم معتل أوعلإعطننه5 .ل ," ؤلمعل بال أبااعء 5أناوزناه1 35م غوء'ط عأيزعء1 ومنل ععمع ]زو ع] " _ ١‏ 


217. 

* - لم يترشح اليمين زروال للإتخابات الرئاسية التي دعا إليها بموجب القرار الذي اتخذه في 11 سبتمبر 1998. 

3 - المادة 88 من دستور 1996 وقبلها المادة 84 من دستور 1989. 

3165 065 5م03 64311005 1مفغص أ كناف أكناام ق 5انامء 6ط[ 3155| 6ااع 'نا0 أك6 لهألا أخقصمء عع ع ج061 " مه[ 5 
05 2ع] " عطعصطق] ألان عناوأأطنامغء 3ا ع0 أمصعلأ5غام عا أد5ع »2 ذ5أهقطم رذع!||131 065 6]أمعؤ5غ:م مااع 'لا0 ,ر00636165م 7لا 
/ عااعاخأمعل1ك6ام غؤأموزقم عنوألأقمصةاطممم غه مااع أمعلأكم:م صمنئعصم ,4اء23 3006ا©-موهمل عهم مأك مموعع] ]ارا 
م ,أاء.م0 ,(1986-1992) معناو اأاطنامة عصمؤغالاوطاء 3ا كلاه5 6 أ2غخصعصمعة1 3م 66 0ز3ما 
.63 م رأأء.م0 بزعمم[ائطع) غمولمم _ 5 
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في ضوء هذا التصنيفء من المؤكد أنّ ما اتخذه رئيس الجمهورية في 11 سبتمبر 1998 
يندرج ضمن الممارسات المهمة التي تعنى بعلاقة رئيس الجمهورية بالشعب صاحب السيادة 
ومصدر جميع السلطات!. فضلا عن أنه في هذا القرارء بدا رئيس الجمهورية سيّدا في تقرير مصير 
الشعب والجمهورية معاء وهو المصير الذي لم يكن ليفصل فيه لو لم يقدر أن دوره في الدولة يسمح 
له بأن يتخذ قرارا خطيرا ومصيريا كالذي اتخذه. 

لكن» ماذا عن دستورية الممارسة التي تولدت عن قرار 11 سبتمبر 1998 ؟ 

لتوضيح ذلك؛» سنستعين بمعيار لاهنا31 0016م ثم بمعيار 80806 عممانطط في تمييز 
الممارسات الدستورية عن غيرها من الممارسات التي تشكل مخالفة موصوفة للدستور. 

3 معبار_ رامجلا 4016 . 

يبني مدهلا 800:6 تمييزه بين الممارسة الدستورية التي تعدّل بشكل قانوني القواعد 
المكتوبة للدستور والممارسات المخالفة للدستور على الأشكال المتبعة في إتيان تلك الممارسات. 

بوجت هذا التمبية يكور .سمائحي: العمارة مكالنا للاستور 1 تصير ف مقددة» ومع 
للدستور إذا تصرّف باتفاق مع السلطات الأخرى في الدولة”. 

باتباع المنطق الذي يقوم عليه هذا التمييزء يندرج قرار رئيس الجمهورية ضمن الممارسات 
غير الدستورية» كون رئيس الجمهورية تصرّف بمفرده ولم يشرك أي سلطة دستورية أخرى في 
مسار اتخاذ القرار * ولو باستشارة رئيس مجلس الأمّة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس 
الحكومة ورئيس المجلس الدستوري أو بعض هذه الجهات. 

بمفهوم المخالفة» لم يكن من سبيل أمام رئيس الجمهورية لتجنيب وسمٌ قراره بعدم الدستورية 
سوى استشارة السلطات الدستورية الأخرى في الدولة. 

لكن» بالنظر إلى المسألة من زاوية أخرى واعتبار أنّ قرارا كالذي اتخذه رئيس الجمهورية 
يهمٌ علاقة هذا الأخير بالشعب صاحب السيادة ومصدر المهمّة الرئاسية. ألم يكن أحرى برئيس 
الجمهورية إشراك الشعب في عملية اتخاذ القرار حتى يحجب عن قراره صبغة عدم الدستورية ؟ 


وفي هذا الشأنء ألا يعتبر قرار رئيس الجمهورية في حد ذاته لجوءا إلى الشعبء أي بعبارة أخرى 


' - المادة 6 من دستور 1989 ودستور 1996. 
277-78 م ,1958 ,635 ربصو أللة 3 ركوعنان]]أامم كصه أن أ ككص] أء أعصصهة أن لتكصمء أأمع0 ,لرلصم) لا0ن ]!3‏ 2 
66-67 م ب6خاء 16م 31616 ,(2ع) أو 5‏ 3 
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ألا يجد القرار ذاته سندا له في الأحكام الدستورية التي تسمح لرئيس الجمهورية بالإلتجاء إلى إرادة 
الشعب مباشرة ؟ 

على مستوى الأحكام الدستورية» يمكن لرئيس الجمهورية أن يرجع إلى إرادة الشعب 
لإضفاء المشروعية الشعبية على المسألة التي يعرضها عليه إِمّا باستعمال الحكم الدستوري الذي 
ينص على أن " يمكنه (رئيس الجمهورية) أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن 
طريق الإستفتاء ", أو الحكم الدستوري الذي ينص على أن " لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة 
الشعب مباشرة ". 

كتبت /54 22 أن الحل الأوّل لا يمكن أن يسري على قرار رئيس الجمهورية؛ فهو يحدد 
الإستفتاء كإجراء يلجأ به الرئيس إلى الشعبء في حين لم يستشر رئيس الجمهورية الشعب في قرار 
اختصار المهمّة الرئاسية ”. ثمٌ إن الإستفتاء» لو تمّ اللجوء إليه» كان سيؤدي إلى مواصلة المهمّة 
الرئاسية إذا صوّت الشعب ضد اختصارها أو استقالة رئيس الجمهورية في الحالة العكسية مما 
يرتب في نهاية المطاف تطبيق الأحكام الدستورية المتعلقة بالشغور النهائي لرئاسة الجمهوريةة. 

أمّا بالنسبة للحل الثاني فهو إن كان في منطق القانون الدستوري الصرف يشير إلى 
الإستفتاء”» فإنه كذلك لا يمكن أن ينطبق على القرار الذي اتخذه بصفة منفردة رئيس الجمهورية. 

ب- معبار أمو0/م عمم زط 

برى 8:03 ومم[ازمط أن التمسك بتطبيق الدساتير كما وضعها محرروها يعريض المؤسّسات 
أحيانا إلى الضعف والعجز عن تلبية مشاكل الساعة بل يفضي إلى أزمات سياسية خطيرة *. لذلكء 
فإنَ تعديلات على الدستور قد تتمٌ على مر الزمن دون الحاجة إلى إجراء مراجعة دستورية» أو أن 


تتكذل هن اكدة ستاو ية ها بالفصبائقة علديها : 


' - المادة 8-77 من دستور 1996. 

7 - المادة 7 الفقرة الأخيرة من دستور 1996. 
.5 م بغغاء6مم ماء نمق ,(2ع) اذك 3 
.1ط - 5 
مبعةاع6عم معدغطة بعأعموام مع عالعصده أن ألغكصأا عناو 31م 13 غأه © مذ أ أخصصه أن أل غكصم ع1 , (عء30)ااعلطق8) أممعطممع _ 5 
.460 
.63 م ,أأء.م2 ,(زعمم [ااطط) 80001 - © 
63-64 م لاط[ - ” 
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مع ذلك: من غير المقبول» يضيف 8:00 ومماااط » أن يقوم الحاكم بإتيان تصرئف عمدي 
يستبعد به أحكاما دستورية تضايقه» أو يجمّد أحكاما دستورية أخرى خدمة لطموحاته أو مصلحته 
ولو تذرّع بخير المجموعة بهدف النأي عن الطرق الدستورية". 

إن معيار 8,006 عممزاناص الذي يميّز بين الممارسات من حيت الغاية المرجؤّة منها إذا 
اعتبر مناسباء عُدَ قرار رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 سبتمبر 1998 دستوريا ومقبولاء كونه عبّر 
عن ممارسة لصيقة بنظام ديمقراطي في مباشرة السلطة “» ثم إن صاحب القرار نفسه لم يتردّد في 
تأسيس عمله على مبدإ! التناوب على السلطة لاسيّما وأنه لم يترشح للإنتخابات الرئاسية التي دعا 
النها دق راخذ بذلكة البيد ا ذاقه كل معناو" 

كل هذا التبرير السياسي من جانب رئيس الجمهورية للتصرّف الذي أتى بهء لم يمنع 22 
5 من القول أنّ هذه الخطوة التي كانت من رئيس الجمهورية كان عليها أن تسلك السبل الدستورية 
عن طريق تقديم الإستقالة والمرور مباشرة إلى حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتنظيم 
انتخابات رئاسية في أجل أقصاه ستون يوما”ة. 

لكن» هل يكفي تقدير قرار رئيس الجمهورية في ضوء الممارسات فقط حتى ينجلي الأمر 
بعد أن كتب 0668 0016م أننا " لا نرتبط بالدساتير ولا بالمواثيق» إنما بالغريزة والآداب” ” وبعد 
أن قال هاباهت 06 0525 أن الدستور" روح؛ ومؤسّسات»ء وممارسة"”؟ أي هل يجب تجاوز الواجهة 
الواجهة الدستورية والتساؤل عن المعطيات المعبّرة عن الحياة السياسية وحقيقة السلطة وعمل 
المؤسّسات في الجزائر لأن دراسة أيّ دستور لا تضمن سوى إشارات ستكون بالتأكيد غير كافية 


لإدراك طبيعة النظام السياسي في أيْ دولة؟ 


64 م زط[ ١‏ 
.4 م رغ ناء 16م م316 ,(2.]) [ج5 - 2 
©5310 2570131101016غ06 3104م 3ا 3 0013163111 5310 ثانا اا صصط "0 نادعلا 62311 أمعصمم عا عبان ناعم ةلاصو "2 3 
3616 ع/الا50 3ا ع0 عغأملا 13 30م أ0لالا0م 3١1‏ عع ةطعع]|3'| 06 عمأعصئم عا أضوذا أ عصضم»ه مع لام 5016 0305 
مس53 أأةة 3ا كصطول عاءغعاخ'| ع أداععوع 'بان 165ا301!3 لطاع 5ع3666/ا3 65| 31م 016 ]صم |١-1زل‏ أوع") " ..."ع 3اناممم 
ع6 ع لطااد5ع 'ز علا0 أ0/الا0م لاق ع2 3ةطعع]|3'| ع0 كلناعلا 65| 0035 [10 3/301 أد5ع'2© أ 702131101046لغ أع[0م محمد ع0 
© 5لا55 ©0106 لا 01315311006 6م613 31/116 06لا 0305 5/ا3م 50116 /ع38مدع'0 0162م أمعصمم ع| لامعلا أمممعخطاهما 
05 065 أعأ6 ع 56 أوع ورعاط 3ع نااغطا والاء0 ألان 013|11311/6 6م63 3016 6ثالا رأقطه5311 أمع جلمعووع لع 
معألا 'لا0 53865لا 65| 1ه 65أ68/ 5ه| أومع صطعاط3لال م01 آصم» عل عتوقصط ق 5عاط53كطمم5ه١‏ 311111065 5م02 أء لاناوع/ال101ا 
'" عامغعام ومع م1 1ه عم مغل جاع 18 أصمعريةم جا 

الخطاب الرئاسي المؤرخ في 11 سبتمبر 1998. 


ينظر في هذا الشأن إلى : باع مام عاء مم3 ,(2.ع) 531 
4 م 

.لاط © 

64 م ,أاء.م0 بزعمم [ائطع) غمولمم _ 5 
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في مقاربة أولى لم يفت (5 .22 ربط قرار رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 سبتمبر 1998 
بدورة الإنحرافات التي ميّزت المذهب الدستوري منذ بداية مسار بناء الدولة الجزائرية بعد 
الإستقلال؛ فقد شهد تبني دستور 1963 تدشين ممارسة استبعاد الآليات المؤسساتية المشروعة في 
تسوية النزاعات أو في اتخاذ القرارات بإفراغ المجلس الوطني التأسيسي من بعض السلطة التأسيسية 
الأصلية التي خولها إِيَّاهِ الشعب بموجب استفتاء 20 سبتمبر .١1962‏ 

وبالفعل» فقد تم إعداد مشروع الدستور من قبل المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني 
بإيعاز من الحكومة وطرح للمناقشة على مستوى ندوات جهوية لإطارات الجبهة في كل من الجزائر 
ووهران وقسنطينة» ثم أمام الندوة الوطنية لإطارات الجبهة في الجزائر التي وافقت عليه في 31 
جويلية 1963 قبل أن يُعرض على المجلس التأسيسي الذي وافق عليه في 29 أوت 1963» ثمّ عرض 
على الشعب للإستفتاء في 8ديسمبر 21963. وهو الإستفتاء الذي ا بشكل غير مألوفء, على ما 
شاب إجراء وضع أوّل دستور للجزائر من مخالفة للقانون”. ثم »إن الدستور ذاته شهد ضربة قاسمة 
بلجوء رئيس الجمهورية» بعد أقل من شهر من إصداره إلى تطبيق المادة 59 من الدستور وخلخلة 
سير الأجهزة الدستورية بدعوى التهديد الذي جثم على أسس الثورة “. غير أنّ الإطاحة برئيس 
الجمهورية أحمد بن بلة» في انقلاب 19 جوان 571965 الذي روعي في قيامه على ضرور ة " حماية 
الشرعية الثورية والوطن والثورة ' © التي هذدتها ممارسة السلطة الشخصية؛ سرعان ما تمخضت 
عنه ممارسة ديكتاتورية مؤقتة استمرئت طويلاء ذلك أن القائمين على الإنقلاب إذا كانوا قد أعابوا 
في دستور 1963 الشروط القانونية للسلطة الشخصية التي سمح بظهورهاء فإنَ الدستور الذي طاله 
الإلغاء من الناحية الشكلية على أساس الشرعية الثورية وذهبت معه الشرعية الدستورية لأكثر من 
عقد من الزمن استمر العمل به على مستوى أسس السلطة ومبادئ الجمهورية ' إلى غاية اعتماد 
دستور 1976. هذا الأخير. أعاد الشرعية الدستورية دون أن يضحي بالشرعية الثورية» أو بمعنى 
أصح تمثل دوره في إعادة بناء الشرعية أكثر من الحرص على الإنتقال من شرعية إلى أخرى 2 © 


* - بينما كان اعداد الدستور والتصويت عليه من اختصاص المجلسء تحدّد دور هذا الأخير في التصويت على مشروع النص 
المعد والمصادق من هينات جبهة التحرير الوطني. 
2 بوالشعير (سعيد)ء النظام السياسي الجزائري» المرجع السابيقء» ص 48. 
.67 م بغ ناء :م معان 31 ,( 531 ) 0 
تأأاعاعقضطة ,1977 كاقط ,1 خم رقغلكذ] ,1965-1975 عألمغعام مء ععصحصصهل02'|١‏ ع0 عصصائغ عا ,إلا) مهلنه6 - 35 
5 - سعيد بوالشعير» النظام السياسي الجزائري» المرجع السابقء» ص 69-66. 
3 - 19/5 أعالاضموز 2 ,عموعألع تنظ أصعلائ6:م م0 5الامع015 طأآا ,عمصعألعملانهظ8 .لا أمعلزاوة )م نل 5أنمء15ل0 - © 
6 م ,1976 عام رع الاأانء 13 02 أ© قنه أ أ قصطعهس]أص]'| عل مغ ]ذاصالا .لع رالا عمه] ,19/75 ععرطمءءةل0 
68 م بغ 1اء ام عل 31 ,رلوك .2.2 31م 16أكء ,1161ن5010 .0 - ؛ 
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بعدما جاء " مستوحى من النصّوص الأساسية للثورة لاسيما الميثاق الوطني لسنة 1976» بل إنه 
يمكن اعتباره تثبيتا وإضفاء لصفة الشرعية على ما قام به الحكام وت 82 

على أن البناء المؤسساتي الذي وضعه دستور 19726 لم يقو على مقاومة الأزمة المتعدّدة 
الأبعاد التي نشأت وبلغت أوج ذروتها أثناء أحداث أكتوبر 7988؛ فلم يجد رئيس الجمهورية آنذاك 
من بذ من القيام بمراجعة دستورية مزدوجة لدستور 6 لتمرير الإصلاحات السياسية التي 
عرضها كحل للخروج من الأزمة © بالطريقة الإستفتائية واتباع إجراء يناقض الأحكام المتعلقة 
بالمراجعة الدستورية» لكنها استندت إلى المواد المتعلقة بالسلطات المعترف بها لرئيس الجمهورية: 
وهي سلطة اللجوء لاستفتاء الشعب في كل القضايا ذات الأهمية الوطنية > في المراجعة الأولى 
وسلطة الرجوع إلى إرادة الشعب مباشرة” في المراجعة الثانية التي أتت بدستور جديدء الشيء الذي 
الذي اعتبره دب0و1301/! 0100م انحر افا للمذهب الدستوري الجمهوري". 

بيد أنّ الدستور الجديد الذي كرست ديباجته سمؤ القانون الأساسي للدولة وعقد الأمر مع 
منطق المشروعية الدستورية بعد تنقيتها من الشرعية الثورية'» تعرّض لامتحان صعب فجّرته أزمة 
أزمة جانفي 1992 إثر ظهور نتائج الدور الأول من الإنتخابات التشريعية التي جرت في 26 ديسمبر 
01» غير أنّ الملاحظ أنّ الأزمة لم تعالج باللجوء إلى انقلاب عسكريء بل بإقامة 'حالة استثنائية 
مؤسساتية "” استنادا إلى أحكام دستور 1989 الذي تم الإستنجاد به لحل أزمة تجاوزت النزاعات 
داخل السلطة. 

وهكذاء بعد 15 المجلس الشعبي الوطني في 04 جانفي 1992 واستقالة رئيس الجمهورية في 
1 جانفي 1992: كرس المجلس الدستوري في الإعلان المؤرخ في 12 جانفي 1992 نظرية الفراغ 


* - بوالشعير (سعيد)ء النظام السياسي الجزائري» المرجع السابقء» ص 160. 
* - المرجع نفسه» ص 183-177. 
براهيمي (محمد)ء حق الحل في دستور 1989» المقالة السابقةء ص 649-652. 
1 - المراجعة الأولى المؤرخة في 3 نوفمبر 1988 أسست للثنائية التنفيذية ولمسؤولية الحكومة. بينما أجرت المراجعة الثانية 
تغبيرات جوهرية لعل أهمّها الغاء المبادئ المؤسسة للنظام السياسي كمبداً الأحادية الحزبية ورديفه وحدة السلطة وكذا الإختيار 
الإشتراكي. 
2 - المادة 14-111 من دستور 1976. 
” - المادة 5 من دستور 1976 بعد تعديلها في 03 نوفمبر 1988. 
عا ع31/6 أمع تمع ]ع8 01 أو5ع © ,رلوأكاع/ثاعم 06لا 3|]16ه6 2 ومع أكء ألان0 311016 0م06 ععغطء معزند ع 56أرود عون وم " _ 6 
5 065 031 آلا0]]لاك أ© 8760135 0065 016لا 13 31م ألاا 3 5'301655301 دع إعناع01310 لدمع:]6:م ؟أمثانامم ع| عبان عامناعم 
1© <الاء|]3551 5لاام 3/3681" 1081357565م 065 300016 لاه 315طاع/الامع8 5ه| إعرع 065 الامم 56113165آأطةام 
بللواطقا/ا معمسططم ," ضملغقءأاممك'ا ععاقخاصم وع'ل ع عالاأناى ومع" معلا770 (الاءلا3 3'ط عأمناعم عا علا0 065380810065 
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4 م ,1992 ,ركاطنا؟ روععع© رعطقم3 علممط ها كصقل ؤزمعل أء ممزعزاءء عناوأ امم ,لءنعطعومع8) .17 * 
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القانوني وصرًح بأنه يتعيّن على المؤسّسات المخولة بالسلطات الدستورية بموجب المواد 24 (الجيش 
الوطني الشعبي) و75 (رئيس الحكومة)» و 12999 (السلطة القضائية) و130و 153 (المجلس 
الدستوري) بالسهر على استمرارية الدولة وتوفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات 
والنظاء :الدستوررى . 

ان ما لبث أن أصدر المجلس الأعلى للأمن في 14 جانفي 1992 إعلانا” استئد في 
إصداره إلى إعلان المجلس الدستوري وأنشأ بموجبه مجلسا أعلى للدولة كلفه بممارسة مجموع 
السلطات المعهودة بموجب الدستور القائم لرئيس الجمهورية» ومجلسا وطنيا استشاريا مكلفا 
بمساعدته وبدل أن تنقضي مهمّة هاتين المؤسّستين بانقضاء مهمة رئيس الجمهورية المستقيل» أي 
في ديسمبر 1993. بدأت مرحلة انتقالية تكرّست بنص أرضية الوفاق الوطني كدستور صغير خوّل 
السلطات الرئاسية إلى رئيس للدولة والسلطة التشريعية إلى مجلس وطني انتقالي *. في هذه الأثناء. 
تعايش دستور 1989 مع نصوص» إن كانت قد استندت إلى أحكامه الخاصة» فإنها قد أنشأت 
مؤسسات خارجة عن الدستور أضفت المشروعية عليها في الوقت الذي افتقدت فيه للشرعية 
الستعتدة: 

على أن الرتجوع التدريجي بالشرعية الشعبية لم يتحقق إلا بفضل الإنتخابات الرئاسية التي 
جرت في 16 نوفمبر 1995 وعرفت فوز المترشح الذي شغل منصب رئاسة الدولة أثناء المرحلة 
الإنتقالية” » ثمّ إنه تمّت مراجعة دستور 19889 باتباع الإجراء نفسه الذي استعمل من أجل اعتماده؛ 
أي بالإستفتاء فاكتمل بناء الهيكل المؤسساتيء بتشكيل البرلمان بغرفتين هما المجلس الشعبي الوطني 
ومجلس الأمّة وانتخاب المجالس المحلية ” ليظهر جليًا أنّ مرحلة الخلل في سير السلطات العامة لم 
تنقض بعد بدليل قرار رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 سبتمبر 1998 الذي يبدو أنه جذد العلاقة مع 


تلك البلبلة القانونية التي ميّزت المذهب الدستوري الجزائري؛ فاللجوء إلى الإنتخابات الرئاسية 


- بوالشعير (سعيد)؛ وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 11 جانفي 1992 وحل المجلس الشعبي الوطني: 
المقالة السابقة.» ص 16. 

, 65 - 64 م 1992 301/166[ 15 بال 03 “05865 - 

3 - تم تنظيم المرحلة الإنتقالية بناء على أرضية الوفاق الوطني. 

ينظر إلى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 06 المؤرخ في 31 يناير 1994. 

* - اليمين زروال. 

” - اجريت أوّل انتخابات للمجلس الشعبي الوطني في ظلْ دستور 1996 في 05 جوان 1997. وأول انتخاب للمجالس المحلية 
تطبيقا للدستور ذاته كان في 23 أكتوبر 1997. أمّا انتخاب أعضاء مجلس الأمّة فكان في 25 ديسمبر 1997. 
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المسبقة» الذي رمئّمه القرارء صان الغموض وعزّز ممارسة تستبعد تطبيق الأحكام الدستورية 
المتعلقة بشغور رتاسة الجمهورية". 

ما في مقاربة أخرى؛ فقد رأى اومانامهوولم8 ععمروطهانا أن المذهب الدستوري الجزائري لا 
يمكن حصره في كونه مذهب دستوري للأزمة» وإن كان هذا ما يميّزه أساسا”» غير أن +26جكاءدمام 
اممعطاده8» على النقيض من ذلكء يعتقد أن تاريخ المذهب الدستوري الجزائري مثال صارخ 
لصعوبة بل استحالة القدرة على تطبيق رصين للدستورء ذلك أنه لا وجود لنظام سياسي منذ 
الإستقلال استطاع أن يقوم بذلك التطبيق على أثمٌ الوجوه وكأن الجميع أصابهم العجز السياسي عن 
إنقاذ القاعدة الدستورية التي ساهموا مع ذلك في وضعهاة. 

إنّ القيام بحصيلة قصيرة يبيّن أن دستور 1963 لم يعرف مجاله للتطبيق إلا لأَيَّام معدودة قبل 
أن يُستبعد من قبل من رج له *» ودستور 19726 لم تكتب له الحياة إل بفضل الميثاق الوطني الذي 


ل 


كان خطابه الإيديولوجي غير ملائم تماما مع الصرامة القانونية ”. أمّا دستور 1989 » فقد تهشم في 


وجه واقع عجز عن فهمه إلى درجة خضع فيها إلى " ترقيعات دستورية " أفسدت معناه كليّة ”» في 
حين عرف دستور 1996 رحيل رئيس جمهورية قبل أن تنقضي مهمّته بسبب فضائح مسّت محيطه 
المواشة :قصبلا عم أ ال حيل:ذاقه كا بطر بقة هخالفة الدستو: . 

نتيجة هذا الإلتواء الذي ساد بين الدستور وصعوبة تطبيقه بالرّغم من تأسيس مجلس 
دستوري خضع للتهميش كليّة بسبب غياب ديمقراطية حقيقية» فقد أصبحت القاعدة الدستورية 
إشكالية» تثير بدورها صعوبة أخرى مهمّة تكمن في القيمة التي ينبغي منحها لتدرج القواعد القانونية 
في الجزائترة؛ أضف إلى ذلك لجوء النظام الحاكم بسبب غياب القدرة على إنفاذ القاعدة الدستورية 
العادية إلى تطبيق مذهب دستوري استثنائي يزعم الحد من الأزمة الدستورية لكنه لا يلبث أن يغذيها 


بفضل مذهب دستوري لادزرهة : 


م باع 16م عاء لمج ,(2ع) زذك ١‏ 

م أاء.م0 ,1998 3 1992 عل ذ5اعضصض0 أن ]ا أآكطم0» ىى أأطلام 5]أمثالامم 065 ع5غطاومع3م 3ا ,لع صطقطهلل/ا ) طقصاناه55نون8 - 2 
431 

7 م أأاء.م0 رعأعغعام ومع ع أأعضضه10 أن أأكطأا 3110106]م 13 أ ©5056 ]قله أ آنا أ أكقطم عا , (عع30)ااءعل0طم) أمصعطومع - 3 

.8 م ,لاطا - 5 

.0أط| - 5 

6 ع| 5ه 1992 إعالاضوز 11 عا ممه 1989 م0 ضه أن أأكصم»ه 3| ع0 قضه1 ]ةناد 3ا ,زلعص قطمان/ة) ط3مانان55نا80- © 
81-2 م بغناعءغام عاعلمق ,1995 ععطمرعنت0م 

.38 مراء.م0 بعأمفعام مع عا أعصصه أ ألا لأكمأ علاو1 3م 13 غه ع ذأ اقصصهو نكمم عا , (معل0قااعلطق) أمصعطمع8 - “ 
.610 - 5 

39 - 38 م ,لاطا - 5 
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المطلب الثالث: التقدير النقدي. 

بعيدا عن الجدل القانوني الذي يرتبه قرار رئيس جمهورية القاضي بتقليص المهمّة الرئاسية 
وإجراء انتخابات رئاسية مسبقة قد يترشح لها الرئيس أو لا مع بقائه يمارس مسؤولياته الدستورية 
إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية» من المؤكد أنّ باتخاذ قرار 1 سبتمبر 1996» يكون رئيس 
الجمهورية قد مارس سلطة تفسير حقيقية تتعلق بحقوقه الدستورية وصلاحياته الخاصة؛ فقد تصرّف 
بمفرده متحررا من كل قيدء ولم يجد في طريقه ما يعترض قانونيا على القرارالذي اتخذهء مما جعله 
يباشر سلطة خاصة تعبّر عن إرادته الذاتية(الفرع الأول). غاية ما في الأمر أن قرار رئيس 
الجمهورية لم يستمّد أساسه من تفسير مباشر للدستور الذي يخلو من أيّ نص يأذن له بما أقدم عليه 


انفرع الثاني). 

الفرع الأوّل: سلطة رئيس الجمهورية في تفسير الدستور. 

سنتناول كيف اختلف الفقه الدستوري الفرنسي حول سلطة رئيس الدولة في تفسير الدستورء. 
نمم نتعرض لسلطة رئيس الجمهورية في تفسير الدستور الجزائري. 
1- سلطة رئيس الدولة في تفسير الدستور في فرنسا. 

انقسم الفقه الدستوريء بشأن هذه المسألةء إلى فريقين اثنين؟ فبالنسبة للفريق الأوّلء» يؤكد 
أمرمج اقدطموج أن مهمة التحكيم بين السلطات العامة تفترض وتبرر تفسير الدستور من جانب 
الركيين . بدوره» يرى أموالءخ عمم انط أن سلطة رئيس الجمهورية في التفسير ترتبط ارتباطا وثيقا 
بوظيفته في حماية الدستور “. أمّا انيم عموام و اعراوهات موول فيذهبان إلى أنه ينتج من المادة 


على احترام الدستور ويضمن بتحكيمه السير المنتظم للسلطات العامة وكذلك استمرارية الدولة. 


مهأل لتكصمء ذا عل عغغممععتمز رعبو أاطيامم دا عل تمعلزومعم عا " ,(اققطموع) أممع - ١‏ 
.8 م 1987 عطم1ع0 

||-غ]31الامم رامعل أئ6ام عا املاع ومع الع طصهم) .عغأغ م ععغص]"| أمعومطع | وود5عع56 أ5هء لمع عإلاء] بالك وع ادع الو 
أ© كاعل312'! ,طقلم عمم[اأطط" * عكمصصم]أ اباو ع مأل 3 ععمطق'ل غخ|اأطقمط غأنئغة"م !"5 ع]ععم5عم) م [أج] عا عالمع6م)م 
م ,1987 ,41 “ص ,كأ أم/الا0م ضأ رعأاعأآصعل0ائغ6):م صملغأعومه] قا 

©| ,ع138آ36 ط50 )3م ,عاألا355 || .161]آلا ]0251© 3| 06 أاعممدع 30 ع|أأعنلا عناوأاطنامةغء ا ع0 أمعل 65م قلات * 
"| ع غ ]الامااصم» 3ا 046 أكطأ3 5ع اطلام 5]أم/الامم ك5عل عم]ألاع أمع معصصم ا ئأعومه] 

مز ,(1986 الاج 30 - ععالاموز 16 ) عدأوعصقع؟ عاأعصصةو نكمم عناوأصوعط ,(صموعل) اعبوعنهة / (ععمعام) اريم - 5 
.0 - 169 م ,1986 ,38 "ص ,5 أم/انا0م 


- عرطنمعذامع5 ,نا طا, 
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مَكارل هتاه زا عور القرويق لفقب القادى فى المادة الخانسنة مو الدسشوو نا وورقل كسس 
الدولة لتفسير دستور 1958؛ فحسب ب23200:6 وألاما لا يختص رئيس الدولة بتفسير الدستور كما يقوم 
به القاضي وإلا عدّ هذا خروجا عن مبد! الفصل بين السلطات “تن القضووار: :1 إكه توكقا بسنا عل 
01 الذي يرى أن مهمّة رئيس الجمهورية في الستّهر على احترام الدستور لا تتلائم بأيّ حال مع 
مكنة تفسير الدستور؛ فمسؤولية الستّهر هذه المخوّلة إلى رئيس الدولة بموجب الفقرة الأولى من 
المادة الخامسة من الدستور لا تعني سوى سلطتين محدّدتين هما سلطة تعيين ثلاثة أعضاء من 
المجلس الدستوري وسلطة إخطار هذا المجلس”. 


2 - سلطة رئيس الجمهورية في تفسير الدستور في الجزائر. 


إذا انطلقنا من مقولة اءدوت وهل التي تفيد أن رئيس الجمهورية - الحكم هو من يقوم 
بعيدا عن التوفيق بتقرير مصير الدولة والجمهورية الذي يتكفل به مثلما يقوم به أي حاكم سيّدة. فإنه 
يمكن بسهولة كبيرة» إذا كان قيام رئيس الجمهورية باختزال المهمّة الرئاسية والبقاء في المنصب 
إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية سلطة خاصة منصوصا عليها في الدستورء إدراج ما تم في 11 
سبتمبر 1998 في خانة وظيفة حماية الدستور والتحكيم التي يتحمل عبئها الرئيس وتؤهله لتفسير 
الج 
غير أن الدستور لئن كان يكرّس صراحة دور حامي الدستور لرئيس الجمهورية © فإنه لا 
يشير صراحة إلى وظيفة التحكيم التي يمارسها هذا الأخير؛ فهل هذا يعني أنّ رئيس الجمهورية في 
الجزائر لا يمارس دور الحكم في إطار تطبيق الدستور ؟ 
إنّ دراسة متأنية لأحكام النصّ الدستوري الذي يجعل من رئيس الجمهورية " حامي الدستور 
"أو الوكين الذولة * الذى تكينه" 'وتحدة الأنة "و" اتحيف الدولة داكل الدلاد ولغاريهها ""تزيل كل لسن 
حول دور رئيس الجمهورية في التحكيم *؛ فهذاء محمد براهيمي يرىء نقلا عن «ههل اهداوهاه »أن 
وظيفة التحكيم المسندة إلى رئيس الجمهورية» تقوم على مفهوم فريد يتواجد في منتصف الطريق بين 
المفاهيم السائدة في الأنظمة البرلمانية وتلك السائدة في الأنظمة الرئاسية الكلاسيكية؛ بحيث يحيل إلى 
2 م ,1988 رقع أممممعع ,كلمل ها هم عأؤأدد عناوأغأامم 3ا ,(دأناما) ناعرميروع ‏ ! 
.150 م ,1986 رعكأقعم3قء] موأ قمع يعمل ذا رععمومع مع عو أاطرمغء قاع ععمعل61/م قا ,(موع1) 80/135501 2 
.543 مرأأء.م0 ,بزموءل) اعباوء 6‏ 3 
.483 م راط[ - © 


” - المادة 67 من دستور 1989 والمادة 70 من دستور 1996. 
* - براهيمي (محمد)ء حق الحل في دستور 1989 المقالة نفسهاء ص 674. 
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حكم تحكيمي وطني يوجد خارج هيمنة الأحزاب ولا يتدخل في السير العادي للشؤون العامة ولكن 
قد يتدخل فقط لتعطيل عمل الستلطات متحمّلا وحده في الظروف الإستثنائية مسؤولية حماية الدولةآ. 

ويرى 1ط820 عطول 0230 وهااعلأنئٌ الدستورء بذلك» يخول رئيس الجمهورية صلاحيات ترتبط 
أكثر بوظيفة الحكم والضامن للسير الحسن للمؤسسات منه بوظيفة المسيّر لشؤون الدولة اليومية “. 
لهذاء فإنَ صلاحيات رئيس الجمهورية استثنائية أساساء وهي التدخل في حالات الأزمة أو الإنزلاق» 
وحل المجلس الشعبي الوطنيء» وإنهاء مهام رئيس الحكومة» وضمان السلطة القاعدية الكاملة في 
الظذروف الإستثنائية” واستشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الإستفتاء إلى 
جانب إخطار المجلس الدستوري”. 

غير أنه يظهر أنّ وسائل التحكيم الرئاسي هذه منصئوص عليها في الدستور صراحة ولا 
يندرج في إطارها إمكان تقليص المهمة الرئاسية وبقاء رئيس الجمهورية في الحكم إلى غاية انتخاب 
رئيس الجمهورية 


الفرع الثاني: مبدأ التداول على السلطة مصدر مادي لقرار 11 سبتمبر 1998 . 


مسايرة لاستنتاج (52 22 فإنه يتضح من الخطاب الرئاسي المؤرخ في 11 سبتمبر 1998 أن 
قرار رئيس الجمهورية تأسّس على مبد! التداول على السلطة”. غير أنه من الصعوبة الجزم بأنّ هذا 
هذا المبدأ من شأنه أن يخوّل رئيس الجمهورية اختصاصا ما بتقليص المهمّة الرئاسية خارج الطريقة 
الدستورية الوحيدة المقرّرة لهذا الغرض وهي الإستقالة» وإن كان يبدو أنّ رئيس الجمهورية؛ رأى 
فيه مصدرا ماديا لاختصاصه في سلوك مثل هذا السبيل في إنهاء المهمّة الرئاسية؛ فإلى أي مدى 
يتكرس مبدأ التداول على السلطة مصدرا ماديا في القانون الدستوري الجزائري؟ وهل يشكل 
مصدرا لاختصاص السلطات الدستورية المحدثة إلى درجة تخويل رئيس الجمهورية سلطة خطيرة 


كالتي مارسها الرئيس اليمين زروال ذات يوم في 11 سبتمبر 1998؟ 


* - المقالة نفسها. 

ع0 أعطء لال لهأل اأكص]"'| علطا صمنك |1-أنا13 #عاأعضصه أن ل أكصمه عصلهمأغظآ (لعأطعدظ) عطعبموط) و5عم]إاعملا - 
10 مبغناءغام عاء لمم امع معوع/انامع 

ع0 أعطء لاله لهال اأكص]"'| علطا صمنك |1-أن13؟ :عاأعضطه أن ]لأكمم عصلهةغك8 (علطعج8) عطءبوقط وهااءلا ‏ 3 
10 مبغناءغام عاء لمم امع ومعومع/انامع 
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7 - براهيمي(محمد)ء حق الحل في دستور 1989» المقالة السابقة» ص 674. 
4 م ب6تاعم6عم مل 1ق ,(2ع) اذه 5 


06ظ2 


1- تحديد المبدا. 


إذا اكتفينا بأحكام الديباجة الدستورية التي تنص على أن الدستور " فوق الجميع» وهو القانون 
الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية» ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب. 
ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات» ويكفل الحماية القانونية» ورقابة عمل السلطات العمومية 
في مجتمع تسوده الشرعية» ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده "! » فإنه يتبيّن أنّ الدستور؛» بوصفه 
المتضبدن الأنانبي التتوغنة الفو يناك :و ساد «التوافد الى قددها + ل يمكن: نوز امه أو يكناه 
مصدر آخر في ضمان التأطير القانوني لنشاط الدولة والسير العادي للمؤسّسات اللهم إلا إذا كان 
الدستور نفسه يكرّس صراحة مصدرا شكليًا أو أكثر يُساعده في ذلك. 

وبالرجوع إلى دستور 1996 الذي تكد في ظله قرار 1 سبتمبر 1998 » فإنه لآ أخر هر 
الناحية الشكلية لمبد! التداول على السلطة في الباب الأوّل من الدستور المتضمن المبادئ العامّة التي 
تحكم المجتمع الجزائري. كذلكء لا وجود للمبد! كالتزام صريح من الإلتزامات الدستورية التي يتعهد 
تين اللجمهورية المتقكي تحديكًا بالوقاء. نيا عند أداء: اليميق > . أككز عنم لذ سكل مدأ القداول, على 
السلطة مصدرا ماديا للدستور لأنْ المادة 178 من دستور 1996 لم تدرج صراحة ضمن المبادئ 
الأساسية التي يمنع المساس بها بمناسبة تعديل الدستور مبدأ التداول على السلطة إلا إذا تمّ اعتبار 
هذا المبد! من المبادئ الفرعية والمكوّنة لمبادئ الجمهورية * أو الطابع الجمهوري للدولة الذي لا 
يمكن لأيْ تعديل دستوري أن يمسسه” وعندئذء يمكنء القبول بأن يدخل مبدأ التداول على السلطة في 
بناء المصدر المادي للدستور الذي كرمسته المؤسّس الدستوري صراحة وهو الطابع الجمهوري 


للدولة» بل إن هذا الأخير بوصفه يقيّد السلطة التأسيسية المحدثة لما يحظى به من قيمة فوق- 


' - ديباجة دستور 1996. 

* - المادة 76 من دستور 1996. 

3 - بوكرا (إدريس)» نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائرء ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» ٠2007‏ ص 36. 

© - تنص المادة 178 من دستور 1996 على أن:" لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس: 

1- الطابع الجمهوري للدولة. 

2- النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية. 

3- الإسلام باعتباره دين الدولة. 

4- العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية. 

5- الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن. 

6- سلامة التراب الوطني ووحدته ". 

غير أن القانون رقم 19-08 المؤرّخ في 15 نوفمبر 2008 المتضمّن تعديل دستور 1996 سالف الإشارة إليه ص 10 أضاف 
إلى قائمة المسائل التي لا يجوز المساس بها عند أي تعديل دستوري العلم الوطني و النشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة 
و الجمهورية. 


297 


دستورية سيضفي على مبد! التداول على السلطة القيمة ذاتها ما دام لا يقوم الطابع الجمهوري للدولة 
إلا به. 

و بالإنتقال إلى التشريع الإنتخابي» فإنّ رئيس الجمهورية الذي اتخذ القرارء سبق وأن تعهّد 
كتابيا وهو مترشح للإنتخاب الرئاسي الذي جرى في 15 نوفمبر 1995 " باحترام بعض المبادئ منها " 
مبدأ التداول على السلطة عن طريق الإختيار الحرّ للشعب الجزائري عملا بالمادة السابعة من الأمر 
رقم 21-95 المؤرخ في 19 جويلية 1995 المعدّل والمكمل للقانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 أوت 
9»» وهو الإلتزام ذاته الذي نقلته المادة 14-157 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 
7 ؛ فإذا كان من المترشح أن يتعهّد باحترام 'مبد! التداول على السلطة عن طريق الإختيار الحر 
للشعب الجزائري'؛ فما هو مدى هذا الإلتزام وهل يرقى إلى مصدر لاختصاص بتقليص المهمة 
الرئاسية على النحو الذي حصل في 11 سبتمبر 1998 ؟ 

2- مبدأ التداول على السلطة هل يرقى إلى مصدر للإختصاص بتقليص مذة المهمة الرئاسية؟ 

بالرّغم من أنّ البعض يرى في مبد! التداول على السلطة واحدا من المبادئ التي يتطلبها 
احترام مبادئ الجمهورية الجزائرية؟؛ فإِنّ الحقيقة أنّ المبدأ لم ينظمه أي دستور لحد الآن» وبالتالي 
لا يندرج في إطار القانون الدستوري بالمفهوم الضيّق”. 

يؤدي مبدأ التداول على الحكم» في حدود احترام النظام المعمول به» إلى تغيير في الدور بين 
القوى السياسية الموجودة في المعارضة التي يقودها الإنتخاب على أساس الإقتراع العام إلى السّلطة 
ما القوى السياسية الأخرى فيقودها الإنتخاب ذاته إلى التراجع مؤقتا عن الستلطة للدخول في 
الكقاوكية وقبل ذلك كتب كل من عإغأمانااها عوط و اعطواممةنا] أنه على سبيل الإفتراض» 
يمكن القبول بأنّ قانون التناوب لا يسري إلا في أوقات الإنقلابات السياسية أو الأزمات الإقتصادية 
والإجتماعية أين يضع الرأي العام المنقسم بشذة تباعا الثقة في هذا الحزب وفي ذاك لإيجاد الحل 
لمشاكله؛ فالتناوب هو الإنعكاس للإرتباك العميق لطبقات واسعة من الناخبين الذين بسبب إكراهات 


' - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية العدد 39 المؤرخ في 23 يوليو 1995 ص20. 
* - سالف الإشارة إليه» ص 21. 
* - بوكرا (إدريس)؛ المرجع السابق» ص 36. 
.7 م ,1998 عععاث ,ركده ]الع طوط035 ,ئأ0/انا0م لا عع وطاع]|3'| ,(كأناما-ضوع() عمط 70تع 00 - 
5 5 
.4 م ,لاط | - 
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النظام الإنتخابي المؤدية إلى الثنائية الحزبية لا يقدرون على التعبير عن ارتباكهم إلا بتغيير الفرق 
الحكومية عند كل استشارة انتخابية”. 

ما في السياق الذي نحن بصدده. إذا كان رئيس الجمهورية يرى في مبد! التداول على 
السلطة مصدرا للإختصاص في تقليص المهمة الرئاسية والبقاء في المنصب ريثما يتم انتخاب رئيس 
للجمهورية» فإنه من المستعصي أن يرى رجل القانون في المبدإ ذاته مصدرا لأيّ اختصاص؛ 
قالفية أ سكزاة جف رسنة دل والقرويعة [كر نج سل الفسمقر ايه القددية دون أن تكن ليذه الكمقر اطبة 
عنصرا لتعريفها”» والسبب أنّْ التناوب على السلطة حاليا ليس الشكل الوحيد الممكن للديمقراطية 
العويية : 

وباستحضار مبد! التداول على السلطة كما كرسه المشرّعء لا يُتصوّر مطلقا أن يرتب أي 
اختصاص لرئيس الجمهورية في أن يختصر مهمته الرئاسية ويبقى يمارس الوظيفة الرئاسية إلى أن 
يتمّ انتتخاب رئيس جديد للجمهورية» على اعتبار أنْ الدستور لا يسند للقانون اختصاص تنظيم المهمة 
الرئاسية من حيث تقليصها أو إنهائها فهذا معقود للسلطة التأسيسية التي قرّرت أن ينتخب رئيس 
الجمهورية لمدة محدّدة وأوجبت عليه ' أداء مهمّته الرئاسية إلى نهايتها في الحالات العادية إلا إذا 
أصيب بمرض مزمن يحول دون ممارسته لها أو توفي. أمّا الإستقالة فيراعي فيها المصلحة العامة 
قله الخاصية ينا مطيدق القن أن الدولة نو امتكة ان ماتيا . 

فضداة عن هذاءنيقر” الدسكون الالتوام جاحواء الإنقكانات: الركاضية شديب انقضاء. الميكة 
الرئاسية في الحالة العادية» وبسبب شغور رئاسة الجمهورية نتيجة العجز الدائم أو الإستقالة أو 
الوفاة» وهذا من شأنه هو الآخر أن يسمح للتداول على السلطة بأن يجد سبيله للتطبيق لو سلك 
الرئيس سبيل الإستقالة» كما يسمح له الدستور بذلك ” عوض اتخاذ قرار 11 سبتمبر 1998 الذي قلص 
قلص بموجبه المهمة الرئاسية وظل يمارس سلطاته الدستورية إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية. 

والحق » إن لجوء رئيس الجمهورية إلى ذلك لا يسلم من أن يكون محلا للإستهجان ؛ فمثل 


هذا القرار لا يُخفي تقليصه لفاعلية الوظيفة الرئاسية» وإن بدا رئيس الجمهورية أحرص على تحمل 


1978 ,عنام ,رمولءللة “2 روصعةممعنه د5عمأوغتصعصع ارقم كعمزوم دعا بزعلصة) اعطءتص6م / زعموزم) مرغاصناج] - ١‏ 

058 

./ م ,أاء.م0 ,(اعطء ]ليا ) كمع ]اثلا عم - 2 

6 م ,أأع.م2 ,(5ألاما-موع1() 60 01 - 3 

“ - بوالشعير (سعيد)ء وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 11 جانفي 1992 وحل المجلس الشعبي الوطني؛ 
المقالة السابقة» ص 4 و6. 
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المسؤوليات الرئاسية وضمان إجراء الإنتخابات الرئاسية المسبقة» لأنّ الذي يحدث أنّ رئيس 
الجمهورية بذلك التصرف سيظهر مستقيلا من الناحية المعنوية وإن كان موجودا من الناحية 
التفيفدة : 

ناهيك عن أن التصرّف ذاته يبرز أن رئيس الجمهورية غير مسؤول من الناحية القانونية 
لآن لقاو المتخذ في 1 سبتمبر 1998 يفلت من أي رقابة قانونية مباشرة للمجلس الدستوري؛ فلا 
يمكن تصور قيام رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمّة” بإخطار المجلس الدستوري 
إذا كانا متجانسين سياسيا مع رئيس الجمهورية:» أمّا إذا كان أحدهماء على الأقل» غير ذلكء لاسيّما 
أثناء التعايش بين أغلبية رئاسية وأخرى برلمانية معارضة لهاء فإنه لا يعقل منه ألا يرحب بقرار 
رئيس الجمهورية الذي يعني قبل أي شيء رحيل منافس سياسي وفرصة مواتية لافتكاك المنتصب 
الرئاسي. وفي نطاق الوضع الحالي للقانون الدستوري الجزائريء فإِنَ المجلس الدستوري لا يختص 
إلا برقابة مدى دستورية التنظيمات المستقلة عن القانون التي يتخذها رئيس الجمهوريةة. 

المبحث الثاني: رئيس الجمهورية مسؤول سياسيا أمام الإقتراع العام . 

من غير الممكن أن نتصوّر إجبار رئيس الجمهورية على الإستقالة إذا اختار الشعب أغلبية 
برلمانية معارضة له في الإنتخابات التشريعية دون إعادة النظر في مسؤوليته السياسية أمام الشعب 
من حيث توقيتها الزمني الخارج عن مواعيد الإنتخابات الرئاسية؛ فالمبدأ يقضي بأنّ رئيس 
الجمهورية غير مسؤول سياسيا إذا ظهرت أغلبية برلمانية معادية لسياسته بحيث لا يلزمه ذلك 
الظهور بتقديم الإستقالة للترشح أو عدم الترشح من جديد لانعدام نص في الدستور يرتب ذلك. 

ومع ذلك إذا كان نص الدستور لا يشير إلى هذا الشكل من المسؤولية السياسية لرئيس 
الجمهورية صراحةء فإن بعض الففه الدستوري الفرنسي راح يحتمي بروح دستور 1958 ليعتقد شيئا 
مخالفاء وهو ما قد يتأثر به القانون الوضعي الجزائري بالذات إذا علمنا أن دستوري الجزائر لسنتي 
9 و1996 اقتيسا العديد من القواعد التي أقر”ها الدستور الفرنسي لعل أهمّها ما تعلق بانتخاب 


' 4 
رئيس الجمهورية . 


' - ديدان (مولود)»؛ المرجع السابق» ص 373. 

* - المادة 166 من دستور 1996. 

3 - المادة 125 الفقرة الأولى والمادة 165 من دستور 1996. 

2 بوالشعير (سعيد)ء» النظام السياسي الجزائري» المرجع السابقء» ص 193. 
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سيستدعي الأمر لمعالجة هذا الموضوع تناول موقف الفقه(المطلب الأوّل)» ثم التعرّض 
لتحليل النصّوص الدستورية للوقوف على حقيقة المسألة(المطلب الثاني)» وأخيرا التعرّف على 
العوامل القانونية التي تحول دون قيام التزام رئيس الجمهورية بالتدحي عن الحكم إذا أفرزت 
الإنتخابات التشريعية أغلبية برلمانية معارضة(المطلب الثالث). 
المطلب الأوّل: موقف الفقه. 
نبدأ بالطرح الفقهي القائل بإلزامية تنحي رئيس الجمهورية عن الحكم بسبب ظهور أغلبية 
برلمانية معارضة في الإنتخابات التشريعية» وهو طرح فرنسي بالأسا س(الفرع الأوّل). بعده نتناول 
الطرح الفقهي الرافض للإلتزام باستقالة رئيس الجمهورية وهو طرح يعكس على ما يبدو اتجاه 
الشرتاح في الجزاتر (الفرع الثاني). 
الفرع الأوّل: الطرح القائل بإلزامية استقالة رئيس الجمهورية. 
ينطلق هذا الطرح من تصور معين للوظيفة الرئاسية تدعو إليه ثلاثة دواعي هي رفض حالة 
التعايشء» استمرارية المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية طيلة سريان المهمة الرئاسية» وأخيرا 
الطابع غير الإلزامي لفترة المهمة الرئاسية. 
1- الداعي الأوّل: رفض حالة التعايش. 
بالنسبة لأصحاب التصوّر الدستوري الديغولي في فرنساء تمثل الممارسة الدستورية التي 
تكرّست بين 1958 و1986 الممارسة الوحيدة التي تستجيب لروح الدستور الفرنسي لسنة 1958. 
هذه الروح كشف عنها مؤسس الجمهورية الخامسة عاباه© 06 3765© بقوله أنه تسكن 
أن تصدر السلطة التنفيذية عن البرلمان» وإلا أذى الأمر إلى هذا الدمج بين السلطات الذي لا تمثل 
الحكومة فيه إلا تجميعا لتفويضات "!. كما تقوم بالإبقاء على برلمان تشريعيء والعمل على ألا تكون 
السلطة عمل الحزبيين» بل تنشأ من الشعب مباشرة؛ الأمر الذي يجعل من رئيس الدولة» بوصفه 
ممثل الأمّة» هو مصدرها والحائز عليها " ©» وبأن " الثقة التي يكنها رئيس الدولة والشعب كل في 
مواجهة الاخر هي فاعدة الموسانق” ملم أكد عليه عاالاه 06 053/165 في 0 أبريل 1969. 
وعليه فإذا تمّ الرجوع إلى هذا التوجه الخاص بمؤسّسات الجمهورية الخامسة» فإنه من 
الواضح أن التعايش المؤستساتي بين رئيس الجمهورية والأغلبية البرلمانية المعارضة له لم يتم 
' - ينظر إلى: 
20 م رأأء.م0 أموصصطناقءء5 عوأمعووعع عل مولاعم 12ل قا دناه ,'" أناط'ل اناو زنج غم عءزلا لاناء/ا83 ع0 5انامء15ل ع ] " 
صوأغمخمعصسبيعول ذا بعسوأاطنممم ؟لا قا عل عاأعصصو كما عباوةقعم وا عل د5عناه كلوصوعع 5ه| ,(ئ01016) 8/35 - © 
.16 م ,1990 ,1230315 


/ع ااع لمعل أو6عم 6 موزهم عداو أأتهمة اطمعم عع مااع أغمعل651)م صولاعصموع ,(عل0بنقكت موء() 2 - 3 
2 م ,أاء.م0 ,(1992 - 1986 ) عناو| أطنامة» عدمغ]ألاوصاء 3ا 5لا50 ١6‏ 2أمعصمعة31م 6 3[0ما 
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تصوره البتة!» وطبقا لهذا الطرحء تمثل هيئة الناخبين جوهر النظام السياسي بسماحهاء في الأحوال 
كلهاء بأن يستفيد رئيس الجمهورية من دعم أغلبية برلمانية» وهذا منذ ١‏ 1962 أين أصبح رئيس 
الجمهورية ينتخب عن طريق الإقتراع العام المباشر والسري “. كما يصبح الإنسجام السياسي بين 
رئيس الجمهورية» مفتاح قبة الجمهورية الخامسة», والأغلبية البرلمانية ضروريا شأنه شأن الثقة التي 
تجمع بين رئيس الجمهورية والرأي العام”. 

لذاء فإنه ليس غريبا أن تقود هذه الحجج كلها ببعض رجال القانون الدستوري الفرنسي * إلى 
إظهار المعارضة الشرسة لأيّ إمكانية للتعايش بين رئيس الجمهورية الفرنسية وأغلبية برلمانية 
معادية له» على اعتبار أنْ هذه الإمكانية تمس بالممارسة المؤسّساتية» التي بتكريسها للسمو الرئاسي 
منذ 1962» فإنها تمثل الممارسة الوحيدة المطابقة لروح الجمهورية الخامسة”. 

على" أن الذي عدف :ذا كان يشدف زالسية لمزممفاض الحسيوورة"الكافعة التروسية ومن 
قسم من الفقه الدستوري في فرنسا وليس كله فإنّ الممارسة المؤسّساتية التي تحققت ابتداء من 1986 
خيّبت ظَنّ هذا الفريق الفقهي لأنه كان من الصعوبة القول ابتداء من التجربة الأولى للتعايش ؟ أن 
رئيس الجمهورية ملزم بتقديم الإستقالة إذا فازت أغلبية برلمانية معارضة له في الإنتخابات 
التشريعية؛ فالتجربة بيّنت بوضوح أن رئيس الجمهورية غير المسؤول يبقى في وظيفته وبوسعه 
استعمال السلطات المسندة له لمضايقة قدر المستطاع” الأغلبية البرلمانية المعارضة له. 

2- الداعي الثاني: رئيس الجمهورية مسؤول سياسيا على وجه الدوام وطيلة سريان المهمة 
الرئاسية. 

منذ انتخابه على أساس الإقتراع العام والمباشرء تحوّل رئيس الجمهورية الفرنسية» حسب 


1104م 2606ء إلى مسؤولء سياسياء أمام الشعب على وجه الدوام والإستمرار ما دام باقيا في 


الحكمة. 


.لاط - * 

م ,1990 ,الا ,5|ا3ة؟135 0101م مع 07طغؤولاكد عا ,(ع16نا3ا/ا]) ععماع/انانا - 

6أمنسزقط / عااأعاغصعل651 م 6 0زقط عننوأقمةاطمعم غه مااع معل ك6 م صمءغعصمع ,(عل0اة1 ووع1() 3 
.2 م ,أاء.م0 ,(1992 - 1986) عناواأطنامغ عتمؤغ الاوصاء 3ا 5لام5 6 3خأمع صطعة| 3م 

اعناع608 ذ5أه؟36م] . وأطة]أم3© ممع - لاسيّما * 

6 وأعوزقط / عااأعلأمعلأومعم 6أأممزقمط عنوأخدمةاطمعءم عه مااع غأمع لومم وولئعموع ,(عل0ن13!© ووعل) 3و7 5 
.2 م ,أاء.م0 ,(1992 - 1986) عناواأطنامغ عتمغؤغ الاوصاء 3ا 5لا50 6 2خأمع ومطعة| 3م 


*؟ - بعد الإنتخابات التشريعية المؤرخة في 16 مارس 1986 التي أفرزت أغلبية برلمانية مشكلة من اليمين ومعارضة لرئيس 
الجمهورية ل موعمع]1/ا دأمعمقمط. 
.598 م ,1988 ,صتامك لمقصعةم رعسو امم ععمععد أه اأعصمه أن أخكصمء أأمع0 ,(للمممع8) أنمطع تمقط - * 
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تماشيا مع هذا التصورء يعتقد :1م02 5606 أن للشعب الفرنسي الحق في إسقاط رئيس 
الجمهورية أثناء سريان المهمّة الرئاسية. ومن الوسائل التي يمارس بها حقه هذا اختيار أغلبية 
معارضة للسياسة الرئاسية في الجمعية الوطنية" . 

وترتيبا عليه» يتوججّب على رئيس الجمهورية تحريك مسؤوليته السياسية فورا أمام الإقتراع 
العام إذا قادت الإنتخابات التشريعية إلى الجمعية الوطنية أغلبية لا توافق رئيس الجمهورية. 

إلا أنّ الملفت للنظر أن رئيس الجمهورية يملك عدة وسائل لإثارة مسؤوليته السياسية كما 
يرى بعض الفقه؛ فله أن يقرّر حل الجمعية الوطنية الحديثة العهد بالظهور تطبيقا للمادة 12 من 
دستور 1958» وله أيضا أن يستقيل ويترشح من جديد لمهمّة رئاسية جديدة 7» أيضا بمقدوره أن يلجأ 
الى الإسقتاء طيقا للمادة 1 [فق الدستون ذاقدة 

بشأن هذه الوسائل» كتب اعلداوه6 5أمومهم أن ' لا الحل؛ ولا الإنتخاب الرئاسي المسبق» 
ينبغي النظر إلى أيّ منهما على أنه أزمة نظامء ما دام الأمر يتعلق باستشارات للإقتراع العام 
بخائقة للذوية 5 

لا ريبء بعد الذي سبقء أن لانعقاد المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية على الوجه الذي 
رأه 114 ©6مع5 و اعلاوه وأمومج:2 باع طويل في تطور المشاركة الشعبية التي تم الحد منها 
طويلا بفضل الممارسة الخالصة للنظام النيابي7”. لكن» إذا كان هناك من عيب يوجه إلى هذا الشكل 
من المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية أمام الشعبء» رغم عدم ترتيب الدستور له صراحة؛ سواء 
في فرنسا أو الجزائرء فإنَّ تحريك المسؤولية يتوقف على الإرادة المنفردة لرئيس الجمهورية؛ فكما 
هو الوحيد الذي له أن يثيرها بأن يبادر إلى الإستقالة قبل انقضاء مهمته إن تولدت عن الإنتخابات 
التشريعية فاعلية برلمانية عدوانية لأنه ليس هناك ما يمنع دستوريا من ذلك”» فهو الوحيد الذي له أن 
أن يتمستك بالمهمة الرئاسية لأنّ ليس هناك ما يلزمه دستوريا بالإستقالة. 


0*1 ,5 ]أهلانامم مز بعناواأطنمقء ؟لا ها كصقل ععمقصعناج غه 6غأممأوع1/6نا50 اأطقأام 3 ممعم زعام -وروهل) مواءءهو] - ١‏ 
.5 م ,1977 
مأ موزقط / عااأعاغمصعل651 م 16 0زقط عننوأقمةاطمعم غه ماعل أمصعلكئ6 م صمءغعصمع ,(عل0اة1 ووع1() 2 
.63 م ,أاء.م0 ,(1992 - 1986) عناواأطنامغ عتمؤغ الاوداء 3ا 5لا50 6 23أمعمطعة| 3م 

3 - ينبغي النظر إلى الإستفتاء الذي نصّت عليه المادة 11 من الدستور الفرئنسي 1958 على أنه بديل لحق الحل إذا استعين 

بالأعمال التحضيرية للجنة الإستشارية الدستورية لسنة 1958. 

9 ,1974 ,لها رعااناق6 عل اوعممقع بال دعاأعصصه نكمم 665ل] ده| ,(وأناها-دمقه1) د65 مع مينظر إلى : 
مز ,1986 كاقممط 16 نال 5ع31(0اذاع6ا وصولععالت6 دعل عناوأطموموممع غه غناو أأامم وعدلااقصمة ,(وأمعصوع) اعنقهه6 - 5 
5 م ,1986 ,2 *ص رععصضهمعع] |3" 
.966 م رأأء.م0 بعناوااطيممء “لا هاعل أعصصه أن أخكصمء ؤزمعل ها ,زوع8 660 أن أملط) أأمميج ] _ 5 
؟ - بوقفة (عبد الله ) » آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري. دراسة مقارنة» دار هومة؛ الجزائر» 2005 ص 202. 
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3- الداعي الثالث: الطابع غير الإلزامي لفترة المهمة الرئاسية. 

وجد الفريق المعترض على مبد! التعايش بين رئيس الجمهورية والأغلبية البرلمانية 
المعارضة مبررا لموقفه في انتخاب رئيس الدولة على أساس الإقتراع العام؛ فهذا النمط في 
الإنتخاب ينشأ عنه تحوّل رئيس الدولة إلى مرتبط بثقة الشعب التي يُعبّر عنها بمناسبة إجراء 
الإستفتاء أو الإقتراع التشريعي". 

بمزيد من التبريرء لا يمكن التعبير عن الشرعية الرئاسية إلا بواسطة عقد ثقة يربط رئيس 
الجمهورية مباشرة بالأمّة ويقبل الفسخ في أيّ وقت. لهذاء يكفي للأمة أن تتبرأ من رئيس الدولة 
أثناء الإنتخاب التشريعي أو الإستفتاء» ليغدوا عاجزا عن مواصلة ممارسة مسؤولياته السياسية 
وملتزما بالتالي بترتيب مسؤوليته أمامها ”. بمعنى آخرء إِنْ المهمّة الرئاسية» " لا تسع أن يتجاهل 
رئيس الدولة التبرّء الذي يلحقه الشعب صاحب السيادة بالذين كانوا تحت سلطته يباشرون مسؤولية 
الحكووة 3 

لذاء بات لزاما ألا تمثل المهمّة الرئاسية بالمرّة فترة إجبارية» بل مجرّد فترة قصوى ؛ لأن 
الإقتراع هو الوحيد الحائز على السيادة وأيّ قبول لشرعية قدرة رئيس الدولة على البقاء في السلطة 
ضدٌ إرادة الشعب هو اعتداء على النظام. 

تكملة للتصورّر ذاته» يحدد الرئيس سياسة معيّنة أمام الشعب إتان انتخابه بحيث يلتزم بقيادتها 
على أتمّ وجه ويتلقى لذلك الثقة الشعبية إلا أنه يعتبر نفسه مجبرا على التنحي عن الحكم بمجر'د 
ميشتب ثة" التست مده . 

بيد أنّ هذا الإلتزام إذا تمثل للبعض بأنه يرد على رئيس الجمهورية كلما تولدت عن 
الإنتخابات التشريعية أغلبية برلمانية معارضة: فإن البعض الآخر يذهب إلى خلاف ذلك؛ إذ يرى 
أم203م. عمم امم ألا ذل لالتزام دستوري بتنحي الرئيس عن الحكم في حالة فوز أغلبية برلمانية 
معارضة في انتخابات تجري عند نهاية الفترة التشريعية 9 وكذلك» يذهب عن,م6ت6 1 ]أمانا 


7 إلى أن رئيس الجمهورية ما لم يرتب مسؤوليته» بعد ظهور الأغلبية البرلمانية المعارضة 


6 أأموزقط / عااءلغمعلو6ءم غ6أموزهط عنوأختدمصةاطمعم عه مالع أغمع لومم ومولئعمم ,لعلنواع-موءل) 3و7 - ١‏ 


.64 م ,أاء.م0 (1986-1992) عناوأطنامغ عتمغؤغ الاوطاء 3ا 5لا50 6 3أمع مطعة| 3م 

6ُأموزقم / عااعاأمعلائ6 م غ6 مزقط علاواخقمةغاطمعم عع عااع ل + معلزأئغٌ م ضملغاعصهم؟ ,(عل0نةا0-موع() 2 
.4 م ,أاء.م0 (1986-1992) عناواأطنامغ عتلمغؤغ الاوصاء 3ا 5لا50 3|6أمع مطعة| 3م 

.250 م ,1988 ,رطه !3 ططامطوقا] عع م3 أآصمء ع0 ضهسلأكع 01 ,(لصم طصطباج] ) مج 3 

.اط - 5 

2 م ,1972 ,806035 بعناوأ امم مهأغأمم 3011م أه مأأوععومة0 ,زممع8) أموخأاموم _ 5 

.444 م ,أاء. م2 ,أعقضصضه أل 0511© 0116 أء 25ل0|101م 1095غأن ]أ أكص|ا ,زعصم [ااطط) 801 - © 
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إفق |الانفها بان لتقو وغرة): كا نك حالة الكعايكن معتابقة للاونتون توعان ضير فسود الشاحرة القاتو قب 


مكفانيكا اتروع 
الفرع الثاني: الطرح الضمني الرافض لاستقالة رئيس الجمهورية في الجزائر. 


حرص الفريق الفقهي الرافض لاستقالة رئيس الجمهورية على أن يباشر رئيس الجمهورية 


مهامه بما يتناسب مع مركزه الدستوري. 
1- موقف سعيد بوالشعير. 


وهو يبحث في مدى دستورية الإستقالة التي طرحها رئيس الجمهورية في 11 جانفي 21992 
ريق يسنجير الشبدوى «فى كلووين علبي ور لقائئة ملالاية.تدين الكمووردة نز الكخا راك قري 
عادية سببا موجبا لترتيب مسؤولية الرئيس السياسية » وبالتالي الإلتزام بإنهاء المهمة الرئاسية قبل 
حلول موعدها الدستوري؛ فقد ذهب إلى أنّ المهمة الرئاسية تشير إلى فترة إجبارية ينبغي أن يبقى 
رئيس الجمهورية خلالها في منصبه إلا إذا قامت واحدة من الحالات المنصّوص عليها حصرا في 
الدستور التي تنهي المهمّة الرئاسية وهي حالة المانع الداتم بسبب المرض الخطير والمزمنء الوفاة: 
وأخيرا الإستقالة» كما كتب: " لئن كان رئيس الجمهورية يحتل مكانة ممتازة في هرم سلطة الدولة. 
فإنه بالمقابل تقع على عاتقه واجبات عديدة تناسب تلك المكانة" “ومن هذه الواجبات الرئاسية» ذكر 
سعيد بوالشعيرأداء المهمة الرئاسية إلى نهايتها في الحالات العادية إلا إذا أصيب رئيس الجمهورية 
بمرض خطير ومزمن يحول دون ممارسته لها أو توفي. أمّا الإستقالة فعليه مراعاة المصلحة العامة 
قبل الخاصة فيها بما يضمن استمرار الدولة واستقرار مؤسساتها بموجب أحكام الدستور» ومن هنا 
فإنَ فوز جهة معارضة له لا يعني فقدانه المشروعية ولا يؤثر في مركزه الدستوري”. 

تكملة للواجبات الرئاسية» يضيف السعيد بوشعيرء يجب أن يأخذ رئيس الجمهورية بعين 
الإعتبار إرادة الشعب والتقيّد بها والعمل على تجسيدها دون أن يتم هذا التمسك بالإرادة الشعبية على 
حساب السلطات الدستورية التي يضطلع بها “» ذلك أن قبول تولي الوظيفة الرئاسيةء' يستتبع 
بالضرورة التضحية والإلتزام بالتعامل مع الغير في إطار مؤسساتي وفقا لأحكام الدستور ومراعاة 

,7 مركاء.م0 بعدو [اطدامم كلا واعل اعصصم أن أخكصمء كلمعل عا ,زوععمء1-6 1 أمم) أتمريج] - 1 
* - بوالشعير (سعيد)» وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 11 جانفي 1992 وحل المجلس الشعبي الوطني؛ 
المقالة السيدة: عن 6 
المتالة نفتنها” 
“ - المقالة نفسها. 
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للمصلحة العليا للدولة بما يكفل حماية الدستور” ' » حتى إذا حدث خلاف حاد بين رئيس الجمهورية 
والأغلبية المعارضة له؛ فإنه بوسع الرئيسء بعد استنفاذ كل محاولات التعايش الذي وضع الدستور 
آليات ضمانه» حل المجلس الشعبي الوطني أو تقرير إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانهاة. 

2- موقف محمد براهيمي. 

من غير أن يصرّح بتأكيد أو نفي التزام رئيس الجمهورية بالتنحي عن الحكم إذا فازت 
أغلبية برلمانية معارضة له في الإنتخابات التشريعية» فقد ذهب محمد براهيمي ضمنيا إلى أن رئيس 
الجمهورية غير مجبر على تقديم الإستقالة إذا وقع مثل هذا الظرف السياسي؛ فقد كتب بأنّ المنطق 
العميق لدستور 1989 يوحي بأنّ رئيس الجمهورية في حاجة ماسة لتأييد أغلبية برلمانية وإلا فإنه إِما 
نا يخضع أو اتستكيل ٠‏ 

في مكان آخر يدعم («ااج:8 11003060 موقفه بالتأكيد على أن المؤسس الدستوري يؤسس 
لمبد! التعايش بين رئيس الجمهورية والأغلبية البرلمانية المعارضة له بل يضع آليات التعايش أيضا 
دون أن يتجاهلء بطبيعة الحال» مد رئيس الجمهورية بالأدوات اللازمة للاضطلاع بالوظيفة 
الرئاسية أثناء سريان حالة التعايش مع الأغلبية المعادية؛ فرئيس الجمهورية» في حالة التعايشء» يفقد 
سلظة "المجادن 6 الك :بيه لوكهول: إلى ساظة مضماذة ومؤوه حركتة ان رتعدف ,حماية الفدتون :وبالذات 
الحدّء ما يعدّ في نظرهء من تجاوزات الأغلبية البرلمانية الجديدةة. 

من أجل ذلك» يتوفر رئيس الجمهورية على خمس أدوات على الأقل ” وهي رئاسة مجلس 
الوزراء الذي تتخذ فيه أهم القرارات بالنسبة لحياة الأمّة كالبرنامج الحكوميء احتكار المبادرة بتعديل 
الدستور”» وسلطة اللجوء إلى الإستفتاء» حق طلب إجراء قراءة ثانية للقانون وأخيرا إخطار المجلس 
المجلس الدستوري. 


* - المقالة نفسها. 
* - بوالشعير (سعيد)ء وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 11 جانفي 1992 وحل المجلس الشعبي الوطني؛ 
المقالة السابقة » ص 6 و15. 
3 - براهيمي(محمد)ء حق الحل في دستور 1989» المقالة السابقة»ء ص 655. 

.78م .م0 ربعا أعصصه أ نأل أكم] موأووع مهاه 'ل كعممعن؟ دعد أه عأممعام مع عأوناناوم عا , (لعمقطهال]) أمتطوءه8- 5 

9 - 78 م ,لأط| ‏ 5 

* - إذا كان احتكار المبادرة بتعديل الدستور متعلقا برئيس الجمهورية في دستور 1989» فإنه يلاحظ أن دستور 1996 بموجب 
المادة 177 منح للبرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا صلاحية اقتراح بتعديل الدستور لكن رئيس الجمهورية سيّد في عرضه 
من عدم عرضه على الإستفتاء الشعبي عملا بالنص ذاته. 
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إن ممًا لا شك فيه أن هذه السلطات وغيرها بإمكان رئيس الجمهورية أن يستعملها لمواجهة 
الأغلبية البرلمانية المعادية لهء الأمر الذي يبيّن أنّ لا نص الدستور ولا روحه يرفضان الفصل بين 
الأغلبية الرئاسية والأغلبية البرلمانية» وعليه فإنه من الصّعب جدا الإعتقاد بأنَ هيئة الناخبين في 
الجزائرء إذا أتت بمناسبة الإنتخابات التشريعية بأغلبية معادية لرئيس الجمهورية القائم عد اختيارها 


تلحبا للثكة تمقة ونيا وهنا لتقدن ,استفالتة: 


من المؤكد أنّ لا نصّ دستور 1989 أو دستور 1996 ولا روحهم! يشيران إلى التزام بتنحي 
رئيس الجمهورية عن الحكم إذا أفضت الإنتخابات التشريعية إلى بروز أغلبية برلمانية معارضة 
للسيابية ال قائهة 

مع ذلكء» تتنازع قراءتان اثنتان للأحكام الدستورية التوصل إلى النتيجة نفسهاء القراءة 
الأولى هي برلمانية الجوهر ( الفرع الأول)» أمّا القراءة الثانية فهي رئاسية أساسا (الفرع الثاني). 


الفرع الأوّل: القراءة البرلمانية للدستور الجزائري. 


يتضح من موقف العديد من الشرّاح أن الدستور الجزائري يسع قراءة برلمانية الجوهر قبل 
أن يطرأ التعديل الذي حدث بموجب القانون رقم 19-08 المؤرخ في 15 نوفمبر 72008 على دستور 
6 . 

تتضمن هذه القراءة أنْ روح الدستور لا تتعارض مع أي إمكانية لقيام حالة التعايش بين 
رئيس الجمهورية والأغلبية البرلمانية المعادية لهء الأمر الذي يعني على الأقل»ء حسب أصحاب هذه 
القراءة » عدم قانونية القول الذي يفيد أن الشعب الجزائري إذا اختار أغلبية برلمانية معارضة 
لرئيس الجمهورية القائم في انتخابات تشريعية» فإنه بهذا الإختيار يكون قد سحب ثقته ألتي منحها 
سلفا في الإنتخابات الرئاسية لرئيس الجمهورية مما يجبره على أن يقدم استقالته. 

لعل ما تتضتمنه هذه القراءة هو ما يدفع أصحابها إلى القول أنّ رئيس الجمهورية الذي 
يُباغته اختيار الشعب في انتخابات تشريعية لأغلبية برلمانية معارضة لسياسته» ليس له ما يخسره 
في ظل ما يتيحه له المؤستس الدستوري من سلطات بوسعه أن يضايق بموجبها إلى أبعد حد ممكن 
الأغلبية المعارضة بل وقد يصل الأمر به إلى حد إعدام وجودها باستعمال سلطة الحل. 


: - سالف الإشارة إليه. 
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كتب سعيد بوالشعير أنّ المؤسّس الدستوري يدع الخيار لرئيس الجمهورية للقيام بأحد 
الإجراءين بعد التعامل في إطار التعايش مع الأغلبية البرلمانية المعادية؛ فإمّا أن يقرر إجراء 
انتخابات تشريعية قبل أوانهاء أو أن يقوم بحل المجلس الشعبي الوطني الذي يحدث عادة عند 
صعوبة التعايش مع الأغلبيق ذاتها أو الخلاف الحاد بين الجهتين” . 

ثم إنه من خلال السلطات الدستورية التي قد يتمستك بها رئيس الجمهورية لمضايقة الأغلبية 
البرلمانية المعارضة له؛ يتجلى أن التعايش بينهما لا يمكن أن يكون بأيّ حال على حساب السلطات 
الدستورية ذاتها “» إذ حتى لو تراجع تأثير رئيس الجمهورية أثناء التعايشء فإِنٌ دوره سينصب حتما 
على حماية الدستور والحد من تعسّف الأغلبية البرلمانية المعارضة” وتصريف تجاوزات حكومتها”. 

تطبيقا لذلك» يحوز رئيس الجمهورية على عدّة أدوات دستورية؛ فهو يرأس مجلس الوزراء 
الذي تتخذ فيه أهم القرارات المتصلة بحياة الأمة”. وله أن يلجأ إلى استفتاء الشعب في حال نزاع مع 
الأغلبية البرلمانية المعارضة بشأن قانون أدّى إلى توقف سير المؤستسات “». كما يمكن أن يطلب 
إجراء قراءة ثانية للقانون '» كإجراء لحماية الدستور ووسيلة لعلاج النقائص التي قد تعتري النصٌ» 
وكذلك خطوة دستورية لإجهاض مشاريع الأغلبية البرلمانية إذا كان رئيس الجمهورية لا يرى إليها 
بعين الرُضى وكان إلى جانبه في المجلس الشعبي الوطني ما يكفي ليعترض على المشاريع ذاتها. 
أخيراء لرئيس الجمهورية أن يرفض القوانين المصوّت عليها باللجوء إلى إخطار المجلس الدستوري 
لفحص دستوريتها”. 

مع هذا قد يتفاجأ البعض عندما يعلم أنّ الأدوات الدستورية التي بإمكان رئيس الجمهورية أن 
يعترض بموجبها على جهود الأغلبية البرلمانية المعارضة له لا تقف عند هذا الحدٌ؛ فبالإضافة إلى 
هدكو نف لذو اق الدمستوودة الى قروتها تون «ؤةوتدوالكن هلزهادستون. :ققة هزر المفسين 
الدستوري في هذا الدستور من تلك الأدوات وخوّل لرئيس الجمهورية سلطات دستورية أخرى؛ 
' - بوالشعير (سعيد) » وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ ‏ 11 جانفي 1992 وحل المجلس الشعبي 
الوطنيء المقالة السابقة» ص 6 و15. 
* - بوالشعير (سعيد) » وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ << 11 جانفي 1992 وحل المجلس الشعبي 
الوطنيء المقالة السابقة» ص 6 . 

.78 مبأء.م0 بع اأعصصهة أن أأكممء موأووع ماع 'ل كممعن؟ كعد أع وأعموام مع عأمناناوم م1 ر, (لعممقطهال1) أمتطوء8 3 
بأأء.م0 ,1998 3 1992 عل واعصصه أ أ أ ككصمء وى ذاطلام 5عألملاناوم كعل عكغطامع36م قا ,رزلءمقطوال/1) طقمانوددنه8 - 35 
” - المادة 4-74 من دستور 1989 والمادة 4-77 من دستور 1996. 0-5 
/ - المادة 7 من دستور 1989 ودستور 1996. 
ه 


- المادة 118 من دستور 1989 والمادة 127 من دستور 1996. 
- المادة 156 من دستور 1989 والمادة 166 من دستور 1996. 
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فرئيس الجمهورية إذا كان يستبعده دستور 1996 من مسار إعداد القانون» فإنه يأذن له في ظل 
شروط معينة أن يشرّع بأوامر ”. لكن الذي يثير الإنتباه استبعاد رئيس الحكومة الذي قد يكون مع 
الأغلبية البرلمانية التي تؤيّده معارضين لرئيس الجمهورية من مسار إعداد الأوامر الذي يحتكره 
رئيس الجمهورية دستوريا ولا يتقيّد إلا بأن يتخذها في مجلس الوزراء. 

في هذا الإطارء يكتب 82001 »امداههط0 5هااه/ أن المؤكد ألا يلجأ رئيس الجمهورية إلى 
أسلوب الأوامر إلا إذا كان يتوفر على أغلبية برلمانية تؤيّد قضيته؛ لكن في الحالة العكسية» يضيف 
الكاتب؛ أي عند وجود أغلبية برلمانية معادية لسياسة رئيس الجمهورية؛ فإِنَ بوسع هذا الأخير أن 
يشهر في وجهها سلاح الحل » وهذا يعني أنّ رئيس الجمهورية قد يستغل ما له من سلطة التشريع 
بأوامر لتجسيد سياسته في مواجهة أغلبية برلمانية معادية لا تملك إلآ أن توافق على الأوامر المتخذة 
أو التنحي. 

إلى جانب ذلكء؛ فإنَ استحداث دستور 1996 لغرفة ثانية سمّاها مجلس الأمّة لا يخرج كما 
يرى الشراح عن إطار تعزيز دور رئيس الجمهورية وسلطته؛ فهذه الغرفة هي حقيقة أداة مهمئة 
لمراقبة السلطة في الحالة التي يراقب الحزب نفسه الغرفة الأوّلى والحكومة معا؛ إذ تظهر الغرفة 
الثانية في بعض الأحيان كوسيلة للوقوف في وجه الأغلبية المهيمنة وحماية الأقلية ؟؛ فإلى أي حد 
يظهر مجلس الأمة كأداة في يد رئيس الجمهورية لمواجهة الأغلبية البرلمانية المعارضة له؟ 

لقد دفعت طريقة التنظيم الدستوري لمجلس الأمة التي اقترحتها في 11 ماي 1996 المذكرة 
الرئاسية لتعديل دستور 1989 البعض إلى القول أنّ المجلس سينظم بالشكل الذي يجعله قوّة مضادة 
في وجه أغلبية برلمانية متميّزة عن الأغلبية الرئاسية ” » وكتب البعض الآخر أن رئيس الجمهورية 
بواسطة مجلس الأمّة يحوز على حق اعتراض حقيقي على النشاط التشريعي”؛ فكيف ذلك ؟ 

طبقا للمادة 101 من دستور 1996 " ينتخب ثلثا (76) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الإقتراع 


غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي 


' - وكذا دستور 1989. 
* - المادة 124 من دستور 1996. 
نال آأعطء لال 105 أل أكص]"'| ععططاءصصنلك |[حأنات1 :عاأعصضصه ب أأكصمء عصلعموأغظآ (مأطعوظ) عطعبنمقط دوماعلا - 
10 مبغناءغام عاء لمم * أمع معومع/انامع 
1 - شيهوب (مسعود)» نظام الغرفتين أو الثنائية البرلمانية: النشاة والتطورء أعمال الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين في التجربة 
البرلمانية الجزائرية والأنظمة المقارنة» الأوراسي يومي 29 و30 أكتوبر 2002» الجزء الأوّل؛ وزارة العلاقات مع البرلمان» 
ص7 4. 
م أك.م0 ,1998 ق 1992 ع1 داأعصصه أن أألأكمم وى زاطلام ئىأمناناوم دعل عكغطامع36م ا ,للعصسقطهال/1) طوماناه5د5نم8 - 5 
.426 
6516 ,أأع.م0 بعاءغعام ومع عا أعضحه أن أكطا 3101م 3| أ© ع0 ذأ )ته أن أأكمم» عا , (,ع30)ااءل0طم) أمصعطوممع - © 
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الولائي. ويعيّن رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات 
والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والإقتصادية والإجتماعية ". هكذاء 
سيرتبطء كما كتب أممعطمع8 +ع0جكا اء0لطمء: ثلث أعضاء مجلس الأمة 6:50036م لالءألثما برئيس 
الجمهورية بكل بساطة '» بل تعكس العلاقات بين غرفتي البرلمان المجلس الشعبي الوطني ومجلس 
الأمة حقيقة الثقل الذي يحوزه مجلس الأمة في العمل التشريعي؛ فحتى يُصادق على أي قانون 
يتوجّب ' أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني 
ومجلس الأمة على التوالي ” ٠‏ كما لا يمكن لمجلس الأمة أن يصادق على النصّ الذي صوّت عليه 
المجلس الشعبي الوطني إلا بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) الأعضاءة. 

لكن» ما يثير الإنتباه بحق أن الخلاف التي قد يقوم دستوريا عندما لا يصادق مجلس الأمة 
على النص كله أو بعضه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاءء عهد المؤسّس الدستوري أمر معالجته إلى 
لجنة متساوية الأعضاء تتشكل من أعضاء كل من الغرفتين وتختص باقتراح نص يتعلق بالأحكام 
فول الساون مرضي الحكوية علن كل غوفة للمضاذقة عليه دوخ إدخال أي تعديل عليه إلا 
بموافقتها”. 

وعليه: إذا صوّت المجلس الشعبي الوطني على اقتراح اللجنة المتساوية الأعضاءء فإنه 
يُعرض النص على مجلس الأمة وهو ما سينهي الخلاف إذا صادق عليه هو الآخرء لكن إذا رفض 
المجلس الشعبي الوطني الإقتراح؛ فالأصل أن النصْ لا يعرض على مجلس الأمة لأنّ هذا الأخير لا 
يصادق إل على النصتوص التي يصوّت عليها المجلس الشعبي الوطنيء وفي هذه الحالة يعد الخلاف 
مسيكدر !و تندسنا انض عمل بالنكرة الساقسة فر الغافة 6شن تلشفو 7936 

هناء ينكشف مقصد المؤسّس الدستوري الجزائري من عدم إعطاء الأوّلوية للمجلس الشعبي 
الوطني في حل الخلاف بعد عدم حصول مصادقة الغرفتين على اقتراح اللجنة المتساوية الأعضاء؛ 
فعوض أن يعتمد مسلك المادة 45 من الدستور الفرنسي لسنة 1958» التي استوحى منها آلية اللجنة 


المتساوية الأعضاء والآذنة للحكومة بعد قراءة جديدة للنصّ من قبل الجمعية الوطنية ومجلس 


.5516م رزأء.م0 بعاممعام مع عالعصصه أن أاغكما عبراو ةعم 13 غء ع جذا اقصصهةل نل أتكصمء عا , (ئء30)ااعلطة) أممعطوممع  ١‏ 


7 - المادة 120 الفقرة الأوّلى من دستور 1996. 

5 - المادة 120 الفقرة الثالثة من دستور 1996. 

7 - المادة 120 الفقرات 4 و5 من دستور 1996. 

” - لزهاري (بوزيد)» اللجنة المتساوية الأعضاء في النظام الدستوري الجزائريء» أعمال الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين في 
التجربة البرلمانية الجزائرية والأنظمة المقارنة» الجزء الأول» الأوراسي يومي 29 و30 أكتوبر 2002» وزارة العلاقات مع 
البرلمان» ص 123. 
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الشيوخء أن تطلب من الجمعية الوطئية الفصل بشكل نهائي إمّا بتبني النصّ المعد من جانب اللجنة 
المتساوية الأعضاء أو آخر نص صوّتت عليه الجمعية عند الإقتضاء وبعد إدراج تعديل أو أكثر 
تبناه مجلس الشيوخء فقد سعى المؤسّس الدستوري الجزائري عن وعي إلى حرمان المجلس الشعبي 
الوطنيء الذي قد يكون معاديا لرئيس الجمهورية»ء من سلطة تزيد المجلس الشعبي الوطني ثقلا في 
العمل التشريعي. 

إنّ الأدوات كلها التي يسخرها المؤسّس الدستوري لصالح رئيس الجمهورية والتي قد 
يستعملها لمضايقة الأغلبية البرلمانية المعارضة له» إذا كان يُفهم منها أنّ روح الدستور تقر بقيام 
حالة التعايش بين الجهتين» فإِنْ هذه الروح مع نص الدستور لا يحتملان الفكرة القائلة بن مجيء 
أغلبية برلمانية معارضة نتيجة انتخابات تشريعية يتفرض على رئيس الجمهورية التنحي عن الحكم 
بسبب أنّ هذا المجيء يَعْدِل سحبا لثقة الشعب من رئيس الجمهورية؛ إذ كيف يعقل هذا الفهم في 
الوقت الذي يضع المؤسّس الدستوري من الأدوات بيد رئيس الجمهورية ما يفرض بها سياسته على 
الأغلبية البرلمانية أو يضايقها أو يفاوضها على القرارات آخذا بعين الإعتبار إن أمكن توجهاتها 
العامة إذا كان يتمتع بقوّة في الشخصيةآ!. 


الفرع الثاني: القراءة الرئاسية للدستور . 


في قراءة أقل ما توصف به أنها حرفية ورئاسية للدستور الجزائري على الأقل قبل 
تعديل دستور 19896 بموجب القانون رقم 19-08 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008» يكتب 
أممعطمعق8 ععله» اعوطم أن نصوص الدستور تسمح لرقسن الكمهورية أ يفرضء» في الأحوال كلها 2 
برنامجه وسياسته على رئيس الحكومة الذي يعيّنه وأيضا على المجلس الشعبي الوطني”. 

ويتحقق ذلك دستوريا من خلال عدم إلزام المؤسّس الدستوري رئيس الجمهورية باختيار 
رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية التي تفوز في الإنتخابات التشريعية؛ إذ بالرجوع إلى نصّتوص 
الدستورء فإنَ رئيس الجمهورية يعيّن رئيس الحكومة وينهي مهامه ©» مما يمكنه من عدم المبالاة 


بالظرف السياسي الذي ينشئه بروز أغلبية برلمانية معادية لسياسة رئيس الجمهورية في الإنتخابات 


.79 م رأء.م0 بعالعصصه أ ناكما موأودوع ممه 'ل دعممعة؟ دعد أه عأعمعام مع عأوناناوم عا , (لعمقطهال/]) أممتطوع8 ' 
- سالف الإشارة إليه 2 
.68 ,أأء.م0 بعاءغعام ومع عأ أع اه أن أ أكطا 3110م 13 أ© ©0:ذأ|ةقطض10 أن أأكمم» عا , (,ع30)ااءل0طم) أصصعطوممع - 3 
* - المادة 5-74 من دستور 1989 والمادة 5-77 من دستور 1996. 
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التشريعية» وهو الظرفء الذي يعدمء في الديمقراطيات الغربية القديمة حرية الإختيار لدى رئيس 
الجمهورية فيلزمه باختيار رئيس الحكومة المؤيّد من الأغلبية البرلمانية المعارضة". 

بهذاء يتولى رئيس الجمهورية ممارسة سلطة قانونية وفعلية في تعيين رئيس الحكومة 2 2, 
الأمر الذي يؤهله لأن يفرض على رئيس الحكومة المعيّن من غير الأغلبية البرلمانية المعارضة 
تطبيق سياسة رئيس الجمهورية ‏ وبالتالي تجنب حالة التعايش التي لا تقوم إلا إذا كان رئيس 
الجمهورية من لون سياسي وكل من الأغلبية البرلمانية ورئيس الحكومة من طيف سياسي مختلفة. 
وتدعيما لسلطة رئيس الجمهورية هذه ينظم المؤسّس الدستوري كيفية الموافقة على البرنامج 
الحكومي بما يجعل رئيس الجمهورية يفرض سياسته على المجلس الشعبي الوطني الذي قد تسيطر 
عليه الأغلبية البرلمانية المعادية» ذلك أن الدستور يُرتب عن عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني 
على البرنامج الحكومي تقديم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية وجوبا “. في هذه 
الأحوال» يتعيّْن على رئيس الجمهورية أن يعيّن من جديد رئيسا للحكومة وذلك حسب الكيفيات 
مي 

إن الملاحظ أن المؤسّس الدستوري أطلق يد رئيس الجمهورية في مجال تعيين الرئيس 
الجديد للحكومة؛ إذ لم يلزمه بشيء سوى أن يقوم بالتعيين حسب الكيفيات نفسها الأمر الذي يفيد 
ممارسة سلطة لا حدود لها في التعيين؛ فلا مانع من أن يعيد رئيس الجمهورية تثبيت رئيس 
الحكومة المستقيل في منصبه من جديد ليقدّم البرنامج الحكومي ذاته الذي رفضه المجلس الشعبي 
الوطني أول مرئة. بل إن أممعطمع8 :ع0 اوومم يكتب بأن رئيس الحكومة الجديدء الذي قد لا يحوز 
على المؤهلات السياسية نفسها التي لسلفه» قد يقدّم البرنامج ذاته الذي رفضه المجلس الشعبي 
الوطني أوّل الأمر ليقوم بالموافقة عليه في المرّة الثانية لتجنب الحل الوجوبي ” الذي يقضي به 
الدستور في الحالة التي لا تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني". 

رغم ذلك يضيف اممعطمع8 /806ها اعوطام بأنة لا وجود لما يمنع من استمرار الوضع نفسه 


.499 م رزاء.م0 بعنو]اطنمغمء ؟لا هاع0 اأعصصه أن أخخصمء غأمعل عا رزوعع 660 أن أامطط) وريج ] _ ١‏ 
2 - بوقفة ( عبد الله ) 5 المرجع السابق» ص 94. 
.7/8 برأأء.م0 بع اأعصصه ل نل ألفأكصأا مواكدع2ملاء'ل كع ممعم 5ع5 هع عأعقعام مع أأمبالامم عا , (لعمرقطهل1]) أماطوء 8 3 
2 - المادة 77 الفقرة الأولى من دستور 1989 والمادة 81 الفقرة الأولى من دستور 1996. 
” - المادة 77 الفقرة الأخيرة من دستور 1989 والمادة 81 الفقرة الأخيرة من دستور 1996. 
- 468 م ,أاء.م0 بعاءغعام ومع عاأعصضصه أن ]اأكطا 3110م 13 أه 5036| |3قاطه1 نا ]أ أكصم» ع1 , (عع30)ااءعل0طم) أصمعطمعع - © 
.469 


7 - المادة 78 من دستور 1989 والمادة 82 من دستور 1996. 
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الحكومي وإجراء الإنتخابات التشريعية الجديدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر؛ إذ لا يحول حائل دون 
أن تقدم الحكومة الجديدة التي يعيّنها رئيس الجمهورية البرنامج عينه الذي كان السبب في حل 
المجلس الشعبي الوطني”. 

يتضح أن في وسع رئيس الجمهورية التمسك بأحكام الدستور كما وردت؛ فهذه الأحكام من 
الوارد جا أن تفهم أيّ رئيس للجمهورية أنْ المؤسّس الدستوري من خلالها لا بقصيد بأيّ شكل من 
الأشكال أن يخيّره إذا برزت أغلبية برلمانية معارضة له في الإنتخابات التشريعية بين أن يقبل بحالة 
التعايش أو أن يتنحى عن الحكم بتقديم الإستقالة» بل إِنّ رئيس الجمهورية قد يفسّر عن حق الأحكام 
ذاتها على أنها تخوله في كل الأخوال. أن :يقركن: سيامتته. 

بيد أن التمكين الدستوري لرئيس الجمهورية في فرض سياسته لا يتوقف عند هذا الحد؛ 
فبالإضافة إلى مؤدى أحكام الدستور التي تقضي أن أمام الأغلبية البرلمانية المعارضة إمّا أن ترضخ 
للأمر الواقع أو تتنحى؛ فإنَ هذه الأخيرة حتى في الحالة التي توافق فيها على سياسة رئيس 
الجمهورية التي يجمتدها برنامج الحكومة تلافيا للحل ستجد نفسهاء إذا هدّدت أو قامت بالتصويت 
على ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة كما يخوله لها الدستور ” مهدّدة بلجوء رئيس الجمهورية إلى 
استعمال سلطة الحل التي يتمتع بها دستوريا 7؛ فيرغمها مرّة أخرى على الرضوخ. كذلكء لا يُفهم 
إذا لجأ رئيس الجمهورية إلى استعمال سلطة الحل بعد تشكيل الحكومة وموافقة المجلس الشعبي 
الوطني على سياسته وقبل ذهاب هذا المجلس إلى إسقاط الحكومة التي تطبق السياسة الرئاسية 
بالتصويت على ملتمس الرقابة أو بعد استعماله لهذه الوسيلة أنه بذلك يرتب مسؤوليته وأنّ عليه 
استخلاص الآثار وبالتالي التنحي عن الحكم إذا برزت عن الإنتخابات التشريعية المسبقة أغلبية 
برلمانية جديدة معادية له» كما ذهب إليه بعض الفقه المقارن عندما يطلب الرئيس صراحة أن تنبثق 
من الإنتخابات أغلبية برلمانية مؤيّدة له “» ذلك أنّ الرئيس الذي قد تخذله هذه الإنتخابات وتأتي من 
جديد بأغلبية برلمانية معارضة سيجد في ظل توفر الأدوات الدستورية ما يمكنه من فرض برنامجه 


على الحكومة والمجلس الشعبي الوطني معا. 


.469 مرؤاء.م0 رعأممعام مع عالعصصه أن أأكصأ غناو ةعم قا غه عمد اقخصمه نكمم عا , (ئء30)ااعلطة) أممعطوممع ‏ ! 
* - المواد 126» 127 و128 من دستور 1989» والمواد 135» 136 و137 من دستور 1996. 
3 - المادة 120 من دستور 1989 والمادة 129 من دستور 1996. 
444 م برذاء.م0 ,أعصصه أن أخكصمء لمعل غه كعنان11 اهم كصه أن أأأكما ,زعمم [اتطع) غمولمم ‏ 5 
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تحول عدّة عوامل دون قيام التزام رئيس الجمهورية بأن يستقيل من منصبه إذا برزت أغلبية 
برلمانية معارضة له إثر انتخابات تشريعية سواء ليترشح من جديد للحصول على تأييد الناخبين بما 
يؤهله لتطبيق سياسته أو لا. 

إن الرّجوع إلى المركز الدستوري لرئيس الجمهورية يبيّن أنه حر في أن يبقى في منصبه 
ليواصل ممارسة صلاحياته الدستورية(الفرع الأول) وغير مسؤول سياسيا من حيث المبد! (الفرع 
الثاني) كما يمارس مهمة انتخابية تمثيلية غير إلزامية(الفرع الثالث)؛ وأخيرا فهو مكلف بضمان 
اتتفرارية الذولة(الفرع الزابية): 


الفرع الأوؤل: رئيس الجمهورية حر في البقاء في المنصيب. 


إن استحضار التجربة المؤسساتية التي ميّزت تاريخ الجمهورية الخامسة في فرنسا ليس 
عديم الجدوى؛ فبالرجوع إليها فإنه ساد تساؤل هام يتعلق بمصير رئيس الجمهورية القائم عندما 
تبرز نتيجة الإنتخابات التشريعية أغلبية برلمانية معارضة له. 

وفي الوقت الذي أبرز 11 5هلانن3ل فيه الحرية الكاملة لرئيس الجمهورية في البقاء في 
وظائفه كونه؛ كالجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ, تعبيرا عن السيادة الوطنية ووديعها وممثل الأمّة 
مع البرلمان المكوان من الغرفتين التمثيليتين أيضنا '» أرجع :8:020 عممناناه سبب الحرية الكاملة التي 
لرئيس الجمهورية إلى عدم التقيّد بأي التزام دستوري يقع عليه بالتنحي لو فازت أغلبية برلمانية 
معارضة في الإنتخابات التي تجري عند نهاية الفترة التشريعية”. 

هذه الحرية التي لرئيس الجمهورية الفرنسية تجسّدت في أكثر من مناسبة وتحت أكثر من 
مظهر؛ فأثناء الفترة الديغولية» اعتاد #اال2© 06 052:65 على الإعلان قبل كل انتخاب تشريعي عن 
أنه سينهي مهامه إذا لم يفرز الشعب في انتخاب الجمعية الوطنية أغلبية مؤيّدة له» مما جعل 
الشعب يستجيب إليه في سنئوات 1962» و1967 وأخيرا 6 أما في ظلل رئاسة ‏ وعن)معت 


دههامم0ط فبالرغم من أن التساؤل بشأن خطر التباعد بين رئيس الجمهورية والجمعية الوطنية 


- 5)قمم ,867 عم بعمه8 مز 2 غنول زامم عذى بو عمملوةء بل عمط [اأياوة :ععمقمععئاج كه 65ؤأءرو[3/] ,(وعنا13»0) 03034 - ١‏ 
.28 م 1977 اأكلاج 

,44 م ,أاء. م2 رأعططه ان ا أكطم» 2011ل غأ© 0|11101165م 195 ]آلا أكطا زعمم [ااطط) 80001 - 2 

.946 م رأء.م0 بعنان أاطيامغء كلا ها عل اعصصة أن أخكصمء تمع ع١‏ رزوعع 0 66- م ]م9 ) أكوميق ] 3 
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المنتظرة كان ضعيفا سنة 1973» إلا أنه تدخل بقوة ليبطلب من الشعب تدعيمه بأغلبية برلمانية تسمح 
له بممارسة وظائفه وهو ما تحصّل عليه بالفعل وعلى نطاق أوسع'. 

لكنء التساؤل ذاته الذي يتعلق بمصير رئيس الجمهورية إذا كان لإنتخابات مارس 1978 أن 
تظهر أغلبية برلمانية معارضة» واجه موقفا مخالفا تبناه و«اهاهع0 1502:0© حيث أعلن بموجبه عن 


7 


نيته في البقاء في منصب رئيس الجمهورية وممارسة كل الصلاحيات التي يُسندها إليه الدستور 
الأمر الذي تضمّن أنه لن يتردّد في حل الجمعية الوطنية واللجوء إلى الشعب إذا غاب التفاهم بين 
الطرفيت”. 

ثارت المسألة ذاتها أثناء الإنتخابات التشريعية المؤرخة في 16 مارس 41986 التي أفرزت 
لأوّل مرّة أغلبية برلمانية معارضة لرئيس الجمهورية أنذاك << 2200ع]1ا/ا وامومه2 الذي ضعف 
مركزه بسبب عدم توفره على الأغلبية المؤيّدة له أمام حكومة مارست السلطات التي أسندها إليها 
الدستور واستمر الوضع إلى غاية 14 ماي 1988 تاريخ الإنتخابات الرئاسية التي وضعت حذا لحالة 
التعايش بسبب إعادة انتخاب 1116:2300 2730015 رئيسا للجمهورية حيث تالده 1 الجمعبية الوطنية 
لتظهرمن الإنتخاب التشريعي أغلبية نسبية اشتراكية داعمة لرئيس الجمهورية”. 

غير أن الإنتخابات التشريعية التي جرت في مارس 1993 وقادت إلى الجمعية الوطنية أغلبية 
يمينية معارضة وواسعة جدا استبقها رئيس الجمهورية 0مومع#ا/ا واموموعع بالقول أنه لن يرجع عن 
وظائفه وسيحترم إرادة الناخبين بتعيين حكومة من الأغلبية الجديدة» إضافة إلى تركه إِيّاها تحكم 
وفي الوقت ذاته العمل على فرض احترام الإختصاصات التي يخولها إِيَاه الدستور في مجال الدفاع 


الوطني وقيادة السياسة الخارجية وضمان الحريات"”. 


,946 م رزأء.م0 رعبو ااطنامف *لا جاعل اأعصصهة ان أخخصمء ؤأمعل ع1 ,زوعع 11-660 مطط) وريج ] _ ١‏ 

5 00 عط 316غغ'| عل 8 ]الاماخصم» 3| م لا0'355 5386© ,365 أمع5 الام ناأة عباوأاطنامغء ا ع0 أمعلأاوغ )م 5ل 2 

عص عل .اآلاا 3'ل0 03100165 3 10112امم5'3 ألاه طمأ6ععع6!1 عنن'ل 315]أالادة 065 31500 قمع ك5ق110آعطه] 5م52 ممصم مع ]را 

اإععععكاه '0 طوأغأقع أاطه عع م2 ال-ق-أد5ع'ء رماع طقضه| ]نا اأآكطأا عكلا|ة30 ع16ع0 ...عع/علاع'ز ©لا0 قموأآعصه] 3|ا 35م أهعع]0656 

بع لمك م [أق1 1 3 عطعاعطء وه عمطصطمك رفغ أضقصط عناناءن "0 عمصطااءملاع'ص بعأاعاغخمع0 65م صضماعأعمصم] 3ا ع/ال 3 | بان أونان 

,ب5أ10! 3| 3 ,ألاءعم 205 .لالاء الامم هط 35م ]501 526 ألاو لاأعطء ذلا 1355621 1366315 65| 0116 ©© 3 31100ضعائم عونا 

3 الا0م غء تكاناء الامم #اأعطء قوط عا 136315 كالاة 06116 كمقاع1آ عقطةصط وع ]ع كضهأغأعصه] 5ع5 ][أامصطعء 3 معع8دعمعء '5 

بعنانأاطيمغء ألا دا عل اعصصمة ]أن أتكصمء أأمعل عا ركمغلاقا 5م6608 ألأأصط عأقم مأك ,مماقاوع'ل لموعوأ6 .لا " معوومع 

7 م , .م0 

- ]010. 

9 - تصارع قبل عدة شهور من إجراء هذه الإنتخابات طرحان اثنان: هناك من أَيْد ومنهم عمم جم 0 طهصطبا قا او فوز المعارضة 

ف تكرت الفريعة يوج أن يقوم رئيس الجمهورية بتقد حي ار على الاقل 0 0 المفكرة 
الفوز 1 ما في الأمر 2 الوظطاتت الرتاضة سيطالها ار تطعا 
551-52 م رأأء.م0 ركع ناوأ أاوم كصه أن أ أكص أ غه أعطصه أ نكمم +أمعط ,زمدعل) اعبوء6 _ 5 
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أمّا في الجزائر فإنّ الحرية الكاملة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في البقاء في المنصب 
لو نجحت أغلبية برلمانية معارضة له في الوصول إلى المجلس الشعبي الوطني لم ينص بشأنها 
الدستور صراحة. مع ذلك» تفهم الحرية ذاتها من تفسير الدستور الذي سيتولى مباشرته رئيس 
الجمهورية بكل سيادة؛ فرئيس الجمهورية مكلف بحماية الدستور '» والفقه الدستوري المقارن رغم 
انقسامه يلح بشذة على الإرتباط الوثيق بين سلطة رئيس الجمهورية في تفسير الدستور ووظيفة 
حمايته”؛ فإذا كان الدستور الجزائري يحمّل رئيس الجمهورية مهمّة حماية الدستورء فإنّ هذا يفيد أن 
يسهر رئيس الجمهورية” على عدم المساس بأحكامه؛ وبمعنى آخر أن يمارس حراسة يقظة لأجل 
ذلك*. ثمّء إن رئيس الجمهورية الفرنسية» إذا كان يختصّ بتفسير الدستور لأنه مكلف بحراسة 
القانون الأساسي والسّهر على احترام أحكامه؛ فلماذا لا يصدق هذا التصوّر أيضا على رئيس 
الجمهورية في الجزائرء لاسيّما وأنّ الدستور الذي يترك المجال حر للعديد من التأويلات وفي أكثر 
من مجال كحالة اقتران وجود رئيس جمهورية بظهور أغلبية برلمانية حديثة ومعارضة له يخول 
رئيس الجمهورية دون غيره في النهاية حرية الفصل في تفرير مصيره السياسي؟ 

بيد أنّ هذه الحرية الرئاسية بقدر ما تجد تعبيرها في بقاء رئيس الجمهورية ومواصلة 
ممارسة وظائفه» فهي قد تتجسّد في التنحي عن الحكم إذا برزت نتيجة الإنتخابات التشريعية أغلبية 
بالحاففة منها راكية د 

في الحالة الأولى» لرئيس الجمهورية أن يقرّر بقاءه في المنصب والتعايش مع الأغلبية 
المعادية لسياسته. 

ولعل ما يعبّر عن هذا النحو في التفسير ما ورد على لسان رئيس الجمهورية الشاذلي بن 
جديد قبل إجراء الإنتخابات التشريعية في ديسمبر 1991 حيث أعلن عن أنّ:" هناك من يقول بأن 
الدستور غامض بالنسبة للمستقبل» وقد يؤدي إلى مشاكل وهذا غير صحيحء فلو تحصل غدا حزب 
من الأحزاب غير جبهة التحرير الوطني على الأغلبية في البرلمان فإني سأعيّن رئيس حكومة من 


هذا الحزبء. وهو حر أن يختار حكومته من حزبه فقطء أو يأتي بهم من حزب أو جبهة أخرى فهذا 


' - المادة 67 من دستور 1989 والمادة 70 من دستور 1996. 
6ألموزقط / عأاأعلأصعل ك6 م 6]ن0زقط علا أقمةغاطمعم غ+ه عااأعاغمع ل ك6 م صمءعصمموءع ,(ع300ا0-موعل) 23013- 
0 م ,أاء.م0 (1986-1992) عناواأطنامغ عصمغؤغ الاوصاء 3ا 5لاه50 6 3أمع مطعة| 3م 
4 م ,أاء. م2 ,أعططه1 ]نا ا أكصم» 16أ0غنا أ© 0115م 105غأنا ]أ أكط|ا ,زعصمم [ااطط) 8 3 
,'" علمع8 6 ممم رععصق]||أءنناك عطبا عععمعناه '" أوذناة 16 ؟أصعاك ها اأء/ءطععنا ءا بع3]01055| 6414م ه| مواء؟ ‏ © 
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شأنه» ويطبق برنامجه" '. وتأكيدا على هذه السيادة في القبول بمبد! التعايشء, أعلن كذلك " ...لكن 
يبقى أن قرار التعايش؛ كما حدث في فرنساء ملك لرئيس الجمهورية والذي ينتمي لحزبء فإذا وجد 
أن سياسة التعايش مناسبة له» يقبلهاء» أي أن يكون رئيس الجمهورية من حزب ورئيس الحكومة من 
حزب آخر... وفي هذه الحالة لا بد أن يترك رئيس الحكومة ينفذ سياسته» لأنه جاء بإرادة 
الأفلضةة . 

على أن الذي يجمئد فعلا حرية رئيس الجمهورية الكاملة في البقاء في الحكم وتقرير مآل 
المهمّة الدستورية الرئاسية في حالة فوز أغلبية برلمانية معارضة في الإنتخابات التشريعية ما أعلن 
عنه الشاذلي بن جديد قبل الإنتخابات التشريعية المؤرخة في 26 ديسمبر 1991 من " تمسكه بالدستور 
وقيادة البلاد” و" الإستعداد للتعايش مع أيّ حكومة كضامن للدستور وحارس للثوابت”. 

أمّا في الحالة العكسية فيمكن لرئيس الجمهورية الممارس للسلطة أن يبادر باستقالته قبل 
انقضاء مهمته والتقذم من جديد لانتخابات رئاسية مسبقة ما دام ليس هناك مانع دستوريء إن تولدت 
عن الإنتخابات التشريعية أغلبية برلمانية عدوانية “» وذلك بحثا عن تأييد شعبي إن تحصل عليه 
الرئيس المستقيل من المؤكد أنه سيؤهله لحل المجلس الشعبي الوطني المعارض له ومطالبة الشعب 
بأغلبية برلمانية غير معارضة لتنفيذ سياسته”. 


الفرع الثاني: رئيس الجمهورية غير مسؤول سياسيا عن ولادة أغلبية برلمانية معارضة. 


من منطلق دستوري بحت ومنطقيء إذا كان الدستور لم يكرس صراحة المسؤولية السياسية 
لرئيس الجمهورية أمام هيئة الناخبين حينما تختار هذه الأخيرة أغلبية برلمانية معارضة لسياسته. 
فإنَ هذه المسؤولية أيضا لا يمكن استنباطها ضمنا. 

ذلك أنّ دستور 1989 الذي جعل من اللامسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية قاعدة مطلقة لا 


دك اعلبها "نتف و" متها كردن امستون وو الدمسووقة ذانيا: كه إدود تعلميا الوك وكيد | كمف 


' - تصريح رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد؛ جريدة الشرق الأوسطهء العدد 3961»: المؤرخ في 02 أكتوبر1989:» ص07. 

5 ينظر ل : سعيد بوالشعير» النظام السياسي الجزائري» المرجع السابيقء» ص 390. 

* - تدخل رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد أمام الصحافة الوطنية في 24 ديسمبر 1991 قبل الدور الأوّل من الإنتخابات 
التشريعية الذي جرى في 26 ديسمبر 1991. 

“ - بوقفة (عبد الله ) »المرجع السابق ص 202. 

؟ - بوالشعير (سعيد)؛ وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 11 جانفي 1992 وحل المجلس الشعبي الوطني: 
المقالة السابقة.ء ص 12. 

؟ - بوالشعير (سعيد). النظام السياسي الجزائريء المرجع السابق» ص 218 - 219. 
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بفعل الخيانة العظمى '؛ من شأنهما أن يدحضا أي تصوّر يقود إلى أن رئيس الجمهورية ملزم 
بالتنحي إذا باغته فوز أغلبية برلمانية معادية له في الإنتخابات التشريعية؛ فلأنَ رئيس الجمهورية 
غير مسؤول سياسيا في ظل دستور 1989 »ء فهذا يفيد أنه غير مسؤول في الحالات كلها. كذلك؛ لأنه 
لا يسأل عن الأفعال التي يرتكبها بمناسبة تأدية مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى» في ظل دستور 
6 فهذا مؤداه أنه غير مسؤول في الحالات الأخرى كلها 

وترتيبا عليه» يمكن الجزم بأنه في نطاق القانون الدستوري الجزائري لا يسأل رئيس 
الجمهورية في الحالة التي تقود فيها هيئة الناخبين أغلبية برلمانية معارضة إلى المجلس الشعبي 
الوطني. ثمّ »إضافة إلى هذاء فإِنٌّ التسليم بمسار التحقق من استمرار وضع الشعب ثقته في رئيس 
الجمهورية كما قد يراه البعض بمناسبة الإنتخابات التشريعية» سيكون من شأنه أن يتسبب في عدم 
استقرار المؤسّسة الرئاسية وإضعافها” فضلا عن خدش سموّها الذي يقوم على أنّ رئيس الجمهورية 
يجسئد الدولة المراد لها أن تكون قويّة وضرورية للديمقراطية”. 


الفرع الثالث: المهمة الإنتخابية الرئاسية ليست إلزامية. 


وفقا للتكييف الدستوري للمهمة الرئاسية» فإن هذه المهمة لدي بأنها وطنية رغم أنّ رئيس 
الجمهورية منتخب من أغلبية رئاسية تنشأ بمناسبة الإنتخابات الرئاسية لأنّ العلاقة التي تقوم بين 
رئيس الجمهورية و الأغلبية ذاتها تنتهي بمجرد انتخابه رئيساء وعندئذ فحسب يتحول إلى رئيس كل 
الحَزائويين :والحاكز على سلطة الدولة”. 

بموجب هذا التكييف الدستوريء لا تتميّز المهمة الرئاسية في الجزائر بالطابع الإلزامي؛ 
فالأدوات الدستورية التي بمقدور رئيس الجمهورية أن يستغلها لمواجهة الأغلبية البرلمانية 
المعارضة له ومضايقتها بل إعدام وجودها إلى جانب الصلاحيات الدستورية الرئاسية الأخرى تبيّن 
بما لا يترك أي مجال للشك أن مهمة رئيس الجمهورية التمثيلية مشمولة بحماية أكيدة وواسعة جدا. 

ذلك أن الأثر الأساسي الذي يترتب عن المهمّة غير الإلزامية هو أن تتوقفء طيلة مدة 


المهمّة التمثيلية كل علاقة بين الممثل من جهة؛ أي رئيس الجمهورية» والشعب الذي يمثله من جهة 


' - المادة 158 من دستور 1996. 
.3 م ,اع .م0 بع اأعقضه ل أأكطظأا لسأككع)مناع'0 1027765 5مع5 اع ملع لم مع ,أمثانامم عا , (لعصقطهان/ة]) أممتطهم2-8 
1610 - 3 
74 م ,لاطا - © 
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أخرى؟. بهذا فقطء ليس على رئيس الجمهورية أن يقدّم كشف حساب عما قام به من أعمال واتخذه 
من سياسات إلى من يمثلهم من الجزائريين الذين لا يحق لهم بدورهم في الوقت ذاته أن يوجهوا إليه 
التعليمات أو الأوامر. 

ويلاحظ أن الدستور والتشريع الإنتخابي لا يفرضان على رئيس الجمهورية تقديم حصيلة 
عن المهمّة الرئاسية سواء أثناء ممارسته لها أو عند انقضائها أو حتى بمناسبة التقدم مرّة أخرى 
لانتخاب رئيس الجمهورية. بل إن التشريع الإنتخابي» وفاء للمهمة غير الإلزامية لرئيس الجمهورية. 
لا يشترط على رئيس الجمهورية الذي يترشح من جديد للإنتخابات الرئاسية سوى أن يدعم ملف 
الترشيح ببرنامج سياسي فقط كأيّ مترشح آخر لمنصب رئيس الجمهورية ©» ودون أن يشمل هذا 
الإشتراط التشريعي وجوب إرفاق البرنامج السياسي المقدم بحصيلة المهمّة الرئاسية بالنسبة لرئيس 
الجمهورية القاكم. 
إلا أن الأهمّ أن من يمثلهم رئيس الجمهورية؛ أي مجموع الجزائريين» إذا كان ليس من 
حقهم أن يوجهوا التعليمات والتوجيهات والإرشادات إليه» ولا يملكون كذلك ممارسة أي رقابة سابقة 
أو معاصرة أو لاحقة على تصرفاته» فإنه ليس عليه طيلة المهمّة الرئاسية أن يمتثل للأوامر التي قد 
يتلقاها منهمء كتلك الأوامر بالإستقالة التي قد توجه إليه عندما يختار الشعب أغلبية برلمانية معارضة 
على اعتبار أن عدم الإمتثال لأوامر من يمثلهم رئيس الجمهورية» يشكل النتيجة الأساسية لمفهوم 
المهمّة التمثيلية التي تستبعد من الناحية القانونية كل مهمة إلزاميةة. 


الفرع الرابع: رئيس الجمهورية الحائز على سلطة الدولة مكلف بضمان استمرارية الدولة. 


استند كثير من شراح القانون الدستوري الفرنسي إلى تكليف الدستور رئيس الجمهورية 
بضمان استمرارية الدولة ليوستعوا من قائمة السلطات الرئاسية؛ فقد ذهب كل من اعنام عررعاط و وروعل 
اعناوه:6 إلى أنه يستخلص من المادة الخامسة من دستور 7958 التي تحمّل رئيس الجمهورية مهمّة 


النكون على الكت ان الكست وو .وركني ع الفتير.' المتكككه لاطا العامة يواشيئلة تحقينة, كنرك 


6ُأأموزقط / ماأعتتمعلادمعم غ6أموزقمط عناوأاكتقصةاطمعم عه ماعل غءمعلأو6عم صولعموع بزعلنواع-موءل) 3و2 ١‏ 


67 م ,أاءع.م0 ,(1986-1992) عنان | أطنامغ عصمزؤغاباوماء 3ا كلاه50 6أ23أمعمطعة| 3م 

* - المادة 175 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة إليه » ص 23.وقبلها المادة 126 من القانون 
رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 859. 

.0 م1988 ,لط6ا ,أعصصمالن ‏ أتكصمء :أمعط ر(اعطء ألي]) ععمم] / (دأعصوعع) ممدصولا / (5عممء66) ناوءع0ءن 8‏ 3 

ها رعققءأأط)3 صود )قم بم1ناكد3 || .صول أن لذكصمء قا عل غعمموع2 باق عالأعنا عنو[اطيممء جا عل غمعل1و6/م هزر - 5 

6*1 "| ع غ ]الاضااصم» 3ا 016 أكطأ3 كع اطلام 5]أم/انامم كعل عم]أناع أمع معصصم ل ئأعوه] 
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استمرارية الدولة أ اختصاص تفسير الدستور معقود لرئيس الدولة *: كذلكء فعل 06ن613-ممءل 

4 الذي كتب أن الدستور ذاته بواسطة المادة نفسهاء حينما حوّل رئيس الجمهورية إلى " 
الحارس عن استمرارية الدولة "» فإنه لا يتضمّن البتة التزام رئيس الجمهورية برد المهمّة الرئاسية 
إلى الناخبين في حالة عدم تجانس الأغلبيتين الرئاسية والبرلمانية» وإلآ أين تكمن استمرارية الدولة 
نقنينا فلن الكاقت 9 

وفي الجزائرء كتب سعيد بوالشعير أنّ رئيس الجمهورية ' إذا كلف دستوريا بضمان السير 

العادي للسلطات العمومية وديمومة الدولة يصبح مطالبا باستعمال كل الوسائل المتاحة له من أجل 
وطبويدة لكل التضبرةة الك اللوادقة إلى يقال الكو تاك مالعا لقان فلي بر الي لدو له ور عقن جك 
بالإلتزامات الملقاة على عائقه " *. من هناء ألا يمكن اعتبار بقاء رئيس الجمهورية في منصبه 
ليمارس ما يخوله له الدستور من صلاحيات في حالة ظهور أغلبية برلمانية معارضة ضمانا 


لاستمرارية الدولة ما دام أنّ بقاءه يضع حدًا لكل مسعى يهدف إلى إضعاف المؤمئّسة الرئاسية 


والتقليل من فاعليتها؟ 
ومع أ المؤسس الدستوري الجزائري لم يدرج في دستور 1989 صراحة ضمان 


استمرارية الدولة ضمن الدور الدستوري لرئيس الجمهورية » فإنه استدرك الوضع وأضاف إلى 
نص اليمين الذي يؤديه رئيس الجمهورية بعد انتخابه أن يتعهّد بالستهر على استمرارية الدولة في 
تسكون :996 

إن التأكيد في دستور 1996 على هذا الإلتزام من شأنه أن يُفهم أيْ رئيس كسميويية مدال 
لالتزام بتقديم الإستقالة إذا برزت أغلبية برلمائية معارضة له وأنْ بقاءه في الحكم ما هو إلا وفاء 
لواحد من الإلتزامات التي تعهّد بها أمام الشعب بعد انتخابه رئيسا للجمهورية» وموازاة مع ذلك 
يوجد في التحديد الدستوري لدور رئيس الجمهورية الذي ورد بقصد التمييز بين هذا الدور والذور 


الفستروى لزتفين الحكيقة 5 للوزين: الأول ها فق أده مكلت يضيها 3 الشمراررمة الكرلة: إذ الطب 


169-170 مراك.م0 ,زصوعل) أعناوءعا0 بزعمرعزم) ازميية _ ١‏ 
16م زقمط / مااع أمعلاكة م 6 مزقط علناوأخقصةاطمعم غه مالعا غ]معل ك6 م صمءعصممءع ,(عء0ن3ا0-موع() 2 
م ,1اع.م0 (1986-1992) عناواأطنامغ عتصمغؤغ الاوصاء 3ا 5لاه50 6 23أمعصطة| 3م 
* - بوالشعير (سعيد)» وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 11 جانفي 1992 وحل المجلس الشعبي الوطني؛ 
المقالة السابيقة» ص 7. 
* - ينظر إلى المادة 76 من دستور 1996. 
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المؤسّس الدستوري بأن يجسّد رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة وحدة الأمة» وهو حامي 
الأييتوو:» كا يخوة: الذولة 1 اخ الباقة وخا هنا : 

ولأنه كذلك» أسند المؤسّس الدستوري إلى رئيس الجمهورية صلاحيات ترتبط بوظيفة الحكم 
والضامن للسير الحسن للمؤسسات”» ومن الناحية القانونية يربط البعض تجسيد رئيس الجمهورية 
للدولة بمسؤوليته على ضمان استمراريتها مباشرة؛ فكيف تحقق لهم ذلك؟ 

ينطلق :8 100260/ا من فكرة قوامها أنّ المؤسّس الدستوري نظم في دستور 1989) 
وهو ما يسري على دستور 1996» السلطة على مستويين اثنين؛ فقد أسّس سلطة ديمقراطية يمارسها 
الجهاز الممثل للأمّة وتخترقها التناقضات وتقلبات المجتمع المدني وسلطة الدولة عهد بها إلى رئيس 
الجمهورية”. 

هذا التمييز التقليدي بين سلطة الدولة والسلطة الديمقراطية الذي اقترحه 
ناهع0]نا8 همعو /مو 46 ساهم في توضيح الدّعم الذي تستفيد منه الوظيفة الرئاسية في الجزائر حتى في 
اللحظة التي يكون رئيس الجمهورية فيها لا يتمتع بدعم أغلبية برلمانية في المجلس الشعبي الوطني. 

ذلك أنّ رئيس الجمهورية الذي يتمتع بسلطات خاصة وبالشرعية الديمقراطية السّامية قطعا 
على شرعية المجلس الشعبي الوطني © وهو ما يحقق له استقلالا عن الأحزاب السياسية بل علوا 
عليها” ويسند إليه وظيفة تجسيد الدولة ”» يتحول بالنتيجة إلى الحائز على سلطة الدولة ويستفيد من 
كل خصائص هذه الدولة الكامنة في الإستمرارية والديمومة”. وبهذا المعنى» إذا كان ينبغي أن تكون 
تكون الدولة التي عهدت سلطتها إلى رئيس الجمهورية بمعزل عن تقلبات الصراعات السياسية التي 


تدور في المجتمعء فإن رئيس الجمهورية هو الآخر ينبغي أن يكون في مأمن من هذه الصراعات . 


' - ينظر إلى المادة 67 من دستور 1989 والمادة 70 من دستور 1996. 
لال آأعطء بالك لوألل أكص]"'| ععلطاءصصنيك اأحأانق1 :عاأعضصضهة نأ أكصمء عصصملغظ8 ,(أعأطعو8) عطعنهووطع-وه ]اهلا - 2 
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3-74/م رأاع. م0 بع اأعضصطه نا أ أكطا مواكد5ع]ملاء 0 10765 ك5ع5 أعء عأعغعام مع أملانامم عا , (لعص قطما/8]) اطاط 8- : 
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لذلك» ليس صحيحا أن رئيس الجمهورية الذي يفقد الأغلبية البرلمانية المؤيّدة له في 
الإنتخابات التشريعية يصبح عاجزا عن الإحتفاظ بسلطة الدولة ؟ ويتحتم عليه» بالتالي» التدحي عن 
الحكم؛ فهذه السلطة بإمكان رئيس الجمهورية الذي تواجهه في البرلمان أغلبية معادية له أن يحتفظ 
بها لآنّ طبيعتها تسمح لرئيس الجمهورية بمقاومة ضغط نظام الأحزا ب في الوقت الذي تؤسس فيه 
الحكومة شرعيتها على الأغلبية البرلمانية”. 

وبالفعل» يرى داوء0:ل8 660,065 أن مفهوم " سلطة الدولة " يعتني بمستوى الخيارات التي لا 
تقبل الرجوع فيهاء أي المستوى الذي يرتسم قد مس [ امهنوك 7 بدورهء يذهب ع0ناقا0-موعل 
6 إلى أن سلطة الدولة تظهر بمثابة السلطة التي تتأسس على شرعية خاصة غير حزبية تسمح 
بضمان الإستقلال الوطني واستمرارية الدولة مهما كان الظرف السياسي”. 


وفي إطار القانون الجزائريء تتجسئد سلطة الدولة في جملة الإلتزامات التي يتعهد رئيس 
الجمهورية بالوفاء بها والواردة في النص الدستوري الذي يقضي بأن رئيس الجمهورية هو حامي 
الدستور”. و في نص اليمين الذي يؤديه رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الموالي لانتخابه ويقضي 
بأن يلتزم باحترام الدين الإسلامي وتمجيده؛ والدفاع عن الدستورء والمتهر على استمرارية الدولة, 
والعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري؛ والسعي من أجل 
تدعيم المسار الديمقراطيء واحترام حرية اختيار الشعب ومؤسسات الجمهورية وقوانينهاء والحفاظ 
على سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب والأمة» وحماية الحريات والحقوق الأساسية للإنسان 
والمواطن» والعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشعب وازدهاره؛ والسعي بكل قوّة في سبيل تحقيق 


المثل العليا للعدالة والحرية والسّلم في العالم “؛ فهذه المهام الدستورية» بقدر ما تؤهّل رئيس 


' - كما ذهب إليه بعض الفقه الدستوري الفرنسي. 

,1987 ,41 ”ص ,رك أ0/الا0م ذأ ,35م 065 6 مغ أؤلا5 عا أ عنانأأطنامة ا ع0 ععمعلأا5غ:م 3| ,(دالاما-مده1) 06 ممع نا - 2 
112 م غلام 
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.90 م ,1959 
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الجمهورية لمقاومة معارضة السلطة الحزبية أو الديمقراطية التي تكمن في الحكومة المؤيّدة 
بالأغلبية البرلمانية المعادية لرئيس الجمهورية '» فإنها تضمن سمو سلطة الدولة على السلطة 
الديمقراطية» ومنه ضمان الإستمرارية الرئاسية التي تتفرع عن استمرارية الدولة وترتبط بها. 

ذلك ما جذ رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد قبل إجراء الإنتخابات التشريعية المقرّرة في 
6 ديسمبر 1991 على تأكيده؛ في أن جعل سلطة الدولة مناسبة تماما للوظيفة الرئاسية» حيث أعلن 
عن" تمسئكه بالدستور " و" قيادة البلاد " و" الإستعداد للتعايش مع أي حكومة كضامن للدستور 
وحارس للثوابت "2 تعبيرا عن ذاتية الوظيفة الرئاسية التي قد تتقلص حتما أثناء التعايش 3 لكنها 


ستتجمتد في سلطة الدولة " التي لا تقبل الفناء والمستعصية على أقدار الإنتخابات التشريعية”. 
المبحث الثالث: سلطتا الحل واللجوء إلى الإستفتاء و مسؤولية الرئيس أمام هيئة الناخبين. 


يجب القول أنّ المؤستس الدستوري الجزائريء سواء في دستور 1989 أو دستور 1996., لم 
بتناول أي حكم يحدّد شروطا لإعمال المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية؛ فلا الحق في حل 
المجلس الشعبي الوطني ولا سلطة اللجوء إلى الإستفتاء جعلهما الدستور وسائل لترتيب المسؤولية 
السياسية لرئيس الجمهورية أمام هيئة الناخبين. 

مع ذلك» يمكن لكل من سلطة الحل من جهة وسلطة اللجوء إلى الإستفتاء من جهة ثانية أن 


تشكل سببا لقيام المسؤولية ذاتها لرئيس الجمهورية وأمام الهيئة عينها. 
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* - تدخل رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد أمام الصحافة الوطنية في 24 ديسمبر 1991. 
- بوالشعير (سعيد)ء» النظام السياسي الجزائري» المرجع السابقء» ص 390. 
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ومن أجل ذلك نعرض في المطلب الأول أساس المسؤولية أمّا في المطلب الثاني فسنتناول 
سلطتي الحل واللجوء إلى الإستفتاء كوسيلتين لترتيب المسؤولية الرئاسية أمام هيئة الناخبين. 


المطلب الأوّل: أساس المسؤولية. 

تمثل ممارسة رئيس الجمهورية لدور سياسي هام سببا كافيا لقيام مسؤوليته السياسية أمام 
هئكة 'الذ كيهو فالقادة: أده رأ تو هوك لج اكلة تهنا نسذة امون مسوة لحة تسسا يكن ! وق 128116 فلن ذلك فان 
أنّ " غير المسؤول لا يطمح في اتخاذ القرار . 

إن السلطات الذاتية أو الخاصة لرئيس الجمهورية قد تشكل أساسا لمسؤوليته السياسية أمام 
هيئة الناخبين بمناسبة ممارسة سلطتي الحل واللجوء إلى الإستفتاء . لذاء يجدر أن نتناول التعريف 
الفقهي لنظرية السلطات الذاتية أو الخاصة لرئيس الجمهورية (الفرع الأوّل)؛ وبعده نتعرض إلى 
الأحكام الدستورية المنظمة لسلطتي الحل واللجوء إلى الإستفتاء للكشف عن أن النظرية ذاتها فيما 
يتعلق بهاتين السلطتين ذات سند دستوري حقيقي(الفرع الثاني). 

الفرع الأوّل: التعريف الفقهي لنظرية السلطات الذاتية أو الخاصة لرئيس الجمهورية. 


يبيّن التاريخ الدستوري الجزائري قبل اعتماد دستور 9 و باستثناء دستور 1963 أن 
اللامسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية اقترنت باتساع وجسامة السلطات التي كان يضطلع بها 
دستوريا”. خلافا للتجربة الدستورية الفرنسية قبل اعتماد دستور 1955 والعديد من البلاد الأوروبية 
التي اعتنقت النظام البرلماني القائم على أن اللامسؤولية السياسية لرئيس الدولة توافق تقلص 
سلطاته وضعفها لأنّ نصوص الدستور في هذه الدول تخوّل رئيس الدولة فعلا سلطات قليلة بل إن 
هذه السلطات تمارس في الواقع من قبل الحكومة المسؤولة سياسيا أمام البرلمان >©. غير أنه مع 
مجيء دستور 1958 في فرنسا فقد جدّد الممارسة التقليدية للنظام البرلماني وذلك بأن أسند إلى رئيس 
لحمو د واكاك خاضذة: 


: - بوالشعير (سعيد)ء وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 11 جانفي 1992 وحل المجلس الشعبي الوطني؛ 
المقالة السابقة» ص 03. 
2 - مشار إليه في المقالة نفسها. 
3 - بوالشعير (سعيد). النظام السياسي الجزائريء المرجع السابق» ص 216 - 217. 
,960 - 959 م رأء.م0 بعناو]اطنممء “لا ها عل أعصصه ل نكمم :أوعل عا ,زوععمء6- أ 1أمطط) أأكورياج] - 5 


5324 


هذه السلطات عرفهاأً 8م/ه ا عءنم66 ]امنا نأنها تلك التي يمارسها رئيس الدولة بصفة 
شخصية» وينحدر طابعها الشخصي من التصرفات المتخذة من جانبه والمعفاة من التوقيع الوزاري 
المزدوج '. بدورهء يرى 6:030 وممناااه أنّ السلطات الخاصة لرئيس الدولة هي من يمارسها 
مباشرة دون توقيع مقابل من الوزير الأول أو الوزير المعنيء لأن الأمر يتعلق بسلطات لا تشارك 
الحكومة في اتخاذها ولا تملك الإعتراض على امتعماليا”. ما اونووزة© - مول و اعراوها6 ولمع - موول 
فيذهبان إلى أن السلطات الشخصية أو المستقلة لرئيس الدولة تعبّر عن إرادته الذاتية وترتبط بوظيفة 
التحكيم التي تعود له كما تدل على فاعلية الوظيفة الرئاسية وتأخذ إمّا شكل سلطة البت أو الحق في 
الأعن عق تقاف الكادو تيون انول : 

ومثلما ذهب إليه الفقه الدستوري الفرنسيء لم يعتبر 83001 ع(اهداه3© وهااعلاسلطة التشريع 
بالأوامر التي يحوزها رئيس الجمهورية في الجزائرعملا بالمادة 124 من دستور 1996 سلطة خاصة 
لهء بسبب أن التشريع عن طريق الأوامر يعرف قيدا مزدوجا؛ فالقيد الأول مفاده أنّ رئيس 
الجمهورية لا يقدر على التشريع بأوامر إلا بين دورتي البرلمان وفي حالة حل المجلس الشعبي 
الوطني والقيد الثاني مؤداه أنّ صحة الأوامر المتخذة مشروطة بالموافقة عليها من قبل غرفتي 
البرلمان المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة كل غرفة على حدة:؛ الشيء الذي يفسّرء حسب 
الكاتب» أنَ رئيس الجمهورية لا يضطلع في هذا المجال بسلطة خاصة يباشرها خالية من القيود 
وبصفة غير محدّدة وبكل سيادةة. 

الفرع الثاني: نظرية السلطات الخاصة لرئيس الجمهورية في مجال الحل واللجوء إلى 
الإستفتاء ذات سند دستوري أكيد. 

بعد الوقوف على مقوّمات نظرية السلطات الخاصة لرئيس الدولة» حر بنا أن نبرز السند 
الدستوري للسلطات الخاصة التي يضطلع بها رئيس الجمهورية في الجزائر في مجالي الحل 
واللكوف الا لاعتفا 

1- الحق في الحل. 


.لاط - * 
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إن دستور 1989 كما دستور 1996 نص على أنه " يمكن رئيس الجمهورية أن يقرّر حل 
المجلس الشعبي الوطنيء أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها "2 “» وذلك بعد استشارة رئيس 
المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة كما ينص عليه دستور 7989» واستشارة رئيس المجلس 
الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة وفقا لدستور 1996. 

يتبيّن » لاسيّما من خلال استعمال المؤسّس الدستوري لمصطلح 'يقرر" » ألا مجال للشك في 
أنّ رئيس الجمهورية من حقه وحده اتخاذ إجراء الحلء أمّا الحكومة فلا دخل لها على الإطلاق اللهم 
إلا عن طريق الرأي الذي يلتزم رئيس الجمهورية بطلبه من رئيس الحكومة ثم الوزير الأول “» قبل 
اتخاذ قرار الحل» دون أن يتقيّد رئيس الجمهورية به. 

إن حل المجلس الشعبي الوطني» الذي اعتبر دوما من السلطات التقديرية الأكثر خطورة 
المخولة دستوريا لرئيس الجمهورية 'اختصاص شخصي وسلطة خاصة برئيس الجمهورية لا تخضع 
لأيّ شرط جوهري””. بل إنه عند " توقيع المرسوم الرئاسي بحل المجلس الشعبي الوطنيء فإنَّ هذا 
المرسوم لا يمكن بأيْ حال أن يوقع من طرف رئيس الحكومة؛ فانعدام هذا التوقيع المزدوج يجعل 
من هذا الإختصاص سلطة خاصة وفعلية لرئيس الجمهورية وليس اختصاصا اسميا خالصا يؤدي به 
إلى وضع توقيعه على قرار اتخذه رئيس الحكومة» مثلما هو جاري في النظام البرلماني 5. 

بهذا » إذا كان الإحتمال الوارد في النموذج المعتمد في دستور 9 وكذا دسثتور 1996 
لاستعمال الحق في الحل هو تسوية النزاع بين المجلس الشعبي الوطني والحكومة ؟, فإنَ الحق ذاته 
يظهرء بكل جلاءء أنّْ السلاح المطلق الذي بيد رئيس الجمهورية:؛ بإمكانه أن يواجه به الأغلبية 


البرلمانية التي تعارضه”. 


' - المادة 120 من دستور 1989 والمادة 129 من دستور 1996. 

* - المادة 120 من دستور 1989. 

* - المادة 125 من دستور 1996. 

* - بعد تعديل دستور 1996 بموجب القانون رقم 19-08 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 سالف الإشارة اليه. 

” - براهيمي(محمد)ء حق الحل في دستور 1989 المقالة السابقةء ص 674. 

* - براهيمي(محمد)ء حق الحل في دستور 1989» المقالة السابقة» ص 672. 

ما ينطبق على رئيس الحكومة يسري على الوزير الأوّل بعد إلغاء المنصب الأول بموجب التعديل الذي طرأ على دستور 1996 
بموجب القانون رقم 19-08 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 سالف الإشارة إليه. 

” - براهيمي(محمد)ء حق الحل في دستور 1989» المقالة السابقةء ص 671. 

* - المقالة نفسها. 

* - بوالشعير (سعيد)» وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 11 جانفي 1992 وحل المجلس الشعبي الوطني؛ 
المقالة السابقة» ص 12 و15. 
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في الإطار ذاته» يبرز رئيس الجمهورية الوحيد الذي يملك تقدير ملاءعمة ممارسة حق الحل 
على اعتبار أنّ هذا الحق يرتبط بوظيفة التحكيم وضمان السير الحسن للمؤسسات التي كلفه بها 
المؤسّس الدستوري حينما جعله رئيس الدولة الذي يجمّد بمفرده وحدة الأمة ويحمي الدستور ويجمتد 
الدولة في الداخل والخارج”. 

2- سلطة اللجوء إلى الإستفتاء. 

لم يكن بمقدور المؤسّس الدستوري الجزائري أن يستغني عن عبارة دسئورية أدرجها ذات 
يوم في 03 نوفمبر 1988 بمناسبة تعديل دستور 1976؛ فقد كانت العبارة تنص على أن " لرئيس 
الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة " “» ثمّ احتفظ بها في دستور 51989 ودستور 41996 
86 للتعبير أيضا عن سلطة خاصة لرئيس الجمهورية " يمارسها دون توقيع مزدوج ومن غير أن 
أن يرتب استعمالها المسؤولية السياسية للحكومة ”. 

وصفا لهذه السلطة» كتب أممعامه8 :206 ا8006 أن أحكام النص الدستوري التي تقفضي 
بأنَ " لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة " تزؤد رئيس الجمهورية بسلطة 
استشارة شعبية خالية من كل فيد وتسمح باللجوء في أي وقت وبدون شروط إلى إرادة 
الشعب”. وتتمة لهذا الوصفء ذهبت 551 22 إلى أنّ الأحكام الدستورية ذاتها تعترف لرئيس 
الجمهورية بسلطة فادحة تشمل حق تقرير زمن وموضوع وكيفية دعوة الشعب للتعبير عن إرادته 
على اعتبار أن العمومية التي تشوب الصياغة الدستورية " إرادة الشعب " تترك الأنطباع أن 


الإستفثاء» ليس الشكل الوحيد للتعبير عن هذه الإرادة . 


دل تعطء بل صه لغب لغكصا"| ععماءمميك انحايقة أعالعصصم لي ألغكصمء عصعمعمه8 (علطةء83) عطعءنموط وه]إزءلا _ ١‏ 


.10 م بغناءةغ:م ماع لق ,2 أمعمعوع/انامع 
* - المادة 5 من دستور 1976 المعدل في 3 نوفمبر 1988. 
ينظر إلى المرسوم رقم 223-88 المؤرّخ في 5 نوفمبر 1988 المتعلق بنشر المراجعة الدستورية المعتمدة بموجب استفتاء 
3نوفمبر1988» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخة في 5نوفمبر 1988؛ ص 1186(باللغة 
الفرنسية). 
3 - المادة 7 من دستور 1989. 
* - المادة 7 من دستور 1996. 
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المطلب الثاني: سلطتا الحل واللجوء إلى الإستفتاء وسيلتان لترتيب المسؤولية الرئاسية أمام 
هيئة الناخبين. 

اتنفق كل من 20085 ا 5عن1م66 انأاماط و 8:00 عمم زط على أن نظرية السلطات الخاصة 
لرئيس الدولة في فرنسا ابتداع يسير في الإتجاه المضاد للتطوّر الملاحظ على النظام البرلماني إذ 
كيف بالإمكان» كما يرى الكاتبان» التوفيق بين ممارسة رئيس الجمهورية سلطات هامة والمبدا 
المعلن عنه والقاضي بعدم مسؤولية رئيس الجمهورية السياسية؟ ! لاسيما وأنه ليس على رئيس 
الدولة التزام بتقديم حساب إلى البرلمان أو أي جهة أخرى عن الطريقة التي يتم بها أداء السلطات 
الخاصة التي يضطلع بها”. 

في هذا الشأن» لا يرى :3:03 هممزازمط شيئا ممكنا وقابلا للتحقيق إلا توفيع جزاء غير 
مباشر يتحقق بتحريك ملتمس الرقابة ضدٌ الحكومة المتضامنة مع الرئيس إذا لم يُقدِم هذا الأخير 
على الإستقالة وذلك للتعبير عن الإستهجان التشريعي للتصرفات التي تأتي منه. 

إن السلطات الخاصة لرئيس الدولة المنصتوص عليها دستورياء سواء في فرنسا أوالجزائرء 
عديدة ولا تحوز كلها على الأهمية السياسية ذاتها. لكنٌ» بعضها أساسي للغاية ما دام أنّ وظيفة 
التحكيم التي يتولأها رئيس الجمهورية في الجزائرء والتي تفسر تمتعه باختصاصات استثنائية على 
غرار سلطة حل المجلس الشعبي الوطني * وسلطة اللجوء إلى الإستفتاء» تتيح لرئيس الجمهورية 
بدون أدنى شك» التصرف مباشرة في إدارة البلاد عن طريق اتخاذ قرارات أساسية يمكن أن تقوده 
إلى الدخول في نزاعات مع المجالس التشريعية أو الحكومة؛ فبتدخله بمفردهء لا مفر له حتما من أن 
ينغمس في الجدال الذي يثيره عموما البرلمان والحكومة» ويلتجئ بالتالي إلى الشعب كي يجعله 
قاضي صحّة التقدير السياسي الذي يقدم عليه بحل المجلس الشعبي الوطني أو اللجوء إلى الإستفتاء. 

على أنّ وجود سلطتي الحل واللجوء إلى الإستفتاء بيد رئيس الجمهورية شخصيا قد يقود 
إلى وضعين متعارضين تمام التعارض؛ إمّا أن تفسّر السلطتان طبقا لمنطق النظام البرلماني ” الذي 


قوة: الحكومنة المعيوو للاسيانييا اتن د معاون بالفدن اللنلظقتن مها اللفيق: ابننة هما الدسكون ل 
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” - براهيمي(محمد)؛ حق الحل في دستور 1989» المقالة السابقة» ص 646 - 639. 
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رئيس الجمهورية. وفي هذه الحالة» سيقوم في الجزائر " النظام البرلماني التقليدي الذي تشكل فيه 
المسؤولية السياسية للجهاز سبب الممارسة الفعلية للسلطة ' أو أن يمارس رئيس الجمهورية فعليا 
سلطتي الحل واللجوء إلى الاستفتاء اللتين يحوزهما دستوريا باعتبارهما سلطات خاصة له وفي هذا 
الوضع.ء " من المحتم أنّ اللامسؤولية السياسية لرئيس الدولة ستزول في الواقع وقد تتحقق في ظل 
قوق لمر 1 

يهدف هذا المطلب إلى بيان أنّ الحل يمكن أن يشكل أداة لتحريك المسؤولية السياسية لرئيس 
الجمهورية (الفرع الأوّل)» كذلك سيحاول المطلب ذاته أن يقوم بالشيء عينه لكن بمناسبة استعمال 


رئيس الجمهورية لسلطة اللجوء إلى الإستفتاء( الفرع الثاني). 
الفرع الأوّل: الحل يمكن أن يرتب المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية. 


يمنح المؤستس الدستوري لرئيس الجمهورية حرية تصرف مطلقة في استعمال حق الحل؛ 
فرئيس الجمهورية 'يقرّر بصفة تقديرية إذا ما أراد اللجوء أو لا لهذا الإجراء ””. ولا يضع الدستور' 
أي شتررظ جوهزى .شن استعمالة و لا يكذ أيضنا فتزة لممارسته .وهذا ما يمكن«ركيس: الحميورية فخ 
الناحية المبدتية من امتلاك حرية التصرف من أجل اختيار الوقت المناسب لحل الجهاز الممثل 

لكن بسبب الخطورة التي يتسم بها التنظيم الدستوري لحق الحل و لأنّ هذا الأخير تصرف 
شخصي لرئيس الجمهورية» يمكن للحل أن ينشئ سببا لقيام المسؤولية السياسية لهذا الأخير ” بالذات 
إذا تخلصء وهو يمارس حقه في الحلء من وظيفة الحكم التي يتولاها دستوريا وانغمس في تسيير 
شؤون الدولة وتدبير سياستها؛ فقد خصّص المؤسّس الدستوري مكانة مفضئلة لوظيفة الحكم بالنسبة 
لرئيس الجمهورية» وجعله حاميا للدستور بتكليفه من حيث المبد! بضمان السير العادي لمنظومة 
السلطات العامة. 

وعليهء فإن مفهوم التحكيم الذي يطبع علاقة رئيس الجمهورية بالقواعد الدستورية والقوى 


السياسية عموما يقترن بفكرة الحياد التي تفرض على رئيس الجمهورية أن يقف من الجميع على 


تم 


.960 م رأء.م0 بعنان أاطيامغء كلا ها عل اعصصه نأا غكصم :لمعل عا ,بزوعع 1-660 أ أصطط) 3/011 ] - 
.5010| - 


يم 


3 - براهيمي(محمد)؛ حق الحل في دستور 1989» المقالة السابقة» ص 673. 
4 - المقالة نفسها. 


بثت 


.570 مراء.م0 بعدن أاطيامغء كلا جاع اعصصهة لغب أخكصمء :لمعل عا ,بزوعع 1-660 أ أصطط) 3/011 ] - 
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مسافة متساوية؛ والتي وجد المؤسئس الدستوري الطريقة إليها بواسطة انتخاب رئيس الجمهورية 
على أساس الإقتراع العام. هذا النمط في اختيار رئيس الجمهورية يعلو به» بدون منافس» إلى 
مصاف الممثل للآمة ممّا يضمن له أن يكون فوق الأحزاب ' ليس له ما ينتظره منها أو يخافه من 
نزاعاتها أو تقلباتها ". 

ولأنه حكم على الشكل الذي كرّسه المؤسّس الدستوريء فإنّ رئيس الجمهورية سيلج 
لاستعمال سلطة الحل كلما تعض الدستور للخطر والسير العادي للسلطات الدستورية للتوقفء علما 
أن احتمال اللجوء إلى حل المجلس الشعبي الوطني يقومء لا محالة» إذا نشب نزاع بين الحكومة 
والمجلس؛ فيتدخل رئيس الجمهورية في ظروف الأزمة السياسية من أجل إعادة سير الآليات 
الدستورية المتوقفة» سيما أنّ مسبّبات النزاع قائمة فعلا في التصوّر الدستوري الجزائري الذي أسّس 
المسؤولية المزدوجة لرئيس الحكومة. وهذا الأخير إن كان تعيينه يتم من قبل رئيس الجمهورية: 
وبقاؤه ليمارس صلاحياته الدستورية مرهونا بنيل ثقة رئيس الجمهورية وتأييد المجلس الشعبي 
الوطني معاء فإِنَ هذه المسؤولية المزدوجة يمكن أن تشكل مصدرا لبروز النزاعات بين السلطات 
الععتة : 

في هذه الأثناءء سوف لن يكون رئيس الجمهورية مسؤولا سياسيا لأنه يعبّر عن المصلحة 
العليا للأمة ويمارس التحكيم باسم الشعب ويحمي الدستور في الوقت ذاته”. 

لكن الأمور ستنقلب رأسا على عقبء لو باشر رئيس الجمهورية سلطة الحلء وهو فاقد 
لصفة الحكم النهائي بين الأغلبيات والوزارات؛ فقد كتب محمد براهيمي أن مركز الحكم المرسوم 
لرئيس الجمهورية يندرج بكل تأكيد ضمن المهام الرئاسية» لكنه لا يسع حقيقة الوظيفة الرئاسية 
بكليتها إذ أن طريقة توزيع السلطات التي تبناها دستور 4989. لا تحيط رئيس الجمهورية بكل 
الإستقلالية والحياد اللذين تقتضيهما وظيفة الحكم ”. ودراسة يقظة وحذرة للمهام الرئاسية إلى جانب 
السلطات التي تلتصق بها تبرز أن رئيس الجمهورية هو في الحقيقة ' رئيس يحكم وليس شخصا 
غير مسؤول”» وهذه المسؤولية تقوم كيفما استعمل رئيس الجمهورية في هذا الإطار سلطة الحل؛ إذ 


' - براهيمي(محمد)؛ حق الحل في دستور 1989» المقالة السابقة»ء ص 671. 
7 - المقالة نفسهاء ص 669. 

3 - المقالة نفسها. 

* - وحافظ عليها دستور 1996. 

” - براهيمي(محمد)ء حق الحل في دستور 1989» المقالة نفسهاء ص 668. 
؟ - براهيمي(محمد)ء حق الحل في دستور 1989. المقالة نفسهاء ص 663. 
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إذ أنّ مفهوم الحكم يتفق مع منطق الحل الرئاسي أكثر من اتفاقه مع مفهوم الحل الوزاري الذي 
يتصرف فيه رئيس الدولة بمقتضى طلب الحكومة أو دفاعا عن مصلحتهاء وبالتالي مصلحته لا بناء 
على تقديره الشخصي مما ينفي عنه وصف الحكمء ذلك أنّْ الحكم يكون فوق طرفي النزاع جميعا؛ 
فإذا كان النزاع بين الحكومة والمجلس الشعبي الوطني محتدماء ولجأ رئيس الجمهورية إلى استعمال 
سلطة الحل لدعم الحكومة ومساعدتهاء فإمًا أن تختار هيئة الناخبين أغلبية تدافع عن سياسة الحكومة 
التي يقف إلى جانب قضيتها رئيس الجمهورية» أو أن تظهر الإنتخابات التشريعية المسبقة أغلبية 
شبيهة بالتي سبق حلها وعارضت بشدة الحكومة. هناء فقط » سيدرك رئيس الجمهورية أنه فقد تأييد 
الشعب له وسيكون مضطر! لتعيين رئيس حكومة يدافع عن خيارات الأغلبية الجديدة أو الإستقالة". 

من جهة أخرى يؤسّس المؤسّس الدستوري في كل من دستور 1989 ودستور 1996 مسؤولية 
الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني الذي له أن يحركها بواسطة التصويت على ملتمس الرقابةة أو 
بعدم الموافقة على لائحة الثقة التي تدفع رئيس الحكومة” ومن بعده الوزير الأوّل* إلى تقديم استقالة 
حكومته وجوبا”. 

هذا الترتيب لمسؤولية الحكومة يمكن أن يحركه المجلس الشعبي الوطني فقط نتيجة نزاع 
بين الجهتين حول البرنامج الحكومي الذي يجسد السياسة التي حذدها رئيس الجمهورية والمسؤول 
على تنفيذها رئيس الحكومة أو حول مخطط العمل الحكومي الذي يجمئّد البرنامج الإنتخابي لرئيس 
الجمهورية”. عندئذء لا يعتبر ملتمس الرقابة أو عدم الموافقة على لائحة الثفة موجهين في 
مجموعهما ضذ الحكومة لوحدهاء بل أيضا ضدّ رئيس الجمهورية لكن بشكل غير مباشرء حتى إذا 
قام هذا الأخير بحل المجلس الشعبي الوطني “»؛ فإنٌ الحل» بهذا الشكلء» إذا كان يساهم في حماية 


الحكومة”؛ فإنّ رئيس الجمهورية سيتمستكء بخيار معيّن وسيتوقع من هيئة الناخبين الفصل إما 


.870 مرؤاء.م0 رعنوأاطنممء “لا هاعل اعصصه نكمم :أمعل عا ,زوععمع6- 1 مطط) وريج ] _ ١‏ 
* - المواد 126 إلى 128 من دستور 1989 والمواد 135 و136 و137 من دستور 1996. 
3 - المادة 80 من دستور1989 و المادة 84 من دستور 1996 قبل أن تعدّل بموجب القانون رقم 19-08 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008»: 
سالف الإشارة إليه. 
- ينظر إلى المادة 84 من دستور 1996 المعذلة بالقانون رقم 19-08 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 :سالف الإشارة إليه. 
” - ينظر إلى المادة 80 من دستور 1989 و إلى المادة 84 من دستور 1996 قبل و بعد التعديل بالقانون رقم 19-08 المؤرخ في 
15نوفمبر 2008 سسالف الإشارة إليه . 
* - ينظر إلى المواد 79 و 84 من دستور 1996 بعد التعديل بالقانون رقم 19-08 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 ؛سالف الإشارة إليه. 
7 - خلافا لدستور 1989» ألح دستور 1996 في المادة 84 على أن يمكن لرئيس الجمهورية»؛ قبل قبول استقالة الحكومة التي لم 
يوافق المجلس الشعبي الوطني على لائحة الثقة بعد طلبها من رئيس الحكومة» أن يلجأ إلى حل المجلس الشعبي الوطني أو تقرير 
إجراء انتخابات تشريعية مسبقة. 
* - براهيمي(محمد)ء؛ حق الحل في دستور 1989» المقالة السابقة» ص 657. 
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لصالح الحكومة التي تدافع عن سياسته ! أو تنفذ برنامجه - أو لصالح المجلس الشعبي الوطني. 
وعليه. يصعب على رئيس الجمهورية البقاء في الحكم إذا اختارت الهيئة ذاتها للمجلس الشعبي 
الوطني أغلبية معارضة للسياسة الرئاسية. 

ثم إنه يمكن لرئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني " عند صعوبة التعايش مع 
الأغلبية البرلمانية المعارضة للرئيسء أو الخلاف الحاد بين الطرفين" *. وأمام هذا الوضعء يكتب 
عبد الله بوقفة :'بالتأكيد» يؤثر رد ذات الأغلبية العدوانية على الإرادة الرئاسية» إن لم يقال على 
شرعيته؛ وبالتالي» يتوجب على الرئيس في هذا المقام» أن يتنحى عن الحكمء لأنَ هذا التصرف يعد 
اعتراضا شعبيا على سياسته لكن لا يعتير ذلك إجراء فاسخا للعهدة الرئاسية *. 

إن المنطق الحقيقي لدستور 1989 وكذلك دستور 1996 يوحي بأنّ رئيس الجمهورية المنتخب 
حديثا في مسيس الحاجة إلى دعم أغلبية برلمانية؛ ذلك أنه في غياب أي أزمة قائمة» بمستطاع 
رئيس الجمهورية عندما يقترن وصوله إلى الحكم بوجود أغلبية برلمانية معارضة له أن يحل 
المجلس الشعبي الوطني ملتمسا من الشعب مذه بأغلبية تدافع على مشروعه السياسي”. 

بشأن هذا الوضع الذي يتسم بالخطورة بالنسبة إلى رئيس الجمهورية؛ إذ لا أحد بإمكانه أن 
يغالط نفسه بشأن الرهان الذي تمثله الإنتخابات التشريعية المسبقة» فإنه ينبغي أن يهيئ رئيس 
الجمهورية الرأي العام حتى يقبل بإجراء الحل قبل الإعلان عنه “» والأهمٌ منه " كي يُستعمل» فإِن 
الحل ينطوي على أن يكون بمقدور رئيس الجمهورية أن يستفيد في حالة انتخابات مسبقة من أغلبية 
مؤكدة 0 

وترتيبا عليه» إذا لم يحز رئيس الجمهورية على الأغلبية التي يحتاج إليهاء فإنه لا يكون في 
مقدوره أن يدير السياسة التي يريد تطبيقها لأنْ الأغلبية البرلمانية المعارضة ستمنعه ءلا محالة: 


' - عملا بدستور 1989 ودستور 1996 قبل أن يعدل بالقانرن رقم 19-08 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 سسالف الإشارة إليه. 

* - عملا بدستور 1996 بعد التعديل بالقانون رقم 19-08 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 :سالف الإشارة إليه. 

* - بوالشعير (سعيد)» وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 11 جانفي 1992 وحل المجلس الشعبي الوطني؛ 

المقالة السابقة.» ص 15. 

“ - بوقفة (عبد الله ) » المرجع السابق»ء ص 204. 

” - بوالشعير (سعيد)ء وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 11 جانفي 1992 وحل المجلس الشعبي الوطنيء 

المقالة السابقة» ص 12 و15. 

© - المقالة نفسهاء ص 15. 

5 ,139 “ص رغ] | أقبنء3'| الاك 568305 طأ رعأأعضطه01م6ئم طه3]1 أ مع5غرمع) أه ق3110]أطقطم6)) ,ر(كعتاعناط) ||اع رمم - 
.39 م ,1988 
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من تطبيق برنامجه بحذافيره» عندها ليس له إلا أن يخضع أو يستقيل “» لأنّ من المؤكد أن رئيس 
الجمهورية بذلك يكون قد " تعرّض بفعل ظهور الأغلبية المعادية له إلى تبرّء حقيقي من الشعب”. 

غير أن تغيّر هذه الأوضاع وتبدّلها كان المخرج الحق لاحتواء ظاهرة تهديد الأغلبية 
البرلمانية المعارضة لرئيس الجمهورية القائم وما تفرزه من تقويض الوظيفة لرئاسية وأزمات 
وتساؤلات”» فحينما يزول منصب رئيس الحكومة وينهض الوزير الأول بتنفيذ برنامج رئيس 
الجمهورية”» ستتراجع ظاهرة الأغلبية البرلمانية المعارضة التي لن تقو على تهديد رئيس 
الجمهورية» لأنّ الإنتخابات التشريعية وإن كان في الإمكان أن تفرز أغلبية برلمانية معارضة لرئيس 
الجمهورية القائم فإنه ليس في مستطاع هذه الأغلبية أن تزعم أنّ من حقها أن تمارس الحكم في ظل 
حيازة رئيس الجمهورية لسلطة غير مقيّدة في تعيين الوزير الأول وإنهاء مهامه وتكليف هذا الأخير 
بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية” الذي يوافق عليه الشعب في الإنتخابات الرئاسية» ومثل هذا الوضع 
الوضع سيجعل من رئيس الجمهورية يباشر الحكم ويصرّف شؤون الدولة دون عناء أو خوف من 
تهديد يأتي من أغلبية برلمانية معارضة له» فحتى لو أفرز أي انتخاب تشريعي مثل هذه الأغلبية فإن 
أمامها خيار الخضوع وتمرير الأدوات التشريعية التي يتوقف عليها نجاح البرنامج الرئاسي أو 
الككن: 


الفرع الثاني: الإستفتاء يمكن أن يرتب المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية. 


بمجرد إنشاء مؤسسسة رئيس الحكومة وتخويل هذا الأخير صلاحيات خاصة ومتميّزة عن 
صلاحيات رئيس الجمهورية. يعون دستور 109 وكذلك دستثور 6 قد أسسا توزيعا حقيقيا 
للصلاحيات بين هاتين الجهتين وأقر! بهذا التوزيع عدم تركيز أوسع للسلطة» وإضعافا بالنتيجة 


لسلطات رئيس الجمهورية. 


' - براهيمي(محمد)ء حق الحل في دستور 1989 المقالة السابقةء ص 655. 

مرأاء.م0 رعناو اطنممء ألا جاع اأعصصة ةنكمم ؟أأمعك عا ,(وعع 0 66- م ]]ما© ) أكوم/ق  ]‏ 2 
3 - المفروض كما ذهب إليه عيسى جرادي أن حزب جبهة التحرير الوطني لما فاز في الإنتخابات التشريعية لعام 2002 بالأغلبية 
المطلقة من مقاعد المجلس الشعبي الوطني أن يشكل الحكومة منفرداء ولم لا » وهو ما لم يذكره صاحب هذا الرأي »؛ أن يمارس 
الحزب ذاته الحكم و يقلص بالتالي من الوظيفة الرئاسية. 
ينظر إلى: جرادي (عيسى). الأحزاب السياسية في الجزائرء الطبعة الأولى» دار قرطبة للنشر والتوزيع » الجزائرء 2007» 
ص2 6. 
4 - ينظر إلى المادتين 5-77 و 79 من دستور 1996 الجزائري المعذثل بالقانون رقم 19-08 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008»: 
سالف الإشارة إليه ص09. 
7 المصدر نفسه. 
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بالرّغم من هذا الوصف الذي ذهب إليه 83601١‏ ءعاهده0030 5هااء/اللتنظيم الدستوري للسلطات 
لاسيّما بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة '» يبقى النظام السياسي الذي جاء إثر المصادقة على 
دستور 1989 وكذا دسثور 1996»عند آخرين مكرسا لتركيز السلطة لكن لفائدة رئيس الجمهورية 
وسموه” وذلك يرجع إلى أهمّية السلطات الخاصة التي يتمتع بها باعتبارها سلطات مطلقة تجعل منه 
'ملكا قويًا" لأنّ السيّدء كما كتب 5051 0 هو " من يقرّر بشأن الحالة الإستثنائية 3. 

إن الإستفتاء الذي خصّ المؤسّس الدستوري بشأنه ' رئيس الجمهورية بحق المبادرة 

التتخضية ف اللجوغ إلى الشعتن باعتيانه صاحب السلطة التقذيؤية والملاقية ؟- © يمكن أن يشكل: 
على غرار سلطة الحلء سببا لترتيب المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية أمام هيئة الناخبين في 
الواقع» بل إن أحد الآراء يرى فيه سببا موجبا للمسؤولية ذاتها وذلك بغض النظر عن الموقف الذي 
قد يتخذه الرئيسء ما دام أن أمر تقريره يعود له؛ فيتوجب عليه أن يستخلص الآثار المترتبة عن 
تصويت الناخبين» والتنحي عن الحكم إذا كان التصويت لا يوافقه على اعتبار أنّْ عقد الثقة الرابط 
بين رئيس الجمهورية والشعب قد انفرط”. 

لكن قبل ذلكء بديهي القول أنه ليس لإجراء الإستفتاء علاقة بترتيب المسؤولية السياسية 
لرئيس الجمهورية ما دام أن الأمر يتعلق فقط بكيفية مميّزة لممارسة الوظيفة التأسيسية والتشريعية 
المخولة مباشرة ودستوريا للشعب صاحب السيادة» ورئيس الجمهورية الذي يقرر عرض نص ما 
على الإستفتاء الشعبي يظل شخصه وبقاؤه في المنصب عادة غير قابلين للمساس". 

بيد أن الإعتقاد قد يسود أن المؤسّس الدستوري لما خوّل لرئيس الجمهورية أن يلجأ إلى 
إرادة الشعب مباشرة؛ فإنه يكون» بشكل غير مباشرء قد كرّس المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية 


على اعتبار أن منح الكلمة للشعب يعادل تحكيم هذا الأخير المؤيّد لرئيس الجمهورية أو المعارض 


نال معطء يل صه لعن لغكص]ا"| ععماءمميك انحايقة :عالعصصم اي لككصمء عصمم8 (علطةء83) عطعءنموط وء]إزءلا _ ١‏ 
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له. مما يفرض الإلتزام بما يقرّه الشعب أو الإستقالة إذا عارض رئيس الجمهورية نتيجة التحكيم 
الشعبي اقتناعا بأنَّ معارضة قرار الشعب تكافئ سحب الثقة من رئيس الجمهورية. 

إنَّ هذا الإعتقاد لدى السعيد بوالشعير لا يمكن الإعتداد به؛ فقد يتخذ رئيس الجمهورية موقفا 
غير واضح من المسألة المطروحة على استفتاء الشعب ويلتزم الحياد تفاديا لترتيب مسؤوليته 
السياسية أمام هيئة الناخبين ”» مما يفيد» على الأقل» وبمفهوم المخالفة أنّ المسؤولية ذاتها ستترتب 
فعلا لو هجر رئيس الجمهورية الحياد واتخذ موقفا واضحا لا غبار عليه من المسألة. 

رغم هذاء يصعب على رئيس الجمهورية نظريا على الأقل البقاء في الحكم إذا عارضه 
الشعبء. وإن كان هذا لا يعني بالضرورة إجباره على تقديم الإستقالة لانعدام النص الدستوري 
المرتب للمسؤولية الرئاسية حيث يمكنه عندها مواصلة ممارسة المهام الرئاسية والتقيّد بقرار 
الشعب” في الوقت ذاته. 

فضلا عن ذلك؛ رأى السعيد بوالشعير أن الشعب قد يعترض في ظل دستور 9 على 
برنامج الحكومة الذي وافق عليه المجلس الشعبي الوطني مما يدفع برئيس الجمهورية إلى أن 
يضحي إمّا برئيس الحكومة فيعيّن مكانه رئيس حكومة أخر يقدم برنامجا مسايرا لرأي الشعب أو 
يقوم بحل المجلس الشعبي الوطني أو يستقيل”. 

على أن الرّجوع إلى أحكام الدستور يبرز بكل وضوح أنّ رئيس الجمهورية هو من يقرّر 
اللجوء إلى إرادة الشعب مباشرة» وبالنتيجة هو من تكون المبادرة بيده وحده والجهة التي تملك بكل 
سيادة اقتراح تبني النصّ الذي سيعرض على الإستفتاء الشعبي مما يجعله نادرا طرفا أجنبيا عن 
النقاش الدائر؛ وبالتالي يتدخل لاتخاذ قرار يصب في صميم إدارة شؤون الدولة. 

بل إنّ الإستفتاء الذي يرى فيه الفقه بديلا عن سلطة الحل لأنّ الغرض منهما واحد يتمثل في 
تنظيم تدخل هيئة الناخبين في الحياة السياسية والحيلولة» بالتالي» دون تفوق البرلمان ©» سيستعمله 
رئيس الجمهورية حتما لتمرير سياسته حتى أن الشرّاح لا يترددون في القول أن رئيس الجمهورية 


يفضل اللجوء إلى الإستفتاء للفصل في نزاع ينشب بينه وبين البرلمان إذا رفض الأخير منح الموافقة 


2 المرجع نفسه. 
- براهيمي (محمد)؛ حق الحل في دستور 41989 المقالة السابقةء ص 667. 
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على أوامر رئيس الجمهورية'» أو خلاف مع المجلس الشعبي الوطني بشأن قانون أدى النزاع حوله 
إلى تعطيل عمل المؤسّسات”» أو إذا تعلق الأمر بمسألة سياسيةة. 

دإ رتس الجمهووية الدى ونه يلين اشخضها للتسالة الفاووحة غلى الالشناء 
ويعلق بقاءه في الحكم على الموقف الذي سيدلي به الشعب يرتب عن وعي مسؤوليته السياسية ويجد 
نفسه مضطر! لتقديم الإستقالة في حالة معارضة الشعب لمسعاهء الأمر الذي عزم رئيس الجمهورية 
عبد العزيز بوتفليقة على تكريسه؛ لما عمد في 16 سبتمبر 1999 إلى استفتاء الشعب معلنا قبل هذا 
التاريخ أنه سيستقيل من منصبه إذا صوتت هيئة الناخبين ضدّ مشروع الوثام المدني”. 

يتضح من خلال تناولنا للنظرية العامة للإلتزام الدستوري بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية 
في الجزائر أن الرقابة على السهر على احترام دورية هذا الإنتخاب تبقى إلى حد ما معدومة» حيث 
نجد أن المؤسس الدستوري يشدد على أن المجلس الدستوري هو من يسهر على صحّة الإنتخاب. 
ومع ذلك» فإنّ المجلس حتى إذا تبيّن له عدم التقيّد بالإلتزام بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية بسب 
حلول موعده الدستوري فإنّ النصوص تخلو من الوسائل التي تمكن قاضي الإنتخاب ذاته من التدخل 
لرد الأمور إلى نصابها الدستوري وإلزام رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات الإيجابية لإجراء 
الانشكاب: 

في هذا الإتجاه: إذا كانت روح الدستور تعطي للمجلس الدستوري اختصاصا عامًا بالستهر 
على صحّة الإنتخاب الرئاسي .ألا يكون من المفيد القول أنّ المجلس لا يلجأ إلى التدخل إلا عندما 
يتعلق الأمر بالسير العادي والمنتظم للسلطات العامة واستمرارية النظام الدستوري علما أن أ 
تنصل من الإلتزام برد المهمّة الإنتخابية الرئاسية إذا حل أجله واتخاذ الإجراءات الإيجابية التي 
يقتتيها هذا الألتر ام .يندرج وبحق كبمن” الخظو اث الى :تيت :والنتين : العادئ للساظات العامة 
وانفنارئة التخلام الكستووم: 

ذلك أنّ رئيس الجمهورية الذي يتنكر للإلتزام برد المهمة الرئاسية إلى هيئة الناخبين بحلول 
الأجل الدستوري لذلكء لا حق له في أن يحتمي بصفته الرئاسية ومسؤوليته عن حماية الدستور 
ليعطل مفعول القانون الأساسي للدولة الواجب التطبيق في مثل هذه الحالة حماية لسمو الدستور 

84 بتاع نام عاءاقعة بعاقصماغهم عن أواناممم عةاطصعكوج'! عدم 6عرعياة عاض خمهء عا , (لعصاقطهلا]) أماتطومع 1١‏ 
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وحق هيئة الناخبين في مراقبة الحكام بشكل دوري و منتظم؛ ولا مجال هنا للتذرّع بأيّ ظرف من 
الظروف عدا ظرف الحرب الذي جعله المؤسّس الدستوري صراحة ظرفا انتخابيا استثنائيا وحالة 
الظروف الخطيرة جذا التي لا تسمح باجراء انتخابات رئاسية عادية . 

كما يكون من المفيد النظر في إمكانية مراجعة نظام الرقابة الدستورية ليتسع نطاقه ببسط 
المجلس الدستوري اختصاصه الرقابي» فضلا عن التنظيمات المسئقلة الرئاسية» على الأعمال 
الرئاسية الأخرىء التي لا تسعف النصوص الدستورية المثارية المفعول في أن تخضع للرقابة 
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المعدووو دي الجدةاترية اليه اقل لقي 
وزارة التعليم العالي و البحث العلبي 


كليّة الحقوق رالكب الاي 
نظام الإنتخابات الرئاسية 
في الجزائر 
رسالة مقدّمة من قبل: بن مالك بشير 


لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام 
تحت إشراف الأستاذ : بن حمو عبد الله 


ش محمد أستاذ التعليم العالي - جامعة تلمس ان رئيسا 
الأستاذ بن حمو عبد الله أستاذ التعليم العالي - جامعة تلمس ان مشرفا ومقرّرا 
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القسم الثاني:العملية الإنتخابية بالمعنى الواسع. 

إن أوّل ما يتحتم علينا التعرّض له في هذا القسم» هو أن نبيّن كيف نظم القانون الجزائري 
حق الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية ونستعرض بكفاية ما تمّ على أيدي المؤسّس الدستوري 
والمشرع حتى الآن من ضبط للحق ذاته وترتيب لشروط ممارسته( الباب الأول). 

والخطوة الثانية في سبيل توضيح العملية الإنتخابية بالمعنى الواسع بعد تناول ضوابط حق 
الترشيح للإنتخاب وشروطه أن ننتقل إلى دراسة مراحل العملية التي تحتوي على جملة من الأعمال 
الممهّدة لانتخاب رئيس الجمهورية قبل المرور إلى الجزء الأخير من العملية الإنتخابية المتعلق 
بالإدلاء بالرأي الإنتخابي وفرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية فضلا عن رقابة حساب الحملة 
الإنتخابية (الباب الثاني). 

الباب الأوّل: ضوابط حق الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية و شروطه. 

إن حق الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية» من الحقوق الأساسية التي كرّسها نص الدستور 
صراحةء و إذ عنى المؤسّس الدستوري بكفالة هذا الحق العامء فإنٌ إعماله و حمايته كما الحرمان 
من ممارسته يخضع لضوابط معيّنة القصد منها جميعها التضييق ما أمكن من المعوقات التي تقف 
حاكلة قوق ممارسة هذا "الحق. 

وبالرغم من أن حق الترشيح هذا هو من قبيل الحقوق الأساسية والحقوق العامّة معاء فإن 
من حق من يختص بتفييد مباشرته في الدولة أن يقدر أن مصالح معيّنة أسمى وأجل تقتضي شروطا 
وإجراءات تحجبه عن من يفتقدها أو لم يراعيهاء وفي هذا الفرض يكفيه استصدار النص القاضي 
بذلك حتى يدرك المقدم على إيداع الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية» سلفاء تبعة ما يقدم عليه 
وأعاقبَة مسلكة: 

ولتوضيح ذلك نقمتم دراستنا في هذا الباب إلى فصلين» نخصّص أوّلهما لدراسة ضوابط 
حرية الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية» ونخصص ثانيهما لشروط الترشيح للإنتخاب ذاته. 

الفصل الأوّل: ضوابط الترشيح للإنتخاب . 

إذا كان المؤسّتس الدستوري يعترف بحق الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية ويحدّد 
ممارسته على وجه من الوجوه. فإِنَ تنظيمه؛ الذي أوكله إلى القانون» يجب ألا يتخذ ذريعة لإهدار 
الحق و التضييق أو الإنتقاص منهء فكما أنّ الغاية التي رُسمت للحق لا تقبل الإنحراف عنهاء كذلك 
لا يسوغ تنظيم حق الترشيح للمشرّع أو المجلس الدستوري المكلف بالفصل في صحّة الترشيحات 
للإنتخاب أن يخرج عن قواعد الإختصاص والتفسير التي تتصل بعدم الصّلاحية للترشيح؛ فإذا كان 
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الدستور وحده من يستأثر بتقييد حق الترشيح و تأهيل ما دونه من الأدوات لفعل ذلك (المبحث 
الأول)» فإِنَ عدم القابلية للإنتخاب لا تكون إلا بنصَ صريح (المبحث الثاني)» أضف إلى ذلك؛ 
يفرض التفسير الضيّق للقيود الواردة على حق الترشيح نفسه (المبحث الثالث) كما يتصل الطابع 
الإستثنائي لكل قيد يرد على حق الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية بمطلب الأمن القانوني للمترشح 
للإنتخاب ذاته(المبحث الرابع). 
المبحث الأول: الدستور وحده المختص بتقييد حق الترشيح وتفويض ما دونه من الأدوات لذلك. 

هذه القاعدة تكرّست في دستور 1989 لما استفرد المؤسّس الدستوري بوضع القيود على حق 
الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية (المطلب الأول) . أمّا في دستور 1996 فإذا كان المؤستس 
الدستوري قد احتفظ بالدور ذاته في تقييد الحق فإنه أسند إلى القانون في ذلك دورا تكميليا (المطلب 
الثاني). 

المطلب الأول: تقييد حق الترشيح للإنتخاب في دستور 1989. 

استأثر المؤسّس الدستوري بتقييد حق الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية بموجب المادة 70 
من هذا الدستور (الفرع الأوّل). 

بيد أنّ المشراع الذي لم يتلق أي اختصاص يذكر في هذا الشأن تجاوز حدود الإختصاص 
المخول له وأسند إلى نفسه دورا تكميليا لا يستند إلى أي دان دستوري في تقدي ر القيود الواردة 
على الحق ذاته(الفرع الثاني). 

الفرع الأول: خصوصية نظام عدم القابلية لانتخاب رئيس الجمهورية. 

يستند نظام عدم القابلية لانتخاب رئيس الجمهورية إلى المادة 70 من الدستور التي نصّت 
على أنه: "لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا من كان جزائري الجنسية أصلاء ويدين 
بالإسلام» وعمره أربعون سنة كاملة يوم الإنتخاب» ويتمّتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية". 

من هذا النص تترتب جملة من الخصائص التي ميّز ت نظام عدم القابلية لانتخاب رئيس 
الجمهورية المعتمد في دستور 1989؛ فقد وردت شروط القابلية للإنتخاب بصفة حصرية» وذ لك ما 
كشف المجلس الدسئتوري عنه في القرار رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989 بعد أن فرض 
المشر'ع بموجب القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 أن يرفق المترشح لانتخاب رئيس 
الجمهورية تصريحه بالترشيح بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوجه '. حينهاء أعلن المجلس أن 
+ - كان النص الأصلي للمادة 108 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غششت 1989» سالف الإشارة إليهه ص 858) ينصٌ على أن: "ين 


اللصتريت التز شي ارنابية الجمهرردة بلإذاع طلب ادى المكلدن الدمترر يي 
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المشرّع لا يحق له أن يضيف إلى شروط قابلية الإنتخاب لرئاسة الجمهورية التي وضعها المؤسّتس 
الدستوري شروطا أخرى وذلك بقوله: "ونظرا لكون محرّر الدستورء اعتمادا على طبيعة 
الإختصاصات المسندة إلى رئيس الجمهورية» قزر أن تحدد شروط قابليته للإنتخاب مقاييس تسمو 
على كل الشروط التي يجب أن تتوفر في المترشحين لأيّ مهمة انتخابية أخرى. كما أنّ المادة 70 
من الدستور ضبطت في هذا الصدد بكيفية حصرية شروط قابلية الإنتخاب لرئاسة الجمهورية"!. ثم 
إنْ المجلس الدستوري لتدعيم قراره» أوضح أن الرجوع الوحيد إلى القانون الذي ورد صراحة في 
المادة 68 من الدستورة لا يخص إلا كيفيات الإنتخابات الرئاسية» أمّا اشتراط تقديم المترشح شهادة 
زوجه للجنسية الجزائرية الأصلية فلا يمكن أن "يمائل إحدى كيفيات الإنتخاب الرئاسي» بل يشكل 
في الواقع شرطا إضافيا لقابلية الإنتخاب””, ولهذا صرح المجلس بِلْقَ الذي أوجدب المشرّع من إرفاق 
شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المترشح غير مطابق للدستورة. 

تميّز نظام عدم القابلية للإنتخاب كذلك بقليل من التشتد والصرامة» ولعل هذه الميزة كان 
مردها إلى البعد الوطني لانتخاب رئيس الجمهورية الذي يُصنف عموم الإقليم الوطني للدولة إلى 
دائرة واحدة” وإلى أنّ حالات عدم القابلية للإنتخاب» طالمع! يمكن وصفها بالضمانات التي تهدف إلى 
كسان اللنتقائل الثالقنب »و المنتو قبع على : البرواع اططة كناف لتاقو لكو الكهوط غير الملاكمة افر 
المفهوم أن يكون نظامها أقل تشدّدا في انتخاب يوصف إطاره الإقليمي بالواسع جدًا حتى يتمِّ » قدر 
المستطاع؛ منع ممارسة أيّ من تلك التأثيرات والضغوط على المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية 
والناخب في الوقت نفسه". 

هه ها دل على أن المؤسّس الدستوري ل م يتشدد في تقييد القابلية لانتخاب رئيس 
الجمهورية ترتيبه شروطا للترشيح لا تتعلق إلا بالجنسية والديانة والعمر والتمتع بالحقوق المدنية 
والسياسية كلها. 

الفرع الثاني: حالات عدم القابلية لانتخاب رئيس الجمهورية المحدثة بالأمر رقم 21-5 
المؤرخ في 19 يوليو 1995. 


كنا يجب أن يرفقه نشهادة البكسية:الجزائرية الأصلية ازوجةة 
2 القرار رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989»؛ سالف الإشارة إليه» ص 1050 
2 - يحدّد القانون الكيفيات الأخرى للإنتخابات الرئاسية 
9 - القرار رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989»؛ سالف الإشارة إليه» ص 1050 
8 5 المصدر نفسك, 
71م ,1988 ,مقطاع(1 ,معلوعه1 أء دعاهمه اهم كممتاءعلة دعل غزم:<آ ,(علنوات ) عاعمو”م _ 5 
. 112 م,02,1-1990آ]1 ,عدن 1 [طددرغ: *17 12 كناهة ع1اع تتمعل1وغيم ممناءة1ة ”1 ذه كندل :لمق دعرآ ,(تعطممأمتمطك ) عع تتاعدتة - 6 
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قبل تناول مدى دستورية الشروط التي أضافها الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 


5 لتنظيم قابلية انتخاب رئيس الجمهورية يجدر حصر هذه الشروط وتعدادها. 
1. شروط قابلية الإنتخاب المحدثة 


الأصل أنّ النصوص الإجرائية لا تحتوي على أحكام موضوعية؛ ولا يجوز في مجال 
التفمين- اه يمقيكل نكا أخكا مو شووهزة فتك أو ذل من الشتورو :وز اأحكان المقروة راصال كف 
التقدم للترشيح للمهام الإنتخابية” 

هذا ما يمكن أن يسري على المادة 108 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 
المعدّلة بالأمر رقم 21-95 المو_ؤرخ في 19 يوليو 1995 لأنْ ما ورد فيها مجرّد تنظيم إجرائي 
محض للترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية”» ولا يكون صحيح-ا معه الإستنب اد إلى أحكامها 
الإجرائية التي تنظم إجراءات التقدّم للترشيح وما يلزم تقديمه من أوراق ومستندات للتقييد أو 
التعديل من الشروط المقررة دستوريا لحق القابلية لانتخاب رئيس الجمهورية. 


- سالف الإشارة إليه » ص 19. 
* - ينظر إلى: المحكمة الإدارية العليا المصرية»دائرة توحيد المبادئ»ء 2000/12/07» مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية 
العليا في شأن الطعون الإنتخابية؛ من أكتوبر 2000- ديسمبر 2000: ص 03 . 
3 نصّت المادة على أن: ' التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الحستوري» مقابل وصل. 
يتضمّن طلب الترشيح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه. 
يرفق الطلب بملف يحتوي على ما يأتي: 
نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعنى. 
شهادة الجنسية الجزائرية أصلا للمعنى. 
0 ا ارد عا الي ْ 
شور لمدة حكيلة الفط 
شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني. 
شهادة طبية للمعنى مسلمة من أطباء محلفين. 
بطاقة الناخب للمعنى. 
شهادة الإعفاء أو تأدية الخدمة الوطنية. 
10. التوقيعات المنصوص عليها في المادة 110 من قانون الإنتخابات. 
11 لكا المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه. 
2. شهادة تثبت المشاركة في ثورة التحرير الوطني للمولود قبل أول يوليو سنة 1942. 
3. شهادة تثبت عدم تورّط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال ضد ثورة التحرير الوطني. 
4. تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يأتي: 
الإلتزام بأحكام الدستور والدفاع عنه. 
لشن عن قعير ارم لوطي را لفقا تقو سوفة لزاب السكن: 
التمسك بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية في 0 مبادئ الجمهورية. 
وفض العنف كوسيلة للعمل السياسي للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها. 
لحترا م الإسلام دين الد ولة وتمجيده؛ وعدم استعمال الدين لأغراض حزبية. 
الإلتزام بمبد! التداول على السلطة عن طريق الإختيار الحر للشعب الجزائزي . 
لحترام الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان. 
وفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية. 
احترام قيم ثورة أول نوفمبر 1954. | 
ترقية الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والآمازيغية. 
يجب أن يعكس برنامج المترشح المنصوص عليه في المادة 126 من قانون الإنتخابات مضمون التعهد الكتابي". 
ينظر إلى: المادّة 07 من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995؛ سالف الإشارة إليهء ص 20. 


323 


بم زح ذيا كد مما 00 لد من 


ما 


كن ةا أى وق تصق البتكوق الأدلة الحافنة ماي كن ان سهوة" كال بدو شيعن دق ذفن 
بالفعل من حق التقذم لانتخاب رئيس الجمهورية؟ 

لقد ألزم المشرّع في الأمر رقم 20-95 المؤرتخ في 19 يوليو 1995 المترشح لانتخاب 
رئيس الجمهورية أن يقدّم تصريحا بعدم تعدد جنسيته» وأن يرفق ترشيحه بشهادة تثبت الجنسية 
الجزائرية الأصلية لزوجه » وشهادة تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منهاء وإذا كان مولودا قبل 
الفاتح من يوليو 1942 شهادة تثبت مشاركته في الثورة التحريرية» أما إذا كان مولودا بعد هذا 
التاريخ فعليه تقديم شهادة تثبت عدم تورّط أبويه في أعمال مناهضة لحرب التحرير الوطني ©» ما 
يمكخلصن من غبار اك الأحكام التى اتضهنها: ٠‏ هذا الأمن: أن المترفم لاتفكاي زثيون الحوووية نا 
يمكن أن يكون زوجه إلا من جنسية جزائرية أصلية. 

واللآفت للنظر أن هذا الإستخلاص تممتك به المجلس الدستوري عندما سبق للمشرع في 
القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 اشتراط إرفاق التصريح بالترشيح لانتخاب رئيس 
الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المترشح ”» فما كان من المجلس سوى التذكير 
بْنَ هذا الإشتراط "لا يمكن أن يمائل إحدى كيفيات الإنتخاب الرئاسيء بل يشكل في الواقع شرطا 
إضافيا لقابلية الإنتخاب””. ثمّ» لمّا عاود المشرّع إدراج الشرط ذاته في الأمر رقم 21-95 المؤرخ 
في 19 يوليو 1995 » انبرى المجلس الدستوري مرة أخرى معتبرا "إدراج نفس الشرط من شروط 
الترشح لرئاسة الجمهورية»ء الذي تم الفصل فيه بعدم مطابقته للدستورء تجاهل قوة قرار المجلس 
الدستوريء» ومن ثم فإنه لا وجه للبت في مدى دستوريته من جديد”. 

هذا" الإسكخلاصى:الذئ«يقوه إلى أن اشتراط المشراع إغات المتركم الأنكخات رانيس 
الجمهورية الجنسية الجزائرية الأصلية لزوجه لا يتجرد من حكم موضوعي يسري على باقي 
الشروط بالقطع؛ فالأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995 اشترط تقديم تصريح بعدم تعدّد 
جنسية المترشح وكذلك إثبات تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منهاء إلى جانب إثبات المشاركة في 
الثورة التحريرية بشهادة أو شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح في أعمال مضادة للشوواة ذاتهاء 
وهذه المتطلبات قوامها أن المترشح للإنتخاب لا يمكن إلا أن يكون جزائريا خالصا وليس متعدد 
١‏ يينطر إلى لماه السشةامق :| ادن تقينةة كن 101 د 
* - ينظر إلى نص المادة 108 الفقرة الثالثة قبل تصريح المجلس الدستوري بعدم مطابقتها للدستور؛ فقط كانت تشترط وجوب أن يرفق التصريح 
بالترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني. 
1- ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989»؛ سالف الإشارة إليهه ص 1050. 


4 - ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم 01 . ق:.أ- م.د 95 المؤرخ في 6 غشت 1995:» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية؛ العدد 43» المؤرخ في 8 غشت 1995؛ ص 19. 


الجنسية» وسبق له أن أدى الخدمة الوطنية أو اعفي منهاء وأن يكون قد شارك في الثورة التحريرية 
إذا كان مولودا قبل الفاتح من يوليو 1942 أو ذا أبوين لم يتورّطا في أعمال مضادة للثورة إذا كان 
مولودا بعد هذا التاريخ» مما مفاده حظر ترشيح من لا يتوافر في حقه كل هذه الشروط. 
2. قيمة شروط قابلية الإنتخاب المحدثة. 

لم يكن عبددمن جانب دستور 1989 إبعاد اختصاص القانون من مجال تنظيم صلاحية 
الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية ؛ فإذا كانت القواعد العامّة تثبت للمشرتع اختصاصا بقدر ما 
يقتضيه تنظيم الحقوق والحريات العامّة '» فإن أي شرط يحدثه القانون لقابلية انتخاب رئيس 
الجمهورية يغدو بلا قيمة» لأنْ اختصاص وضعه لا يقوم على أيّ سند من نص الدستور. وكما 
سبق» فقد كشف المجلس الدستوري عن هذه القاعدة “» التي تنحدر من العقل والقيمة السامية لحق 
الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية معا ففضتل سمو هذه القيمة في النظام الدستوريء لتعلقها بحق 
أساسي» وطالما كان كذلكء فلين المشرّع لا يمكنه التدخل لتنظيم ممارسته إلا لضمان ممارسة فعلية 
له*» وليس إدراج شروط أخرى يعدم بها الممارسة الفعلية لحق الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية 
ويقلص الضمانات التي قرّرها الدستور فعليا لممارسة الحق ذاته. 

فضلا عنهء إن إدراج المشرّع شروطا أخرى يناقض حجّية قرار المجلس الدستوري الذي 
كشف عن الطبيعة الحصرية لشروط قابلية انتخاب رئيس الجمهورية في دستور 1989. 

أ - إضافة المشرّع شروطا أخرى لا يستند الى أساس دستوري. 

بالرّغم من ورود نص المادة 47 من دستور 1989 الذي يقضي بأن: 'لكل مواطن تتوفر فيه 
الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب, فإِنّْ المجلس الدستوريء وهو يفحص اشتراط المشرّع في 
القانون رقم 13-89 المؤرخ في7 غشت 1989 أن يكون زوج المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية 
من جنسية جزائرية أصلية»ء لم ير فيه سندا يسمح للقانون بأن يضيف إلى الشروط التي وضعها 
المؤسس الدستوري لقابلية انتخاب رئيس الجمهورية شروطا أخرى لكنه اعتبر هذا الحكم يخوّل 


للمشرةع فرض شروط لممارسة حق الإنتخاب والقابلية للإنتخاب غاية ما في الأمر أنّ هذه الشروط 


' - المادة 1-115 من دستور 1989. 

*- ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989» سالف الإشارة إليهءه ص 1050. 

قا الموقف عبر عنه المجلس الدستوري في القرار رقم 1 المؤرخ في 20 غشت 1989»؛ سالف الإشارة إليه» ص 1050» لمّا اعتبر أن 
ممارسة حق الإنتخاب والقابلية للانتخاب لا يمكن أن تكون "موضوع تضييقات ضرورية فقط في مجتمع ديمقراطيء بغية حماية الحريات 
والحقوق الواردة في الدستور» ثم ضمان أثرها الكامل" وتمدتك به في الرأي رقم 01 المؤرخ في 6 مارس 1997» المنشور في الجريدة الرسمية 
للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية العدد 12 المؤرئخ في 06مارس 1997 ص 40» أين ذهب إلى أن: "تدخل المشرع خاصة في مجال 
الحقوق والحريات الفردية والجماعية» يجب أن يهدف إلى ضمان ممارسة فعلية للحق أو الحرية المعترف بهما بهما دستوريا". 
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لا يمكن أن تحذف هذا الحق عن فئة من المواطنين الجزائريين بسبب الأصل .١‏ فكيف لم يأبه 
المجلس الدستوري لهذا النص حتى يعترف بموجبه بسلطة المشرّع في إضافة شروط أخرى لقابلية 
انتتخاب رئيس الجمهورية؟ 

الفرض هنا أن الدستور ضبط بشكل حصري شروط قابلية انتخاب رئيس الجمهورية ولم 
يعترف للمشرع بدور في وضع شروط أخرىء ذلك أنّ ه علاوة على ما نص عليه من خلال هذا 
الحكم مباشرة» فإنه تضمّن على وجه غير مباشرء قاعدة دستورية اتجهت إليها إرادة المؤسّس 
الدستوريء ولو لم تعبّر عنها صراحة أي أحكام دستورية» إنما تستفاد نيّته ضمنا وهذه النية الضمنية 
جازمة لا مفر من التسليم بما اتجهت إليه من عدم وجود أيّ اختصاص للقانون بتحديد شروط 
للترشيح؛ فلم يتمّسك المجلس الدستوري بنص المادة 47 من دستور 1989 لأنّ حسبه ضبطت المادة 
سن الدستون أذاقة حصيرها شووظ القاناءة الاتك قا نوسن الحمهوزدة نز افنتنات عه اسن فهو اها 
قاعدة دستورية تقضي بأنه ليس للقانون أن يحدّد شروطا أخرى على اعتبار أن نص المادة لم يجري 
صراحة أن يختص القانون بهكذا تشريع؛ وهذه القاعدة التي استنتجها المجلس الدستوري نص خاصّ 
يستبعد النصّ العام الوارد في المادة 47 من الدستور ذاته. 


019 


إن الفصل بعدم دستورية نص تشريعي لا يكون» في القانون الجزائري» إلا من المجلس 
الاستوزي الذي يستأئن باختصاضن الفصل يعدم الدستورية دون غيرة من الجهات. 

هذا الإختصاص تقرّر للمجلس الدستوري بموجب دستور 1989 الذي قضى بتدخل المجلس 
وحده للفصل في دستورية المعاهدات الدولية والقوانين والتنظيمات “» بينما أقر أن يخضع النظام 


الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لرقابة المطابقة للدستور”. 


' - ينظر إلى القرار رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989 سالف الإشارة إليهه ص 1050 الذي اعقبر المجلس الدستوري فيه أثه: "ونظرا لما 
نصّت عليه أحكام المادة 47 من الدستورء اعترف بجميع المواطنين الذين تتوقر فيهم الشروط القانونية أن ينتخبوا وينتخبوا. كما أن الأحكام 
القانونية المتّخذة في هذا المجال بإمكأتها أن تفرض شروطا لممارسة هذا الحقء لكثه ليس بإمكأتها أن تحذفه تماما بالنسبة إلى فئة من المواطنين 
الجزائريين بسبب أصلهم". 
للعلم» كان هذا التذرّع من المجلس الدستوري للإعتراض على اشتراط المشرع في القانون رقم 13-9 المؤرخ في 7 غشت 1989 سالف 
الإشارة إليه على المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني وأزواجهم أن يكونوا من جنسية جزائرية أصلية. 
ينظر إلى القرار نفسه ص 1050. 
* - المادة 155 الفقرة الأولى من دستور 1989. 
3 المادة 155 الفقرة الثانية من دستور 1989. 

ينظر كذلك إلى: ,1111 اتاقهون ااعقهن ع1 من ,1989 غأزمخ 28 بل 89 .0.0 .لخ 1 “م اعصده اتتأفده» اأعقطهن نال دأتثر 

0 1990 رتععلك ,1 .عمقه1 
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وإذ يتولى المجلس الدستوري الرقابة على دستورية القوانين» فلنه إمّا أن يصدر آراء قبل أن 
تصبح واجبة التنفيذ أو قرارات في الحالة العكسية!» غير أنه لمّا كان الدستور بصدد حجّية القرارات 
التي يتخذها المجلس فقد نص صراحة على أنه: 'إذا قرر المجلس الدستوري أنّ نصا تشريعيا أو 
تنظيميا غير دستوريء يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس”. 

هكذا ثبت لقرار المجلس الدستوري الذي قضرى بعدم مطابقة اشتراط المشرّع أن يكون زوج 
المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من جنسية جزائرية أصلية للدستور حجّية لا غبار عليها يتعيّن 
على الكافة الإلتزام بها. 

لكن» هذا الإلتزام لا يتوقف عند حدّ فقد النصّ التشريعي المفصول بعدم دستوريته للأثر 
القانوني وبالتالي عدم إمكان تطبيقه من يوم اتخاذ المجلس الدستوري للقرارء بل إن القرار بما يتمّتع 
به من حجية يغخرض على المشرّع الرجوع إليه والإهتداء به كلما أقدم على وضع أحكام تشريعية 
جديدة”» وهذا ما كشف عنه المجلس الدستوري من عدم اختصاص المشرّع بإشتراط أن يكون زوج 
المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من جنسية جزائرية أصلية بقرار ذي حجّية لها طبيعة معيّنة 
وامطتعمور مزق كد 

”7 طبيعة حجّية قرار المجلس الدستوري. 

إذا كان للحكم الصادرء من القضاء الإداريء بإلغاء قرار إداري باطل حجية مطلقةء فيكون 
حجّة على الكافة *» فلنه لا يمكن إلا الإستئئاس بمظاهر الحجّية المطلقة للحكم بإلغاء قرار إداري 
باطل من أجل البحث في الحجّية المطلقة لقرار المجلس الدستوري القاضي بعدم دستورية نص 

تلك هي علة الحجّية المطلقة لأحكام إلغاء القرارات الإدارية كما أبرزته المحكمة الإدارية 
العليا المصرية من أن مقتضى الإلغاء هو اعتبار القرار معدوما قانونا وكأن لم يكن» فيسري هذا 
الأثرء بحكم اللزوم وطبائع الأشياء على الكافة» ولكل ذي شأن» ولو لم يكن من أطراف المنازعة. 
' - الفقرة الأولى من المادة 155 من دستور 1989. 
* - المادة 159 من دستور 1989. 
ص" أتمك 11 تعناوتاممة'! عنامم 10915 به تكتطتأقدمهه 18 تعنانتاممه'ل موتقطه أده أعصطه ختطتاقصمه اأعقمم ع1" _ 3 
11 قله اغتطتفأقطهك 15 عل عنان 1 أطعطتتتهة عاء عنصل غ11لهنان 55 كا .18101 أقطهمن 20115011 نا ععتطاععته 11 لمان 1ج تعاطا'! مع اع 
ع6" عل لاع 101 جنك .لداع تتتعطقء 501157 911 أت لماك تتاع 231:1[ 311 21 11018111173 ع5'111<05 0111 111151011101220[ عمنا تنه 1م 
1 ع0 عطاعم قناهة 012116116 اخلط تأقطهه ععطع 1 تناز 15 عل عأحمزتتامه تختطعا خمع 1مك 1ع -تلاعه رع متتمط 5ع 1اعتكناممط عل 


0511810 70115011 16 للاعة 31ج ,ر1ة[تامتطة"'1 21 1100111615 12 21 ماع تناع عط 115'نان قتاام أمتقتبده'0 5غالتصصة د5عاعة كتبع1 
. 47 م بأتء.م) ,عتغع لك ماع أعحتطه ال طأاقدهك لاعقطه ع1 متتطعوظ عطعدامفقطك دع 1اء لا , "ع تتاخوع 10ح عناعءه عل عوممر015 

ينظر كذلك إِلَى: جبار(عبد المجيد)» الرقابة الدستورية للقوانين العضوية ورأيا ‏ المجلس الدستوري المتعلقان بقانوني الأحزاب السياسية 

والإنتخابات؛ إدارة؛ المجلد 10» العدد 2؛ 2000 ص 85-84. 

4 - عصام أنور (سليم)» موقع القضاء الدستوري من مصادر القانون» منشأة المعارفء الإسكندرية» دون سنة النشر» ص 24-23 و76-75. 
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أن يتمّسك به *» أو ما قضى بشأنه المجلس الأعلى من أن "القرارات الصادرة فصلا في طعون 
مرفوعة من أجل تجاوز السلطة تكتسب الحجية المطلقة للشيء المحكوم به عندما تنطق ببطلان كلي 
أو جزئي” فيتعيّن على الإدارة تجنب اتخاذ قرار يتناول الأطراف نفسها وينصب على المحل نفسه 
ويقوم على السبب نفسهة . 

أَمّا قضاء المجلس الدستوري فقد استقن على أن القرار الذي يفصل بعدم دستورية نص 
تشريعي له حجّية مطلقة وذلك ما نطق به في القرار رقم 01 المؤرخ في 6 غشت 1995 أين قضى 
"...اعتبارا لأحكام المادة 159 من الدستور التي تنص على أنه "إذا قرر المجلس الدستوري أن نصا 
تشريعيا أو تنظيميا غير دستوريء يفقد هذا النص أثرهء ابتداء من يوم قرار المجلس" وعليه فإن 
قرارات المجلس الدستوري تكتسي الصبعغة النهائية وذات النفاذ الفوريء وتلزم كل السلطات 
العمومية”» وحسم بشأن الفصل بعدم دستورية نص تشريعي حسما قاطعا مانعا من النظر في مدى 
دستوريته من جديدء إذ بموجب القرار ذاته اعتبر المجلس أن إدراج الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 
9 يوليو 1995 شرط الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية» الذي 
سبق وأن فصل المجلس بعدم مطابقته للدستور بموجب القرار رقم 01 المؤرّخ في 20 غشت 1989 
تجاهل لقوأة هذا القزان ومن أثدٌ فلنه لا جه لليت: فئ :مد نتن ينك وه عدي : 

إلا أن الذي يرجح كفة خيازة كزازاف المحلس لسلطة الشيء المقض ههه أن البعضن من 
الأحكام فقط هي التي تقبل اكتساب الستلطة ذاتها”» ذلك أن التمتع بالأثر القاعدي القانوني في الأحكام 
الأحكام مشروط بتوافر خاصيتين اثنتين؛ ففي المقام الأول» ينبغي للحكمء حتى يتمتع بتلك القيمة» أن 
يفصل فعليا في مسألة قانونية. بعده» يتوجّب عليه أن يفصل نهائيا في المسألة عينها ". وهذا بالفعل 


1 ينظر إلى: المحكمة الإدارية العليا في 8 يناير 1958: مجموعة ة أحكام المحكمة الإدارية العلياء 3» 546: 64)» أشار إليه سليمان مرقس في 

صمو الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية في القانون المصري مقارنا بتقنينات سائر البلاد العربية» الجزء الثاني؛ الأدلة المقيدة؛ الطبعة 

الدع دون مكان النشر: 1986: ص 306. 

* - ينظر إلى قرار المجلس الأعلى المؤرخ في 21 ديسمبر 1985» المجلة القضائية» العدد 3» 1989» المحكمة العلياء. ص 209-205. 

3 المصدر نفسه؛ ص 205. 

نالف الإشارة إليه. ص 19. 

7 المصدر نفسه عص19. 

6 - يستعمل مصطلح "الحكم" هنا بمفهومه النوعي وليس الفني الذي يعطى فقط للأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى من قبل قضاة 

الموضوع. ليتسع لكل القرارات القضائية» بشكل مستقل عن مصدرهاء لأنّ ما يهم التساؤل عنه هو فعل الحكم في جوهره الذي يحظىء من هذه 

الزاوية» بوحدة نظرية لا تقبل النقاش. 

810 نهاة'ل لأعقدهه نبل ععمعل تصمكهاز 15 كسمل عذعناز عدمك 19 عل طمتاهء لتتصعل1!1 غنات ,(قتتصعحط) ممالاتطءة8 عن[ -” 
501 م .1994 عع(2]-تتوال 
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يثبت لقرارات المجلس الدستوري ويمكنها من حيازة الأثر القاعدي القانوني» وعندئذ فقط يفرض 

الشيء المقضي به ذاته”. 

- قرار المجلس الدستوري قاعدي لأنه فصل فعليا في مسألة قانونية. 

اتضح في مجال الأحكام الإدارية أنّ قرارات انتفاء وجه الدعوى أو وقف الفصل فيها لا 
تحظى بسلطة الشيء المقضي به ؛ فهذه الأحكام لا تفصل في أيّ شيءء فهي إمّا أن تقفل النزاع أو 
توقفه دون أن تفصل في ادعاءات الأطراف”. ويسري هذا على الأحكام الصادرة قبل النطق بالقانون 
التي لا تتطلب اتخاذ أي موقف صريح أو ضمني من طلب الأطرافة3. 

بيد أن هذه الأحكام» مع أنها تحضيرية» فإنها ليست كذلك في الأحوال كلها » فهي قد ترتب 
أحيانا ومن تلقاء ذاتها حلا قانونيا حقيقياء ولا أدل على ذلك من أن متابعة التحقيق في الملف بالذات 
يقتضيء» من جانب القضاء الإداري اعترافا حقيقيا باختصاصه حتى يتم النظر في موضوع بقية 
المسألة» مما يجعل من سلطة الشيء المقضي به مسألة محسومة في هذا الشأن”. 

وقد ترتبط سلطة الشيء المقضي به ببعض عبارات الموضوع الواردة في الأحكام الصادرة 
قبل النطق بالقانون © ليتبيّن أن الأثر القاعدي لقرار يصدر عن القضاء لا يعتمد على شكل هذا 
القرار» إنما ينشأ من الخصائص الذاتية للعرض الذي ينبغي أن يحتوي بالقطع على حكم م5. 

هذا من جانب القضاء الإداريء ومن جانب القضاء الدستوريء كيف يمكن التغافل عن أن 


المجلس الدستوري ينطق القانون فعلا وعملا؟ فدستور 1989 كلفه بالفصل في دستورية المعاهدات 


1 يكتب جزو1[نطءة26 126 وتنزمع(1 أثه بمجرد اجتماع شروط حيازة الأثر القاعدي في الأحكام؛ أي بتمام تكوّن هذا الأثرء فإثه يفرض الشيء 
المقضي ذاته. 
ينظر إلى: و 1798 م يكلط1 
2 - بشأن انتفاء وجه الدعوى ينظر إلى: 
1010 :05م فتك ,31 مز ,.عع؟] ,دعتاتته أء فعاو ,1959 ع1 تتنوز 9 راععة ,137 م .ععل] بوتختطمعم/ ,1949 5كتوحت 19 راععة ,0 
6 قلطا 1801 م 

أما بشان وقف التنفيذ في الفصل في الدعوى فينظر إلى: 

27 قتلمة 1502 < 110 تتوم غتتك ,490 حر ,.ععذ؟ا ,عل1هطع سلماط ,عممعاغل 15 عل عمةأمتسناز ,1977 عنحامعوغل 9 راععة ,0 
3 هي أساسا الأحكام التي تأمر بإحراء تحقيق» أو إجراء خبرة تكميلية...ينظر على سبيل المثال إلى: 
8 67.رع8 ]1 بتعنوس1اغ2 عتتلاع2ا ,1970 تاع1تتموز 30 : 0.14 ب05646.: عع8] بممجاعن رده عتغامتمتاة ,1964 عنطاممووغل 16 ,0.1 
2 ]1101 03م غتكك ,0490,.ععذ؟ا ,عل 1قصع سلملاءهء ععمعاغل ها عل عنغأمتسصنا 1977 عنتطامووغل 9 .0.8 : 110 هوم غازه 


111110427 
ينظر كذلك إلى: 
011711711112 11161 1و 1لطتة ,1973 01ج 30 ,1ن ): 117 م .رععك] ,عالتطاها»ء معلاعععوة عل عللما ,1965 تتعاكمور 17 .0 


1 7313 غتكك ,387 م .رمع ,عومناه 20552 عل عتلتوء دعل 
ينظر لما يتعثق على سبيل المثال بحكم يأمر بخبرة إلى: 
16 تتتتتلمه ,1979 161 نتطةز 31 .0 :630 2 برعع؟] بتللوع110! .ء للع تتتعمتتاوة"! عل عنغأمتستاخ ,1972 عتاماعه 11 .0.1 
->تتشك ال ع111نا 18 عل داع تناع متياوة '0 513 ,1979 عتاماعه 19 ,08 :682 م ,1476 ”ص2 بمماقاءغل رؤعاطة !1 .ععذ؟] ,عتتداهحاو0 
0185 110 2335 غناك ,5058 م .1194 ”ص2 بمم1قاعغل بؤعاطاة "1 .ععذ؟] ,عممع تموط-ررة 
- مثلا لما يتم استبعاد وسائل الدفع التي يجادل بها الأطراف. 
2 م باع ]م عاأعتاته ,(وتتصعطآا) مهالتطءة8 ع2[ 6 
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والقوانين والتنظيمات وكذا الفصل في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور 
روطي ذلك لا يفطن البحلدن' الستورى نمق قل النحيات المفتضتة > إل ابوت على نيز إل وزاحد كاه 
مطابقة أو عدم مطابقة النص الذي يخضع لرقابته للدستور. عندها يتجلى أن هذه الرقابة هي رقابة 
صحّة ينبغي إجراؤها من قبل المجلسء وتتضمّن مواجهة قاعدة قانونية بقاعدة قانونية أخرى أسمى 
كننا : 
ولأنَ المجلس الدستوري مدعو للفصل في مسألة قانونية» فإِنٌ عليه أن يرد بواسطة التثبّت 
من المطابقة أو عدم ها بالنظر إلى الدستور”. وإذا كان المجلس بهذا التحديد الذي يرد على مهمّته. 
يجد نفسه محصورا للفصل في ثنائية المطابقة - عدم المطابقة بحيث يتمحور دوره في ترتيب 
التثبت ذاته وليس استنتاج الآثار التي قد تنشأ منه من خلال النطق بإلغاء أو تعديل النص الخاضع 
للرقابة”, فذلك لأنّ الدستور هو الذي تكفل به لمّا نص على أن المجلس إذا قرر أنّ نصا تشريعيا أو 
أو تنظيميا غير دستوري يفقد النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس. 
- قرار المجلس الدستوري قاعدي لأنه فصل نهاتيا في مسألة قانونية. 
إن الأحكام التي تفصل بشكل نهائي في مسألة قانونية هي وحدها التي فل أحقاما قاض 
رن كاتماتك لرزاما النهم أن :القدىع المقطبي جه يفون :كية كل ره هو افك 6 فويفده القريية الذي كد 
الفصل فيه حقيقة» والذي يعرف نوعا من الديمومة» هو الذي يطلق عليه فعليا أنه مقضي به وهذا 
بغض النظر عن وجود طرق طعن ممكنة من عدمه”. 
إنه يكفي» حتى يتحقق للشيء المفصول فيه حقيقة ما يضفي عليه صفة الشئ المقضي به ألا 
يكون الحكم في حالة موضوعية ومؤسّسة من عدم الثبات في الوقت الذي يتم فيه تقدير الأثر 
القانوني المترتب عنه؛ بمعنى آخرء ليس مهما أن يتمّ إعادة النظر يوما ماء على الأقل من الناحية 
النظرية في الحكم ذاته وبواسطة طريق قانوني خاص"“. 
وهكذاء كان صائبا من جانب القضاء حين أقنّ بحيازة الحكم قوّة الشيء المقضي به من وقت 
النطق به» بصرف النظر عن عدم فوات آجال الاستئناف أو الطعن في مواجهتهة. 
'- المادة 155. 
* - المادة 156 من دستور1989 . 
9 م باه.م0 يعتفعلخ دع اعصدمتقتطتاخصهه لتعقدمه غ1 ,(متطعة8) عطاعنام فك 261165 - 
10 
6 م يأ 6صم عاعتاعة ,(وتتصوط) ده [اتطءة8 226[ 


161 - 
43 قتلكما 21507 بلاطا[ توم غتته ,ذذك 2 .رعع ؟] ,تخ -ه عممع1غل 15 عل عنغ اك تسناخ ,1979 عتحا مرعوغل 7 .0.8 - 
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نما هد سا ابه ند من 


وكذلك يحوز الحكم القوّة ذاتها عندما يتمّ تحريك طريق من طرق الطعن في الآجال» لكن 
من غير أن يكون للطعن أثر مُوقف ©» حتى إذا تقرر قبول الطعن أو الإستثناف لم يكن لهما إلا 
استبدال شيء:مقضي .به سابق بشيء مقضي .به جديد يزيل الأول بكليتهة. 

بل الأكثر ممّا سبق» إنّ الطابع المؤقت للحكم لا يقاس بالنظر إلى وقت العملية التي يتدخل 
فيهاء إنما بكل بساطة بالنظر إلى الفصل أو عدم الفصل بصفة نهائية في مسألة قانونيةة. 

وبالرتجوع إلى قرارات المجلس الدستوري الجزائريء فإنه من السّابق لأوانه قبل التنقيب في 
نصوص الدستور الإدعاء أنّ تلك القرارات تفصل بشكل نهائي في مسألة ترجع إلى القانون. إلا أن 
المؤسّس الدستوري تدخل بنفسه ليضعها في حالة موضوعية ومؤمّسة من الثبات والنهائية لمّا قضى 
بأنه: "إذا قرّر المجلس الدستوري أن نصًا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوريء يفقد هذا النص أثره. 
ابتداء من يوم قرار المجلس"*» فحتى إن لم يفصح بِلْقٌ قرارات المجلس تحوز قوّة الشيء المقضي 
به من تاريخ خ النطق بهاء فقد صرح بالطابع النهائي للقرارات بسبب أنّ النص المفصول بعدم 
دستوريته سيُخرم من ترتيب أي أثر قانوني من تاريخ اتخاذ تلك القرارات. 

إزاء هذا التقرير الدستوري لا مراء في أن يستند المجلس الدستوري بعد ذلك إليه ليقضي 
بْخَ قراراته "...تكتسي الصبغة النهائية» وذات النفاذ الفوري؛ وتلزم كل السلطات العمومية" : 


ويضيف بأنّ هذه القرارات "...ترتبء بصفة دائمة» كل آثارهاء ما لم يتعرّض الدستور للتعديلء 


وطالما أن الأسباب التي تؤْسّس منطوقها ما زالت قائمة" ©؛ فطالما يُحرم النص الذي يفصل المجلس 
الدستوري بعدم دستوريته من أن يتولد عنه أثر قانوني ابتداءً من تاريخ اتخاذ القرار» فإنٌ هذا 
الجزاء ينسحب بالقطع على الأداة » أي قرار المجلسء» فيتحول هذا الأخير من تاريخ النطق به إلى 


قرار نهائي ذي نفاذ فوري وملزم لكل السلطات. 


من أجل تفصيل أكثر ينظر إلى: 
5ه 114 ثم ,1983-1984 ,لت .ن[.ئا به158110طا تحتل "1 عتاامه عع قناز عل قده1كاعغل دعل نه نباءععىدع '! ,رت ) غتتاه ماع10 
' - بشكل أخص ينظر إلى: 
:3 غلك .792 م متها 'ل لاعقطهن) .ععك]ا مله ستعاظ عل هأنا-صمعهة ما عل 5تعلناعته دعل غاغرعه5 ,1958 مع1تتموز 1.0.13 
.44 مما 1507 جم بغخأاعغنم عاعطته بممااتطءة8 ع0[ تمعن[ 
نامط 27 .01 :79 2 .رمعا ,لأمممتصطمقرا عتتتاعل؟ عتتتهل .ء م 1أعلتافممعع: ع1 عل معام املاط ,1960 زعا تتمنة[ 0 
45 قلطا 110 توح غتاكه 716 م.رعع ؤ] بأعوقاصك .ره عقنده[باه 1 عل 1116م ,1970 
اعتبر مجلس الْد ولة الفرنسي أن أسباب حكم ملغى عن طريق الإستثناف تختفي لفائدة أسباب احرف حنواة دا دل للد 
1987 ,193 .نآ يعتعلإاعمصع 1 عامم - 33 م ,1986 ,140 ص2 ,قعطع لله معتتاعم دعا ,166 م ,عع ]ا بتعا ,1986 تيار 18 .0.1 
. 110 233[ غأككه بلتوعاء20] 101 
7 م مااع ةم عاعتاعة ,(ونتمعدآ) ممااتطءة8 ع7[ _ 3 
4 - المادة 159 من دستور 1989. 
7 - ينظر إلى قرار المجلس ادستوري رقم 01 المؤرخ في 6 غشت 1995»؛ سالف الإشارة إليه» ص 19. 
6 - المصدر نفسه. 
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”ا مضمون حجية قرار المجلس الدستوري. 

لقد ثبت لقرار المجلس الدستوري الذي فصل بعد م مطابقة اشتراط المشرّع أن يكون زوج 
المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من جنسية جزائرية أصلية حجّية مطلقة تلزم المشرّع بعدم 
تجاهلها. غير أنّ للقرار مشتملات من أسباب ومنطوق. فهل تثبت الحجّية لكل ما اشتمل عليه قرار 
المخلن: الدستؤوى؟ آم أنه ليون كل ما أوودة القزال :يكو 'الحكية تشننها؟ 

ذلك لأنٌ الحجّية المطلقة إذا ثبتت لمنطوق قرار المجلس دون غيره من الأسباب امتدّت فقط 
لعدم مطابقة اشتراط المشرع أن يكون زوج المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من جنسية جزائرية 
أصلية للدستور ولا تع م أيَا من الشروط الأخرى التي قد يضعها المشرتدع ولا يفصل المجلس 
الشينتزورى بعدم :ستو ويكها .أ | إذا تحفقت: الححية ذات ها لفتطوق:القزان وأمسانة .«فقة: الزمت” هذه 
المشرّع باحترامها وعدم الخروج على مقتضياتها. 

إن الرجوع إلى قرار المجلس الدستوري الجزائري الذي فصل بعدم مطابقة الإشتراط 
التشريعي بأن يكون زوج المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من جنسية جزائرية أصلية للدستور ا 
يحيل هذا الإشتراط إلى عدمء فلا يجوز للكافة التعامل على أساسه أو وفقا لهء وهذا الإلزام تييع 
عليهم بموجب قرار المجلس الدستوري بعدم دستورية الشرط الذي قرّره المشرّع ومن ثمّ حرم انه 
من تاريخ النطق بالقرار من أن يرتب أي أثر قانوني. 

لذاء ليس بمستغرب في مجال القضاء الدستوري أن تثبت الحجية المطلقة لمنطوق قرار 
المجلس الدستوري ولأسبابه . كما قد لا يساور أحدا الشك في ثبوت الحجّية ذاتها للأسباب التي 
وردت في قرار المجلس الدستوري الذي نطق بعد م مطابقة للدستور أن يكون زوج المترشح 
لانتخاب رئيس الجمهورية جزائري الأصل. 

غير أنه في مجال النظرية العامّة للإثبات» فللقاعدة أنّ العبرة بمنطوق الحكم لا بأسبابه. 
بمعنى أنّ الذي يحوز قّة الشيء المحكوم به هو فحسب منطوق الحكم لأنّ به فصل القاضي في 
النزاع» لا بما ورد في الأسباب التي بنى عليها اقتناعه 3؛ فإذا كان يتحقق للمنطوق في الأحكام كلها 


' - ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989» سالف الإشارة إليهه ص 1050. 

2 لعل الإستعانة بالقانون المقارن قد تسدي خدمة جليلة و لا غرابة في ذلك طالما رأى المجلس الدستوري الفرنسي في الفقرة الثانية من المادة 
2 من دستور 1958 التي تنص على أنّْ قرارات المجلس الدستوري لا تقبل أي طعن و تلزم السلطات العامة وكل الهيئات الإدارية والقضائية: 
الأساس لسلطة الشيء المقضي به للقرارات التي يصدرها و هذه السلطة ترتبط " ليس فقط بمنطوقها » بل كذلك بالأسباب التي تمثل السند 
الضروري لها و تشكل أساسها أيضا " وذلك بموجب القرار المؤرّخ في 16 يناير 1962. 

ينظر إلى . : 2165-3 أل .م0, (ما)متلتطط /([)ناعه 1 
3[ - أحمد (أبو الوفا)» في التعليق على نصوص قانون الإثبات» تنقيح طلعت دويدارء الإسكندرية» 1994: ص 371. 
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أن يكون له الأثر القاعدي لأنّ الجميع يعلم أنّ سلطة الشيء المقضي به إنما تثبت عادة للمنطوق 
دون سواه على اعتبار أنه التعبير الوحيد عن نتيجة الحكم » فإنٌ ما اتفق عليه الفقه والقضاء أن 
الأسباب التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمنطوق الحكم» تعتبر مشتركة مع المنطوق في قوّة الشيء 
المحكوم به» لأنها أساس الحكم وتتعلق به حتماء ولا تقوم للمنطوق قائمة إلا بهاء فهي جزء لا 
ينفصل عنهء بل تكون معه وحدة لا تتجزأ وبذلك يرد عليها ما يرد عليه”. 

هذه هي القاعدة في الأحكام القضائية؛ فهل تسري على أحكام القضاء الدستوري؟ 

رب مؤيّد يتمّسك بأن تثبت الحجية المطلقة لمنطوق أحكام القضاء الدستوريء كما تثبت 
للأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقاء بوصفها أساسا ضروريا أو لكونها مكمّلة أو مفسترة له ؛ 
فقد ظهر في الفقه الدستوري هذا القول بعد صدور قرار المجلس الدستوري الفرنسي المؤرّخ في 16 
يناير1962 الذي أوضح أن سلطة الشيء المقضي به لا ترتبط فقط بمنطوق القرارات التي يتخذها 
المجلس إنما كذلك بالأسباب التي تعتبر سندا ضروريا لها بل أساسها أيضا ؛فهذا 8000آ1 ..آ رأى 
أن انقوانسلظة القدئم النتضعى أنه إلى الأنوات: لا يقكل مداء ريك هق يعرف ١‏ تفتلن أيشفا في 
القضاء وبالذات في قرارات رفض الدعوىء لكنّ الأمر يختلف كلية بشأن قرارات الإلغاء الصادرة 
من شتجكلئق الدولة الكو كموق اد شلظة الفنيء”النقحوي :يه فيما :بد الأطر اف إنما سرلظة الحكيه 
المطلقة في مواجهة الكافة المستمدة من طبيعة التصرف العام الذي تلغيه القرارات نفسها في حد 
ذاتها”. ولأنّ وضعية المجلس الدستوريءكما ذهب إليه 1182208 ..1ء هي الوضعية ذاتها التي عليها 
مجلس الدولةء على أساس أن التصرفات التي يفصل فيها هذا المجلس وذاك لا يمكن أن تكون سوى 
صحيحة:؛ من الناحية النظرية» إزاء الكافة وكل واحد على حدة. فإنّ السلطة التي تتناولها المادة 62 
من الدستور الفرنسي لسنة 1958 تمتذ إلى الأسباب وتضفي على القرار قيمة خاصة”. 

بدورهء اعتبر 19011556811 1010116طا1]20 أن التفسيرات التي بواسطتها يحرم المجلس 
الدستوري جزءا من القانون من أن يرتب آثارا قانونية» تكمّل بعض أحكام هذا النص التشريعي أو 

4 م بغااء ةيم ماعتاته ,(وتتصع7آ) مهالتطءةه عن[ _ ١‏ 

2 - قررت محكمة النقض المصرية أنّ العبرة في الأحكام بمنطوقهاء ولا يكون للأسباب المحمولة هي عليها شأن إلآ بقدر ما تكون هذه الأسباب 
مرتبطة بالمنطوق ويجب ان يكون هذا الإرتباط بالمنطوق وثيقا لا تقوم له قائمة بدونه وبحيث تكون مع المنطوق وحدة لا تتجزاء أو إذا كوت 
عناصره الأساسية. . 
ينظر إلى : أحمد (نشات)»؛ رسالة الإثبات» الجزء الثاني؛ الطبعة السابعة» دار الفكر العربيء القاهرة» 1972» ف 645)؛ ص 245. 
7 عبد العزيز محمد (سالمان)» الآثار القانونية لأحكام المحكمة الدستورية العليا والمشكلات العملية التي تثيرهاء الطبعة الثانية» نادي القضاة: 
5 أساسية حول الحكم ببطلان تشكيل مجلس الشعبء مجلة القضاة» عدد يناير/يونيه 1990» ص 82 وما بعدها. 


173-174 م بأكه.م0,متاتط2..[آ أء عه ك1 ..[آ توم 016 - 4 
. 3 
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تحدّد كيفيات تطبيقها وليست بالمرّة أسبابا زائدة أو غير صالحة» إنها أسباب مشكلة لأساس المنطوق 
في حد ذاته» وبدون هذه التفسيراتء كما ألحّ المجلس الدستوري الفرنسي عليه بانتظام» لا يمكن 
اعتبار القانون مطابقا للدستور '. لهذاء فلن التبعية المنطقية لمحتوى الحكم والتفسيرات التي تسببه 
ترتب إذن أن يكون لهذه الأخيرة السلطة ذات ها التي يحوزها المنطوق بحيث تفرض نفسها ‏ بإلقوة 
ذادقا على السلطات العامّة والقضاء”. 

وإذ ساير الفقه الفرنسي منهج المجلس الدستوري الفرنسي في إضفاءه سلطة الشيء المقضي 
به على منطوق القرارات وأسبابها التي تمثل سندها الضروري وأساسها أيضاء فقد اعترض البعض 
في مصر على أن تثبت فقط الحجّية المطلقة قبل الكافة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية 
بالرّغم من أنّ محكمة النقض هناك قضت بعد ذلك بأنّ الحجّية ذات ها التي تلتزم بها جميع سلطات 
الدولة» تكون فحسب للأحكام التي انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أو إلى 
دستوريته» ومن ثمٌ ينصرف إليه الإلزام ولا ينصرف الإلزام المطلق لأيّ تقرير واقعي أو قانوني لم 
يكن موضوع الدعوى الدستورية المراد استظهار مدى اختلاف النص أو اتفاقه مع الدستور”. 

وقد ظهر هذا الإعتراض لما صدر حكم المحكمة الدستورية في 19 مايو 1990» الذي قضى 
في منطوقه بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراء من القانون رقم 38 لسنة 1972» في شأن مجلس 
الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1986» فيما تضمنته من أن يكون لكل دائرة عضو واحد يتم 
انتخابه عن طريق الإنتخاب الفرديء» ويكون انتخاب باقي الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق 
الإنتخاب بالقوائم الحزبية“» فقد جاء في أسباب الحكم: "وحيث إن الأصل في الأحكام القضائية أنها 
كاشفة وليست منشئة» إذ هي لا تستحدث جديدا ولا تنشئ مراكز أو أوضاعا لم تكن موجودة من 
قبل» بل هي تكشف عن حكم الدستور أو القانون في المنازعات المطروحة على القضاءء وترذه إلى 
مفهومه الصحيح الذي يلازمه منذ صدوره. الأمر الذي يستتبع أن يكون للحكم لعدم الدستورية أثر 
رجعي كنتيجة لطبيعته الكاشفة...لما كان ذلك» وكانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على 


7 5 بأأ.م0 ,(عنال تصنددهنآ) لتوءعدكناه 1[ - ١‏ 
11 2 
3 - يراجع نقض جنائي 1998/10/20 في الطعن رقم 6826 لسنة 61 قضائية. 
4 - ينظر إلى: حكم المحكمة الدستورية العليا في 9 :» في القضية رقم 7 لسنة 9 قضائية "دستورية" المجموعة:؛ الجزء 4» القاعدة 
رقم 33 في الدعاوى الدستورية»؛ ص 256» أشار إليه المرجع السابق» ص 106-105. 
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نص تشريعيء ثبت عدم دستوريته بالحكم الذي انتهت إليه المحكمة في الدعوى الماثلة» فإن مؤدّى 
هذا الحكم ولازمه أن تكوين المجلس المذكور يكون باطلا منذ انتخابه”. 

عندئذ قيل أن حجّية الحكم لا تقتصر على المنطوقء بل للمحكمة الدستورية» في أسباب 
حكمهاء أن تقوم بتحديد الأبعاد الموضوعية لقضائها بعدم الدستورية» ولا غرابة في ذلك عند من 
ذهب إلى أنه يحدث كثيرا أن يتضمن منطوق الحكم جزءا مما قرّره القاضيء ويرد الجزء الآخر في 
الأسباب» فيكون جزءا من قضاء الحكم”. 

وإذا كان في القواعد العامّة» أن لا مانع من أن بعض المقضي به يكون في الأسباب» فما 
فصل فيه الحكم في أسبابه فصلا قاطعا يحوز حجّية الأمر المقضي به 7؛ فإنه في القرار رقم 01 
المؤرخ في 20 غشت 1989: قضى المجلس الدستوري الجزائري في المنطوق بعدم مطابقة إلزام 
المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية بتقديم شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوجه للدستورء ولم 
يكتف المجلس الدستوري بما قضى به في المنطوقء؛ بل عزّز قضائه في أسباب القرار بعدم المطابقة 
ذاتها بأن أعلن:"نظرا لأحكام المادة 67 من الدستور التي تنص على أنّ رئيس الجمهورية» رئيس 
الدولة» يجسد وحدة الأمة؛ وهو حامي الدستور. 
ونظرا لكون محرر الدستورء اعتماد على طبيعة الإختصاصات المسندة إلى رئيس الجمهورية» قرر 
أن تحدّد شروط قابليته للإنتخاب مقاييس تسمو على كل الشروط التي يجب أن تتوفر في المترشحين 
لأيّة مهمة انتخابية أخرى. كما أنّ المادة 70 من الدستورء» ضبطت في هذا الصّدد بكيفية حصرية 
شروط قابلية الإنتخاب لرئاسة الجمهورية. 
يقالن( الركهوت الوحي إلى القانوق الذي ور هرصبو احة اف المادة: 681 فق الفقكوو 1 لأ بهذ إلا 
كيفيات: الانتخابات: الركاسية: 
ونظرا لكون اشتراط تقديم المترشح شهادة زوجه للجنسية الجزائرية الأصلية» لا يمكن أن يماثل 
إحدى كيفيات الإنتخاب الرئاسي؛ بل بشكل في الواقع شرطا إضافيا لقابلية الإنتخاب. وهو يدخلء 


زيادة على ذلك تمييزا مضادا للأحكام الدستورية وللمواثيق المذكورة أعلاه. 


3 أونظن' إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في 9 :» في القضية رقم 7 لسنة 9 قضائية "دستورية" المجموعة:؛ الجزء 4» القاعدة 
رقم 33 في الدعاوى الدستورية»؛ ص 256» أشار إليه المرجع السابق» ص 106-105. 

* - عبد العزيز محمد (سالمان)»؛ المرجع السابق» ص 195-194. 

عاطف (البنا)؛ البحث السابق» ص 84. 

3 عصام أنور (سليم)؛ المرجع السابقء ص 102. 
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وبناءً على ما تقدّم» يصرّح المجلس الدستوري بأنّ الفقرة الثالثة من المادة 8 غير مطابقة 


لكن بعض ما ورد في أسباب قرار المجلس الدستوري زائد عن حاجة الفصل في دستورية 
الإشتراط التشريعيء وما يرد في أسباب الحكم زائدا عن حاجة الدعوى لا يحوز بالمرّة حجّية 
اقرع المحكوى يد كنا الستتن. عليه قضداء :وفقها “ :واهذا الميد | نكل كذلك أحكاى:القضباءة النستورى 37 
فإذا كان جائزا ورود جزء من قضاء القاضي في أسباب حكمه: فإنه يُفترض ألا يتجاوز في قضاءه 
حدود المسألة المطروحة عليه للفصل فيهاء وما يرد في الأسباب خارجا عن حدود النزاع أو لم يكن 
به حاجة للفصل فيهء فهو زائد عن حاجة الدعوى ولا يحوز حجّية الأمر المقضي به. فإلى أي مدى 
تكون بعض الأسباب زائدة وليست سندا ضروريا مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمنطوق ومشتركة معه في 
قوة الشيء المحكوم به؟ 

يبدو أنّ العبارات تفرض ذاتهاء فيعد سندا ضروريا كل طور في البرهنة لا يمكن الإستغناء 
عنه للوصول إلى حل النزاع. وبالتالي» فالذي يستبعد هو ما يعد في نظر النزاع المطلوب الفصل 
فيه حشواء وكذلك كل سبب لم يكن موضوع اتخاذ موقف حقيقي ومطلق”. 

وبالرتجوع إلى قرار المجلس الدستوري في الجزائتر الذي اتخذ في 20 غشت 1989 بعدم 
مطابقة اشتراط المشرّع أن يكون زوج المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من جنسية جزائرية 
أصلية للدستورء فإنه لا يمكن التسليم بالإلزام المطلق لكل الأسباب التي اعتمد عليها المجلس في 
القرارء لما ورد في القرار ذاته من تقريرات قانونية تجاوزت الإشتراط التشريعي المراد استظهار 
مدى احترامه أو تعارضه مع الدستورء فلا ينصرف الإلتزام ذاته لأيْ تقرير قانوني لم يكن موضوع 
الاختراظ فونه فالجطلن الفستر وى لم محضر موقو القت ال التشر يعي لدعي الخو ود الف" قن 
ألفاظ النص التشريعي موضوع الإخطارء بل إنه حذد حقيقة مضمون القاعدة التشريعية محل 


الإخطارء توطئة للفصل في دستوريتهاء وهو ما فعله لمّا قضى بأنه: "...نظرا لكون اشتراط تقديم 


' - قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989»؛ سالف الإشار إليه. 
* - عصام أنور (سليم)؛ المرجع السابق» ص 104. 
3 - المرجع نفسه. 

1522 7 بغخاءة 01 عأعناتة ,لقتتطعد[) مها اتطءغ8 ع0[ - : 

1 

6 - الإخطار كان من رئيس الجمهورية طبقا للمادة 156 من دستور 1989 برسالة رقمها 259/أ.ع.ح مؤرخة في 8 غشت 1989 ومسجلة 
بالمجلس الدستوري في 13 غشت 1989 ومتعلقة بدستورية أحكام القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 لاسيما المواد 61»: 262 82: 
4 85؛ 86: 91؛ ١108‏ 110 و111» سالف الإشارة إليه. 
ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989 ؛ سالف الإشارة إليهه ص 1049. 


5330 


المترشح شهادة زوجه للجنسية الجزائرية الأصلية» لا يمكن أن يماثل إحدى كيفيات الإنتخاب 
الرئاسيء بل يشكل في الواقع شرطا إضافيا لقابلية الإنتخاب". 

ولتدعيم تحليله» أورد المجلس في قراره تقريرات قانونية» حدّدت مضمون الإشتراط 
التشريعي وبيّنت أوجه مخالفته للدستور دون أن تتجاوز موضوع الإخطار الكامن في القاعدة 
التشريعية التي أريد استظهار مدى مطابقتها للدستور. ولكن» ورد في القرار تقريرات قانونية 
تجاوزت موضوع الإخطارء وهذه التقريرات كانت في حقيقتها أسباب زائدة عن حاجة الرقابة 
الدستورية» فلم ينعقد عليها إخطار المجلس الدستوريء ولم تكن محل نقاش أو جدل عند المشرّع» بل 
جامت كريد امن المجلين الاستويء:وفناقها مم المسلم يفي أصول“"الإقاك»:فإنها الآ قفوق. .شجية 
ما لأنها لم تكون موضوعا للحكم بعدم المطابقة للدستورء فما لم ينظر المجلس الدستوري فيه بالفعل 
لا يمكن أن يكون موضوعا لقرار حائز لحجية الأمر المقضي بهء كونه لم يكن مسألة أساسية ناقشها 
المجلس الدستوري واستقرّت حقيقتها بالقرار المتخذ بشأنها. 

بالتالي» لا ينصرف الإلزام المطلق للتفريرات القانونية التي لم تكن موضوع الرقابة 
الدستورية» كتلك التي استقاها المجلس الدستوري للفصل في دستورية ما اشترطه المشرّع من 
نصوص الدستور عندما استند إلى المادة 67 من دستور 1989 التي تنص على أنْ رئيس الجمهورية 
رئيس الدولة يجمئّد وحدة الأمة وهو حامي الدستورء أو ما رآه المجلس من أن "...محرّر الدستور. 
اعتمادا على طبيعة الإختصاصات المسندة إلى رئيس الجمهورية» قرّر أن تحدّد شروط قابليته 
للإنتخاب مقاييس تسمو على كل الشروط التي يجب أن تتوفر في المترشحين لأيّة مهمّة انتخابية 
أخرى” فلا تثبت قوّة الإلزام المطلق لها لأنها جاوزت موضوع الإخطار. 

وباستثناء هذه الأسبابء لم تكن الأسباب الأخرى في جوهرها زائدة على حاجة المجلس 
الدستوري لها للفصل بعدم مطابقة ما اشترطه المشرّع للدستورء حيث يثبت لها الأثر القاعدي في 
مواجهة ما شرّعه الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995 من شروط إضافية لقابلية انتخاب 
رئيس الجمهورية. 

وإذا كان لا يتمّتع بالإلزام القانوني المطلق إلا ما يكون من منطوق قرار المجلس الدستوري 
وأسبابه متصلا بموضوع ما اشترطه المشرع؛ من وجوب تقديم المترشح شهادة الجنسية الجزائرية 
الأصلية لزوجه» فإنّ الأسباب التي يثبت لها ذلك الإلزام تمثلت حتما في غياب النص الذي يبيح 


؟ - ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989» سالف الإشارة إليه ».ص 1050. 
0 المصدر نفسك, 


303/ 


للقانون إضافة شروط أخرى لقابلية انتخاب رئيس الجمهورية من الناحية الدستورية» إلى جانب 
إخلال ما اشترطه المشرّع بالمبد! الدستوري القاضي بعدم التمييز بين المواطنين» وأخيرا إخلاله 
بالتزامات الجزائر الدولية؛ فنص المادّة 70 من دستور 1989 لم يعهد للقانون بأيَ دور في وضع 
شروط أخرى لقابلية انتخاب رئيس الجمهورية '. من هناء بات هذا القيد على المشرّع بمثابة التزام 
دستوري لا مناص منه ولا فكاك من احترامه» وحتى يقطع المجلس الدستوري السبيل على المشراع 
مخافة ادّعائه خلاف ذلك فسّر المادة المشار إليها على أنها "ضبطت في هذا الصدد بكيفية حصرية 
شروط قابلية الإنتخاب لرئاسة الجمهورية”. 

ولم تكن المادة 70 من الدستور المادة الوحيدة التي أمكن الإرتكاز عليها؛ فالمجلس 
الدستوري اعتقد بتعاضد المادة 68 من الدستور ذاته مع المادة 70 منه لتأكيد هذا الإلتزام» إذ قضت 
المادة 68 بأن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع العام المباشر والسري ويتمٌ الفوز في 
الإنتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبّر عنهاعلى أن يحذد القانون 
الكيفيات الأخرى للإنتخابات الرئاسية مما جعل المجلس الدستوري يرى من هذه المادّة 
ذاه :الركخوح الوحية الى القانوق الذن .ورة ضواكنة فى الفاقة: :68 من الدسدرى» اللايية إلا كيفيات 
الإنتخابات الرئاسية” وليس إدراج شروط لقابلية الإنتخاب. 

من جانب آخرء يمنع الإشتراط على النحو الذي ورد به بصورة أبدية طائفة من المواطنين 
من حق الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية» ويفرق بين المواطن الجزائري الذي يحوز زوجه 
الجنسية الجزائرية الأصلية والمواطن الجزائري الذي لا يحوز زوجه على هذه الجنسية حيث أباح 
للأوّل دون الثاني الترشيح على سند غير بين من مقتضيات المصلحة العامّة» وهو ما يأباه الدستور 
الذي فرض المساواة بين المواطنين دون إمكانية التذرّع بأيّ تمييز قد يعود سببهء إلى المولد» أو 
العرق» أو الجنسء أو الرأيء أو أيّ شرط أو ظرف آخرء شخصي أو اجتماعي “» وهذا الذي تذرتع 
به المجلس الدستوري بالقول أن اشتراط تقديم المترشح شهادة زوجه للجنسية الجزائرية الأصلية 


يدخل تمييزا مضادا للأحكام الدستورية ”. 


' - نصّت المادة على أن: "لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلآ من كان جزائري الجنسية أصلاء ويدين الإسلام وعمره أربعون سنة كاملة 
يوم الإنتخاب؛ ويتمّّع بكامل حقوقه المدنية والسياسية". 

* - ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989» سالف الإشارة إليهه ص 1050. 

9 - المصدر نفسه. 

4 - المادة 28 من دستور 1989. 

*-ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989 سالف الإشارة إليه ص 1050. 
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لقد كان بوسع المجلس الدستوري أن يتجاوز إشكالية إخلال الإشتراط التشريعي بالتزامات 
الجزائر الدولية» بحسبان أن إلزام المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية بتقديم شهادة الجنسية 
الجزائرية الأصلية لزوجه لا يجد سنده القانوني» في النصوص الدستورية» وهي تعلو في القيمة 
نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 الذي انضمّت إليه الجزائر وكذلك 
نصوص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1971 الذي صادقت عليه الجزائر بوصفها 
نصوص تسمو على القانون فقط' . 

إلا أن المجلس الدستوري تبنى سبيلا مغايرا حينما انتصر للفهم المؤدي إلى اصطدام إلزام 
المترشح بذلك الشرط بنصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق 
الإنسان والشعوب معا باعتبار هذه الأدوات القانونية تمنع منعا صريحا كل تمييز مهما كان نوعه ©؛ 

فقد رأى المجلس * أنّ من صور التمييز في نصوص هذه الأدوات التمييز بين المترشح لانتخاب 

ونش الكميوركة اللاى "فيل :زاروية الحنسى :3 الهر انررية الكضلية المت تس الاكن الذي حمل 
زوجه الجنسية ذاتها مقذرا أن هذه الأدوات ثمة تعنم المشرع:مق إحراء هذا التمييق :بل وكل تمييق آخر 
مهما كان نوعه. 

وقد رأينا ما آل إليه هذا الوضعء يبدو أنّ إيلاء المسألة حقها لا يكون إلا بالتطرّق للتساؤل 
التالي: هل للمجلس الدستوريء بعد أن اتخذ القرار رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989» الذي 
ككلق:فية بقن الطبيعة الخصيررة لختز ول قاباية انتفانيه ررقس: الميوارية وقشدى يعدم منطابقة من 
اشترطه المشرّع من وجوب تقديم المترشح شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوجه للدستور» أن 
يستبعد أيّ شرط يحدثه المشرّع بمناسبة التحقق من مدى توافر شروط القابلية للإنتخاب ذاته؟ 


فكثيرة هي شروط القابلية للإنتخاب التي أدرجها المشرّع في الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 


 *‏ نصت المادة 123 من دستور 1989 على أن: "المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية؛ حسب الشروط المنصوص عليها في 
عار تسمو على القانون" 

كه القرار رقم 01 المووح ف 0 غشت 1989» سالف الإشارة إليه.» ص 1050» أوضح المجلس الدستوري أن: "أيّة اتفاقية بعد المصادقة 
عليها ونشرهاء تندرج في القانون الوطني» وتكتسب بمقتضى المادة 123 من الدستور ساطلة السموّ على القوانين» وتخوّل كل مواطن جزائري 
9 يتذرّع بها أمام الجهات القضائية؛ وهكذا الشآن خاصة بالنسبة إلى ميثاق الأمم المتحدة لسنة 6 المصادق عليه بالقانون رقم 08-89 
المؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 ابريل سنة 1989 الذي أنضمّت الجزائر إليه بمرسوم رئاسي رقم 67-89 المؤرخ في 11 
شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989» والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوبء المصادق عليه بالمرسوم رقم 37-87 المؤرخ في 
1 جمادى الثانية علم 1407 الموافق 3 فبراير 1987» فإِنٌ هذه الأدوات القانونية تمنع منعا صريحا كل تمييز مهما كان نوعه". 

- أعلن عنه المجلس الدستوري صراحة في القرار رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989 بقوله أم: "...اشترط تقديم المترشح شهادة زوجه 
للجنسية الجزائرية الأصلية لا يمكن أن يماثل إحدى كيفيات الإنتخاب الرئاسي؛ بل يشكل في الواقع شرطا إضافيا لقابلية الإنتخاب. 
وهو يدخلء زيادة على ذلك تمييزا مضادا للأحكام الدستورية وللمواثيق المذكورة أعلاه " إشارة ا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لمم 
المتحدة لسنة 1966 والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1971. 
ينظر إلى القرار السالف الإشارة إليه؛ ص 1050 . 
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يوليو 11995» من بينها الشرط الذي سبق لقرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 
9 أن قضى بعدم مطابقته للدستور ” وشروط أخرى قرّرها المشرّع لأوّل مرّة * ولم يحكم 
المجلس الدستوري بعدم دستوريتها ولكنها شروط تخالف الدستور فيما قرّره المؤسئس الدستوري 
من عدم إسناد أي دور للقانون في إدراج شروط أخرى لقابلية انتخاب رئيس الجمهورية»ء فكان 
الأولى للمشر'ع ألا يحيد عن هذا القيد الدستوري. 

من ثمٌ» لا ريب في وجوب أن يكون للمجلس الدستوري موقف من هذه الشروط» وهو 
يتحقق من مدى توافرها في المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية» اعتمادا على مسؤوليته في 
تطبيق الدستورء غير أن هذا الموقف سيختلف حتما باختلاف الشروط التي انشطرت إلى شروط 
سبق للمجلس الدستوري أن فصل بعدم دستوريتها لكن عاود المشرّع سنهاء وشروط أخرى جديدة لم 
يتمكن من مباشرة الرقابة عليها وبالتالي الفصل في دستوريتها؛ فقد باشر المجلس الدستوري رقابته. 
في القرار رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989» على الشرط الذي أدرجه القانون رقم 13-89 
المؤرخ في 7 غشت 1989 فيما تضمنه من إلزام المترشح لتقديم شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية 
لزوجهء إلا أنّ المجلس الدستوريء وبعد أن أعاد المشرّع في الأمر رقم 221-95 المؤرخ في 19 
يوليو 1995 إدراج الشرط نفسهء قضى بناء على إخطار رئيس الدولة آنذاك * بعدم قبول النظر في 
دستورية الشرط من جديد لأنه سبق له الفصل في عدم مطابقته للدستورءوهذا طبيعي لأنّ قضاءه 
الأول الذي تضمنه القرار رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989 له حجية مطلقة حسمت الرقابة 
يثنات ذلك كسما قاظعا :خائلا فقون النظر في أي اخطار يثور من جديد بشأن الشرط عينه وقركرت 
انتفاء المصلحة في الإخطار الذي بثير مجددا هذه الرقابة”. 

ذلك أنه كان :قد فصل التجلين الاستتورئ محلم نستررزية النضع التشريعي: الذي اشتترط على 
المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن يثبت الجنسية الجزائرية الأصلية لزوجه؛ و طالما كان ذلك 

من المجلس الدستوريء فإِنٌ ذلك الفصل تكون له الحجّية العينية المطلقة وتغدو الرقابة التي تطلب 

بعده عن الشرط نفسه غير مقبولة؛ فبصدور القرار رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989 ونشره في 
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» أصبح ملزما للكافة» ولم يعد للسلطات 


+ شالف الإشارة إليه» ص 19. 

* - شرط حيازة زوج المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية للجنسية الجزائرية الأصلية. 

التحرير الوطنيء او عدم تورّط أبويه في أعمال مناهضة لهذه الثورة. ش 

- ينظر إلى قرار الدستوري رقم 01 المؤرخ في 6 غشت 1995؛ سالف الإشارة إليهه ص 19. 
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التي تملك حق إخطار المجلس الدستوري للبحث في دستورية الشرط ذاته من جديد مصلحة في 
فمازسنة .هذا 'الحق» غين: أدبا[ اسنتعملكة قصل المحلس الدستورى تاعتباز متازعة الشرط منقيية ١‏ 
لأنّ الرقابة تكون قد حققت غايتها تلك من القرار الأول الذي حسم الرقابة فلا رجعة إليها بل يتوجّب 
على المجلس التذرّع به في مواجهة المشرّع والكافة بمناسبة فحص ملفات الترشيح لانتخاب رئيس 
الجمهورية فيما لو قرر المشرّع إدراج الشرط من جديد. 

بيد أنه قد يبدو للبعض أنّ بوسع المجلس الدستوري عند التحقق من توافر شروط قابلية 
انتخاب رئيس الجمهورية ألا يعتد بأيّ شرط آخر لقابلية هذا الإنتخاب يقرره المشرّع ولو لم يفصل 
المجلس بعدم دستوريته؛ فلا مراء في أن التفسير الرسمي لأحكام الدستور الصادر عن الجهة 
المختصّةء أي المجلس الدستوريء الذي لا يقبل الرفض من الناحية القانونية بل يمثل التفسير الوحيد 
الذي يعلق عليه القانون الوضعي آثارا قانونية”» له بليغ الأثر على الجهاز الذي جاء به» فلا يتصور 
إلا أن يتقيّد به وهو يتثبّت من مدى توافر المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية على شروط قابلية 
هذا الإنتخاب»؛ كما يتعمّق الإعتقاد بهذا التوجه بتكليف المؤسّس الدستوري للمجلس الدستوري بالمتهر 
على احترام أحكام الدستورصراحة". 

غير أنّ هذا الإعتقاد يصطدم بلا شك بمبدأين أساسيين اثنين هما افتراض دستورية 
افورظ اللتريعية علالننا لد مضيطن يعن التكلسن المستورى قشاع ينافك ذلك وو الذز اد المحلدي 
بتطبيق القوانين شأنه في ذلك شأن كل سلطة أو مؤسّسة في الدّولة » الأمر الذي يمنع المجلس 
الدستوري من استبعاد أيّ شرط يقرّره المشرّع لانتخاب رئيس الجمهورية ولم يفصل بعدم دستوريته 
نا 

ترك عن لهذ الأول ادا لا عنى .عن القضل معدم تستتوروة قزيط بذرازية النشر مهن أحل 
حرمانه من ترتيب أي أثرء ذلك أن صحة النصوص التشريعية تستصحبها ولا تزايلها إلا إذا صدر 
قضاء بمخالفتها للدستور سواء في أوضاعها الشكلية أو بالنظر إلى موضوعها “» بينما النصوص 
التشريعية التي لا يقضى بمخالفتها للدستور لا يجوز بحال وقف تنفيذها أو استبعادهاء ولا أن يكون 


سريانها متراخياء بل يكون إنفاذها ابتداء من تاريخ العمل بها لازماء ذلك أنّ الفصل بعدم دستوريتها 


' - ينظر إلى قرار الدستوري رقم 01 المؤرخ في 6 غشت 1995» سالف الإشارة إليه» ص 19. 

6 ,1990 ,1 “م 181710 رعتاوهه مغل أ ع1 أعصده تاتط تأقصهه ععتاأكناز ,(/ط1) ممم" - * 
3 - كما تنص عليه المادة 153 من الدستور. 
- عصام أنور (سليم)؛ المرجع السابق» ص 41. 
يراجع في هذا الشان: حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في 1 :هه في القضية رقم 0 أسنة 17 قضائية "دستورية" المجموعة؛ 
الجزء 7» القاعدة رقم 38 في الدعاوى الدستورية» ص 615.» مشار إليه من المرجع نفسه الهامش1 . 
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لا يكون إلا بقضاء من الجهة المختصّة إذا قام الدليل لديها على مخالفتها للدستورء لأن الأصل في 
النصوص التشريعية هو حملها على قرينة الدستورية بافتراض مطابقتها للدستور'. 

من ثم» لا غنى عن صدور قضاء من المجلس الدستوري بعدم دستورية شرط يقرره 
المشرّع لقابلية انتخاب رئيس الجمهورية حتى يفقد كل أثر له. وعليه طالما لم يفصل المجلس 
الدستوري بعدم دستورية أيّ شرط استحدثه المشرّع في الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 
5 فلا يكون للمجلس أن يمتنع عن تطبيقه. 

أما المبدأ الثاني فإنَ المجلس الدستوري مؤسّسة دستورية معنية بالإلتزام بتطبيق القوانين لأنّ 
أي نص تشريعي ملزم قانونا وواجب تطبيقه ما دام لم يحكم المجلس الدستوري بعدم دستوريته. لكن 
ما من شك في أنّ المجلس الدستوري إذا استبعد إخضاع المترشحين لشروط قرّرها المشرّع دون أن 
يكون قد صدر قضاء من قبله بعدم دستوريتها فإنه يكون قد مارس رقابة ضمنية على دستورية 
النصوص التي تناولت تلك الشروط”» في الوقت الذي ليس للمجلس الدستوري أن يباشر رقابته على 
دستورية القوانين إلا في ظل الكيفيات والإجراءات والشروط المقرّرة دستوريا والموضوعة في 
النظام الداخلي المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري. 

ذلك أن القول بخلاف ما سبق يفترض أن القوانين لا تقبل أن يلتزم المجلس الدستوري 
بتطبيقها لأنَ عدم اعتداده بشروط قابلية انتخاب رئيس الجمهورية التي يقرّرها المشرّع و لم يحكم 
المجلس الدستوري بعدم دستوريتها مقدماء سيجعل المجلس الدستوري في مركز من يحوز الحق في 
عدم الخضوع للقانون على وجه الإطلاق؛ فكون المجلس الدستوري يختص برقابة دستورية 
النصوص التشريعية» في ظل شروط إجرائية محددة في الدستور والنظام الداخلي المحدد لقواعد 
عمل المجلس ذاته لا يقود حتما إلى الإستخلاص أن بوسعه أن يتملص من سلطة القوانين المعمول 
بهاء وإسناد الرقابة ذاتها إلى جهة ما وفقا لشروط إخطار وإجراءات معيّنة ليس مفاده بالمرّة 


5 5 5 7 7 3 + عي هه بم 5 3 
لموصع هذه الجهة؛ بشكل عام ومطلق» فوق تلك القوانين”. 


1 - يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في 7 في القضية رقم [ لسنة 15 قضائية "دستورية" المجموعة؛ الجزء 6)» 
القاعدة رقم 14 في الدعوى الدستورية»؛ ص 2777 أشار إليه المرجع السابق» الهامش 3» ص 41. 
كاز ندل مامه حنا ‏ كأتتناهة عناة 11-اناعم أعصصه ختطتاقصمه اتعقصهه ع1 ,(2ع0[101) منونصقتاه1 أء (لوعءعمقو©) لمصتاهمة - 2 
,2003 1671161 - 323161[ بذدرا ]1 كته تله 
10 - 
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على صعيد آخرء لا يمكن ترتيب القواعد والأجهزة في سلم واحد أء لأنه لا وجود إلا 
لصلاحيات معهودة لأجهزة في مواجهة قواعد معيّنة وفي ظل شروط محددة؛ مما لا ينشئ أي تدرج 
يربط القواعد بالأجهزة التي تضعها . 

وإذ كان التشراع بخضع التسبردن التترروعية ظالا ليق يفتحلها ولق الأجراء المتسيوصض 
عليه ولا يسمو بالتالي على القوانين لمجرّد أنه هو الذي يسنها 23 فإنه ليس طليق اليد في مواجهة ما 
يضعه من النصوص التشريعية إلا إذا تم إعمال الإجراء التشريعيء وفي ظل الشروط الإجرائية 
امقر 

ولأنَ المشرّع لا يعبّر عن الإرادة العامّة التشريعية إل في حدود احترام الدستورء 
والإجراءات المقرّرة منه ” نزولا عند مبدإ "الدستورية": القاضي بأنَ المشرّع لا يكون أسمى من 
القوانين التي يضعها إل في ظل الشروط الإجرائية المحددة دستوريا “© فإِنٌ أيّ اختصاص لا يُسند 
إلى جهاز ما إلا ومعه الإجراء الضروري لمباشرته. 

كذلك المجلس الدستوري لا يبدو طليق اليد في مواجهة القوانين» على الأقل نسبيّاء إل في 
حدود الإجراء المتبع أمامه الذي يؤهله لرقابة نص تشريعي. عندئذ وعملا بالدستور ”» فإنه للمجلس 
أن يفحص دستورية هذا النص بعد إخطارهء بل حتى وهو يمارس هذا الإختصاصء لا يتمتع 
المجلس بحرية كاملة وأكيدة في مواجهة النصء إذ أنه يمارس اختصاصا محددا يؤهّله لمراقبته أو 
استبعاد تطبيقه لأسباب تتعلق بالمطابقة مع الدستورء دون أن يفصل فيه من حيث الملائمة لأنه يفتقد 
إلى سلطة التقدير أو التقرير التي للمشرّع *؛ فإذا امتنع المجلس الدستوري عن تطبيق شرط لقابلية 
انتخاب رئيس الجمهورية اعتمده المشرّع و لم يفصل المجلس بعدم دستوريته تحت أيّ ذريعة كانت 
ألا نكون بصدد شكل من أشكال الإلغاء الضمني لما قرّره المشرّعء وبالتالي» اغتصابا من جانب 


المحلين«التسكوراف للسلظة اللشرويعية؟ 


16 مباك.م011712(,0) منوزصقتاه1 غك (لوعدة2) لممصناه 0 - ١‏ 
114 2 
ا 
لي 
35-1 


“ - مبدأ الدستورية صاغه المجلس الدستوري الفرنسي بموجب القرار 197 12 المؤرخ في 23 أوت 1985 بما يشير إلى أن المشرع لا يعبّر 
عن الإرادة العامة التشريعية إلآ في إطار من الشروط الإجرائية المحددة دستوريا والتي تسمو عن القوانين. 

بنظر إلى : 16 م ,1010. 

” - المواد 155 و156 و159 من دستور 1989. 

*؟ - ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم 02 المؤرخ في 30 غشت 1989 المتعثق بالقانون الأساسي للنائب؛ الجريدة الرسمية للجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد37 المؤرخ في 30 غشت 1989؛ ص1058. 
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إذا كان هذا هو حال تنظيم شروط قابلية انتخاب رئيس الجمهورية في دستور 21989 فإن 
المؤسس الدستوري في دستور 1996 نحى عن هذا التنظيم مكرسا اختصاصه ابتداء بتحديد شروط 
قابلية انتخاب رئيس الجمهورية وعاهدا للقانون بدور تكميلي. 
المطلب الثاني :تنظيم حق الترشيح للإنتخاب في دستور 1996. 
خلافا لدستور 1989, حرص دستور 1996 على توسيع قائمة شروط الترشيح لانتخاب 
رئيس الجمهورية من غير أن يستأثر بسلطة وضع القيود على حق الترشيح(الفرع الأول)؛ حيث 
أحال على القانون تحديد شروط أخرى لقابلية الإنتخاب نفسه (الفرع الثاني). 
الفرع الأول :المؤسس الدستوري يوسع من شروط الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية. 
تحدّد المادة 73 الفقرة الأولى من دستور 1996 شروط قابلية انتخاب رئيس الجمهورية 
بقولها: "لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي: 
-يتمّتع فقط بالجنسية الجزائرية. 
-يدين الإسلام. 
-يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الإنتخاب. 
-يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه. 
-يثبت مشاركته في ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942. 
-يثبت عدم تورّط أبويه في أعمال ضد ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942" 
وفي الفقرة الثانية تنص المادة ذاتها على أن: "تحدّد شروط أخرى بموجب القانون" ليتضح 2 
شروط قابلية انتخاب رئيس الجمهورية لا تتحدد فقط بالدستورء إنما أسند المؤسّس الدستوري إلى 
القانون دورا تكميليا في تحديد شروط أخرى. 
الفرع الثاني: الدور التكميلي للقانون في تحديد شروط قابلية انتخاب رئيس الجمهورية. 
إذا ثبت لدستور 1996 اختصاص ابتدائي في تحديد شروط قابلية انتخاب رئيس الجمهورية 
فإنَ للمشرع كذلك اختصاص بقدر ما يقتضيه تنظيم حق الترشيح للإنتخاب ذاته . 
1. سلطة المشرع تقديرية لكثها ليست مطلقة. 
إن الدستور وقد نص على أن يحدد القانون شروطا أخرى لقابلية انتخاب رئيس الجمهورية: 
الواضح أنه يحيل في شأن استكمال تقييد حق الترشيح لهذا الإنتخاب إلى القانون الذي يملك تحديد 
شروط للترشيح على نحو ما يرى المشرع. لأنّ الأصل هنا أنّ سلطة المشرّع تقديرية» لكنها سلطة 


مقيْدة بالدستور. 
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خللف إن :كل قاكورة والانعينا السو نتاف كما أكد المحلين الدستوواي: "نسب ارا سقط 
أحكامه الحدود الدستورية حتى لا تتعارض مع روح الدستور ذاته '» ثمٌء إن تدخل المشرتع يجب أن 
يهدف إلى ضمان ممارسة فعلية للحق أو الحرية المعترف بهما دستوريا 2 “» وهذا هو شأن حق 
الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية الذي يملك القانون في شأنه اختصاصا بإدراج شروط أخرى 
لقابلية الإنتخاب و يترتب عن افتقاد أحدها عدم جواز قبول الترشيح, أمّا من يتوافر بشأنه هذه 
القتروط والأاضافة الئ' الشتروط المحذدة فصن الماذة” 73تمن دسكون <1996::فانة يكوة :من هده 
الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية» والقول بعكس ذلك يكون من شأنه إضافة شرط جديد إلى 
شروط الترشيح للإنتخاب لم يتضمنه نص من النصوص التي يعود لها اختصاص تحديد تلك 
الشروطء وبغياب هذه النصوصء التي يملك المؤسّس الدستوري ابتداء ثمّ المشرّع انتهاء حق 
وضعهاء فإنه لا يمكن الحرمان من الترشيح بموجب نص تنظيمي. 

غاية ما في الأمر أنّ تلك النصوص يفترض أن تتضمّن أدوات تكفل حماية مصالح الجماعة 
والحفاظ على أمنهاء ولذا من حق المشراع أن يقدر أن المصلحة العامّة تقتضي إجراء يتضمن حجب 
حق الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية عن فئة من المواطنين» وفي هذا الفرض يكفيه استصدار 
التشريع القاضي بذلك على أن يخضع وجوبا لرقابة المجلس الدستوري بعد المصادقة عليه. 

2. اختصاص القانون بتحديد شروط أخرى يخضع وجوبا لرقابة المجلس الدستوري . 

بعد أن بيّنت المادة 73 في فقرتها الأولى من دستور 1996 شروط قابلية انتخاب رئيس 
الجمهورية» أحالت الفقرة الثانية منها إلى القانون الذي يحدّد شروطا أخرى دون أن تشير إلى الفئة 
من القوانين التي ينتمي إليها هذا القانون بعد أن أدخل الدستور ذاته فئة جديدة من القوانين المكونة 
لبنيان النظام القانوني الجزائريء وهي القوانين العضوية بعد أن كان النظام ذاته لا يعرف قبل ذلك 
وضع القاعدة الدستوواية والقاعذة التشريعية ىن القاهدة التنظهية : 

غير أنّ القانون الذي أشارت إليه المادة 73 الفقرة الثانية من دستور 1996., طالما كان 
يختصُ بتحديد شروط إضافية لقابلية انتخاب رئيس الجمهورية» فإن هذه الشروط تندرج بالقطع 
ضمن اختصاص القانون العضوي المنصوص عليه في المادة 2-123 من الدستور عينه التي نسبت 
نظام الإنتخابات إلى مجال القوانين العضوية صراحة. 
دراي انظنن للشستروق يرف , :ون انوت قي 6 مارس 1997» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ العدد 12 
المؤرخ في 6 مارس 1997؛: ص 43. 
* - ينظر إلى رأي المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 6 مارس 1997؛ المصدر نفسه؛ ص 41. 


3 - عزاوي (عبد الرحمان)؛ فئة القوانين الجديدة: القوانين العضوية أو النظامية وفق الدستور الجزائري المعدل سنة 1996» المجلة القانونية 
التونسية؛ 2002» ص 57. 
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وفعلاء فقد حظيت تلك الشروط باهتمام الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 
وأدرج شرطي تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها 2 “©,» وأن يكون المترشح لانتخاب رئيس 
الجمهورية ناخب . 

لكن» لما كان القانون العضوي الذي يضع الشروط الأخرى لقابلية انتخاب رئيس الجمهورية 
يخضع قبل إصداره وجوبا لمراقبة المطابقة مع الدستور من قبل المجلس الدستورية)؛ فإنّ كل شرط 
من هذه الشروط لن يفلت من رقابة المطابقة هذه لأنها رقابة وجوبية تتحرك بإخطار إلزامي من 
رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري”. 

وإذا نحن رجعنا إلى الدستورء فإنه لا ينص على سلطة الرأي الذي يتخذه المجلس 
الدستوري فصلا في مطابقة الشروط للدستورء بينما أتيح للفقه تأكيد السلطة التي يحظى بها الرأي؛ 
فذهب البعض إلى أن دستور 1996 كرس تطورا في القوّة الملزمة لآراء المجلس بإنشائه فئة 
القوانين العضوية التي أخضعها للرقابة الدستورية السابقة والإلزامية مما يجعل من الرأي المترتب 
عن الرقابة ذاتها ملزما هو الآخرء بل يقرنونه بالرأي المطابق”. بينماء رأى البعض الآخر في نص 
المادة 165 الفقرة الثانية من دستور 1996 ما يرتب أنٌ رأي المجلس شرط واقف لإصدار رئيس 
الجمهورية نص القانون العضوي وليس رأيا استشارياء كما يتوفر على حجّية دامغة لا يمكن للنص 
القانوني موضوع الرقابة تجاوزها والصدور بالمخالفة لها"» على أن رأيا ثالثا ذهب إلى أن الأمر لا 
يحتاج لتمتع أعمال المجلس الدستوري بقؤة الشيء المقضي به إلى ربط المسألة بطبيعة المجلس هل 
هي قضائية أم لاء فأعمال المجلس نهائية وغير قابلة للطعن ومراقبة دستورية القوانين صلاحية لا 
تتولاها هيئة أخرى سوى المجلس الدستوري” مما يعني أن اكتساب رأي المجلس الدستوري للحجِية 
للحجّية المطلقة قبل الكافة والتزام الجميع به لا يقوم إلا في هذا الحيّز بالذات» باعتبار أنّ قوامه 
مقابلة نصوص القانون العضوي بالدستور * وفصلا في مدى مطابقته له.ليجعل للرأي حجّية الشيء 


المقضي بهء وهي حجية مفادها أنّ الرأي ذاته عنوان الحقيقة فيما قرّره من مقرّرات قانونية. 


' - المادة9-157 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997» سالف الإشارة إليه» ص 21. 
* - المادة 8-157 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 ؛ سالف الإشارة إليه» ص 21. 
7 المادة 123 من دستور 1996. 
4 - المادتان 123 و165 من دستور 1996 . 
00.59 برعاتغع لك اء إعدتطاه اختط تأقدهن لاعقه» 16 ,لعتطعوظ) عطعبدام قطن د5عم1اء لآ - 
* - عزاوي (عبد الرحمان)؛ المقالة السابقة» ص 68-67. 
* - جبار (عبد المجيد)» الرقابة الدستورية للقوانين العضوية ورأيا المجلس الدستوري المتعلقان بقانوني الأحزاب السياسية والإنتخابات» المقالة 
السابقة» ص 71. 
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ولمّا كان ما يقرتره الرأي من مقرّرات قانونية يحظى بالعمومية والتجريدء فإنه يثبت ينبت له أثار 
عامة لا يتوقف مفعولها عند المشرّع الذي خاصمت الرقابة الدستورية تشريعه» بل يطال جميع 
السلطات في الدولة» حتى أنه يحظى بالطبيعة القاعدية» وهو ما حدا بالمجلس الدستوري بالرّغم من 
أن دستور 1996 لم يخله ذلك صراحة *» إلى أن يجعل للآراء التي يصدرهاء عندما يراقب مدى 
مطابقة نصوص القوانين العضوية للدستورء حجية مطلقة في مواجهة كافة السلطات العامة وبالنسبة 
لسائر جهات القضاء وجميع أجهزة الإدارة في الدولة”. 

هكذا » لا يفلت شرط من الشروط التي يقرّرها المشرّع لقابلية انتخاب رئيس الجمهورية من 
رقابة المجلس الدستوريء حتى إذا فصل المجلس فصلا قاطعا بمطابقة الشرط أو عدم مطابقته 
للدستورء حاز قضاؤه الصادر حجّية مطلقة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السّعي إلى نقضه من 
خلال إعادة النظر فيما قضى به المجلس سابقا من مطابقة الشرط أو عدم مطابقته للدستور 
ومراجعته؛ ولو عاود المشرّع إدراج شرط لقابلية انتخاب رئيس الجمهورية سبق للمجلس الدستوري 
الفصل بعدم مطابقته للدستورء تعيّن على المجلس الدستوريء لما حازه الرأي الذي اتخذه مقدّما من 
حجّية مطلقة تعتبر قولا فصلا لا يقبل تعقيباء أن يقضي بألا وجه للبت في مدى مطابقة الشرط 
للدستور من جديد لانثفاء المصلحة وتثبيت الرأي الذي صرح قبل ذلك بموجبه بعدم المطابقة 
السو 

المبحث الثاني: عدم القابلية لانتخاب رئيس الجمهورية لا يمكن افتراضها. 

من المناسب لمعاجلة هذا الموضوع أن نعرض ألا لموقف القانون الوضعي 
الفرنسي(المطلب الأوّل)»: و بعده لموقف القانون الوضعي الجزائري( المطلب الثاني). 

المطلب الأول: موقف القانون الوضعي الفرنسي. 


- هناك نص وحيد في دستور 6 وارد في الفقرة الثانية من المادة 7 يقضي بأن: "يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله" حفاظا على 
ل بر موسي 1 الدولية والقوانين والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان (المجلس الشعبي 
الرطني ومجاس الأمق وللتتحليمات أن يعهد للسلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية بسلطة تحديد قراعد عمل المجلس للدمنتوري . فهل بوسع 
والحال كذلك إضفاء المجلس لارائه التي يخذها بمناسبة مباشرة رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور طابع النهائية والقوة الملزمة أن يندرج 
ضمن ما بيده دستوريا من اختصاص في تحديد قواعد عمله؟ 
لاشك في أن فهم مدلول عبارة "قواعد عمل المجلس الدستوري" لا يمر من غير أن يطرح صعوبات لا يسع حّها إلا أن يتضمّن نصيبا من 
الذاتية؛ فبدون تحميل للعبارة ذاتها وتكليف معناها أكثر مما يحتمل؛ ؛ لا يمكن التوصتّل إلى أن إلحاق طابع النهائية والقوة الملزمة بآراء المجلس 
الدستوري يستمة ذاته من سلطة تحديد المجلس لقواعد عمله. غير أثه طالما قرّر المؤسس الدستوري أن يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله أي 
خماء تتا مه 1اعمه1 عل وعاعن: وليس قواعد أعماله أي وع1عة وعم وه1عن2: فإثه ليس من المتصور أن يتعلق جعل المجلس لآرائه التي 
يصدرها الحجية المطلقة بتحديد قواعد عمله. رغم ذلك » لم يتوان المجلس في تبني عكس هذا التصور عندما اتخذ النظا م المحدد لقواعد عمله 
المؤرخ في 8 يونيو 2000 سالف الإشارة إليه وجعل فيه لأرائه وقراراته قوة الإلزام في مواجهة كافة السلطات العمومية والقضائية والإدارية 
وكذا عدم قابليتها للطعن بناء 000 المادة 167 الفقرة الثانية من دستور 1996 التي تسند إليه اختصاص تحديد قواعد عمله. 
ينظر إلى: النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 28 يونيو 2000»: سالف الإشارة إليه» ص 27. 
ا 9 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 28 يونيو 2000» سالف الإشارة إليهمص 31 على أن: "آراء 
وقرارات المجلس الدستوري ملزمة لكاقة السلطات العمومية والقضائية والإدارية وغير قابلة لأ ملعن" 
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أثار احتمال استقالة رئيس الجمهورية الفرنسية الخامسة قبل انقضاء المهمّة الرئاسية؛ 
ليترشح من جديد لانتخابات رئاسية مسبقة يدعو إليهاء بسبب بروز أغلبية برلمانية معارضة في 
الإنتخابات التشريعية نقاشا فقهيا( الفرع الأوّل) وضع المجلس الدستوري الفرنسي حذا له(الفرع 
الثاني). 

الفرع الأول: موقف الفقه. 

انقسم الفقه على نفسه وتفرق إلى طرح يرفض قابلية رئيس الجمهورية الذي يستقيل لتولي 
المهمّة الرئاسية من جديد وطرح آخر مخالف يؤيّد قابلية انتخابه. 

1. الطرح الرافض. 

هذا الطرح شرحه عاء ءانه تتتطاء5 061810 رعع10 في مايو 1976 لما تطلع الى الكن 
الذي قد يستنجد به الرئيس 0'1518128 150210© »1731611 إذا دخل هذا الأخير ف تعايش مع أغلبية 
برلمانية من اليسار عقب الإنتخابات التشريعية لشهر مارس 1978!؛ فعوض حل الجمعية الوطنية 
المعادية» كما كتبء. قد يحاوّل الرئيس البحث عن فضل الإقتراع العام في ميدان انتخابي آخر من 
خلال الإستقالة والذهاب إلى انتخابات رئاسية يترشح لها”. 

لكن عاط 50512 001310 "تعو10] اعتبر غير ممكن بالمرثة أن يتو 9 رئيس جمهورية 
من ل هلك ركاسرة تحدودة + لأز وامتقالكة منيتك ول نيقوة القانور افق المادة” 56 عق نسقن. 1958 
إلى عضو مدى الحياة في المجلس الدستوري. غير أنه حسب المادة 57 من الدستور ذاته» تتنافى 
العضوية في المجلس الدستوري مع وظيفة الوزير أو العضوية في البرلمان» وعليه فإِن التنافي ذاته 
من وجهة نظر منطقية يتعيّن سريانه كذلك على الوظيفة الرئاسية”. 

2. الطرح المؤيد. 

تزعم الدفاع عن هذا الطرح 76061 ومع:0601 وقذم فيه ثلاث حجج جوهرية؛ أولها أن من 
يُنتخب حديثا يجد نفسه محل قاعدتين قانونيتين» فبوصفه عضوا سابقا في المجلس الدستوري فإنه 
ليس بوسعه أن يصبح رئيسا للجمهورية» لكن بوصفه رئيسا للجمهورية انتخب حديثاء فإنه ليس في 
مقدوره أن يتحول إلى عضو في المجلس الدستوري والستبب أن المبدأ في مجال التنافي يقضي بعدم 


ترك أيّ خيار للمعنى”. 


+ 


6 7281 6 رعلطه حت ع1 ,"وم قمع مدعل " ,(لنتممن تن عععه ؟!) عع طمع مانت بوط 5 ١‏ 
ينظر كذلك إلى : .6 81 12 ,عه ع1 ,"1958 عل عبصا ع[" ,لوعن 0 مععهخ1) عنع امع داته تختطعدت 
211 
1 
اذ 
76 281 8 رعلصم م ع1 ,"7ع 1[طنعناةة: الداع ,ع تتقصده اده 1 مغل عداو 1اطداحث: 12 عل خمعل1دميم متا" ,(وعع رمع 6) [علع17 _ 5 
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من جهة أخرىء رأى 76061 ووع:0660 أنّ المادة 56 من الدستور أبعدت بالضرورة من 
مجال تطبيقها رؤساء الجمهورية القائمين الذين لا يعتبرون بموجب النص بمثابة رؤساء جمهورية 
سابقين» حتى ولو تولوا قبل ذلك بكثير أو منذ زمن قريب مهمّة رئاسية أولى “. أخيراء إِنّ روح 
النص الدستوري تبدو واضحةء إذ لا وجود لقيد منصوص عليه في الدستور يرد على عدد المهمات 
الرإكاضية إل : قن سيد إلى تيخصن: وانخذ” . 

بدوردء اعتبر ©01111101111) 15ا0.آ-متوعل أن“ مجراد تحول رئيس جمهورية سابق إلى عضو 
في المجلس الدستوري لا يجعله غير قابل للإنتخاب» في حين إن الإعتراض على ذلك لا يبدو مقنعا 
لأنّ الأمر يتعلق بتنافي بسيط قابل لأن يُفصل فيه بفضل الإختيار الذي يمارسه المعني لصالح هذه 
الوظيفة أو تلك وليس حالة من حالات عدم القابلية للإنتخاب التي تمنع رئيسا سابقا للجمهورية 
تحول إلى عضو مدى الحياة في المجلس الدستوري أن يتقدم من جديد إلى انتخاب رئيس 
الجمهورية”. 

الفرع الثاني: موقف المجلس الدستوري الفرنسي. 

وضع المجلس الدستوري نهاية للخلاف القانوني وفصل لأوّل مرة في الشرط المتعلق 
بأعضاء المجلس الدستوري بقؤّة القانون؛ ففي القرار "1066-ه16-نو" المؤرخ في 7 نوفمبر 
4 اعتبر المجلس أنّ المادة 57 من دستور 1958 إذا كانت تؤسس حالات للتنافي فإنها لا 'تسن 
عدم قابلية عضو في المجلس الدستوري للإنتخاب لمهمّة برلمانية إذ لم يتوقع حالة عدم قابلية 
الإنتخاب هذه أيّ حكم يذكر”. 

بموجب هذا القرار؛» اعترف المجلس الدستوري بأنَ صفة عضو المجلس الدستوري بقوة 
القانون لرئيس جمهورية سابق 'لا ترقى إلى حرمانه من الحق المعترف به عادة لكل مواطن» في 
ظل الشروط وتحت طائلة الحدود المنصوص عليها في القانون» في الترشح لأيّ مهمّة انتخابية”. 

هكذاء أكد المجلس الدستوري أنّ دستور 1958 لم ينص في أي حكم من أحكامه على عدم 
قابلية انتخاب عضو بقؤة القانون في المجلس الدستوري لأ مهمّة انتخابية» وأنهى بقراره هذا 


الجدال الذي أطلقه في سنة 2 1976 عنءطدوجامةاء5 06:0 ووه الذيء خلافا لموقف 


اله نام عاعتاتة ,(ومعع رمه 6) أعلء 17 ١‏ 

2 114 

62 ,1978 ,07 ,آرلخ”آ يعداو تاطندم ؟/آ 19 كناهة ععصم1 12 عل غلا معد كتامع 16 ,(كتناهآ منوع1) عنداه تعن _ 3 

أء ع ااعخصع :صغم ممتاعصه" , اتوت علندهل© معز توم مأك .117 م 2 ,1984 عتطصع مط 7 بحل 83-993 عم مماكزءة17 _ 4 
,(1986-1992) 11116 حا نامرغ1 16136نانممته 18 قناهة ع11قاطع تع اهدهم غلتزه لوطع لاع تطمعل51غ1م غ1تزه 09 عبان نه دغاحامام 
71 ا 
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اعلء7 و5مع:1ه0ه6»: دافع عن الطرح القاضي بعدم قابلية انتخاب رئيس سابق للجمهورية لمهمّة 

رئاسية جديدة بسبب صفته كعضو بقوّة القانون ومدى الحياة في المجلس الدستوري“. 

من هناء بات واضحا أنه كي تتأسّس حالة من حالات عدم القابلية للإنتخاب» فإنه يظل قيام 
نص شكلي بشأنها ضروريا * الأمر الذي أدى بأغلب الكتاب إلى تأييد إمكان انتخاب رئيس دولة 
سابق رئيسا للجمهورية *» فسواء أكان عضو المجلس الدستوري عضوا بقؤّة القانون أو عضوا 
معيّناء فإنّ بوسعه أن يترشح لأيّ انتخابء وبعد انتخابه عليه بتقديم الإستقالة إذا كان عضوا معيّنا 
ما إذا كان عضوا بقوّة القانون فإنه يُحال على عطلة من المجلس الدستوري طيلة سريان المهمّة 
الإنتخابية الرئاسية”. 

المطلب الثاني: موقف القانون الوضعي الجزائري. 

يمكن تناول موقف القانون الوضعي الجزائري من قاعدة عدم قابلية الإنتخاب للإفتراض 
على صعيد النصوص الدستورية (الفرع الأوّل) ثمّ على صعيد القضاء (الفرع الثاني). 

الفرع الأول: على صعيد النصوص الدستورية. 

على صعيد النصوص الدستورية» اكتفى دستور 1989 بشأن شروط قابلية انتخاب رئيس 
الجمهورية بالنصّ على أن يكون المترشح "...جزائري الجنسية أصلاء ويدين بالإسلام» وعمره 
أربعون سنة كاملة يوم الإنتخاب» ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية" ”2 ولم يزد على ذلك شيئاء 
مما يفيد تطلبه هذه الشروط فقط بعدما لم يعهد للقانون بأيّ دور في تحديد شروط قابلية انتخاب 
رئيس الجمهورية” وقطع بذلك السبيل على أي تصؤر قد يدّعي بأنّ مباشرة حق الترشيح للإنتخاب 
ذاته يكون طبقا للشروط التي ينظمها القانون كذلك؛ فنص المادة 70 من الدستور ذاته جلي منه أنه 
يقضي ضمنا بأن يمارس حق الترشيح على الوجه المبيّن في الدستور فقط. 

على صعيد آخرء جاء دستور 1996 في شأن توزيع اختصاص تحديد شروط قابلية انتخاب 


,55 بأأه.م0 ,(عنال تصنددهدنآ) لتوعككناه 2[ _ ١‏ 
تنه زمصطاع اع تطمعل :همهم غاتنه زم عنان م مةغاطممم عه ع ااعتصع :هنهم ممتاعصه ‏ ,(علنه1اع-صوء ل)ماية7” - 2 
571 بأاء.م) ,(1986-1992) عنان1أحاباجغ؟ عتتاة1جاممك 13 كناه5 :911 ماع حتاع 0011 

7 - ينظر إلى: 


لتعقممه جك غ16متل عل 5ع حا تتاعمز رعنان1اطبامرغ 158 عل كأمعل151م ممعاعصة 5ع[ ,(ع1011صتحده([) عتعطمعوه ]1 
6 م ,1985 عتحاماهه - عترطا تتعادرعة ,ملكا ,عأتهتاع؟ علطا افده جتنا" : أعمصطه بط شاكممه 
45م رأنه.م0 ,(عنانتمتحتده10) ننوء55نا0 2 _ 4 
3 الفافة 50 
“ - يراجع قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989»؛ سالف الإشارة إليه»ه ص 1050. 
7 - المادة 73 الفقرة الأولى. 
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تنظيم شروط أخرى أ» مرتبا بذلك أثرا هاما مفاده أنّ الحرمان من حق الترشيح لانتخاب رئيس 
الجمهورية مهمة منوطة بالمؤمس الدستوري والمشرّع وحدهماء ولا تملك جهة غيرهما الحلول 
محلهما فيها. 

هذه النصوص الدستورية التي تحدد توزيع اختصاص تنظيم شروط قابلية انتخاب رئيس 
الجمهورية ليست الوحيدة التي يمكن الإرتكاز عليها لتأكيد أنّ الحرمان من حق الترشيح للمهام 
الإنتخابية لا يتقرر إلا بنصّ صريع؛ فالمادة 97 من دستور 1989 تقضي بأن يحدد القانون شروط 
قابلية انتخاب النواب؛ والمادة 103 من دستور 1996 تقضي باختصاص القانون العضوي بتحديد 
شروط قابلية انتخاب النواب والعضوية في مجلس الأمّة ونظام عدم قابليتهم للإنتخاب» ومفاد ذلك أن 
السلطة التأسيسية ناطت بالمشرّع مهمّة بيان شروط العضوية البرلمانية» فلا يتقرر الحرمان من حق 
الترشيح لها إلا بنصوص تشريعية صريحة كما لا يقتصر إلا على الأحوال التي عيّنها القانون 
0 

الفرع الثاني: على صعيد القضاء . 

بياخ قضماء :المجلن النستورى:ومحلين الذولة كل يغلي بهدة هنال القاعدة القاضعية يأن عذه 
القابلية للإنتخاب لا يمكن افتراضهاء رأينا تناول ذلك كالآتي: 

1. المجلس الدستوري يقر القاعدة بشكل غير مباشر. 

نظم القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 الشروط الواجب توافرها في المترشح 
لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الوطنيء غير أنه لم يتطلب صراحة شروطا 
لقابلية انتخاب المجلس الشعبي الولائيء وهو ما أثار انتباه المجلس الدستوري الذي فسّر هذا الغياب 
بأنه "...نتيجة إغفالء لأنه في الحالة العكسية يفضي تحليله إلى تمييز بالمقارنة مع ما هو مشترط 
في المترشحين للمجالس الشعبية الأخرى” . 

إن مفاد هذه التحفظ أنّ خلو القانون من تلك الشروط لم يستوجب لوم المجلس الدستوريء بل 
فسّره تفسيرا بناءً بنعته بأنه كان مجرّد سهو من المشرّع و التذكير بأنّ التصرّف التشريعي سيكون 
تمييزيا ومستوجبا لرقابة المجلس الدستوري إذا لم يكن كما وصفه المجلس الدستوري؛ فلا يعقل 
قانونا ومنطقا أن يتطلب المشرّع من المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني والمجالس الشعبية 
البلدية شروطا معيّنة لقابلية الإنتخاب ويسقط بالمرّة حيال المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي 


3 المادة 73 الفقرة الثانية والأخيرة. 
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الولائي شروطا لقابلية انتخابهم؛ فالشروط موضوعية لا إجرائية» ومنه يجب أن يكون المترشحون 
لانتخاب المجالس الشعبية الولائية حيال شروط قابلية انتخابهم سواء بسواء» ممّا يستوجب أن تتطلب 
النصوص التشريعية مثل هذه الشروط صراحة. 

وبما أنّ المجلس الدستوري في قراره رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989 أكد على 
اختصاص المشرع بتنظيم حالات قابلية انتخاب المجلس الشعبي الولائي"'» وكان للمواطن حق أصيل 
طبقا للدستور في ممارسة حق الترشيح لهذا الإنتخاب» فلا يمكن أن يقيّد هذا الحق ولا أن يحرم منه 
لأيّ سبب من الأسباب إلا بنصّ صريحء فإذا أراد المشرّع أن يحد من حق المواطن لم يكن منه إلا 
أن ينص على ذلك صراحة»ء ذلك أن المشرّع وحده في حدود الضوابط الدستورية هو من يستطيع أن 
ِقِيّد ممارسة المواطن لحقه في الترشيح ولا تستطيع سلطة أخرى غيره أن تقوم بهذا الدور. 

2. موقف مجلس الدولة. 

أشار حكم مجلس الدولة المؤرخ في 12 نوفمبر 2001 إلى أنّ شروط قابلية انتخاب رئيس 
الجمهورية لا تفترضء لذا فإنه لم يؤكد على مراقبة المجلس الدستوري لتوافر تلك الشروط فحسب 
انه كيد كل اناف خدلاهنات المحلدن الكستوري ادها كنلفه دوز | على تلعن قاء زر فيه السدد 
محفوظ نحناح ملتمسا بموجبه إلغاء قرار المجلس الدستوري المتخذ يوم 11 مارس 1999 الرافض 
لترشيح الطاعن للإنتخابات الرئاسية التي تقرّر إجراؤها في 15 ابريل 1999 على أساس أنْ الطاعن 
نفسه قدّم ترشيحه مدعًما بملف يتضمّن جميع الوثائق المطلوبة بموجب المادة 157 من الأمر رقم 
07-7 المؤرخ في 06 مارس 1997., والتي كان من بينها شهادة أربعة مجاهدين تثبت مشاركة 
المعني في ثورة أوّل نوفمبر التحريرية إلا أنّ المجلس الدستوري رفض الترشيح بسبب عدم إثبات 
الطاعن لمشاز كتد تلك كما 'ينصرة عليه القانويف” . 

لاريب أنّ إمعان النظر في الشرط الذي قرّره دستور 1996 ومفاده أن يثبت المترشح 
لانتخاب رئيس الجمهورية مشاركته في ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 31942 


يبرز أهمية التزام المشرع عند اشتراطه من المترشح أن يثبت تلك المشاركة بتحديد وسيلة الإثبات 


: - بشكل ضمني طبعا. ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989»؛ سالف الإشارة إليهه ص 1049 . 

ع الصالح (خراز)؛ تعليق على القرار رقم 1 الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 2 ددراسات قانونية» العدد 04» نوفمبر 
2 »؛ ص 97/7. 

3 المادة 73. 


3/2 


تحديدا واضحا مانعا للجهالة» غير أنّ الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 اكتفى بتطلب 
سيادة قت المشاركة:' قوق أن يونية كلى ذلق كينا 

ال أنة:يرفضن المجلس الدستوري إثبات الداهن مقا كنا اه النص ا 
الغموض حيث لم يأت جليًا في معناه ويحتمل خلافا حول مدلوله ومبناه. وبالتالي» تحقق ما يجعل 
اختصاص المجلس بتفسير الشرط منوطا بهء فكان بمقدور مجلس الدولة أن يكتفي في قضاءه على 
أن يختص المجلس الدستوري بمراقبة شرط إثبات المشاركة في ثورة أوّل نوفمبر 1954 وتفسيره 
إلا أنه آثر تجاوز ذلك وانتصر لعدم قابلية شروط الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية للإفتراض؛ 
فأكد على أنّ اختصاص المجلس الدستوري بمراقبة وتفسير تلك الشروط لا يتعلق إلا بالشروط 
المحدّدة في الدستور” وانتهى إلى عدم الإختصاص النوعية. 

ولأنٌ المادة 73 من الدستور تشترط على من يحق له أن ينتخب رئيسا للجمهورية أن تتوافر 
فيه شروط قابلية الإنتخاب التي حددتها وكذلك الشروط التي يحددها القانون» فإنه ليس في اضطلاع 
المجلس الدستوري بمراقبة وتفسير الشروط المحددة في المادة ذاتهاء كما شدّد عليه مجلس الدولة في 
قرارهء ما يعني بمفهوم المخالفة أنْ المجلس الدستوري لا تنعقد له صلاحية مراقبة وتفسير شروط 
قابلية الإنتخاب التي يمكن للقانون أن يقرّرها؛ فهذه الصلاحية ثابتة للمجلس الدستوري رغم عدم 
النصٌ عليها لبداهة الأمرءإذ كان من المفروض أن يشدّد مجلس الدولة على هذه الصلاحية كذلك لأ 
عمل المجلس الدستوري بمناسبة مراقبة شروط قابلية الإنتخاب وتفسيرها واحد وكل لا يتجزأ يلزم 
معه حرصا على حق الترشيح قصر القيام به على الشروط التي حذدتها النصوص الدستورية 
والتشريعية صراحة. 

عدا هذاء فإنّ تفسير المجلس الدستوري للنصوص التي تنظم شروط قابلية انتخاب رئيس 
الجمهورية وتحد بالتالي من حق الترشيح لهذا الإنتخاب ينبغي أن يكون ضيّقا تجنبا لأيّ تصادم مع 
الكق ذاكة او ركلوا كلية: 


"ينظو للى للمادة 157 من الامن مالف الإشارة إليهء ص 21. 

خراز (محمد الصالح)؛ التعليق السابق» ص 98. 
00 ولة في حيثيات حكمه: "حيث أثه من الثابت أن الأمر يتعلق بترشح الطاعن للإنتخابات الرئاسية. 

حيث أثه من الثابت أن المجلس الدستوري مكلف بموجب أحكام المادة 3 من الدستور بالستهر على صحة عمليات انتخاب رئيس الجمهورية؛ 
متها مواقي الشروط المحكده في الماده 3 من الدستور وتفسيرها. 
حيث أن القرارات الصادرة في هذا الإطارء تندرج ضمن الأعمال الدستورية للمجلس الدستوري والتي لا تخضع نظرا لطبيعتها لمراقبة مجلس 
الدولة؛ كما استقر عليه اجتهاده؛ مما يتعيّن التصريح بعدم اختصاصه للفصل في الطعن المرفوع". 
7[ - التعليق نفسه؛ ص 99. 
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المبحث الثالث: وجوب تفسير القيود الواردة على حق الترشيح للإنتخاب التفسير الضيق. 

هذه القاعدة في تنظيم حق الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية تفرض نفسها ليس لأنّ كل 
قيد وارد على ممارسة حق مدني يتعيّن تفسيره تفسيرا ضيّقا فحسب ©“, بل لأنّ إهمالها يقود إلى 
إضافة شرط لصلاحية الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية لم يأت بشأنه نص صريح. 

إن المغزى من إقرار قاعدة وجوب نفسير القيود الواردة على حق الترشيح لانتخاب رئيس 
الجمهورية التفسير الضيق لم يلفت النظر إلى أهميته إلا قرار المجلس الدستوري الفرنسي المؤرخ 
في 17 مايو 1969 إثر طعن رفعه 12068461 ؤوذناه.1] ضدٌ قائمة المترشحين لانتخاب رئيس 
الجمهورية التي ضبطها المجلس نفسه بموجب القرار المؤرخ في 15 مايو 51969 ؛ إذ في غياب 
النصّ الذي يتعلق بقابلية انتخاب رئيس الجمهورية؛ برزت إشكالية القاعدة التي يتعيّن إعمالهاء هل 
يتوججب إعمال الشروط العامّة ذات الصلة بالقابلية للإنتخاب المنصوص عليها في قانون الإنتخاب أو 
الأمر رقم 998-58 المؤرخ في 24 أكتوبر 1958 المتضمن القانون العضوي المتعلق بشروط 
القابلية للإنتخاب البرلماني؟ 

نصّت المادة 45 من قانون الإنتخابات على عدم القابلية للإنتخاب إذا لم يثبت المترشح وفاءه 
بالإلتزامات الواردة في القانون المنظم للتجنيد في الجيش. غير أَنّ عصأال! منهاث وهو لا يزال 
يؤدي الخدمة العسكرية» يكون وفيا بلا شك بهذه الإلتزامات في ضوء هذا القانون *. أمّا نص المادة 
الثالثة من الأمر رقم 998-58 المؤرخ في 24 أكتوبر 1958 فيشترط ضرورة تأدية الواجبات 
القانونية المتعلقة بالخدمة العسكرية وعند إعماله فإنٌّ 156156 «نواخ يغدو غير قابل للإنتخاب” . 

إن وجاهة الحجج التي كانت ترجّح الحل الثاني لم تكن لتخفى على أحد؛ فقد كان من 
المنطقي أن يتم تطبيق النص المتعلق بالإنتخابات الوطنية التي يعد المجلس الدستوري قاضيها 
عوض نص يتعلق بالإنتخابات المحلية التي يختص بمنازعاتها القاضي الإداريء ثمٌ إنه كان من 
الصعوبة بمكان تصور نية المشرّع التشديد من شروط قابلية انتخاب النواب والتخفيف من تلك 
الشروط المتعلقة بقابلية انتخاب رئيس الجمهورية. ثمّ» هل بالإمكان تصوّر رئيس جمهورية» وهو 
الذي يتولى قيادة الجيوشء إتمام خدمته العسكرية بعد انقضاء المهمّة الرئاسية؟ أخيرا ألم يكن أحرى 
بتفسير تنظيم شروط الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية بما يحد من عدد الترشيحات لهذا الإنتخاب؟ 

33 م .م0 ,(آ)متلتطط /(آ )تعره بو ١‏ 

* - الطعن وجهه مترشح للإنتخاب الرئاسي هو السيد 1(008]6[1 15ناه,آ يرفض فيه صحة ترشيح 15153106 «زواث الذي ظهر هو الآخر على 
قائمة المترشحين التي ضبطها المجلس الدستوري»؛ حيث راى أثه غير قابل للإنتخاب و أن ترشيحه لم يكن لينال قبول المجلس. 


33 م بأأه.م0 ,(اامتلتطط /(ل)ناعنه جو 3 
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رغم هذه التساؤلات الجادّة من جانب الفقه» لم يتردد المجلس الدستوري في تبني حل 
لنبزوالل بحةا يكذ الع" الفمدا القاسنى 1ن كل قف لك مها رينة يدق ضوفي ١‏ يمك سيره الا 
التفسير الضيّقء واعترض على التفسير الواسع للمادة 45 من قانون الإنتخاب بأن قضى أن 
كصةا] منواخ طالما وجد في وضعية قانونية» فإنه ينبغي اعتباره كمن وفى بالإلتزامات القانونية 
المننصوص عليها!؛ فكان من المفارقات التي انطوى عليها قرار المجلس الدستوري الفرنسي المؤرخ 
في 17 مايو 1969 أن الشاب الفرنسي المتطوع في الجيش بوسعه أن يترشح لانتخاب رئيس 
الجمهورية لكنه يحرم من ممارسة حق الترشيح للظفر بمقعد نائب في البرلمان”. 

وهذا الذي توصل إليه المجلس لم يستند فيه إلى أن أيّ قيد يرد على ممارسة حق مدني لا 
يئر إل سير ضيّقاً فصيب» بل إن اعتراضه على اعتماد التفسير الواسع لنضن المادة ‏ 45 من 
قانون الإنتخاب” وصرفه النظر عن المادة الثالثة من الأمر رقم 998-58 المؤرخ في 24 أكتوبر 
8 بالرغم من اختلاف الحالة في كل من النصين» جعل المجلس لا يرى في هذا التباين ما يأذن 
له بإضافة شرط لقابلية الإنتخاب إلى الشروط الأخرى التي تتطلبها الأحكام التشريعية المتعلقة 
بانتخاب رئيس الجمهورية *. ولعل المجلس بهذه المفارقة أراد أن يؤكد على أنّ عدم صلاحية 
الترشيح يجب اعتماد التفسير الضيّق لها بوصفها قيد ينبغي أن يحتفظ بطابع الإستثناء الذي يرد على 
لصن : 

كما أنه من المبدإ أن يتوجّب تفسير الإستثناءات التفسير الضيّقء وبالشكل الذي لا ينتهي إلى 
توسيع مضمون تلك الإستثناءات” خارج المجال الذي حصرتها فيه النصوص التي جاءت بها. في 
هذا الإطار فقط يستبعد النصّ الخاص النصّ العام “» ولأنٌ النصوص الخاصة تفسّر التفسير الضيّق. 
ومجالها لا يمكن أن يسع الحالات القريبة التي لم يرد بشأنها نص صريح باللجوء إلى القياس» فإن 
هذا هو الحل الأمثل لاحترام حرفية النصوص الخاصة وفي الوقت نفسه أحكام النصوص العامّة 


33 م بأنه.م0 ,(آ)متلتطط /(ل )تعره وم ١‏ 

* - داود (الباز)؛ المرجع السابق» ص364. 
33 م يأك.م0 ,(آ)متاتطط /([)ناعنه بوم _ 3 
233 مز بأك.م0 ,(آ)متلتطط /(آ[)ناعنه بوم 4 

7 داود (الباز)؛ المرجع السابق» ص364. 
. 193 م .م0 ,(15نا0آ-صوع[) [عو 8 6 
843 م,18ك عم ,1999 ,عع انا بممتاتلة *ك ,كتمعصهظ امل بك دععدلث ,(آ) معنزوظ هك (8) لصهاهم 8 - ” 
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ولقد أتيح للمجلس الدستوري الجزائري في القرار رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989 أن 
أكد على أن النص الدستوري الذي يقضي بأنّ: 'لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب 
وينتخب”» وهو نص عامء يعترف الجميع المواطنين الذي تتوفر فيهم الشروط القانونية أن ينتخبوا 
وينتخبوا” وأنّْ "الأحكام القانونية المتخذة في هذا المجال بإمكانها أن تفرض شروطا لممارسة هذا 
الحق...”»غير أن المجلس شدّد على أن ممارسة حق الإنتخاب والقابلية للإنتخاب لا يمكن أن تكون 
تكون إلا "موضوع تضييقات ضرورية فقط في مجتمع ديمقراطيء بغية حماية الحريات والحقوق 
الواردة في الدستورء ثمّ ضمان أثرها الكامل" ؟؛ و هذه الأحكام التي قد يتخذها المشر”ع لتنظيم حق 
القابلية للإنتخاب بوصفها تنحدر من تفويض عام من جانب السلطة التأسيسية لا تسري على ممارسة 
حق القابلية لانتخاب رئيس الجمهورية» لأنّ السلطة التأسيسية ذاتها اختصّت لنفسها في دستور 
9 بأحكام خاصة أدرجت على سبيل الحصر شروطا لممارسة الحق ذاته2 ” بينما في دستور 
6 وضعت شروطا وأسندت للقانون العضوي اختصاص تحديد شروط أخرى”. 

إن السلطة التأسيسية في دستور 1989 تطلبت بأحكام خاصة وبكيفية حصرية شروط قابلية 
الانتقاف :أن ناينة التميودية "+ الا أت النلظة كنسها خنفنا اعتمفية تستون :109968 انها ضيطلت 
شروط القابلية للإنتخاب ذاته وخوّلت للمشرع إضافة شروط أخرى إلى الشروط التي تطلبها 
الدستور بأحكام خاصة: مما يجعل من النصوص الواردة في الدستور بشأن ممارسة حق القابلية 
لانتخاب رئيس الجمهورية نصوصا خاصة تستبعد النص العام الوارد في الدستور والقاضي بأن: 
الكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب" و يتعيّن بالتالي تطبيق قاعدة عدم 
التوسّع في تفسير النصوص الخاصة والمتعلقة بعدم الصلاحية للترشيح للإنتخاب ذاته 

لكنّ المجلس الدستوري الجزائريء الذي يختص بالتحقق من صمّة الترشيحات لانتخاب 
رئيس الجمهورية ومنه التأكد من مدى توافر شروط القابلية للإنتخاب» حتى وهو بصدد الفصل في 
دستورية المادة 85 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 التي نظمت حالات عدم 
القابلية لانتخاب المجلس الشعبي الوطنيء فإنه لم يعتمد التفسير الواسع لفحوى المادة ذاتها التي 


* - المادة 47 من دستور 1989 والمادة 50 من دستور 1996. 

* - ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989»؛ سالف الإشارة إليه»ء ص 1050. 
3 المصدر نفسه. 

4 المصدر نفسه. 

.1989 المادة 70 من دستور‎  ” 


ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989»؛ سالف الإشارة إليه» ص 1050. 
6 المادة 73 من دستور 1996. 
* - ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989» سالف الإشارة إليه»ه ص 1050. 
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جاءت تطبيقا لنصّ خاص وارد في الدستور مفاده 'يحذد القانون كيفيات انتخاب النواب» لاسيما 
عددهمء وشروط قابليتهم للإنتخاب» وحالات التنافي مع العضوية في المجلس" '»؛ ذلك أنّ المادة 85 
نطقت كل | الى لاق ووومنا كه القو اتن الكداقه العافيق: للى ناخد | عضكا + المتجالدن الكقيدية 
للولايات والقضاة وأعضاء الجيش الوطني الشعبي وموظفي أسلاك الأمن ومحاسبي الولايات 
ومسؤولي المصالح الولائية يعذون غير قابلين للإنتخاب خلال ممارسة مهامهم ولمذة سنة بعد 
التوقف عن العمل من دائرة الإختصاص حيث يمارسون أو سبق أن مارسوا فيها وظائفهم ولمذة 
سنة بعد انتهاءهاء وهي بهذا النص الذي وردت فيه تحرم طائفة من المواطنين الذي يتولون وظائف 
محددة في الدولة من حق الترشيح لانتخاب المجلس الشعبي الوطني خلال ممارسة مهامهم ولمدّة 
سنة بعد التوقف عن العمل من دائرة الإختصاص حيث يمارسون المهام ذاتها أو سبق لهم ممارسة 
وظائفهم فيها. 

وبالقطعء فإِنْ هذا النص يحتمل تفسيرا مزدوجاء إِمّا التفسير الواسع أين تسري عدم القابلية 
للإنتخاب على كل دوائر الإختصاص حيث مارس أصحاب الوظائف المذكورة فيها مهامهم؛ أو 
التفسير الضيّق الذي يرتبط فيه المنع من الترشيح بدائرة الإختصاص الأخيرة حيث مورست فيها 
الؤخذائفه ذاتها”. 

إلا أن المجلس الدستوري تبنى التفسير الضيّق حين اعتبر أن المشرّع "عندما نص على أن 
الأشخاص الذين يمارسون الوظائف المذكورة في المادتين 82 و85 من قانون الإنتخابات» غير 
قابلين للإنتخاب في المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الوطنيء كان يقصد منعهم من الترشح 
لمهمّة انتخابية» مذة ممارستهم مهامهم» وطوال سنة واحدة بعد إنهاء مهامهم» ومن تقديم ترشحهم 
لمهمّة انتخابية في دائرة الإختصاص الأخيرة التي مارسوا وظائفهم فيها”. 

ولتدعيم تحليله» لم يكتف المجلس باعتماد تفسير معيّن واستبعاد تفسير آخرء بل إنه صرح 
بأنَ تحليله يبقى وحده الممكن والمطابق للدستور؟ لأنه اعتبر أن:"...القول بمقتضى أيه قراءة أخرى 
أخرى تفضي إلى توسيع هذا المطلب الأخير إلى كل دوائر الإختصاص التي قد سبق لهم أن مارسوا 


فيها وظائفهم» قول تمييزي لا يستند إلى أساس..." ” ثمّ خلص إلى أنه "...بعد هذا التحفظ» يتبين أن 


' - المادة 97 من دستور 1989. 

5 .م0 بعتةعلف مه أعصده تطتاقصهه اأعقدهن عنبآ ,(عتطعوظ) عطعدامقك دعلاء17؟ _ 2 
* - ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989» سالف الإشارة إليهه ص 1049. 

5 م .م0 رعامنعلخ دع أعصده افده اأعقمهم عنبآ ,(متنطعوظ) عطعنمهطك معلاء 7" 4 
1 - ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989» سالف الإشارة إليهء ص 1049. 
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أحكام المادتين 82 و85 المذكورتين لا مساس لهما بأيّ حكم دستوري" '»؛ أي أن المجلس الدستوري 
فضّل التفسير الذي بدا له أكثر ملائمة للدستور مستبعدا من الفور التفسير الآخر الذي رأى أنه "قول 
تمييزي لا يسثند إلى أساس". 

على أن الحجة التي ساقها المجلس الدستوري عندما منح للمادة 85 تفسيرا مطابقا للدستور 
لتجنيبها قدر الإمكان السقوط في براثئن عيب عدم الدستورية وإبقاءها بالتالي في خضمٌ النظام 
القانوني” لا تكفي للحمل على مسايرة النتيجة التي خلص المجلس إليها؛ فالإعتقاد بأنَ توسيع المنع 
من الترشيح لانتخاب المجلس الشعبي الوطني إلى كل دوائر الإختصاص التي سبق أن مورست فيها 
الوظائف الواردة في المادة 85 قول تمييزي لا يستند إلى أساس محل نظرء فربّما جاز ذلكء لو أن 
العبارات التي وردت في المادة ذاتها كانت واضحة الدلالة جليّة الألفاظ بما يفيد أنّ المنع من 
الترشيح لانتخاب المجلس الشعبي الوطني لا يطال إلا آخر دائرة اختصاص مارس فيها أصحاب 
الورظلاتت المت كور ةشه مسي 

أما:وقذ فصن المثر"خ على أنه "بعد»غير قابليق للأنشكاب: كاذل ممارسة "مها نهد ولمدة سفة 
بعد التوقف عن العمل من دائرة الإختصاص حيث يمارسون أو سبق أن مارسوا فيها وظائفهم ولمدة 
سنة بعد انتهائها..." فإنه واضح أن المشرّع يقصد أن ينسحب المنع من الترشيح إلى كل دوائر 
الإختصاصء ولو اتجهت إرادته إلى استثناء آخر دائرة اختصاص من مجال التمكين من حق 
الترشيح لجاء نص المادة 85 كالتالي: 'يعد غير قابلين للإنتخاب خلال ممارسة مهامهم وطوال سنة 
واحدة بعد إنهاء مهامهمء في دائرة الإختصاص الأخيرة التي مارسوا وظائفهم فيها...". 

يعزز هذا الإستخلاص أن المجلس الدستوريء وإن تممثك بالتضييق ما أمكن من المعوقات 
التي تقف حائلا دون ممارسة حق الترشيح باعتباره من الحقوق الدستورية”» فإنّ اتجاه المشرّع نحو 
عدم الستّماح بالترشيح في كل دوائر الإختصاص التي مورست فيها الوظائف الواردة في القانون 
مردهء في الغالب» تقدير الدولة لوجود اعتبارات تتعلق بضمان استقلال الناخب والمترشحين على 
السواء عن التأثيرات والضغوط غير المواتية التي قد يتسبب فيها تواجد أصحاب الوظائف المذكورة 
في القانون في دوائر الإختصاص التي مارسوا فيها مهامهم» فمن حق الدولة أن تقدر أنّ هذه 
الإعتبارات تقتضي المنع من الترشيح في كل تلك الدوائرء وفي هذا الفرض يكفيها استصدار 


1 5 القرار نفسك, 
155-56 م .م0 يعتتغعلخ دع أعصده اتطتاقصهه اتعقمهمن عنآ ,(متنطعوظ) عطعبمهطك معلاء 12‏ 2 
3 - ينظر إلى : المادة 47 من دستور 1989. 
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التشريع القاضى بذلك» وهذا ما فهمه المشرع بتنظيمه هذا الضابط وأبى المجلس الدستوري إلا أن 
يعترض عليه فسلط عليه تفسيراء على الرغم من وجاهته؛ فإنه يصعب تأبيده» ليس فقط لأنّ المشرتع 
صرح بالمنع من الترشيح في كل دوائر الإختصاصء وإنما أيضا لأن المنع مهمة منوطة بالمشرّع 
وحده؛ ولا تملك جهة غيره الحلول محله فيها وإن سعى المجلس الدستوري إلى تبني التفسير الضيّق 
ونسبه إلى المشرع. 
ويظل القول بأنّ توسيع المنع من الترشيح إلى كل دوائر الإختصاص التي سبق ممارسة 
الورك نشي المذكور: فيه كواضية للسقاقون: 

فمن ناحية» إن عدم التمييز بين المواطنين من الزاوية الدستورية ' رهين بوحدة مراكزهم 
القانونية» بحيث إذا اختلفت هذه المراكز القانونية جاز التمييزء فلا مساواة بين غير المتساوين في 
المراكز القانونية؛ إذ أنه إذا كان المواطن منتميا إلى طائفة أصحاب الوظائف المذكورة في قانون 
الإنتخابات يختلف في مركزه القانوني عن المواطن الذي لا ينتمي إلى هذه الطائفة» فقد صار التميّيز 
بينهما في حق الترشيح جائزا قانونا وغير متعارض مع الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية» بل إن العهد هذا مع كفالته للمواطنين دون تمييزء الحق في ممارسة الحقوق السياسية 
ومنها حق الترشيح قطعا أجاز إيراد قيود معقولة على ممارسة هذه الحقوق ما دامت مت تستلزمها 
مقتضيات المصلحة العامّة. ولا ريب أنّ من بين القيود المعقولة» القيد الذي يمنع كل من يشغل 
واحدة من الوظائف الواردة في القانون من الترشيح في كل دوائر الإختصاص التي باشر فيها 
مهامه؛ فالدستور كما العهد لا يستلزمان في مجال الترشيح التسوية التامّة بين المواطنين» بل إنهما 
يبيحان فرض قيود على حق الترشيح ما دامت المصلحة العامّة هي الباعث على فرض هذه القيود. 
ولا شك أنّ تولي وظائف السلطة والمسؤولية هو الذي يبرّر القيد المتمثل في المنع من الترشيح في 
كل دوائر الإختصاص التي سبق لمن تولى الوظائف ذاتها مباشرة المهام فيها. وقد أتيح للمجلس 
الدستوري فرصة تأكيد ذلك المبدأ في الرأي رقم 04 المؤرخ في 13 يونيو 1998 حين اعتبر أن: 
'مبداً المساواة المواطنين أمام القانون» المنصوص عليه في المادة ‏ 29 من الدستور يقتضي من 
المشرّع إخضاع المواطنين المتواجدين في أوضاع ممائلة لقواعد ممائثلة» وإخضاعهم لقواعد مختلفة 
كلما تواجدوا في أوضاع مختلفة”. 
:لقان 38 من وستون 1889 من على" رت #كرة الو فرق شو ادي امن لقنو دون ينكل إن وتذوع رارك تين وجو ييه إلى امرك نز 


العرق» أو الجنس» 03 الرأي؛ أو أي شرط أو ظرف آخر» شخصي أو اجتماعي"؛ وهي ذاتها المادة 29 من دستور 1996. 
2 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية»؛ العدد 43 المؤرخ في 16 يونيو 1998 ص 4. 
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من قاحية أخرئ كيف يمكن :القول أن القزاءة الثن,تؤدي: إلى قوسيت الفشم :من الت قروم 
ليشمل كل دوائر الإختصاص التي سبق ممارسة الوظائف المنصوص عليها في القانون لا تستند إلى 
أساس؟ أليس للتولة» بباعث من المصلحة العامّة» الحق في تقدير أن ضمان نزاهة الإنتخابات 
وبالتالي إزالة الشكوك عن شرعية تشكيل المجلس النيابي وبث الثقة في المؤسّسات يقتضي إيجاد 
الوسائل والآليات اللازمة لتفعيل مبدأ المساواة بين المترشحين للإنتخابات التشريعية بما يؤدي إلى 
مصداقية الإنتخاب من خلال ضمان حياد الإدارة وأجهزتها المختلفة وسدٌّ الباب أمام استخدام أموال 
الإدارة ووسائلها المختلفة لتحقيق أغراض الدعاية الإنتخابية لمترشحين كانوا يحتلون مناصب 
سلطوية والذين قد لا يتورّعون عن الإستفادة ممّا تصل إليه أيديهم من وسائل وأموال الإدارة تحقيقا 
لهذا الخد كو هما يمل أننها كا توزاضيها لنيد ا تفياذ: الفوانق العامة 

أما وقد تمسك المجلس الدستوري بالتفسير الذي رآه مواتيا للدستورء فلا مفر من القول أنه 
قد يسلك طريق هذا التفسير حتما عندما يتولى التحقق من توافر شروط القابلية لانتخاب رئيس 
الجمهورية المطلوبة في الدستور والقانون؛ فالمفسر واحد. والمجلس الدستوري سواء كان بصدد 
ممارسة الرقابة الدستورية أو التحقق من استيفاء شروط قابلية انتخاب رئيس الجمهورية»؛ فإن 
النظلوت:مقة فى :كل الخا لاك :قطبيق"الدسقون أو“ التستون والفاقوق مبعا: 

هذه الصلاحية في التفسير أتيح لمجلس الدولة التأكيد عليها في نزاع استمدٌ أهمّيته من 
انصبابه على قابلية قرار المجلس الدستوري المحدد لقائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية 
للطعن أمام القضاء الإداري؛ فقد أعلن مجلس الدولة في القرار رقم 2871 المؤرخ في 12 نوفمبر 
1 أنّ: "...المجلس الدستوري مكلف بموجب المادة 163 بالدستور بالسئهر على صحة انتخاب 
رئيس الجمهورية؛ ومنها مراقبة الشروط المحدّدة في المادة 73 من الدستور وتفسيرها" ' على أن 
تفسّر النصوص التي تحد من حق الترشيح تفسيرا ضيقا تجنبا لأيّ تصادم مع هذا الحق أو عدوان 
عليه”. 

المبحث الرابع: مطلب الأمن القانوني و تفسير شروط قابلية انتخاب رئيس الجمهورية. 

ينصرف تعبير الأمن القانوني إلى واحد من المكوّنات الأكيدة لدولة القانون وحماية مجموع 


الحقوق الأساسية. وإذا كان الدستور الجزائري لا يكرّس مثل هذا المطلب عند إيراد شروط الترشيح 


1 - خراز (محمد الصالح)»التعليق السابق عص 98. 
2 - ينظر إلى:المحكمة الإدارية العليا ء 1977/04/09 ٠‏ المبادئ في خمسة عشر عاما ( 1980-1965):ج3 ص 2183 »مشار إليه في فتحي 
فكري 3 المرجع السابق عص7/6. 
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لانتخاب رئيس الجمهورية:» فإنّ المجلس الدستوريء وهو يفسّر تلك الشروط الواجب توفرها في 
المترشح لاإنتخاب؛ لا يمنعه نص من أن يساهمء بدوره؛ في تعريف مطلب الأمن القانوني وإعماله 
لفائدته هو و للمترشح للإنتخاب أساسا والناخب كذلك. 

و من خلال ما سبق نستطيع أن نقستم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين: 

المطلب الأوّل: مطلب الأمن القانوني. 

المطلب الثاني: المجلس الدستوري ومطلب الأمن القانوني للمترشح للإنتخاب. 

المطلب الأوّل: مطلب الأمن القانوني. 

رأى أه1ه5ة11 01510106-موول في إخضاع شروط القابلية للإنتخاب للتفسير الواسع أو عن 
طريق القياس سببا يحمل خطر المساس بالأمن القانوني الذي يتطلب أن تكون الشروط ذاتها قابلة 
للتمييز والإدراك من المترشح والناخب والسلطة المكلفة بالفصل في صحّة الترشيحات على 
التو 

إلى هذا خلصت المحكمة الإدارية العليا في مصر حين أوضحت بكل جلاء ضرورة توافر 
متطلب الوضوح في القاعدة القانونية التي تنظم حق الترشيح؛ فقد أعلنت عن أن حق الترشيح الوارد 
في الدستور من الحقوق الأساسية المكفولة دستوريا وفقا للقانون» وإذ عني الدستور بكفالته 'فإن 
المساس بهذا الحق يجب أن يكون بنصّ واضح الدلالة جلي الألفاظ والعبارات في الدستور أو 
القانوق :ون تفنثر النضوضن التق :تحد من..هذا الحق تفسيرا ضيقاء تجنبا لأئة تضدادم 'سع :هذا الحق 
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71 عدوان عليه...". 


وتاريخياء كان الفلاسفة دوما يعتقدون بأنّ "القانون مجموع منظم من الجزاءات ويمثل على 
الأقل نوعا من النظاه"”. لكن» منذ أن برهن عليه <هو1[هع1 05و1آ]ء فقد تمّ إدراك القافوت سكل : 
ليس تراكما أو كوما من القواعد لا علاقة لبعضها مع البعض الآخرء إنما على النقيض من ذلك 
وكوغ :مو كا :تحفظ بذاكلة القزاعةماافة تطلهعيا الشعية المشاذلة فشكل قالعدة مم هذه القر اعد 
ليس لها مدلول على حدة» بل هي مرتبطة بغيرها من القواعد التي تكون أسمى منها أو أدنى» ومعها 


تكوّن كلا بنيويا ونسقا هو أكبر بكثير من مجموع الأجزاء التي تكونه *. ومثلما أوضحه اءلاء:]/! 


6م ,1989 ,لاط بلوتماععلة اهمد[ ,رت .[) ع ١‏ 

7 - المحكمة الإدارية العليا» 1977/04/09» المبادئ في خمسة عشر عاما (1980-1965)- الجزء 3» ص 2183 » مشار إليه من فتحي فكري؛: 
المرجع السابق »ص 7/6. 

11م 1994 ,نآ بنهاك"! عل عداو لماز عترمغطا عمنا عتدمم ,(اعطعتا/ة) رعممم؟] _ 3 

44 م ,1997 ,ططاوعة1 1ن0 مك8 #زمعل عل عائغ: عصتكنه عن ادع 'نان ,((0آ) ددهالتطءة8 ع2[ _4 
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1م : فإِنّ النظام القانوني في المجتمعات الحديثة هو في الوقت ذاته منسجم وديناميكي '» طالما 
كانت كل القرارات مبرّرة بفضل مطابقتها لمضمون حكم آخر وبواسطة التفويض المخوّل 
انمره . 

بيد أنّ هذا التنظيم الهرمي الذي يجد تعبيره المزدوج في علاقة التبعية المادية والشكلية التي 
توحّد القواعد هل ينيل القانون خصائص نسق محكم؟ 

للإجابة على هذا الشرط 'ينبغي» بالنسبة لكل حالة تعود لاختصاص القاضيء أن تكون 
واحدة وأن تكون هذه القاعدة خالية من أيّ غموض أو التباس”. 

لكن ألا يؤدي اعتبار النظام القانوني كاملا وأكثر وضوحا إلى إظهار سذاجة صارخة: لأن 
بهذا الشرط سيتمٌ وصف القانون كما يجب أن يكون وفي عالم محكم وليس كما هو وسط مجتمع 
متغيّر ومطبوع بالنزاعات؟ ثمّ »إن المشرع وإن كان منز”ها عن الخطأ واللغو عن السّهوء فإنه لا 
يمكن بأيّ حال أن يتوقع كل شيء مهما صغر حجمه. ولذلك كثيرا ما يأتي تنظيمه قاصرا لا يغطي 
كل جوانب الموضوع الذي يتولى تنظيمه “» وهذا الغموض والإبهام اللذين يعتريانه أحيانا لا يعطي 
بمفرده للقضاء سلطة الإجتهاد والبحث عن إرادة المشرّع الحقيقية *», بل للقضاء كذلك بوصفه 
المختص بإصدار الأحكام ونطق القانون استنادا إلى التخويل الدستوري إليه بذلك كامل التفويض 
لتفسير القانون عندما لا يكون واضحا ليمنحه مدلولا ويطرح الآثار الأكثر قبوللة. 

وهنا يأتي دور المجلس الدستوري بمناسبة التحقق من توافر شروط قابلية انتخاب رئيس 
الجمهورية ليقرب النصوص التشريعية المنظمة لتلك الشروط ويستخلص منها ما يقدّره هو عاملا 
ومنفذا لإرادة المشرتع؛ وقد يستنجد بالأمن القانوني للمترشح لمعاقبة نقص ظاهر في وضوح القاعدة 
التشريعية» ذلك أنّ استعراض عمله في مجال مراقبة وتفسير شروط الترشيح في انتخابات رئاسة 
الجمهورية لسنة 1995 يقود إلى الإقتناع بأنه أعمل حق المترشح في الإنتخاب ذاته في الأمن 
القانوني بتفسير الشرط المتعلق بإثبات المشاركة في ثورة أوّل نوفمبر ‏ 1954 بالنسبة للمترشح 


المولود قبل 01 يوليو 1942 تفسيرا أخذ في الحسبان مقتضيات وضوح القاعدة التشريعية وتمييزها 


5 5 بأتء.م0 نهاك'! عل عداو 1لاساز عترمغطا عمنا تدادم ,(أعطعتا/13) رعممم”  ١‏ 
60 م ,1997 امعو 20 ,9 ثم بخ(آالث تمع صعاعدم غ1 أء ممتقء تلم 12 ,(عسعنط) تستاعط1ام ‏ * 
5م ,1976 ,07 [ملثتئآ ,ع1ا110ماغط1 علاء كنامط ,ع1ان1111[ عناواهه1 ,2 ) متمتاعيه2 - 
4 رأفت (فودة)» دراسة تحليلية لقضاء مجلس الدولة المصري في مجال الطعون الإنتخابية؛ دار النهضة العربية؛ 2001؛ ص 188. 
7 - المرجع نفسه. 
662 م برغتاعة ]م عاأعتاته ,(عسعاط) امتاتمعط[ام ‏ 6 
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من جانب المترشحء قبل أن يعدل عن هذا التفسير في انتخابات رئاسة الجمهورية لسنة 1999 ويأتي 
سين هار 

المطلب الثاني: المجلس الدستوري ومطلب الأمن القانوني للمترشّح للإنتخاب . 

قرر المشرّع في الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995 تقييدا غير مسبوق لحق 
الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية ضمّنه ضرورة إثبات المترشح المولود قبل أوّل يوليو 1942 
بموجب شهادة مشاركته في ثورة التحرير الوطني. 

إن المجلس الدستوري إذا كان لم يتمكن من التصدّي لعدم دستورية هذا الشرط في وقته؛ فإن 
ذلك لم يكن ليقلل في شيء من أن الشرط ذاته مخالف لدستور 1989 (الفرع الأوّل)؛ كما افتقد 
الشرط إلى الذقة والوضوح المطلوبين في شروط الترشيح للإنتخاب ( الفرع الثاني)» مما جعل 
المجلس الدستوري يتأرجح بين تفسير وآخر قبل أن يقع على واحد منهما(الفرع الثالث). 

الفرع الأول: شرط إثبات المشاركة في ثورة التحرير الوطني مخالف للدستور. 

بمقتضى الشرط الذي قرره المشرّع بخصوص المواطنين الجزائريين المولودين قبل 01 
يوليو 1942» أصبح كل مترشح ينتسب لهذه الطائفة من المواطنين ملزما بإثبات مشاركته في ثورة 
أول نوفمبر 1954 بتقديم شهادة تدل على ذلك . 

إن ما قرّره المشرّع من شرط هو مخالف للدستور من الناحية الشكلية ؛ فالشرط يفتقد إلى 
السند الدستوري الذي يأذن للمشرّع بتحديد شروط قابلية انتخاب رئيس الجمهورية» وهذا الإفتقاد 
توصل إليه المجلس الدستوري عندما لم ير في نص المادة 47 من دستور 7989 ولا في المادة 
10-5 من الدستور ذاته” ما يشكل أساسا لاختصاص المشرّع في وضع شروط لقابلية الإنتخاب 
ذاته» بل إن المجلس الدستوري قضى بأن شروط القابلية لهذا الإنتخاب وردت في المادة ‏ 70 من 
الدستور بصفة حصرية *» أمّا الرّجوع الوحيد إلى القانون كما ورد صراحة في المادة 8 من 
الدستور نفسه فلا يتعلق إلا بتحديد كيفيات الإنتخابات الرئاسية ولا يتعلذق بإضافة شروط لقابلية 


الأنكفاف : 


[ - ينظر إلى المادة السابعة من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995»؛ سالف الإشارة إليهه ص 21-20. 

* - نصت على أَنّْ: "لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب ". 

* - تنص على يشرع المجلس الشعبي الوطني في مجال نظام الإنتخابات. 

4 - نصت المادة 70 من دستور 1989 على أن: "لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلآ من كان جزائري الجنسية أصلاء ويدين الإسلام: 
وعمره أربعون سنة كاملة يوم الإنتخاب ويتمّتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية". 

كذلك ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 1050. 

1 - ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989» سالف الإشارة إليهه ص 1050. 
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ليس هذا فحسبء فالشرط الذي قرتره المشرّع بضرورة إثبات المترشح لانتخاب رئيس 
الجمهورية إذا كان مولودا قبل الفاتح من يوليو 1942 بواسطة شهادة مشاركته في ثورة أوّل نوفمبر 
4 مخالف للدستور من الناحية المادية أيضا ولا سبيل لإثبات ذلك إلا بالقول أنّ الشرط يدرج 
تمييزا مضادا للأحكام الدستورية والمواثيق الدولية التي وافقت عليها الجزائرء ذلك أن الشرط على 
النحو الوارد يحرم بصورة مطلقة طائفة من المواطنين من حق الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية: 
وهم المواطنون المولودون قبل الفاتح من يوليو 1942 الذين لا يسعهم إثبات المشاركة في الثورة 
ذاتهاء وهذا يأباه الدستور الذي فرض المساواة بين المواطنين دون تفرقة بينهم لأيّ سبب كان في 
المادة 28 التي نصّت على أنّ : "كل المواطنين سواسية أمام القانون» ولا يمكن أن يتذرع بأيّ تمييز 
يعود سببه إلى المولدء أو العرقء أو الجنسء أو الرأيء أو أيْ شرط أو ظرف آخر.ء شخصي أو 
اجتماعي"؛ فواضح أن الشرط الذي قرّره المشرّع يُخل بمقتضيات هذا المبدأ الدستوري الذي يعد 
المشاركة في ثورة أوّل نوفمبر 1954 ظرفا شخصيا لا يجوز أن يكون ذريعة للتمييز بين 
الو اكير 

يتدعم هذا الإستخلاص بالتسليم بأنّ ما قرره المشرع من شرط يخل كذلك بمضمون الدستور 
ذاته الذي جعل هدف المؤسّسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات 
بإزالة العقبات التي "...تحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية..."”. 

وبدورهما منع العهد الدولي للحفوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان 
والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981 كل تمييز مهما كان سببه”. 

هذه الأدوات الدولية التي وافقت عليها الجزائرء لم يكن من السّهل على المجلس الدستوري 
المرور عليها وعدم التذرّع بها للحكم على اشتراط المشرّع على المترشح لانتخاب رئيس 
الجمهورية إذا كان مولودا قبل الفاتح من يوليو 1942 إثبات مشاركته بواسطة شهادة في ثورة أوؤْل 
وكين 16541 نحت الدسستووية فيما الى سللنن فقه تلك 3 

غير أنّ انتصار المجلس الدستوري لهكذا قضاء قد يجد من لا يؤيّدهء وسند هؤلاء أن الشرط 
ذاته قد يندرج في إطار القيود المعقولة التي يسمح بإيرادها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 
على حق الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية ما دامت تتطلبه مقتضيات المصلحة العامّة» وهو مأ 
1 - ينظر إلى المادة 30 من دستور 1989. 


7 - وهو ما أكد عليه المجلس الدستوري الجزائري وأوضحه في القرار رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص1050. 
3- ينظر على سبيل الإستئناس إلى قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرّخ في 20 غشت 1989»؛ سالف الإشارة إليه» ص1050. 
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ذهب إليه البعض من أنّ الشرط لا يثير مسألة الإخلاص للوطن فيمن سيتولى رئاسة الجمهورية /. 
وهو ما يبرر في نظرهم القيد المتمثل في حظر الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية على من كان 
مولودا قبل الفاتح يوليو 1942 ولم يثبت مشاركته في ثورة أوّل نوفمبر 1954» ويجعل منه قيدا 
رلا 

غير أنه» إذا حدث وقرّر القانون في ضوء العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية قيدا 
معقولا على حق الترشيح » فإنَ تقدير درجة المعقولية في القيد ليس متيسّرا دوماء ومن شأنه أن 
يفتح الباب على مصراعيه للذول للتعسّف”؛ فما هي إذن مقوّمات القيد المعقول؟ 

إن الدول متى أدرجت قيودا على حق من الحقوق السياسية» فإِنّ لجنة حقوق الإنسان تحتفظ 
بحقهاء في نهاية المطافء في مراقبة طابع المعقول أو عدمه في قيد من القيودء بعد أن وضعت 
معيارين اثنين في سبيل تقدير ذلك؛ فالمعيار الأول» يسري كلما تعلق الأمر بقيد مهم؛ ويدور حول 
تبرير القيد الذي لجأت الدولة إلى وضعه. ذلك أنّ لجنة حقوق الإنسان أوضحت في أكثر من مناسبة 
وجوب شرح وتبرير أي قيد هام يرد على الحقوق السياسية صراحة *». وعلى الدولة بالذات يقع 
عبء الإثبات”؛ فكيف للدولة الجزائرية أن تشرح وتبرتر حرمان المواطن المولود قبل الفاتح من 
يوليو 1942 الذي ليس في وسعه إثبات مشاركته بواسطة شهادة في ثورة أوّل نوفمبر 1954 من 
حق الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية؟ 

إنه يصعب مجاراة ما ينتهي إليه الشرح والتبرير من أنّ الحرمان يعد قيدا معقولا. فأي 
شرح أو تبرير ستقدمه الدولة لطائفة واسعة جدا من المواطنين الذين لم يشاركوا في الثورة لأسباب 
تتعلّق بالمرض أو الدراسة أو غيرها من الموانع القاهرة التي لا تتعلّق بالعداء للثورة ذاتها بالقطع؟ 
فإذا كانت أحكام الدستور تلزم المؤسّسات بألا تقوم بالسلوك المخالف لقيم ثورة نوفمبر *, فإِنّ هذا 


الإلزام لا يمكن أن يصلح سندا أو يقوم أساسا لخلخلة مضمون أحكام الدستورء التي لا يسع حملها 


' - بوقفة (عبد الذم) 3 المرجع السابق » ص 76. 

ف تعمسهلم» 18 أتمستامم تنان عه ,عناولعه32001 مماكطة متتل عاده1 دغ عمنا بأعلاع مه ه "ع[طاقصصمكته:" يدك ممتامم 18 - 2 

أل تلاماطء 111ن 01101151291165 91135 أت 15173الأعع [حالاة 911 16أ1[6ا5 12011 ردك عتتحزطع "1 عل 5تمطعل ةع جنم1أواءغ]1دزدبة عمننا 

ع1 7011 عنان تتعتاطهتة عل أتجمدقع 0 اعتمم 1151 ,1ه 201مزجزهة علتاة عمطنا فصقل , 5امأإعتناه "1 .عن نجروع 0 هوه عندوقطء 

7200 لتنا تتتاك ع2612زه'5 أء 11110110116[ عتتتاء ماعل "ع1حاوصطه1315" جحل لتطعغطهت جك مقطا مسعاغل 15 10221 متعاصا عهمناز 
5غلهاة قعل غاطه 701 15 تعطء تعطعع 1 لهاس 1قطمن 0051115 

ينظر إلى : 


نل 5اع 311-0‏ :101622861029165 كطه 11ل اختدر 5ع[ توم "عاأقمططه15ة1" تل 601هان1<تعتصةا" بمعترهئ) 06) 
5-44 حرم ,1998 ,1 7م ,طاملت حا "005115151127 
7 مأك .م0 ,زع نملمغط!) كقاةأستتطن _ 3 
. 4 
11 - 
7 - المادة 9 من دستور 1989. 
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إن تفسيرا أو تأويلاء على أنها لا تسمح أن يتولى مهام رئيس الجمهورية إلا من كان مشاركا في 
ثورة أوّل نوفمبر 1954؛ فالإخلاص للوطن ينهض به أيّ جزائري ولو لم يشارك في الثورة 
التحريرية: والإخلاص ذاته الذي تحدث عنه البعض والكامن وراء إلزام المترشح لانتخاب رئيس 
الجمهورية بأن يكون من المشاركين في الثورة إذا كان من مواليد ما قبل الفاتح من يوليو 1942 لم 
يتطلبه المؤسّس الدستوري ولم يكن أصلا بمخيّلته إِئَان وضع دستور 1989. 

ما المعيار الثاني فيسري في كل الأحولء ويتعلق بالطابع الموضوعي للقيد؛ وكما أشارت 
إلقها لجدة يكقواق: الإننناق :فقا مها سه الفواظتين للحقوق المتضوصن عليه في لهاك :25 من العهد 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية "لا يمكن وقفها أو حذفها إلا لأسباب يكرمتها القانون شريطة أن 
تكون الأسباب معقولة وموضوعية". هكذاء ينبغي مبدئيا اعتبار كل قيد خاص لا يستند إلى الدستور 
أو التشريع في الدولة» غير معقول وبالتالي فهو موجب للإقصاءا. 

أما وقد رأى البعض أن الإخلاص للوطن هو الذي تطلب ألا يسمح توا منصب رئيس 
الجمهورية إلا إذا توافر في المترشح المولود قبل الفاتح من يوليو 1942 من شرط المشاركة في 
وو أو كو تسو :5547 روف :| لتخاتدن ةا هو يدوع اين :الو لاف الكامل الولةة :و انون الو لأسكدم 
إنه أحد مظاهر الولاء وليس مظاهره كلهاء فإذا تطلب الدستور هذا الجزء عندما ألزم المؤسّسات 
الدستورية بعدم إتيان السلوك المخالف لقيم ثورة أوّل نوفمبر 1954» فليس للمشرّع أن يتطلب الكل 
والولاء الكامل المطلق الذي تصوّره المشرع ليس حكرا على الجزائري الذي شارك في الثورة: إذ 
يتحقق أيضا لغير المشارك في الثورة ذاتهاء لا لشيء إلا لأنّ الدستور هو الذي عرف المواطن 
وساوى بين جميع المواطنين والمواطنات. 

الفرع الثاني: الشرط يعوزه الوضوح والدقة. 

قبل أن نبيّن هاتين الصفتين في شرط إثبات المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية إذا كان 
من مواليد ما قبل الفاتح من يوليو 1942 مشاركته في ثورة أوّل نوفمبر 1954» يجدر أن نتناول 
الجانب الموضوعي للحكم الذي جاء به. 

1. النص المقرّر للشرط ينظم حكما موضوعيا. 


.4 م بلاء.م0 ,1996 أعلاتناز 12 ,25 عاعتايهة'! تنه (57) 25 عم عله تفصع مله تزعوط0 - ١‏ 
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ينظم النصّ الذي تطلب شرط إثبات المشاركة في الثورة حكما موضوعياء بمعنى أنه يجب 
توافر حكمه وشرطه في جميع المترشحين المولودين قبل الفاتح من يوليو 1942» فكل من يرشح 
نفسه من هذه الطائفة من المواطنين وجب عليه إثبات مشاركته ثلك. 

وقبل ذلكء اتجهت المادة الرابعة من القانون رقم 16-91 المؤرخ في 14 سبتمبر 1991! 
إلى تحديد حقيقة المشاركة في ثورة أوّل نوفمبر 1954 بالنص على أنه: 'يعدّ مجاهدا كل شخص 
شارك في حرب التحرير الوطني مشاركة فعلية مستمرّة بدون انقطاع» تحت لواء جبهة التحرير 
الوطني وضمن مختلف هياكلهاء خلال الفترة ما بين أوّل نوفمبر سنة 1954 إلى 19 مارس1962". 

على أنّ المادة الخامسة من القانون ذاته صنفت المجاهدين الذين شاركوا في الثورة إلى فئات 
ثلاث”: أعضاء جيش التحرير الوطنيء وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والأعضاء 
الذين استشهدوا في ميدان الشرف والمنتمين إلى هذين الصنفين ؛ فعذت المادة السادسة من القانون 
أعضاء جيش التحرير الوطني كل من التحق بالجيش بين أوّل نوفمبر 1954 إلى 19 مارس 1962 
بدون انقطاع ووقعت هيكلته في مختلف هيئات الأركان السياسية والعسكرية (ولاية» منطقة» ناحية. 
قسمة)»: كما اعتبرت من أعضاء الجيش كل مناضل حمل السلاح وشارك مباشرة في اندلاع ثورة 
أوّل نوفمبر 31954. 

لكنَ المادة الثامنة من القانون عادت لتنص على فقد صفة العضوية في جيش التحرير 
الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنيء وبالتالي عدم الإعتراف بمشاركته في الثورة كل 
من غادر صفوف جيش التحرير الوطني دون إذن أو تعامل مع العدو بعد الأسرء وكل من مرح من 
السجن ولم يستأنف نشاطه إلا إذا وقفت دون ذلك موانع قاهرة تخضع لتقدير الجهات المعنيةة. 

ما أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين شاركوا في الكفاح مشاركة فعلية 
مستمرة دون انقطاع ضمن هياكل جبهة التحرير الوطنيء فقد قسمتهم المادة التاسعة من القانون إلى 
القد ايف ود المسيلنة دن المعتكلدف :و المنوداهيرة 8 فال د انض اخين ا الأعطياء عون الدائمين ١‏ 

ونظرا لأنّ تحديد القانون رقم 16-91 المؤرخ في 14 سبتمبر 11991 الفئات من المواطنين 


الذي شاركوا في ثورة أوّل نوفمبر 1954 يقيّْد كل تشريع في هذا المجال» ومنه التشريع الذي يلزم 


* - القانون المتعلق بالمجاهد والشهيد » الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» العدد 14» المؤرخ في 25 سبتمبر 1991: 
ص1669-1664. 

* - القانون المتعلق بالمجاهد والشهيد »سالف الإشارة إليهء ص 1666. 

7 المصدر نفسه» ص 1666. 

4 المصدر نفسه؛ ص 1666 . 

7- المصدر نفسه؛ ص 1666 . 
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كل مواطن مولود قبل الفاتح من يوليو 1942 ويرغب في الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية من 
إثبات مشاركته تلك فإن 0 اا ا الفانون رقم 16-1 يد 
ام 1121111111 

2. مظاهر القصور في الشرط المتعلق بإثبات المشاركة في الثورة. 

ما ورد في المادّة السابعة من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995 من وجوب 
إرفاق طلب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية شهادة مشاركة في ثورة أوّل نوفمبر 1954 بالنسبة 
للمواطنين المولودين قبل الفاتح من يوليو 1942 لم يجعلء النص الذي أدرج هذا الشرط يتضمّن 
حكما موضوعيا فحسبء بل إن المادة لا تخلو من طابع غير موضوعي لما تكرس فيها من أحكام 
إجرائية نظمت عملية الترشيح من حيث المستندات والأوراق الواجب تقديمها ومنها الشهادة التي 
يتبت بها المواطن المترشح مشاركته في الثورة. 

لكنٌ رغم وضوح الجانب الموضوعي في الشرط المقرّر ودقته» يبقى التساؤل قائما بشأن 
وضوح ودقة الجانب الإجرائي للشرط ذاته؛ فالمشرع اكتفى بإلزام المترشح بتقديم شهادة تثبت 
مشاركته في الثورة دون أن يبِيّن حقيقة هذه الشهادة ونوعها. فهل في مثل هذه الحالة يمكن القول 
بن المشرّع نص على أن تحديد هذه الشهادة يكون بقانون أو وفق لأحكام القانون ويكون بالتالي 
القانون رقم 16-91 المؤرخ في 14 سبتمبر 1991 هو مما يرجع إليه ما دام قد تكفل بتحديد كيفية 
إثبات صفة المشارك في الثور م4 

ولو أنّ المشرئتع نص صراحة على أن الشهادة التي تثبت بها المشاركة في الثورة يكون 
تنظيمها بقانون» أو وفقا للقانون أو في الحدود التي يبيّنها القانون أو طبقا للأوضاع التي يقررها 
لَهَانَ الأمر وفرض القانون رقم 16-91 المؤرخ في 14 سبتمبر 1991 بكل يسر ذاته في هذا الشأن. 

أما وقد سكت المشرّع وترك الأمر بلا ضبط وتحديدء فالمخرج المتبقي كان بلا شك أن 
ل التنظيم عملا بالفقرة الثانية من المادة 116 من دستور 1989 التي تسكلة على ان 'يندر ج 
1 - بالرغم من غياب سند دستوري صريح يجعل القانون مختصا بالتشريع في مجال المجاهد والشهيد؛ فإن المادة 9 من دستور 1989 نصت 
في الفقرة الأخيرة على أن: "تضمن الد ولة احترام رموز الثورة؛ وأرواح الشهداء؛ وكرامة ذويهم» والمجاهدين؛ "؛ وهي المادة الوحيدة من 
الدستور التي نجدها ضمن تأشيرات القانون رقم 91 -16 المؤرخ في 4 سبتمبر 1 سلف الإشارة إليه »مما يجعلها الأساس الدستوري 
اتعلى لاختصاص _القانون بهذا المجال. 

* - طبعا يندرج ضمن الفئات التي لا يجوز لها أن ترشْئح نفسها الأجانب الذين شاركوا : في الثورة بصفة عضو دائم في المنظمة المدنية لجبهة 

التحرير الوطني بسبب انضمامهم إلى صفوف جبهة التحرير الوطني لأن المادة ل هر ستول ' 9 تقضي بعدم أحقية الإنتخاب لرئاسة 
الجمهورية إلا من كان جزائري الجنسية أصلا. 


3 “ينظو إلى المادة 7 من الآأمسر .ركم 05 21 المؤرخ في 19 يوليو 5 ؛ سالف الإشارة إليه» ص 20. 
4 -ينظر إلى المادة 20 من القانون رقم 16-91 المؤرخ في 14 سبتمبر 1991» سالف الإشارة إليه» ص 1667. 
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تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة" فيسّد الثغرة ويوضح ما غمُض في 
النص التشريعي تيسيرا لتطبيقه وتمكينا للمترشح والمجلس الدستوري على السواء من الإحاطة 
بمضمون القاعدة التشريعية وعواقبها. 

غير أنّ لا شيء من هذا التدخل وقعء ممّا نال من مطلب المترشح في الأمن القانوني» لأنّ 
هذا المطلب يرتب عموما أن تكون القاعدة القانونية جليّة» قابلة للتقديرء ذات مقروئية وقابلة 
للوصول إليها أ وبهذا المعنى يحتمل المطلب ذاته وجها موضوعيا يتضمّن على الأقل أن تكون 
الأعمال التشريعية مفهومة وسهلة الإدراك. 

واستحضارا لحالة المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية الملزم بإثبات مشاركته في ثورة أوّل 
نوفمبر 1954 بواسطة شهادة» يبدو الوجه الموضوعي لحق المترشح في الأمن القانوني مطلبا جديا 
إذ للمترشح للإنتخاب أن يتساءل عن الوثيقة التي يتعيّن عليه تفديمها ليثبت مشاركته في الثورة. هل 
يكتفي بتقديم أي شهادة أو عليه تقديم الوثيقة التي يحددها القانون؟ فشرط إثبات المشاركة في الثورة 
بشهادة ما دام نص عليه القانون فإنه يتعيّن على المجلس الدستوري التأكد من توافره بالتثبت من 
شهادة المشاركة لأنّ هذه الشهادة غاية في الأهمية» حيث هي الدليل الوحيد على توافر أو عدم توافر 
شرط المشاركة في الثورة» وعدم توافرها صحيحة يؤذي حتما إلى رفض الترشيح؛ وشرط الترشيح 
هذاء أو بالأحرى توافره؛» لا يفترض وما على المجلس الدستوري إلا إثبات العكسء بينما على 
المترشح يقع عبء إثبات توافره في حقهء لكن إلى المجلس الدستوري وحده يعود الفصل في مدى 
صحة المشاركة في الثورة. 


الفرع الثالث: تفسير المجلس الدستوري لشرط إثباث المشاركة في الثورة. 

من الزاوية الموضوعية» كان الإشكال الذي صادف المجلس الدستوري أنه في ظل غياب 
نص صريح يحدد ماهية الشهادة» ما هي القاعدة التي سيرجع إليها المجلس» هل أحكام القانون رقم 
16-1 المؤرخ في 14 سبتمبر 1991 أم يخضع المسألة إلى تفسير مغاير؟ 

إن غياب منازعات الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية الذي كرسه القانون الوضعي 
الجزائري قد لا يفيد من الناحية العملية للقول أنّ هذا الحل أو ذاك هو الذي تمستك به المجلس 
الدستوري في تفسيره لشرط إثبات المشاركة في الثورة. مع ذلك إن هذا الغياب لن يثنينا عن محاولة 
الوصول بشكل غير مباشر إلى الحل الذي تبناه المجلس. 


0 1091102 بلمتاتلة **1 رقع [قاصع ستملمه] مفتتءط1! دعل 10:11 ,وعتاتته أه (آ)ناءعده 70 ١‏ 
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1. الحل الذي استبعده المجلس الدستوري. 

كان متصوّرا أن يرجع المجلس الدستوريء لتحديد طبيعة الشهادة التي يثبت بها المترشح 
مشاركته في الثورة:» إلى القانون رقم 16-91 المؤرّخ في 14 سبتمبر 1991؛ فبالرٌجوع إلى هذا 
القانون» نجد المادة 18 منه تنص على أن: "تثبت الصفات المشار إليها في المواد 5 و9 و16 و17 
أعلاه. في السجل الإداري الخاص لهذا الغرض وتستخرج نسخة منه عند الطلب" '. أمّا عن كيفيات 
الإعتراف بصفة مشارك في الثورة فقد نصت المادة 20 من القانون ذاته على أن: 'تؤسّس لجنة 
وطنية أو لجان تتشكل من مجاهدين ومجاهدات لدى الجهات المعنية للفصل في طلبات الإعتراف 
والتصحيح دوف كو ها" . 

لافت إذن من هذا القانون أن إثبات المشاركة في ثورة أوّل نوفمبر 1954» ومنه إثبات صفة 
مجاهدء لا يكون إلا عن طريق تقديم شهادة الإعتراف بالعضوية في جيش أوجبهة التحرير الوطني» 
بل إنّ أكثر من اعتبار كان يرجح سلوك هذا الحل من المجلس الدستوريء بحيث لا يرضى عن 
الشهادة ذاتها بديلا لإثبات مشاركة المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية في ثورة أوّل نوفمبر1954. 

والحقيقة أن نقطة البداية الصحيحة لمناقشة هذا الفهم يكون ببيان الأساس الدستوري لقانون 
المجاهد والشهيد؛ فهذا القانون صدر استنادا إلى المادة 59 الفقرة الأخيرة من دستور 1989 التي 
قضت بأن: 'تضمن الدولة احترام رموز الثورة» وأرواح الشهداءء وكرامة ذويهمء والمجاهدين". فهل 
في مثل هذه الحالة يمكن القول أنْ الدستور قد نص على أنّ تنظيم مسألة المجاهد والشهيد يكون 
بفانون؟ 

يلاحظ بداية أنّ نص المادة 59 الفقرة الأخيرة من دستور 1989 لا يصلح بذاته للتطبيق 
المباشر» لأنه من العموم والشمول بحيث يحتاج إلى تشريع يحدد حالات وشروط تطبيقه. من جهة 
أخرىء إن الخطاب الذي ورد فيه موجه إلى الدولة بجميع مؤسّساتهاء بما فيها السلطة التشريعية. 
وعليه يدخل التشريع المنظم لهذه المسألة في عداد القوانين المكمّلة للدستور 7)؛ فإذا كان المؤسّس 
الدستوري قد فوض المشرّع في تنظيم المسألة» فإنّ هذا الإختصاص ينحصر في تحقيق ضمان 


الدولة لاحترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين دون شيء آخر. 


3 - سالف الإشارة إليهء ص 1667. 
2 - الأمصدر نفسه. 
3 1 إدوارد غالي (الذهبي)؛ القوانين المكيلة للدستور»: مجلة هيئة قضايا الدولة؛ العدد3 51 يناير- مارس 02 ص /. 
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ولقد أدرك المشرئع حدود اختصاصه. مما جعله ينص » على أنّ الإعتراف بصفة العضوية 
في جيش وجبهة التحرير الوطني وتصحيحها من صلاحية لجنة وطنية أو لجان تتشكل من مجاهدين 
ومجاهداتء وأنْ إثبات الصفة ذاتها يتمٌ بسجل إداري خاص لهذا الغرض يمكن استخراج نسخة منه 
عند الطلب. 

وإذا سلمنا بن التفويض الوارد في المادة 59 من دستور 1989 يشمل تنظيم الإعتراف 
وإثبات صفة العضوية في جيش وجبهة التحرير الوطنيء وبالتالي المشاركة في الثورة» فإنه لا يمكن 
بحال أن نعتبر اشتراط المشرّع في الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995 لإثبات المشاركة 
ذاتها تقديم شهادة من دون تحديد لمضمونها بمثابة رجوع عما قرره المشرّع قبل ذلك من وسيلة 
للإثبات؛ فالمنطق يقول أن القانون رقم 16-91 المؤرخ في 14 سبتمبر 1991 يقيّد أي تشريع في 
مجال إثبات المشاركة في ثورة أوّل نوفمبر 1954. فهل يُتوقع تنظيم قانون خاص لكيفيات الإثبات: 
في الوفت الذي يأتي قانون آخر ليشترط لإثبات المشاركة في الثورة تقديم مجرّد شهادة؟ 

من ناحية أخرىء من الصعوبة بمكان تخيّل نيّة المشرّع وهو يقصد سن وسيلة إثبات أشد 
عندما يتعلق الأمر بالمشاركة في التورة ثم يُيَسِر الإثبات على من يرغب التقدم لانتخاب رئيس 
الجمهورية بتقديم شهادة تثبت مشاركته في الثورة. فهل بإمكاننا أن نتصوّر مترشحا لانتخاب رئيس 
الجمهورية يقوم بتقديمء لإثبات مشاركته في الثورةء شهادة كتابية وشفهية من قبل قادة كبار في 
حرب التحرير الوطني أعلنت على الرأي العام وتناولها الإعلام ولم يتعرّض لها أي أحد '؟فهل في 
هذا الشكل من الإثبات ما يرفع حقيقة كل لبس أو غموض في صفة المترشح كمشارك في الثورة؟ 
ثم ألم يكن حريًا بالمجلس الدستوري أن يفمثر إثبات المشاركة في الثورة بتقديم بطاقة العضوية في 
جيش وجبهة التحرير الوطني على أن المقصود من الشرط الحد من عدد الترشيحات لانتخاب رئيس 
الجمهورية فيسلك طريقا آخر بدل القبول بإثبات المشاركة ذاتها بتقديم شهادة الشهود الذي سيسمح لا 
محالة بتضاعف عدد الترشيحات؟ 

وبالرّغم من أنه يمكن الجزم بأنّ المشرّع قد ابتغى هدفا وغاية من اشتراط المشاركة في 
الثورة الحدّ من عدد الترشيحات» فإِنْ السياق التاريخي والسياسي الذي أحاط اشتراط المشراع لا 


يساعد على الجزم بأن المشرّع انصرفت إرادته إلى غير بطاقة العضوية في جيش وجبهة التحرير 


1697 كما فعل المترشئح محفوظ نحناح في انتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى في 15 نوفمبر 1995. ينظر إلى قرار مجلس الدولة رقم‎ ١ 
المؤرخ في 1999/08/30 سالف الإشارة إليه.‎ 


الوطني وسيلة للإثبات !. أمّا المجلس الدستوريء فإن كان لم يمنعه من الناحية القانونية أن يتولى 
تفسير شروط قابلية انتخاب رئيس الجمهورية مستندا في ذلك إلى نيّة المؤسّس الدستوري أو 
المشرّع؛ فهل يستقيم منه أن يذهب إلى حد تبني تصور المشرّع في إقامة العقبات لتقييد ممارسة حق 
الترشح للإنتخاب ذاته باشتراط إثبات المشاركة في الثورة ببطاقة العضوية في جيش وجبهة التحرير 
الوظفي :وان لم ينطله المشبزةع الاتتهابي صم احة؟ 

رغم كل هذه الإعتبارات» بدا أن المجلس الدستوري اختار تفسيرا مغايرا لوسيلة إثبات 
المشاركة في الثورة بمناسبة الإنتخابات الرئاسية التي جرت في 15 نوفمبر1995» فيكف تسنى لنا 
القوصئل إلى ذلك؟ 

2. الحلّ الذي تبثاه المجدلس الدستوري 

إن أقل ما يوصف به التفسير الذي اعتمده المجلس الدستوري أنه تفسير ليبرالي بحت؛ فإذا 
كان المجلس قد سمح لنفسه بمناسبة فحص ملفات المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية لسنة 1995 
عدم اشتراط إثبات المشاركة في الثورة على من ترشح للإنتخاب وكان مولودا قبل الفاتح من يوليو 
2 بشهادة العضوية في جيش أوجبهة التحرير الوطني فقطء فهذا لأنه فسّر شرط إثبات المشاركة 
في الثورة تفسيرا أخذ في الحسبان مقتضيات الأمن القانوني للمترشح لانتخاب رئيس الجمهورية. 

من الواضح أن النصّ الذي فرض على المترشح أن يثبت بشهادة مشاركته في الثورة هو 
فقن كليل التستوهن الكتكلية كيررن لأسيل اللتهةة النضيواسن لا تتكون: أحكانا موضوهدة اعغن نذا 
سنح للمجلس الدستوري تفسير الإشتراط التشريعي بإثبات المشاركة في ثورة أوّل نوفمبر 1954 
بموجب شهادة: فيتعيّن أن لا يقبل بغير شهادة تمنحها السلطة التي يعيّنها القافون صراحة. وهناك 
أكثر من قرينة على صحة هذا التفسير؛ فليس هناك في الإشتراط التشريعي ما يسمح بأن يكون 
الإثبات بشهادات كتابية من الشهود أو أيّ وسيلة أخرىء ويؤكد هذا أن المشرّع حدّد وسيلة الإثبات 


بشهادة» فكان ذهنه منصرفا إلى وسيلة وحيدة معيّنة بذاتهاء» ولو اتجهت إرادته إلى غيرها لجاء 


' - يتبيّن من الرجوع إلى نص الآأرضية المتضمُنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية التي صادقت عليها ندوة الوفاق الوطني أن الخروج 
من الأزمة؛ التي عصفت بالجزائر نتيجة استقالة رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد في 11 جانفي 1992 وحلٌ المجلس الشعبي الوطني قبل ذلك 
في 4 يناير 1992»؛ "يمن بالضرورة عبر الرجوع إلى المسار الإنتخابي والشروط المسبقة التي يطلبها هذا الحل ليست فقط سياسية... "على ان 
يوكل تحقيق هذه الشروط لهيئات المرحلة الإنتقالية التي اعتمدت في عملها على تعديل القانون رقم 13-89 المؤرخ في 07غشت 1989 لتأطير 
انتخاب رئيس الجمهورية الذس تقرّر إجراؤه قبل إنقضاء سنة 5 » فجاعم الإشتراط التشريعي بإثبات المشاركة في الثورة على المترشحين 
المولودين قبل الفاتح من يوليو1942 مندرجا في هذا السياق. 
7 - ينظر إلى المادة السابعة من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1955»؛ سالف الإشارة إليه» ص 21 التي اشترطت "شهادة تثبت 
المشاركة في ثورة التحرير الوطني للمولود قبل أول يوليو سنة 1942". 
3 - فتحي فكري؛ المرجع السابق» ص 53. 
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الإشتراط التشريعي خاليا من أي تحديد لوسيلة الإثبات ومكتفيا بإلزام المترشح بإثبات المشاركة دون 
أن يزيد على إلزامه شيئا. 

ولأنّ النصّ الذي فرض على المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية إذا كان مولودا قبل الفاتح 
من يوليو 1942 أن يثبت بشهادة مشاركته في الثورة إجرائي أيضاء فإنه "لا يجوز في مجال التفسير 


أن يستنبط منه حكم موضوعي يقيّد يقِيْد أو يعدّل من الشروط والأحكام المقررة لأصل حق التقدم 


أكثر من ذلكء إِنّ النصّ ذاته يفرض حكما موضوعيا يضاف إلى قائمة متطلبات التقدم 
لانتخاب رئيس الجمهورية» وأيّ تقييد أو تعديل في الشروط الموضوعية لقابلية الإنتخاب من 
المجلس الدستوري لا يجوز أيضا عن طريق الإلتجاء إلى طرق التفسير المبنية على استنباط أحكام 
تمفهوم :الغتقالفة» ق ذا الطرووق تطئلة عن أنه امبف أفر اكه التقضون عق سن مجد زه طر يفا فاده ل 
يجوز أصلا الإلتجاء إليه إذا كان الحكم المقرر واضح الدلالة وينطبق على جميع الحالات التي ليس 
منها ما يحتاج إلى استنباط حكم جديد غير مقرر بنص” . 

لكنٌ المشرتع وهو يشترط ذلكء ادّخر كل جهده للتدليل على أنه يقصد تلك الشهادة التي 
تختص بمنحها السلطة المخولة بذلك في الدولة ووفر على نفسه عناء التأكيد على أنّ الشهادة تلك 
التي تثبت بها المشاركة ينظمها القانون» فإن هو فعل ذلك كان عمله دالا على أنّ التأكيد نفسه بلغ 
في تقديره درجة من الأهمية لا يجوز معها أن يكون الإثبات بغير الشهادة التي تمنحها السلطة 
المختصّة قانونا في الدولة. 

ثم على فرض أن المشرًع تطلب لإثبات المشاركة ضرورة تقديم شهادة تمنحها السلطة 
المخولة بذلك في الدولة مع ما يفيض به الحكم الإجرائي الذي استلزمها من عمومية وغموضء فإن 
ربْ معترض يقول أن الإثبات لن يكون فقط بهذه الشهادة»ذلك أنّ النصوص تفسر وفق إرادة 
المشرتع وقت سنهاة» ولا يمكن بحال الجزم في ظل غموض الإلزام التشريعي وعموميته أن الشهادة 
التي تمنحها الجهة المخولة بذلك قانونا دون سواها كانت قائمة في وعي المشرع حال اشتراطه لها 
باعتبارها وسيلة الإثبات الوحيدة. 

' - في هذا الخصوص يراجع 

الطعن رقم 626)» لسنة 47 د قله مجموعة المبادئ التي قرّرتها المحكمة الإدارية العليا (المصرية) في شأن الطعون الإنتخابية» أكتوبر سنة 
0 إلى ديسمبر 2000: ص 38 وما بعدها. المحكمة الإدارية العلياء جلسة 2000/12/07» دائرة توحيد المبادئ» الطعن رقم 1973»؛ لسنة 
7 القضائية»؛ نفس المجموعة» ص 3 وما بعدها. 


2 دز أفك (فودة)؛ المرجع السابق» ص 216. 
3 فتحي (فكري)؛ المرجع السابق؛ ص 56. 
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ما كيف يتسنى التوصّل إلى القول أن المجلس الدستوري لم يعتمد الشهادة ذاتها كوسيلة دون 
غيرها للإثبات عندما فحص مدى توافر شروط قابلية انتخاب رئيس الجمهورية في انتخابات 1995»: 
فآن فخ شأن اتتنتحضان فصل المحلسن لصبحة الترشيحات: لانقخاب ركس الكمهؤوية :سنة :1999 أن 
يقدم الدليل والبرهان؛ فقد أودع محفوظ نحناح ملفا للترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية لسنة 1999 
تضمّن شهادة تثبت مشاركته في ثورة أوّل نوفمبر 1954 موقعة من بعض الذين شهدوا على ذلك 
وهم أربعة مجاهدين'. إلا أنّ المجلس الدستوري رفض وسيلة الإثبات هذه وبرر تفسيره بأنّ إثبات 
المشاركة لا يكون إلا بما ينص عليه القانون 2؛ فطعن محفوظ نحناح في قرار المجلس الدستوري 
الرافض لترشيحه أمام مجلس الدولة وانتهى هذا الأخير إلى اتخاذ قرارين اثنين اعتبر فيهما أنّ قرار 
المجلس الدستوري يندرج ضمن أعمال المجلس الدستورية التي لا تخضع لطبيعتها لمراقبة مجلس 
الفولةة: 

بيد أنّ الذي يشد الإنتباه» أنه ورد في قرار مجلس الدولة المؤرخ في 30 غشت 1999 ما 
يفيد أن الطاعن سبق له في انتخابات رئاسية سابقة» وهي قطعا انتخاب رئيس الجمهورية لسنة 
5 وأن أثبت مشاركته في ثورة أوّل نوفمبر 1954اعتمادا على شهادات كتابية وشفهية من جانب 
قادة سامين في الثورة» وهذه الشهادة تمّت بشكل علني وتداولتها الصحف الوطنية والإذاعات 
التلفزية» دون أن يعترض عليها أحدء ممّا رفع في نظر الطاعن كل لبس أو غموض بشأن مشاركته 
في الثورة”» بل إن المجلس الدستوري مرّر هذا الإثبات ولم يعترض عليه وأدرج ترشيح المعني 
شيعن القر تتنشاكه المققولة: لانقفاتن1065: 

دٌء إنه ورد في قرار مجلس الدولة المؤرخ في 12 نوفمبر 2001 أن محفوظ نحناح قدُم 
ملفا للترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى في 15 أبريل 1999 يتضمّن جميع الوثائق 
المننصوص عليها في قانون الإنتخابات» منها شهادة أربعة مجاهدين لإثبات مشاركة المعني في 


1 - في هذا الشأن يراجع: 

خراز (محمد الصالح)؛ التعليق » ص 97 . 

* - حسب بوكرا إدريس»؛ رفض المجلس الدستوري وثيقة الإثبات التي قدّمها محفوظ نحناح مبررا موقفه بن الإثبات لا يكون إلا عن طريق 
بطاقة العضوية في جيش وجبهة التحرير الوطني كما ورد في نص الرسالة التي وجهها المجلس الدستوري لمحفوظ نحناح. 

ينظر إلى: بوكرا (إدريس)»؛ المرجع السابق» ص 24 الهامش رقم 01. 

3 -ينظر إلى قرار مجلس الدولة رقم 1697 المؤرخ في 1999/08/30 : مجلة إدارة؛ المجلد 9 العدد 2» 1999 ص 163 :وإلى خراز 
(محمد الصالح)»التعليق السابق عص97 . 

4 - ينظر إلى قرار مجلس الدولة رقم 1697 المؤرخ في 1999/08/30 »سالف الإشارة إليه ص 163. 
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ثورة أوّل نوفمبر 1954» غير أن المجلس الدستوري رفض ترشيح الطاعن بسبب عدم إثبات هذا 
الأخير لتلك المشاركة كما ينص عليه القانون”. 

وانطلاقا من قرار مجلس الدولة المؤرخ في 30 غشت 1999 » فإنه يمكن وبيسر ملاحظة 
أن محفوظ نحناح قام بإثبات مشاركته في الثورة عندما ترشح لانتخاب رئيس الجمهورية لسنة 
5 عملا بإلزام المادة السابعة من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995 بشهادات 
كتابية وشفهية وليس بشهادة تمنحها السلطة الإدارية المختصة بذلك في الدولة» ومع ذلك قبل 
المجلس الدستوري الترشيح ولم يرفضه بحجّة أن إثبات المشاركة في الثورة لا يتم إلا بتقديم الشهادة 
التي تمنحها من يخوّلها القانون صراحة بذلك من الجهات الإدارية". 

ما من قرار مجلس الدولة المؤرخ في 12 نوفمبر 2001», فيتضح أنّ محفوظ نحناح سعى 
إلى الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى في 15 أبريل 1999 وقدم لإثبات مشاركته في 
ثورة أوّل نوفمبر 1954» كما تلزم به المادة 12-157 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 7مارس 
7»: شهادة أربعة مجاهدينء ما يفيد أنه لم يكن بحوزته أثناء إيداع ملف الترشيح الشهادة التي 
تختصّ بمنحها الجهة الإدارية المخوّلة قانوناء وإلا لكان قدّمها للمجلس الدستوريء اعتقادا منه أن 
الإثبات يمكن أن يتمٌ بشهادات كتابية كما مر معه في الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية لسنة 
5 لكن هذه المرة. عدل المجلس الدستوري عن تفسيره الضمني السابق ورفض ترشيح محفوظ 
نحناح. 

وهنا يطرح السؤال نفسه؛ ما الداعي لتفسير المجلس الدستوري شرط إثبات المشاركة في 
الثورة بشهادة في انتخاب رئيس الجمهورية لسنة 1995 بما يأذن للمترشح لهذا الإنتخاب بتقديم 
شهادات كتابية كوسيلة للإثبات» في الوقت الذي ينص القانون رقم 16-91 المؤرخ في 14 سبتمبر 
1 على أن تثبت صفة المشاركة في الثورة في السّجل الإداري الخاص لهذا الغرض وتستخرج 
نسخة منه عند المطلت »2 

بالتسليم بأنّ الإلتزام الوارد يتضمن أن يقدم المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية شهادة يثبت 
بها مشاركته في الثورة» فلا يمكن بحال أن يتجاوز المجلس الدستوري بتفسيره هدف المشرّع من 
١‏ تفظن إلى كر ان رمق السنقم ا الاسارق اسايق اهن 07 
* - ينظر إلى قرار المجلس الدستوري المؤرّخ في 14أكتوبر 1995 المحدّد لقائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية »الجريدة اللرسمية 


للجمهورية الجرائرية الديموقراطية الشعبية » العدد60 المؤرخ في15 أكتوبر 1995 ص14. 
3 - سالف الإشارة إليه » ص21. 


4 - ينظر إلى المادة 18 من القانون رقم 16-91 المؤرخ في 14 سبتمبر 1991:سالف الإشارة إليهء ص1667. 
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وراء تقريره للإلتزام ذاته؛ ففلسفة هذا الإلتزام وضع الحدود في وجه المواطنين من أجل الترشيح 
لانتخاب رئيس الجمهورية والحد من الترشيحات لهذا الإنتخاب لا العكس» فهل يتوقع اعتماد المجلس 
الدستوري لتفسير مغاير» في الوقت الذي أراد المشرّع فيه هدفا من الإلتزام لم ينزل حكمه المجلس 
الدستوري بتفسيره؟ 

إن المخرج من هذا المأزق لا يتم إلا بالتسليم بأنّ المجلس الدستوري ضيّق ما أمكن من 
المعوقات التي قد تقف حائلا دون ممارسة حق الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية؛ فراعى مطلب 
المتزشح :فى الأمق القانؤقي الذئ.يشترط أن يكون المسائن بالحق فى الترشيخ يفن واضبح الذيكلة 
جلي الألفاظ والعباراتء. حتى يُمَيْرهُ المقدم على الترشيح سلفا ويدرك تبعاته وعواقبه؛ فإذا كان 
المجلس قد أباح للمترشح محفوظ نحناح أن يثبت مشاركته في الثورة بشهادات كتابية وليس بشهادة 
تمنحها الجهة المخوّلة بذلك قانونا في الدولة» كما قد يوحي بذلك النص التشريعيء على أساس أن 
الحرمان من حق الترشيح لا يتقرر إل بنصّ صريح وعلى سند من مقتضيات الأمن القانوني 
للمترشح؛ فإنَ تفسيره لا يكون متعارضا مع سلطة المجلس الدستوري في تسليط الجزاء الذي تسبّب 
فيه غموض النص التشريعي الملزم بإثبات المشاركة بشهادة دون تحديد لطبيعتها والأداة التي 
تنظمها. 

غير أن المجلس الدستوري ذاته عدل عن تفسيره وبشأن الشرط نفسه في انتخاب رئيس 
الجمهورية لسنة 1999 وفرض أن يكون الإثبات بوثيقة تصدرها السلطة الإدارية المختصّة في 
الدولة. 

3. المجلس الدستوري يعدل عما كان قد فسره بشأن إثبات المشاركة في الثورة. 

على النقيض من دستور 1989 الذي لم يشترط على المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن 
يثبت مشاركته في ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 21942 أدرج دستور 1996 
هذا الشرط من غير زيادة أو نقصانء» تاركا للقانون اختصاص تحديد أداة الإثبات الذي سيتكفل 
المجلس الدستوري عند فحص ملفات الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية بالتحقق من توافره كما 
ينص عليه القانون. 
أ - الستور ينظم حكما موضوعيا فقط. 

أورد دستور 1996نفي المادة 73 حكما غير مسبوق لم تعرفه الدساتير الجزائرية من قبل» إذ 


نص على أن لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي "يثبت مشاركته في ثورة أوّل 
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نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942" »: مما يقطع أن المؤسّس الدستوري قرّر أن يحرم 
كل من ولد قبل هذا التاريخ ولم يثبت مشاركته في الثورة التحريرية من الترشيح لانتخاب رئيس 
الجمهورية”. 

نّ هذا التنصيص الدستوري ينظم حكما موضوعياء والجليّ منه أنه لا يقرّر أي حكم شكلي؛ 
فهو لا يتناول أي تنظيم إجرائي لعملية الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية ولا يحدد الوسيلة الواجب 
تقديمها لإثبات المشاركة في الثورة» بل إنه لا يسند صراحة إلى القانون أن يتكفل بتحديد وسيلة 
الإثبات. لذلك؛ علينا أن نولي وجهنا شطر المشرّع لنرى ماذا قرّره بشأن هذه المسألة. 

ب -2" الأمر رقم 07-97 المؤ رخ في 6 مارس 1997 . 

ما جاء في المادة 157 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 يدور أساسا حول 
التنظيم الإجرائي لعملية الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية سواء من حيث شكل التصريح بالترشيح 
أو من حيث بيانات طلب التسجيل لدى المجلس الدستوري أو المستندات والوثائق الواجب إرفاقها 
بالطلب”. 

من بين تلك الوثائق ما نصّت عليه المادة 157 البند 12 بقولها "شهادة تثبت المشاركة في 
ثورة أوّل نوفمبر سنة 1954 للمولود قبل أوّل يوليو سنة 1942" »؛ وهذا النصّ بلا جدال إجرائي 
محض لأنّ الدستور كان له الستبق في تطلب إثبات المشاركة في الثورة من المترشح لانتخاب رئيس 
الجمهورية بوصفه حكمًا موضوعيًا ولم يتدخل المشرع إلا ليحدد وسيلة الإثبات بموجب شهادة دون 
أن يزيد عليه أو يذكر نوع الشهادة وطبيعتها ومصدرها أو يحيل على أداة تختص بضبطها. 
ت - القاتون رقم 16-91 المؤ رخ في 4 [ سبتمبر 1991 . 

فصل هذا القانون بين مسألتين اثنتين هما الإعتراف بالعضوية في جيش التحرير الوطني أو 
جبهة التحرير الوطني من جهة» وإثبات صفة العضوية وتقييدها من جهة دي فقد نصت المادة 
0 من القانون على أن: "تؤسس لجنة وطنية أو لجان تتشكل من مجاهدين ومجاهدات لدى الجهات 
المعنية للفصل في طلبات الإعتراف والتصحيح دون غيرها" 7 ما العادة” 18"مق الفافون ذاقه 


فتضمنت: "تثبت الصفات المشار إليها في المواد 5 و9 و16 و17 أعلا ذه في السجل الإداري الخاص 


2 الفقرة الأولئ: 

+ - بوكرا (إدريس) ؛ المرجع السابق» ص 23. 

* - ينظر إلى: الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997» سالف الإشارة إليه» ص 21. 
4 - المصدر نفسه. 

7 - القانون رقم 16-91 المؤرخ في 14 سبتمبر 1991»؛ سالف الإشارة إليهء ص 1667. 
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لهذا 'الفوكى وسيتقوج سشيفة ونه تع الللب؟ “ب المكدات هته شيل فى العكدوفة فى حو 
التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني”. 

إلا أنّ التعرتض إلى المادّة الأولى من هذا القانون سيبيّن أنه يهدف "إلى تحديد المبادئ التي 
تحكم المجاهدين والمجاهدات وذوي حقوق الشهداءء وكذا حماية وصيانة التراث التاريخي والثقافي 
لحرب التحرير الوطني"ة, مما يرقى بالقانون إلى أن يمثل الشريعة العامّة في مجال المشاركة في 
الثورة ويوجب تطبيق نصوصه كما هي دون إضافة أو تعديل أو خرق أو تأويل ما لم يكن ذلك 
ا 0 

في الوقت ذاته» إنّ الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 تطلّب لإثبات المشاركة 
في ثورة أوّل نوفمبر 1954 أن يقدم المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية شهادة» وهذا الحكم 
الإجرائي في مجال حق الترشيح هو حكم خاص فد يقيّد ما جاء في قانون المجاهد والشهيد. 

والحق أنّ الأمر رقم 07-97 صدر في 6 مارس 1997. إلا أنّ المشرع سن لاحقا قانونا 
آخر للمجاهد والشهيد صدر في5 أبريل 1999 وقرّر فيه أن إثبات صفة العضوية في جيش التحرير 
الوطني أو جبهة التحرير الوطني وتقييدها يتمّ في السجل الإداري وعند الطلب تستخرج نسخة منهآ؛ 
مشترطا بذلك أن يكون الإثبات بمستند صادر من السلطة الإدارية المختصّة في الدولة. 

بالرّغم من ذلكء إن النصّ الوارد في الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 يظل 
بوصفه نصا خاصا يستبعد أيّ نص عام غير أنّ المجلس الدستوري اتخذ بتاريخ 11 مارس 1999 
قرارا رفض بموجبه ضمنيا ترشيح محفوظ نحناح للإنتخابات الرئاسية التي جرت في 15 أبريل 
9 على اعتبار أنه قدم» لإثبات المشاركة في الثورة» شهادة أربعة مجاهدين وليس الشهادة التي 
تختص بمنحها الجهة الإدارية المخولة بذلك قانونا وتثبت فقط بواسطتها المشاركةة. 

على أنّ المجلس الدستوري طالما فسّر شرط المشاركة في الثورة المقرر دستوريا بالشكل 


الذي لا يعترف فيه بصفة المشارك في الثورة إلا من قدّم الشهادة ذاتهاء فإنَ عمله هذا يعد بالقطع 


* - القانون رقم 16-91 المؤرخ في 14 سبتمبر 1991» سالف الإشارة إليه» ص 1667. 

* - ينظر إلى المواد 5 و9 و16 و17 من القانون» سالف الإشارة إليهه ص 1667-1666. 

3 - المصدر نفسه؛ ص 1665. 

4 - ينظر إلى المادة 17 من القانون رقم 99 07 المؤرّخ في 5 أبريل 1999» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية»العدد25 المؤرخ في12 أبريل1999 ص03. 

3خينطن إلى : خواز محمد الضنالح] التعليق السادق ضن 37. 
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تراجعا عن التفسير الذي سبق له أن سلكه بشأن وسيلة لإثبات في الإنتخابات الرئاسية لسنة 11995. 

ث - تقدير تفسير المجلس الدستوري. 

إذا كان البعض لا يستسيغ رفض المجلس الدستوري إثبا ت المشاركة في الثورة بواسطة 
شهادة الشهود في حق محفوظ نحناح بمناسبة الإنتخابات الرئاسية التي جرى تنظيمها سنة 49 
بالرّغم من أنّ ترشيحه حظي بالقبول للإنتخابات الرئاسية لسنة 1995 من قبل المجلس ذاته وتحت 
إثبات المشاركة بشهادة الشهود عملا بالأمر رقم 21-95 المؤرخ في 9 يوليو 1995 الذي كان 
ينص على الحكم الإجرائي ذاته”» أي إثبات المشاركة بواسطة شهادة: فإنّ البعض الآخر قد يعارض 
إثبات المشاركة في الثورة بتقديم شهادة تمنحها من يعيّنها القانون من الجهات الإدارية في الدولة 
والسسّبب أن التحقق من المشاركة في الثورة عن طريق الشهادة التي تمنحها الجهة الإدارية المختصّة 
فقط يشوبه نوع من التعسير والتصعيب على المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية؛ كما أن تطلب 
تقديم هذه الشهادة فقط يقود إلى حرمان بعض المواطنين من الترشيحء وهم الذين فقدوا شهاداتهم» أو 
كانت هذه الشهادات تالفة وغير صالحة لأداء الدور المنتظر من ورائها وهو إثبات المشاركة في 
الثورة. ثمء إن عددا من المواطنين المولودين قبل يوليو 1942 لا يحوزون على ما يثبت مشاركتهم 
في الثورةء وهم الذين شاركوا فيها بالفعلء لانعدام الرغبة عند هؤلاء لحيازة مثل تلك الشهادة. 
علاوة على ذلك؛ لا يوجد في القانون ما يلزم هذه الفئة من المواطنين بطلب الإعتراف بالعضوية في 
جيش أو جبهة التحرير الوطنيء» ولو اتجهت إرادة المشرع إلى عكس ذلك لأوضح صراحة أن 
إثبات المشاركة في الثورة منوط بتقديم شهادة العضوية في قانون الإنتخابات الذي يعد الشريعة 
العامّة في كل ما يتعلق بالترشيح لانتخاب رئيس الجمهوريةة. 

إلى جانب ذلك .إن الإثبات بأيّ وسيلة مثل شهادة الشهودء هي وسيلة طبيعية» يؤخذ بها في 
مواقع كثيرة» بالتالي قد لا يكون هناك ما يمنع من أن يسمح المجلس الدستوري لمن لا يحوز شهادة 
العضوية في جيش أو جبهة التحرير الوطني بأنْ يثبت مشاركته في الثورة بواسطة شهادة الشهود. 

بيد أنّ للرأي الذي يعارض إثبات المشاركة من خلال شهادة الشهود ويتطلب ضرورة تقديم 
شهادة العضوية في جيش أو جبهة التحرير الوطني من الحجج ما يستند إليها أيضاء بل له من 


الأساس القانوني ما ينتصر له؛ فليس في الحكم الإجرائي الوارد في نص المادة 12-157 من الأمر 


* -ينظر إلى: قرار مجلس الدولة رقم 1697 المؤرخ في 1999/08/30 :سالف الإشارة إليه» ص 163. 
+ - شرط المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 وضرورة إثباتها بشهادة. 
7 المقصود به الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997» سالف الإشارة إليه. 
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رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 والمتضمّن "شهادة تثبت المشاركة في ثورة أوّل نوفمبر 
شنة 1953 المؤاية قل أو نضيو لزي ننة 11982 و يذ ضير اكه على منياتنة فيفقة ‏ لأنات المشاكة 
أو أن يتم الإثبات بأيّ وسيلة مثل شهادة الشهودء كما أن صدر الحكم الإجرائي نص على '"شهادة 
تثبت المشاركة..."؛ أي أن المشرّع» وقد استعمل مصطلح 'شهادة" بالصيغة النكرة “» كان ذهنه 
منصرفا إلى مستند يصلح لإثبات المشاركة في الثورة يكون صادرا من السلطة الإدارية المختصة 
بإصداره؛ ولو اتجهت إرادته إلى خلاف ذلك لعرّف مصطلح 'شهادة" أو ذكر شهادات بصيغة الجمع 
وحينئذ فقط يجوز الإثبات بشهادة الشهود. 

ثمّء إنّ الإكتفاء بشهادة الشهود سوف يتسبّب في كثير من المشاكل أثناء عملية الفصل في 
صخة الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية؛ فإذا كان يتصؤر تقديم شهادات مكتوبة» فإن هذه 
الشهادات من الواجب والمنطق معا أن تخضع لتقدير المجلس الدستوري الذي سيقيس مدى إمكان 
اقتناعه بها والإعتماد عليها في ضوء التحقيق الذي سيجريه حثما حول صحة كتابات الشهودء فيقدّر 
قيمتها وإلا له أن يقرر عدم جدواها لعدم تجانسها أو وجود ما يدحضها أو يثبت عكسها أو يبرّر 

ناهيك عن أن الإلتجاء إلى الشهادة عادة ما يكون لاستيضاح بعض البيانات أو الأوراق أو 
لتكملة بعض عناصر الملفات الإدارية» أو لإثبات وقائع ليس من طبيعتها أن تدوّن في الملفات 
والمنساحة الأذا ريه . أما وقد نظم المشر”ع إثبات وتقييد صفة المشارك في الثورة وأعد لهذا الغرض 
سجلا إداريا خاصا تستخرج نسخة منه عند الحاجة “» فإنه بالقطع لن تمنح صفة المشارك في الثورة 
نمحرته ,لت التعكو قار كرو ل لما كان :متاك سمت لذاسمن الجذة تتشكل من الها مذي لقدق 
وزير المجاهدين تبت في طلبات الإعتراف والتصحيح دون غيرها *©)» إذ ستتولى الجهة المختصّة 
دراسة طلب الإعتراف ولن تقرّره إلا حال التثبت منه تماما. فكيف يقال بعد ذلك كله أنّ وسيلة 


إثبات المشاركة في الثورة تكون بشهادة الشهود؟ 


1 لكر ا 07 المؤرخ في 6 مارس 1997» سالف الإشارة إليه.» ص21. 

حتى الترجمة الموضوعة لمصطلح "شهادة" الواردة ذ فى النص الفرنسي للمادة 12-57 من الأمر رقم 97-/() المؤرخ في 6 مارس 1997 
دوهي --1211011جعه16أثر- تعززل الإستخلااص ذاته المؤدي إلى ضر وره ة: إثبات المشاركة بمستند سمي صادر عن السلطة الإدارية المختصة. 
3 - ينظر إلى المادة 17 من القانون رقم 07-99 المؤرخ في 5 أبريل 9 ؛»؛ سالف الإشارة إليه» وقبلها إلى المادة 18 من القانون رقم 91 - 
16 المؤرّخ في 14 سبتمبر 1991 سالف الإشارة إليه عمص 1667. 
4 المصدر نفسه. 
” - ينظر إلى المادة 20 من القانون رقم 16-91 المؤرّخ في 14 سبتمبر 1991سالف الإشارة إليه ص 1667 ثم إلى المادّة 15 من القانون رقم 
07-9 المؤرّخ في 5أبريل 1999 سالف الاشارة إليه . 
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ويؤكد هذه البداهة التشريعية أن بعض النصوص تشترط على من يحوز صفة المشارك في 
الثورة أو صفة ابن الشهيد تقديم مستند رسمي مستخرج من السجلات الإدارية للإستفادة من بعض 
الحقوق أو الإمتيازات؛ فإذا كانت هذه النصوصء وهي غالبا تنظيمية» تتطلب إثبات الصفتين بشهادة 
العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنيء فإنه يتعيّن أن يمتد 
هذا الحكم الإجرائي إلى من يشارك في الثورة ويرغب في الترشيح لانتخاب رئيس الجمهوريةء ذلك 
أنه إذا كانت الإستفادة من بعض الحقوق والإمتيازات التي سنتها الدولة لصالح فتة المجاهدين وأبناء 
الشهداء» على ما يشوبها من عيب عدم الدستورية لمخالفتها لمبد! المساواة أمام القانون وعدم التمييز 
بين المواطنين لأيّ سبب كان “» أمرا شديد الحساسية بحيث يشترط إثبات صفتي المجاهد وابن 
الشهيد بتقديم مستند رسمي صادر عن الجهة المختصّة في الدولة» فإنّ الترشيح لانتخاب رئيس 
الجمهورية لا يقل حساسية؛ مما يتعيّن معه القول كذلك باشتراط تقديم المستند ذاته على من يترشح 
لهذا الأتككاب: 

الفصل الثاني: شروط الترشيح للإنتخاب. 

إنَ مسألة الأهلية لرئاسة الجمهورية على جانب عظيم من الأهمية و الخطورة في نظر 
المؤستس الدستوري الجزائريء حتى أننا لا نبالغ إذا قلنا أنّ هذه المسألة هي التي يتوقف عليها 
الإنتخاب الصحيح حتى لا ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا من يحوز الأهلية لذلك. 

هذه الأهلية القانونية هي التي يمتحن بها المجلس الدستوري كل من يتقدّم بترشيحه للإنتخاب 
ثمّ يحكم عليه بالأهلية أو عدم الأهلية لمنصب رئيس الجمهورية» و هي التي تبرز من الترشيحات 
المقتمة إل العدد المحدودء وقد تنطوي على مقاييس تحددها أحكام الدستور وأحكام القانون إذا تلقى 
المشرتع اختصاصا قانونيًا بسنها. 

ولكن من ينبغي أولا ينبغي أن ينتخب لمنصب رئيس الجمهورية من بين جميع المترشحين 
للإنتخاب فهذا سؤال تجيب عنه هيئة الناخبين. 

إن الأهلية لرئاسة الجمهورية على نوعينء أهلية قانونية عامّة تتمثل في جملة الشروط 
العامّة للترشيح للإنتخاب (المبحث الأول) وأهلية أخرى تضم الشروط الخاصة للإنتخاب ذاته(المبحث 


الثاني). 
المبحث الأول : الشروط العامة . 


1 - طبقا للمادة 29 من دستور 1996 و قبلها المادة 28 من دستور 1989. 
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درج المؤسس الدستور الجزائري لانتخاب رئيس الجمهورية على تحديد شروط عامّة تهدف 
إلى الوثوق من قدرة المترشح على القيام بأعباء المهمّة الرئاسية التي يتقدم إليها. لكنه؛ ابتداءا من 
6 أحال على القانون صراحة تحديد شروط عامّة أخرى للترشيح. 

وبخلاف ما قد يتبادر إلى الذهن من أن تلك الشروط كلها لا ترتبط إلا بذات المترشح 
للإنتخاب» فقد استلزم المؤسّس الدستوري خارج ذات المترشح للإنتخاب شروطا عامّة. 

وعليه» سنتناول في المطلب الأوّل شرط جنسية المترشح للإنتخاب» وفي المطلب الثاني 
شرط جنسية زوجههء أمّا في المطلب الثالث فسنتعرض للشرط المتعلق بِعْسُّر المترشح للإنتخاب. وإذا 
كان المطلب الرابع سنخصصه لشرط نديّن المترشح للإنتخاب بالإسلام» فإنَ المطلب الخامس 
سيبحث في شرط إثبات المترشح مشاركته في ثورة أوّل نوفمبر 1954 ليليه في المطلب السادس 
معالجة شرط إثبات عدم تورط أبوي المترشح في أعمال مناهضة للثورة ذاتها. غير أنّ المطلب 
السابع سينصب على شرط تمتع المترشح للإنتخاب بالحقوق المدنية و السياسية كافة لننهي هذا 
المبحث بمطلب أخير نعرّج فيه على شرط أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها . 

المطلب الأوّل: جنسية المترشّح للإنتخاب. 

من الطبيعي أن يشترط المؤسّس الدستوري ودون سواه في المترشح لانتخاب رئيس 
الجمهورية أن يكون حائزا على الجنسية الجزائرية الأصلية مراعاة لطبيعة المهمّة الرئاسية التي 
فرر أن تحكم شروط قابلية الإنتخاب لها مقاييس تسمو على أي شروط لتولي غيرها من المهام 
الإنتخابية' (الفرع الأوّل). 

لكنّ هذه المراعاة الدستورية ازدادت حدّة وبلغت أعلى درجاتها باشتراط أن يكون المترشح 
لانتخاب رئيس الجمهورية متمتعا بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط(الفرع الثاني). 

الفرع الأول :المؤسّس الدستوري يشترط الجنسية الجزائرية الأصلية ابتداء. 

أخال المؤسس الدستوري في كل من دستور 9 ودستور 1996 على القانون تعريف 

الجنسية الجزائرية الأصلية؛ فنص على أنّ الجنسية الجزائرية معرفة بالقانون 2 * وكذلك شروط 


اكتساب الجنسية الجزائريةء والإحتفاظ بهاء أو فقدانهاء أوإسقاطها فإِنٌ القانون هو الذي يحذدهاة. 


1 -تعريف المشرّع للجنسية الجزائرية الأصلية يقيد كل تشريع آخر. 


'- ينظر إلي قرار المجلس الدستوري رقم01 المؤرخ في20غشت 1989»؛ سالف الإشارة إليهه ص1050. 
2 الفقرة الأولى من المادة 29 من دستور1989 و كذا المادة30 من دستور1996. 
3 الفقرة الثانية من المادة 29من دستور 1989 و كذا المادة 30 من دستور 1996. 
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يُفهم من العبارة الدستورية التي تنص على أن " الجنسية الجزائرية معرفة بالقانون" أن 
القانون الذي يقصده الدستور هو الذي يصدر بشأن تعريف الجنسية الجزائرية وتحديدها. أمّا في 
العبارة الدستورية الثانية فإنها تنص على أن '"شروط اكتساب الجنسية الجزائرية» والإحتفاظ بهاء أو 
فقدانهاء أو إسقاطها محددة بالقانون". وهذه العبارة» بصياغتهاء لا تثير لبسا أو غموضا ذلك أن 
المقصود بالقانون فيها هو القانون ذاته الذي يعرف الجنسية الجزائرية و ليس قانونا أخر. 

هذا القانون» إن كان دستور 1989 لم يميّزه عن أي فئة من فئات القوانين لأنه لم يعرف 

سوى القاعدة التشريعية موحدة؛ فإنّ دستور 1996 »على النقيض من ذلكء أدرج التشريع المتعلق 
بالجنسية ضمن مجال القوانين العادية و ليس القوانين العضوية '» كما لم يتردّد المجلس الدستوريء 
قبل ذلك وبعده. في الرّجوع إلى قانون الجنسية الجزائرية للحكم على صحّة بعض الأحكام 
التشريعية” ومن هذه الأحكام ما ينتمي إلى مجال القوانين العضوية ذات القوّة الإلزامية الأرقى من 
قوة القوانين العادية *؛ فلمًا اشترط المشرع في القانون رقم 13-89 المؤرخ في7 غشت 1989 أن 
يكون المترشح لانتخاب المجلس الشعبي الوطني وزوجه من جنسية جزائرية أصلية؛ اعتبر المجلس 
الدستوري أن الأمر رقم 86-70 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 المتضمّن قانون الجنسية الجزائرية 
كونه "... قد حدّد شروط الحصول عليها وإسقاطها وبيّن على الخصوص بدقة أثار الحصول على 
الجنسية الجزائرية وأقر حقوقا كان من أخصنها حق تقلد مهمّة انتخابية بعد خمس سنوات من 
الحصول على الجنسية الجزائرية» مع أنه بالإمكان إلغاء هذا الأجل من جهة أخرى بموجب مرسوم 
التجنس...” فإن"...هذا الحكم القانوني لا يسعه أن يخضع لتطبيق انتقائي ولا جزئي"2 ” ليفصل 
المجلس بموجبه بعدم مطابقة الإشتراط التشريعي للدستور” . 

ثمّ» لما اشترط المشرّع أن يكون الأعضاء المؤسسون للحزب السياسي حائزين على الجنسية 
الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر سنوات على الأقل '؛ اعتبر المجلس الدستوري أن دستور 
6 لما نص على أنّ:" الجنسية الجزائرية معرفة بالقانون” فإنَ:"...كل تشريع في هذا المجال 
ينبغي أن يتقيّد بأحكام قانون الجنسية”ءممًا يبرز حرص المجلس على إخضاع التشريع برمّته لقانون 


1 المادتان 30و4-122 من دستور1996. 
023-24 ,تعنم عاعتاية ,(/17 ).عسصلامعع 1.2 - * 
3- جبار (عبد المجيد)؛ الدراسة السابقة»مص55. 
“- ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم01 المؤرخ في20 غشت1989» سالف الإشارة إليه» ص1050. 
3 المصدر نفسك , 
قط المصدر نفسه 
"- ينظر إلى رأي المجلس الدستوري رقم01 المؤرخ في 6 مارس1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 41. 
*- ينظر إلى رأي المجلس الدستوري رقم01 المؤرخ في 6 مارس1997»؛ سالف الإشارة إليه»؛ ص 41. 
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لقانون الجنسية رغم انتسابه لمجال القوانين العادية؛ فأسّس بذلك تدرتجا بين هذا القانون من جهة و 
سائر التشريع من جهة أخرى. 

وقد يُساور البعض الشكوك حول موقف المجلس الدستوري؛ فقانون الجنسية يشكل "القاعدة 
العامّة في كل مسائل الجنسية» والعام يبقى كذلك إلى أن يخصّتص بنصّ خاص مماثئل له في القيمة 
أو يعلوه فيها" أ ومن ثمّء فليس هناك من شك في أنّ الحكمين التشريعيين اللذين استلزما حيازة 
المترشح لانتخاب المجلس الشعبي الوطني وزوجه الجنسية الجزائرية الأصلية وتمتع العضو 
المؤسّس للحزب السياسي بالجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر سنوات على 
الأقل.حكمان خاصتانء في حين إن أي حكم في قانون الجنسية الجزائرية» هو حكم عام» ومن 
القواعد المعروفة والمستقرّة في حالة تعارض حكمين أو نصتينء أن الخاص يقيّد العام . 

من ناحية أخرى؛ ما من شك كذلك» في جواز الإحتجاج بأنّ الحكم اللآحق يقيّد الحكم 
السّابق» على أساس أنْ ذات الحكمين التشريعيين وردا لاحقين لأحكام قانون الجنسية الجزائرية» ولو 
كانت في نيّة المشرّع أن يتوافق الحكمان مع أحكام قانون الجنسية» لكان منه فعل ذلك»؛ لكنه لم يفعل 
هنا يعقن أن النفرغ قضث آل" يظنق: التحقم الذئ تسيككاه قانوق الحنمية على المقز شكيق الآنقفات 
المجلس الشعبي الوطني و أزواجهم ثمّ على الأعضاء المؤستسين للأحزاب السياسية. 

أما وقد صرف المجلس الدستوري النظر عن إعمال هذه المبادئ في تطبيق النصوص 
التشريعية» فقد قصد حتما الحفاظ على مبد! يحظى بالسموٌ والرّفعة في نظره؛ فأفصح عن إرادته في 
بسط حماية دستورية على تعريف الجنسية الجزائرية الذي يضعه قانون الجنسية لمّا اعتبر 
أن:"...المادة30 من الدستور تقضي بأنّ :" الجنسية الجزائرية معرّفة بالقانون"» ومن ثم فإنّ كل 


“ويف قاذ هر توس مقا كن لذن اها 


تشريع في هذا المجال ينبغي أن يتقيّد بأحكام قانون الجنسية' 
دستوريا لا مناص منه للمشرّع الذي عليه التقيّد بالتعريف الذي يضعه قانون الجنسية للجنسية 
الجزائرية الأصلية. 

2 -تعريف الجنسية الجزائرية الأصلية من اختصاص قانون الجنسية. 


1_ رأفت (فودة)؛ المرجع السابق» ص )23 . 
*- جورجي شفيق(ساري)؛ دراسات و بحوث حول الترشيح للمجالس النيابية؛ دار النهضة العربية» القاهرة؛ يوليو 2001»ص19. 
*- ينظر إلى رأي المجلس الدستوري رقم 01 المؤرّخ في 06 مارس 1997 سالف الإشارة إليه» ص 41. 
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جعل المجلس الدستوري الإختصاص بتعريف الجنسية الجزائرية إلى قانون الجنسية 
الجزائرية دون غيره من القوانين» حرصا منه على ألا يتجاوز المشرع و هو يشرّع في هذه القوانين 
الفتضدا ضيه تطاو ل على اختضناطن قانوة الحشبيةالهزاارية: 

وبالتجوع إلى الأمر رقم 86-70 المؤرئخ في 15 ديسمبر 1970» الشريعة العامّة في مجال 
الجنسية الجزائرية» والواجب تطبيق نصوصه كما هي دون إضافة أو تعديل أو خرق أو تأويل ما لم 
يكن ذلك بنص من قانون الجنسية نفسه؛ فقد عرفت المواد 6و7و8 الجنسية الجزائرية الأصلية”. 

اعتيوت: الماذة التنادهة :هق الحسية الخزائرية بالست الوك الفولوه فق أت خررائوي::والوك 
المولود من أمْ جزائرية وأب مجهولء وأخيرا الولد المولود من أمَّ جزائرية وأب عديم الجنسية. بينما 
اعتبرت المادة السابعة من الجنسية الجزائرية بالولادة في الجزاتر الولد المولود في الجزائر من 
أبوين مجهولين”» والولد المولود في الجزائر من أمٌ جزائرية ومن أب أجنبي هو نفسه مولود في 
الجزائر إلا إذا رفض الجنسية الجزائرية في أجل مدته عام قبل بلوغه سن الرشد. أمًا المادة الثامنة 
فتعتبر الولد المكتسب للجنسية الجزائرية بموجب المادتين السادسة و الستابعة جزائريا منذ ولادته ولو 
كان توافر الشروط المطلوبة قانونا لم تثبت إلا بعد ولادته. 

غير أَنّ هذا التعريف للجنسية الجزائرية الأصلية طاله التعديل بموجب الأمر رقم 01-05 
المؤرخ في 27 فبراير 2005؛ فورد في المادة السادسة على توافر تلك الجنسية فيمن يولد من أب 
جزائري أو أمَ جزائرية*» لكن المادة السابعة قضت بتوافر الجنسية ذاتها فيمن يولد في الجزائر من 
أبوين مجهولين غير أنه يعتبر كأنه لم يكن جزائريا إذا ثبت خلال قصوره انتسابه إلى أجنبي أو 
أجنبية و كان ينتمي إلى جنسية هذا الأجنبي أو هذه الأجنبية وفقا لقانون جنسية أحدهماء كما اعتبرت 
الولد المولود في الجزائر من أب مجهول وأمٌ مسمّاة في شهادة ميلاده دون شيئ آخر يمكن من 


إثبات جنسيتها جزائريا أصيلا بالولادة”. 


*- ينظر إلى الأمر رقم 86-70 المؤرخ في 5 ديسمبر 1970 المتضمن فانون الجنسية الجزائرية » الطبعة 1992» ديوان المطبوعات 
الجامعية » الجزائر. 

*- الفصل الثاني من قانون الجنسية الجزائرية سالف الإشارة إليه . 

- غير أن الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين؛ تضيف المادة ذاتهاء يعد كأثه لم يكن جزائريا قط إذا ثبت خلال قصوره. انتسابه إلى 
أجنبي وكان ينتمي إلى جنسية هذا الأجنبي وفقا لقانون جنسية هذا الأخير. ونصّت كذلك على أن الولد الحديث الولادة الذي عثر عليه في الجزائر 
يعد مولودا فيها مالم يثبت خلاف ذلك. 

*- ينظر إلى الأمر رقم 01-05 المؤرخ في 27 فبراير 2005 المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 15 
المؤرخ في 27 فبراير 2005 ص 15 الموافق عليه بالقانون رقم 08-05 المؤرخ في 4 مايو 2005 المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد43 المؤرخ في 22 يونيو 2005 ص04. 

2 المصدر نفسه. 
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و لما كان من شأن تفادي المؤسس الدستوري تعريف الجنسية الجزائرية الأصلية للمترشح 
لانتخاب رئيس الجمهورية أن يؤدي إلى سيادة تعريف هذه الجنسية الذي يحدده قانون الجنسية 
الجزائرية »فقد جاء تعريف الجنسية ذاتها ليتسم بالإتساع وليس الضيقء وبالمرونة وليس الشدة. 

غير أنه كيف أمكن التغافل عن أنّ المواطن الجزائري الأصيل الذي ولد من أمّ جزائرية 
وأب مجهول أو من أمٌ جزائرية وأب عديم الجنسية أو حتى ذلك الذي ولد في الجزائر من أبوين 
مجهولين أو ولد في الجزائر من أمَّ جزائرية وأب أجنبي هو نفسه مولود في الجزائرء وهي الحالات 
التي تكسب الجنسية الجزائرية الأصلية'» أو كان مولودا في الجزائر من أب مجهول وأمّ مسمّاة في 
شهادة ميلاده”» بإمكانه طبقا للدستورء أن يترشح لانتخاب رئيس الجمهورية» بالرّغم مما قد يستقر 
لدى الرأي العام الوطني من تداعيات عندما يعرف أنّ هذا المترشح ولد في ظل حالة من تلك 
الحاللات؟ 

إن كل تلك الحالات لم تخل أو لا تحول دون أن يتقذم المواطن الجزائري الأصيل للترشح 
لانتخاب رئيس الجمهورية» وقد لا ينفي ذلك تماما الولاء للدولة أو يضعفه» لكن كيف يمكن تصور 
ردّة فعل الشعب الجزائري وهو إزاء مترشح أبوه مجهول أو عديم الجنسية بينما أمّه جزائرية» أو 
مولود في الجزائر و أبواه مجهولان أو ولد في الجزائر من أمْ جزائرية وأب أجنبي هو نفسه مولود 
في الجزائر؟ 

الحقيقة أن هذا التدليل لا يُقنِع من الناحية القانونية بالقدر الكافي» وسيواجه حتما بآن 
المؤستس الدستوري طالما اشترط الجنسية الجزائرية الأصلية في المترشح لانتخاب رئيس 
الجمهورية وأسند إلى القانون تعريف هذه الجنسية» فإنه لا ينبغي لمن يشمله هذا التعريف أن يعاقب 
على أمر قرئره المؤسّس الدستوري بإرادته المنفردة. 

مع ذلكء ألا يجب التأكد من ولاء الجزائري الأصيل والإطمتنان للروابط التي تربطه 
بالدولة؟ وكيف يمكن التأكد من اطمئنان الشعب إلى مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية نصف 
أصوله مجهول أو عديم الجنسية أو كل أصوله كانت مجهولة ولو ولد المترشح في الجزائر؟ 

3 المؤسس الدستوري يشترط الولاء القانوني و ليس الولاء الواقعي. 
باشتراطه للجنسية الجزائرية الأصلية في المترشح» يحرص المؤسّس الدستوري على أن 
يثبت بِأنّ تطلبه للولاء ينصرف إلى الولاء القانوني؛ ففي هذا الولاء لا يتعرّض القانون الجزائري: 


1- ينظر إلى المواد 6 76 » 8 »من الأمر رقم86-70 المؤرخ في15 ديسمبر1970» سالف الإشارة إليه»ص 4-3. 
2- ينظر إلى المادة السابعة من الأمر رقم 01-05 المؤرخ في 27 فبراير 2005» سالف الإشارة إليه . 
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ولا شأن له في ذلك للولاء الفعلي لما قد يعرض في الواقع من حالات؛ فالأمر لا يتعلق عنده بإثبات 
الولاء الفعلي في كل حالة على حدة: إنما الأمر مرده إلى حكم موضوعي يستمدٌ أساسه من أحكام 
الدستور ويجد سندا لنفسه من التكييف القانوني المجرّد للجنسية الجزائرية الأصلية '؛ فالجنسية 
الجزائرية الأصلية تفترضء قانوناء ولاءا وانتماءا هو الذي ينشئ توافقا مع متطلبات الوظيفة 
الرئاسية» دون الحاجة إلى الرّجوع في كل حالة من الحالات التي يعتبر قانون الجنسية الجزائرية 
فيها الجزاتري مواطنا أصليا من أجل كشف الدلائل التي تفيد عكس ذلك؛ فهناك ولاء أصلا لتلك 
الجنسية لأنّ الأمر يتعلق 'بالتكييف القانوني لرابطة الجنسية» وهذا التكييف القانوني المجرّد يتأبّى 
على التشصوضن: 

لذاء فإنَ المجلس الدستوريء لزام عليهء وهو ينزل حكم الدستورء التأكد من توافر الوثيقة 
الثبوتية للجنسية الجزائرية الأصلية للمترشح لانتخاب رئيس الجمهورية التي تمنحها الجهات 
المحتهنة 4؛ فليسسن لد أذ يتأكد إلا من بعد الولاء بالمعنى القانوني المستمد من التكييف القانوني 
لرابطة الجنسية الجزائرية الأصلية. 
الفرع الثاني: شرط الجنسية الجزائرية الأصلية هل يحتمل شركة مع غيره؟ 

إن الرد على هذا التساؤل يتوقف على الإحاطة بما اشترطه الدستور صراحة؛ فدستور1989 

يشترط في المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية الجنسية الجزائرية الأصلية فقط > ع في حين 
استلزم دستور 1996 حيازة الجنسية الجزائرية الأصلية دون سواها صراحة”. 
1 - دستور1989 لم يشترط في المترشح الجنسية الجزائرية الأصلية منفردة. 

كان حريّا للتساؤل عن أثر حيازة الجنسية الجزائرية الأصلية وجنسية دولة أخرى في الوقت 
نفسه على التمتع بحق الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية وممارسته أن يثور عند انتخاب رئيس 
الجمهورية الذي جرى في 15 نوفمبر1995؛ فقد استلزم الأمر رقم 21-95 المؤراخ في 19 


يوليو1995 من المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن يقدّم تصريحا بعدم حيازة أكثر من جنسية 7 


*- في مدلول فكرة الجنسية يراجع 1 

فؤاد عبد المنعمزرياض)؛ أصول الجنسية في القانون الدولي و القانون المصري المقارن» 1995 ؛»ص3] و ما يليها. دون دار للنشر. 

*- يراجع: حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في جلسة 2000/11/06» مجموعة المبادئ التي قرّرتها المحكمة الإدارية العليا في شان 
الطعون الإنتخابية» أكتوبر2000-ديسمبر2000»ص 18 1» أشار إليه فتحي فكري في مرجعه السابق ص52. 

*- بوكرا(إدريس)»؛ المرجع السابق»ص17-16. 

“- ينظر إلى المادة70. 

”- ينظر إلى المادة73. 

6- ينظر إلى المادة7من الأمر رقم21-95 المؤرخ في19 يوليو1995؛ سالف الإشارة إليهد ص 20. 
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عدا الجنسية الجزائرية الأصلية التي يند ينبغي أن تكون منفردة في حقه دون ) أن يثير هذا الإشتراط 
الحاجة إلى إخطار المجلس الدستوري حتى يفصل في مدى دستوريته. 

إن ما ورد في ذلك من إلزام كان تنظيما إجرائيا لعملية الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية 
حدّد وثيقة واجبا تقديمها تتمثل في تصريح بعدم حيازة جنسية دولة أجنبية» لكنه انطوى على شرط 
من بين الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح نفسه لانتخاب رئيس الجمهورية وحكم موضوعي 
يحرم من لم يتوافر في حقه انعدام حيازة جنسية دولة أجنبية من الترشيحء بينما ا: شترط المؤسس 
الدستوري أن يكون المترشح جزائري الجنسية أصلا واكتفى بحيازته لهذه الجنسية» ولم يتطلب 
فضلا عن ذلك أن لا تكون له جنسية أخرىء وفي ذلك دلالة ينبغي استيعابهاء إذ إنما أراد المؤسّس 
الدستوري ممن يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية أن لا يكون ولاؤه لدولته ولاءا مطلقاء خلافا 
لما أراده المشرّع. 

وعلى سند من الناحية الدستورية الشكلية الصيرفة» إنّ دستور 1989.» قد حدّد في المادة 70 
أربعة شروط للترشح لانتخاب رئيس الجمهورية» لم يكن من بينها شرط أن يكون المترشح حاملا 
العتيذة اله اكوية الأحدادةوكفةا 1 الا نكيرة كاماة لحنيية فو له كوس إلى ماله تيوه 
الجزائرية أصلاء أو ألا يكون مزدوج أو متعدد الجنسية» والشرط الوحيد المتعلق بالجنسية الذي 
قرّره أن يكون المترشح جزائري الجنسية أصلا '؛ فإذا كان هذا الإشتراط بتلك الكيفية» فإنّ معنى 
ذلك أن المؤسّس الدستوري لم ير في حصول المترشح على جنسية دولة أخرى أو جنسيات دول 
أخرى إلى جانب الجنسية الجزائرية الأصلية أي مساس بولائه وانتمائه لوطنه الأصلي الجزائرء ولا 
تعر ل تعدلة هذه الكنولة أ المتسراك” إلى عانب القيدة الدزاتيية | لأصلية قوق تدم سف 
الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية و ممارسته. 

ثمء إن الدستور ذاته يسوي بين جميع المواطنين الجزائريين في الحقوق والواجبات؛ 
فالمادة28 منه نصّت على مبدإ مساواة المواطنين أمام القانون وعدم إمكان التذرّع بأيّ تمييز بينهم 
بسبب المولد أو العرق أو الجنس أو الرأيء أو أيّ شرط أو ظرف آخرء شخصي كان أم اجتماعي: 
كما لم يتضمّن في نص أي مادة من مواده تمييزا في الحقوق والواجبات بين الجزائري ذي الجنسية 
الجزائرية الأصلية فقط والجزائري الحامل للجنسية ذاتها إلى جانب جنسية دولة أخرى أو أكثر. أمّا 


5 الشروط الأخرى هي أن يدين المترشح بالإسلام؛ و أن يكون عمره أربعين سنة كاملة يوم الإنتخاب» و وجوب تمثعه بكامل حقوقه المدنية 


والسياسية. 
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المادة 30 من الدستور ذاته فتلزم المؤسّسات بضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق 
والواجبات بإزالة العقبات التي تحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية". 

وكل ما أذن به المؤستس الدستوري هو أن يحدد القانون كيفيات الإنتخابات الرئاسية التي 
سكت عنها الدستور نفسه”» وهو ما وعاه المجلس الدستوري وقضى به في القرار رقم 01 المؤرخ 
في 20 غشت 1989 بل إنه أوضح أنّ المادة 70 من الدستور"...ضبطت في هذا الصّدد بكيفية 
حصرية شروط قابلية الإنتخاب لرئاسة الجمهورية”* وأنٌ "...الرجوع الوحيد إلى القانون الذي ورد 
في المادة 68 من الدستورء لا يهمّ إلا كيفيات الإنتخابات الرئاسية”. 

وإذا كان لا يتضح من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المعتمد والمعروض للتوقيع 
والتصديق والإنضمام بقرار الجمعية العامّة للأمم المتحدة 2200 المؤرخ في 16 ديسمبر1966” » 
والذي انضمّت إليه الجزائرء أنه يقضي بمساواة متعدّد الجنسية مع صاحب الجنسية الواحدة في 
ممارسة الحقوق المدنية والسياسية؛ فإنه ما من شك في أنه والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان 
والشعوب الذي صادقت عليه الجزائر يمنعان إدراج أي تمييز مهما كان سببه رغم أن الفقه انشطر 
على نفسه حول تعرّض العهد من عدمه لمتعذد الجنسية ؛ فهذا جورجي شفيق ساري يذهب إلى أن 
العهد الدولي يقضي بأنّ متعدّد الجنسية له الحق في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية على قدم 
المساواة مع صاحب الجنسية الواحدة , أمّا الرأي الآخر فيقول بأنْ العهد لم يتعرّض لوضع متعدّد 
الجنسية أصلاء وإنما هو يواجه حقوق المواطنة في الفرّض العادي الذي يتمّتع الشخص فيه بجنسية 
والهدة ا ونه هال العكن: الكخن حل اذهو إلى أمفمف الأنقدل آلا بتطراق لض تقاف أو اعقااف 
حرمان مزدوج الجنسية على الأقل فما البال بمتعدّد الجنسية من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية 
مع بنود وفقرات مواد العهد الدولي”. 

وإذ يظهر أن هذا الرأي الثاني هو الأرجحء فقد يحلو للبعض القول أن إدراج حرمان حامل 
الجنسية الجزائرية الأصلية مع جنسية دولة أو دول أخرى في إطار القيود المعقولة التي يسمح بها 


تعبير "المؤسسات" الذي ورد في المادة 0 من دستور 1989؛» أسقطه المجلس الدستوري على المشراع عند مخالفة الأخير لميدا | مساواة 
0 أمام القانون في الحقوق والواجبات. في هذا الشأن يراجع قرار المجلس الدستوري رقم 04 المؤرخ في 28 أكتوبر 1991 المنشور 
بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 3المؤرخ في 30أكتوبر 1991 ؛4»ص2107 - 2108 وفي ظلّ دستور 1006 
ينظر إلى رأي المجلس الدستوري رقم01 المؤرخ في6 مارس1997»؛ سالف الإشارة إليه.»عص12. 
2- طبقا للمادة 68 الفقرة الأخيرة من دستور1989. 
*- ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم01 المؤرخ في20 غشت1989:؛ سالف الإشارة إليه»ص1050. 
0 المصدر نفسه. 
5 كان تاريخ بدء نفاذ العهد 23 مارس19765 عملا بالمادة49 منه. 
6- جورجي شفيق(ساري)»؛ المرجع السابقع»عص57. 
5 هشام (صادق)؛ القانون الدولي لا يقِيّْد حرية مصر في تنظيم مركز متعدّد الجنسية» جريدة الأهرام 2000/06/16 عص 00" 
*- فتحي (فكري)»؛ المرجع السابق»ص74. 
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العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بموجب المادة 25 منه؛ فلا تعد من صور التمييز المناهضة 
للحقوق المدنية و السياسية وفقا لأحكام العهد ذاته» التمييز بين الجزائري الخالص الذي لا يحمل أي 
جنسية أجنبية عدا جنسيته الجزائرية الأصلية والجزائري الأصيل الذي يحمل إلى جانب هذه الجنسية 
جنسية أجنبية أو أكثرء و منه ليس على المشرّع الجزائري بأسٌ في إجراء هذا التمييز بين 
المواطنين وفقا لصريح نص المادة25 من العهد؛ بينما سيرى البعض الآخر أن الحرمان من الترشيح 
لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب حيازة الجنسية الجزائرية الأصلية وجنسية أجنبية أو أكثر إذا كان 
مجرتد قيد معقول على الحقوق السياسية» فإِنّ هذا القول ينسف فلسفة العهد الدولي من أساسها كون 
العهد شرع أصلا لضمان عدم المساس بحقوق المواطن السياسية أو التمييز بين المواطنين في 
ممارستها". فكيف يجيز للدولة سلطة حرمان الجزائري الأصيل الذي يحمل في الوقت نفسه جنسية 
دولة أجنبية أو أكثر من حق الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية؟ 

إنّ مجاراة ما ينتهي إليه الرأي من أن الحرمان قيد معقول صعب للغاية؛ فالحرمان الذي 
قرّره المشرع يحظى بالخطورة لأنه قيد ورد على ممارسة حق سياسي أساسي هو حق القابلية 
للإنتخاب وهذا الحق» كما أبرزه المجلس الدستوريء لا يقبل في مجتمع ديمقراطي إلا تضييقات 
ضرورية بهدف حماية الحريات والحقوق الواردة في الدستور ومن ثمّ ضمان أثرها الكامل”. 

غير أن القيدء وهو حال الحرمان الذي جاء به الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 
5 إذا كان لم يجد سندا له في الدستورء. عُدَّء من حيث المبدإء غير معقول وتعيّن استبعاده لأن 
تقرير التباين بين المركز القانوني لصاحب الجنسية الجزائرية الأصلية وحدهاء من جهة» وصاحب 
الجنسية ذاتها إلى جانب جنسية أجنبية أو أكثر من جهة أخرىء ثم ترتيب أثر عليه يؤدي إلى 
حرمان هذا الأخير من ممارسة حق الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية» بالإضافة إلى أنه سلطة 
معقودة للمؤسس الدستوري دون سواهء فإنه يتعارض مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 


والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب اللذين يحظران كل تمييز مهما كان نوعة . 


7 ميشيل سليم(سعد)؛ازدواج الجنسية حق قانوني و دستوري؛» الأهرام»7أبريل2001ص12. 
2- ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم01 المؤرخ في 20 غشت1989 سالف الإشارة إليه ص1050. 
3 ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم01 المؤرخ في 20 غشت1989 سالف الإشارة إليه ص1050. 
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ثمّ» إنّ الإخلاص للوطن الذي تحدّث عنه دستور 11989 هو ليس إلا جزءا من الولاء 
الكامل* وليس الولاء: كلد إند أحذ مطاهن الوالاف و لبن كلها خإذا تطلب؟ المؤشتين الستووف الحؤءه 
فبالقطع ليس للمشرّع أن يتطلب الكل. 

2 -دستور 1996 يتطلب الجنسية الجزائرية الأصلية دون سواها. 

إن تطلب شرط الجنسية الجزائرية الأصلية منفردة ورد هذه المرّة صراحة في 
دستور1996”. بالتالي ينال من الحق المقرر لمن يرشح نفسه لانتخاب رئيس الجمهورية أن يكون 
قد اكتسب جنسية أخرى بالإضافة إلى الجنسية الجزائرية الأصلية ولو أنه لا يزال يحتفظ بها ولم يتم 
امنقاطيا عنة نظف للق هك لفق 17 :نوفا لأ اكتينابه مختنينة أخوف ذا كان ليون م انه نكاما 
الجنسية الجزائرية الأصلية عنه» فإنه يُفَقِدهِ أحد الشروط الأساسية الواجب توافرها في الترشيح 
للإنتخاب: وهو أن يكون المترشح حاصلا على الجنسية الجزائرية الأصلية فقط. 

والقول بعكس ذلك يؤدي إلى إضافة شرط جديد إلى شروط الترشيح للإنتخاب لم يتضمنه 
نصٌ» ومن الواجب التقيد بالأحكام المقرّرة في الدستور دون إضافة إليها أو تعديل فيها. 

لهذاء أوجبت المادة 157 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 أنّ من بين 
اللسقد اك« الادقية لقانت قافن شوك الحتدية الدزاتزينة ا لتصلنة قوق :سن ماعن النسوات :أن 
يكون طلب الترشيح مصحوبا بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية وبالإضافة إلى هذه الشهادة 
بتصريح شرفي بعدم إحراز جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية الأصلية”. 

لكنَ المشرّعء إن كان يظهر أنه يرجع في إثبات الجنسية الجزائرية الأصلية إلى قانون 
الجنسية الجزائرية الذي يقضي :تنيت اليد لدف اتووةه الام نشي الختومة سمه ورين 
العدل؛ أوسلطات مؤهلة لذلك"”» فإنه بشأن إثبات عدم حيازة أيّ جنسية أخرى اكتفى بتطلب تصريح 
شرفي بذلك» أي أنه لم يشترط أن يكون إثبات عدم حيازة أي جنسية أخرى بمستند يصلح لذلك 
ويكون صادرا! من الإدارات المختصّة باتخاذه في الدولة. وهذا التطلب ليست الحكمة منه هو 


التسهيل والتيسير على المترشح» حتى لا يُحرم من مباشرة حقه في الترشيحء ولم يكن السبب هو 


'- من خلال اشتراط حيازة الجنسية الجزائرية الأصلية في المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية وكذا نص اليمين الذي يؤديه رئيس الجمهورية 
بعد انتخابه. 

تراجع المادتان70و73 من دستور1989. 

المادة 73 

3- سالف الإشارة إليه ص 21. 

4- ينظر إلى المادة 34 من الأمر رقم 86-70 المؤرخ في 5 1[ديسمبر1970 سالف الإشارة إليه المعدل و المتمم بالأمر رقم 01-05 المؤرخ في 
7 فبراير 2005 سالف الإشارة إليه. 


العجلة» إنما الستبب أنّ سلطات الدولة لا تتوفر على وسائل العلم الكافية للتعرّف على الجزائريين 
الأعتفف الذنه ككيو ا تناك دول أحنفة: 

غير أنه إذا كان مردٌ عدم إمكان سلطات الدولة منح ما يثبت عدم حيازة الجزائري الأصيل 
أي جنسية أخرى أنّ حمله أكثر من جنسية لا يتحقق بعلم الدولة» فإنَ السلطات فيهاء بإمكانهاء أن 
تعلم بهذا الحمل عندما تقرّر فقد الجنسية الجزائرية!؛ فتجنس الجزائري بجنسية أجنبية لا يتحقق بعلم 
الدولة فحسبء وإنما كذلك لا يتحقق بموافقتها لأنّ حمل جنسية أخرى يحصل بإرادة صاحب الشأن 
وحدهء ولو سلك المشرّع الجزائري مسلكا مخالفاء بأن اشترط صدور قرار من سلطات الدولة 
بالستماح للوطنيّ بالتجنس بجنسية دولة أجنبية لأقام التوازن بين حق الجزائري في تغيير جنسيته 
بوصفه من الحقوق الثابتة له بعد ترك مبد! الولاء الذائم للدولة» وحق الدولة في مراقبة وطنييها 
واتقاء اللجوء إلى التجنس طريقا للتملص من الواجبات الوطنية “©» ولَرُوعي ما قرره المؤسّس 
الدستوري من أنّ واجب كل مواطن في حماية وصون استقلال الوطن وسيادته وسلامة ترابه' 3 
والتزامه بأداء واجباته تجاه المجموعة الوطنية بإخلاص؟. 

أما لم يقرّر المشرّع الجزائري أن يتحقق تجنس الجزائري بجنسية أجنبية بعلم الدولة 
وبموافقتها أو بأحد السبيلين دون الآخرء فلا مفر من القول أنه يستحيل على السلطات في الدولة أن 
تمنح ما يثبت أن جزائريا ما لم يتجنس بجنسية أجنبية أو أكثر. 

غير أن علم الدولة سيتحقق» حتماء بمن يتجنس من الجزائريين بجنسية أجنبية حال بتها في 
فقد الجنسية الجزائرية بالنسبة للجزائري الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية وأذن له 
بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية”. 

لكن يتضح أنْ علم الدولة لا يحصل إلا حينما يقرئر الجزائري الذي اكتسب الجنسية الأجنبية 
التخلي عن جنسيته الجزائرية ويقدم طلبا لفقدها “؛ فإذا توافرت شروط فقد الجنسية الجزائرية 
"- ينظر إلى المادة 18 من الأمر رقم 86-70 المؤرخ في 5 1ديسمبر1970 المعدّل و المتمم بالأمر رقم 01-05 المؤرخ في 27 فبراير 2005 
ا وحفيظة السيد(الحداد)»؛ القانون الدولي الخاصء الكتاب الأول: الجنسية ومركز الأجانبء دار الفكر الجامعي؛ 
الإسكندرية؛ 1999 عص 142 . 


3 المادة58 الفقرة الأولى من دستور 1989» والمادة 61 الفقرة الآأولى من دستور 1996 تضيف على ذلك واجب حماية و صيانة جميع رموز 
الفولة. 

4 المادة 59 الفقرة الأولى من دستور 1989 :والمادة62 الفقرة الأولى من دستور1996. 

7- ينظر إلى المادة 18 من الأمر رقم 86-70 المؤرخ في 5 [ديسمبر1970 المعدّل و المتمم بالأمر رقم 01-05 المؤرخ في 27 فبراير 2005 
كاف الأشان : إليفة: 

4 يتطلب فقد الجنسية الجزائرية بسبب اكتساب الجزائري جنسية دولة أجنبية توافر الشروط الآتية: 

- أن يكتسب الجزائري فعلا جنسية دولة أجنبية. 

- أن يتم تجثس الجزائري بجنسية أجنبية عن طواعية و بمحض إرادته. 

- أن يكون الجزائري المتجئس بالجنسية الأجنبية بالغا سن الرشد. 


0112 


باكتساب الجزائريء الذي قد يكون جزائريا أصيلا أو جزائري بالتجنسء» جنسية أجنبية» أمكن 
للسلطات الجزائرية منح الإذن بفقد الجنسية الجزائرية بسبب حمل الجزائري لجنسية أجنبية. 

وبالقطعء لن يُمنح هذا الإذن بمجرد طلبه؛ و إلا لما كان هناك معنى لتخويل سلطات الدولة 
اختصاص تقديري في منح الإذن بفقد الجنسية الجزائرية من عدمه؛ فإذا صدر الإذن عد موافقة من 
الدولة على الفقد وإذا رفضت إعطاءه اعتبر ذلك رفضا لفقد جنسيتهاء على اعتبار أنّ إعطاء الإذن 
ليس حقا لمن يطلبه وإنما هو سلطة تقديرية» والواقع القانوني والمنطق يفرضان أن الجهات 
المختصّة ستتولى دراسة أثر الفقد» ولن تقرئره إلا حال التأكد تماما من أنّ الخروج عن الجنسية 
الجزائرية لا يتعارض أو يمس بالمصالح الوطنية". 

وهو :متهت :ستلطاف الدولة اذديا تفقة: الحتسية الهز أكزية أو رفت ذلك قما هن شلك أده 
سيتناهى إلى علم الدولة أن الجزائري قد تجنس بجنسية دولة أجنبية قبل البت في فقد جنسيته 
الجزائرية» وذلك من خلال الوثائق والمستندات التي يرفعها طالب الفقد والدالة على أنه يستوفي كل 
شروطهه؛ ومنها ما يثبت أنه اكتسب جنسية دولة أجنبية. 

وعندها لا يفيد علم الدولة في شيء بل إِنّ الحاجة إليه تنعدم بشأن تطلب مستند رسمي يثبت 
أنّ جزائريا أصيلا تجنس بجنسية أجنبية؛ فهذا الأخيرء إن تقرّر له فقد جنسيته الجزائرية» غدا بهذا 
الفقد أجنبيا ابتداء! من نشر مرسوم الفقد بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية” ولا يحق له ممارسة الحقوق السياسية المعترف بها للجزائريء أمّا إذا لم يتقرر له الفقد ظل 
جزائريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال © و بالتالي لا يتصوّر علم الدولة بتجنسه بجنسية 
أجنبية أن يخدم إثبات هذا التجنس من جانبها لأنه لا يعقل أن يترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من 
رغب في الخروج عن الجنسية الجزائرية الأصلية وطلب فقدها ولو لم يتقرّر له هذا الفقدء ولكن 


تفننفا 17 يفال هده الذي تو هل سلطات الدولة لتقرير فقد الجنسية الجزائرية. سمح للشخص الذي 


- ضرورة اكتساب الجزائري للجنسية الأجنبية خارج الجزائر. 

- حصول الجزائري على الإذن بالتخلي عن الجنسية الجزائرية. 

في هذا الشأن يراجع: أحمدإصديقي)»؛ الجنسية الجزائرية ما بين الإكتساب و الفقد» مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاصء جامعة 
تلمسان»2007-2006 »ص 92-84 . 

' أحمد(صديقي).» المذكرةالسابقة»عص87. 

*- ينظر إلى المادة 20من الأمر رقم86-70المؤرخ في15 ديسمبر1970 المعدل و المتمم سالف الإشارة إليه حيث نصّت على أن يبدأ أثر فقدان 
الجنسية الجزائرية ابتداءا من نشر المرسوم الذي يأذن للمعني بالأمر في التنازل عن الجنسية الجزائرية في الجريدة الرسمية للجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

3 و يصبح عندثذ مزدوج الجنسية و متعددها, 
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كان جزائريا أصيلا وفقد جنسيته الجزائرية الأصلية أن يطلب الإذن بالرتجوع إلى جنسيته هذه " '؛ 
فهل يحق له عندئذ الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية مادام قد استرجع الجنسية الجزائرية الأصلية 
المتطلبة شرطا للترشح؟ 

إن خيار الإسترداد رخصة خولها المشرّع للشخص الذي كان حاصلا على الجنسية 
الجزائرية الأصلية وفقدهاء وبمقتضاها يجوز له أن يستردٌ جنسيته المفقودة ويرجع إليها رجوعا 
لاحقا إلى جنسية أصلية سابقة. 

وما يلاحظء كذلكء أن الإسترداد جوازيٌ يخضع لتقدير سلطات الدولة المختصّة و هذا لأنه 
يقتصر على الفروض والحالات التي يكون الشخص قد فقد جنسيته فيها بناءا على إرادته ©» ومن 
دون أن يكون للإسترداد أثر رجعيء بمعنى أنّ العودة اللاحقة لجنسية سابقة لا تزيل عن الشخص 
صفة الأجنبي في الفترة التي تقع بين فقد الجنسية واستردادها". 

ورغم أن المشر'ع لم يوضّح صراحة ما إذا كان استرداد الجنسية الجزائرية الأصلية يجب 
أن يتمّ بناءا على طلب الشخص من عدمهه إلا أنه من المفهوم بداهة وجوب توافر الرغبة في 
الإسترداد من خلال طلب يتقدّم به الشخص إلى السلطة المختصّة في الدولة عملا بالمبدأ العام الذي 
يقضي بعدم جواز فرض الجنسية الطارئة على الشخص دون إرادته. 

وهو ما راعاه المشرع الجزائري حينما قرّر أن ترفع طلبات استرداد الجنسية الجزائرية إلى 
وزير العدل مصحوبة بالعقود والوثائق والمستندات التي تثبت استيفاء الشروط القانونيةة. 

على أن من يستردٌ جنسيته الجزائرية الأصلية لا يخضع لأحكام الوطنيين الطارئين» على 
أساس أن المسترد يعتبر من الوطنيين القدامى الذين انقطعت صلتهم بالدّولة ثم ارتبط بها مرة أخرى 
بينما الآخرون من الوطنيين الطارئين فلم يكن لهم بوطنهم الجديد ارتباط سابق”. ولهذاء فإنه من حقه 
الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية بل يتعيّن قبول ترشيحه إذا توافر في حقه إلى جانب الجنسية 


الجزائرية الأصلية وعدم حيازته أيّ جنسية أخرى باقي الشروط المحددة في الدستور والقانون» ولا 


'- طبقا للمادة14 من الأمر رقم86-70 المؤرخ في 15 ديسمبر1970 المعدل و المتمم "يمكن استرداد الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم لكل 
شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية و فقدهاء وذلك عن طريق تقديم طلب بعد << 18 شهرا على الأقل من الإقامة المعتادة و المنتظمة في 
الجزائر"؛ سالف الإشارة إليه. 

*-أحمد (صديقي)؛ المذكرة السابقة عمص55. 

3- هشام علي (صادق)/ حفيظة السيّد (الحداد)»: المرجع السابق»ص137. 

“- ينظر إلى المادة 25 من الأمر رقم 86-70 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 سالف الإشارة إليه المعدل و المتمّم بالأمر رقم 01-05 المؤرخ 
في 27 فبراير 2005 سالف الإشارة إليه . 

7- هشام علي (صادق) وحفيظة السيد(الحداد)» المرجع السابق.»ص137. 
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ينال من الحق المقرّر له في الترشح أن يكون قد فقد الجنسية الجزائرية الأصلية واستردهاء لأن 
اقول ممكنى ذلك مؤة ان إسدافة ونوظ حدك: إلى شتروظ الادشيع المرتضوة نض . 

لكن» ماذا لو ترشح جزائري أصيل فقد قبل ذلك الجنسية الجزائرية الأصلية بسبب تجنسه 
بجنسية أجنبية ثم استردّها وتخلى بعد استردادها عن الجنسية الأجنبية. هل يكفي لإثبات عدم حيازته 
أي جنسية عدا الجنسية الجزائرية الأصلية تقديم تصريح شرفي بذلك وفق ما يستلزمه المشرتع؟ 

الفرض هنا أن سلطات الدولة ممثلة في وزير العدل» وهي تقرّر فقد الجنسية الجزائرية 
الأصلية كانت على علم بتجئس الجزائري الأصيل بجنسية أجنبية» لأنه من الواجب أن يكون 
عتنانفت: القناى قد فك تدتعة والخنييية ‏ الأكنيية قبل ذلك راقانةالذلرل هلان تمتحة ذها :ؤفقا لقاتوق 
الولة التي انتسب إلى جنسيتها '» واستمر علم الدولة الجزائرية حتئ وقت اتخاذ قران الإسترداد؛ إلا 
أن القانون لا يلزم مسترد الجنسية الجزائرية الأصلية بإخطار سلطات الدولة بتخليه عن الجنسية 
الأجنبية وتبليغها نسخة من شهادة التخلي» مما يجعل من هذا العلم قائما و مستمراء لأنّ التخلي الذي 
يحصل لا يكون إلا بين الجزائري الأصيل المسترد لجنسيته والدولة التي تجنس بجنسيتهاء فلا دخل 
ولا شأن للدولة الجزائرية به» ولو ترشح لانتخاب رئيس الجمهورية فإنه يتوجّب عليه وفقا للقانون 
الجزائري أن يقدّم لإثبات عدم حيازته لأيّ جنسية أخرى مجرّد تصريح شرفي بذلك”» بينما هو عند 
علم الدولة الجزائرية لازال متجنسا بجنسية أجنبية. 

في منطق المشرّعء على المترشح أن يقدمٌ تصريحا شرفيا بعدم حيازة أكثر من جنسية إذا 
ظل جزائريا أصيلا فقطء ولم يُسَوْ روح القانون بين من تمستك بالجنسية الجزائرية الأصلية وحدهاء 
لمن فلك بهذ ةا الحنيسة دعب تحسة مكنفية: الكة لل ابنتر ذه وتكر بع الك عن الحنسية لتحي : 

والحقيقة أنّ مناقشة هذا الفهم تبدأ ببيان الأساس الدستوري لما تطلبه المشراع؛ فهذا التطلب 
جاء استنادا إلى المادة 73 من الدسئور التي اشترطت على من يحق له أن ينتخب رئيسا للجمهورية 
أن يتمتعٌ فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية. 

وإذا كان المؤستس الدستوري قد فوّض المشرّع ضمنيا في تنظيم وسيلة إثبات ما اشترطه 
على المترشح, فإِنَ هذا الإختصاص ينحصر في هذا الشرط وحده. 

ولقد أدرك المشرّع حدود اختصاصه. مما جعله لا يتعررض لوضع من استرد الجنسية 
الجزائرية الأصلية ثمّ تخلىَّ عن الجنسية الأجنبية التي كانت سبب فقده لجنسيته السسابقة و ترشح 


*- هشام علي (صادق) وحفيظة السيد(الحداد)؛ المرجع السابق»ص 229. 
2- طبقا للمادة 157من الأمر رقم07-97المؤرخ في 6مارس1997» سالف الإشارة إليه»مص 21. 
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لانتخاب رئيس الجمهورية» وإنما واجه الجزائري الأصيل في الفرض العادي الذي يتمّتع فيه 
بالجنسية الجزائرية الأصلية و ظل عليها فقط. 

لذاء لم يضطر المشرّع المترشح لإقامة الدليل على أنه لم يحز على جنسية أخرى في يوم 
من الأيَام» لأنّ مطالبته له بمثل هذا الدليل سيوقعه في حرج بالغ ومن التعسّف تكليفه مشقة إثبات 
عدم حصوله على جنسية أجنبية. 

رغم ذلك» ترتب عن تطلب المشرع تقديم تصريح شرفي تخوّف بعض الفقه من صعوبة 
التحقق من صحّة ما يتضمّنه التصريح؟؛ فالتصريح الشرفي الذي يقدمه المترشح لا يرقى إلى مرتبة 
الدليل الذي يثبت عدم حيازة المترشح لأ جنسية أجنبية وإن كان يتوافر فيه خصائص أدلّة الإثبات: 
فإثبات عدم الحيازة» شأنه شأن كل إثبات قانونيء هو إقامة الدليل على وجود الستبب المنشئ لعدم 
الحيازة تلك» وهو محل الإثبات» بالطرق التي يحددها القانون. 

في مثل هذه الحالة» إِنّ إعمال هذا المبدأ يؤدي إلى القول بأنٌ محل إثبات عدم حيازة أي 
جنسية أجنبية هو مصدر نشوء انعدام هذه الحيازة» أي الوقائع والأعمال القانونية التي تكسب 
المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية مثل هذا الوضع. 

غير أنّ الكشف عن الوقائع والأعمال القانونية التي يتعيّن أن تكون محلا لإثبات عدم 
الحيازة» من المفروض ألا يكون إلا بالرجوع إلى القانون الجزائريء بوصفه القانون الذي يتصوّر 
أنه يحكم إثبات ذلك و يشترط الوقائع والأعمال القانونية لاكتساب وضع متفرّد الجنسية الجزائرية 
الأصلية. 

وبإمعان النظر في القانون الجزائريء يتبيّن أنه لا أثر لمحل إثبات تفرد المترشح بالجنسية 
الجزائرية الأصلية» وعلى ذلك فلو ادّعى المترشح أنه يتمّتع بهذه الجنسية فقطء فليس عليه أن يثبت 
عدم حصوله على أيّ جنسية أجنبية» لأنّ ما يستخلص من نص المادة 157 من الأمر رقم 07-97 
المؤرخ في 6 مارس 1997 أن التصريح الشرفي لا ينهض دليلا على ثبوت عدم التمتع بجنسية 
أجنبية؛ فالتصريح الشرفي لا يَعدوا أن يكون مجرّد وثيقة مكتوبة يُفترَضُ فيهاء من الناحية القانونية: 
أنها تعبّر عن الواقع إلى أن يثتبت عكس ذلك بدليل مقبول أمام القضاء يفقد قيمته. 

بهذه المثابة» يتحذد دور التصريح الشرفي في نقل عبء الإثبات إلى من ينازع من قدّمه؛ 
فيتولى هذا الأخير إثبات أنّ التصريح الشرفي لا يعبّر عن الواقع» لأنّ هذا التصريح قرينة قانونية 


*1- بوكرا (إدريس)؛ المرجع السابقع»ص17. 
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لصالح من يقدّمه يفيد عدم حصوله على أيّ جنسية أجنبية» وعلى من ينازعه في ذلك أن يقيم الدليل 
على صحة ما يذعيه. 

على أن التصريح الشرفي متى استقام ألزم المجلس الدستوري أن يقضي بما يؤدي إليه من 
نتيجة قانونية» ولن يكون للمجلس أن يتصدى له إلا في حالة الغغش. و في حالة اكتشافه فقط» يمكن 
للمجلس الدستوري اعتبار شرط عدم حيازة جنسية أجنبية عدا الجنسية الجزائرية الأصلية غير 
متوافر ورفض الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية". 

أمّا لو تمّ اكتشاف الغش في التصريح الشرفيء أو في أيّ وثيقة من الوثائق والمستندات 
المطلوبة للترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية * بعد ضبط قائمة المترشحين لهذا الإنتخاب» فإن 
المخاطر تتعمّقء ولتفاديها لابدّ من ضمانات. لذاء ليس غريبا أن تقرّر الدسائير ما تواجه به عدم 
احترام شروط قابلية انتخاب رئيس الدولة »ولو بعد انتخاب هذا الأخير بواسطة الإقتراع العام 
المباشر؛ فهذا الدستور الفرنسي لسنة 1848 بعدما اشترط على المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية 
أن يولد فرنسيا وألا يكون قد ضيّع من قبل الصفة الفرنسية قرّر جزاءا طريفا إذا لم يتوافر هذا 
الشرطة؛ ففي الوقت الذي كان فيه الرئيس ينتخب من حيث المبدأ عن طريق الإقتراع العام المباشر 
نصّت المادة 47 من هذا الدستور على أن تقوم الجمعية الوطنية بانتخاب رئيس الجمهورية بالأغلبية 
المطلقة وبالإقتراع السري من بين المترشحين الخمسة القابلين للإنتخاب الذين تحصلوا على أكثرية 
الأضووالة” 

وأذا كاتكك السيناكيز: القرانينية: الالكهدة قن :درك ماق ذللفة التدو اع قز كشقوو السكدائل لننة 
6 وإن شدّد على المترشح لانتخاب رتيس الجمهورية أن يكون جزائريا أصيلا فقط؛ فإنه لم 
يقرّر الجزاء المناسب إذا تبيّن الخروج عن الشرط بعدم حيازة أي جنسية أجنبية أو أي من الشروط 
الدستورية الأخرى المطلوبة للترشيح . 

ويعتقد بوكرا إدريس بأنّ اختصاص المجلس الدستوري يظل قائما من يوم تقديم الترشيح إلى 
غاية الإعلان الرسمي عن نتائج الإقتراع والإعلان عن المرشح الفائز ”, مما يؤهّل المجلس» في 


ضوء هذا الإعتقاد» بأن يتدخل في حالة وقوع المترشح تحت طائلة واحدة من حالات عدم القابلية 


'- بوكرا (إدريس) »المرجع السابقعص17. 
*- بوكرا (إدريس) »المرجع السابقعص17. 
2258هتقصترة1 اص مختءعةوم عاعتاتخ, (عطاممامتصمط) )هه ناعنن_ 3 
5-1510 
7 بوكرا (إدريس).؛ المرجع السابق عصس17. 
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للإنتخاب ويرفض الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية» إلا أنّ الذي لم يقله صاحب هذا الرأي هو 
أساس تدخل المجلس الدستوري و كيفياته. 

وإذا كان ولاب من اللجوء إلى النصوصء فإنَ أقصى ما قضى به المشرع أن يتقرّر تأجيل 
تاريخ الإقتراع لمدّة أقصاها خمسة عشرة يوما إذا توفي مترشح أو حدث له مانع قانوني بعد نشر 
قائمة المترشحين للإنتخاب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؟. 

وعلى الرّغم من الغموض الذي يكتنف هذا النصء فإن المجلس الدستوري قد يتفادى به 
العيب الجوهري الذي يشوب قائمة المترشحين فيما لو قم أحد المترشحين تصريحا شرفيا بعدم 
عبان5 1 حفبية أقرض أكن الكفيفع ختل دره. 

إلا أن اختصاص المجلس الدستوري الذي ينعقد حتماء ولو لم يصرّح به النص التشريعيء لا 
يبدو أنه يمتد لغاية الإعلان الرسمي عن نتائج الإنتخاب والإعلان عن المترشح الفائزء إنما يتبرز من 
النصّ ذاته أنّ تدخل المجلس لن يتصوّر أن يقع بعد إجراء الدور الأول من الإنتخاب ولا أدل على 
فهو أن الل لذ قراره الشوتغ أن ينه تأخيل افارمة الإقتر اع :و الوقطق وال 1 تقحل المحلدن 
الدستوري لتقرير ذلك يقع قبل حلول تاريخ الإقتراع وليس بعده. 

بيد أن اختصاص المجلس الدستوري لمواجهة التزوير الذي يتم اكتشافه في التصريح 
الشرفي بعدم حيازة أحد المترشحين لأيّ جنسية أجنبية له ما يأذن به بعد إعلان نتائج الدور الأول 
من الإنتخاب”؛ فدستور 1996 يقضي بإعادة الإنتخابات الرئاسية إذا توفي أوانسحب أو حدث مانع 
آخر لأحد المترشحين الإثنين المدعوين للمشاركة في الدور الثاني من انتخاب رئيس الجمهورية ‏ 
وبذلك فهو يتيح مساحة واسعة للمجلسء إذا انكشف له أنّ هذا المترشح قدّم تصريحا كاذبا بعدم 
حصوله على جنسية أجنبية» للإعتداد بهذا العيب كحالة من حالات عدم القابلية للإنتخاب ومانعا من 
موانع الترشيح. ولمّ لا طالما النصّ الدستوري يتحدّث عن المانع بصيغته المطلقة والإطلاق يُحمل 
على إطلاقه حتى يأتي ما يقيّدهء ولم يرد لحد الآن ما يقيّد هذا الإطلاق؟ 

ما بعد إعلان النتائج النهائية للإنتخاب وتعيين المترشح الفائزء فإنّ اختصاص المجلس 


الدستوري لا ينعقد بالمرّة» وسند ذلك أن إعلان النتائج الذي يتخذه المجلس الدستوري ويفرغ فيه 


أ ينظر إلى المادة 161 الفقرة الأخيرة من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 06 مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص22. 
7- حتى بوكرا إدريس يقول بذلك دون أن يقدّم الأساس المؤيد لرأيه. 


ينظر إلى: بوكرا (إدريس) » المرجع السابقءعص17. 
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النتائج الإنتخابية النهائية هو قرار بالمفهوم الشكلي للكلمة» وقرارات المجلس الدستوري كلها نهائية 
وملزمة لجميع السلطات العامّة في الدولة وكافة الهيئات القضائية والإدارية كما لا تقبل أي طعن!. 
وإذا كان للإعلان هذه السلطةء فإنه لا يمكن التذرّع بذلك التزوير أَمَام المترشح بل يثنافى 
هذا مع عدم قابلية الإعلان للنقض بحيث لا يغطي إعلان المجلس الدستوري كل العيوب التي شابت 
الإنتخاب فحسب إنما يغطي كذلك حالات عدم القابلية للإنتخاب التي قد يقع رئيس الجمهورية تحت 
طائلة واحدة منها وذلك منذ يوم انعقادها”. 
لكنّ بوكرا إدريس لا يجد مبرّرا لانفلات رئيس الجمهورية» الذي قدّم وهو يترشح للإنتخاب 
التصريح الشرفي المزور من أيّ جزاءء وتساءل عن إمكانية اتهامه بارتكاب جريمة الخيانة العظمى 
وإحالته على المحكمة العليا للدولة المنصوص عليها في المادة 158 من دستور31996 قبل أن ينتهي 
إلى القول بأن القانون الإنتخابي لا ينص على جريمة الخيانة العظمى كما أنّ الدستور وقانون 
العقوبات خاليان من تعريف لها . 
أكثر من ذلك؛. وضع المؤسّس الدستوري مفهوم الخيانة العظمى لحماية الدستور من 
الإعتداء عليه أوالخروج على أحكامه؛ فإذا لم توجد الوسيلة التي تكفل إحالة رئيس الجمهورية على 
المحكمة العليا للتولة فإنَ المحاكمة لا يمكن أن تقع بعدما لم يتكفل الدستور بتحديد جهة الإتهام 
وتنظيم سلطتهاء ذلك أن الإتهام أمرٌ ضروريٌ» بل حتمي» وبدونه لا تقوم للمحاكمة قائمة. 
على أنّ عدم إمكان انعقاد أيّ اختصاص للمحكمة العليا للدّولة لا يقف عند حدٌ هذا السبب» 
بل إن هناك القيد الذي جعله المؤسّس الدستوري في وجه المحكمة» وهو ألا يقبل رئيس الجمهورية 
النعتاعية لا كقا نه جريية” الكدانة العطصي | لا بايذ فيدة "تاديقة لمسهافته . 
وهكذاء يقرر المؤسّس الدستوري مبدأ عدم الرجعية الذي يعني أنه لا خيانة عظمى قبل 
مباشرة رئيس الجمهورية لمهمّته الرئاسية» الأمر الذي لا يمكن معه للمحكمة» على فرض أن يقوم 
لها اختصاصء.أن تحاكم رئيس الجمهورية وتقضي بعقوبة قِبَلَهُ إلا بعد أن تتحقق من وجودالعناصر 
المكوّنة للجريمة و المتطلبة أن تقع أثناء مباشرة السلطات الرئاسية و ليس قبل توليها قائونا. 
كظ ]لين الماقة 48 ليق تنام امسق لكر اعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 28يونيو2000»؛ سالف الإشارة إليه ص 31 ولرأي المجلس 
الدستوري رقم01 المؤرخ في5 فبراير2004 سالف الإشارة إليه ص19. 
230م ,1988,كقساء7] بوعلوءه1 أه دو لهصمتهم كمملاءعلة دعل غزمعآ] ,(علنهاء) عاعمممم _ 2 
3- بوكرا (إدريس) » المرجع السابقعص18-17. 
“- المرجع نفسه »مص 18. 
ما القول ل بن القانون الإنتخابي لا ينص على جريمة الخيانة العظمى؛ فهذا ممّا يجب أن يكون لأنّ هذا القانون لا يخاطب إلا من كان ترشيحه 
معروضا على هيئة الناخبين لا من صار رئيسا للجمهورية. فضلا عنه؛ لا يختصْ التشريع في القانون الدستوري الجزائري بتعريف جريمة 


الخيانة العظمى. 
1 ينظر إلى المادة158 الفقرة الآولى من دستور1996. 
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المطلب الثاني: جنسية زوج المترشح للإنتخاب. 

يبدو تشدّد المؤسئس الدستوري الجزائري في أوضح صوره. بعدما خلا دستور 1989 من 
شرط إثبات الجنسية الجزائرية لزوج المترشح للإنتخاب( الفرع الأوّل) في استلزام دستور 1996 
لهذا الشرط صراحة (الفرع الثاني). 

الفرع الأول: دستور 1989 لم يشترط قط أن يكون زوج المترشح جزائريا. 

بالرّغم من أن دستور 1999 لم يستلزم أي شرط يتعلق بزوج المترشح لانتخاب رئيس 
الجمهورية» فقد سعى المشرّع لمرتين متتاليتين إلى اشتراط إرفاق التصريح بالترشيح للإنتخاب 
بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المترشح لو لم يقف المجلس الدستوري لذلك بالمرصاد. 

1 -قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 20 غشت1989 قضى بعدم مطابقة اشتراط أن 

يكون زوج المترشح جزائري الجنسية أصلا للدستور. 

كان النص الأصلي للقانون رقم 13-89 المؤرخ في 07 غشت 1989 يشترط أن يرفق 
المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية تصريحه بالترشيح بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوجطا. 

وعلى عكس نص المادة 70 من الدستور الذي حل يننا موظرو عي ةن اندو د 
المفروضة على المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية ”» برز النصّ التشريعي الذي فرض إرفاق 
شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المترشح بتصريح الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية نصا 
إجرائياء غير أن مؤدّى استلزامه كان حكما موضوعيا كذلك :وهو ما انتبه إليه المجلس الدستوري 
حين اعتبر الإستلزام ذاته شرطا إضافيا لقابلية الإنتخاب» وليس واحدة من كيفيات الإنتخابات 
الرئاسية التي يعود وضعها إلى اختصاص المشرّع طبقا للدستور”. 

و من اللافت للنظر أن المجلس الدستوري طرح مسألة طبيعة الوظيفة الرئاسية» و أوضح 
أن المؤسّس الدستوري أخذها في الحسبان واحتاط لذلك بتقرير شروط قابلية انتخاب رئيس 
الجمهورية على سبيل الحصر اعتمادا على مقاييس تسمُو على كل الشروط التي يجب أن تتوفر في 


المترشح لأيّ مهمة انتخابية أخرى”. 


المادة108 الفقرة الثالثة من القانون رقم89 -13 المؤرخ في07 غشت1989» سالف الإشارة إليه»ص858. 
2 د تُصددة المادة (0/من دستور 1989 على أ 1 لايحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا من كان جزائري الجنسية أصلا؛ و يدين بالإسلام: وو 
عمره أرتغرق دقة كاملة يرم الإنتكابا» و يتمكم وكامل حترقه المدنية و السياسية". 
1- ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في20غشت1989»؛ سالف الإشارة إليه»ص1050. 
“- ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في20غشت1989»؛ سالف الإشارة إليه»ص1050. 
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و أردف المجلس الدستوري قائلا أنّ مثل ما اشترطه المشرّع يدرج تمييزا منهيا عنه بنصّ 
الدستور و أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة ‏ 1966 والميثاق الإفريقي لحقوق 
الشسنات يف التسويت لوقف 318817 لذ كلت انيما الحة لحي أضبجها ذلك جريو ا رتك ا هذ 
القانون الوطني” . 


2 -قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 06 غشت 1995 يؤكد ما سبق للقرار رقم 01 
المؤرخ في20 غشت1989 أن فصل فيه. 
إن المشرّع من حقه أن يعد القوانين ويصوت عليها بكل سيادة» إلا أنّ ذلك لا يتحقق من 
خلال تجاوز قرارات المجلس الدستوري التي سبق لها أن قضت بعدم دستورية النصوص 
التشريعية» وإنما بتعديل القواعد المطبّقة بما يفي بهذه المتطلبات ويَقِي قرارات المجلس مما يمس 
بسلطتها و ليس بالإقدام على تجاهلها. 
هذا ما لم يفهمه المشرّع حين صادق المجلس الوطني الإنتقالىي ‏ “على الأمر رقم 21-95 
9 في 19 يوليو 1995 وقفز على حجية قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 20 
غشت1989» بأن أعاد اشتراط إرفاق شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المترشح بتصريح 
الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية * فما كان من المجلس الدستوري إلا أن اجتمع و أصدر بيانا 
مؤرخا في 25 يوليو 1995 ذكر فيه بعد علمه بالأمر الصادر في 19 يوليو 1995 بقراره المتخذ 
بتاريخ20 غشت 1989 الذي جاء فيه أنّ شرط تقديم شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج 
المترشح غير مطابق للدستور”. 
غير أنه بعد إخطار رئيس الدولة المجلس الدستوري بخمسة أيّام من اتخاذ هذا المجلس للبيان 
ذاته”»اتخذ المجلس الدستوري القرار رقم 01 المؤرخ في 06 غشت 1995 الذي أكد فيه أن 
'...قرارات المجلس الدستوري تكتسي الصبغة النهائية» و ذات النفاذ الفوري» وتلزم كل السلطات 


المسكن نفسه, 
هو الهيقة التشريعية التي أنشأتها الأرضية المتضمّنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية المصادق عليها يوم 26يناير1994 و استمرت في 
0-7 وظيفتها التشريعية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني في 06) جوان1997؛ كما نصّت بذلك المادة 179 من دستور 1996. 
3 ينظر إلى المادة السابعة من الأمر رقم21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995؛ سالف الإشارة إليه» ص 21. 
145-66 مبأانه .م0 , عتمتععلف مه أعصصه خط ممه © العقمهت© عرآ,(عتطعوظ) عطعدا مقط -وع1اء57 _ 4 
بوكرا ا(إدريس) 5 المرجع السابق »ص 18 -19, 
ينظر أيضا إلى : 00 26 ندل صدغه”18آ 11 01001 ع[ 
- ثم الإخطار في29 يوليو 1995. 
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العمومية"' أمّا بشأن إعادة اعتماد الشرط فقد أضاف المجلس أن: "...إدراج نفس الشرط من شروط 
الترشح لرئاسة الجمهورية:؛ الذي تمّ الفصل فيه بعدم مطابقته للدستورء تجاهل قوّة قرار المجلس 
الدستوريء و من ثمّ فإنه لا وجه للبت في مدى دستوريته من جديد” . 

الفرع الثاني:دستور1996 يشترط أن يكون زوج المترشّح جزائريا. 

اشترط دستور 1996 في المترشح لشغل منصب رئيس الجمهورية ليس الجنسية الجزائرية 

الأصلية دون سواها فقطء إنما أن يثبت كذلك الجنسية الجزائرية لزوجه ولم يوضتّح ما إذا كان 
يشترط في زوج المترشح أن تكون جنسيته أصلية أو مكتسبة» كما لم يفرض أن تكون هذه الجنسية 
هي الجنسية الوحيدة التي يتمتع بها. 

إزاء عموم الصياغة التي ورد بها الإشتراط الدستوريء يبدو طبيعيا أن تتباين الآراء في هذا 
الشأن؛ فالبعض قد يرى أنّ روح النص الدستوري فضلا عن طبيعة المهمّة الرئاسية تتطلب أن 
يكون زوج المترشح متمتعا بالجنسية الجزائرية الأصلية. بينما قد يذهب الرأي الآخر إلى عدم 
اشتراط الجنسية الجزائرية الأصلية في زوج المترشح. لأنّ الحكم الدستوري ورد عاما و لم يستلزم 
تلك الجنسية: أُمّا طبيعة المهمّة الرئاسية فلا تبرّر حرمان من اكتسب زوجه الجنسية الجزائرية 
بالتجنس من أن يترشح لانتخاب رئيس الجمهورية. 

وإذا كان قانون"الجفمية الحزاترزة لم سيق مق حدق المشارقة السواسية اللإيتهنسن #الجسية 
ذاتهاء بأن أقر تمتع الشخص الذي يكتسب الجنسية الجزائرية بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة 
الجزائرية ابتدء من تاريخ اكتسابها © بعد أن كان القانون القديم يقيّد هذا الحق بحرمان الشخص 
من أن تسند إليه مهمّة انتخابية إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ التجنس مع جواز إعفائه من 
هذا القيد بموجب مرسوم التجنس “© فإنه لا مجال للتضييق على زوجه ذي الجنسية الجزائرية 
الأصلية فقط في أن يترشح لانتخاب رئيس الجمهورية. 

وإضافة إلى تلك الحجج؛ فإنَ النصّ الدستوري لم يشترط في زوج المترشح سوى أن تثبت 
خشوة تجن لوول دوموك فإن التفسن الفا الاتسيوضى يفضي نان العا لحمل طلى هدوية اله 


'- ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم01 المؤرخ في6غشت1995.؛ سالف الإشارة إليهه ص19 . 
0 المصدر نفسه. 
3- ينظر إلى المادة 15 من الأمر رقم 86-70 المؤرخ في 15ديسمبر 1970 سالف الإشارة إليه ص 8 المعذّل والمتمّم بالأمر رقم 01-05 
المؤرخ في 27 فبراير 2005 سالف الإشارة إليه . 
4-ينظر إلى المادة 16 من الأمر رقم 86-70 المؤرخ في 15ديسمبر 1970 سالف الإشارة إليه ص 8 قبل أن تلغى بالأمر رقم 01-05 المؤرخ 
في 27 فبراير 2005 سالف الإشارة إليه. 
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يُخصّصء وعندئذ لا يجوز تخصيص النصّ الدستوري باشتراط الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج 
الفتر شح دون مقت 

ويدعم هذا الإستخلاص أن الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 06 مارس1997 بموجب المادة 
7 استلزم إرفاق التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية شهادة الجنسية الجزائرية لزوج المعني / 
تمييزا عن شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية» التي يلتزم صاحب الترشيح بتقديمها ليثبت بأنه 
جزائري الجنسية أصلاء مما مفاده أنه يستوي أن يكون زوج المترشح جزائريا أصيلا أو جزائريا 
بالتجنس» وأيضا يستوي أن يكون متمتعا بالجنسية الجزائرية فقط أو حاصلا إلى جانب هذه الجنسية 
على جنسية دولة أخرىء لأن الحرمان أوالتضييق من ممارسة حق الترشيح لانتخاب رئيس 
الجمهورية لا يتم إلا بناء على نص والنصّ الدستوري يشترط فقط إثبات الجنسية الجزائرية لزوج 
المترشح؛ وطبقا للقواعد العامّة لا يصح التوسّع في تفسير نص يقرّر الحرمان من أحد الحقوق أو 
يضيق من ممارسته. 

المطلب الثالث: الشرط المتعلق بعمر المترشح. 

ارتفع المؤسّس الدستوري بعمر المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر وحدده 
بأربعين سنة ميلادية كاملة يوم الإنتخاب كما تقضي به المادة 70 من دستور 1989 ثم المادة73 من 
دستور1996. غير أنه في أيّ وقت يتمّ فيه حساب العمر اللازم للترشيح؟ (الفرع الأوّل) وهل هناك 
عمر أقصى يصير به الترشيح للإنتخاب غير ممكن"؟(الفرع الثاني). 

الفرع الأوّل: العبرة بتوافر شرط العمر ليس وقت تقديم التصريح بالترشيح. 

إن هذا المبدأ ليس قضائيا وإنما هو إعمال لحكم الدستور الذي نص على أنّ العبرة بتوافر 
شرط العمر اللازم للترشيح هو يوم الإنتخاب و ليس يوم تقديم أوراق الترشيح. 

و مفاد هذا الحكم الدستوري أنّ سن الأربعين على الأقل يجب تحققه بالكامل في حق 
المترشح يوم الإنتخاب» إذ لا يعقل القول بانتظار حتى يتحقق هذا السنّ في حق شخص يريد 
الترشيح بعد فوات هذا اليوم و لو بفترة زمنية قصيرة. 

هذا يعني أنه يحق لمن لم يكمل سن الأربعين وقت تقديم التصريح بالترشيح أن يترشح 
لانتخاب رئيس الجمهورية شريطة أن يبلغ ذلك السنّ كاملا على الأقل يوم الإنتخاب. 

غير أن أي يوم من الإنتخاب ينبغي مراعاته في انتخاب رئيس الجمهورية الذي يجري في 
دورين؟ 


1 سالف الإشارة إليه » ص21. 
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استعانة بالنصوصء اكتفى المؤسّس الدستوري بالنص على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن 
طريق الإقتراع العام المباشر و الستّريء ويتمٌ الفوز في الإنتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من 
أصوات الناخبين المعتّر عنهاء على أن يحدد الفانون الكيفيات الأخرى للإنتخابات الرئاسية”". 

ولئن كان المؤسس الدستوري قد أغفل النصّ على أن الإنتخاب يتم في دورينء فإنه خوّل 
للقانون تحديد الكيفيات الأخرى لانتخاب رئيس الجمهورية”» الشيء الذي تكفل به المشرّع وقرّر بأن 
يجري انتخاب رئيس الجمهورية بالإقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات 
المهزز ‏ غنها هيما فاده أ المشر ع أكر باللهوة الم كوو :كان إذا لويذ أحد الخد سكي ن المتنافسين 
الأغلبية المطلوبة دستوريا في الدؤزن درل لطيو بمنصب رئيس الجمهورية» وفي هذه الحالة ينظم 
دور ثان تقتصر المشتاوكة فيه على المتر سكين اللدين تخضياة على أكبو عنتعننف الأعيواك العيد 
عنها خلال الدور الأوّل دون أن يحدد المشرّع أي نسبة مطلوبة لذلك. 

غير أن الذي قرّره المشرع لا ب يفيدة على الإطلدق أنه :قن لاد تحضدل اكه المدو ةكين ن لانتخاب 
رئيس الجمهورية على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبّر عنها في الدور ليل من 
الإنتخاب ولا ينتخب فيه بالنتيجة رئيسا للجمهورية» وعندئذ فالحاجة تنعدم لإجراء دور ثان مما 
يجعل من يوم إجراء الدور الأول من الإنتخاب هو المعوّل عليه لتحقق المجلس الدستوري من توافر 
قوط التتق الدزم:فى حدق :اق متوقم, للانتهات: 

الفرع الثاني: المؤسس الدستوري لا يحدّد حسنا أقصى للترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية. 

بالرّغم من أنْ الصياغة المستعملة دستوريا تفيد أنّ المترشح يتوجّب أن يكون عمره أربعين 
بنك كاملة يوزى الاتقكات ةنو هذا امقس 11" فحت ذلك هرنان كل من كان دود | رانشفاته :دون 
الأريعييسفة كافلة أو حازو 'الأرمعين بكة كافلة من معازسة حق التوخيج لانتفاب ونين 


الجمهورية. إلا 3 الأصحّ في المترشحء م يكون عمره أربعين سنة كاملة على الأقل يوم | اتتكانت: 


1- المادة68 من دستور1989 و المادة71 من دستور1996. 
2 - كتب سعيد بو الشعير أنّ سبب تخويل القانون تحديد الكيفيات الأخرى لانتخاب رئيس الجمهورية يرجع إلى أنه بعد التخثي عن نظام الحزب 
الواحد و اعتماد التعددية الحزبية في دستور 1989 ؛ فقد أصبح صعبا في ظل تعدد المنافسين على منصب رئيس الجمهورية الحصول على 
الأغلبية المطلقة لأضنوات الناخبين المعدّر عنها. 
ار إل بو الشعير (سعيد)؛ النظا م السياسي الجزائري؛ المرجع السابق عص 206. 

3 المادة 6 من القانون رقم 89 1 المؤرخ في 7/غشت 9 سالف الإشارة إليهدمص 858 :وبعد إلغائه المادة 155 من الأمر رقم 07-97 
المؤرخ في6مارس 1997 سالف الإشارة إليهع»ص20. 
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بيد أنه ليس في الدستور الجزائري ما ينص صراحة على وجود سن معيّنة ببلوغها يحرم 
على الشخص الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية؟؛ وإن كان مثل هذا القيد يقبل التكريس من الناحية 
الدستوريةء إلا أنه هل بإمكان هذا القيدء كما تساءل 6])16ن1 © عطمم)وتتدك أن يفرض ذاته على 
شعب يتمّتع بالحرية”؟ 

رغم ذلكء إنّ بعض القيود التي لا تضعها النصوصء قد يفرضها الواقع» كتحديد سن أقصى 
لا يمكن ببلوغها ممارسة حق الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية. 

وفعلاء إنّ شرط عدم تجاوز سن معيّنة لا يمكن ببلوغه الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية 
لم يقرّره أي نصً» وعليه يحق لكل جزائري أصيل تتوافر فيه شروط التقدم للإنتخاب» و من بينها 
شرط بلوغ سن الأربعين سنة كاملة على الأقل يوم الإنتخاب أن يترشحء دون أن يكون في مقدور 
المجلس الدستوري أن يضع بنفسه سنا أقصى يفرضها على المترشح حتى يقبل ترشيحه؛ لأن 
المؤسّتس الدستوريء وقد عالج شرط السن الذي يأذن بالترشيح لم يكن ذهنه منصرفا إلى غير السن 
الأدنى وليس إلى سن أقصى يصبح ببلوغه الترشيح للإنتخاب غير ممكنء أي أن المؤسئس 
الدستوري لم تتجه إرادته إلى غير اشتراط بلوغ السن المطلوبة للترشيح بوصف هذا البلوغ قرينة 
على نضج المترشح و قدرته على إدراك الأمور العامة 

إلأأنة فلن فوطي أن بلوغ سن الأربعين سنة كاملة على الأقل يوم الإنتخاب هي سن مه الجا 
التي تؤهل صاحبها لقولي الوظيفة الرئاسية ©» مع أن الخو 1 الحكية اد مقن لمما ونه أعداة 
منصب رئيس الجمهورية لا يرتبطان بتحديد سن معيّن ”, فإنَ القول بوجود سن أقصى يفقد صاحبها 
الحلم وأهلية تحمل الأعباء الرئاسية لا يقوم على أي أساس موضوعي و عقلاني. و هناء فإنَ الداعي 
لتقييد حق الترشيح بتحديد سن أقصى لا يمكن ببلوغه التقدم لانتخاب رئيس الجمهورية لا يرتبط 
على الإطلاق بتأثير ذلك البلوغ في القدرة الجسدية والخبرة والحكمة اللازمتين لممارسة المهام 


الرئاسية» إنما بضرورة التناوب على الحكم الذي قد يندرج في ظله ذلك التقييد. ولكن ألا يتصادم 


أ أشار رع نامعن 0 عطدزم أ اخطاه إلئ أ الدستور التونسي اشترط على المترشح لانتخاب رئيس ئيس الجمهورية أ يكون بالغا من العمر أربعين 
سنة على الأقل و سبعين سنة على الأكثرء و هذا الشرط تقرر بعد عزل الرئيس الحديت قن قدة الذي كان عمره أربعة و ثمانين سنة في 17 
تاريخ عزله بعدما استفاد من رئاسة الْد ولة مدى الحياة منذذخ/9 [ . 
ينظر إلى: 5 قلطا 113 «رغتاءغ]م عاعناتث ,زعطامه تقطن ) مع اع 
3 - 2 
3- جورجي شفيق(ساري)» المرجع السابقع»عص67. 
4- بو الشعير (سعيد)» النظام السياسي الجزائريء المرجع السابق»ص207. 
7 داود(الباز)؛ المرجع السابق»ص 431. 
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مثل هذا التقييد» إن قامت له قائمة» مع كون الشعب الجزائري حر في اختيار ممثليه كما قضى به 
المؤسّس الدستوري!؟ 

من خلال النصّ على حرية الشعب في اختيار ممثليه» يتجه المؤسّس الدستوري قطعا إلى أن 
بتمٌ دعوة الشعب لاختيار ممثليه بصفة دورية» وتكريس مبدأً التنافس في الإنتخابات على اعتبار أن 
الحرية ترتب تعدّد الآراء والأفكار وتنوّعهاء وبعده تنسحب صفة الحريّة إلى سلطة الإقتراع التي 
تحوزها هيئة الناخبين» كما تفيد كذلك أن تحديد سن يصبح ببلوغها حق الترشيح لانتخاب رئيس 
الجمهورية غير ممكن يتعارض مع حرية الشعب في اختيار ممثليه. 

لكن المادّة 74 الفقرة الثانية من دستور 1996 أحاطت بمبد! التداول على الحكم بسياج يقيه 
من التشويه ويحصنه ضد التزييفء بتقريرها إمكان تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة. 
على اعتبار أن التقييد من عدد المهمّات التي قد يمارسها رئيس الجمهورية هو مبدأ جمهوري 
أساسي يقودء إن عاجلا أو آجلاء إلى الحكم الراشد”. 

ولأ الديمقراطية ليستء في مراحلها الأولى» سوى التداول المحض والبسيط للحكم © فإنه 
لم يفكر أيّ كان في الجزائر في ترك هذا المبد! الجمهوري يُثمر ويعرف طريقه للتطبيق» ولو مرّة 
واحدة. 

وتساءلت 1132721018 113112316ع0طلم عن لفق القانوني» والسياسي وبالأخص الأخلاقي 
الذي يقود إلى المساس بمبد! تبناه الشعب قبل أن يجد طريقه للتجسيد»ء وعن المستقبل المراد تحضيره 
للأجيال اللاحقة من خلال التضحية بمكسب ديمقراطي ذي معنى”. 

وقد يدفع البعض بالحجة تلو الحجّة للقول بأن إلغاء التقييد الوارد على عدد المهمّات 
الرئاسية ليس هناك ما يحول دون القيام به. 

ومن تلك الحجج أنّ الشعب حر في اختيار ممثليه» و أنه صاحب السيادة دون مزاحم ”2 فوق 
فوق ذلك لا يندرج التقييد الذي كان واردا في المادة 74 الفقرة الثانية من دستور 1996 ضمن 
المسائل التي منعت المادة 178 من الدستور ذاته المساس بها بموجب تعديل الدستور' . 
المادة 10 الفقرة الأولى من دستور1989 و دستور1996. 

008,523 20825 3 الصا[ بصمغه'15 قبع تؤع لخ مع ععسقصع له ”1 عل ممناءعاهعم 1 عداهظ, (هل تمص 1) 0 ْ 


ٍ ٍ غأاءع 26 عاعاقة ,زه 1نة!1) عممسطوجرعلماف 3 
7- لا أذل على ذلك من خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 29 أكتوبر27008أثناء افتتاح السنة القضائية2009-2008» فقد أوضح: 


تناع أء قأطتقطء تتامع 565 1اق1امطه 20111 ع تتتااعة1 امكل مد تتععنزععت "1 ع1جزتاء0] 11 نه تااء نلعم قلاع تداع رع تنه 5ع.,1 " 
عأزلناءم بحل غاتعطا1! 15 تدع11تتتتا ع1 اميل ع1 22 اتتط عنان 731 أده 11 غخطلما ,غأعط لوق تتنامة عأناما مء عع مه كمه و5 زعاء تتامماء] 
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وه الناحية الشكلية» لم يلؤم السكون ضر احة خش تعديله واتخلا أن كظوة امحذدة من 
الطرق المقرّرة للتعديل 2» لكنٌ رئيس الجمهورية فضتّل سلوك الطريق البرلماني عوض الصيغة 
الأمقتاكية «افتلد هق المتحلون :القسةوروئ بر مغللا أظاق بموحيه | الندادرة الركاسة لفاء 
حرمان رئيس الجمهورية الممارس لمهمتين رئاسيتين متتاليتين من الترشح مرّة أخرى للإنتخاب لا 
تمس المبادئ العامّة التي تحكم المجتمع الجزائري ©» ومن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا 
البو افقة بعل مشووغة لقيقين: التسقوو “كه هل يذلقه: ا تضرع امون «التعافية انان الشيهدة: 
بشأن التعديلات الهامّة على الأقل » سيما إذا تمّ اعتماد الدستور ابتدائيا من قبل الشعب “© بينما لا 
يفرض الطريق البرلماني في التعديل نفسه إلا إذا تعلق الأمر بمسائل دستورية فنية أو في حالة 
الإستعجال'»؛ وهو ما لم يكن قائما عند إلغاء الحدّ من عدد المهمّات الرئاسية لرئيس الجمهورية 
القائم» ذلك أن مرت عزوف رئيس الجمهورية عن اللجوء إلى الإستفتاء كان التخوّف من النتيجة التي 
لم تكن محسومة أو التوجّس من أن يعرف الإستفتاء مشاركة ضئيلة من الناخبين» مما يلقي حتى في 
حالة الموافقة على المبادرة الرئاسية» بضلال الشك وعدم التجاوب معها وقد يُفقد رئيس الجمهورية 
الهيبة التي يحتاج إليها إزاء الرأي العام في الدّاخل والخارج على السئواء. 

ومن الناحية الموضوعية» على فرض أن الدستور لا يرتب التقييد من عدد المهمّات 


الزكائحة كدق المينائل التن ل محده المتعاتن قه] عن كل تبدون دسو ره فإ نلبها تفن قن في أن 


6 عطنا أوع تتتاعاعء1ا جاعلامتكك ع1 أ جتاغ أممماع تتامع ع1 عتاطة مامتقاع:؟ 12 هده ,غتمماه؟ هه عل امادوع رمد '1[ عطقل 
0 1101ع[ حمطهنلةةا 11 . "لاعطتهة تطهن غع ع1 عتتقانامهم عتتمطه 16 كله عنمو ,عدا0هطزاءة1 ,علطه1]مام ععصمهم ممه عل 
.4م 2008 عتنحاماعه 
* نصّت المادة 178 من دستور 1996 على أثه:" لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس: 
1- الطابع الجمهوري للدولة. 
3 35 م الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية. 
3 الإسلاء باعتباره دين الدولة. 
4- العربية باعتبارها اللّغة الوطنية و الرسمية. 
5- الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن. 
6- سلامة التقراب الوطني و وحدته. 
*- في الرأي رقم 00/01 المؤرخ في 7 نوفمبر 2008 »ذهب المجلس الدستوري إلى أثه عملا بالمادة 6 من دستور 1996 يمكن رئيس 
الجمهورية أ فضعذو القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الإستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع اعيراثت 
غرفتي البرلمان» ف أن لسلس امد اذ إجراء التعديل لا يستثني لجوء رئيس الجمهورية إلى الإستفتاء الشعبي إذا لم يحرز القانون ثلاثة 
أرباع ضبنو اك 00 غرفتي البرلمان . 
ينظر إلى الرأي سالف الإشارة إليه ص04. 
- عملا بالمادة 176 من دستور 1996 التي نصت على أثه :" إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة 
المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري» و حقوق الإنسان و المواطن و حرياتهماء و لا يمس بأيّ كيفية التوازنات الأساسية للسلطات 
والمؤسسات الدستورية؛ وعلل رأيه: أمكن رئيس الجمهوركة ان يضبدو القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على 
الإستفتاء الشعبي؛ ممتي احوز ثلاثة أرباع (3/4) اضوونانك | م | غرفتي البراماق”. 
4 - ينظر إلى رأي المجلس الدستوري رقم08/01 المؤرخ في7 نوفمبر2008» سالف الإشارة إليه» ص6-5. 
7- ينظر إلى القانون رقم19-08 المؤرخ في 15 نوفمبر2008»؛ سالف الإشارة إليهع»عص08. 
ب 252 2012.616 مأعططاه اخلط تأقطهن 01ل أ 201110115 25111610115[ ,زع ددا[ تطماصول تثر - : 
3 1010 - 
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المؤسّس الدستوري لم يحدّد حقيقة وموضوع البعض من تلك المسائل ومداها '» وهكذا الحال بالنسبة 
للطابع الجمهوري للذولة» و النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية. غير أنّ الواضح أن 
الفقه كما المجلس الدستوري إن لم يهتمًا بالكشف عن مدلول هاته المسائلء فإنه يوجد حتما من يدعو 
إلى تجاوز التفسير الحرفي للنصوص و تبني التفسير الواسع لها بشأن تلك المسائل. 

وبالقطعء إذا أعيد النصّ الدستوري الذي يمنع المساس بالطابع الجمهوري للدولة والنظام 
الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية إلى سياقه التاريخي لحظيت هذه المسائتل بمدى أوسع؛ 
فدستور1996» بتقريره ابتداء عدم إمكان تجديد انتخاب رئيس الجمهورية إلا مرّة واحدة؛ فقد أدرج 
ضمانة دسئورية وحيدة للتداول على منصب رئيس الجمهورية. ناهيك عن أنهء عند إعداد الدستورء 
كان الوطن مَهموما باستعادة الإستقران النستورزى والمؤدتساتى :كان الهدق فتح المجال لممارسة 
السلطة ممارسة لصيقة بالنظام الديمقراطي. 

وعلى عكس دستور 1963 الذي لم يتطورق له أصلا فقد نصّت المادة 195 من دستور1976 
على أنّ الشكل الجمهوري للدولة لا يمكن أن يكون محل تعديل دستوري. ودون أن يعيد 
دستور1989 التأكيد على هذا المنع» أعاد دستور1996 التشديد عليه بموجب المادة178. 

إن الطابع الجمهوري للدولة كان ولا يزال مبدأ لا يقبل المساس بهء فقد سبق في وجوده نشأة 
الدولة الجزائرية» وأكد عليه الخطاب القانوني والسياسي دوما”» إلا أنّ إعادة إدراجه ضمن المسائل 
التي لا يجوز المساس بها عند أيّ تعديل للدستور حمل دلالة لا يمكن فصل حقيقتها عن الستياق 
التاريخي للجزائر بعد المصادقة على دستور 1989؛ فأخطر ما تنكر للتجربة الديمقراطية الناشئة في 
الجزائرء حسب 0[1اأط818 1/1053760, أن مختلف الأحزاب السياسية التي نشأت أسسَّست وجودها 
على الثوابت و اشتغلت بالتفاع عن سبب ظهورها على المسرح السياسي الوطني وليس بنجاح 
الديمقراطية”. 

في هذا السياق» أسّست الجبهة الإسلامية للإنتقاذ قيامها على دين الشعب الجزائري» وسمح 


لها اللجوء إلى هذا النوع من الشرعية بإدراج نشاطها في منطق مناقض لمنطق دستور41989. 


'- باستثناء المسائل التالية: الإسلام باعتباره دين الدولة؛ و العربية باعتبارها الغة الوطنية و الرسمية» و الحريات الآساسية و حقوق الإنسان 
والمواطن »وسلامة التراب الوظني.و.وحدته التي لا اختلاقف على مداها و'موضوعها. 
3 , مأك .م0 بع[ [عصصه تلط تافص امتدوع ردورة ”ل 5ع منرم جعد أه عتمنع لخ طه زه كناوم عآ(0ء متقطمك/8) تستطومجم _ 2 
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ويوضتح التنقيب في برنامج الجبهة الإسلامية للإنقاذ المؤرخ في 7 مارس1989 ذلك حين 
تضمّن أنّ الشعب الجزائري مسلمء وعليه فالإسلام هو الإطار والمرجعية الإيديولوجية للنشاط 
السياسي والملاذ الإيديولوجي الأكثر صلاحية لتأسيس مشروع سياسي في مستوى الأزمة» وتضمّن 
البرنامج ذاته بأنّ وحده مبدأ التمسك بالشريعة الإسلامية ومنهجها العادل والمتسامح فضلا عن 
العقل» والمصلحة والواقع» الذي يسمح بمعالجة كل المسائل؛ كما أدرج ضرورة أن يخضع التشريع 
لمقتضيات الشريعة الإسلامية» وإصلاح كل الأجهزة التنفيذية من رئاسة وحكومة وولاية وبلدية...! 

بمفهوم آخرء كتب 01أط8:8 8103060 أنْ النجاح الإنتخابي للتنظيم السياسي الذي يحمل 


مثل هذا المشروع يعادل : في الواقع نجاح نظرة من يمثل أصل نشأة هذا التنظيم: مما يقود إلى طرح 
مفهوم السيادة من المجال السياسي ”؛ فلا مراءء بعد ذلك؛ في أنّ حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ كان 
أحد أسبابه أن مشروعها كان يقوم على مؤمسة الخلافة التي لا يستجيب نمط التعيين فيها للتعريف 
الحديث للإنتخاب المحسوب معيارا رئيسيا لقيام الجمهورية”. وهناء بالرغم من أن بعض الفقه أشار 
إلى أن الصفة الجمهورية للحكم ليست فئة قانونية معروفة إنما تطابق تصوّرا مرتجا *» فإنّ التفسير 
الشكلي الوحيد المقبول الذي يفرض نفسه للطابع الجمهوري للدولة الجزائرية يبقى تفسيرا سلبيا 
برفضه للدولة الدينية ابتداءاء بعدما رجّحته التجربة وأكد عليه ضمنا الأمر رقم07-97 المؤرخ في 6 
مارس 1997 حينما أوجب على الأحزاب السياسية الإمتثال في ممارسة جميع أنشطتها لاحترام 
الطابع الجمهوري للدولة”: قاصدا بالدرجة الأولى؛ الأحزاب السياسية التي تسعى إلى المطالبة بإقامة 


الذولة الأساتبية". 


140-141م, 1ط[ نوم فا - ١‏ 
1 يلط[ 2 
3 <زى, غلك .م0 بع [أعصمه التطتاكصا ماودو تدورع ”0 دع درم معد أء عتتغع لخ دع هزه كناوم عرآزلء ستقطمك8) امتنتطورع_ 3 
23115,2002 ,لماتانا مأعقطه لت مده لاعقطهتن ناك ععطع نم5 تناز 15 قمطهمل عنان1أحابامزغ1 عل نأمط ها ,لغتلصخ) هام1ما - 
37 
5- المادة من الأمر رقم09-97 المؤرخ في 6 مارس 1997» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 12 المؤرخ في 
6 مارس1997 ص3)0. 
مع ذلك إن تعريف الجمهورية كشكل خاص للحكومة ء أو كانعدام للملكية؛ يظهر أحسن طريقة لإيجاد تعريف يمكن استعماله في كل دول 
العالم . فهذا التعريف » هو بشكل أو بآخرء أدنى قاسم مشترك أوجده الفقه الغربي لتفسير مفهوم الجمهورية. 
في إيطالياء لا يمكن أن تكون الصفة الجمهورية للحكم » عملا بالمادة 139 من دستور 1947 موضوع مراجعة دستورية. و حسب ما ذهب إليه 
كل من 11:1017[1.آ,1لو 5011455 ,1.0 اتجه القضاء الدستوري الإيطالي إلى النقاشات التحضيرية للدستور ولاسيما تلك المؤرخة في 
13 للتوصل إلى المعنى الضيّق و التقليدي الذي يعرف الصفة الجمهورية للحكم بأثه النظا م المناقض للملكية 
في ألمانياء تم تفسير الجمهورية في القانون الأساسي الألماني لسنة 9 ؛ حسب '1:12017/101. بصفة شكلية يما يفيه غياب ملك على رأس 
الدولة. 
كا د لولاا العو وق 1لا انيه الى بترا لكر وطن يكم شيكون را عاقي النجق 
ينظر في هذا الشأن إلى: 
536-39 , أ1ه .م0 ,زغتلصخ )71012 - 
14 1993,1 ,6601101171168 تله اخلط تأقطهك 12 ع0 131510 19,. 'لأعث طارزء. ل)قةتتوء15 ,)1111321 - 


رغأاءع 21 عاعتاتث , 015111311 720115011 للك حامااماء لتتعاصة* 1 3 1116ل تتختاز عتلنه ”1 1101165ا 5ع[,زمصتصظ) 015تاتعمع 0 - 
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إنّ هذا التعريف المبدتط لا يبدو أنه الوحيد الذي يسري على الطابع الجمهوري للدولة؛ ولو 
يد بعض الفقه من وجهة نظر قانونية ضيّقة أن نص الدستور الذي يجعل من الصفة الجمهورية 
للحكم قيدا موضوعيًا واردا على إرادة السلطة التأسيسية لا يمكن أن يُستخلص منه إلى حد الإفراطء 
وإلا تنشأ إكراهات قانونية لم يتوقعها المؤسّس الدستوري ©. ذلك أنّ تعريفا سلبيا للصفة الجمهورية 
للحكم فقطء» حسب 5.1396151613 ٠»‏ لا يستنفذ الموضوع.ء أضيف إلى ذلك إن المبدأ يُستخدم بكثرة 
لغايات جدلية» في الوقت الذي تفيد فكرة الجمهورية أيضا مجموعة مؤسساتية يمكن أن تتغيّر 
تعبيراتها”؛ ففي رأي البعضء حين يكون التمستك بتعريف الجمهورية على أنها"غياب الملكية"” فإنه 
بتبادر إلى الذهن مجموعة من المبادئ الدستورية المناقضة للنظام الملكي”. 

لذاك اتحة الفقة الى ميد الفضيل دق البلطانك :وقوه و اكد هخ القو اقم الدوووية 
للجمهورية بعد أن ظهر من الناحية التاريخية كسلاح في مواجهة الحكم المطلق للملك “» و بهدف 
سَبَيا :الكو نات العامة و كحننه ةا . 

في الإطار نفسه؛ إن كان الأمر لا يطرح بشأن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية القائم في 
فرنسا حاليا حيث له أن يترشح مباشرة و دون تقييد» فإنّ الحال لم يكن كذلك في ظل الجمهورية 
الثانية أين لم تكن قابلية رئيس الجمهورية لإعادة الإنتخاب ممكنة إلا بعد مضي فترة أربعة 
سنوات”, بينما كانت القابلية لإعادة الإنتخاب في عهد الجمهورية الثالثة ممكنة و بلا قيود “» أمَا في 
الجمهورية الرابعة فكان تجديد انتخاب رئيس الجمهورية ممكنا لمرّة واحدة فقط”. 

وعن سبب فتح المجال لإعادة انتخاب رئيس الجمهورية دون قيد أو شرطء أرجع 
0 011115102118 الستبب إلى تجذر الجمهورية بكفاية في فرنساء الشيء الذي برر عدم 


الحاجة إلى تغذية مخاوف الماضي المرتبطة برجوع النظام الملكي» و أبان عن الثقة التي فسّرت 


أتمعل , (15)ه11ه2 :80 م ,1993 ,67 2ط ,فته 'كناوم ,عا همده تال أقممعه طناك أ مأعم نوي ك5 , (185 1706168016 ١‏ 
.6 ,1998 ,101 إعمصطه نكمم 
9 مبألء.م© ,71019 متلصخ عدم غك ,(5) متعادعم ‏ 2 
وه 13م ,11ط[ _ 3 
196229 , قتتوط ,لإعمزة, عوغطا ,1787ع0 علومغلة1 ممتامء كدمه 18 أه كته كتامم قعل متكه تومةة 19 ,31 ط)عك 11م 4 
م10 ملك نخدم تارعس غطارقع ممع ةم تتا 910165 0تالمتتحتامه 165 كطهل كته كنامم كعل متكدتومة5 19 ,(0)أءممتطصة7؟ - 5 
32 ال 
6- حالة عدم القابلية للانتخاب كانت تقع كذلك على نائب الرئيس و قرابة الرئيس و أصهاره حتى الدرجة السادسة الذين لا يحق لهم انتخابهم 
بعده خلال الفترة ذاتها ( المادة45 من دستور 4 نوفمبر 1848). 
“- المادة 2 من القانون الدستوري المؤرخ في 25 فبراير 1875 المتعثق بتنظيم السلطات العامة. 
؟- المادة 29 من دستور 27 أكتوبر 1946. 
430 


اختفاء بعض حالات عدم القابلية للإنتخاب» كتلك التي كانت تقع على أفراد العائلات التي حكمت 
فرنسافي السابق/ 

هكذاء يتبيّن أن تقيّيد المهام التي يمارسها رئيس الجمهورية» اعتبر ابتداءا عنصرا مضادا 
للنظام الملكي القديم في فرنساء و بالتالي أداة لحماية وغرس الجمهورية فيها2. لذاء من غير المقبول 
المقبول الإعتقاد بأنْ التقتيد الوارد على عدد المهام الرئاسية لا يمكن أن يكون قيدا ماديا ضمنيا في 
مواجهة السلطة التأسيسية بحسبانه مشمولا بالطابع الجمهوري للدولة. 

وإذا رجعنا إلى الستّياق الجزائريء فإنه لا يُتصوّر أن يكون التقييد الذي ورد في 
دستور1996 من عدم إمكان تجديد انتخاب رئيس ) الجمهورية إلا لمرّة واحدة قد تم بمعزل عن 
السّعي إلى إرساء مفاهيم الدولة والجمهورية والديمقراطية نهائيا وجعلها فوق التقلبات الإنتخابية: 
والمصالح الخاصة فضلا عن العمل على تجنب مخاطر الإنحراف؛ فهذا التقييد لم يكن فقط» مع 
أدوات دستورية أخرى ) بهدف الخروج من الأزمة فحسبء إنما لتحصين الدولة من أزمة جديدة 
وكل انحراف تسلطي و شمولي جديد. 

أما وقد زال التقييد الذي كان يمنع رئيس الجمهورية من ممارسة أكثر من مهمتين رئاسيتين 
متتاليتين فقط لتمكين رئيس جمهورية قائم من الترشح للإنتخاب من جديد “» فإنه ما من شك في 
اصطدام زوال هذا التقيّيد بأكثر من اعتبار؛ فإذا كان لا يليق بِأمّة سن قانون موجه ضد شخص” فإِن 
فإن تعديل دستور لمجرد رفع المانع عن ترشيح رئيس جمهورية قائم للإنتخاب من جديد عمل لا 
يليق كذلك بالأمّةء ذلك أنه بعدم إمكان إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرّة واحدة» قد يحدث أن 
ينتخب رئيس لا يتسم بالكفاءة و الشخصية الفذة» غير أن المؤكد أن توليه مهام رئاسة الجمهورية 
منيكو مو قتا يفضيل: هذا التشيد"؛ ؟ ومع أن التخوؤف من ذلك طبيعي في السياسة إلا حك ات ل شك 
بأيّ حال من الأحوالء أن يبرّر تعديل الدستور”". 


4 بغاعن]م عاعااتهة ,لعطامماة ختطن) ) اع 1ااع01 - 
*- حالة عدم قابلية الإنتخاب التي اتخذت ضند أفراد العائلات التي حكمت فرنسا استبعدتها المادة ‏ 2 من القانون المؤرخ في 14 أوت 1884 
المتضمن التعديل الجزني للقوانين الدستورية لسنة 1875 و المادة 44 من دستور 27 أكتوبر 1946 . بالمقابل » استبعدت الحالة ذاتها سنة 1848 
يسيب "أن قانونا يوضع ضدٌ شخص لا يليق بأمّة ! . بالرغم من ذلك ؛ بمجرد انتخاب لويس نابليون في 4 جوان 8 أخذت الدعاية الممجدة 
لحكم الإمبراطور نابليون بونابرت مجالها في الإنتشار. 
ينظر في هذا الشأن إلى : 2 فصا 114م ,غااءغئم عاعتاتة , (عطمه أ متك ) هع اعد 
الملل ادوكس الاتقو شالق له و تأسيس المحكمة العليا للدولة. 
+ المعدي هو عبد العزيز بوتفليقة الذي مارس مهمتين رئاسيتين متتاليتين 2004-9 ؛: م م 2009-2004 . 
- هذا السبب وقف وراء استبعاد حالة عدم القابلية لانتخاب رئيس الجمهورية التي ضربت أفراد العائلات لت ككيف فرقيا فى عي النظام 
0 سنة1848. 
23م ,غتاء ةم عاعتاتث ,(9ل10صه1[) عممسطوسعلطم ‏ 6 
. 7 
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ثم إنه لا مراء في أن انتخاب رئيس جمهورية آخر بعد أن يكون سلفه قد مارس مهمتين 
رئاسيتين متتاليتين يثري الحياة الديمقراطية» بل إنّ في تطبيقه ما يفرض » في الواقع » سنا أقصى 
متغيّر يصبح الترشيح للإنتخاب معه غير ممكن. 
لذاء قيل للإعتراض على تعديل عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرّة واحدة. 
أنّ إلغاء هذا التقيّيد يؤثر بالسلب على المسيرة الديمقراطية التي لازالت فقيرة و هزيلة وعلى تطوّر 
النظام السياسي الجزائري برمته' . 
ولشن خطورة نمف قن إن 'السكرن: بدن تف :إخكاف رو اكد | زويف الاختقاظ والشياكلة: ”7 : 
بينما في رأي البعض ووفقا للدستور الذي ينص على أن يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤستسات 
الدستورية التي يختارها كما يمارسها عن طريق الإستفتاء و بواسطة ممثليه المنتخبين © فإِنَ تعديل 
القيد بما يلغي عدم إمكان أن يترشح رئيس الجمهورية الذي يمارس مهمتين رتاسيتين متتاليتين 
للإنتخاب هو مباشرة الشعب سيادته على الوجه المبيّن في الدستور. 
إلا أنه ليس من المبالغة في شيء زعم أن الشعب يفقد سيادته بمجرد إقرار الدساتير؛ فهو 
ليس صاحب السيادة الحقيقفي إلا عندما يعتمد دستورا جديدا وبعد أن يشارك الأشخاص الذين 
يحوزون حق الإنتخاب في الإستفتاء» أمّا أثناء سريان الدستور الذي يكمن أثره في تقييد الأجهزة 
التي أسّسها الدستورء فإنه يختفي ولا يُعثر له على أثرة. 
وتتيح هذه الصورة التي يرسم التحليل السابق معالم الطبيعة المزدوجة للشعب التعرّف على 
هذا الأخير بعد إقرار الدستور كمتلطة مؤسّسة أو سلطة عامّة وطنية و ليس سيّدا ”؛ فهو يشارك في 
السلطة بصفة غير مباشرة بواسطة الإقتراع في إطار احترام النظام الدستوري ويحتفظ بهذا الوضع 
حتى عندما يمارس سلطة المراجعة الدستورية حيث يتصرف بموجبها كسلطة تأسيسية محدثة. 
وعندئذء تفوق إرادته إرادات السلطات المحدثة» ولكنه ليس بمقدورهء في المقابل» مخالفة القواعد 
الو طدوغة ورة حاتب: الملظة الكأسفدة اخلنة . 
2 
*- عرض تعديل المادة 74 من دستور 1996 بما يسمح لرئيس الجمهورية من الترئئح للإنتخاب بشكل غير مقيّد وغير محدودء انعقد الأمل على 
أن يلجأ عبد العزيز بوتفليقة لتعديل الدستور و قبل انقضاء مهمّته الرئاسية الثانية لتدعيم مبدأ التناوب على الحكم و تقييد المهام الرئاسية بدسترة 
عدم المساس به و جعله في مأمن من المراجعات الدستورية التي تمليها الشهيّات والمصالح العصبية والشخصية الضيّقة » ولم لا تمكين نسبة 
مشدّدة من أعضاء البرلمان مجتمعا من إسقاط رئيس الجمهورية: 
كار إلى 9 . 3 ناه ننم عامعتاعمخ ,(هلأسوك) عموسطوجعلطم 
3 المادة 7 الفقرات 2 و3 من دستور1996. 
.2011 ,بقنمو2 ,126101 ,ومصقص له ”1 أه أعصمه اتطتاقصهه لتعقصمه عن[ ,(عستامسط- مك8 اأععاو8 - 
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في غضون هذه الطبيعة المزدوجة للشعبء يظل الشعب في الأحوال كلها خاضعا للسلطة 
التأسيسية الأصلية» فإذا تصرئف بوصفه هيئة ناخبة أو هيئة تشريعية عَدَ سلطة محدثة عليها التزام 
باحترام الدستورء أمَا إذا تدخل باعتباره سلطة تأسيسية محدثة توجّب عليه الإلتزام بالقيود الزمنية 
والفاذية لمن اتهعة الدستون : 

هنا فقطء ندرك أن الشعب الجزائري لم يكن سيّدا إلا عند تبنيه لدستور 1996 بواسطة 
استفتاء أدرج فيه قيدا مفاده عدم إمكان أن يترشح رئيس الجمهورية لإعادة انتخابه إلا مرّة واحدة. 
بينما لم تتاح له فرصة أن يمارس السلطة التأسيسية المحدثة لتعديل ما قرره في السّابق» و هو الذي 
قار ككى ناوي اسمن من 118" لودو عن شوو لمن 81و 33 ما تحنس االدون 180 هد رفني عند 
اعتماد الدستور وفقدها بعد ذلك مباشرة ©» إنما لأنه قذر أن مصلحة عليا تقتضي إجراء حجب حق 
الترشيح عن رئيس الجمهورية بعد ممارسته لمهمتين رئاسيتين متتاليتين» و في هذا الفرض يكفي 
الرّجوع إليه دون غيره لاستصدار تعديل يقضي باستبدال المصلحة التي رآاها عليا » في يوم من 
الأيّام» بمصلحة عليا مغايرة . 

المطلب الرابع: التذين بالإسلام شرط مستقر في المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية. 

يصدق على شرط التدين بالإسلام في المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن يكون شرطا 
مستقرا لم يأت المؤسّس الدستوري الجزائري حياله بجديد(الفرع الأوّل). 

مثل هذا الشرط الذي ورد في كل الدساتير الجزائرية المتعاقبة يتصدى المجلس الدستوري 
له ويبحث في مدى توافره من عدمه؛ فيقر المترشح فيما يذهب إليه عند توافره فيه أو يرفض 
الترشيح لعدم توافر شرط التدّين بالإسلام في حقد(الفرع الثاني). 

الفرع الأوّل: حقيقة استلزام شرط التدذين بالإسلام في الدستور. 

رأى الشراح أمرا منطقيا أن يستلزم الدستور فيمن يرشح نفسه لانتخاب رئيس الجمهورية 
أن يكون مسلما بعد أن جعل المؤستس الدستوري من الإسلام دينا للدولة الجزائرية 3.غير أن ذلك لا 
يعني» على الإطلاقء أن المؤسس الدستوريء لو لم يشترط صراحة التدين بالإسلام لانتخاب رئيس 


الجمهورية. لكان هذأ الشرط مع ذلك درها مادام فد قرر أن |الإسامم دص الدولةة؛ فمثل هذا النص 8 


1ط[ 1 
11 2 
3- بو الشعير (سعيد)؛ النظام السياسي الجزائري» المرجع السابق» ص196. 
بوكرا (إدريس) »٠‏ المرجع السابق» ص20. 
4- المادة 4 من دستور 1963:؛ المادة 2 من دساتير1976و1989و1996. 
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لا يغني عن اشتراط التدّين بالإسلام صراحة و لا يجعله شرطا ضمنيا + كون شروط تولي المهام 
الإنتغابية لا قتركن" إنما يتفي أن كأتي بجها''تسئوض«ضدريحة لأ لبين :فيهاة ونية1 للطويق على من 
يسعى إلى التفسير الحرفي للنصوص ليبغي من خلاله التوصّل إلى إمكان ولاية غير المسلم على 
المسلم بالتستر بحمل المطلق على إطلاقه و العام على عمومه.” 

إن مجرّد اشتراط الدستور اعتناق الإسلام دينا في المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية يدفع 
إلى الخوض في مدى أحقية المرأة : في الترشيح لهذا الإنتخاب» ذلك أنْ البعض قد يرىئى سكوتا من 
جانب المؤسّس الدستوري عن تنظيم هذه المسألة» بل إنّ حلها يفرض سلوك سبيلين متنافرين. 

السبيل الأول الذي سلكه فريق من الفقه مفاده أن سكوت الدستور يفسّر في إطار نص هذا 
الأخير على أن الإسلام دين الدولة» وعليه يتعارض مع الإسلام ومبادئه أن ينهض بالإمامة العظمى 
امرأة» إنما يعهد بهذه الإمامة إلى الرجال دون غيرهم”. 

على أنّ مثل هذا الإستخلاص لا يكفي لمجاراة حرمان المرأة من حق الترشيح؛ فبالإضافة 
إلى أن هذا الحرمان مهمّة مناطة بالمؤسّس الدستوري وحده. فإنه في الوقت نفسه لا يتقرر الحرمان 
ذاته إلا بنصَ صريح. وكما لا يغني تقرير المؤسّس الدستوري بأنّ الإسلام دين الدولة عن استلزام 
التثين بالإسلام صراحة كشرط للترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية فإنه لا يغني كذلك عن أيّ شرط 
كان و منه اشتراط قصر حق الترشيح على الرجال دون النساء صراحة. أما و لم يتطلب المؤسّس 
الدستوري مثل هذا الشرطء فلا يجوز منع المرأة من التقدّم للترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية. 

و يذهب الموقف الآخر إلى أن إشكالية حق المرأة : في الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية لم 
تعد مطروحة في الجزائر بعدما سمح المجلس الدستوري للمرأة بالترشيح كما بينته الإنتخابات 
الرئاسية التي جرت”. 

ولا ريب أن مثل هذا القول يجعل من المجلس الدستوري يحوز أكثر من سلطة حيال شرط 
اعتناق الدين الإسلامي الذي يتطلبه الدستور في المترشح و ليس مجرد تطبيق هذا الشرط والتأكد 
من توافره فقط؛ فبالرغم من التنظيم الدقيق لشرط التدين بالإساام دستورياء يبدو أنّ هذا الرأي يقود 


'- داود (الباز)؛ المرجع السابقء»ص432. 
*- المرجع نفسه. 
3 ماجد راغب(الحلو)» القانون الدستوري»ء دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية»1986؛ ص220. 

مصطفى أبو زيد(فهمي)؛ الدستور المصري و رقابة دستورية القوانين» منشأة المعارف:1985؛ ص355. 
*- بوكرا(إدريس)؛ المريجة السابق عص21-20. 
كتب بوكرا إدريس”” .. فقد تقدمت السيدة شلبية محجوبي رئيسة حركة الشبيبة الديمقراطية بملف الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بمناسبة 
الإنتخابات الرئاسية لعام 18995و كن المجلس الدستوري لم يرفض طلبها على أساس أثها افوأ عو إنما لكونها لم تستوف الشروط المتعلقة 
بعدد التوقيعات المطلوب جمعها. ومن جهتهاء تقدمت السيدة لويزة حنون رئيسة حزب العمال بملف الترشيح للإنتخابات الرئاسية التي جرت عام 
4 و تم قبول ملف ترشيحها من طرف المجلس الدستوري." 
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إلى أن يملك المجلس الدستوري حيال هذا الشرط إتيان قاعدة تعد في حد ذاتها إضافة شرط جديد 

ورب قائل بهذا الرأي يتيسّر له الدفاع عنه؛ فالمجلس كمؤسّسة دستورية : : تختصّ بالتحقق في 
مدى توافر شروط الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية» يملك تفسير النصوص بما يراه محققا لإرادة 
المؤسّس الدستوريء بل إن الغموض أو الإبهام الذي قد يعتري النصوص يعطي للمجلس الدستوري 
سلطة البحث عن إرادة المؤسّس الدستوري الحقيقية والحق في تطبيق النصوص بالصورة التي 
يراها محققة لهذه المهمّة» فيأتي بقواعد ومبادئ توجّه النصّ الدستوري وجهة معيّنة دون أخرى. 

إلا أنّ الحقيقة أن المؤستس الدستوري لم يكن تنظيمه قاصراء إنما غطى جميع جوانب 
المسألة؛ فهو لم يقر المبادئ و الأصول الواردة في القرآن أو السنة ولم ينص على حرمان ترشيح 
النساء لانتخاب رئيس الجمهورية واكتفى بالنص على أن الإسلام دين الدولة وعلى أن تمتنع 
المؤسّسات عن القيام بالسلوك المخالف للخلق الإسلامي '»؛ وإن كان المجلس الدستوري لم يرفض 
ترشيح المرأة فليس لأنه سمح بذلك بعدما استنتج من الأحكام الدستورية ما رآه منفذا لإرادة المؤسّس 
الدستوريء إنما لأنّ الدستور لم يشترط في المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن يكون من الرجال 
دون النساء . 

إنّ المؤسّس الدستوري وقد استلزم التذين بالإسلام بغض النظر عن جنس المترشح 7 يفرض 
أن يكون المترشحون جميعهم معتتقين للدين الإسلامي» ولم يغفل بذلك الإستلزام الإشارة إلى شرط 
الجنس من أجل الترشيح؛ فلو قصد إدراج هذا الشرط لجاء نص الدستور بما يحول دون ممارسة 
المرأة لحقها في انتخاب رئيس ) الجمهورية. 

وإذا كان المؤسّس الدستوري لم يجزم بنصّ صريح بحرمان المرأة من ممارسة حق 
الترشيح؛ مما يلزم معه حماية لهذا الحق قصر الحرمان على الأحوال التي يعيّنها الدستور صراحة: 
فإنَ هناك من يرى » بإعمال القياس بمفهوم المخالفةءأن "اعتماد مبد! الإسلام دينا للدولة يفترض أن 
تكون تصرفات الدولة وجميع مؤسساتها في مختلف مناحي الحياة مصبوغة بصبعغة إسلامية انطلاقا 


من التشريعات ووصولا إلى السلوك العام للأفراد ..." *؛ فهل يمتد هذا إلى أن يعود للقانون» وهو 


1 المادتان 2و9 من دستور 1989 و دستور1996. 

ل 0 من دستور 1989و المادة73 من دستور1996. 

- بن طيفور (نصر الدين)؛ مكانة الإسلام في الدساتير العربية وَاكو ذلك لي التشريعات الداخلية» مجلة الراشدية؛ العدد الأول؛ منشورات 
0 الجامعي مصطفى اسطمبولي بمعسكر» فبراير 58 :ص 29-25 
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الذي خوله المؤسس الدستوري أن يحدّد شروط أخرى لانتخاب رئيس الجمهورية '. إضافة شرط 
قصر الترشيح لانتخاب الجمهورية على الرجال التزاما بالإسلام و مبادثه؟ 

إن معالجة هذه المسألة في الجزائر ثارت أكثر من مرة: وإن لم يكن محورها مدى 
اختصاص القانون بإضافة شرط أن يكون المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من الرّجال دون 
النساء إلى قائمة الشروط الموضوعة في الدستورء إنما كان الأمر يتعلق بحرمان المشرّع طائفة من 
المواطنين من ممارسة حقوق دستورية» وهو ما يأباه المؤسّس الدستوري الذي فرض المساواة بين 
المواطنين وحظر التمييز بينهم لأيّ سبب كان؛ فقد ورد في قرار المجلس الدستوري رقم 01 
المؤرخ في 20 غشت 1989» بعد أن تطلب المشرع في المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي 
الوطني و أزواجهم أن يكونوا من جنسية جزائرية أصلية “» أن المادة 47 من دستور 1989 لما 
اعترفت لجميع المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية أن ينتخبوا و ينتخبوا فإنّ "...الأحكام 
القانونية المتخذة في هذا المجال بإمكانها أن تفرض شروطا لممارسة هذا الحقء لكنه ليس بإمكانها 
أن تحذفه تماما بالنسبة إلى فئة من المواطنين الجزائريين بسبب أصلهم” . 

ثمّ» إنّ المجلس الدستوري وفي موضع أخرء بعد أن كشف على أن" ... دور القانون هو 
تطبيق المبد! الدستوري بالنص على إجراءات و كيفيات ممارسته و ليس بتقليصه أو إفراغه من 
محتواه بفرض قيود عليه"* " فقد شدّد على أن تدخل المشرّع خاصة في مجال الحقوق و الحريات 
الفردية والجماعية» يجب أن يهدف إلى ضمان ممارسة فعلية للحق أو الحرية المعترف بهما 
دستوريا”؛ فإذا كان لا ينبغي إهمال ما يترتب عن هذا القضاء من نتيجة» فيما لو أقدم المشرّع على 
أن يتطلب في المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن يكون من الرّجال دون النساءء فإِنَ المؤكد أن 
المجلس الدستوري سيعترض لا محالة على شرط يضعه القانون بخلاف نص الدستور الذي يعتبر 
كل المواطنين سواسية أمام القانون بل لا يمكن أن يتذرع بأيّ تمييز بينهم يعود سببه إلى الجنس ©, 
ناهيك عن أن مثل هذا الشرط مخل بالتزامات الجزائر الدولية الواردة في الأدوات الدولية التي 
انضمّت إليها الجزائر وتمنع كل تمييز مهما كان نوعه”. 
'- طبقا للمادة 73 من دستور1996. أما في دستور 1989 فمستغرب أن القانون لم يكن له دور في تحديد شروط أخرى للترشيح لانتخاب رئيس 
5 الدستوري رقم 01المؤرخ في20 غشت 1989 سالف الإشارة إليه»ص1050. 
1 قرار المجلس الدستوري رقم 01المؤرخ في20 غشت 1989 سالف الإشارة إليه»ص1050. 
*- رأي المجلس الدستوري رقم01 المؤرخ في6 مارس1997 :سالف الإشارة إليه»عص41 . 
1 المصدر نفسه. 
/ 


- المادة 28 من دستور1989 و المادة 29 من دستور1996. 
- يتعلق الآمر بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية. 
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ثم إنه ليس لهذه الأسباب فقط يحظر على القانون إدراج شرط مفاده حرمان حق الترشيح 
لانتخاب رئيس الجمهورية على المرأة في الجزائرء إنما الأمر يتعلق من جهة أخرى بمكانة الإسلام 
وأثره على التشريع الذاخلي في الدستور؛ فهذا سعيد بو الشعير يذهب إلى أن الإسلام يعتبر مصدرا 
للدستور الذي قضى بِأنّ الإسلام دين الدولة» إلا أنّ هذا لا يكفي لإقامة دولة على أساس الدين وطبقا 
له لعدم إقرار الدستور للمبادئ والأصول الواردة في القرآن والسنة 'ء وحتى لو جاء في الدستور 
بأنّ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع على غرار بعض الدساتير العربية “© مما يلزم 
المشرّع بالإلتجاء إلى مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها للبحث عن بغيته فيها وعدم الإلتجاء إلى 
غيرهاء فإذا لم يجد في الشريعة الإسلامية حكما صريحا فإِنٌّ وسائل استنباط الأحكام من المصادر 
الإجتهادية في الشريعة الإسلامية تتيح للمشرع التوصل إلى الأحكام اللازمة و التي لا تخالف 
الأصول والمبادئ العامّة للشريعةة» فإنه ما من شك في أن الفقهاء هم الذين اشترطوا الذكورة لصحّة 
لصحة الإمامة العظمى وليس القرآن الكريم الذي لم يعثروا فيه على نص يمنع المرأة منها فالتمسوا 
الدليل في السنة النبوية» حيث ورد في الحديث بأنه "ما أفلح قوم ولوا عليهم امرأة" وفي الحجّة 
القائمة على أن إمامة المرأة في الصلاة غير جائزة وعدم جوازها في الخلافة أولى * ؛ فما ورد في 
الخدييك كان فاه ازع اكسيو ف قاين كفو ان قويه تقه كادي فلكت وهدن :ذلك إلى الرسوال سبلن 
الله عليه و سلمء قال هذا القول» لأنّ سفير النبي صلى الله عليه و سلم أسيئ استقباله كما جاء في 
كتب السيرة النبوية”. 

و كما ورد في بعض قواعد الإستدلال التي عرفها علماء أصول الفقه أنّ العبرة لخصوص 
السبب لا لعموم اللفظء أي أن الحكم الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني سوى الواقعة 
التي قيل بسببهاء وإذا جاء اللفظ عاما فلا يفيد أن يكون الحكم كذلك عام". 

ما حجّة عدم جواز إمامة المرأة في الصلاة وعدم جواز إمامتها في الخلافة أولى لمّا كان 
من واجبات الخليفة أن يؤمٌ في الصلاة» فقد رد علماء أصول الفقه بأنّ الصلاة عمل ديني خالص في 
لابن الشدن زسعم »لظام الندافي الجزاترية المرجع السابق؛,ص 196. 

2- ينظر في هذا الشأن إلى: بن طيفور (نصر الدين)» مكانة الإسلام في الدساتير العربية وأثر ذلك على التشريعات الداخلية» المقالة السابقة: 
ا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بجلسة 04 مايو1985 في القضية رقم 20 لسنة 1 ق.دستورية المأخوذ من 
كرح كاده دستورية القوانين لعبد العزيز محمد سالمان:؛ الطبعة الأولى» دار الفكر العربي؛ 5 » ص 396 وما بعدها. مشار إليه في المقالة 
0 (القاسمي)»؛نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي الكتاب الأول: الحياة الدستورية»؛ الطبعة الأولى 1974» الطبعة الخامسة1985»: 
دار النفائس؛ بيروت؛ص 341. 


*- المرجع تفسهء.ص342. 
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حين الإمامة عمل ديني سياسي والفارق واضح., و ما يمنع أحدهما لا يصحّ أن يكون دليلا على منع 
الآخر"'. 

هذا وإذا كان ينبني أن السنة النبوية لا تنهض دليلا على منع المرأة من تولي رئاسة الدولة: 
فإنَ الإجماع الذي تحدث عنه بعض المؤلفين من أن المرأة لا يمكن أن تتولى الإمامة العظمى» ليس 
إجماعا كاملا؛ فقد ذهب إمام الحرمين إلى الإجماع على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما وإن قام 
الإختلاف في جواز أن تكون قاضية فيما يجوز شهادتها فيه”. 

أمّا أبو يعلى الفراء» فقد قال في صفات الإمام" أن يكون على صفة من يصلح أن يكون 
قاضيا: من الحرية» والبلوغ» والعقل» والعلم والعدالة"7» كما قد أجاز الإمام الطبري قضاء المرأة في 
كل الخصومات»» وقالت الشبيبية وهي فرقة من الخوارج بجواز إمامة المرأة. 

غير أنّ ما يميّز التاريخ الإسلامي أنه عرف أكثر من حادثة تولت فيها امرأة رئاسة القوم 
رئاسة فعلية؛ فهذه عائشة أمٌ المؤمنين كانت في طريقها إلى المدينة المنورة حينما قتل الخليفة 
الراشدي عثمان بن عفان وبويع علي بن أبي طالب» فعادت إلى مكة و ضربت لها قبة في المسجد 
الحرام» وفي الطبري أنها خطبت فيه تحرّض الناس على قتلة عثمان» وحسب المؤرخين إنّ موكبها 
خرج من مكة إلى البصرة بسبعمائة رجلء والتحق به كثير من الناس حتى أصبح ثلاثة ألاف 
ا" . ولمّا كان لابد لهم من إمام في الصلاة» سأل مروان ؛ بن الحكم: أيكون ذلك طلحة بن عبيد الله 
الله آم الزمين .تق العوذاء؟” فاخئلت يناهماء كل :واكف أر أة”الإمافة لأريةة فارييلتة تضافشة إلى :مووانة و 


قالت له: أتريد أن تفرق أمرناء ليصل إبن أختي تعني عبد الله بن الزبير. لذاء لا يستغرب أن الذي 


“. المو جع نفسه 
00000000000 

ل ا ا ا ا ا ال ال ا ل 

ويذكر 0 المؤملين اصاحة لذ واكم قت سفانة توت قي قا كدق ارة قلي الاناضة و )وان خوج 

في (العق الفريد) تعظها فيه و تذكرها بنهي رسول الله لها عن الإفراط في الدين؛ رأرايعد شرن تر اقال 1 ررك اوت خرن من جر دجا 

فلح قرخ ولو امو هم آمر اه 0 بو ا و ا و ال اا ل ار ال ل 

على ذلك بدليل؛ بل قد تحقّق أن عائشة ندمت على فعلها آخر الأمر. 

ينظر إلى: أبو الأعلى (المودودي)»؛تدوين الدستور الإسلامي:شركة الشهاب» الجزائر» بدون تاريخ هص 90 و مابعدها. 
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يعيّن الإمام في الصّلاة هو رئيس القوم '. ثمّ إنها كتبت إلى رجال من أهل البصرة: وإلى الأحنف 
بن قيس وغيرهم وهذا التصرّف يكفي أن يصدر من رئيس القوم . 

وأخرى أنها لمّا وصلت إلى البصرةء جاء إليها بعض الناسء ومنهم أبو بكرة فلمّا رآها 
قال:'فإذا هي تأمر وتنهيء وإذا الأمر أمرها" * كما كانت تتولى بنفسها محاورة من يأتي معسكرهاء 
بل كان كل من يقدم يقصد إليهاء قبل طلحة و الزبير لعلمه أن الأمر بيدها. ولعل من أسباب هذه 
الرئاسة» التي ربّما كانت عفوية لم تنقصها غير البيعة لتصبح إمامة بكل المقاييس» ظَنّْ عائشة ومن 
حولهاء أنّ منزلتها تحول دون مقاتلتها.؟ 

إن مثل هذه الواقعة تكرت بأشكال أخرى”, إلا أن المرأة إذا لم تشترك في الحياة السياسية 
في العهد الإسلامي الأول على نطاق واسعء فمرذه إلى طبيعة الحياة الاجتماعية آنذاك» ولا يقدح 
ذلك في حق المرأة في الشريعة الإسلامية أن تتولى جميع أعمال الدولة". 

ولم يتوقف لتأكيه على غياب دليل صحيح يُحرم المرأة من أهليتها للعمل العام أو تحمّل 
تبعات المشاركة السياسية عند هذا الحذ؛ فإذا كانت الأدلة الشرعية لا تفرق في الولايات بين المرأة 
و الرجل إل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم' لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”» فإنه لا يصمّ في 
في الفقه ولا مطلق الفهم أن مفاده حرمان المرأة من أي ولاية”. 

وقد نقل المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير أن الإمام الطيبي قال:" هذا إخبار 
بنفي الفلاح عن أهل فارس على سبيل التأكيد» وفيه إشعار بأ الفلاح للعرب فتكون معجزة" 2١‏ . 


وعن هذا القول ذهب خالد محمد خالد إلى أن الحديث لا يتضمّن حكما شرعيا بل هو خبر ورأي 


4 1 ظافر (الداسدي) المرجع السابق» ص346. 
2 


5 ترج قلسة سن 139 
3 - هناك في التاريخ الإسلامي حوادث تستدعي النظر» ؛ منها ما يتعثق بأروى بنت أحمد التي كانت تدعى الحرّة الصليحية و عاشت من -- 
2ه فقد قيل في ترجمتها: 0 أروى بنت أحمد بن جعفر بن موسى الصليحي؛ السيئّدة الحرة»؛ و تنعت بالحرة الكاملة؛ وبلقيس الصغرى: ملكة 
حازمة مديرة يمانية.. تزوجها المكرّم؛ وفلج ؛ ففورض إليها الأمور؛ فاتخذت لها حصنا بذي جبلة؛ كانت تقيم به شهورا من كل سنة. وقامت 
بتدبير المملكة و الحروبء إلى أن مات المكرّم سنة 4ه و خلفه ابن عمه سبأ بن أحمد» فاستمرّت في الحكم؛ ترفع إليها الرقاع؛ و يجتمع 
عندها الوزراء؛ وتحكم من وراء حجاب.و كان يدعى لها على منابر اليمن» فيخطب اولا للمستنصر الفاطميءثم للصليحي ثم للحرة:؛ فيقال: الهم 
ادم ايام الحرة الكاملة السيدة كافلة المؤمنين... إلخ. ومات سبا سنة 7 492ه: وضعف ملك الصليحيين؛ فتحصنت بذي جبلة؛ واستولت على مأ 
ينظر إلى: المرجع نفسه»ص348. _ | 
9 - قال محمد عزة دروزة: ا إن القران يقرّر مشاركة الرجل و المراة في كيان الدو ل و المجتمع سواء بسواء(. ..) ويجعل لها الحقّ مثله في 
ال ل تر ل ا و أنواعه. 698994اوف 01 
أشار إليه ظافر (القاسمي)ء المرجع اسل هن 13م 
”> رواه البخاري في صحيحه بسند واحد عن أبي بكرة رضي الله عنه. 

- محمد سليم (العوا)؛ النظا م السياسي في الإسلام:المرجع السابق» ص 59 1. 
9 - أشار إليه المرجع نفسه. 
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للنبي صلى الله عليه و سلم في شأن من شؤون الدنيا وواقعة حال تخص بوران بنت كسرى “© بينما 
رأى محمد سليم العوا إلى أنْ الحديث لا حجّة فيه لأنّ الأمر الذي يعنيه هو أمر الولاية العامّة التي 
لا تعلوها ولاية» وهي الخلافة أو الرئاسة العامّة للدولة الإسلامية الواحدة المحتضنة للمسلمين 
جميعاء و هي دولة غير قائمة الآن فلا مانع شرعي يحول دون ولاية المرأة أي منصب تؤهله لها 
الكفاءة و القذو #تؤقة الناحييق :ول كان :ركاسة الذولة , 

هذا ويذهب الجانب المعارض لتولي المرأة مناصب الدولة إلى أنْ عددا من الآيات القرآنية 
تؤيد دعو أه. 

فأمًا الآية الأولى فهي قول الله تعالى (الرّجال قَوَامُونَ على اليِسّاء) النساء 34» وحسب أبو 
الأغلى الموذوذي فهذا النض؛ الضدويح يقطع يان "المتاسب الرقيسية قن الدولة لأ ماضن إلى النساء 
وممّا يخالفه أن تنزل المرأة تلك المنزلة في دستور الدولة الإسلامية”. 

وكي يرد على من قال بعدم صحة الإستدلال بهذه الاية ولا بمعنى القوامة الوارد فيها لمنع 
المرأة من المشاركة في العمل العام وحق تولي المناصب التي تمكنها لها الكفاية والقدرة والعلم لأنْ 
القوامة خاصة بالعلاقة الزوجية والحياة العائلية وليست عامّة ومفادها أداء حقوقها وليس الحجر 
عليها ومنعها فيما لا تمنع منه نصوص القرآن وصحيح السنة ©» راح أبو الأعلى المردودي ليقول 
بعدم تقييد القرآن قوامية الرجل على المرأة بالبيوت مما لا يمكن بدونه أن يحصر الحكم في دائرة 
الحناة العائل 1 

وأمّا الآية الثانية فهي قوله تعالى (وَللرّجَال عَلَيْهنَ دَرَجَةٌ) البقرة 228. هذه الجملة هي جزء 
من آية جاءت في سياق آيات تتعلق بالحياة الزوجية. لذا ساد عند المفسرين أنّ معنى الدّرجة يعادل 
معنى القوامة» والنظر في سياق الايات التي وردت الجملة فيها يجعل الدرجة حقا متعلقا بإنهاء عقد 
الزواج بإرادة أحد طرفيه أو العودة إلى الحياة الزوجية بإرادة من أنهى الع ذاكة هدم 47و ساد 
على يد عبد الله ابن عباس أن " الدرجة إشارة إلى حضّ الرجال على حسن العشرة والتوسعة على 


النساء في المال والخلق”". ' وقد نقل ابن عطية في سيره عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قوله إن 


'- أشار إليه المرجع نفسه» ص160-159. 

المرجع نفسه ص170-169. 

2 أبو الأعلى (المودودي)؛ المرجع السابق»ص84. 

محمد سليم(العوا)؛ النظام السياسي في الإسلام ؛المرجع السابق »ص 176. 
أبو الأعلى(المودودي)؛ المرجع السابق» ص87-86. 

-محمد سليم( العوا)؛ النظام السياسي في الإسلام؛ المرجع السابق »ص 147. 
“- أشار إليه المرجع السابق. 
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نم نما حد ها له‎ 
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'الدرجة ملك العصمة وأن الطلاق بيده" *. فما يلاحظ على معنى الدرجة الذي استظهره معظم 
المنتريق أنه لين فى الآية ذليل على .متم المر أة:مق العمل الساسى' أو ححب حق الولايات العامة 
عنها. 
الفرع الثاني: المجلس الدستوري يتصدى لتوافر شرط التذين بالإسلام من عدمه. 

يعد شرط التذين بالإسلام شرطا هاما ولازمًا بالنسبة لمن يسعى للظفر بمنصب رئيس 
الجمهورية» فليس من المستساغ أن ينتخب غير مسلم لرئاسة الجمهورية» سيما وأنّ الإسلام مكوّن 
أساسي لهوية الجزائر أرض الإسلام”. 

وينفرد شرط الثدين بالإسلام بضرورة التطبيق الجاد والفعلي له والنأي به عن الصورية: 
حيث ينتهي إلى ترك تقدير ذلك للمجلس الدستوري عندما يتلقى ملفات الترشيح لانتخاب رئيس 
الجمهورية. مع ذلك يثير هذا الشرط مسائل على جانب كبير من الأهمية؛ فكيف يقدّر المجلس 


الدستوري توافر شرط اعتناق الإسلام ومتى وعلى أي أساس يكون له ذلك التقدير؟ 


1 - صعوبة تقدير شرط اعتناق الإسلام. 


اكتفى الدستور الجزائري بالنصّ على شرط التدين بالإسلام في المترشح لانتخاب رئيس 
الجمهورية دون أن يشترط فيه التمسّك بالقيم الإسلامية في العبادات والمعاملات أو المحافظة على 
الشعائر الدينية أو أن يكون حافظا للشرع عالما به خاصة أن الإعتراف بالإسلام دينا للدولة يلقي 
على عاتق هذه الدولة مهمّة حماية الإسلام» وهو الدين الذي يجد الشعب فيه ضالته» بالتوفيق بينه 
وبين الخيارات التي تبنتها الجزائر في مجال القانون *؛ ففرض التشريع الإنتخابي تقديم تعهد كتابي 
يوقعه المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية بعدم استعمال الإسلام إلى جانب العروبة والأمازيغية 
باعتبارهذه العناصر المكوّنات الأساسية للهوية الوطنية لأغراض حزبية *» وكان المشرّع قد اشترط 
عدم استعمال تلك المكونات» ومنها الإسلام» لأغراض سياسية أيضا لكن المجلس الدستوري اعتبر 
ذلك غير مطابق للدستور لأنه يخل بمقتضيات الحكم الدستوري الذي يجعل من رئيس الجمهورية 


حاميا للدستورء و هذه المهمّة تتطلب منه العمل على ترقية المكوّنات الأساسية للهوية الوطنية في 


'- ابن عطية؛ المحرر الوجيزء طبعة وزارة الأوقاف المغريبية».1975»ص197. 
2- ينظر إلى ديباجة دستور 1989 و دستور1996. 

7 برغا غ1م عاعتلته ,(تلقط 81) أطاواوطت_ 3 
4- المادة 157 البند14 النقطة الأولى من الأمر رقم07-97 المؤرخ في6 مارس1997» سالف الإشارة إليه»ص 21. 
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أبعادها الثلاثة: الإسلام والعروبة والأمازيغية» والتي تكون في حد ذاتها استعمالا ذي طابع سياسي 
اماس : 

من جانب آخر ٠»‏ إن الذي يتعهد عندما يؤدي اليمين بعد انتخابه رئيسا للجمهورية باحترام 
الدين الإسلامي وتمجيده كذلك 3 لا يستغرب كدوون ذأ يكون قبل انتخابه على درجة كافية من 
العلم بوصف هذا الشرط ما اتفقت عليه المذاهب والفرق الإسلامية *» بل إِنّ ابن خلدون لم يجد بدا 
من العلم المؤدي إلى الإجتهاد في الإمام”. 

غير أن المؤسس الدستوري لم يثقل كاهل المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية بالعلم بالشرع 
الإسلامي» إيذانا بعدم سيطرة القانون الإسلامي» وذلك أن التزود بهذا القانون لم يكن في أي يوم من 
الأيام ضرورة دستورية جزائرية» وإنه لا يُستغرب ذلك طالما لم يتضمن الدستور ما يجعل من 
أن المرجعية الثابتة هي للدستور بوصفه فوق الجميع بما فيه القانون الذي قد ينحدر من الشريعة 
الإسلامية» والقانون الأساسي الذي يضفي الشرعية على ممارسة السلطات ”2 أمّا التشديد كله فيقع 
على تعهد رئيس الجمهورية بالذفاع عن الدستور واحترام قوانين الجمهورية وليس الشريعة 
الإسلامية”, وهذا لا يتقاطع بالمرّة مع النظام القانوني الإسلامي الذي يمثل الدين أساسه ومصدره . 
مضي 

ثْمّ» إنه ليس من مجال للشكء أن الإسلامء كمصدر للقانون العام الجزائريء وإن لم يجزم 
الدستور به» لا يحوز السلطة العامّة و المطلقة ©» بل كان المؤسّس الدستوري إزاءه صارما عندما 
في مجال انتخاب رئيس الجمهورية أن يكون المترشح مسلما و لم يزد على ذلك شيئاء مما مفاده أن 
'- ينظر إلى :رأي المجلس الدستوري رقم02 المؤرخ في 06 مارس1997»؛ سالف الإشارة إليه»ص 43. 
*- طبقا للمادة 73 من دستور 1989 و المادة76 من دستور1996. 
3- ظافر (القاسمي )»؛ المرجع السابق » ص332-330. 
“- أشار إليه المرجع السابق »ص 331. 
فقد قال ابن خلدون »؛ أمّا اشتراط العلم»" فظاهر لأثه إثما يكون منقذا لأحكام الله تعالى إذا كان عالما بهاء وما لم يعلمها لا يصحٌ تقديمه لهاء و لا 
يكفي من العلم إلا”أن يكون مجتهدا » لأنْ التقليد نقص » والإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف و الأحوال". المرجع نفسه ص 331. 
5 ديباجة دستور 1989 و دستور1996. 
6 المادة 73 من دستور 1989 و المادة 76 من دستور1996. 
عل كعللطة”0 عطمعه ,عافاصمعلزاععه عداو تناز أء عداوتاتاهم عنطمهذ5واتطم 18 أء نلوء كتامط كهاء” 1 ,(ك)متامطعممة 8 ” 
رقلطن] ع0 20117101165م0ع» أع 201101165 قععطعاعة دعل أعء أتمعل عل غلباعةخ] 12 عل قممنوءع : اطبدم عل اع جعطاء يعلاعع1 
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1 , ماتعغنم عاعتايهة ,(تلقط 81) أطواحط 0‏ 5 
إن كان الهادي شلبي يشير إلى ذلك بالنظر إلى دستور1976» وذلك يصدق قطعا على دستوري 1989 و1996. 
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2 - العبرة بتوافر شرط التذين بالإسلام وقت تقديم التصريح بالترشيح. 


المستفاد من نص الدستور في شأن انتخاب رئيس الجمهورية أن المؤسئس الدستوري حذد 
الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للإنتخاب» ومنها وجوب أن يكون المتقدم للترشيح مسلماء بحيث 
يترتب على افتقاد هذا الشرط عدم قبول الترشيحء أمّا من يتوافر بشأنه هذا الشرط وغيره من 
الشروط المقرّرة» فإنه يكون من حقه الترشيح ويتعيّن قبول ترشيحه دون أن ينال من حقه أن يكون 
قد أسلم بعد أن كان يعتنق دينا آخرء لأنْ اعتناقه الإسلام بعد أن كان غير مسلم ليس من شأنه إسقاط 
شرط التدين بالإسلام عنه. والقول بعكس ذلك من شأنه أن يضيف شرطا جديدًا إلى شروط الترشيح 
لم يقرّره نص الدستور. 

إلا أنه أمام عموم الصياغة التي ورد بها شرط التدين بالإسلام» كان طبيعيا أن يفترض 
بوكرا إدريس أن المتقم للترشيح طالما كان جزائري الجنسية أصلا فإن هذا يدفع إلى الإعتقاد بأنه 
نش مك الولادة غين أنه عاد ليؤكه أذ هذازة الحسية الحز اكزية الأضلية الا يقترن «الكتزورة 
باعتناق دين الإسلام و بأن لا مانع من أن يترشح جزائري أصيل لم يكن يدين بالإسلام لانتخاب 
رئيس الجمهورية إذا أسلم'. 

ولأنْ الشرط ورد عاما ولم يستلزم النص التدّين بالإسلام منذ الولادة» فالتفسير السليم 
للنصوص يقضي بحمل العام على عمومه ما لم يخصصء ومن ثمء لا يجوز تخصيص النص 
الدستوري باشتراط التدين بالإسلام» والحرمان أو التضييق من حق الترشيح لا يكون إلآ بنص 
صريح, أمّا من جانب المجلس الدستوريء فلا يصحّ منه أن يضيّق من ممارسة الحق في الترشيح 
بالبحث في اعتناق المتقدم للترشيح للإسلام منذ ولادته أو بعدها “» لأنْ العبرة بتوافر شرط التدّين 
بالإسلام تكون وقت تقديم التصريح بالترشيح للإنتخاب» و هذا المبدأ هو إعمال للأحكام التشريعية 
التي وضعت إجراءات الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية؛ فالمشرع يستلزم تقديم الوثائق 
والمستندات لإثبات توافر شروط الترشيح الواردة في الدستور والقانون ©» ويفرض على المجلس 
الدستوري الإنتهاء من عمله في فحص ملفات الترشيح واتخاذ قرار بذلك في أجل أقصاه عشرة أيام 
كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشيح”. 


'- بوكرا (إدريس) المرجع السابق»ص 21. 

*- بوكرا (إدريس)؛ المرجع السابق»ص 21. 

المادة 109 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7غشت 1989 سالف الإشارة إليهه ص 858 و بعد إلغاء هذا القانون المادة 158 من الأمر 
رقم 07-97 المؤرخ في6 مارس 1997» سالف الإشارة إليه» ص 22-21. 

4- لم يفرض قانون الإنتخاب ذلك الأجل إلآ بمناسبة التعديل الذي طرأ على الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 بموجب القانون 
العضوي رقم04- 01 المؤرخ في7 فبراير2004» سالف الإشارة إليه» ص26. 
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وففاك كل هذ الأخقاء التشووينة: أن شر كل القتين :با لإنناكد وفيومعن شردوظ التوشيع» اننا 
استثناه نص خاص » يجب تحققها في حق صاحب الترشيح أثناء هذه المواعيد» فلا يعقل أن ينتظر 
لحان النستوور ىود أن اقررظن. طايه المتبرتع سونط !لامها حك وكواقن , شويظ: بسع ميق تلك 
الشروطء أو أن يقبل تصريحا بالترشيح مدعوما بالوثائق والمستندات المطلوبة مؤقتا ريثما يوافى بما 
يثبت تحقق شرط من الشروط بعد إقفال باب الترشيح 

وفقا لذلك؛ تكون العبرة في تحقق اكتمال شرط التدّين بالإسلا 0 
بالترشيح» فعلى أساسه يكون قرار الحرمان من الترشيح إذا لم يتحقق الشرط في حق من زعم أنه 


يتوافر عليه. 


3 - أساس تفسير المجلس الدستوري لشرط التدّين بالإسلام. 
إذا كان مفهوما ومطلوبا اشتراط التذين بالإسلامء فإن الغموض يكتنئف عدم تطلب ما يثبت 

توافر هذا الشرط فيمن يتقذم بترشيحه لانتخاب رئيس الجمهورية. 

قد يسوغ هذا الطرح في مجتمع لا ديني حيث يخشى توظيف الدين» لكن في بلد؛ مثل 
الجزائرء أين يدين أفراده بالإسلام» فقد يصبح أيضا تطلب ما يثبت اعتناق الدين الإسلامي بلا معنى 
رلومقطكم وتصيوعن دتوزوية كت التنتد اناا ة تدرباعة النستوو توك اذ الجزاائق أرركن 
الأندالا + روتحة يونم الزووتتناك الاينتوريةة من :قاف (الناوف الوغالات الخلق: القت" »سنالك هيدا 
الإسلام دين الدولة *. فهل يتعارض كل هذا مع وجوب أن يتطلب القانون ما يثبت اعتناق الدين 


الإسلامي و في المترشح لانتخاب رئيس ئيس الجمهورية؟ 


'- نرى بن شرط العمر و هو أربعون سنة يجب أن يبلغه المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الإنتخاب ؛ و ليس يوم تقديم اوراق الترشيح؛ 
أي العبرة هنأ بيوم إجراء الدور الأول من الإنتخاب الرئاسيء فإذا لم يكن المترشح قد بلغ هذا العمر يوم تقديم أوراق الترشيح إل أثه سيبلغه يوم 
الإنتخاب» فيعتبر هذا الشرط قد توافر في حقد؛ ولا يتعارض ذلك مع وجوب توافر الشروط الأخرىء كالتثين بالإسلام في المترشح يوم تقديم 
التصريح بالترشيح و قبل إقفال باب الترشيح لأنْ المجلس الدستوري سيتحقق من واقع شهادة الميلاد وغيرها من الأوراق الرسمية من توافر هذا 
الشرط بعد تلقيه التصريح بالترشيح و سيدخل الأيّام المتبقية لاكتمال العمر إلى الأربعين سنة ويحسب ذلك كله حتى يوم إجراء الدور الأوّل من 
انتخاب رئيس الجمهورية. 
*- في دستور 1989 و دستور1996. 

2 المادة 9 من دستور 1989 و دستور1996. 

4- المادة 2 من دستور1989 و دستور1996. 
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إنّ الإسلام دين يهيمن في الجزائر وهو عامل جمع وربط بين الجزائريين'» والواقع يفترض 
قيام الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية على ما يجمع لا ما يشتتء مما يجبء من هذا المنظور. 
تأكيد وإثبات توافر شرط التديّن بالإسلام لتتمايز بعد ذلك الترشيحات للمجلس الدستوري المكلف 
بالتحقق من توافر شروط الترشيحء فلا ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا من كان المجلس الدستوري 
يق فى قوت :لف الشوط فن حتدء و الوص 1 المدتمع الجر اتردي؛ كوكه يتيبم: إلى عفدنا 
بالتجانس من حيث المكونات الدينية والحضارية والثقافية» لا يفرض ضرورة إثبات اعتناق المترشح 
لانتخاب رئيس الجمهورية للدين الإسلامي لما كان من المؤسّس الدستوري أن يشترط التدين 
بالإسلام أصلاء أما و قد تطلب ذلكء فلا مفر من أن يَجِدَ القانون في البحث عن وسيلة الإثبات 
اللازمة. 

وإذا كان من غير المقبول كأصل عام عدم تطلب أيّ وسيلة لإثبات تديّن المترشح بالدين 
الإسلامي خلافا للشروط الأخرى للترشيح؛ فإنَ خلو القانون من استلزام تلك الوسيلة لا يمكن حمله 
على أنه يجيز لمن لم يكن مسلما أن يترشح لانتخاب رئيس الجمهورية على أساس أنّ الشرط 
الدستوري لا يقبل التطبيق ما لم يصدرنص تشريعي ببيّن كيفية اثباته» فذلك يصطدم بصراحة الحكم 
الدستوووس: الذى. يشتزرظ :اقيق با لاندلاه. 

هذاء ولم يورد قانون الإنتخابات حكما إجرائيا يتعلق بإثبات شرط التدّين بالإسلام ولم يشر 
إلى عدم ضرورة تقديم ما يفيد توافره ©» و إن ذهب البعض إلى أن المترشح ملزم بالإعلان بأنه 
مسلم في التصريح بالترشيح الذي يقدّمه بناء على المادة 157من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 06 
مارس31997 . 

لكن بالرّجوع إلى هذا الأمرء فإنّ المشرّع يستلزم تقديم طلب للترشيح يتضمّن اسم المعني 
ولقبه و توقيعه و مهنته و عنوانه فقط ولا يوجد ضمن هذه البيانات أن يعلن بأنه يدين بالإسلام» كما 
لم يعلق المشرّع قبول طلب الترشيح على ضرورة أن يعلن عن ذلكء فإذا خلا طلب الترشيح مما 
يفيد التدّين بالإسلام فإنه لا يمكن اعتباره سببا لبطلان الترشيح وإذا تضمنه فإنّ الإعلان لا يرقى 


في غياب ما يقضي به القانون» إلى وسيلة للإثبات. 


'- جرادي( عيسى)؛ الأحزاب السياسية في الجزائرء الطبعة الأولى » دار قرطبة للنشر و التوزيع؛ الجزائر» 2007 »ص35. 

“فواء فى لفون راق 13-89 المورخ فى 7 عشت 1889 شالف الإشاره إنيه أى الام رقم7 07-9 المؤر - كن .6 مارس 1997 شار لشفل 
سالف الإشارة إليه. 

3- بوكرا (إدريس)؛ المرجع السابق ص22. 
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بل إن التعهّد الكتابي الذي يوقعه المتقدم بالترشيح والمتضمن عدم استعمال الإسلام لأغراض 
حزبية وترقية الهوية الوطنية ببعدها الإسلامي لا يرقى إلى إثبات للتديّن بالإسلام؛ فهذا الإلتزام الذي 
أكد عليه الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 06 مارس 11997 سبق للأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 
يوليو 1995 أن قرّره أوّل مرة ” وما برّره هو السعي المحموم لتوضيح مبد| الإسلام دين الدولة. 
وهو المبدأ الذي طرح عذة إشكالات و كشف عن تناقض ظاهر في تعامل الأحزاب السياسية التي 
نشأت بعد اعتماد دستور 1989 معه كو لعل المخاطبء بلا شكء بالتعهد بعدم استعمال الإسلام 
لأغراض حزبية والإكتفاء بترقية الهوية الوطنية ببعدها الإسلامي وليس تطبيق مبادئ الشريعة 
الإسلامية وأحكامهاء كان المترشح الذي ينتسب للأحزاب الإسلامية أساسا رغبة في تدارك مرارة 
تجربة النشاط السياسي للجبهة الإسلامية للإنقاذ التي تغلغلت بل استثمرت التناقضات المتولدة عن 
المبدإ ذاته وتبعاتِه على عمل المؤسسسات السياسية وبهدف الحدٌ من آثارها و تجاوزه. 

غيرأنَ مثل هذا الوضع الذي يتميّز بعدم اكتراث المشرّع بتحديد وسيلة إثبات تديّن المترشح 
لانتخاب رئيس الجمهورية بالإسلام هو من يدفع المجلس الدستوري » تحت ضغط الأشياء و قوتهاء 
إلى أن يحل محل المشرّع في ذلك . وبالفعل» فقد كشف قرار المجلس الدستوري رقم 13 المؤرخ 
في 02 مارس 2009 الذي رفظ ترشح السيّد شريف عمّار لانتخاب رئيس الجمهورية عن أن 
المترشح لهذا الإنتخاب يجب أن بثبت في تصريح شرفي أنه يدين بالإسلاء”. 

المطلب الخامس: إثبات المشاركة في ثورة أوّل نوفمبر 1954. 

إنّ كل من يتطلّع إلى هذا الشرط المتطلب في المترشح المولود قبل الفاتح من يوليو 1942 
سيجدء باستغراب شديدء أنه يقترن بشرط آخر يتضمن إثبات المترشح إذا كان مولودا بعد الفاتح من 
يوليو 1942 بأنَ أبويه لم يقفا موقفا مضادا من ثورة أوّل نوفمبر1954. 

غير أن الشرطين تغيّرت قيمتهما القانونية بتغيّر الأداة القانونية التي تطلبتهما(الفرع الأوّل). 
من جانب آخرء إِنْ المتفخص مليّا في فلسفة تقرير الشرطين معا لن يخرج بنتيجة غير أنهما لا صلّة 


لهما بالإقتراعء بل إِنْ التخوّف باديّ من أن تصل فئة من المواطنين الذين لا يتوافر فيهم أحد هذين 


أ المادة 157 البند 14 النقطة الأولى و الثانية من الأمر » سالف الإشارة إليه ص 21. 
*- المادة 7 من الأمر رقم 95- 21 المؤرخ في19 يوليو 1995 سالف الإشارة إليه ص21-20 . 
3 ينظر إلى في هذا الشان: جرادي(ز عيسى)؛ المرجع السابق» ص 53-45. 
, عفانم عمغطا , عتذعلف مه عااعصدمغتطتاكما عرو وعم 12 أه جنك أ هطه لط تأكدهه عنبآ ,(معلمعااعلطة) تمصعطمعم ‏ 4 
0318-9 
1- ينظر إلى قرار المجلس الدستوري المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 14 المؤرّخ في 4مارس 
9 :؛ص 15-14 . 


الشرطين على الأقل إلى منصب رئيس الجمهورية» وإلا فما الداعي إلى استلزامهما من المترشح 
لالتعا رالفرع لكاي ) 


الفرع الأوّل: القيمة القانونية لشرط إثبات المشاركة في ثورة أوّل نوفمبر 1954. 


بالنسبة لهذا الشرط الذي فرض على المترشح المولود قبل الفاتح من يوليو 1942 والشرط 
المتضمّن إثبات عدم تورّط أبوي المترشح إذا كان من مواليد ما بعد الفاتح من يوليو 1942 في 


أعمال مناهضة لثورة أوّل نوفمبر 1954» فقد تدرئجت قيمتهما القانونية من دستور إلى آخر. 
1 - القيمة التشريعية للشرطين إلى غاية1996. 


فوحب: الآداة الى :انتتاريفف إنباك المترشس لاتففات ,كيين الكسهورونة تناز كقه ف :ووه 
أل نوفمبر 1954 أو عدم تورط أبويه في أعمال مناقضة للثورة ذاتهاء وهي الأمر رقم 21-95 
المؤرخ في 19 يوليو1995'»: حاز الشرطان على قيمة تشريعية أكيدة؛ إذ رغم أن النص الذي قرّر 
هذا الشرط كان شكليًا نظم إجراءات التقدّم للترشيح وما يلزم تقديمه من أوراق حين أوجب على 
المتقدم بالترشيح أن يأتي بشهادة تثبت المشاركة في الثورة إذا كان مولودا قبل الفاتح من يوليو 
2 وإذا كان مولودا بعد هذا التاريخ أن يقدم شهادة يثبت بها عدم تورط أبويه في أعمال مناهضة 
لحرب التحرير الوطنيء إلا أنه يستنبط من هذا النص أحكام موضوعية أضافت شروطا أخرى على 
الشروط المقررة لأصل حق التقدّم للترشيح. 

إن المشر"ع باستلزامه تقديم إحدى الشهادتين» إنما أراد تحديد كذلك أحكاما موضوعية ينبغي 
أن تتوافر في كل مترشح. ذاك أن هذه الأحكام تحظر الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية على كل 
من ولد قبل الفاتح من يوليو 1942 و لم يثبت المشاركة في ثورة أوّل نوفمبر 1954 وعلى من ولد 
بعد هذا التاريخ ولم يثبت عدم تورّط أبويه في أعمال مناهضة للثورة ذاتهاء بل إِنّ هذه الشروطء لو 
أخقر المعلي 'اللسكووى جقباده] حون اتشرى وغدم قور يكنا لممناتسها هيد | عازه الم اطنين أماد 


امن 8 عي ف له 7 5 0 5 ا 4 1ض بو 7 5 3 5 2 35 2 


الت الإشارة إليه» ص 21. 
*- نصت المادة 8 من دستور 1989 على أن: " كل المواطنين سواسية أمام القانون» ولا يمكن أن يتذرع بأيّ تمييز يعود سببه إلى المولد» أو 


44 / 


كالتورّط في أعمال مناهضة لها ظرف شخصي لا يبرّرءمن الناحية الدستورية» إدراج أي تمييز بين 
العو 1" 

و قد رأينا ما يمكن أن يؤول إليه الحال فيما لو ف الأبكنحاك المطلان'الاستزواقنه يقين ألا 
مقر موا نذة اي الو قائة اللستوترجة يورت امقاتام الشنو ع ور دمن شكال لاد ال التو ريت هوه حدق 
على يد دستور 1996. 

2 - القيمة الدستورية للشرط منذ1996. 

دل الواقع بيقين على أنّ اشتراط إثبات المترشح المشاركة في الثورة أو إثبات عدم توراط 
أبويه في أعمال مضاذة للثورة ذاتها بواسطة الأداة الدستورية لم يأت لبسط مزيد من الحماية على 
حق الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية في مواجهة المشرع.؛ إنما جاء لحجب حق الترشيح عن 
طائفة من المواطنين الغير القادرين على إثبات مشاركتهم في الثورة أو عدم تورّط آبائهم في أعمال 
مضادة للثورة ذاتهاء بل إنّ البعض ذهب إلى أنّ هذا الحرمان لا يتفق مع نص الدستور الذي يكرّس 
مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون وعدم إمكان التمييز بينهم لأيّ سبب كان “». غير أنّ هذا 
الحرمان جاء بنص الدستور كما جاء مبدأ المساواة أمام القانون وعدم إمكان التمييز بين المواطنين 
بنص الدستورء وبالتالي ليس بين هذا و ذاك تدرّج قانوني حتى يُحكم على أحدهما بالخروج عن 
متفسيزاك الاك :وان لكان على الموسكن التيشوروى قاد كردن القوكاف با لاداة الدستووية: 

و سواء أكان تكريس شرط إثبات المترشح المشاركة في الثورة أو شرط إثبات عدم تورّط 
أبويه في أعمال مناهضة للثورة ذاتها تمّ بالأداة الدستورية أو الأداة التشريعية» فإنّ وظيفة إدراج 
الشرطين معاء في نظام انتخاب رئيس الجمهورية» لم ينعقد بشأنه اتفاق» بل إن الشعار الذي رفعه 
تفرير الشرطين كان ولا يزال تنظيم الوطنية بواسطة الإقصاء. 
الفرع الثاني: تنظيم الوطنية بواسطة الإقصاء. 


الكو | امعان ماسوو ا عن ا بن ركم م ب دم 
يوليو سنة 1942 في أعمال ضد الثورة التحريرية » لكنٌ المجلس الدستوري اعترض على هذا الإشتراط لأثه يخلٌ بمقتضيات المادة ‏ 29 من 
دستور1996 التي تؤكْد أن كل المواطنين سواسية أمام القانون و أثه لا يمكن أن يُتذرّع بأيْ تمييز بينهم يعود سببه إلى أي شرط أو ظرف آخر 
“لخدي ل اجتماعي؛ ينظر ل رأي المجلس» سالف الإشارة إليه» ص 42-4[1. 
5 2 بوكرا (إدريس) ش المرجع السابق»ص 23. 
62-63 مز 2003 ربتعم لكت ,قطه1لة ماقطتطءرع تضغع لف د معتناء أء ممماعع81 ,رللتطعم]) تموعجرع1 1 
3 ينظر بشأن ذلك إلى : 


تتتتتتمط”1 ع كأتمهل 5ع ططاملأععاه1م ع0 121611286101811 قلاع تتلتتاقط1 ,عطتوعاتتة عتتمطفت ,زعن اتتتما1 )ماما 
045 ,غتاءعة ]حم عاعااتهة ,5ع الأععجزوع1 3212111205 : 10110118165 11015 لأقطم» 
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في الوقت الذي رأى البعض أن استلزام مثل تلك الشروط يضمن إلى الأبد الإخلاص للوطن 
فيمن يتولى قيادة الدولة الجزائرية'» فإنَ البعض الآخر ذهب إلى أنّ دستور 1989 لم يقوَ على طرح 
الشرعية الثورية من فكر الحكام وممارساتهم السياسية بل ظل النضال الثوري يؤثر في توظيف 
وتكوين النخب السياسية في الجزائر ”. و لكن أقسى المواقف ما اعتقد به آخرون من أن وظيفة 
إدراج الإنتخاب في أيّ دولة حديثة إنما تقوم في كليتها على تصوّر للصالح العام الذي تنثني له كل 
الصوالح الخاصّة» وهذا الشيء هو الذي لم يتأكد بعد في الجزائرة. 

لا مراء في أنّ هذه المواقف على اختلافها لها بليغ الأثر على تبرير إدراج شروط تتصل 
بثورة أوّل نوفمبر1954»: و تعبيرها عن الإتجاهات المتباينة إزاءه. 

لكنٌ الوضع يبدو أنه أكثر من مجرّد تمييز بسيط بين المواطن الثوري والمواطن غير 
الثوري”*» بعدما وجدت الدولة الوطنية في الجزائر نفسها ملغمة بخيالات تعود إلى زمن المقاومة 
المسلّحة ضد الإحتلال الفرنسي و التي اختصرها تعبير" حزب فرنسا" الذي ساهم كثيرا بدوره في 
خلكلة أساس المواطنة في الجزائر ”؛ فقد كتب تممعطمء8 «علمع1اءلطم ألا شيء لكل أكثر 
باستقرار المؤسّسات والرّجال من تعبير" حزب فرنسا" الذي برز سنة 1964 بمناسبة مؤتمر جبهة 
التحرير الوطني بهدف الإخلال بتماسك الجيش الوطني الشعبي وقائده آنذاك هواري بومدين “”, ثم 
ظهر بحدة أكبر بعد أحداث أكتوبر 1988 أين احتدم الجدل حول تسرب عناصر غير وطنية إيَان 
الحرب التحريرية الوطنية في المؤسسسات العامّة لا سيّما الجيش الوطني الشعبي”» وذلك بعد أن تمّت 
تمت صياغة التعبير ذاته ودعمه بالقول أن فرار عسكريين جزائريين من الجيش الفرنسي للإلتحاق 


بجيش التحرير الوطني» و إنشاء عناصر 1 القواة المحلية ' بعد وقف القتال بالمرسوم المؤرخ في 19 


1 - بوقفة ( عبد الذه) 3 المرجع السابقعص76. 
0 0/74 ,غااءغ01 عاعااتةرزث ."1) 5091 - 
0262-3 بان .م0 ,(لنطعة ؟]1) توب ممع 11 _ 3 
2 1ط[ 4 
رع 6طلعنهم عوغطارعضةعل3 مه عاأعصمه ختطتاقصا عناو هرم 19 غأه عد أقصصه تفده عنآ,(معلدعااعلطمف) تمصعطمءم - 5 
251-5م 
294ء 1011م عوعطارع عع لخ لاه عاأعصده نط ااكضا 012101 12 أء 11513 2ه لطتاكممن ع[ ع ال : 
يكتب [ممرعطمء2 016112061طث أن من أسباب وقوع انقلاب 19جوان 1965 على حكم الرئيس أحمد بن بلة كان الملاحظة التي أبديت أثناء 
انعقاد مؤتمر جبهة التحرير الوطني في شأن | عضا الجيش الوطني الشعبي المنحدرين من الجيش الفرنسي والذين التحقوا بصفوف جيشس 
التحرير الوطني إبان حرب التحرير الوطني. تلك الملاحظة انطلقت من الفكرة التي نشأت وسط الحزب و مفادها أن مؤسسات الد ولة الرئيسية 
قابلة لأن تغذي و تحتضن حزبا لفرنسا مضلا بصفاء الوطنية التي يتوجب أن تطبع مناضلي جد جبهة التحرير الوطني؛ و اقترحت الفكرة وجود 
شكل معيّن يسمح بالتحقق من صفة الوطني و سلامة الروح الوطنية. 
هذه الفكرة المتعثقة بتمام الوطنية و كمالها ستقود إلى مسار لا آخر له من الإخلال باستقرار مؤسسات البلاد ولعّل إعلان 19جوان1965 قد أشار 
إلى أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني لن يسمح بأن يفصل عن الشعب الذي ينحدر منه ويستمدٌ في الوقت نفسه قوته و 
اساس وجوده منه. 
ينظر إلى: 259-260 ج, 110 . 
رع غلاءعغ1م عوغطارعضغعلم مع ع1أاعططهتطتاقما 1011م 12 أ 0121121151736 الطتأاقممه عبار (تعلهمعااعلحاخ)تممعطمعظ8 - 
094 
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مارس 1962» اندرج كله في إطار خطة ضبطتها السلطات الإستعمارية الفرنسية لتخريب الكفاح 
المسلح و تعريض بناء الدولة الجزائرية المستقلة للأذى!. 

واستمرّت فكرة 'حزب فرنسا" في الإستحواذ على عدد لا يستهان به من المناضلين في 
حزب جبهة التحرير الوطنيء حين كان هذا الحزب هو الوحيد في الجزائر بعد الإستقلال» بسبب 
تعشش هذه القوّة الثالثة التي تغلغلت في مؤسسات الدولة الجزائرية فقط لخدمة القوّة الإستعمارية 
السابقة» وتطوّرت الظاهرة حين التجيئّ إليها للتشهير بالإصلاحات الإقتصادية الليبرالية المعتمدة منذ 
جانفي 1988 من قبل الحكم القائم آنذاك.” 

كان طرح " حزب فرنسا " يميلء منذ البداية» إلى القيام بوظيفة إيديولوجية لتعميق الوطنية 
وتدعيمها » غير أن استعماله بعد الإستقلال وجد مصدره في الخلافات بين الأشخاص وهو ما هز 
المؤتمر الأول لجبهة التحرير الوطني سنة 1964 و كان ذلك بشأن التركيبة البشرية للجيش الوطني 
الشعبي”, في الوقت الذي لم يجد الطرح ذاته أي صدى له إنّان حكم هواري بومدين”. 

وإذا كان الواقع السياسي بعد وفاة هواري بومدين قد دل على أن طرح " حزب فرنسا" لم 
يختف بالمرة”؛ فقد عاد ليكتسح الطبقة السياسية قاطبة من خلال التمييز بين من يمثل "حزب فرنسا" 


بم أء عاتداه عتععلخ :0 متعدج 18 دده عكات 19 عل عساعتره :بآ عتذولت*'1 ,(تتاعتنه”1 عل عسمتجممليعو0)عطه ص0 ١51‏ 
,996,300 1 ,8115 ,10111015 -10131081165 
طرح الكاتب فكرة "القوة الثالثة" التي تشكلت بتسرّب جزائريين أثناء الكفاح المسلح من خلال فرارهم ع المطارعة الجزائرية بتحريض من 
السلطة الإستعمارية» وإطارات منحدرة من الجيش الفرنسي والد ولة االاستعمارية الفرنسية في فترة الإستقلال. هؤلاء شكلوا نواة الدو لة 
الجزائرية لإدامة السياسة الاستعمارية الجديدة و تثبيت "حزب فرنسا" . 
هذه الخطوة؛ وفق الكاتب» اندرجت في إطار مخطط معد سلفا وعر كترم من زه السلطات الإستعمارية من أجل تد تفويضص الإستقلال. 
ينظر كذلك إلى: 
لطم 12 عل معدوعةم ,كمعئغوعلث دع تتاقل1لوء2301 قعل علواعه5ة 1م151 ط-لقطال أ جم نولظ عتصط ,رم )تق ايه - 
219, 28115 , 2011101165 وععطعاعة وعل 1926102216 
ميثاق الجزائر لسنة1964 ص256(باللغة الفرنسية). 
مع 1011116لأتأقط1 213610116 19 أ 2115116 ته لأتطأقطهك عا ,تعلمعلاعلطاث تممعطصع8 هوم غأاه ,85.1 )1 ناعحايامت - 
6 ,ر,ع 01611 عنغطا ,عتمغعام 
259 ملاع نام عوغطا,رعتيةعلخ مع ع1 أعصمده اتطتاكص!ا عنان 0286م 19 أء ع تتتكز [ هده لخت تافهن ع,آ,,(معلمع1اعلطام) تصمءطمع م _ 3 


“- سمح انقلاب 19جوان 1965في وضع حد لهذه الثعنة العميقة المتمثلة في تبادل الاتهامات بإنشاء نظام دفع بفكرة الوطنية إلى أبعد الحدود من 
خلال موجة التأميمات . 
“- طرح بعض إطارات جبهة التحرير الوطني قبل و بعد أحداث أكتوبر 1988 فكرة" حزب فرنسا" و انتقدوا السياسة المتبعة ضدّ الجبهة 
بتحجيمها و جعلها مجرّء جهاز إداري بسيط من قبل نظام الرئيس هواري بومدين وتحييد ميثاق الجزائر لسنة 1964 وأيضا الميثاق الوطني 
لسنة 1976 الذي كانت الجبهة المبادرة به أمّا النظا م المتأتي من مؤتمر الحزب الرابع لسنة 1979 برئاسة الشاذلي بن جديد فقد كان المقصود 
ودر ادق اساها عن اسواض الثورة و الموك السطفى لض : اندر ير ا سر تماد م أن خطر السياسة المرسومة من السلطة 
الإستعمارية قبل الاستقلال برزت على ما يبدو في أوضح صوره بداية سنوات الثمانينات من القرن اشرو 
ينظر إلى: 
5 28110529216 10ة0طه1 12 عل 5ع21655 , عتتتاع ]ا أت 110115لأتاقم] ,عنان تامهم عصغعلخت'! ,0.ل) عنما أء (زلوعه.] 
1975089-18 , 231315 , 20116101165 قعقلع 501 
9م ماع16 عوغطا ,عاضمة علخ ماع عااعطتطه 1ل قط اك 19 أء 0125]11110118[15113ت غعنآ , لتممعطمء 8) معلوء][اعلجام 
برأ تمصع طمعطا عنام ساحة الرئيس الشاذلي بن جديد الذي عه أول رئيس دولة في الجزائر مند ذ الإستقلال يضفي السمو على الجهات 
المسيرة ة في جبهة التحرير الوطني» وهي التجلة الم كزية و المكتب السياسي »؛ من خلال تخويل هذه الجهات فحص أهم القرارات التي تخص 
الدولة و جد نه تسسات هذه الأخيرة مجرد هياكل بسيطة للتنفيذ. 
ينظر إلى. 
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وما تواتر على تسميته بالأسرة الثورية بتبني نظرة ضيّقة لمفهوم الثورة و تقزيمها في أبسط تعبير 
لهاء :زهو النشا ركه في يدوعت التعوون: الررظني :اقل أن قحك :في المما كين البرابية القدروت: 
الذين وُصفوا بحزب البعث الفرنسي > المصمّم على تأبيد سيطرة اللغة الإستعمارية بفضل حصان 
طروادة الفرنكوفونية المتمثل في الحركة البربرية المستعملة منذ الفترة الاستعماريةة. 

هكذاء كان " حزب فرنسا" لعنة تصيب كل من يعترض على احتكار الوطنية في الجزائر *؛ 
فشكلت» في الأصلء مشكلة عويصة لم تتوقف عند خلخلة جيش التحرير الوطني؛ في عهد الكفاح 
المسلح؛ ثمّ الجيش الوطني الشعبي» ومؤسسات الدولة الأخرى بعد الإستقلال» بل انتهى ذلك إلى 
الذفع بتضمين الدستور شرط عدم أحقية الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية ما لم يكن المترشح 
مشاركا في ثورة التحرير ضد الإستعمار الفرنسي. وهذا الشرطء إن كان بالفعل» يجمئد في أن الذي 
يتولى رئاسة الجمهورية يجب أن يكون واحدا من المرتبطين بالثورة التي اتسمت بالوحدة الوطنية 
والإيمان باستقلال الجزائر ” » فإنه لا يخلو من زوايا مظلمة؛ إذ علاوة على أنه يضمن حماية 
لمؤسّسة رئاسة الجمهورية من أي اتهام لها بالتواطؤ مع ما يسمى " بحزب فرنسا " “ وإبعادها عن 
الشبهة طالما كان الرئيس من المشاركين في الثورة التي طردت المستعمر من أرض الجزائرء بل 
يجعل على عاتق من يظفر بمنصب رئيس الجمهورية التزام بمواصلة دعم المكاسب الثورية في 


ب العم عوغطا , عتغعلخ مع عالأعصطتطه ل لطتاقما 1001م 12 أء ع11513هطه اتطتاقممه ع[ ,تع لك همااعلطاخ )تمتمعطمع8 
29515 
نجد كذلك هذا الطرح بعد إجراء أوّل انتخابات بلدية تعددية سنة 0 التي هزمت فيها جبهة التحرير الوطني؛ حيث ألقى أحمد طالب 0 
الإبراهيمي أَمَام اللجنة المركزية المنعقدة في دورتها العادية في 07 سبتمبر 1990 كيه لتحو نيا أسباب الهزيمة الاتخابية التي اعتبرها أخطاء 
ارتكبتها الجبهة منذ 162 ومن بينها ! فح الياب على مصراعيه غداة الإستقلال لكل جزائري له كفاءات أو شهادات بقطع النظر عن مشاركته 
في حرب التحريرء ممّا جعل عناصر كثيرة من الأسر المتعاملة مع الإستعمار تتسرب إلى صفوفنا “و نحن نحن اليوم ندفع ثمن هذا الكظا الفادح". 
ينظر إلى: أحمد طالب (الابراهيمي) الآزمة و الحل » طبعة ثانية » شركة دار الأمّة » الجزائر 1996.٠‏ :»ص 33-32. 
#مألعةام عوغطا , عتتغع لخ مع ع1[ عصده ال تاكصا 2811م 18 أء 15123 1ه تدده تان تأامدم عنآ ,(تعلمعااعلطة) تمسمعطمعم ١‏ 
0302-03 
4 م151 231 غتاه ,لث.0[)ع83 26208113 - 
4 بلاط[ توم فكت ,لخ دا)عصه سمو 8 _ 3 
, عفااءنام عوغطا ,عتنعلاخ مه ع اأعصده اتطتاقصا عداو هيم 12[ أه ع نك 1 أقصصه تطتافصدهه عنآ , ,تعلمعلاع لطم ) تممعطمةءم ‏ 4 
302 
*- ناظم عبد الواحد(الجاسور)؛الجزائر محنة الدولة و محنة الإسلام السياسي ؛ الطبعة الأولى» دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ‏ م 
ان 01 ص7 9. 

6- حتى التيار الإسلامي دلى بدلوه و استغل طرح "حزب فرنسا" ليلصقه تارة بشكل مباشر وتارة بشكل غير مباشر بمؤسّسات الدولة الجزائرية 
في فترة من فترات حياة الجزائر ءلاسيما إبان فترة الأزمة التي تفجّرت بعد جانفي 2 ؛ فقد أبدى عبد الله جاب اله في مداخلته التي قدّمها في 
لقاء روما الثاني فئ [ [يناير 5 ملاحظة أتهم فيها مؤسسات اد ولة الجزائرية دون أن يعيّنها بتكريس التبعية الإقتصادية للغرب وخاصة 
فرنساء و هذه التبعية عمّقت التبعية السياسية وأصبح القرار في الجزائر في شؤونها المختلفة يُملي من الخارج» وهذا في ذاته أحد أبعاد الأزمة 
القائمة فى البلاد. 
ينظر إلى: عبد الأدإجاب الم)»الأزمة السياسية في الجزائر. نقاط على الحروف» الطبعة الأولى» شركة دار الأمّة للطباعة و الترجمة والنشر 
والتوزيع؛ الجزائر؛ دون سنة»ص30. ٍ ٍ 
يشار إلى أن لقاءي روما في 21 نوفمبر1994و11 يناير1995 كان لمناقشة ازمة الجزائر ومحاولة إيجاد نوع من التقارب بين أهمٌَ التشكيلات 
السياسية المؤمنة بالحوار والداعية إلى المصالحة الوطنية. 
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جوانبها السياسية والإجتماعية حتى لا تذروها رياح الديمقراطية '» فإنَ من شأن تطلب المشاركة في 
الثورة التحريرية في المترشح أو عدم وقوف أبويه موقفا مضادا للثورة ذاتها أن يرقى إلى شرط لا 
يضمن استقلال الناخب والمترشح على المتّواء عن التأثيرات والضغوط فضلا عن الخدش بالمساواة 
بين المترشحين للإنتخاب©» وذلك كله إذا ربطنا هذا الشرط بالسياق الذي بتمّيز بوقوف ما يسمّى 
'بالأسرة الثورية" بتنظيماتها وامتداداتها والمتحالفين معها من مؤسسات المجتمع المدني وراء مترشح 
واحد دون غيره لانتخاب رئيس الجمهورية ولو كان مِنَ المترشحين مَنْ شارك هو الآخر في ثورة 
التحرير الوطني”. 


المطلب السادس: إثبات عدم تورّط أبوي المترشح في أعمال مضادة لثورة أوّل نوفمبر 
104 . 


هذا الشرط ليس حكما موضوعيا يتعيّن توافره في جميع المترشحين لانتخاب رئيس 
الجمهورية» إنما يخصّ فئة من المواطنين الذين ولدوا بعد الفاتح من يوليو 1942» وهو كما يلاحظء 
شرط خارج عن ذات المترشح للإنتخاب وذي طابع تمييزي إذا كانت الأداة التشريعية هي التي 
مرو 4 لكا وى قن المنتا فاه سكو :77998 فلا مجال لإزالته إلا بواسطة مراجعة دستورية بعد إتباع 
الإجراءات والأشكال المقررة لذلك دستورياء وإن كان من الصّعب على أيّ كان تصوّر إسقاط هذا 
الشرط والشرط المتعلق بإثبات المشاركة في الثورة من الدستورء ليس فقط لأنّ رئيس الجمهورية 
هو المتحكم في مداخل و مخارج المراجعة الدستورية في الجزائرء إنما لأنه هو الذي شارك في 
الثورة أو لم يتورّط أبواه في مناهضتها فليس من السهل عليه أن يمور تعديلا دستوريا يقضي بذلك 
الإسقاط. 

ومرّة أخرىء يظهر المؤسّس الدستوري مهمُوما بانتخاب رئيس الجمهورية» بل إنه حينما 
صدر دستور 23 فبراير 1989 لم يفرط في استلزام الشروط اللازمة للترشيح له» ولم يتحول الأمر 


1 - تفطن سعيد بو الشعير إلى وجود ما سماه بالمذهب الوطني؛ الذي لا علاقة له بالمذهب الدستوري أو المذهب الماركسي؛ كمصدر للدستور 
الجزائري منذ 1989 هذا التصوّرء حسبه؛ يعبر عن توجه لتدعيم وحدة المجموعة الوطنية و حمايتها» وهذا ما لاحظه من نص المادة 9 من 
دستور 21989 و كذا دستور1996» القاضي بعدم جواز أن تقوم المؤسّسات بالمتلوك المخالف لقيم ثورة أوّل نوفمبر. 
ينظر إلى: سعيد(بوالشعير)؛ النظا م السياسي الجزائرى ي المرجع السابق» ص 196-195 . 

2 يمكن تحليل حالات عدم القابلية للإنتخاب؛ بشكل عام بآثها ضمانات تهدف إلى ضمان استقلال الناخب والمترشح وإبعادهما عن كل 
التأثيرات و الضغوط غير الجديرة. 
7 - ما يسمى بالأسرة الثورية المشكلة أساسا من المنظمة الوطنية للمجاهدين و المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين» هى التى بادرت بإنشاء 
الحركة التي تحوّلت إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي فيما بعد . هذه الحركة ظهرت في فترة الإنتخابات الرئاسية لسنة 5 لتأييد ترشيح 


رئيس الدولة أنذاك اليمين زروال. 

17ت تل غتتعط1! طنا مهقصطهملاة عمنلعلوظ عل عاعطيه :قمعة عه رع هاما 
الحركة ذاتها برزت أكثر بعد اعتماد دستور28 نوفمبر1996و أفق الإنتخابات التشريعية لتكوين الحزب الرئاسي بالرغم من عدم تحمّس الرئيس 
اليمين زروال لذلك؛و بعد إنشاء الحزب؛ فرض هذا الأخير نفسه كأوّل قوة سياسية في البلاد قبل أن يدخل في حالة من التفكك بعد إعلان اليمين 
زروال عن إجراء الإنتخابات الرئاسية المسبّقة في 11 سبتمبر 1998. 
“- ينظر إلى رأي المجلس الدستوري رقم01 المؤرخ في06 مارس1997 :سالف الإشارة إليه» ص 41. 
7- المادة 73 من دستور 1996 . 
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إلى ظاهرة مقلقة إلا عقب العمل على استعادة السير العادي للستلطات العامّة الدستورية بعد أفولها 
إثر استقالة رئيس الجمهورية في 11 يناير 1992 وحل المجلس الشعبي الوطني قبل ذلك ودخول 
الجزائر في مرحلة انتقالية(الفرع الأوّل)» وبروز احتمال وصول من وقف أبواه موقفا مضادا من 
ثورة أوّل نوفمبر 1954 إلى منصب رئيس الجمهورية(الفرع الثاني). 

الفرع الأوّل: الشرط لصيق بتصرفات الحكومات الثورية . 

انتظرت الجزائر بعد استقلالها عن المستعمر الفرنسي لمدّة عقود من الزمن قبل أن يأخذ 
المؤسسّس الدستوري على عاتقه استلزام شروط في المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية تضمن إما 
مباشرة أو غير مباشرة الوفاء لثورة أوّل نوفمبر 1954»: في حين كان الأولى أن تندرج هذه الشروط 
في أوّل دستور صدر بعد الإستقلال» و كأن المؤسّس الدستوري رأى في عدم النص على تلك 
الشروط قبل دستور 1996 نقصا وجب تداركه؛ فالمطلع على حال الدول التي افتكت فيها الحكومات 
الثورية السلطة من يد النظام السابق لا يتفاجأً لما يجد في الدساتير التي وضعتها شروطا تقضي بعدم 
انتماء المترشح إلى الأسرة التي كانت تحكم تلك الدول لانتخاب رئيس الدولة؟. 

في فرنساء منعت المادة التانية من القانون المؤرخ في 14 غشت 1884 الذي عذل جزثئيا 
القوانين الدستورية لسنة 1875 ثمٌ المادة 44 من دستور27 أكتوبر1946 من الترشيح لانتخاب رئيس 
الدولة أعضاء الأسر التي حكمت فرنسا”.وفي مصرء أضاف دستور1956 شرطا آخر يمنع الترشيح 
على من ينتمي إلى الأسرة التي كانت تملك مصرء و تبرير ذلك أن أمراء تلك الأسر لا يتوانون إذا 
ما قدّر لهم في استرجاع الملك الضائع ©. لاسيما وأنّ التاريخ الفرنسي أكد أنه بعد إلغاء القيد الذي 
كان يقضي بحرمان أعضاء الأسر التي حكمت فرنسا من الترشيح للإنتخاب في 1848 بحجّة أن " 
القانون المضاد لفرد لا يليق بأمّة". لم يتردد " لويس نابليون" الذي انتخب في 04 جوان 1848 في 
نشر الدعاية البونابرتية والقضاء على الجمهورية وإعادة النظام الملكي”. 


1- في شأن الثورة والحكومات الثورية ينظر إلى: 
حسن(ملحم) ؛ التحليل الإإجتماعي للسلطة؛ منشورات دحلب» طبع في المطبعة الجزائرية للمجلات و الجرائد» بوزريعة:؛ الجزائر» 3 | 
ص 151-131. 
114 ,غاتء نام عاعتاتة ,(عطمم مط )هه اع د0 - 2 
12 ,غااوءغ]1م 31116 ,زمصتصط)هاه تتعمع 0 
3 فؤاد(النادي)» طرق اختيار الخليفة » الطبعة الأولى » منشورات جامعة صنعاء؛ 1980 »ص126 . 
14 اعنام عاعتتته ,(عطدرمأمتتطه اع تتاعددت- 4 
- داود(الباز)»المرجع السابقء»ص432. 
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فى الج آثوة :يدأ استاز آم شووكل تقعاق بالمشاركة في الثورزنة أو كم الوقرف«كيقها في :كلل 
نظام الحكم الذي أنشأت هيئاته ندوة الوفاق الوطني في 26 يناير .١1954‏ 
هذا النظام» ولتبديد كل مسعى لتكييف الحكم الإنتقالي الذي أنشأه بالثوري» وهو الوصف 
الذي كان من شانة أن يزوده بجرعة من الشرعيةء رفض- 1ططلطهة:28 60«قطه11 أن يحوز هذا 
الحكم على كل فضائل الحكومة الثورية؛ فالحكومة الثورية» هي قبل كل شيء» حكومة حرب ” تدارا 
ضد أعداء الحرية في الداخل والخارج» وغايتها تأسيس الجمهورية *. فإذا انهزم هؤلاء الأعداء 
عادت الحكومة الدستورية بوصفها نظام الحرية المنتصرة والمسالمة؟» على أن يبقى قبل ذلك في يد 
الحكومة الثوربة آداة الرتغقف”: 
بل إِنّ 21انطه:8 0عتنقهطه81 لم ير في الحكم الإنتقالي حكومة ثورية بسبب عدم إدارته 
حربا مع المجموعات المسلحة و لم يمارس إرهابا غايته تغيير النظام داخل الحدود الوطنيةة. 
وهو كذلك لم ير فيه حكومة ثورية تدافع عن الحررية لأنه كان امتدادا طبيعيا لنظام الحكم 
الذي لم يوقف المسار الإنتخابي في 14 يناير1992 للدذفاع عن الحرئية بل نشأ الحكم الإنتقالي من 
تجميد لحرية اختيار الجزائريين '؛ ولم يكن يهدف إلى حماية الجمهورية 5 إذ بالرّغم من أن إيقاف 
المسار الإنتخابي كان الفرصة السانحة للدّعاة إلى الدولة الإسلامية دون المرور على صناديق 
الإقتراع لكن بتغيير النظام بواسطة العنف”» إلا أن استعمال الدولة للرتعب لمواجهة رعب خصومها 


1 00 5-6 5 10 
خصومها فلت من إطار القانون الدستوري . 


1- لأجل الإحاطة بهيئات المرحلة الإنتقالية ينظر إلى: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ العدد 06 المؤرخ في 31 
يناير1994 ؛عص03 . 
في ظلٌ الحكم الإنتقالي الدّي وافقت عليه ندوة الوفاق الوطني في 26 يناير1994» سن المجلس الوطني الإنتقالي و هو من هيئات هذا الحكم الأمر 
رقم21-95 المؤرخ في 19 يوليو1995 سالف الإشارة إليه المعذثل و المتمم للقانون رقم 13-89 المؤرخ في 7/غشت1989 المتعلق بالإنتخابات 
سالف الإشارة إليه» وفيه فرض على المترشتئح لانتخاب رئيس الجمهورية شروطا ترتبط بثورة أوّل نوفمبر 1954 بحيث تطلب من المولودين 
قبل الفاتح من يوليو 1942 تقديم شهادة المشاركة في الثورة وعلى المولودين بعد هذا التاريخ تقديم شهادة عدم تورط أبائهم في أعمال مناهضة 
للحرب التحريرية الوطنية. 
14 0 ,113113156 هتاه ث2 15 عل عتامأقتط 'ك قاع6نم ,(اناهحامة اأرعطااخ - : 
0 - 
04 ك2 ,113113156 هتلاه ث2 15 عل عتاماقتط "ك قاعغنم ,انا هحامة اارعطااخ - : 
0 - 
52 , غته .م0 رع أعصمه اتطتاقصا ممادوء رمورع ”0 5ع مره دعد أ عتمعع لاخ مه خزه كنامم عرآ(لء متقطم/8) تستطودم 6 
3--152 م يلط[ - ” 
3 يلعلط[ 5 
*- مسعود(بوجنون)؛ الحركة الاسلامية الجزائرية سنوات المجد و الشؤم؛ ترجمة عزيزي عبد السلام؛ دار مدني» غير مؤرخ؛»ص 88. 
53 باك .م0 ,116 عه تانطتاكصا مامزدوع زدوت ”0 مع نتره1 معد أه عتنع لخ ده تذه كلامم ع[آ(ل؟ 7تتقطمك8) اتستطومع _ 10 
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8 العتفه السدانئ :هذل نهاك يظلنهم الإنشدن اذى و الكاقين تفل لخدا هيو انه شان أ 
عمل سياسيء مما يفمّر أنّ استعمال الرّعب سياسيا لا يلتزم بأيّ قيدء سواء تعلق الأمر بإرهاب 
الدولة أو ذاك الرتعب الذي يبحث عن تدمير المؤسّسات العامّة". 

ولأن الإرهاب في حذ ذاته» بواسطة المساس الإستعراضي والدموي بالحياة والحرية وأمن 
المواطنينة يكن يعن الأكقاك: اللاينية والعتصيونة الفوكيقة ويستفمل حقرى لقان لعارات هنا قضدة 
لهذه الحقوق” » فإنه يفرض على الديمقراطية إمّا التزاما بتعميق تبريرها ما دام يستنطقها حول 
المعنى الذي يُمنَحٌ للحرية ©. أو الأجوء إلى إرهاب دولة مضاد يسلك التعصّب طريقا و يعض 
كقوق: الشنا قوز الحررداف الأباسية انعط تنما بالف بزالحكي الأنشاني الذلى ىر انقاض عليه قذوة الو فاق 
الوطني في 26 يناير1994» وهو الفاقد لأيّ شرعية ديمقراطية» الأمر الذي يفتح المجال لتصوّر 
ممارسة رعب أكيد من جانبه في وجه الإرهاب؟ 

إن الأمر لا يلتبس على أيّ كان في أنْ الحكم الإنتقالي هذا سلطة فعلية لم تقم على أساس 
من السيادة الوطنية”. لكن بإتباع المنطق القائل بأنّ مشروعية الحكومة هي في مطابقتها للقانون”/ أو 
أو بشكل أكثر دقة» في مطابقتها الشكلية للقانون “» تكون الحكومة مشروعة إذا مارست السلطة طبقا 
للقانون القائم وقت تنصيبها بالنظر إلى التعديلات التي تمكنت من إدراجها". 

من هناء إذا كان القانون الموضوع من جانب دستور 1989 لم يُطْبّق بِرّمته "© فإنه لم يَطْلَهُ 
الإلغاء أو وقف العمل به برمته في الوقت نفسه. 

ذلك ما أكدت عليه أرضية الوفاق الوطني المنشئة للحكم الإنتقالي بقولها أنّ الخروج من 
الأزمة على الصعيد السياسي يمر بالضرورة عبر الرّجوع إلى الإنتخابات والشروط التي يتطلبها 
هذ | القووع لحني كط سوافية على" أن مدق نهذاد الكدرور جك "كات التتريكلة | انتقالية الح اتقصيم 
في تنظيمها وتسييرها للدستور وكذلك إلى الأحكام الخاصة الواردة في أرضية المرحلة الانتقالية" "2 
وقولها كذلك أن الدستور يبقى "الأساس القانوني لهذا البناء» فهو الإطار المرجعي الجوهري الذي 


ب مال نهم عمغطارعتنعلف مه ماأعصصهتطتاقصا عداو هيم 128 غأه ع تكن امصصده تلت فدهك عرآرمعلم اعطق ) تمسعطمعم - ١‏ 
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56 ,1-1984 “م نملكايء مستصتمط "1 عك كمأامخل 5عا متهن ع5 1ه طعا عناآ ,لت )تزإعامة|ط - 

- 1510 , 3. 

2154-5 012.11 ,125111011116112 لتماووع زدودء "0 قع لم1 5عة أء عاتزغع لث راء 20115011 ع[ زلع تتتقطماكظ8) 1تتتتطة81 - 
59 بتاع تاق تاعاط ملا 31 حتذه10 .1810 ,أعططتطه لط ممه 11ه010] ,زل)ع1ع1 1.2121 - 

- 10 

- 10 

نم7 16 ع1 أه 1992 ع1 'كطة[[ 1ع1 عاو 1989 ع0 زه اتطتأاقدهه 15 ع0 11011هنطااة 2[ ,زلع تتتمطملك8آ) لوتتتناه1550اه80 - 
7077-92 ب,غتاعغ ]م عاعنناعة. 1995 
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7 ينظر إلى الأرضية المتضمّنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية “سالف الإشارة إليها. 
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ينير الحياة العامّة» إلا أنّ تطبيقه الكامل لا يمكن أن يتمّ بشكل كليّ بالنظر إلى الإستحالة المسلّم بها 
فيما يتعلق بتنظيم انتخابات على المدى القصير!. 

ولكي تَبْعِدَ أرضية المرحلة الانتقالية شبهة ممارسة الرتعب الذي تتميّز به الحكومة الثورية 
عن الحكم الإنتقالي المحدثء فقد رفعت مسألة مكافحة الإرهاب ضمن إنشغالات هذا الحكم “», لكن 
لمواجهته أشارت إلى أن"يرمي العمل المتظافر في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى 
ضمان أمن الأشخاص والممتلكات واستتباب الأمن المدني» و بذلك تجد مكافحة الإرهاب التي ينبغي 
أن قاض تند لها امن كارف كافة المعمعر مق خاكل الأععال المتكدة وابرتهادة الكلاهم وضلن 
مواصلة التشاور والهيئات التي ستقام".3 

ليس هناك من شك بأنْ الحكومة التي تتبع سبيلا كهذا في مواجهة الإرهاب لا يمكن تعريفها 
بالإعتماد على معيار الرّعب المميّز للحكومة الثورية”» بل لم يمنع عدم اتصاف الحكم الإنتقالي الذي 
الذي أنشأته ندوة الوفاق الوطني بكل ميزات هذه الحكومة من تبني تشريع يفرض على المترشح 
لانتخاب رئيس الجمهورية شروطا تتضمن المشاركة في ثورة أَوّل نوفمبر 1954 أو عدم مناهضتها 
تعبيرا عن تغيير في قواعد اللعبة في مجال الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية عشيّة انتخابات 
رئاسية قرتر رئيس الدولة اليمين زروال تنظيمها ” بعد حوار سياسي بين رئاسة الدولة من جهة 
والأحزاب السياسية والمنظمات الأخرى من جهة ثانية انطلق في ربيع وصيف 1994 وفشل بسبب 
ما أسماه الطرح الرسمي آنذاك برفض بعض الأحزاب مناقشة مسائل وقف العنفء والمشاركة في 
المرخلة الإنتقالية و تسييرها و تحديذ مسار العودة إلى الإنتخابات”. 

لكن دستور 1996 باستلزامه لتلك الشروط للترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية»؛ لم يثبت 


وفاءه لسبيب وجوده الذي عبرت عنه رئاسة الدولة ' بتصحيح غياب الإلتحام على مستوى التوازن 


8 المصدر نفسك, 
ذات المصدر نص في المادة الخامسة على أن تخصع هيثات المرحلة الإنتقالية للستور و الاحكام المتعلقة يها الواردة فيه. 

1 و غتء.م0 ,ع اأعصصمغتطتاقصا ممزدوء ردورع ”0 دع مره دع أ عتتخع لاخ مه هزه كناوم عنآ ,(لء متقطمك8) تستطومج ‏ 2 
3 ينظر إلى الأرضية المتضمّنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية » سالف الإشارة إليها. 
“- من أجل التعرّف على معايير تعريف الحكومة الثورية ينظر إلى: 

0152-3 بأاه.م0 ,ع1 1ع مهلافطا امادوع جعت 0 105135 ذعد أء عتتغولت اع جزه كتامم عبار للع متقطاملا8) استطووظط 
2 خطاب رئيس الدولة بمناسبة الذكرى الأربعين لاندلااح الثورة التحريرية الوطنية» يومية المجاهد»؛ الفاتح نوفمبر 4 (باللغة الفرنسية). 
6 التصريح الصحفي للناطق الرسمي لرئاسة الدولة ميهوب ميهوبي. - يومية الوطن17افريل1995 (باللغة الفرنسية). 
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بين السلطات وتدعيم أسس التعددية الديمقراطية وإطارها المؤسّساتي" + وبأنّ كل العناصر المقترحة 
في الدستور الجديد ستساعد في كليتها على تدعيم المسار الديمقراطي والنظام الجمهوري”. 

هذا الإصرار على ربط المترشح بالثورة التحريرية أعاد الحياة إلى واحد من مبادئ 
الشرعية الذي لجأ إليه النظام السياسي الجزائري لبناء السلطة بعد الاستقلال قبل أن يعود إليه بحلة 
دستورية مميزة. 

الفرع الثاني: الشروط المرتبطة بالثورة إحياء لمبدإ التصديق الشرعي بواسطة التاريخ. 

يدرج علم السياسة تمييزا هاما بين مفهوم الحكم ومفهوم السلطة»ء وعليه لا يكفي حيازة 
القدرة على ممارسة عنف مؤسئُس في مواجهة جماعة بشرية فوق إقليم محدّد من أجل الإرتقاء بذلك 
إلى شكل من يكال السلطة السياسية فقد عرآأف 2823016 0 سوءارء8 و 0»15116 وناوع13 السلطة 
بأنها 'نوع من الحكم المعترف بشرعيته من قبل الخاضعين له بفضل ممارسته بالمطابقة مع القيم 
والإجراءات المقبولة"*. لذاء كان المسار الذي من خلاله يحوز الحكم وضع السلطة يتسم بأهمية 
بالغة» ما دام الأمر يتعلق بأن يمنح الحكم لنفسه تصديقا بالشرعية بإعمال آليات ومبادئ إيديولوجية 
وسياسية. إن وفق في ذلكء كان بوسعه أن يكتسب شرعية تسمح له بتقمّتص وصف السلطة”. 

وفي السياق الجزائريء لم يكن غريبا طالما نشأ النظام السياسي مباشرة من حرب تحرير 
وطنية أن يُئْرَ مبادئ الشرعية ذات الصيلة بالتاريخ» غير أنّ الأغرب أنه في الوقت الذي قرّر فيه 
الإنسلاخ عن مبد! التصديق الشرعي بواسطة التاريخ» استفاق بعد اعتماد وثيقة 1989 بوقت قصير 
ليُعيد المبدأ ذاته إلى الحياة. 

بعبارة أخرىء باعتبارها ثمرة حرب تحريرية وطنية» فضّلت الدولة الجزائرية التاريخ 


مصدرا أساسيا للشرعية السياسية؛ فقبل أن تشكل جبهة التحرير الوطني نواة الدولة المستقلة» نجحت 


*- ورد سبب وجود دستور 1996 في المذكرة الرئاسية المؤرخة في 11 مايو1996 التي اقترحت ادخال اصلاحات على المجالين المؤسساتي و 
القانئرني ( النقطة 10 و39 من المذكرة). 
7- هذا السبب لوجود دستور 1996 و تبريره ورد في المذكرة الرئاسية المؤرخة في 1 1مايو1996 التي اقترحت إدخال إصلاحات عميقة في 
المجالين المؤسساتي و القانوني في الدستور الجديد. 
ينظر إلى للنقطة 10و39 من المذكرة. 
ملتستااعة 12 1 عداوتماكئط ماتستلوة1 15 عل معتوععاهة عناوتاتامم عصنعة ع[ ,مقطهة1 له متمطمك5) ملموكمعم _ 3 
07 ار ,لذ ااا ,عا أعصطه نكمم 
12 ,رقامو2, "01], عداوتاتاهم عنعه اماع55 عداونتء .] ,(قعناوعو1)ء ادس 6 /للممطوط)ء 01و85 4 
دعل نمع ناتصة”0 ناه عمطة مط ندا عناوم نع كتتوع ممعم 5ع[ نع اطاسعدمة: عل ععقلننه'[ ناه 9 انان أصوعع تمتك عمتامج غناه1 » 5 
ه50 ع0 11511116811012[ 0133113 17111191116تتلمه 19 11ا0ج] ع1حاأمامزع ع2 1106م نا ة ل الخطعل5”1 تمل 5ع تاتدة ”0 5 3105 تار 
أ5© 102611012 ناعرط .غا1تتتتطاعغ][ عل عتدراعصملم 5غ1[ع<3 غطاهة عتتتقطاتاع مه 5ع 77اعصطلام 5اأع1 ع0[ .10112ا0م تل عم1ن2عده 
,201111011 عتتاغاولزة للك ع5تزأهمث بنمامة] 103:10 « 51171216 أت ام 7010157011 جلك عأ 7تأة1ك عتتتحدامه 116زمنتته "1 تتأحاماء ”0 
65 رقاقة , تاه 113101تتث 1011105 


45 


ليس فقط في بلورة التطلعات الوطنية للشعب الجزائريء إنما في توجيه الكفاح حتى الحصول على 
الإستقلال!. 

في ظل هذه الظروفء يُفَهُمٌ جيّدا لماذا حرص الحكام الذين تعاقبوا على حكم الجزائر منذ 
الإستقلال على الإنتساب لجبهة التحرير الوطنيء في الحدود التي شكلتء بالقطع؛ المصدر الرّمزي 
للشرعية السياسية”. 

و لعل تطبيق هذا المبد! وَجَدَ أوضح صوره في أكثر من مستوى في عهد الحزب الواحد؛ 
فكانت القوانين الأساسية للجبهة تشترط المشاركة في الحرب التحريرية الوطنية للنضال في 
صفوفهاء قبل أن تتدارك الأمر سنة1983 لتعدّل من هذا الشرط وتبقي عليه بالنسبة للجزائريين الذين 
ولدوا قبل الفاتح من جانفي 1941 تمكينا للشباب من الإنخراط ء ناهيك عن أن مناصب المسؤولية 
ذات الطابع السياسي والتقريري وتولي مقاليد القيادة العسكرية كان» بشكل عام» من نصيب قدماء 
المجاهدين» حتى إن كان بعض الضبّاط السامين في مؤسّسة الجيش الوطني الشعبي قد فروا من 
الجيش الفرنسي والتحقوا بجيش التحرير الوطني في السنوات الأخيرة من الحرب التحريرية 
الظندةة. 

غير أنّ اللافت للنظر أن اللجوء إلى الشرعية التاريخية إذا كانت مزيّته في استبعاد كل 
انتهازي يطمح إلى تحويل ثمار الإستقلال إلى صالحه “» فإننا نتساعل عن جدوى الإبقاء على 
الشروط المرتبطة بالثورة بعد مرور عقود من الزمن عن حصول الإستقلال؛ فهل يحق إلصاق شبهة 
الإنتهازية برئيس انتخبه الشعب لمجرّد أنه لا يرتبط بالثورة بشكل أو بآخر بل وكيف يُتصور 
استغلاله لثمار الإستقلال لصالحه؟ أليس الإبقاء على استلزام شروط تتعلق بالثورة في المترشح 
لانتخاب رئيس الجمهورية في دستور 1996 تكريسا للمظهر الآخرء وهو المعيبء» لمبد! اكتساب 
الشرعية بواسطة التاريخ؟ 


,6[قطه اهم ععسصماصعمنلص!ة”1 تتامم عت 19 1 لمعل خوه*5 217 ع1) 11 اتوم انا لتتاعلاة تان عتنا/3 » - ١‏ 
عالداوغ1 م11اعرع13551011ء عنورعه صغل 15 عل عتتلطناوع نكما كناققع2106 علا ع1 اذمل عط ع1اع ,عنان1 #ماقاط أوعء 16 ردن 1 
عع لكت ا[ بطنتكة/ا ع15110ن) -موع[ أء وعع.[ حتوعل. « عمصمعضغع 1 ممنهط 15 عل عالهحا متحزة عل حامخاعمه] و5 عل خمع مسعاعءع 11ل 
3 ,1975 ,ه28 رذخا لك ,مالآ رع تتاعغ1 أء كمه 1 ألطتكاقطا ,عبان0110م 

.08 ماك .م0 ,(تقطة! لأ ستقطهك8) ملمدكمعء 8‏ 2 

2108-9 بأ .م0 ,(تقطه1 لع تتقطه]/3) ول0مودمع م _ 3 
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لقد أشار 26053809 عنقطه1 0؟تطقطه51 إلى أن مبدأ لكوك إلى الشرعية التاريخية هو من 
وقف وراء تبرير تكوين فئة اجتماعية تزعمت ووضعت يدها على الدواليب الرئيسية للحزب 
والذولة 

في هذه الأثناء» لم تنجح التحذيرات من هذه الظاهرة بعد الإستقلال > في منع الشرعية 
التاريخية من الإستمرار في التأسيس للسلطة السياسية في الجزائر وتكوين المجاهدين لفئة اجتماعية 
متميّزة ومتزعمة”. 

ما دستور 1989» فقد نجح في طرح الشرعية التاريخية» بعد أن اعترف بالتعددية الحزبية 

التي جعلت حزب جبهة التحرير الوطني المؤتمن على الشرعية التاريخية الثورية واحدا من 
الأحزاب السياسية التي تتنافس على السلطة. غير أن مجيء دستور 1996 مثل منعرجا في تطوّر 
المذهب الدستوري الجزائري بترقية ثورة أوّل نوفمبر 1954 إلى أولى مرجعيات الشرعية؛ فتزوّدت 
رئاسة الجمهورية بظاهرة مزدوجة بأن غدا حاتزها المشارك في ثورة أوّل نوفمبر 221954 أو غير 
المناهض لها بالتبعية” ومنتخب الشعب في الوقت نفسه". 

وبغضّ النظر عمّا يترتب عن هذا الجمع بين الشرعيات من دعم لمركز رئيس الجمهورية 
إلا أن 'المؤكه أن ركيمن الجضوووية:يضتيح القائل: والشه ليذه الشوغية القارريكية الثى لا ينبعه أن 
ينسلخ عنها؛ فليس متاحا له بالمرّة طيلة ممارسة المهمّة الرئاسية أن يضمر انتماءه إلى هذه الفئة 


التي شاركت في الكفاح الوطني المسلح”. 


109 حزياك .م0 ,لمتقطة! لأ متمطمك8) ولموكمء 8 ١‏ 
ف علتطتامة”1 ...كسام 20عم عد عطتاصعاطه 1015 عطنا بتنان هأ طلا كوم غوء”ط علتودع-غخصة ”0 كتوم حل عتفاعوتةه ع1[ » - 2 
5 01151115 111 8 أة ,عاجزتاعم لك خوحاحتامكه ع1 اطهط ةعع من عأكتاز عو لاأهطة عطنا ,عتاماقتط'1 عل غمتدمك لطاع 1201 تنا 8 ,1ع11] 
أ 167011110111131 غأعتتام عل التملاغك أعتاعتطا نا 281 علطأتأقطمه عط لمع تعممزماعغ امه عل دع ناعم قوعم 
9 عدغطا ,1964 , تتععلت :0 عتتقطء ,280201 امغويءط1ا عل غممع1 <« عبان 1اهم غلاعوه 11]ء :0 
11ل أت 15أوطاغ0 205 1311556 0 عنان 23 نان عتتتع[حاهم ع1 تتتاة 0121م 311 1156 عطنا 13112 15هك تتتتة' ل » 
8 0105.11 عتتتتة نان عاأتتاعءج] بتكل كتاوقع0 ننه عتااء حتر ع5 6 ععتتقاطعا عصبا أء ع120001 1712118 عمتنا كتنام حتتامعبتوعطا 
لنة عتاأأء حت ع5 8 ععطعلطعا عصبا أء 1200016 12[1118اع:17 عتتنا ناامز مإنام1توع6 ع تتتتتحوتء تلان أء همنوحاغل 205 1211552 دما عنان 
7615 021 0111 عتتاعه ]اهمه 5ع110116مأق1ط 5لباعة 5ع.[. 101165 [1مأقتط ”0 205 258 11 .ع5مطاء عتاتتة نان عاأطتاعم بل قرتاكوعل 
ا 12 8 ا1نقلط 21101110 ,0111 18 عتتاعه ه50 101101165أق1ط فالباعة 5ع[ ...01 1غه12ة16]! تتتاع1 11ا0ح] عنوة تتاع1 لاع تناع قرناء زغمطغع 
بأاه.8,012[اعطاصع8ظ لعسصطث. « 5:5ؤوم ع1 ع1 الحتأقطمعع1 3 لطاع تتتتتاع 236 خطع!211 057 بأ تتاتوطمصطة* 1 خطقل أء غخممة هبعا عل 
139 
10 ,ب أك.م0 (متقطة1 لأ سمتقطهك/3) ملدوكمءم _ 3 
“- إذا كان رئيس جمهورية من المواطنين الجزائريين المولودين قبل الفائح من يوليو 1942. 
3 إذا كان رئيس الجمهورية من المواطنين الجزائريين المولودين بعد الفاتح من يوليو 1942 . 
6 هذا الجمع يذكرنا برئيس الجمهورية في ظلٌ دستور 1963 و دستور 1976 ؛ فقد كان يستند فيهما إلى شرعية مزدوجة:؛ الشرعية الأولى 
يتمّتع بها من موقعه في الحزب الواحد كأمين عام له ومرثتحه الوحيد للإنتخاب الرئاسي: أمّا الشرعية الثائية فهي تنشأ من انتخاب الشعب له. 
إذا كان رئيس الجمهورية بمجرّد انتخابه يغدو رئيس كل الجزائريين» وهو ما يتطلب منه مبدئيا أن يحكم على انتمائه الحزبي بالذوبان طيلة 
سريان المهمّة الرئاسية» فإثّه من المبالغة القول أن نفس الجزاء سيجبر رئيس الجمهورية على إخفاء إنتمائه للفئة التي شاركت في الثورة 
التحريرية طيلة سريان المهمّة ذاتهاء لأثه ولو لم يشترط الدستور أن تقدّم هذه الفئة مرشحها لإنتخاب رئيس الجمهورية من الناحية الشكلية » فلا 
شك أنها الخاضسخة للشرعية التانيخيةو الذاصية يها الرتيين المنتكي 
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و لعل الأهمّ أنّ استغلال هذا العنصر الهام الذي أصبح ينتمي إلى" الدستور السياسي" في 
الجزائر تحقق في وقت للمتماح لمن كان بيده زمام الحكم قبل الإنتخابات الرئاسية لسئنة 1995 بتولي 
السيطرة السياسية في الدولة بإدراج شروط للترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية في القانون الإنتخابي 
ترتبط بالمشاركة في الثورة التحريرية الوطنية أوعدم الوقوف ضذها'. 

بهذه الشروط التي تأباها الديمقراطية الحقة» يبطن إلزام الناخبين باختيار رئيس الجمهورية 
من المشاركين في ثورة أوّل نوفمبر1954 أو من الذين لم يقف آباؤهم موقفا مضادا منها محاباة للفئة 
الثورية و خصبها بميزة دون غيرها من الفئات بل واجتذابا لها كون شرعية الرئيس الذي سينتخب 
ستعتمدء إلى حدٌ كبيرء على الستند الذي توفره لها تلك الفئة”. 

إلا أن استلزام شروط تتعلق بالمشاركة في الثورة أو عدم مناهضتها بنصوص تشريعية 
يكفيه تدخل قانون لإلغاء التمييز الذي قرّرته تلك الشروطء فيفقد رئيس الجمهورية الشرعية 
القاويفية القى اضكن الغديةنمين أجل بعنيا من يخس لان قا ديق تقوو الطيع يخدذل الشر هيه 
التاريخية رهينة إرادة المشرّع بإمكان إعادة النظر فيها عشيّة عدنة كل إنتخابات رئاسية» إذ ودون سابق 
إنذار اقترحت رئاسة الجمهورية على الشعب إضفاء القيمة الدستورية على الشروط المتضمنة 
مشاركة المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية في الثورة التحريرية الوطنية أوعدم وقوف أبويه 
ضدّهاة؛ فجاء دستور 1996 مشدودا إليها إدراكا أنه لو جُعِل اختصاص تقريرها في ذمّة القانون 
العضوي” لوجد المشرّع في مواجهته سيف الرقابة الدستورية ولتذرّع المجلس الدستوري للفصل 


1 بالرجوع إلى الأرضية المتضمّنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية التي صادقت عليها ندوة الوفاق الوطني في يناير 1994 تقرّر في 
إطار الأهداف السياسية الرجوع في أقرب الظروف الممكنة للإنتخابات إعتمادا على نظام تشريعي إنتخابي جديد أقره بعد ذلك المجلس الوطني 

الإنتقالي؛ الهيئة التشريعية المنشأة بموجب الأرضية؛ في الأمر رقم 5 -21 المؤرخ في 9 يوليو 1995 المعدل والمتمّم للقانون رقم 89- 
3 المؤرخ في 07 غشت 1989 وفيه أدرج الأحكام التشريعية التي قُدّرَ لها أن تحكم وتؤطر إنتخاب رئيس الجمهورية لسنة 1995 و تطلب من 
المترشح لإنتخاب رئيس الجمهورية أن يثبت مشاركته في الثورة إذا كان مولودا قبل الفاتح من يوليو 2 أو أن يثبت عدم مناهضة أبويه 
للثورة ذاتها إذا كان ولد بعد هذا التاريخ. 


2 - كتب و0 2وكعمه 2 تتوطق '!' 0ت تتتتتتطم18 أ شرعية 3 الحكم كانت تعتمد إلى حذ كبير عن التأييد الذي كانت تمذه المنظمة الوطنية 
الك و الك ا د شي 1ك جك ره كر 
ينظر إلى: 9 , 2.1 ,لتقطة 1 لع متمطامظ) و0 كمع 


وبدخول الجزائر عهد التعددية الحزبية و تواجد الأسرة الثورية في عذة تنظيمات» إضافة إلى المنظمة الوطنية للمجاهدين؛» مما يستلزم هنها ار 
تكون جمعيات تستهدف الدّفاع عن مصالح أعضائها فقط. إلا أن إدراج شروط للترشيح لإنتخاب رئيس الجمهورية تتعلق بالمشاركة في الثورة 
التحريرية أو عدم الوقوف ضدها جعل تلك الأسرة الممتدّة في أكثر من تنظيم تلتبس الشرعية التاريخية وتمثلها وإذا صدقت النواياء فهذا الإدراج 
يناقض باطنه ظاهره؛ فالغرض الباطن منه هو إعطاء الأسرة قوّة يمكن تسخيرها في الإنتخابات الرئاسية لصالح المترشئح الذي تلتف حوله 
وتمده بالسند والتأييد اللتزمين» طبعا مع عدم الغلوّ في الإعتراف بأثها تمارس سلطة ما في إدارة البلاد» فدورها يظلّ محدودا في الواقع 

والحرص كل الحرص على أن تبقى إطارا يستمدٌ منه مزيد من الشرعية ليس إلا. 

- المادة 73 من دستور 1996 . 

1 درس ةستور 1986 نظام الاتتشاباف في سجال القائوق العضواى الذى لختضعه وعوكا يعد الممتلئفة البو امائقة كيه لوقابة المطايقة ون قبل 
المجلنن الستررئ. 
ينظر إلى المادة 123 من الدستور ذاته. 
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بعدم مطابقتها للدستور؛ بتعارضها مع المبد! الدستوري المكرّس لمساواة المواطنين أمام القانون 
وعدم إمكان التمييز بينهم لأيّ سبب كان. 

المطلب السابع: التمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسية شرط مستقر لقابلية انتخاب رئيس 
الجمهورية. 

يصدق على شرط تمتع المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية بكامل الحقوق المدنية والسياسية 
صفة الإستقرار بعد أن كرّسه المؤسّس الدستوري صراحة في دستور 11989 ودستور21996 على 
الستواء(الفرع الأول)؛ غاية ما في الأمر أنّ البحث في مدى توافره من عدمه في المترشح من 
المجلس الدستوري عرف تطورا على يد المشرّع (الفرع الثاني). 

الفرع الأول :أن يكون المترشّح ناخبا شرط تبعيّ يثبت التمتّع بكامل الحقوق المدنية 
والسياسية. 

يتطلب المشرّع من المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن يكون ناخباء ولكي يكون كذلك, 
أوجب القانون أن يقيّد في إحدى قوائم الإنتخابء ولن يقيّد إلا إذا بلغ ثماني عشرة سنة كاملة يوم 
الإقتراع» ولم يتوافر فيه حالة من حالات فقدان الأهلية المنصوص عليها في التشريع وكان متمتعا 
بحقوقه المدنية و السياسية". 

إنّ مثل هذا الشرط لم يكن واردا ابتداءا في القانون رقم 13-89 المؤرخ في7 غشت 1989 
في شأن المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية:» إلا أنه ورد في الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 
يوليو 1995 حينما فرض على صاحب الترشيح تقديم بطاقة الناخب “» مما يمائتل شرطا مفاده أن 


يكون المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية ناخباء ثم أكد عليه الأمر رقم 07-7 المؤرخ في 
6مارس71997. 


لكن ما يستدعي الإنتباه هو تَحَسّبُ دستور 1996 لمخاطر عدم تخويل القانون تحديد شروط 
أخرى للترشح لانتخاب رئيس الجمهورية إذ أحسن صنعا من دستور 1989 الذي ضبط بكيفية 
حصرية شروط قابلية انتخاب رئيس الجمهورية ولم يسند إلى القانون إلا اختصاص تحديد كيفيات 


هذا الإنتخاب”؛ فقد كان لهذا التحسّب مزيّته باعتباره نص خاص يؤهّل اشتراط المشرّع أن يكون 


1 المادة 70 . 

العاف 77 

3 المادة الثالثئة من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 ؛ سالف الإشارة إليه ص 848 وبعد إلغاء هذا القانون ينظر إلى المادة 
الخامسة من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 06 مارس 1997 » سالف الإشارة إليه » ص03. 

*- المادة السابعة من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 جويليه 1995 » سالف الإشارة إليه ».ص 21-20. 

*- المادة 157 من الأمر » سالف الإشارة إليه ص 21. 

6 ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989 سالف الإشارة إليه ص 1050. 
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المترشح ناخبا » بينما كان المشرتع في ظل دستور 1989 لا يملك أمام التحديد الحصري لشروط 
قابلية انتخاب رئيس الجمهورية أن يأتي بشروط أخرى . 

إلا أنه رغم القيد الذي كان للمجلس الدستوري في ظل دستور 1989 الفضل في الكشف 
عنه »فقد تمكن المشرّع في الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو1995 من أن يستلزم في 
المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن يكون ناخبا لمّا فرض عليه أن يرفق ملفه للترشيح ببطاقة 
الناخب متجاوزا بذلك إرادة المجلس الدستوري مما يدفع إلى القول أنْ المشرّع لم يكن له أن يشترط 
على المترشح ذلك الشرط وهو غير المخوّل بإضافة شروط لقابلية الإنتخاب. 

غير أن ما في الأمر أن الشرط الذي فرضه المشرّع قد تمّ مبرّءا من العيوب التي تجعله 
مخالفا للدستور؛ فقد تطلب من المترشح أن يقدم بطاقة الناخب ضمن ملف الترشيحء وهو ما يفيد 
وجوب أن يكون ناخباء بعدما رآه المشرّع عاملا ومنفذا لإرادة المؤسّس الدستوري في شأن وجوب 
تمتع المترشح بكامل الحقوق المدنية والسياسية؛ إذ كيف يتصذى المجلس الدستوري لهذا الشرط 
ويبحث في مدى توافره من عدمه في المترشح إذا لم يكن ذلك عن طريق بطاقة الناخب التي تثبت 
قيد المترشح في القوائم الإنتخابية؟ة 

إنّ القيد في القواتم الإنتخابية يعطي للناخب الحق في استلام البطاقة الإنتخابية التي تسمح له 
بالتصبويت: إلا أ هذ النطاقة لآ تنام لاقي تفدن الحظة القيف إنما تسل إليه أو #وضيع تتدت 'تصتررفه 
وفقا للقواعد العامّة 6» والفائدة من تقديم بطاقة الناخب إثبات أنّ الشخص الذي يودع ملف الترشيح 
لانتخاب رئيس الجمهورية يستوفي الشروط الموضوعية التي يتطلبها ممارسة حق الإنتخاب من 
جنسية وعمر وتمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسية وعدم وجود مانع من موانع التصويت؛ فالقيد 
في القائمة الإنتخابية» وهو الشرط للحصول على البطاقة الإنتخابية والدليل على الحالة السياسية ©. 
قاطع في دلالته على اكتساب الشخص عضوية هيئة الناخبين وقرينة قويّة على عدم انتماءه إلى 
1 المادة 73 الفقرة الأخيرة من دستور 1996 تنص على أن "تحدّد شروط أخرى بموجب القانون". 
*- ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989» سالف الإشارة إليهه ص1050. 
*- بوكرا (إدريس) » المرجع السابق » ص31. 
لا ننسى كذلك أن المجلس الدستوري يتحقق من شرط التمتعبكامل الحقوق المدنية و السياسية من خلال صحيفة السوابق العدلية رقم 3 التي يلتزم 
صاحب الترشيح بإيداعها لدى المجلس الدستوري. 
ينظر إلى:المادة 7 من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995 سالف الإشارة إليه ثم إلى المادة 157 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 
6مارس 1997 سالف الإشارة إليه 
*- داود (الباز)» القيد في جداول الإنتخاب و منازعته أمام القضاء - دراسة تحليلية مقارنة في فرنسا ومصرء دار النهضة العربية؛ القاهرة 


5 ص94. 
1- المرجع نفسه ص 72. 
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وهذه الطائفة ورد حصرها في التشريع الإنتخابي ©» وطبقا لذلك» فإنه يُحرم من القيد في 
القائمة الإنتخابية وبالتالي الحرمان من مباشرة حق الإنتخاب المحكوم عليهم بسبب جناية» والمحكوم 
عليهم بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الإنتخاب وفق المادتين 8- 
2 14 من قانون العقوبات» و كل من سلك مسلكا مناهضا لمصالح الوطن أثناء الثورة التحريرية” 
إلى جائب كل من اشهر إفلاسه و لم يرد إليه اعتباره وكل محجوز ومحجور عليه على أن تطلع 
البلطة القشيافية 'المتختضةة اللدية المففدة يكل الونودا نل القاتوقية 7# نفك :لاهو اوالقه اللارتونة قيطت 
من القائمة الإنتخابية أو رفض القيام بالقيد فيها. 

بيد أن الحرمان من القيد » والذي يتسبّب في المنع من ممارسة حق التصويتء يمكن أن 
يكون دائما أو مؤقتاء كما يمكن أن يزول بالعفو الشامل أو برد الإعتبار؛فالعفو لا يترك شيئا قائما 
من الإدانة وهو يتنافى مع الحرمان من ممارسة حق التصويتة» ويرتب أثره في إنهاء الحرمان” . 

أمّا بقاء الحرمان فيدوم طالما لم يرد إلى المحكوم عليه اعتباره» عملا برد الإعتبار القانوني 
أو القضائيء الذي ينظمه قانون العقوبات» فإذا رْدَ إليه الإعتبار أمكن للشخص المشاركة في 
التصويت وتغدو إدانته كأن لم تكن”. 

لكنّ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي وافق عليه الشعب الجزائري في استفتاء 29 
تنيز 2005 ادل على الأكهاه الذى يفيل ال حومان عند من الموااطديق: مق :مهاونية النقباط 
السياسي” ؛فاستهدف فئات منهم صنفها إلى أكثر من طائفة واحدة» الطائفة الأولى من نسب إليهم 
العبث بتعاليم الإسلام دين الدولة وقد حدد الميثاق هذا العبث من خلال تسخير الدين لأغراض 
إجرامية أو منافية للوطنية» أمّا الطائفة الثانية فتضمٌ من شارك في أعمال إرهابية ويصرًٌ على رفض 


الإعتراف بمسؤوليته في تدبير وتطبيق سياسة دعت إلى الجهاد ضد الأمّة ومؤسّسات الجمهورية 


ينظر إلى المادة 5 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 77 غشت 1989» سالف الإشارة إليه ص 848. وبعد إلغاء هذا القانون ينظر إلى المادة 
7 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 »؛ سالف الإشارة إليه » ص 3و4. 

*- يلاحظ في القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 سالف الإشارة إليه تأكيده على ذكر المصلحة الوطنية في حين يشدّد الأمر رقم 
7 المؤرخ في 6 مارس 1997 الذي صدر بعده على مصالح الوطن. 

3 المادة 5 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه ص 848 وبعد هذا القانون المادة 7 من الأمر رقم 07-97 
المؤرخ في 06 مارس 1997 » سالف الإشارة إليه ص4. 

9 داود (الباز) ؛حق المشاركة في الحياة السياسية؛ دراسة تحليلية للمادة 62 من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنساء المرجع السابق 


ص 859 1. 

5 المرجع نفسه. 

داود (الباز) »حق المشاركة في الحياة السياسية؛ دراسة تحليلية للمادة 62 من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنساء المرجع السابق 
ص 859 1. 


'- ينظر إلى نص الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية الملحق بالمرسوم الرئاسي رقم 278-05 المؤرخ في 14 غشت2005 المتضمّن 
استدعاء هيئة الناخبين للإستفتاء المتعلق بالسلم و المصالحة الوطنية يوم الخميس 29 سبتمبر 2005 المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد55 المؤرخ في 15 غشت 2005 ص03. 
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وهذا الذي نص عليه الميثاق يقصد به الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ومنها حق الإنتخاب 
والترشيح للمهام الإنتخابية جميعا. 

على أن أهمٌ ما يعترض على ارتداد هذا الحرمان إلى الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية 
ويحسم عدم الإعتداد بالمنع الذي أسّسه الميثاق في ذلك أن المساس بحق الترشيح يجب أن يكون 
بنص واضح الدلالة جلي الألفاظ والعبارات ' مما يلزم قصر الحرمان منه على الأحوال المعيّنة 
صراحة في النصوص. 

ثمّ» إنّ النصوص التي يشترط فيها هذه الضوابط ويقع على عاتقها تحديد الحالات التي يحرم 
فيها الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية صراحة ليست أي نصوص. إنما النصوص التي يعود إليها 
حظر الترشيح هي نصوص الدستور ابتداء ثم النصوص التشريعية على اعتبار أنّ للمشرع 
اختصاص ثانوي في تحديد شروط الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية * بينما النصوص التي جاء 
بها الميثاق ليست دستورية صيرفة كما أنها ليست تشريعية صيرفةة. 

وعلى فرض مسايرة أن الحرمان الذي أورده الميثاق هو من قبيل الشروط الواردة على 

حق الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية:» فإِنّ الذي لا شك فيه أَنْ النص الذي تضمّنه هو من قبيل 

النصوص العامّة ونحن نعلم أن النتصوص الدستورية والنصوص التشريعية المحددة لشروط انتخاب 
رئيس الجمهورية بوصفها نصوصا خاصة تستبعد النص العام الوارد في ميثاق السلم والمصالحة 
الوطنية مما لا يجوز معه التعويل على هذا الميثاق للقول بأنه يتضمّن الحرمان من الترشيح لانتخاب 
رئيس الجمهورية . 

يدعم ذلك عدم اعتداد المجلس الدستوري بنصوص الميثاق وهو يفصل في صحة 


الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية". 


الفرع الثاني: القيد الذي يعتد به المجلس الدستوري يستلزم أن يكون قد تم وفقا للقانون. 


ينظر على سبيل الإستئناس إلى قرار المحكمة الإدارية العليا الأمصرية 1977-04-09 ؛المبادئ في خمسة عشر عاما (1980-1965):ج37): 
ص2183 » أشار إليه فتحي فكري في مرجعه السابق ص 86. 

*- ينظر إلى المادة 73 الفقرة الأخيرة من دستور 1996. 

3 يكفي لبيان الطابع التشريعي لبعض أحكام الميثاق قراءة الإجراءات الرامية إلى إستتباب السلم الواردة فيه. 

يرجى الرتجوع في ذلك إلى أحكام الميثاق سالف الإشارة إليه. 

ا ل ار ا ل م 8 

في هذا القرارء يتبيّن أنّ المجلس الدستوري لم يعتد إلا بالشروط التي وضعها الدستور والقانون للترشئح لإنتخاب رئيس الجمهورية. 
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إن النصّ التشريعي الخاص بالمترشح لانتخاب رئيس الجمهورية استلزم منه تقديم بطاقة 
الناخب دون أن يربط قيده بالقائمة الإنتخابية بموطن انتخابي بعينه #فالمشرّع الجزائري أورد 
طائفتين من المعايير التي يتمّ على أساسها تحديد الموطن الإنتخابي» إحداهما أصلية والأخرى 
احتياطية» ومنه ليس المهمّ أن يكون المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية مقيّدا في قوائم الإنتخاب في 
أي موطن انتخابي كانء لأن القيد في هذه القوائم يتم وفقا لقانون الإنتخابات وليس أي قيد يعتد به 
في شأن الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية وإنما فقط القيد الصحيح الذي ينتج أثره. 

وإذا اكتفى المشرّع بأن يقذم المترشح بطاقة قة الناخب بما يثبت أنه مقيّد في إحدى قوائم 
الإنتتخاب ولم يشترط أن يكون مقيّدا القيد الصحيح, فإِنّ ذلك لا يعفي الرّاغب في الترشيح لانتخاب 
رئيس الجمهورية من أن يكون قيده قد تمّ صحيحا حتى لا يفقده أحد الشروط اللآزمة لصحّة 
الترشيح. 

يقضي المشرّع الجزائري بتحديد الموطن الإنتخابي بصفة أصلية بناءا على معيار الإقامة 
العادية والجهة التي يقيم فيها الناخب عادة وهي محل الإقامة الفعلية» فينص بأن:" لا يصوت إلا من 
كان مسجّلا في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها موطنهء بمفهوم المادة 36 من القانون المدني” 

أمّا بالنسبة للجزائريين المقيمين في الخارج والمقيّدين في الممثليات الدبلوماسية والقنصلية 
الجزائرية» فإن معيار الموطن الإنتخابي بالنسبة لهم في انتخاب رئيس الجمهورية هو الممثليات 
الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية الموجودة في بلد إقامة الناخبء, ولهم أن يطلبوا قيدهم في الجدول 
الإنتخابي لهذه الممثليات”. 

ما أفراد الجيش الوطني الشعبي و أسلاك الأمن * الذين لا يتحدّد بسهولة ربطهم الإقليمي؛ 
فيمكنهم أن يطلبوا قيدهم في الجدول الإنتخابي لبلدية مسقط الرأس أو بلدية آخر موطن أو بلدية 
ساكل ادن كد ا لصبو : 


'- يُعبّدْ عن الموطن الإنتخابي بتعبيرات أخرى مثل موطن المشاركة ومحل القيد بالجدول الإنتخابي» ويُقَضّل تعبير موطن المشاركة لآثه أعم 

من الموطن الإنتخابي بحيث يشمل الإنتخابات والإستفتاءات معاء ويعرّف بأثّه الموطن الذي يقيّد به الناخب وترتبط مشاركته بنطاقه الجغرافي 
وفقًا لد المعايير لي للإرتباط بمحل القيد. 
ينظر إلى : داود (الباز)»القيد في جداول الإنتخاب ومنازعاته أمام القضاء » المرجع السابق »ص 38 و44 و45. 

> العافة 4 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 77 غشت 1989 » سالف الإشارة إليه ص 848 وبعد إلغاء هذا القانون المادة 6 من الأمر رقم 
577 07 المؤرخ في 6 مارس 7 اسالف الإشارة إليه» ص3. 

"ب العادة [1 من الأمر رقم 07-7 المؤرخ في 6 مارس 1997: سالف الإشارة إليه ص 4»؛ أمّا القانئون رقم13-89 المؤرخ في 7 غشت1989 
فحدّد الموطن الإنتخابي بالتسبة للمواطنين المقيمين في الخارج المقيّدين بالقنصليات الجزائرية بالقائمة الإنتخابية للبلدية التي ولدوا فيها أو بلدية 
0 موطن أو بلدية مسقط رأس ل إقامة |حك اللأضبول ؛ينظر في ذلك ع المادة 9 من هذا القانون سالف الإشارة إليهعمصس 0148 

4 أفراد أسلاك الأمن بالمفهوم الواسع 

: المادة 0 من القانون رقم 13-89 المؤوخ ف 77 غشت 1989 سالف الإشارة إليه» ص 849 وبعد إلغاء هذا القانون المادّة 12 من الأمر97- 
7 المؤرخ في 6 مارس 1997 ؛ سالف الإشارة إليه» ص4. 
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من ثم ليست أيّ بطاقة انتخابية يعتد بها المجلس الدستوري عندما يتعرض لشرط أن يكون 
المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية ناخباء إذ يستلزم البطاقة الإنتخابية التي تكون من قيد تمّ وفقا 
للقانون؛ فإذا كان الرّاغب في الترشيح مقيما في الجزائر فإنَ موطنه الإنتخابي هو البلدية التي بها 
موطنه بالمفهوم الذي تخصّصه له المادة 36 من القانون المدني الجزائريء وعلى البطاقة الإنتخابية 
التي يلتزم بتقديمها أن يظهر منها أنّ اسمه مدرج في قائمة الناخبين بهذه البلدية. 

ما إذا كان الراغب في الترشيح مقيما في الخارجء فلا يأتي ببطاقة الناخب إلا من الممثليات 
الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية الموجودة في بلد إقامته حيث يتم قيده في قائمتها الإنتخابية. 

المطلب الثامن: أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها شرط لصحة الترشيح لانتخاب رئيس 
الجمهورية. 

جعل المشرّع وليس المؤسّس الدستوري من بين الشروط الموضوعية المتطلبة في المترشح 
لانقفاب كيين الجمهوزية أخ.يكوق قد أدئن الخدمة الوطلنية أى اخ مق أداقياة :هذا شرط ورور في 
نص تشريعي ينظم من الناحية الإجرائية عملية الترشيح من حيث المستندات والوثائق الواجب 
تقديمها للمجلس الدستوريء ومن بينها تطلب المشرّع تقديم'شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو 
الإعفاء منها" أ» مما يماثل شرطا إضافيا لقابلية انتخاب رئيس الجمهورية مؤذاه أداء تلك 
الخدمة(الفرع الأول) أو الإعفاء منها من جميع المترشحين باستثناء النساء منهم(الفرع الثاني). 

الفرع الأوّل: أداء الخدمة الوطنية من مقتضاه السماح بالترشح لانتخاب رئيس جمهورية. 

ليس من المستساغ أن يتقدّم الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية» وهو الذي ينطوي على 
فكرة الحق الفردي» على ضرورات الأمن الوطني وأداء الواجبات الدستورية» ولذلك اشترط 
المشرع استيفاء المترشح فعلا لشرط أداء الخدمة الوطنية» ولم يذهب إلى أنّ هذا الشرط يكون 
مستوفيا من جانب من التحق بالخدمة الوطنية ولم ينته منها بعد . 

نّ هذا الموقف من المشرع لا يثير الدهشة والغرابة بالمرة؛ فإذا كانت اعتبارات المهمّة 
الرئاسية تقتضي من حائزها التفرّغ لممارسة أعبائهاء فماذا يكون عليه الوضع لو أنّ واحدا من 
المترشحين للإنتخاب نال ثقة الناخبين» وتعيّن عليه في الوقت نفسه أداء الخدمة الوطنية باعتباره 
هلها باد انه االو كني يكل افاتضى ازا المحفيعة الوظيةةء 
+ - المادة 7 من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995»؛ سالف الإشارة إليهه ص 21-20. وبعد إلغاء القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 
غشت 1989 سالف الإشارة إليه ينظر إلى المادة 157 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 21 
2 - لصراحة النصّ التشريعي الذي يقضي بوجوب إثبات تأدية الخدمة الوطنية. 


3 - تقضي المادة 59 من دستور 1989 والمادة 62 من دستور 1996 بأن: "على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته اثجاه المجموعة 
الوطنية". 
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لاشكَ أنّ استمرارية الوظيفة الرئاسية وكرامة رئيس الجمهورية ! ترفضان المنطق الذي 
يقول بأداء الخدمة الوطنية خلال فترة المهمّة الرئاسية أو بعدها؛ فتطبيق الأحكام المتعلقة بشرط أداء 
الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها يتطلب من كل بالغ لسن الأربعين كاملة يوم انتخاب رئيس 
الجمهورية فما فوق ورشح نفسه للانتخاب نفسه أن يقدّم المستند الال على أدائه الخدمة الوطنية 
الإلزامية أو على الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. 

لكن مثل هذا الشرط لم يكن ليروق لبوكرا إدريس الذي رآه مشوبا بعدم الدقة» رغم اعترافه 
بأنّ المشرةح يقطع بذلك الشرط بعدم أحقيّة ترشيح المواطن المجند لانتخاب رئيس الجمهورية لعدم 
إتمام مدّة أداء الخدمة الوطنية والسبب كما ذهب إليه أن المواطنين المؤهلين وغير القابلين للتجنيد 
سيُحرمون من حق الترشيح للإنتخاب “» ولعله بمضاهاة هذه الفئة من المواطنين مع فئة المؤدين 
للخدمة الوطنية يكون قد اتضح له عدم مساواة بين المواطنين وتفضيل فئة على فئة لا لسبب إلا لأنّ 
الفتة الثانية تضم مواطنين أدّوا الخدمة الوطنية بينما الفتة الأولى لم يقرئر أعضاؤها في أي لحظة 
عدم نيل شرف أداء الخدمة الوطنية. فهل يستوي في المنطق القانوني المجرد حرمان طائفة من 
المواطنين من حق الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية لمجرّد أنّ هؤلاء المواطنين لم يؤدوا الخدمة 
الوطنية لأسباب خارجة عن إرادتهم ولم يعفوا منها : في الوقت نفسه؟ 

فوّض المؤسئس الدستوري القانون في تحديد شروط أخرى لقابلية انتخاب رئيس 
الكميواوية 14 هي الرّخصة التي استخدمها المشرّع عام 7 وتطلب من المترشح أن يقذم وثيقة 
تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء متها : 

ومقتضى الشرط من جانب أن يكون من يتقدم للترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية قد التزم 
بأداء الخدمة الوطنية التي عرفها الأمر رقم 103-74 المؤرخ في 15 نوفمبر 1974 بأنها تشتمل 
على المساهمة الفعلية والكاملة لجميع المواطنين في إنجاز الأهداف العليا للثورة والأهداف ذات 
الفائدة الوطنية والمتعلقة بسير مختلف القطاعات الاقتصادية والإدارية واحتياجات الدفاع الوطني 


وعلى ذلك لا يكون ثمّة مجال لانطواء المواطنين المؤهلين وغير القابلين للتجنيد تحت فئة المؤدين 


3 5م بأه.م0 ,(نآ) متلتط2 / (آ) ماعرم جوم ١‏ 
* - بوكرا (إدريس) » المرجع السابق»ء ص 29-28. 
3 المادة 73 الفقرة الثانية من دستور 1996. 
* - ينظر إلى المادة 157 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 06 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليهه ص 21. 
- ينظر إلى المادة الثالثة من الأمرء الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» العدد 99 المؤرخ في 10 ديسمبر 1974: 


ص 1252. 
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للخدمة الوطنية طالما أن المشرع يعتبر مؤديا للخدمة كل مدعو لها وقع تجنيده وقضى فترة الخدمة 
المحدّدة قانونا ثمّ حرّر عند انقضائها". 

ومن جانب آخر إذا لم يكن من يتقدم للترشيح قد التزم بأداء الخدمة الوطنية» فليس له إلا أن 
يكون قد أعفي من أدائها على النحو الذي ينظمه القانون حتى يترشح للانتخاب» ولو استطلعنا أحكام 
الأمر رقم 103-74 المؤرخ في 15 نوفمبر 1974 التي حدّدت على سبيل الحصر من يعفى من 
التزامات الخدمة الوطنية” لتبيّن أن الإعفاء لا يخصّ كذلك فتة المواطنين المصر'ح بأنهم مؤهلون 
وغير قابلين للتجنيد. 

عندئذ لا يكون صحيحاء مع صراحة النصٌ التشريعي الذي يشترط في المترشح أن يكون قد 
أتى الخدمة الوطنية أو أعفي منها الإلتجاء إلى تأويله باستنباط حالات أخرىء غير حالة أداء الخدمة 
الوطنية أو الإعفاء منهاء فكل ذلك مما يتناقض مع التكييف القانوني الستليم لشروط انتخاب رئيس 
الجمهورية”. 

الفرع الثاني: الإعفاء من الخدمة الوطنية أصل مقرّر كتأدية الخدمة. 

إن مقتضى شرط أداء الخدمة الوطنية ليس أن يكون من يتقذم للترشيح لانتخاب رئيس 
الجمهورية قد إلتزم بأداء هذا الواجب أوأن يكون قد أعفي من أدائه على النحو الذي ينظمه القانون؛ 
فتادية الكدمة :الوكلتية أو الاغقاع هفيا كن نيما" أله مقرو اندي قادية الكقوة 6 لهذا وتيا 

إلا أنّ القول بأنّ وحدها تأدية الخدمة الوطنية تعني الولاء وحيازة الضمير الوطني ويستحق 
من يقوم بها أن يجمئد الدولة في الداخل والخارج فضلا عن وحدة الأمّة ويمارس السلطة السامية 
الوققةرفي الفينةه دو آرة نمف ١‏ عق بهن أذانها لكاي اضقة هلما العزز عدو اوداق لله والقال ترا متميف 
رئيس الجمهورية» يفترض أنّ من يترأس الجمهورية لن يكون إلا من الذين سبق لهم تأدية الخدمة 
الوطنية» وبالتالي ستتوافر فيه ميزة الولاء والضمير الوطني . 

وهنا يطرح السؤال نفسه؛ ما الداعي للإشتراط إذا لم يكن من يتقدّم للترشيح قد أدّى الخدمة 
الوطنية أن يكون قد اعفي منها؟ 

إن القول بأنْ الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية يعني غياب الولاء وانعدام الضمير الوطني 


ا فريما جاز ذلك» لو أن الأعفاع تتحنق نار اذه هباكن الكناة و حذه» ولكن الوضع على 


+ نظن إلى المواد 2 3 و83 من الأمر ذاته؛ المصدر نفسه؛ ص 1252 و1257. 
* - ينظر إلى المواد من 92 إلى 96 من الأمر نفسه؛ المصدر ذاته» ص 1258. 
3 - رافت (فودة)؛ المرجع السابق» ص 225. 
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خلاف ذلك؛ فالإعفاء مرهون بسماح الدولة وإذنهاء وبديهي أن هذا السّماح وذلك الإذن لن يتقرر إلا 
لفائتدة من انطبقت عليه شروط الإعفاء وأحواله كما ينص عليه القانون “انطلاقا من أن الإعفاء مرده 
تقدير الدولة لوجود اعتبارات تقتضيه دون أن يكون ثمّة انعكاس يذكر على الولاء للوطن. 

ثمّ» إن من يتقرّر لمصلحته الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية يكون بصدد إعفاء قانوني» ولا 
ينبغي لمن يشمله أن يُعاقب على أمر تقرّره الدولة بإرادتها المنفردة وذلك بحرمانه من التقدم 
لمنصب رئيس الجمهورية. 

ولذرن: المشراع يفكس: رنقانية الترشي (الكفافه ونين الجحنوو و راف يفن اذى الكدينة 
الوطنية أو اعفي منهاء فإنّ المساس بحق الترشيح على هذا النحو كان بنصّ واضح الدلالة جلي 
الألفاظ والعبارات: وتفسير هذا النص الذي حذ من الحق ذاته لا مجال مع صراحته أن يكون سوى 
ضيّق تجنبا لأيّ تصادم مع الحق أو جور عليه؛ فلا يُلتجئ إلى تأويله باستنباط حلات أخرىء غير 
حالة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها» عن طريق تحميل النصٌ ما لا يحتمل أو إجهاده 
باستخلاص معاني لا يفيدها ظاهر النصّ وصريح الحكم التشريعي الذي تطلب تقديم شهادة تثبت 
أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها. 

المبحث الثاني: الشروط الخاصة. 

على عكس استلزام المؤسّس الدستوري لشروط خاصة لصخة الترشيح لانتخاب رئيس 
الجمهورية( المطلب الأوّل). لم ينشغل المشرع بالمرة بذلك بل لم تزد النصوص التي جاء بها شيئا 
على تحديد شروط عامّة للترشيح(المطلب الثاني). 

المطلب الأول: الشروط الخاصة بنص الدستور. 

إن طائفة المواطنين الذين حرمهم الدستور من حق الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية ورد 
ذكرهم على سبيل الحصرء وهم رئيس الدولة(الفرع الأوّل) ورئيس الجمهورية الذي يمارس مهمّتين 
رئاسيتين متتاليتين قبل أن تمتدّ يد التعديل الدستوري إلى هذا القيد(الفرع الثاني). 
الفرع الأوّل :رئيس الدولة. 

يُحجب المؤسس الدستوري صراحة عن من يتولى مهمّة رئيس الدولة خلال فترة الشغور 


الرئاسي حق الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية. 


1- ينظر إلى القسم الثالث المعنون بالإعفاء الوارد ضمن الفصل الرابع الموسوم بالتجنيد من الباب الثاني المتعثق بالسير من الأمررقم 74- 
3 المؤرّخ في 15 نوفمبر 1974»؛ سالف الإشارة إليه» ص1258. 
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هذا الحجب الذي تطوّر من دستور 1989 إلى دستور1996» يبسط المجلس الدستوري رقابته 

على تحققه عند الفصل في صحّة الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية. 
1 - هوية رئيس الدولة. 

تصدّى دستور 1989 لتحديد هويّة من يكلفه برئاسة الدولة خلال شغور منصب رئيس 
الجمهورية. 

غير أنّ الأزمة المؤسّساتية التي فجّرها اقتران استقالة رئيس الجمهورية بحل المجلس 
الشعبي الوطني في بداية سنة 1992 جعلت المؤسّس الدستوري سنة 1996 ينقل عيبء رثاسة الدولة 
طيلة الشغور الرئاسي إلى جهة غير تلك التي كلفها دستور 1989 بهذا العبءء كما أبقى المؤسّس 
الدستوري ذاته على درجتين اثنتين من هذه الرئاسة تعبيرا على هوس دستوري من انقطاع 
الإستمرارية الرئاسية". 

أ - رئيس المجلس الشعبي الوطني هو المكتلف برئاسة الدولة من الدرجة الأولى في ظلٌ دستور 

.9 

مضع من النادة: :84 من تون :1989 أا وقين: التحلدن الشعيي الويطكي_ هو من نر ل 
مهام رئاسة الدولة لأجل أقصاه خمسة وأربعين يوما ينظم خلاله انتخاب رئيس الجمهورية. 

هذا التولي لا يقوم وجوبا بعد استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته فحسب ©, إنما يتولى رئيس 
المجلس الشعبي الوطني المهام ذاتها كذلك في حالة استمرار المانع المتمثل في المرض الخطير 
والمزمن الذي يلم برئيس الجمهورية بعد انقضاء الخمسة والأربعين يوما المقرّرة لتولي رئاسة 
الذولة بالنيابةة. 

غير أنه عند اقتران وفاة رئيس الجمهورية بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبّب الحلء 
يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ليثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية» وتسند مهمّة رئاسة 
الدولة عنده إلى رئيس المجلس الدستوري لمدة أقصاها خمسة وأربعون يوما ينظم خلالها انتخاب 
رئيس الجمهورية”. 
' - ينظر في هذا الشأن إلى: | 
بوسلطان (محمد)؛ نظام الغرفتين في البرلمان بين الديمقراطية وتمثيل الحكومة؛ أعمال الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين في التجرية 
البرلمانية الجزائرية والأنظمة المقارنة» يومي 30-29 أكتوبر 2002» الجزء الأول» وزارة العلاقات مع البرلمان» ص 78-73. 
7 - ينظر إلى الفقرات 4 و5 و6 من المادّة 84 من دستور 1989. 


3 - ينظر إلى الفقرة 3 من المادة 84 من دستور 1989. 
4 - ينظر إلى الفقرتين 9 و10 من المادة 84 من دستور 1989. 
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ب في دستور 1996 رئيس مجلس الأمّةَ هو المكلف برئاسة الدولة من الدرجة الأولى. 

يقضي دستور 1996 بتخويل رئيس مجلس الأمّة مهمّة رئاسة الدولة لمدة ستين يوما ينظم 
خلالها انتخاب رئيس الجمهورية إِمّا عقب الشغور الرئاسي بالإستقالة الوجوبية بسبب تحوّل المرض 
الخطير والمزمن المّلِم برئيس الجمهورية إلى مانع دائم ونهائي أو بعد الشغور النهائي لمنصب 
رئيس الجمهورية بسبب الوفاة أو الإستقالة". 

عملا بالدستور ذاته» إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس 
الأمّة لأيْ سبب كانء يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة لمذة ستين يوما ينظم 
خلالها انتخاب رئيس الجمهورية بعد أن يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت بالإجماع الشغور 


النهائي لرئاسة الجمهورية وحدوث المانع لرئيس مجلس الأمة”. 


2 - المجلس الدستوري يتثبت من عدم توافر حالة عدم القابلية للإنتخاب. 


نوكن سكوو 1989 أقث توفرق هنا أمييع ] لامر علبة فى تسفون: 1986 فى عاق كل امن 
يتولى مهام رئاسة الدولة إِيّان فترة الشغور الرئاسي من الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية بأحكام 
صريحة وواضحة. 

أيضاء لم يطرق الفقه والقضاء على مائدة البحث حقيقة المرحلة الإنتقالية التي تعرف إعمال 
آلية رئاسة الدولة وأثرها على حق الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية إذا تولى رئيس الدولة مهمّة 
ضمان الإستمرارية الرئاسية في مرحلة انتقالية تنظم خارج أحكام الدستور. 


| - التطوّر الدستوري في حرمان رئيس الدولة من الترشّح لانتخاب رئيس الجمهورية. 


إذا كان دستور 1989 بعد أن كلف رئيس المجلس الشعبي الوطني بتحمّل أعباء ركاسة 
الدولة خلال كل أنواع الشغور الرئاسي لمدّة خمسة وأربعين يوما قرّر بألا يحق لرئيس الدولة 
المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية *» فإنه لم يقرّر منع الترشيح صراحة للإنتخاب 
ذاته بالنسبة لركيس المجلس الدستوري عندما يتولى الأعباء ذاتها وللمدّة نفسها إذا اقترنت وفاة 


رئيس الجمهورية بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب الحلء بل اكتفى بالنصً على أن يضطلع 


1 ينظر إلى المادة 88 الفقرات 3 وك و5 و6. 
2 - المادة 88 الفقرة 8. 
3 المادة 84 الفقرة 7. 
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رئيس المجلس الدستوري بمهمة رئيس الدولة في الظروف المبيّنة في فقرات المادة 84 والمادة 85 
من الدستور. 

خاو أحكام الدستور من أدنى إشارة إلى انصراف الحرمان من الترشيح لانتخاب رئيس 
الجمهورية إلى رئيس المجلس الدستوري لا يسمح؛ على الأرجح: بحجب حق الترشيح عنه؛ كما لا 
يصحّ اللجوء إلى القياس لحظر الترشيح عليه. 

غير أنّ ترشحَ رئيس المجلس الدستوريء وهو يتولى أعباء رئاسة الدولة» على فرض 
تصورهء يحول دونه أكثر من اعتبار؛ فالدستور ينص على اضطلاع أعضاء المجلس الدستوري 
بمن فيهم الرئيس بمهامهم مرّة واحدة غير قابلة للتجديد لمدّة ست سنواتء غير أنهم بمجرّد تعيينهم 
أو انتخابهم يتوقفون عن ممارسة أي وظيفة أو تكليف أو أيّ مهمة أخرىا/. 

من هناء بات تعميم هذا القيد على أي تصرف من شأنه أن يسمح لعضو المجلس الدستوري. 
وهو يضطلع بمهامه بالجمع بين عضوية المجلس ووظيفة أو مهمّة أخرى التزاما دستوريا لا مناص 
منه”» كما أن قيام عضو المجلس بمهامه يتعارض مع أيّ عمل يؤثر على مستوى أداته لها؛ فلا 
يكفي أن يقوم بشخصه بأعباء مهامه» وإنما يلزم أن يتفرغ لهاء فإذا ترشح لانتخاب رئيس 
الجمهورية أثر ذلك على درجة إجادته لعمله» ولذلك قرّر المؤسّس الدستوري القاعدة العامّة ومؤدّاها 
أن عضو المجلس الدستوري لا يجوز له بمجرد تعيينه أو انتخابه أن يجمع بين عضويته في 
المجلس وبين مهمّة أو وظيفة أو تكليف وأن يضطلع بمهامه لمدة ست سنوات. 

ذلك أن الماح لعضو المجلس الدستوري بالترشح لانتخاب رئيس الجمهورية بدعوى عدم 
وجود أحكام خاصة بعدم قابليته لهذا الإنتخاب * يتنافى مع الدستور بل ويتعارض مع مهمّة المجلس 
في مراقبة الحكام بمنتهى الحيدة والإستقلال؛ فكي يتمّتع أعضاء المجلس الدستوري بالإستقلال» وهو 
غاية تقرير توقفهم بمجرّد تعيينهم أو انتخابهم عن مباشرة أيّ عضوية أو مهمّة أو تكليفء فإنه لا 
يمكن لهم الإنتماء للجهاز المراقبء وهو المجلس الدستوريء وفي الوقت ذاته للجهاز الذي تخضع 
أعماله للرقابة الدستورية “» إنما يكتمل الإستقلال بعدم الجمع بين صفة المترشح لانتخاب رئيس 
١‏ -المافة 154 من فشر 1989 ر كذلك نفنتك عليه المادة 164 من دستور 1996 . 
* - إن قاعدة عدم جواز الجمع تثور حال تعيين أو انتخاب عضو المجلس الدستوري؛ حيث يتعيّن عليه إذا كان له مع العضوية في المجلس أي 
نشاط آخر أن يختار العضوية أو ذلك النشاط إِمّا صراحة أو ضمناء وهذه القاغدة تسري طيلة ممارسة العضوية» فإذا رعغِب العضو في الترشتح 
لانتخاب رئيس الجمهورية؛ كان معناه رغبته في التوقف عن التقيّد بتلك القاعدة ولن يشفع له عندئذ إلا أن يقدّم استقالته من عضوية المجلس 
ا البعض ذلك ومنهم إدريس بوكرا. 


ينظر إلى: بوكرا (إدريس) ؛ المرجع السابق»ء ص 13-12. 
32 م بأأء.م© رعتمنعلاخ مع أعصده اتطتاقصهه اتعقده ع.آ ,(متطعوظ) عطعجمهطك معلاء7؟ ‏ 4 
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الجمهورية والعضوية في الجهة التي تتولى الفصل في صخة الترشيحات لهذا الإنتخاب بل الفصل 
في صحة الإنتخاب ذاته”. 

وبينما شروط الترشيح وحدها هي من تمنع فاقدها من مباشرته» فإن قاعدة عدم جواز الجمع 
بين العضوية في المجلس الدستوري وأ وظائف أو تكليفات أو أنشطة أخرى لا تقوى على حرمان 
عضو المجلس الدستوري من الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية لأنها تثور بداهة عقب تعيين أو 
انتخاب الأعضاء في المجلس و عنده يتعيّن على من كان له مع العضوية نشاط آخر محظور عليه 
الجمع بينهما أن يختار العضوية في المجلس أوالنشاط صراحة أوضمنا. 

بدورهء إذا كان النظام المحدّد لإجراءات عمل المجلس الدستوري قد أوجب على أعضاء 
المجلس التقيّد بإلزامية التحفظ وعدم اتخاذ أيّ موقف علني *“» ومكن المجلس بالترخيص لأحد 
أعضائه بموجب مداولة للمشاركة في أيّ نشاط ثقافي أو علمي شريطة ألا يكون لطبيعته أيّ تأثير 
في استقلاليته ونزاهته ©» فماذا يقال عن ترشح عضو في المجلس لأيّ انتخاب سياسي كان؟ ألا 
يتعارض مع واجباته ويؤثر لطبيعته في استقلاله ونزاهته؟ 

ولمّا كانت مدّة مهمّة العضو في المجلس الدستوري ليست إجبارية إنما فقط قصوىء ألا يبقى 
لعضو المجلس الدستوري أن يستقيل ليتمكن من الترشح للإنتخاب؟ 

ما رئيس المجلس الدستوريء فلمًا كان واحدا من الأعضاء الذين يعيّنهم رئيس الجمهورية *. 

فإنه يخضع للإلتزامات والتكليفات ذاتها التي يتقيّد بها أي عضو في المجلس؛ فالإنتماء إلى المجلس 
الدستوري يستحق من أعضائه جميعهم بذل التضحية ”©» وللمجلس الدستوري كامل الصلاحية إذا 
أصبحت الشروط المطلوبة في ممارسة مهمّة أحد الأعضاء غير متوفرة أو في حالة إخلال هذا 
الأخير بواجباته إخلالا خطيراء في عقد اجتماع بحضور كل الأعضاء والفصل في غيابه". وبالقطع. 


وبالقطع» لن يدع المجلس الدستوري أحد أعضاءه يترشح لانتخاب رئيس الجمهورية قبل أن يستعمل 


' - لا جدوى من القول أن فصل المجلس الدستوري في صحة ترشيح أحد أعضاءه لانتخاب رئيس الجمهورية يتم في غيابه و ذلك إعمالا لمبدا 
عدم التحين الذائق للمجلمن: 
2 - المادة 40 من النظام المحدّد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 غشت 1989»؛ سالف الإشارة إليه» ص 866 . وبعده المادة 54 
من النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 28 يونيو 2000»؛ سالف الإشارة إليه» ص 32. 
3 - المادة 45 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 867. 
- في دستور 1989 كما في دستور 1996 يعيّن رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس الدستوري. هذا المجلس كان يتكوّن 
من سبعة أعضاء في دستور 1989» بينما في دستور 1996 أصبح يتكوّن من تسعة أعضاء. 

5 1989.5 ,50 27 ,وكا 7تنا0 ,110111116 تأقهك عنان اممخطت ,لصوعء1) اعبروع01 /زعسعاط) 1 تخ - 
* - ينظر إلى المادتين 41 و42 من النظام المحدّد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 غشت 1989.» سالف الإشارة إليه؛ 
ص 867-866 . وبعده المادتين 55 و56 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 8 يونيو 2000»؛ سالف الإشارة إليه؛ 
ص32. 
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هذه الصلاحية ويطلب من هذا العضو تقديم الإستقالة وإلا فأين هي هيبة وكرامة المجلس 

وعلى فرض أن حق الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية جائز لرئيس المجلس الدستوري 
عتدها انث لى ويخة وكائنة الدو للاجعك أن تقذ سه لخدن :وكانينة المحلدة :فإ نكا كما كر تصن جهذا 
التصوّر ويفسد عليه وجاهته كلّها؛ فإذا كان تولي رئيس المجلس الدستوري مهام رئاسة الدولة 
يفرض عليه التنحي مؤقتا عن رئاسة المجلس وتعيين عضو من المجلس يخلفه إلى حين انقضاء 
صلاحياته كرئيس للدولة تقديرا لمبد الفصل بين السلطات *» فإنّ القول بجواز الترشيح يفترض أن 
يقذم رئيس المجلس الدستوري استقالته إلى رئيس الدولة. غير أن هذا الأخير ليس في حقيقة حقيقة الأمر 
إلا ونين , المجلس الدستوري نفسه وبالتالي هل يعقل أن يكون مُوَجّهُ الإستقالة هو سُنَتقبلهَا؟ ولا 
مخرج من هذا المأزق إلا بالتسليم بعدم جواز ترشح رئيس المجلس الدستوري عندما يتولى مهام 
رئيس الدولة لانتخاب رئيس ) الجمهورية. 
باعتباره رئيسا للدذولة لإنتخاب رئيس الجمهورية. فإنه ا يجور » بالتالي» الإستناد الى القياس لفرض 
مثل هذا الا ديا وار درون ري الحوهاة 
رئيس الجمهورية. 

لذاء بات مجديا بالنسبة لدستور 1996 أن يجمئّد الحرمان من حق الترشيح بحكم واضح 
وصريحء وهو ما حرص على إدراجه حسما لكل خلاف» فقضى بعدم إمكان أن يترشح رئيس 

هيد 1 . 1 - 5 0 3 1-7 . 1 

المجلس الدستوري إذا تولى مهام رئيس الدولة لانتخاب رئيس الجمهورية » في حين لا غنى عن أن 
' - عيب على المؤسّس الدستوري والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري عدم تحديد من يتولى رئاسة المجلس الدستوري حال تولي هذا 
الأخير مهام رئاسة الدولة» كما طرح التساؤل عمّا إذا كان الذي سيخلفه من أعضاء المجلس الدستوري أو خارج هذا المجلس. 
ينظر إلى: عباس (بلغول)؛ رقابة المجلس الدستوري الجزائري حالة شغور منصب رئيس الجمهورية؛ الراشدية؛ العدد الآأول؛ المركز الجامعي 
مصطفى اسطنبولي؛ ؛ معسكرء دار الغرب للنشر والتوزيع؛ فيفري 2008؛ ص 47. 
إنّ توي رئيس المجلس الدستوري لمهام رئاسة الدولة استثناء مقرّر بنصّ صريح من الدستور على قاعدة عدم جواز الجمع بين العضوية في 
المجلس والقيام بأيّ مهمّة أو تكليف أو مباشرة لعضوية ماء ولا يوجب تنحّيه نهائيا عن رئاسة المجلس» انر طن ثقلا مؤكنا اصتلتديات رخادنة 
الححلين إلى سح يدنار ري لسلس المشترن ياروهةا انال فكذى أن يكلف اللنكا ام الميكدد. لقر اعد حمل المسلدى الكستر وق رلب الدستون: 
سبي أقباطة يقر اعد عمل |مجليلن التي يختضن تستوروا باتحددد ها ربكن لمجلا القام يلك حل أكترن راة رايين التيم و ري ار اتقلده 
بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأي سبب كان. 
ولنا في النظام المحدّد لعمل لعمل المجلس الدستوري ما يدعم هذا التحليل» ذلك أن”المجلس الدستوري أقرٌ بإمكانية أن يختار رئيسه عضوا يخلفه في 
حالة لدف الخلا المؤرخ في 7 غشت 9 (المادة 8)» سالف الإشارة إليه» ص 4 وفي النظا م المؤرخ في 20 يونيو 2000 (المادة 
5 الف الاشارة ليه صن 26 أ اقزاتامكانية إن وكا ررتس المجاس الدستور ىعسو | يخلفه في حالة حصول مائع لما واي رئيس المجلس 


2 - المادة 8 من دستور 1996. 
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يتضمّن قانون الإنتخابات حكما واضحا وصريحا يمنع أعضاء المجلس الدستوري من الترشح 
لانتخاب رئيس الجمهورية قبل تقديم استقالاتهم من مهامهم حتى يحجب عنهم حق التقدم لهذا 
الإنتخاب. 

ب - ماهية المرحلة الإنتقالية التي يحرم على من يتولى رئاسة الدولة فيها الترشح 
لانتخاب رئيس الجمهورية. 

تطلب المؤسّس الدستوري ألا يترشح من يتولى مهمّة رئاسة الدولة من الدرجة الأولى 
لانتخاب رئيس الجمهورية صراحة”» أمّا فيما يخص رئيس الدولة من الدرجة الثانية ” فلم يقرتر ذلك 
المنع صراحة إلا دستور1996 بينما سكت عنه دستور1989. 

3 اننع لا يستص يمن الشروظ الحامتة الأكدا ما ورتين الجميون.ة بخون حاجة إن 
نص» ومن ثْمَّء فإنّ خلو الدستور من النص الذي يحجب حق الترشيح صراحة يفيد استبعاد الحجب 
والإلتفات عنه كقيد يجب تحققه تحت رقابة المجلس الدستوري. 

إلا أنّ الفقه في الجزائر لم ينشغل بقضية ترشح من يتولى رئاسة الدولة بعد الشغور الرئاسي 
في مرحلة انتقالية لا ينظمها الدستورء بل لم يأت انتخاب رئيس الجمهورية لسنة 1995 ليضع 
المسألة في أتون الموضوعات التي تثير الجدل وتباين وجهات النظر بعدما ترشح اليمين زروال لهذا 
الإنتخاب» وهو الذي عيّنه المجلس الأعلى للأمن في 30 يناير 1994رئيسا للدولة” كهيئة من هيئات 
الدولة خلال المرحلة الإنتقالية التي شرّعتها ندوة الوفاق الوطني في 26 يناير 1994© » باستثناء ما 
ذهب أماصعطمع8 مع30)ااء860 إليه من أن المادة 84 من دستور 1989 بمنعها رئيس الدولة المعيّن 
في حالة الشغور الرئاسي من الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية فإنها وضعت مبدأ عاما يقضي 
بسريان المنع في ظل أيّ مرحلة انتقالية قد تتطابق مع المرحلة الإنتقالية التي نظمتها المادة ذاتها من 
الدستور عينه”, بل إنه استغرب من المجلس الدستوري وهو يفحص ملفات الترشيح للإنتخاب عدم 


إكاز هذا الشق قن" المسالة وهو المقد حون [الاتقه ان د زه كيقي تعامتو اعفد 


' - رئيس المجلس الشعبي الوطني في دستور 1989 ثم رئيس مجلس الآمّة في دستور 1996. 

* - رئيس المجلس الدستوري. 

* - ينظر إلى إعلان المجلس الأعلى للأمن المؤرخ في 30 يناير 1994»؛ سالف الإشارة إليه» ص 16. 

4 - ينظر إلى المرسوم الرئاسي رقم 40-94 المؤرخ في 29 يناير 1994 المتعثق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة 

الاتتكالية» ساف الإشادة إلية هن :9 

رع 6ط1اع58م عوغطا ,عتغع لف نع عا لأعطتطه التطتاقطا 213011 12 أء ع15173[ققطه اتطاقمهمت عا ,زرعلمعلاعلحاة) اتمعطمع8 - 
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واللافت حقاء أنّ المجلس الدستوري لم يتعرّض قط إلى رتاسة الدولة في المرحلة الإنتقالية 
التي شرّعتها ندوة الوفاق الوطنيء ولم يكن له شأن يذكر في كيفية تعيين اليمين زروال رئيسا للدولة 
وظروفه. 
والأهمٌ من ذلك» أن المجلس الدستوري لم يرجع في قراره الذي حدّد بموجبه لائحة 
المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية ' إلى أرضية الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية التي 
عدّلت دستور 1989 وأنشأت تنظيما جديدا للسلطات عوض التنظيم الستابق ” بعد الإبقاء على تجميد 
الشق السياسي من دستور 1989: بل إنه استند في قراره على الدستور 3 والنظام المحدّد لإجراءات 
: 4 ام ب اش ا قا الت للد أي عو لوث سه د 2-7 
الأساسي لبعض موظفيه” ونص استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية". 
وعليه» ليس هناك مجال للشك بأنّ عدم اعتماد المجلس الدستوري على الأرضية في اتخاذ 
القرار لم يعد إلى أن المراجعة الدستورية التي تمت بموجب الأرضية ذاتها لم تحظ بأيّ طبيعة 
قانونية”» ولا أن الندوة الوطنية التي صادقت على الأرضية لم تكن فى حيازتها السلطة ذات 
التحاكة : أو أ نشر الأرضية لم يغير من طبيعتها المادية 0 الها تعاطى المجلس الدستوري مع 
انتخا قرو كهز تكلمقة. هيفاك الموهلة الانتقالنة القن أخذتتا أكيية الو فاق الوطتيع اكه يقي 
هيئات افتقدت للشرعية» مما مفاده أنّ تدخل المجلس ورد في سياق من الأهداف السياسية التي 
فورشكيا: الرتضوة والمقةة أساسا في الرجوع إلى العملية الإنتخابية التي تسمح 'بالتعبير الحر عن 
الإختيارات وفقا لجدول زمني محدد"!!. 
بل إِنّ استناد المجلس إلى الأرضية للفصل في صحة الترشيحاتء فيما لو حدثء لم يكن ذا 
جدوىء بالرغم من أن الأرضية نصّت على أن يعاين المجلس الدستوري في حالة وفاة رئيس الدولة 
أو استقالته أو استحالة القيام بمهامه نهائيا شغور الرئاسة» ثم يستدعي رئيس الحكومة المجلس 
' - ينظر إلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 1995» سالف الإشارة إليهه ص 15-14. 
7 - يتعلق الأمر بالتنظيم الذي أنشأه المجلس الأعلى للأمن بالإعلان المؤرخ في 14 يناير 1992 المتضمّن إقامة مجلس أعلى للدولة؛ الجريدة 
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ العدد 3 المؤرخ في 15 يناير 1992؛: ص 80. 
* - لاسيما المواد 68 و70 و153 الفقرة الثانية من دستور 1989. 
4 - المؤرخ في 7 غشت 1989 المعدل لاسيما المواد 21 و22 و23 و24 منه؛ سالف الإشارة إليه. 
” - القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 المعدل والمتمم؛ سالف الإشارة إليه؛. 
* - المرسوم الرئاسي رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989.» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» العدد 32 المؤرخ 
في 7 غشت 1989؛: ص 863. 
” - المرسوم الرئاسي رقم 268-95 المؤرخ في 17 سبتمبر 1995 سالف الإشارة إليه» ص 3. 
45 م بغت .م0 بع[ أعصصمه تطتاقصا مهتدوع ندع 'ل دع حدره1 معد أه عتزنع لاخ مه تزه كنادم عب[ ,( 0ع متقطمك/8) تستطومجم _ 5 
145-46 م 1ط[ ” 


100107 
11 الأرضية المتضمّنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية» سالف الإشارة إليها. 
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الأعلى للأمن لتعيين رئيس جديد للدولة بعد استشارة رئيس المجلس الوطني الإنتقالي“» دون أن تزيد 
تزيد على ذلك شيئا بأن تحجب صراحة عن رئيس الدولة القائم حق الترشيح لانتخاب رئيس 
الجمهورية. 

ثمّء إنّ هناك من الأدلة ما يكفي للتدليل على عدم جدوى أو لزومية الإستناد إلى الأرضية: 
فهذه الأرضية لم تعد النظر في شروط الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية ولم تزد شيئا على حالات 
عدم القابلية لهذا الإنتخاب التي نص عليها دستور 1989 صراحة » كما صحّ منها التأكيد على أن 
هيئات المرحلة الإنقالية ومن بينها رئيس الدولة تخضع للدستور والأحكام المتصلة بها والواردة في 
نص الأرضية”»: وأنْ الدستور يبقى الأساس القانوني لبناء المرحلة الإنتقالية والإطار المرجعي 
الجوهري الذي ينير الحياة العامّة”» تأكيدا على الإستمرارية القانونية لدستور 1989 الذي لم يكن منه 
منه بدا للإحتكام إليه من قبل المجلس الدستوري للفصل في صحة ترشيح اليمين زروال لانتخاب 
رئيس الجمهورية من عدمه؛ فلم يكن من الوارد ألا يضع المجلس الدستوري في حسبانه عدم قابلية 
رئيس الدولة لانتخاب رئيس الجمهورية كما ينص عليه دستور 1989 رغم أنّ هذا القيد لم يخضع له 
الوضع الذي كان يشغله اليمين زروال أنذاك» إذ على عكس ما اتجه إليه بعض الفقه من أن صيفة 
اليمين زروال كرئيس للدولة تشكل حالة من حالات عدم القابلية للإنتخاب» كان موقف المجلس 
الدستوري متماشيا مع واحدة من الخصائص التي تقترن بعدم الصلاحية للترشيح و هي أن هذه 
الصلاحية شخصية تتعلق بذات الشخص الذي يكون في حالة تجعله غير صالح للترشيح*» ولا يمكن 
يمكن أن تتسع عدم الصلاحية بسبب تشابه أو بفعل علاقة قرابة بين الحالات”. 

وبالفعل؛ فإِنَ الظاهر من أحكام دستور 1989 الصريحة أنها تقصد برئيس الدولة رئيس 
المجلس الشعبي الوطني الذي يتولى مهام رئاسة الدولة من الدرجة الأولى بعد شغور منصب رئيس 
الجمهورية فقطء وبذلك فإن المؤسس الدستوري يكون قد حذد على وجه قاطع وصريح هويّة رئيس 
الدولة غير القابل لانتخاب رئيس الجمهورية شخصيا “,. بينما لم يمدّد هذا القيد صراحة إلى رئيس 


المجلس الدستوري عندما يتولى مهام رئيس الدولة واكتفى بالنصّ على أن 'يضطلع رئيس المجلس 


3 المادة 10 من الأرضية السالف الإشارة إليها. 
2 المادة 05 من المصدر نفسه. 
3 - ينظر إلى الديباجة » المصدر نفسه. 
77-78 م بأ .م0 ,(علتبهكت صوع1) أعاعدم/1 _ 4 
3 (الباز)؛ حقّ المشاركة في الحياة السياسية؛ المرجع السابقء» ص 367-366. 
77م بأأء.م© ,(ع0 © موع[) أعاعمو/1 _ 35 
6 - المادة 84 الفقرة 7 من دستور 1989. 
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الدستوري بمهمّة رئيس الدولة في الظروف المبيّنة في الفقرات السابقة من هذه المادة وفي المادة 85 
من الدستور"! دون حجب حق الترشيح عنه صراحة ©» وعليه فإنه يتعيّن لتحقق حالة عدم القابلية 
لانتخاب رئيس الجمهورية أن تتعلق بشخص رئيس الدولة الذي جعله الدستور غير صالح للترشيحء 
فإن خرج عنها من يتولى رئاسة الدولة ولم يكن من الطائفة التي تطالها حالة عدم القابلية للإنتخاب 
انحسرت عنه هذه الحالة واندرج تبعا لذلك ضمن الطائفة التي تقبل انتخاب رئيس الجمهورية. 

لذاء يبدو أن المجلس الدستوري أدرك سلفا تبعات تصرّفه وعواقب مسلكه فيما لو أقدم على 
عدم قبول ترشيح اليمين زروال؛ فحظر الترشيح ينبغي أن يتأسس على نص صريح وليس عبر 
اجتهاد تكتنفه الشكوك في مواضع لا يحتملها أو يتحملها". 

الفرع الثاني:رئيس الجمهورية الذي يمارس مهمتين رئاسيتين متتاليتين. 

أوجبت المادة 74 من دستور 1996 على رئيس الجمهورية الذي يمارس مهمّتين رئاسيتين 
عدم التقدّم مرّة أخرى للترشح لانتخاب رئيس الجمهورية ©» بعدما أقر دستور 1989 بموجب المادة 
1 امكان <تحدية انتكات: را كيين الخسيووية ياد يود . 

تكن يفلا مق لالتحال اناد المقة الذى أحدثة تون 56و احص ودرك ةولق لفرفو اهدده 
حكله:من'التطنيق :و قظطفت:قضدائل: التداول: على «منتضيت :زثيين الجهورية :فقه عدت« من احعد 
الدستور هذا القيد واستعادت إمكان تجديد انتخاب رئيس الجمهورية ©» حتى تأذن للرئيس القائم عند 
اعتمادها من الترشح لمهمّة رئاسية جديدة بعد أن مارس مهمتين رئاسيتين متتاليتين'. 

لقد جاء هذا التعديل ليكشف عن حقيقة مفادها أن الدستور في الجزائر ليس نصنًا قانونيا 
فحسبء إنما هوء قبل كل شيء» وثيقة سياسية توضع وفق مقاربة سياسية من قبل السياسيء ولا 
يمكن أن يكون غير ذلكء؛ مخافة أن يهجره الحاكم أويتجاهله فيحيد عنه حسب الحالات والظروف 5؛ 


فقه عبّر المبادر بالتعديل منذ انتخابه رئيسا للجمهورية سنة 1999” عن عدم رضاه بدستور 1996.: 


' - المادة 84 الفقرة 10 من دستور 1989. 
7 - رغم ذلك ذهب [زوع ولمع عرمنوج] أعلداث إلى سريان حجب حق الترشيح على رئيس المجلس الدستوري عندما يتولى مهام رئاسة الدولة 
كعات وا ابن نكا الميدايس | بحق الترشيح للإنتخاب. 
فتح (فكرى)؛ امرجم الفبايق» صن 717 
* - جاء نص الفقرة الثانية من المادة 74 من دستور 1996 كالآتي: "يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرّة واحدة". 
* - نصّت الفقرة الثانية من المادة 71 من دستور 1989 على أثّه: "يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية" 
“- ينظر إلى القانون رقم 19-08 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008» سالف الإشارة إليه» ص 9. 
7 - المقصود بالرئيس القائم عند إصدار القانون المتضمّن تعديل دستور 1996 السيد بوتفليقة عبد العزيز. 
عا باه اختطتأاقدمه 158 عل طمنقاتتغ1 عاطاوطا10م عصطنا تتتاة 201110115 5ودجزوئظ ,(20110 تاعلحاة) تدحاماء0] - 
8م ,2005 عضط تتعادرعة 08 الباع[ يصهرت"'ل 
* - يكفي أن نقرأ الخطاب الذي وجهّه عبد العزيز بوتفليقة للأمة يوم الثلاثاء 4 يوليو وؤؤاة انك على ذلك فقد أكد: : "لقد سبق وأن أاعانت منذ 
19099 ره البرنامج الوطني؛ الذي انتهجناه معافي مجال التجديد الشامل للد ولة والمجتمع يقنضي تعديل دستور 1006 الذي ولد في خضم “أزمة 
خانقة كادت تنسف أركان الخير زية و تت حويا حكه تحت طبع جل النكلة العصيبة؛ التي مرت بها البلاد ل 2 دعي الرغم من قناعتي وقتها 
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سواء ما كان منه ما يتعلق بطبيعة النظام الذي اعتمده هذا الدستور أوبالثناتية البرلمانية التي كرّسها 
أو بالإزدواجية التنفيذية التي احتفظ بها » إلا أنه لم ينبس ببنت شفة عن موقفه من عدم إمكان تجديد 


انتخاب الجمهورية إلا مرّة واحدةء رغبة في تصيّد الوقت المناسب لذلك. كل ذلكء لم يمنعه من عدم 


المساس بدستور 1996 لقدرة سياسية وهبته مُكنة العمل بالآليات القانونية المتوافرة من غير أن تخل 
هذه الآلياك متخن كه [لأشفاق.و إتفاتهاء ما يدل غلى أ الذستؤر «لى يشكل لذية غائقا ممما إنما زرده 
بالسلطات الضرورية لبلوغ أهدافه من خلال مباشرة سلطة تفسير رئاسية لأحكام الدستور . 

وهكذاء لم يكتف بتفسير أحكام الدستور بما يوسّع من صلاحياته على حساب رئيس 
الحكومةة» بل عمد إلى إفراغ مهمّة رئيس الحكومة من جل محتواها”. 

ما في مواجهة السلطة التشريعية» فلم يقتصر تدخله على الإدمان من سلطة التشريع 
بأوامر”» إنما مارس سلطته التنظيمية المستقلة في مسائل مخصّصة للقانون”» ومرّر استفتاءات تمكن 
بموجبها ضمنا وصراحة من الخروج على أحكام الدستور” . 

وكعارف بخبايا الستلطة» لأنه تمرس الحكم مدّة طويلة» فقد قدّر بوتفليقة عبد العزيز أن 
دستور 1996 لايعكس بالمرّة واقع السلطة في الجزائرء لذلك رفضه ورفض معه وجود سلطة 
سياسية منافسة”. وبالفعلء فإِنَ هجومه على الدستور لم يكن سوى عذر واشتقاق» حيث صب جام 
وقطيه ضاي كل هة أراد تقاسم الستلطة معه أو منازعة حضوره السياسي”. 

وقد حاول في دفاعه المستميت عن ضرورة تعديل الدستور التركيز على أن الأمر يتعلق 


بتعزيز الحقوق والحريات الأساسية وكذا الرقابة الدستورية وتحديد قواعد نظام سياسي واضح 


بضرورة تعديل الدستورء إلا أنني التزمت باحترامه وتطبيقه نظرا للأولويات المتراكمة التي واجهتا خلال تلك المرحلة الصعبة... "هذه 
المقتطفات من الخطاب سقناها من مجلة الفكر البرلماني؛ العدد 13» جوان 2006 ص /, و8. 
2161 2111 باه اختط أقطم» 15 عل جنه1س1لاغ1 ع الواح[ عمنا كتاذ 2011101165 د0جزوع]ظ ,(20110 تتتاعلحاخ) تدحاماء01] - : 
10 - 
* - لاسيما في مجال التعيين في المهام والوظائف المدنية والعسكرية. ينظر إلى المرسوم الرئاسي رقم 240-99 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 
المتعثق بالتعيين في الوظائف المدنية و العسكرية للدولة. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 76 المؤرخ في 31 
أكتوبر 1999؛: ص3. 
ينظر في هذا الشأن إلى: 
ب 1أطانام امكل اع غخماة '0 غه«ماعءمل عل عذغطا ,عتغعلات لاء علقامعء تتعماء تتامع جام اخأاعطه1 12 ,زناه ابملكظ8) تنامدقمدك8 - 
5 450 ,2001 1231 باعع[امث 
دل أعطه حك ننه لاتطتائصة! نع ستتممتدة [تأدد :ع 1أعصطه الطتاكممه عنسم 11 ,(متطعوظ) عطعدامقطته وعم لاءع57 4 
.210 بغأاعغ]م عاعناتث 7 اع تعر تتتامع 
دل أعطك نك <متاتطتاكصة"! ع ستتمصتة لتحتدد :ع اأعصصه تاتطتاكصمه عمصمقغى ,متطعوظ) عطعدممك وع1[ع57 - 5 
.210 ,غتاءعغ]م عاعناتث 7 اع تتتعح تامع 
دك #رعط ندل امتكتطتامصة! ع ستصمصدة [للدددة :عاأعصصه اتطتاقصمه عمصكغع ,متطعوط) عطعناممطه وع1[ء57 -6 
210 بغااءغ]م عاعناتث ؟ لماع تتتعح تتتامع 
1 
20 ,ماع21 م0111 به اختط أقطم» 15 عل حنه1ساتتغ1 عأططلو 60ح[ عمتنا كتاذ 2011101165 د0جزمعظ ,(30110 تتتاعلحاخ) تدحاماء01] - : 
10 - 
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المعالم يضبط أكثر فأكثر الصلاحيات والمسؤوليات ويراعي مبدأ الفصل بين السلطات ويضع حذا 
للتداخل بين صلاحيات المؤسّسات ويزيل الخلط بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي “» دون أن 

يشير إلى رغبته في فتح المجال لإعادة انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من مرّة واحدة» رغم أن 
5 بدا للجميع أن هذا الإصرار على تعديل الدستور لم يكن لينسلخ عن إرادة الرئيس على 
ممارسة المهمّة الرئاسية لأكثر من مرتين “؛ فلم يكن يعقل منه هذا الإلحاح على ضرورة تعديل 
الدستوق دون أن تفظن إززاذة الاستمر ار" 5 في الحكم لأكثر من مهمّتين رئاسيتين نفسهاء اللهم إلا إذا 
كان الرئيس يفصل بين الأشياء ويقدّر حقيقتها كلهاء وعندئذ سيحكم التاريخ له لأنه ترك للتداول على 
منصب رئيس الجمهورية يؤتي أكله. 

غير أنّ التداول على الحكم ينبغي ألا تفرضه قاعدة قانونية» كما قيلء وإلا يفقد الناخبون 
حرية اختيار ممثليهم *» وحتى الفقه الغربي يرفض استعمال فاعلية التداول كمعيار للديمقراطية 
الليبرالية؛ فهذا :21605 .لآ و]2916 .2 رأيا أن إمكانية تحقيق التداول وليس تطلبه هو الذي يمثل 
معيار الديمقراطية؟؛ فالتداول يتوجّب أن يكون رغبة الهيئة الناخبة» وإذا حدث وأن فضئل الناخبون 
سيطرة حزب بدل فوز معارضة راديكالية جدًا أو اتحاد للوسطء كما هو سائد في إيطاليا وبلجيكا ” 
والأراضي المنخفضة وحتى البلدان الإسكندينافية 7» فيكفي أن تتوافر إمكانية التداول كعنصر حاسم 
رضي الدوال #اللسمقر اكلوةة .على عو يعون على لتقن الثدا زو دو يتويد علي امفافقة آلا يقبيو عنة 
أن غياب التداول يمكن أن يستجيب لإرادة الهيئة الناخبة في ضمان استقرار النظام القائم' . 
من هذه الزاوية» يمكن إدراك الستّماح بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من مرّة 

واحدة» خلافا لما قرره دستور 1996 في أوّل الأمرء بأنه تمكين للهيئة الناخبة من الإختيار بين 
تحقيق التداول على منصب رئيس الجمهورية وبين عدم الرغبة فيه» ولم لا إعطاء الهيئة الحق في 
إبراز إرادتها في الحفاظ على الوضع القائم أو دفعها إلى ذلك دفعاء لاسيما وأنَ رئيس الجمهورية لم 


يخف نظرته إلى التجربة الديمقراطية في الجزائر حينما نسب إليها مسؤولية تضييع الإجماع الذي 


1 - ينظر إلى خطاب رئيس الجمهورية الموجه إلى الأمّة في 04 يوليو 2006» سالف الإشارة إليه» ص 9. 
01 عنا يععقام اع 0111م عتتتغ ك5 بلك ج101 لطم1ع1 عل اع رمحم ع1 أء تتتتتلصعينة 121 عا ,للع متقطماظ) الواح - 
. 10م ,2005 عط تتتعامعة 22 1لناع[ 005831 
16 7 بأاه.200 ,زعم امضطت-عامم/ظ8) اععاععاة - 
16 7 بااء.م0 باععاععاة عصناة عطت)-ع تملا 01م غااه - 
32م ,1973 رقتقة بتتأمن) لحنة حتتتث ,ع تنوتتعه تتغل 15 عل عترمغط 1 ,(0) 01 35 
6 - مع ذلك عرفت بلجيكا تداولا على الحكم سنة 1999. 
16 مربأ .م0 ,(عسصتاكمط-عتمملة) اععاءع81 - ” 
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كانت تقوم عليه السلطة السياسية في الجزائر ؟؛ فعوض أن تتجه التجربة» كما ذهب إليه» إلى تهذيب 
النزاعات وفتح مجالات النقاش وتزويد الدولة بشرعية جديدة» فإنها أت إلى تفجّر عنف شرس 
وصعود للتطرتف وتعريض الدولة للخطر “» ولم تمض أيام معدودة عن التحليل الذي قدمه رئيس 
الجمهورية في جنيف أمام المؤتمر الدولي للعمل المنعقد في /يونيو2005 حتى بدأ الحديث عن 
تعديل الدستورة الذي بدا محاولة لاستعادة الإجماع الضائع الذي احتاجت إليه السلطة السياسية في 
البلادة. 

إذاء ذلك كبلق الأمل بر تسن المهورنة الذئ كاف مطارويها عاد درينة الممتااقة القهية 
على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في 29 سبتمبر 2005», بيان حقيقة الإجماع الذي سوف تعتمد 
عليه السلطة السياسية في الجزائرء لكنّ عوض تمرير التعديلات الدستورية على الإستفتاء الشعبي 


كما بشر به في خطاب 04 يوليو 2006”, فقد آثر أن يستعمل الطريقة البرلمانية لتمرير مشروع 


' -ينظر إلى تدخل رئيس الجمهورية أمام المؤتمر الدولي للعمل في جنيف بسويسرا في7 يونيو 2005 (باللغة الفرنسية). 

ينظر كذلك إلى: 

رغأ1ع05 311116 ,ععقام مع 701110116 ع تتتغاأولزة بلك هه لطم1ع1 12 عل أء زمعم ع1 أء تلمع مين 1غ عن[ ,للع ستمطماط) 1حاولخ- 
010 

* - يومية المجاهدء 8 يونيو 2005 (باللغة الفرنسية). 

ذ - بعد ستة أيام بالضبط وفق حساب 1781 21081760 . 

ينظر إلى: 

10م ,غلاءغ]م عاأعااتة ,ععهام ماء 20110116 ع تتتغاولزة بال 0ه عه ]ع1 عل أع زمعم ع1 أء تتتتلمع 6 1غ معنا ,للع مستقطماظ) اطلواط 

أشار عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الخاص لرئيس الجمهورية والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إلى الغموض في العلاقات 

ديق الم سشساكة وال أثه جيل :فيما إذ| كانف :الجر ائر: تحز فه نظاما بر لمانيا ]و 'نظانا وكلشنا. 


ينظر إلى : 5 مطتتاز 13 تك مخرعط1.] 
قبل أن يضيف بعد ذلك وجوب 5 إلى نظام رئاسي وإعطاء رئيس الجمهورية الوسائل لإعمال برنامجه. 
ينظر إِلى: .5 طتناز 25-26 دحل غامءط1.] 


وكذلك: الشروق اليومي بتاريخ 0 يونيو 2005؛ ص 05. 
اما احمد اويحي؛ رئيس الحكومة والامين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطيء فذهب إلى أن التوازن بين السلطات رسم يجب وضعه من 
قبل رئيس الجمهورية. 
ينظر إلى : | 5 نه 11تناز 22-23 جلك سمنه 81-137 
ب غلم أن التحعوون امكادن كر بز قر كز في القكالف الردكاتتي الد اهادي 6]غفبراير2004 لمساندة ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لمهمّة 
له الذي شكل أرضية السلّطة السياسية قبل قيام أحداث أكتوبر 8 :© ذهب عبد العزيز بوتفليقة في تحليله الذي عرضه 
على المؤتمر الدولي للعمل في جنيف بتاريخ 7 يونيو 5 إلى أن تلك الأحداث لم تقدح» بشكل مباشرء في إستراتيجية التنمية ونمط تنظيم 
الحلطة. النراسؤة للكاتفقة انتتلال العراثر عو إن المجتمع قرل:» يشكل أو ولك :«قيلاة الذر! لعزي مقابل كادية هذه الأخيرة للج جلت 
الاجتماعية دون أن يعتبر هذه القيادة الأحادية والتسلطية بمثابة قيادة شمولية واستبدادية. 
ينظر إلى : 5 متتاز 08 بدك منطه زلتمكة 1]آ 
في هذا السياق؛ ذهب محمد براهيمي إلى أنّ نظام الحزب الواحد في النظام السياسي المكرس بموجب دستور 6 تأسّس نتيجة عقّد وقع 
التفاوض بشأثه بين حزب جبهة التحرير الوطني والثنعب و 7 تمت صياغته في الميثاق الوطني. غير أن أحداث أكتوبر 8 عبرت عن فسخ هذا 
القد من طرق الشارج وهر مانو جد تون لقا وني فلي الفحدل اق لزي والحزب لكن دون أن تؤدي الأحداث إلى ثورة؛ فهي لم تضع حدا 
للشرعية الدستورية لقيا م نظام دستوري جديد» بل على العكسء» قدّمت 15د الأحداث المناسبة لتكييف دستور 6 مع حقيقة الشكل الجديد 
لممارسة السلطة المتأتي عن إصلاح المؤسسات العمومية. 
ينظر إلى: محمد (براهيمي)؛ حق الحل في دستور 1989» المقالة السابقة» ص 651-652. 
- ينظر إلى الخطاب الرئاسي الموجّه إلى الأمَّة» سالف الإشارة إليه. 
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تعديل جزئي لانتو ! ارنية نه الغا مهروما نوين الممهووية الذي طارزسن طوترن كاسني 
متتاليتين من الترشح مرّة أخرى لانتخاب رئيس الجمهورية. 

وقد حاول المجلس الدستوري في فحصه للمبادرة الرئاسية تدعيم هذه الخطوة ما وسيعه 
الأمر أمام البرلمان المعقود عليه بغرفتيه المجتمعتين معا تمرير التعديل”» معتمدا في ذلك على أربع 
ذرائع ترد صداها مرار!ة؛ فالتعديل أخذه المجلس الدستوري بهدف تأسيس مبد! قابلية انتخاب رئيس 
الجمهورية منحا للسيادة الشعبية مدلولها الكامل وتمكين التعبير عنها بكل حرية “»؛ كما أن الشعب 
مصدر كل سلطة والسيادة الوطنية ملك له دون غيره يمارسها طبقا للدستور إِمّا عن طريق الإستفتاء 
أو :فو اسيظة مايه لكك '» فضلا عن خضوع تجديد انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتم عن 
طريق الإقتراع العام المباشر والسري لهذه المبادئ الدستورية ؟ ودعمه لحرّية الشعب في اختيار 
ممثليه المنصوص عليها دستوريا وتعزيزه السير العادي للنظام الديمقراطي الذي يلزم حائز المهمّة 
الرئاسية بإرجاعها عند انقضاءها إلى الشعبء الذي يملك دون سواه سلطة التقدير السيّد لكيفية أداء 
المهمّة ويقرّرء بكل حرئية» تجديد الثقة أو سحبها من رئيس الجمهورية". 

إنّ عدم إمكان تجديد انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرّة واحدة لم يدرجه المؤسّس الدستوري 
ضمن المسائل التي لا يجوز لأيّ تعديل دستوري المساس بهاة» وإلا لكان على رئيس الجمهورية أن 
أن يرجع إلى الشعب صاحب السلطة التأسيسية الأصلية لرفع القيد على تجديد انتخاب رئيس 
الجمهورية» غير أن المجلس الدستوري لم يستحضر الطابع الجمهوري للدولة» الذي يَحظر على أي 


تعديل دستوري أن يَطاله”» ورأى بذلك ضمنا غياب التقارب بين هذا الطابع وتجديد انتخاب رئيس 


* - ينظر إلى القانون رقم 19-08 المؤرّخ في 15 نوفمبر 2008 المتضمّن التعديل الدستوري للإحاطة بالمسائل المعدّلة» سالف الإشارة إليه: 
ص 1)0-5. 

- عملا بالمادة 176 من دستور 1996» أدلى المجلس الدستوري برأي معلل رقم 01 مؤرخ في 7 نوفمبر 2008 فصل بموجبه بِأنّ مشروع 
القانون المتضمّن تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان 
المجتمعتين معا على المشروع في 12 نوفمبر 2008 وأصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 19-08 المؤرخ في15 نوفمبر2008 يتضمّن التعديل 


0 
00 3 8م 5 1م00 50 كلكا 5 مهاه /17 -11 


“د ينظن إلى رأي السو الدستوري رقم 01المؤرخ في07 نوفمبر2008» سالف الإشارة إليهء»ص5. 

7 #المطيةة نفسهك؛ ص 6-5 
6 - المصدر نفسه» ص 6. 
4 لظن إلى رأي المجلس الدستوري رقم 1 0المؤرخ في07 نوفمبر2008» سالف الإشارة إليهء»ص 6. 

- عملا بالمادة 58 من دستور 1996 لا يمس أي تعديل دستوري الطابع الجمهوري للدذو ل والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية؛ 
0 الدولةع و_العردية جا عتدان ها التفة الوطقة و أر مففة راالعرايات الأساسة وحقرق لدان ارقن ببردية لتراب 
الوطني ووحدته. ل المادة أصبح العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية من المسائل التي يمنع 
ينظر إلى القانون رقم 19-08 المؤرّخ في 15 نوفمبر 2008 المتضمّن التعديل الدستوري سالف الإشارة إليه. ص 10-8. 
- المادة 1-178 من دستور 1996. 
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الجمهووية مرة و اكدة فقظة بالرتعم:مق أن :هذا القية يشهم على الندار ك. على الحكم يوضيفه هماد كل 
نظام ديمقراطي” . 
غير أنه لا محل للزّعم بأنَ فكرة الديمقراطية وفكرة الجمهورية لا تتعارضان ذلك لتعلق كل 
منهما على مواضيع مختلفة”؛ فإذا كانت الجمهورية تمثل موضوع الحياة المشتركة فإنّ الديمقراطية 
تعني نمط الحكم بواسطة أكبر عدّد ممكن”., والجمهورية هي غاية الحياة السياسية والصالح العام في 
في حين إِنّ الديمقراطية نظام حكم” يؤسّس لسلطة الشعب بواسطة الإقتراع العام”. 
لذاء لم يكن هناك من سبيل أمام المجلس الدستوري إلا الحكم بعدم مساس إمكان تجديد 
الإنتخاب» كما بادر به رئيس الجمهورية:» للمبادئ العامّة التي تحكم المجتمع الجزائري “؛ فالمجلس 
لا يملك سلطة عامّة في التقدير والتقرير كتلك التي لرئيس الجمهورية عندما يبادر بالتعديل 
الدستوري“"» باعتبار المبادرة بالتعديل الدستوري نشاطا سياسيا صيرفا لا يقوى المجلس معه أن 
يضمن سوى رقابة دنياء لأنّ الدستور كان» دوما وقبل أيْ شيءء مبدأ يعبّر فيه توازن القوى 
السياسية عن نفسه من الناحية القانونية وفي وقت من الأوقات © وكذلك محل انعقاد نظرة سياسية 
قبل أن يكون نصنا قانونيا”. 
المطلب الثاني: الشروط الخاصة للإنتخاب بنص القانون غير واردة. 
ليس في القانون ما يقيّد صراحة طائفة معيّنة من المواطنين من ممارسة حق الترشيح 
لانتخاب رئيس الجمهورية؛ فهذا الخلو لا يمنع أَيّا من طوائف المواطنين من التقدّم للإنتخاب فحسب» 
بل إنه يرتب جملة من المفارقات لا سبيل لإزالتها إلا بتدخل من المشرتع و تخص بالدترجة الأولى 
أعضاء البرلمان والمجالس الشعبية المحلية(الفرع الأوّل) وأعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك 
الأمن(الفرع الثاني). 
الفرع الأوّل:أعضاء البرلمان والمجالس الشعبية المحلية. 
"ناركن زكرن » المراجمة لتر لاض البوائن بين الثبات والتغييرءإدارة » المجلد 8؛ العدد 1[» 1998» ص 27. 
18 م ,1992 ,962 فم ,2 يعصتهه ناطنامة ع1106 ,(م) 0 ش : 
,06 م ,1993 يك فم , "عناوتاطنامةء" 16 عند ع 1كومل ده نه تاءندل هعم عا وتاناهم عنطمموه ]ززم 4 
عتطماهه بث أواععصةرآ عوم عمل 1ونهم فده عاطها ,"عتادهه سصفل غه عدوتاطنامةه" ميعتوومل ,5علممجم ساعل دعل عترعج _ 5 
* - كما تقضي به المادة 176 من دستور1996. ار 


7 - نصت المادة 74 الفقرة الثانية من دستور 1996 على أن: "يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرّة واحدة"؛ وبعد التعديل بموجب القانون 
رقم 19-08 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 سالف الإشارة إليه ص 10-08 أصبحت المادة 74 الفقرة الثانية تنص على أثه: "يمكن تجديد انتخاب 


رئيس الجمهورية". 
,1928 ,802 ,(عااعصصهمتختطتاكصمه ععتاكداز 19) ممتتطتاكمدمه 18 عل عااأعصصهتاء نل تمناز عتأسمتدع 2[ ,(كصو1) معواء ]1 _5 


,0804 
508 بملتعةام عاعلكتة بمهاتطتأقصم» 18 عل ممذماتكة عاطوطهصم عصنا كناد 5عناوغتاهم ومحرمئظ ,(20[10 ساعلطخ) عوحاطاء زج[ * 
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يتعارض مع مهام العضو في أي من المجالس الشعبية انتماؤه إلى مجلس شعبي آخر. تلك 
هي القاعدة التي قرّرها المشرّع الجزائري ومؤداها عدم إمكان الجمع بين العضوية في أكثر من 

غير أن العضوية ومتطلباتها في مجلس شعبي لا تمنع المنتخب من ممارسة حق الترشيح 
للإنتخاب في مجلس شعبي آخرء وهو ما سمح به المشرّع دون أن يخيّر المنتخب في حالة اجتيازه 
الإنتخاب والفوز بثقة الناخبين بين العضوية في أحد المجالس واعتبره صراحة مستقيلا وجوبا من 
المجلس الشعبي الأصلي”. 

إن المشرّع وقد عالج حالة التنافي هذه؛ لم تنصرف إرادته إلى جعل العضوية في مجلس من 
هذه المجالس واحدة من تلك الحالات لعدم القابلية لأىّ انتخاب” اقتناعا منه أن العضوية تلك لا تأثير 
تأثير لها على الناخبين وتوجيه سير الإقتراع. لكنه حينما صوب ذهنه شطر المرحلة اللاحقة وهي 
العضوية ومتطلباتها فرض على المنتخب العضوية في المجلس الشعبي الجديد. 

ما على صعيد العضوية في مجلس الأمّة» فقد شدد المشرع على تنافي صفتها مع ممارسة 
أي مهمّة انتخابية في مجلس شعبيء دون أن ينص صراحة على عدم جواز ترشح عضو مجلس 
الأمّة للإنتتخاب في المجالس الشعبية”. 

وبالرّغم من تخلف تدخل تشريعي صريح بهذا المعنى» فإنه لا يحق منع عضو مجلس الأمة 
من التقدّم للترشح للإنتخاب في أحد المجالس الشعبية» حتى إذا اجتاز الإنتخابات تعيّن عليه أنّ يختار 
العضوية في مجلس الأمّة أوالإحتفاظ بالعضوية في المجلس الشعبي. 

على صعيد انتخاب رئيس الجمهورية» لم يتطرق المؤسئس الدستوري إلى قابلية أعضاء 
المجالس الشعبية المحلية والبرلمان لهذا الإنتخاب» لكنه خوّل للقانون تحديد الشروط القانونية التي إن 
توافرت في كل مواطن كان له أن ينتخب وينتخب بل أسند إلى القانون في مجال انتخاب رئيس 


الجمهورية إضافة شروط إلى شروط الترشيح التي تضمّنها نص دستور 21996. وهذه الأحكام 


1 - يلاحظ أن المشرّع في القانون رقم 89 -13 المؤرخ في 7"غشت 1989: سالف الإشارة إليه لم يكرّس قاعدة عدم جواز الجمع بين العضوية 
في مجلس شعبي ومجلس شعبي آخرء بينما استدرك الوضع في الأمر رقم 097 -07 المؤرخ في مما دق 987] ميقت اماد ارد نعتويالت 
الإشارة إليهء ص 3. 

7 - تراجع المادة الرابعة من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997» سالف الإشارة إليه» ص 3. 

3 المصدر نفسه. 

“- ينبغي ألا ننسى أن ثلثي أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين يأتون من المجالس الشعبية المحلية؛ لذا لا يُتصوّر من انتخب في مجلس الأمّة أن 
يترشح وهو يمارس عضوية هذا المجلس للإنتخاب في مجلس شعبي محلي وهو الذي قد أتى منه» اللهّم إلا بعد أن تنقضي مدّة عضويته في 
حاون 201 

5 المادٌ 73 الفقرة الثانية من دستور 1996 . 
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التشريعية هي التي يليق الرّجوع إليهاء غير أنها تخلو من أيّ إشارة إلى قابلية أوعدم قابلية أعضاء 
المجالس الشعبية والبرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية. 

بناءا على ذلكء لا يجوز طبقا للأوضاع القائمة» منع هؤلاء الأعضاء جميعا من التقدّم 
لانتخاب رئيس الجمهورية» ليس إلا لأنّ حالات عدم القابلية للإنتخاب لا تفتّرَضْ بل تخضع للتفسير 
الضيّقء فتَعْتَمّد الحالات المنصوص عليها صراحة في النصوص الدستورية أو التشريعية» وتستبعد 
الحالات التي لم تقض بها هذه النصوص قطعًا وصراحة . 

الفرع الثاني:أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني. 

بشأن الطائفة من المواطنين التي تتكوّن من أفراد الجيش الوطني الشعبي» ذهب بوكرا 
إدريس إلى أنه لا يوجد ما يمنع هؤلاء من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية عملا بمبد! مساواة 
المواطنين أمام القانون المكرّس دستوريا ومبد! مساواة جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في 
الدولة دون أي شروط غير تلك التي يحدّدها القانون المنصوص عليه كذلك دستورية. 

غير أنه استخلص أنّ قواعد الإنضباط في مؤسّسة الجيش الوطني الشعبي قد تفرض موافقة 
هذه المؤستسة على ذلك "حفاظا على تماسكها ووحدتها أكثر من الرّغبة في تقييد حرية الترشيح 
لأعضائها وحمايتها من الإنحراف نحو الصراع على السلطة”. 

والتأمّل في ذلك يقود إلى أنه بقدر ما يفتقر هذا الرأي إلى التقةء فإنه لا يقوم على أيّ أساس 
فق النضوهن؛ فالدستور يقضنئ:من .جهة بأ الكل 'مواطن تتوفن فيه الشوؤط القانونية أن ينتخت 
وينتخب”» و من جهة أخرى بأن للقانون أن يحدّد شروطا أخرى للتقدّم لانتخاب رئيس الجمهورية”. 
الجمهورية” ومفاد ذلك كله أنّ المؤسّس الدستوري ينيط بالمشرع مهمّة بيان الشروط الخاصة 
للترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية التي تتعلق إِما بطوائف معيّنة من المواطنين لا يجوز لهم 
الترشح للإنتخاب قبل تقديم استقالتهم من الوظائف التي يشغلونها درءا للشبهات التي تلقي بثقلها على 
الإنتخاب وتحققا من قدرة المترشحين على ممارسة المهمّة الإنتخابية الرئاسية» وإما أنها ترتبط 
بشروط معيّنة تستدعيها طبيعة نشاط الوظيفة الرئاسية وحسن القيام بأعبائها. 

لكن ليس في القانون ما يدل صراحة على حظر الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية على 
أفراد الجيش الوطني الشعبي على الرّغم من أنّ الدستور يلزم باتخاذ هذه الخطوة؛ فالدٌستور يقضي 


1 


114 م ,غخاعغام عاعاغتة ,زعطدمماةتتطت )نع 1طااع 0 - 
- بوكرا (إدريس) » نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر» المرجع السابق» ص 13. 
- بوكرا (إدريس) » نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر» المرجع السابق» ص 13. 
- المادة 47 من دستور 1989 والمادة 50 من دستور 1996. 
- المادة 73 من دستور 1996. 
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أن الجيش الوطني الشعبي هو ما تنتظم حوله الطاقة الدفاعية للأمّة ودعمها وتطويرهاء ومهمته 
الدائمة تتمثل في المحافظة على الإستقلال الوطني والذفاع عن السيادة الوطنية ووحدة البلاد 
وسلامتها الترابية وحماية المجال البري والجوي ومختلف مناطق الأملاك البحرية للبلاد'» مما يقطع 
السبيل على أي تحليل قد يطرح للإدعاء بأنّ لأفراد الجيش الوطني الشعبي أن يتقدّموا لانتخاب 
رئيس الجمهورية؛ فأي مهمّة أخرى ينبغي أن يتفرغ لها أفراد الجيش الوطني الشعبي سوى الدفاع 
عن :الأخة هنال اللتنقلال: لوطي ووس البلثة ومناقيقها القزائي ةسنا يككان مع اليهكد عن 
لسبل الكفيلة بأن تأتيّ هذه المهمّة» على عظمها وعلوَ شأنهاء محاطة بضمانات تفي الجيش الوطني 
الشعبي من التفتت وهدم التماسك وفقد الهدف والغاية» ولا يتحقق هذا إل عن طريق منع العسكريين 
من الترشح للانتخابات”. 

ما عن الموافقة» التي قيل بشأنهاء أنْ قيادة الجيش الوطني الشعبي قد تضطر إلى إعطائها 
للسماح لأحد أفراد الجيش الوطني الشعبي بالترشح لانتخاب رئيس الجمهورية» على فرض مسايرة 
ضرورتها للترشح وأنْ الواقع يفرضهاء فإنها تنطوي على عرقلة لحق أقرّه الدستورء وهو حق كل 
مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخبء وما دام الدستور والقانون لم يمنعا 
العسكريين من الترشح صراحة صارت تلك الموافقة قيدا تتعمّد قيادة الجيش الوطني الشعبي» من 
غير سند من القانون» وضعها أمام حق الترشيح للإنتخاب. 

لكن؛ رب معترض قد يرد على ذلك بأن الموافقة ليست لتقييد حق الترشيح إنما للحفاظ على 
تماسك ووحدة الجيش الوطني الشعبي وحمايته من الإشتغال بالصراع على السلطة © إلا أنه ما من 
حل أحسن لبلوغ هذه الغاية من الإبقاء للعسكري الذي يرغب في التقدّم لانتخاب رئيس الجمهورية 
من تقديم الإستقالة من صفوف الجيش الوطني الشعبيء وهذا الحرص هو من مسؤولية المشرّع التي 
ينبغي و يفي بها. 

ثمّء أين هي هذه المساواة بين المترشحينء التي كشف عنها المجلس الدسثوري ذات يوم 


وأعلن فيه أن المترشحين لأيّ انتخاب يجب أن تتوفر فيهم الواجبات نفسها وتسري في مواجهتهم 


' - المادة 24 من دستور 1989 والمادة 25 من دستور 1996. 

مداو ادن انق لمشاريكة فى الجيلة السناسية در اجنة تخابلقة للمافة لوم6 بنيق لتكوى المستوني مان لامي الخ اماف قر سا» عر م ال 
ص 215. 

3 - وهو ما يقول به بوكرا إدريس في المرجع حول نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائرء سالف الإشارة إليه» ص 13. 
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الحقوق نفسها '» لو توقف ترشيح العسكريين لانتخاب رئيس الجمهورية على موافقة المؤسّسة 
العسكرية؟ 

ألا نكون» بذلكء بصدد مترشحين تعلقت ترشيحاتهم على موافقة جهة من الجهات 
ومترشحين آخرين لم تخضع ترشيحاتهم لأيّ موافقة؟ ثمَّء إِنّ المؤستس الدستوري والمشرّع على 
المتواع 050 الأحزاب توعحاح وروي الا الخصهووئة مز 
وضممانا لسموه عليها. أما و و الوطني الشعبي إعطاء الموافقة على ترشح 
أفرادها للإنتخاب» فهذا ما يرهن استقلال رئيس الجمهورية وينشئ وضعا شاذا فيما لو احتفظ هؤلاء 
الأفراد بوظائفهم عند التقتم للإنتخاب. فهل يعتبر المنتسيب للجيش الوطني الشعبي الذي يترشح 
للونتخاب وينال ثقة الناخبين في حكم المعار من وظيفته حتى يتمكن من العودة إليها بعد انقضاء 
المهمّة الرئاسية؟ وأي أحكام تسري على هذا الوضع؟ وهل يستطيع أن يعود إلى منصبه الأصلي 
وكيف يكون ذلك وقد منح الموافقة على الترشيح للإنتخاب؟ 

يعضد هذه البداهة الدستورية أنّ المشرّع يعتبر أعضاء الجيش الوطني الشعبي وموظفي 
أسلاك الأمن غير قابلين للإنتخاب في المجالس الشعبية البلدية والولائية خلال ممارسة وظائفهم 
ولمدّة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الإختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم ممارسة 
الوظائف فيها”» كما عَدَهُْمْ غير قابلين للإنتخاب في المجلس الشعبي الوطني في دائرة الإختصاص 
التي يمارسون فيها إلا بعد مضي سنة من انتهاء مهامهم في هذه الدائرة *؛ فإذا كان جليّا أن هذه 
المجالس يحظر أن ينتخب فيها أعضاء الجيش الوطني الشعبي ورجال مختلف أسلاك الأمن طالما 
بقوا يمارسون وظائفهم ولمدّة سنة بعد توقفهم عن ممارستهاء فإنه يتعيّن أن يمتد هذا الحكم إلى عدم 


قابليتهم لانتخاب رئيس الجمهورية ما داموا يقومون بمهامهمء ذلك أنه إذا كان يشترط لعضوية تلك 


1 ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989؛ سالف الإشارة إليه» ص 1051. 

وقد استند المجلس الدستوري في إشهاره لمبد| المساواة بين المترشحين في أي انتخاب إلى النص الدستوري الذي يقر بمبدإ مساواة المواطنين 
أمام القانفون وعدم إمكان التمييز بينهم لأيّ سبب كان (المادة 8 من دستور 1989 المطابقة للمادة 29 من دستور 1996) والنص الدستوري 
الذي يعترف لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب(المادة 47 من دستور 1989 والمادة 50 من دستور 1996) بعد أن 
سعى المشرّع في القانون رقم 13-89المؤرخ في7غشت 1989 إلى إعفاء رئيس الجمهورية الممارس من وجوب تدعيم ترشيحه لانتخاب رئيس 
الجمهورية لتوقيعات ستمائة عضو منتخب من المجالس البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني موزعين على نصف ولايات التراب الوطني 
على الأقل. 

- المادة 82 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989:؛ سالف الإشارة إليه» ص 855:؛ والمادة 83 مكرّر من القانون رقم 06-90 
المؤرخ في 27 مارس 1990 سالف الإشارة إليه وبعد إلغاء هذا القانون المادتان 98 و100 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997؛: 
سالف الإشارة إليه» ص 14 و15. 
3 المادة 85 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 » سالف الإشارة إليهءه ص 856:؛ وبعد إلغاء هذا القانون المادة 106 من 
الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 16. 
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المجالس إنهاء علاقة العسكريين أو أفراد أسلاك الأمن المختلفة الراغبين في الترشح بالجيش 
الوطني الشعبي أو أسلاك الأمن نهائيا فإنَ إنهاء العلاقة يكون» من باب أولى؛ على المترشحين 
لانتخاب رئيس الجمهورية من العسكريين وموظفي أسلاك الأمن. 

غير أنّ المشرّع وحده هو من يملك تقييد حق الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية بالنسبة 
لهذه الطائفة من المواطنين بنصوص واضحة وصريحة؛ وبغياب هذه النصوص لا يقبل حجب هذا 
الحق عن العسكريين وموظفي أسلاك الأمن عبر القياس أو غيره من أدوات الإستنباط» مما يلزم 
معه حرصا على حق المواطنين في الترشح قصر الحرمان على الأحوال التي عيّنها الدستور 
والقانون صراحة. 

في ظلء هذه الأحوال التي لا تسمح فيها النصوص المطبقة والمعمول بها بحرمان 
العسكريين وموظفي أسلاك الأمن من الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية» لاشكَ أن المجلس 
الدستوري إذا ما تصدى لترشيحاتهم؛ لن يكون في وسعه استبعادها إلا إذا أعمل القياس أو استخلص 
من الدستور أحكاماء كتلك التي تتعلق بمهمّة الجيش الوطني الشعبيء ما يجعله يرى أنّ هؤلاء لا 
يحق الهد التقذم لانتخابرثيين الجمهورية»-و هذه الوسائل: في التقبير غلاوة على عدم صدكة اللجوء 
إليها لاستنباط حكم موضوعي يقيّد أو يعدّل من الشروط والأحكام المقرّرة لأصل حق التقدم لأي 
انتخاب:» فهي تخالف مبدأ ضمنه المجلس الدستوري في نظامه المحدّد لقواعد عمله» وبمقتضاه يتم 
التحقيق في ملفات الترشيح طبقا للأحكام الدستورية والتشريعية المرتبطة بذلك © مما يجزم أنّ فصل 
المجلس في صحّة الترشيحات لن يخرج عن إطار النصوص والنصوص فقط. 

إن هذه الإحالة الواردة في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري إلى النصوص 
الدستورية والتشريعية المرتبطة بالترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية تجعل من هذه النصوص دون 
سواها هي المُهيمينة في مجال شروط التقدّم لانتخاب بل تقيّد المجلس الدستوري بأن ينحني التزاما 
بما يكون قد ورد فيها من أحكامء وليس في هذه الأحكام ما يدل صراحة على حرمان أفراد الجيش 


الوطني الشعبي وأسلاك الأمن من الترشح للإنتخاب. 


#حترافك (فودة)؛ المرجع السابق» ص 216-215. 

فتحي (فكري)» المرجع السابق» ص 75 و ما يليها. 
* - ينظر إلى المادة 22 من النظام المحدّد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 865 ومن 
بعده المادة 6 من النظام المحدّد لقواعد عمل | لمجلس الدستوري المؤرخ في 8 يونيو 2000» سالف الإشارة إليه» ص 29. 
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من جهتهاء لم تتطلب الأحكام التشريعية المرتبطة بالترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية والتي 
تحدّد المستندات والوثائق لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها الدستور والقانون لذلك : موافقة يقدمها 
أفراد الجيش الوطني الشعبيء بل إِنّْ عدم تقديم الموافقة لا يمنع من قبول الترشيح طبقا للأوضاع 
القائمة وليس للمجلس الدستوري بحجّة عدم تقديمها رفض الترشيح؛ فالمشرع لم يتطلب مثل تلك 
الموافقة بالنسبة لأ فئة من فتات المواطنين: الأمر الذي يحمل على عدم الإعتداد بصفة العسكري 
أورحق :مضافة موطته أانذلذك الأمة ووهسفها حالة امن يها رلك عدم القا انظ الاتقفات ار ين السممورة 
طالما لم ترد هذه الحالة صراحة في الدستور أوالقانون. 

إزاء غضْ المشرّع الطرف عن منع أفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن 
من الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية» قد يستفحل الأمر بظفر واحد منهم بمنصب رئيس 
الجمهورية. حينئذ إذا لم يكن من انتخب قبل ذلك في حالة من حالات عدم القابلية للإنتخاب» فهو لا 
يوجد بعد الإنتخاب في حالة من حالات التنافي الشكلي بين وظيفة رئيس الجمهورية والوظيفة 
العسكرية أو الأمنية ليغدو الجمع بينهما ممكنا في ظل غياب نص دستوري صريح يمنع من ذلك. 


* - ينظر إلى المادة 7 من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995»؛ سالف الإشارة إليه» ص 21-20» ثم المادة 157 من الأمر رقم 97- 
7 المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 21. 
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الباب الثاني : مراحل العملية الإنتخابية. 

يلزم للوقوف على حقيقة العملية الإنتخابية الخاصّة برئيس الجمهورية في الجزائر أن يتم 
استعراض المراحل المختلفة التي يمر بها الإنتخاب. 
كما أنه يلزم التمييز بين اختصاص كل جهة من الجهات المؤهلة للتدخل في تلك المراحل. 
ويمكن تقسيم مراحل العملية الإنتخابية إلى مرحلتين رئيسيتين تتضمّن كل منها عددا من المراحل 
الفرعية والإجراءات. 

المرحلة الأولى هي مرحلة التمهيد للإنتخاب وسنخصّص لها الفصل الأول من هذا الباب 
على أن فرت الفضتك: الفا التعراكن: المروحلة الثاتنة وهسن موحلة الاكفان المي لفقي وشفل 
التصويت والفرز وإعلان النتيجة النهائية للإنتخاب وما يعقبه من رقابة حسابات الحملة الإنتخابية. 

الفصل الأول: الأعمال التمهيدية لانتخاب رئيس الجمهورية. 

إذا كان لا يكفي لتعريف الأعمال التمهيدية للإنتخاب القول أنها جملة الأعمال الإدارية التي 
تحضتر للعمليات الإنتخابية؟» فإنه من الضتروري أن يُمنح لمفهوم تلك الأعمال المعنى الضيّق؛ ذلك 
ف مصطلح العمل التمهيدي د يكون له معنىء فإنه كما قال اعله/1 وعع:0601) ينبغي أن يُفهم 
بمعنى الضروري . 

وعلى ضوء ذلكء يمكن لتعريف الأعمال التحضيرية أن يشمل؛ بشكل عام» كل عمل إداري 
أوّلي للإنتخاب ذاته وله مع هذا الإنتخاب علاقة ضرورية ومباشرة. 

بهذا التعريف الدقيق» يغطي مفهوم الأعمال التمهيدية لانتخاب رئيس الجمهورية عددا من 
التصرّفات التي يمثل أغلبها أعمالا تقليدية» كدعوة هيئة الناخبين» ومراجعة تكوين الهيئة ذاتهاء 
وتلقي الترشيحات للإنتخاب والفصل فيهاء إلا أن أعمالا أخرى تأتي لتندرج تحت مسمّى الأعمال 
التمهيدية للإنتخاب ذاته ونعني بها استعمال المترشحين لوسائل الإعلام العمومية و التمويل العام 
المحتمل لحملاتهم الإنتخابية. 

ولأوّل وهلة» قد يظهر أن رقابة كل تلك الأعمال تعود إلى منازعات المشروعية التي يتولى 


القاضي الإداريء بالطبيعة» النظر فيها من خلال دعوى تجاوز السلطة. غير أنّ إسناد مجموع 


لع 5م0101 منرم قعاع 32 دع عتناع أمعادهن ع1 : عدا 1ل تخناز عطتستصوطه1 متا مكمه عط لتقطء 181 عوم غ011 ١‏ 
4 <1994 1111161-201016ز بذد[ لآ ,عبان110م0م 

110 هوم 016 2 
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المنازعات المتعلقة بالأعمال التمهيدية إلى القضاء الإداري ليس تحصيلا حاصلا كما لا يتناسب مع 
طبيعة انتخاب رئيس الجمهورية. 

وسنخصتص مبحثا مستقلا لكل من قرار دعوة هيئة الناخبين والمراجعة الإستثنائية للقوائم 
الإنتخابية والتصريح بالترشيح للإنتخاب وكذلك الفصل في صحة الترشيحات فضلا عن رقابة 
الحملة الإنتخابية» بوصف كل هذه المراحل الفرعية عمليات تمهيدية ضرورية لانتخاب رئيس 
الجمهورية وملازمة له مباشرة. 

المبحث الأول: قرار دعوة هيئة الناخبين. 

تتوقف ممارسة هيئة الناخبين لحقها في تقدير كيفية أداء المهمّة الرئاسية على صدور قرار 
من السلطة المختصة تدعوها فيه إلى المساهمة في الحياة السياسية في المواعيد التي يحذدها القرار 
(المطلب الأول). 

من جانب آخرء لمّا كانت طبيعة قرار دعوة هيئة الناخبين هي التي تحدّد قابليته من عدمها 
للخضوع للرقابة القضائية» فإِنّ الأمر يتطلب التعرّض إلى تكييف القرارقبل تناول الخصوصية التي 
يتمّيز بها نظام منازعته (المطلب الثاني). 

المطلب الأوّل: اتخاذ قرار دعوة هيئة الناخبين. 

تقوم هيئة الناخبين بمباشرة حقها في انتخاب رئيس الجمهورية في المواعيد التي 
يحددها القرار الصادر بدعوتها. فمّا هي السلطة المختصّة بإصدار قرار الدعوة؟( الفرع الأوّل) وما 
هي المواعيد التي يحددها القرار القاضي بدعوة هيئة الناخبين؟( الفرع الثاني). 

الفرع الأول :السلطة التي يصدر عنها قرار الدعوة. 

يصدر قرار دعوة هيئة الناخبين من رئيس الجمهورية في الأحوال العادية أ» بينما 
يتولى رئيس الدولة» وهو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس المجلس الدستوري في دستور 
9 ثمّ رئيس مجلس الأمّة أو رئيس المجلس الدستوري في دستور 81996: إصدار قرار الدعوة 
لانتخاب رئيس الجمهورية خلال وقوع الشغور الرئاسي للمانع الدائم بسبب المرض الخطير 


والمزمن الذي يلمٌ برئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته”. 


*- المادة 105 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 ؛ سالف الإشارة إليه» ص 858. وبعد إلغاء هذا القانون المادة 154 من الأمر 
رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997؛ سالف الإشارة إليه» ص 20. 

*- ينظر إلى المادة 84 من الدستور. 

3 ينظر إلى المادة 88 من الدستور. 

4- المادة 105 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989؛ سالف الإشارة إليه» ص 858. وبعد إلغاء هذا القانون المادة 154 من الأمر 
رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997؛ سالف الإشارة إليه» ص 20. 
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ا 11 كا القوى ارا ادهف المككاناكت: الوكاسية و اكت أحة المثوة كو الممف وي 
للمشاركة في الدور الثاني من الإنتخابات ذاتها أو توفي أو وقع له مانع آخرء كان على المجلس 
الشتووى أن عم دول احواف الاتتهاناتت لتندة ااه تون جوم !م هنا تحفلد: أنهو الدى نيتو ل 
إصدار قرار الدعوة وليس غيره وهنا نتساءل كيف يصدر القرار من جهة لا تتولى سلطة التنفيذ؟ 

الواقع أن هذا يتعارض مع المعيار العضوي السائد في القانون العام الجزائري وما يقتضيه 
من اتخاذ الجهة التي تباشر سلطة التنفيذ لقرار الدّعوة» غير أنّ من الصّواب أن يصدر القرار من 
قبل المجلس الدستوري سيّما وأنّ معالجة الظرف الإنتخابي الإستثنائي الذي يطرأ بعد إجراء الدور 
الأول من انتخاب رئيس الجمهورية تتم من المجلس وحده. 

كاف الو تلاق أر فبدورى "قو ار افضية قريدة التاخوو مك قبن المخافي انه 5١‏ عمل كلد 
تدخله في شخص رئيس الجمهورية القائم أو من يتولى مهام رئاسة الدولة ولا يتعارض بالمرّة مع 
الحياد الواجب في شأن انتخاب رئيس الجمهورية. 

وبشكل عام» فإنّ قرار دعوة هيئة الناخبين يجب أن ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية بعدما أوجب المشرّع أن يقدم التصريح بالترشيح لانتخاب رئيس 
الجمهورية في ظرف خمسة عشر يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي الداعي لهيئة 
الناخبين على أن يقلص هذا الأجل إلى ثمانية أيَام في حالة شغور منصب رئيس الجمهوريةة. 
الفرع الثاني:موعد الإنتخاب. 

يختلف موعد إجراء انتخاب رئيس الجمهورية بحسب ما إذا كان الإنتخاب يجري بسبب 
انقضاء المهمّة الرئاسية أو قبل انقضاءها. 

يجري الإنتخاب وجوبا في ظرف الثلاثين يوما التي تسبق انقضاء المهمّة الرئاسية ©» وهنا 
بتعيّن على رئيس الجمهورية القائم أن يصدر قرار الدّعوة بمرسوم رئاسي في ظرف ستين يوما قبل 
تاريخ الإقتراع”. 

ما في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية:» فإِنْ الإنتخاب يجري خلال مذة أقصاها ستون 


يوما' ويبدأ حساب المدّة من تاريخ الخلو الذي يقع بمجرّد الإعلان عن الشغور الرئاسي بالإستقالة 


*- المادة 89 من دستور 1996. 

*- المادة 109 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989؛ سالف الإشارة إليه» ص 858. وبعد إلغاء هذا القانون المادة 158 من الأمر 
رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997؛ سالف الإشارة إليه» ص 21. 

2 المادة 104 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 »؛ سالف الإشارة إليه» ص 858. وبعد إلغاء هذا القانون المادة 153 من الأمر 
رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997؛ سالف الإشارة إليه» ص 20. 

4- المادة 105 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989؛ سالف الإشارة إليه» ص 858. وبعد إلغاء هذا القانون المادة 154 من الأمر 
رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997؛ سالف الإشارة إليه» ص 20. 
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الوجوبية” أو إعداد شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية للوفاة أو الإستقالة ©» وهنا 
يتعيّن على رئيس الدولة في تحديده لتاريخ إجراء الإنتخاب مراعاة ضرورة دعوة هيئة الناخبين في 
ظرف ثلاثين يوما قبل تاريخ الإقتراع والإلتزام بإصدار المرسوم الرئاسي القاضي بالدعوة في 
حدود الخمسة عشر يوما الموالية للشغور الرئاسي”. 

غير أنه عند تمديد مهلة إجراء الإنتخاب من جديد الذي يقرّره المجلس الدستوري وجوبا إذا 
ايحت أحد المترشهيق الماعويق للمشار كاف :الدون الثانن مق الإنتفايات الركاببية أ “قوفي أو 
حال دون مشاركته في هذا الدور مانع آخر ©, فإنَ المشرّع لم يحدد أيّ مواعيد ينبغي مراعاتها من 
المجلس الدستوري في تحديد تاريخ الإنتخاب. 

لهذاء فإنَ هناك ما يدعو إلى القول وفق ما يقتضيه المنطق وما يستلزمه القياس بتطبيق 
الأحكام التشريعية المتعلقة بالمواعيد الخاصة بتنظيم الإنتخاب بعد الشغور الرئاسي للتشابه بين 
الحالتين وتطابقهما من حيث الأجل الذي ينبغي أن يجري في ظله الإنتخاب وهو ستون يوما وإن 
كان المنطق السليم للتشريع يقتنضي تصحيح أو تقويم هذا الغياب الموجود في التشريع. 

ولم يغفل المشرّع عن إلزام السلطة المكلفة بإصدار قرار الدعوة بميعاد إجراء الدور الثاني 
من الإنتخاب. فها هو يحتد تاريخ هذا الدور باليوم الخامن عشر إثر إعلان المجلس الدستوري 
نتائج الدور الأول © على ألا تتعدى المدّة القصوى بين الدورين ثلاثين يوما ”. لكن ماذا عن تاريخ 
الدور الثاني لانتخاب رئيس الجمهورية الذي يتسبب فيه الشغور الرئاسي؟ 

تناول المشرّع هذه الحالة وأشار في صددها إلى أن يحدّد تاريخ الدور الثاني باليوم الثامن 
المواتي للذون الأول من الإنففابة فيل آن ,يتحول :عن هذا الالزام ليقر” بإمكانية أن »بعك اريت الدوز 
الثاني بالأجل ذاته أي باليوم الثامن الموالي لتاريخ الدور الأول من الإنتخاب”. 

المطلب الثاني: التكييف القانوني لقرار دعوة هيئة الناخبين وذاتية نظام منازعته . 


* المادة 88 من دستور 1996 . بينما كانت المدة القصوى في دستور 1989 (المادة 84) خمسة وأربعون يوما. 

*- المادة 84 من دستور 1989 والمادة 88 من دستور 1996. 

0 المصدر نفسه. 

“- المادة 105 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989؛ سالف الإشارة إليه» ص 858. وبعد إلغاء هذا القانون المادة 154 من الأمر 
رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997:؛ سالف الإشارة إليه» ص 20. 

3- المادة 89 من دستور 1996. 

6 المادة 114 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 858.؛ ثم المادة 163 من الأمر رقم 07-97 
المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 22. 

“- المادة 163 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997» سالف الإشارة إليه» ص 22. 

*- المادة 114 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 858. 

” المادة 163 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997» سالف الإشارة إليه» ص 22. 
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يبدو ضروريا البحث في تكييف القرار( الفرع الأوّل) قبل الحديث عن مدى قابليته من 
عدمها للرقابة القضائية(الفرع الثاني). 

الفرع الأوّل: التكييف القانوني لقرار دعوة هيئة الناخبين. 

للوهلة الأولى» يظهر الإستنجاد بفكرة "أعمال الحكومة" غير مواتي لوصف تصرّف قد 
يصدر عن جهة تنفيذية كرئيس الجمهورية أو رئيس الدولة كما قد يصدر عن جهة غير تنفيذية 
كالمجلس الدستوري. 

وهذا المسلك في الإستغناء عن الفكرة ذاتها ليس جديدا بعدما استلهم 1ا©135:01 101015 من 
طقة و1 .© فكرة استيدال عبارة "أعمال الحكومة " بصيغة أكثر حيادا واتساعا وهي "الأعمال 
غير القابلة لرقابة القضاء" '» بالرّغم من أن هذا الإستغناء لم يصبح مقنعا بعد بالكامل بسبب أنه قد 
يمثل مصدرا للبس بين طبيعة "عمل الحكومة" ونظامه القانوني؛ فبينما تظل الطبيعة ثابتة يعد النظام 
القانوني للعمل مُحْتَمَلا وذلك لأنّ أعمال الحكومة» في القانون المقارن» ليست غير قابلة لرقابة 
القناء«المطلق: 

لذاء يبدو مناسبا إعادة تكييف تلك الأعمالء بالأخذ في الحسبانء ألا تستمد خصوصيتها من 
الطابع الحكومي للجهاز الذي يصدرها من جهة» ومن جهة أخرى باعتماد صياغة تعكس الطبيعة 
العميقة للأعمال وخصائصها المرتبطة بنظام منازعتها”. 

ولعل اللجوء إلى مفهوم "العمل الدستوري المؤسّساتي" يستجيب حتما لهذا الإنشغال ليس لأن 
تعريف هذا العمل هو وحده من يبرئر هذا الخيار» إنما خصوصية نظام منازعته أيضا 7؛ فشأنه شأن 
كل الفئات الكبرى من الأعمال القانونية» يمكن وصف قرار دعوة هيئة الناخبين بالعمل الدستوري 
بالجمع بين المعيار العضوي والمعيار المادي في تعريف الأعمال الدستورية. 

ولأن أي عمل لا يرقى إلى مصاف هذه الأعمال إذا لم يصدره جهاز دستوري بمناسبة تأدية 


صلاحية دستورية نوعية '» فإنَ مصدر العمل يتعيّن أن يكون بالقطع جهازا دستورياء أي كيانا 


عل تتاعمصصط”1 مع دععصطهلة مط صا ,< مع متعم تنامع عل 5عاعة فعل عتتمغطا 19 256 ختصلا ده كناه© » ,(15نا0آ) جاعزه :135 _ ١‏ 
.5 ,2003 رقتتة ,091102آ] بأعاعو عرعاط 

.663 مالع نام عاعتاتهة ,عاطودة 1فتوقصا قوم أقه :2 لمع متعم تتامع عل عاعة”.[ ,(عقتاط) نه للمعمية0 - 2 
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مخوّلا بصلاحية دستورية تسمح له بممارسة الستيادة باسم الدولة ولحسابها '» ودون أن يستمة تلك 
الصلاحية بالضرورة من نص الدستورء بل يكفي أن يكون العمل على قدر ما من النوعية”. 

ليس هذا فحسب؛ فالفقه لا يزال يعتقد أن الصلاحية الدستورية هي من تقبل الممارسة في 
فضاء من الاستقلال بحيث لا يخضع من يباشرها لأيّ نوع من التقييد أو أن يحدُ تدخل الجهاز الذي 
يضطلع بها اختصاص أجهزة أخرى”. 

لا ريب بعد هذاء أنّ قرار دعوة هيئة الناخبين هو عمل دستوري مؤكد؛ فرئيس الجمهورية أو 
رئيس الدولة أو حتى المجلس الدستوري أجهزة دستورية بامتياز وكيانات مزودة بصلاحية دستورية 
في لمعا اقواز «ذكقورة كلنة التلشيف: / نيهت هذ القراى عدن كل تناف لكهية :قبنلا ترم النمدا 2 
باسم الدولة ولحسابها دون أن تخضع في تلك الممارسة لتقييد أو شكل من أشكال التبعية» إنما تصدر 
]و الدظوة والحتكاكدة وسياةة: 

ولمًا كان قرار الدّعوة موجّها أساسا إلى هيئة الناخبين أمكن القول أن القرار لا يحمل مباشرة 
أيّ مساس بحقوق المواطنين وحرياتهم؛ فهيئة الناخبين منذ الإعلان في الدستور أنّ السيادة للشعب 5 
صارت تشغل حيّزا جوهريا في نشاط الدولة وتشكل الهيئة الأولى من بين هيئات الدولة الدستورية 
ويعود ذلك إلى أنّ إرادتها هي الفيصلء وأنها الأساس الشرعي الذي تتولد عنه إِمّا مباشرة أو 
بصورة غير مباشرة السلطات الدستورية الأخرى. 

فوق ذلك كلهء إِنَ هيئة الناخبين تمارس السيادة إِمّا عن طريق الإستفتاء أو بواسطة من يمثلها 
من المنتخبين©» لأجله تستحق أن تكون من الأجهزة الدستورية بل وعلى رأسها ما دام يكمن مصدر 
السلطة فيها", الأمر الذي يأذن بتكييف قرار دعوتها لانتخاب رئيس الجمهورية بالعمل الدستوري 


المونتناتى ولبد القركي: 
الفرع الثاني : ذاتية نظام منازعة قرار دعوة هيئة الناخبين. 


'- بشأن الإحاطة بمفهوم الجهاز الدستوري ينظر إلى: 
58-76 7 ,غطاعغ01] عاأعلاتة ,قاع مطتطه اختط تافهن اتاكطهن ع1 أء عاعه '1 ,عموعرمه 1[ ,زعقتاظط) ع معديو 
663 م بفاتءنم عاعتاتهة ,عاطودة 1فتوقما قوم امع :2 لمع متعم كتامع عل عاعة”.[ ,(عقتاط) نه للمطعمية© - 2 
14 نوم 0116 _ 3 
“- يستمد رئيس الجمهورية ورئيس الدولة اختصاص إصدار القرار من قانون الإنتخابات؛ في حين يملك المجلس الدستوري مكتة الإصدار من 
الدستور. 
وعموما يتعيّن أن تنشأ الصلاحية في أغلب الأحوال حتى تحظى بالصفة الدستورية من الدستورء غير أنه كما يرى الفقه» يمكن أن تنشأ من 
أحكام غير دستورية من الناحية الشكلية؛ وبالذات من القوانين العضوية. وجدير بالذكر أن كل من رئيس الجمهورية ورئيس الدولة يستمد 
اختصاص إصدار قرار دعوة هيئة الناخبين بعد دخول دستور 1996 حيز التنفيذ من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخاب. 
5 المواد 6 و7 من دستور 1989 ودستور 1996. 
6- المادة 7 من دستور 1989 ودستور 1996. 
“- المادة 6 من دستور 1989 ودستور 1996. 
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إن خصوصية نظام مخاصمة قرار دعوة هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية هي في 
عدم اختصاص قاضي المشروعية بالفصل في الطعون التي ترفع ضد القرار وتهدف إلى الحكم 
بإلغاته لتجاوز السلطة» بينما يبدو المجلس الدستوري ملاذ الحماية وأداة الذود ضد ما يقع من القرار 
من اعتداء. 
1 - مبدأ عدم قابلية قرار دعوة هيئة الناخبين لرقابة قاضي المشروعية. 
دأبت الدساتير الجزائرية على تكريس مبدأ المشروعية واحترام القانون * الذي يقضيء في 
معناه الواسعء بأن تتقيّد السلطات الإدارية بمناسبة إصدار قراراتها بالمطابقة للقانون» وبشكل أصحء 
بالمشروعية المكوّنة لمجموعة القواعد القانونية الموجودة أكثر وليس حصرا في القوانين الشكلية 2؛ 
فما يرتبه تنصيص الدستور بأنَ أساس القضاء هو مبادئ الشرعية والمساواة وأنْ الجميع سواسية 
أمامه وهو في متناولهم ويجسئده احترام القانون * هو خضوع السلطة التنظيمية لمبد! تدرج القواعد 
ذي الأساس الشرعي الذي يمنعها من إصدار أي قرار مخالف للقانون. 
هذا الخضوع والتبعية اللذين يتقلان كاهل السلطة التنظيمية هما اللذان يبرّران تدخل القضاء 
الإداري الذي يتثبّت بواسطة دعوى تجاوز السلطة من مشروعية قرارات السلطات الإدارية لضمان 
احترام الصالح العام والحقوق الفردية “» فهل يختصّ هذا القضاء بالنظر في الطعن في قرار دعوة 
هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؟ 
حتى ينعقد اختصاص القضاء الإداري» ينبغي أن يكون قرار الدعوة قرارا إداريا. غير أن 
أي قرار إداري لا يصدر إلا عن هيئات إدارية» بعبارة أخرى لا يتخذ القرار الإداري إلا بمناسبة 
ممارسة سلطة إدارية» أي باستعارة عبارات القضاء 'سلطة تقرير مشكلة لصلاحية للسلطة العامة "5 
” بينما يتخذ قرار الدعوة بمناسبة ممارسة صلاحية دستورية من الناحية الماتية أو صلاحية سامية 
للسلطة العامّة ما يميّزه عن القرار الإداري الناشئ من إعمال صلاحيات إدارية للسلطة العامّة". 
لكن ربْ معترض قد يقول بأنَ قيام اختصاص رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة بإصدار 
قرار الدعوة على القانون كاف لوحده ليجعل من هاتين السلطتين مقيّدتين بالمطابقة للقانون ومن 
قرار الدعوة قرارا إداريا. غير أنه كما سبق بيانه» يمثل قرار الدعوة عملا دستوريا مؤسساتيا يستمد 
7ممم رع فا 16م عوغطا ,كلل ) اممضو  ١‏ 
1ط عوم مله ,مغل وطنه[آ ع(1 نتمم * 
3 المادة 131 من دستور 1989 المطابقة للمادة 140 من دستور 1996. 
437-48 م واه نام عدغطا ,1خ ) تممايو[ع - 4 


بوه 35م ,1983 رركتتو بتإعتز5 , « عنأاطنام تمل »> .1أهه بكتاهنكتمتصلة عاعة: 1[ ,(©) ع نن[ه راع( _ 5 
6 . 00 . 3 1 . . 6 
6 7 ,غلاعءعغ01] عاعاختة ,عا ط 11153151558 285[ أوع 12 لداع تتتعصق تتتامع عل عاعة :نآ ,زع15ا) لع المعدريةت) - 
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هذه الطبيعة من كون مصدره جهازا دستوريا وموضوعه يتعلق بصلاحية دستورية نوعية من 
الناحية المادية؛ فكون رئيس الجمهورية يختص بإصدار قرار الدعوة عملا بأحكام تشريعية صريحة 
أو رئيس الدولة طبقا لأحكام تشريعية ضمنية وليس وفق الدستور لا يمنع من حجب الطبيعة 
الدستورية عن القرار الصادر منهما. 

ناهيك عن أنه بإعمال قواعد اختصاص مجلس الدولة في الجزائرء لا يختص القاضي 
الإداري بالنظر في قرار الدّعوة '» بل دفع مجلس الدولة هذا بعدم الإختصاص للنظر في الطعن في 
فئة الأعمال الدستورية» وذلك لما قدّم السيد محفوظ نحناح عريضة لمجلس الدولة يرمي بها إلى 
إلزام المجلس الدستوري بتبليغ قرار رفض ترشيحه لانتخاب رئيس الجمهورية» حيث أعلن مجلس 
الدولة بأنّ قرار المجلس الدستوري الذي يفصل بموجبه في صحة الترشيحات للإنتخاب ذاته و'ما 
ينتج عنه يندرج ضمن العمليات الدستورية للمجلس الدستوري التي لا تخضع بطبيعتها للرقابة 
القضائية لمجلس الدولة"”. وبعده» قضى برفض اختصاصه للفصل في دعوى إلغاء قرار المجلس 
الدستوري المؤرخ في 11 مارس 1999 الذي استبعد ترشيح الطاعن لانتخاب رئيس الجمهورية: 
حيث قضى بأن القرارات الصادرة في إطار مراقبة شروط الترشيح " تندرج ضيمن الأعمال 
الدستورية للمجلس الدستوري والتي لا تخضع نظرا لطبيعتها لمراقبة مجلس الدولة كما استقرٌ عليه 
0 

ثمّ إذا كان تدخل القضاء الإداري في المواد الإنتخابية يرتبط بوجود قرارات إدارية: 
وإصدار قرار الدعوة لا يتم بقرار إداري على أي وجهء فإنّ ما يغل يد الرقابة القضائية لمجلس 
الدولة عن قرار دعوة هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية يجد أساسه في علة أخرى هي أن 
الفصل في الطعون الإنتخابية من اختصاص المجلس الدستوري باعتباره قاضي صحة انتخاب رئيس 
الجمهورية”. 

ويترتب عن ذلك أنه إذا ما رفع طعن أمام القاضي الإداري ضد قرار الدعوة فإنه يقضي 
بعدم قبوله لأنْ القاضي الإداري لا يستطيع أن يدعي لنفسه اختصاصا تستأثر به جهة قضائية 
تنص المادة 9 من قانوث مجلس الدولة السادن بالقافون المسؤي رقم 01-98 المؤرخ في 30 ماي 41988 ملف الإشازة إليةة ضن 04 علي 
أن " يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في 

1- الطعون بالإلغاء المرفوعة ض القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية 
الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية. 

2- الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة ". 
2- قرار رقم 1697 المؤرخ في 30 غشت 1999ءالمنثثور بمجثة إدارة» العدد 2 » 1999» ص 163. 


3 قرار رقم 2871 الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2001» المنشور بمجة مجلس الدولة »العدد الأوّل ٠2001؛‏ ص 142. 
4- المادة 153 من دستور 1989 المطابقة للمادة 163 من دستور 1996. 
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أخرىء وهذا الحدّ لا جدال فيه» كما يحول دون ) أن يختص قاضي المشروعية بالنظر في أي طعن 
يطال قرار دعوة هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية طبيعة الإنتخاب في حذ ذاته وما يفرزه 
هذا الإنتخاب من رهان كبير جذا سيدفع القاضي الإداري إلى تفادي الإعتداء على صلاحيات 
المجلس الدستوري وإصدار حكم ما على صحّة انتخاب رئيس الجمهورية". 
2 - المجلس الدستوري قاضي صحة قرار دعوة هيئة الناخبين. 

يظهر المجلس الدستوريء؛ بوصفه قاضي صحة انتخاب رئيس الجمهورية؛» الضنمانة الكعبرى 
والمعقولة في مواجهة تجاوز الجهة المختصة بإصدار قرار دعوة هيئة الناخبين للحدود المرسومة 
لها وخروجها عن المقتضيات التي يتعيّن عليها توخيها وهي بصدد أدائها لذلك العمل؛ فإذا قام رئيس 
الجمهورية أو رئيس الدولة أو حتى المجلس الدستوري بإصدار قرار الدّعوة على نحو يخالف 
الدستور أوأحد المبادئ القانونية الأساسية؛ فهل يمكن الطّعن في القرار الذي يتجاوزون به متلطاتهم؟ 

ذلك ما سنجيب عليه من خلال التعرّض إلى الطرح الرافض لأن ينظر المجلس الدستوري 
في الطعن في قرار دعوة هيئة الناخبين ثمّ بعده إلى نقيض هذا الطرح على أن نختم ذلك بتعليق 
ونظر. 

| - الطرح الرافض. 

إن هناك ما يدعو إلى القول بأنّ المجلس الدستوري لا يشرف على كافة مراحل انتخاب 
ركنن المهورية: .ومن خانب آخر:تقوم أسبات حكنة لا تاذ للمحلنى :ذاته بالنظن: في الطعن: ظده 
فرار دعوة هيئة الناخبين للإنتخاب نفسه. 

مق الواضح أن النتهن على صيكة الإقترزاع كني :والتتهن على ضبخة الإنتفاب ككل شوء 
آخر؛ فانتخاب رئيس الجمهورية يمر بعدّة مراحلء إذ بداية وقبل الإنتخاب بفترة يصدر قرار دعوة 
هيئة الناخبين الذي قد يأمر بإجراء مراجعة استثناتية للقوائم الإنتخابية”. 

وتتبدى أهمية إعدا د القوائم الإنتخابية حين تثمّ دعوة هيئة الناخبين للإنتخاب» حيث تفتتح 
مرحلة جديدة تشتمل على إيداع التصريح بالترشيح والفصل في صحته بإعلان قائمة المترشحين 
لانتخاب رئيس الجمهورية» ويلي ذلك الدخول في الحملة الإنتخابية لتتبقى خطوة إبداء الرأي لاختيار 


رئيس الجمهورية. 


08 م , مأاع 1م عا ته ,رك 1قطعل؟ل) متقاخطده تغط - 
2 ذلك ما نصّت بشأتثه المادة 13 الفقرة الثانية من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989»؛ سالف الإشارة إليه» ص 849 ومن بعده 
المادة 16 الفقرة الثانية من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 4. 
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والمجلس الدستوري لا يسهر على صحَة كل مراحل العملية الإنتخابية» إذ ليس من الصواب 
القول أنْ الإنتخاب يجري الفصل في صكته من المجلس الدستوري؛ فمثل ذلك القول ينطوي على 
تعميم خاطئ لما يتضمنه من الخلط بين الجزء الكامن في الإنتخاب بمفهومه الضيّق والكل المتمثل 
في العملية الإنتخابية بجميع مراحلها. 

ولعل أبرز الذرائع لرفض مد تولي المجلس السّهر على صحّة الإنتخاب ككل هي عدم كفاية 
عدد أعضاءه؛ فالفصل في المنازعات المتعلقة بالقواتم الإنتخابية يتمّ بعيدا عن أنظاره؛ إذ يصعب إن 
لم يستحل متابعة العمل فيه لتعدده وتناثره» ولاعتبارات عملية صرفة يتعذر مراقبة قانونية سير 
الحمدة الاتتكانية ف المحلدن شين 

إزاء ذلك يتعلق الأمل بالقانون في بيان مدلول سهر المجلس الدستوري على صحخة انتخاب 
رئيس الجمهورية» سيّما بعد أن أورد الدستور نصا يقضي بأن يحدد القانون كيفيات الإنتخابات 
الرئاسية التي لم يقرّرها الدستور نفسه 'ء ولم يُقيَّده إلا بأن يسهر المجلس الدستوري على صحّة 
انتخاب رئيس الجمهورية؛ مما يقطع أنْ المؤسئس الدستوري أراد أن يخضع ذلك السئهر لتدخل 
المجلس الدستوري ضمانا لمصداقية الإنتخاب وبلوغا لغاية الأمر منه؛ وإِنْ تبيان تمام السّهر وتحققه 
ضيقا أو اتساعا هو مسؤولية المشرّع لا تملك جهة غيره الحلول محله فيها. 
على أنه يقف في وجه المجلس الدستوري عذة دواعي لرفض النظر في الطعن في قرار 
دعوة هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية. 

يتعلق الداعي الأول بالتفسير الضيّق للنصوص التي تحدّد اختصاص المجلس الدستوري. 
وبالفعل؛ فإنّ المجلس الدستوريء بالرغم من العبارة الدستورية التي تفيض عمومية وتكلفه بالستهر 
على حتف ] تكفا كيين الحميور 33ل رتمني فى نهذ ا الها إلا باكشناصن الاتقاءيمًا ينطاب 
كي ينعقد اختصاص للمجلس أن يوجد نصّ صريح يسند إليه سلطة البت في منازعات الأعمال 
التحضيرية لانتخاب رئيس الجمهورية» وهو ما لا يتوافر بالقطع للمجلس الدستوري. 

ثم إنّ النظر في الطعن في قرار دعوة هيئة الناخبين يصطدم بعقبة توافر الصفة والمصلحة 
الشخصية المباشرة في رفع الطعون؛ فلكي يقبل الطعن يتعيّن أن يتحدّد من يثبت له ذلك بينما يخلو 
القانون ممّن يتوافر فيه شرط المصلحة الشخصية والمباشرة لرفع الطعن أمام المجلس الدستوريء 
الأمر الذي يصعب معه على المجلس التحقق من توافر الشرط وممّن هو جدير بأن تكون له هذه 


1 المادة 68 الفقرة الأخيرة من دستور 1989 المطابقة للمادة 71 الفقرة الأخيرة من دستور 1996. 
*- المادة 153 من دستور 1989 المطابقة للمادة 163 من دستور 1996. 
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المصلحة الشخصية والمباشرة هل من بين الناخبين أو المترشحين وممئثليهم أو حتى من بين سلطات 
الدولة وأجهزتها المختلفة؟ 

أمّا الداعي الثاني فيتعلق بمصطلح الإعتراض الذي يرفع بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية؛ 
فعند قراءة أحكام قانون الإنتخابات» يظهر أنّ على المجلس الدستوري أن يفحص ويبت في جميع 
الإعتراضات المرفوعة ضد مشروعية عمليات التصويت'»؛ مما يكشف عن أنّ اختصاص المجلس 
في مجال انتخاب رئيس الجمهورية اختصاص شامل لكن لا يمكن ممارسته إلا عقب قفل عملية 
الإقتراع» إذ وبعد فحص الإعتراضات المتعلقة بمشروعية عمليات التصويت للمجلس أن يقرّر عند 
الإقتضاء إلغاء الأصوات المعبّر عنها. 

هكذاء يظهر مبدأ آخر يقيّد اختصاص المجلس الدستوري ومؤداه أن الإعتراضات التي ترفع 
إليه لا يمكن أن ترتبط إلا بصحّة عمليات التصويت التي تتمّ بإبداء الناخبين آرائهم في عملية 
الإنتخاب» بحيث لا تسمح النصوص المطبقة والمعمول بها بالنظر في الطعن في قرار دعوة هيئة 
الناخبين من جانب المجلس الدستوري ليس لأنْ الإعتراضات يتوجب أن تنصب على عمليات 
التصويت فقط إنما أيضا لأنّ النظر في منازعة القرار لم يتقرر بنصّ صريح. 

ناهيك عن أن المجلس الدستوري قد يكون هو من يصدر قرار دعوة هيئة الناخبين 
لانتخابات رئاسية”» وإزاء هذا الوضع من المؤكد أنّ استحالة النظر في الطعن في قرار الدعوة من 
قبل المجلس الدستوري ستتعزّز بمبدأين اشنين أحدهما يرجع إلى المبد! العام للقانون 
المتأصل في كل نظام قانوني يحترم الحريات ومؤداه ألا أحد يُمكنه أن يكون قاضيا لمسألة هو 
طرف فيهأا 0100113 ذأ عجعلطز مطعوة والاخر يُستمدٌ من النظام المحدد لقواعد عمل 
المجلس الدستوري الذي يمنعه من إعادة النظر في القرارات والآراء التي يتخذهة. 

ب -الطرح المؤيد . 

لا ريب في أن فهم مصطلح "الإعتراض" بالمعنى الذي يقصده التشريع المطبّق في المادة 
الإنتخابية والذي يشير به فقط إلى الاعتراضات التي تنصب على صحّة عمليات التصويت من شأنه 
4 نصتت المادة 117 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 سالف الإشارة إليهه ص 859 على أثه: " يحق لكل ناخب أن ينازع 
في مشروعية عمليات التصويت وذلك بإدراج اعتراضه في المحضر الخاص بالمكتب الذي صوّت فيه. 
يجب أن يرفع هذا الإعتراض فورا وبرقيا إلى المجلس الدستوري "”؛ قبل أن تعذل بموجب الآمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995؛ 
سالف الإشارة إليهه ص 22 وتأذن للمترشتح لانتخاب رئيس الجمهورية أو ممثله قانونا بالطعن في صحة عمليات التصويت وعلى هذا سار الأمر 
رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 (المادة 166) سالف الإشارة إليه» ص 23. 
*- عملا بالمادة 89 من دستور 1996. 

4 بقاع ةام عاعتاعة ,ع اطودة تفتهخصة قوم ادع 2 خمع متعميع كتدوع عل عاعة”.آ ,(عكناظ) معتتمعمرون _ 3 


4 |أمادة 49 من النظام المؤرخ في 8 يونيو 0 سالف الإشارة إليه» ص 1 نحتض على آأرا: " أراء وقرارات المجلس الدستوري ملزمة 
لكاقة السنطاك الحمومفة زالتضاتنة والإدارية رغر قايلة لآن طمن * 
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أن يُعِين على الحدّ من اختصاص المجلس الدستوري ليباشر فحصه وفصله في هذا النوع من 

لكن الوضع قد يخالف ذلك؛ فالإعتراضات في المادة الإنتخابية فد ترفع قبل إجراء الاق قتراع 
وأقده تماق ماران أخرى غير تلك التي ترتبط بالتصويت. لذاء بجدر التساوؤل عن السبب الذي 
يجعل الإعتراضات تقتصر على العمليات المقة الويف ون غير ها من العمليات؟ 

بموجب المعنى الذي قرّره المشرّع» سوف لن يكون في وسع من كلفه المؤسئس الدستوري 
بالسّهر على صحة انتخاب رئيس الجمهورية إلا بالبت في الإعتراضات المنصبّة على عمليات 
التصويت؛ فلا تمتدٌ يده إلى قرار دعوة هيئة الناخبين إلى درجة أنّ هذا القرار حتى ولو كان معيبا 
سيفصل المجلس الدستوري بعدم اختصاصه للنظر في اعتراض ينصب عليه» وعندئذ ماذا يبقى 
للمجلس فعله حتى يمارس دوره في الستهر على صحة انتخاب رئيس الجمهورية ؟ 

في الواقع» وعلى فرض أنْ يرفض المجلس الدستوري النظر في الإعتراض الذي يطال 
قرار الدّعوة ويدفع بغياب السند القانوني لتدخله؛ فإنه» برفضه. لا يكون قد اعتمد التفسير الحرفي أو 
الضيّق للنصوص فحسبه إنما يكون قد رجّح بذلك نصا أدنى على نص أسمى منه أ» أي بفعله هذاء 
نقانم علس نص التشريع على روح الدستورء في حين بوسعه أن يصرّح باختصاصه بالإستناد 
إلى العبارة الواردة في الدستور التي تكلفه بالستهر على صمّة انتخاب رئيس الجمهورية انطلاقا من 
العمومية التي تفيض بها" . 

تطبيقا للقاعدة القائلة بن الإختصاص يقتضي ممارسة السئلطة» يمكن الإعتقاد بأن المجلس 


الكسستووق دهت أن :ولك" الوسائل: اللارهة للقرام يمنينتتة ف النتيق .حل .ضيح انقفات بن كنس 


11م .م0 ,(بآ) متلتط2 / (آ) ماعرمججوم  ١‏ 
المقصود بالنص الأدنى طبعا القانون الإنتخابي بينما النص الأسمى فهو الدستور. 

1-6 هذا الحل لقيام اختصاص للمجلس الدستوري في المادة الإنتخابية اعتمادا على روح الدستورء راح إليه بعض الفقه الدستوري الفرنسي 
وذلك لما رفض ل ارد الدستوري في فرنسا اختصاصه للنظر ذ فى الطعن المرفوع إليه من السيد ع 0 65 .ا بتاريخ 20 ديسميبر 
0.» الذي طلب فيه من المجلس الحصول على تسجيل حزبه "التجمع الوطني" في قائمة المنظمات المسموح لها باستعمال وسائل الدعاية 
الرسمية لإجراء استفتاء 1961. 
هذا الرفض جعل 1185305 ..1آ يرى أن المجلس الدستوري غلب برفضه نص الأمر رقم 1067-58 المؤرخ في 07 نوفمبر 1958 المتضمّن 
القانئون العضوي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل بالأمر رقم 223-59 المؤرخ في 4 فبراير 1959 على روح دستور 1958 كما دفع كلا 
من دا1”988056 ..[آ و «زز1قطط ..1آ إلى القول بأثه كان بوسع المجلس الدستوري أن يصرّح باختصاصه بالإعتماد على العبارات العامة جدًا للمادة 
هن السترن ذاقه التي تقطن على آن المجلفن السكورى اشير عن جدنة ارات الاتاقكاء المتصر طق ليها في المر اك 1 800.1 زرو نحن 
نتائجها. 
ينظر في هذا الشأن إلى : 

.467 م ,1962 ,1031102 ااعناعع ]ا ,(آ) مامتتته1]1- 
5 ب1ه.م0 ,زآ) متلتطط / (آ) جاعتزه 35 "1[- 
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الجمهورية؛ فالمؤسّس الدستوري حينما تطلب ذلك » ألا يسمٌ المجلس التذرع بهذا التطلب العام 
للجزم بأنّ عليه أن يباشر رقابته على صحَة قرار دعوة هيئة الناخبين؟ أي أنه بالتسليم بأنّ الحكم 
الدستوري الذي تضمن ذلك ينطوي على أحكام موضوعية وبما يفيض به من عمومية ألا يكون من 
بين ما يتطلبه أن يتدخل المجلس الدستوري ليمارس رقابته على قرار دعوة هيئة الناخبين لانتخاب 
رئيس الجمهورية؟ 

إن النصوص تفسّر وفقا لإرادة واضعها وقت سنهاء لذاء من الصعوبة بمكان الإدّعاء بأن 
إمكان إخطار المجلس الدستوري ليباشر رقابته على قرار دعوة هيئة الناخبين كان قائما في وعي 
المؤسس الدستوري حال إصدار الوثيقة الدستورية التي اكتفى فيها بالنصٌّ على أن يسهر المجلس 
الدستوري على صمحّة انتخاب رئيس الجمهورية ولم يتوقع المشر'ع لاحتمال اعتراض كل ذي 
مصلحة على قرار دعوة هيئة الناخبين. 

ناهيك عن أنه عقب إصدار دستور 1989. لم يكن المؤسّس الدستوري مهمُوما بتأسيس 
اختصاص للمجلس الدستوري بالنظر في المنازعات المرتبطة بالأعمال التحضيرية لانتخاب رئيس 
الجمهورية؛ بل إنه حينما صدر الدستور نفسه ومن بعده دستور 1996 لم يفوّض فيهما المؤسّس 
الدستوري المشرّع في تحديد القواعد الواجب تطبيقها على منازعة تلك الأعمال'. 

ولعل السر يكمن في اعتراف المؤستس الدستوري بأنّ من يصدر قرار دعوة هيئة الناخبين 
لا يخطئ وهو يتخذ قراره بذلك؛ ولو كان الوضع غير هذا لأسّتس اختصاصا للمجلس الدستوري 
بالنظر في الإعتراضات التي تنصبْ على الأعمال التحضيرية لانتخاب رئيس الجمهورية» كقرار 
دعوة هيئة الناخبين» خلاف ما احتاط له بمناسبة اتخاذ السلطتين التشريعية والتنفيذية من أعمال 
وأخضع هذه الأخيرة لرقابة الدستورية”. 

إنه لحدّ الآن لم ترفع طعون ضد صحخة قرار دعوة هيئة الناخبين أمام المجلس الدستوري في 


الجزائن» إلآ أن هذا الأخين سيدفعه عياب تقض صدزيخ يمثرف :له يمباشرة اخقضناضن الفضل فى تلك 


تلتزم أن يدو لها إخطان المجلين وعرر ذلك التدحل باسناد يشلطة تضقد قرا عة. عمل المدلس الستورى إلى هذا الأغير هر حة؛ ول اتجيلفا 
إرادة المؤسس الدستوري إلى تخويل اختصاص ما للمجلس الدستوري بالفصل في المنازعات المرتبطة بالأعمال التحضيرية لانتخاب رئيس 
الجمهورية» ومن بينها قرار دعوة هيئة الناخبين» لجاء الدستور بما يفي بهذا الغرض. 

© إن تاسيس رقابة للستورية تمثل لوحدها اعتر افا من جانب المؤمسس النيتوري عل 1 الحاكم ايفن عكر فحن الحطا بلنمق الرارد أرغ 
يخطئ ويبتعد عن الدستور بعدم مطابقته لقواعد الإختصاص والإجراءات والقواعد الموضوعية الموضوعة دستوريا. 
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الطعون إلى ممارسة شكل من أشكال التقييد الذاتي لينأى بنفسه عن عرقلة نشاط رئيس الجمهورية 
أو رئيس الدولة' وتحاشي الإصطدام بالسلطة السياسية في الدولة. 

ولكن تخفيفا من حدّة هذا العامل السياسي التاريخي الذي جعل المؤسّس الدستوري لا يأبه 
بإمكانية منازعة الأعمال التحضيرية لانتخاب رئيس الجمهورية» فإِنَ المجلس الدستوري قد يتجاوز 
ذلك ويفسّر الحكم الدستوري الذي يكلفه بالستهر على صمحّة انتخاب رئيس الجمهورية تفسيرا مومتعا 
يبرر به اختصاصه بالنظر في الطعن الذي ينصب على قرار دعوة هيئة الناخبين. 

عندتئذ؛ء وعلى فرض أن موقفا كهذا يقتضي التفسير الموسّع للدستورء فلكي يتم التمسك 
به بوصفه تفسيرا موثوقا به وصادرا من جهاز مؤقل بإعطاءه من النظام القانوني كما 
فهمه 1201500 711905 فإنه يتعيّن سلفا افتراض أن يكون للمجلس الدستوري اختصاص بالفصل في 
الإعتراض الذي ينصب على قرار دعوة هيئة الناخبين» وهو الأمر الذي يجب التثبّت منه» بل إن 
على كل من يسلكُ سبيل هذا التفسير أن يسلم بأنّ المجلس الدستوري هو من يملك صلاحية تحديد 
مسلاحياثة؛.بل:وسيضظر” إن مجازاة أن :يؤل المجلن "الفننتووي: تقدنه وضيع الإجر ءانث القن 
ستْتبُعُ أمامه والمطبّقة على الإعتراض الذي يَطال قرار دعوة هيئة الناخبين لانتخاب رئيس 
الجمهورية. 

إن هذا المسلك, على وجاهة بعض جوانبه» من الصتعوبة تأييده ليس فقط لحاجة تدخل 
المجلس الدستوري إلى نص خاص صريحء وإنما أيضا لأنّ قيام اختصاص للمجلس لا يتحقق من 
خلال تحميل النصوص ما لا تطيق» بل بإدراج نصوص تتعلق بمنازعة الأعمال التحضيرية 
لانتخاب رئيس الجمهورية. 

وما يعضد عدم وضوح إرادة المؤسس الدستوري و عدم التعويل على الحكم الدستوري العام 
الذي يقضي بأن يسهر المجلس الدستوري على صخة انتخاب رئيس الجمهورية للقول بأنه يتضمّن 
اختصاصا بالنظر في الطعن المرفوع ضد قرار دعوة هيئة الناخبين أنّ المؤسّس الدستوري نفسه لم 
يفوّض المجلس الدستوري في تنظيم مهمة الستهر على صحة الإنتخاب ذاته» إنما هي مهمّة منوطة 


بالمشرع وحده ولا تملك جهة غيره الحلول محله فيهاة. 


'- بوصفهما المختصين بإصدار قرار دعوة هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية. 

متلق لتتططة 1715 5ع اتقطت نوم (1960) ممتكتلة "2 19 عل عدتدعصوظ لمعنه باتمعل جل عتدام عترمغط1 ,(قصو1ط) معدا ]1 2 
460-461 م ,1962 ,قات ,1031102 

3- ينظر إلى المادة 10-115 من دستور 1989 وأيضا المادة 123 من دستور 1996. 
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كل ذلك جعل: المشرعتيذراك إطان اختصياضه ايتهرة على حق: الطعن فى :ضحكة عمايات 
لسري وليه يذلاك مبدأين دنا سيد تداق الخد فيا ود فك الطدىو لخن مسبم 
كقرار دعوة هيئة الناخبين. 
وإذا كان باديا من هذا التنصيص أنّ المجلس الدستوري لا يمكن أن يرفع إليه بصفة مستقلة 
أيّ طعن يتجه إلى إلغاء قرار ممهّد لعملية انتخاب رئيس الججوووية».ورها للمجلس التستؤوى أن 
يقبل المجلس بذلك “» فإنَ المجلس الدستوري على فرض أن يقبل هذا الطعن فإن النتيجة ستكون 
بالقطع مفارقة صارخة لأنْ الحكم بعدم صحّة قرار الدعوة سيقود إلى إلغاء الإنتخابات الرئاسية في 
مجموعها”» بينما ينصب اختصاص المجلس بنص القانون على عمليات محددة وليس على مجموع 
المسار الإنتخابي» ولذاء يرجح أن يرفض المجلس في كل الأحوال التدخل بعد إجراء الإنتخاب 
لإلغائه جملة وتفصياد. 
رغم ذلكء إن الرقابة الحقيقية على صبكة قو إن الدضوف لمكن لذ أن تكو اانه قليف 
فقرار الذعوة ولو كان ينطوي على مخالفة جسيمة»؛ فإن المجلس الدستوري ليس بمقدوره إلغاء نتائج 
انتخاب رئاسي برمّته» بل لا يتصوّر حتى أن يفكر في اتخاذ هذه الخطوة» وعندئذ ما هي الفائدة التي 
يمكن جنيها من طعون لاحقة ضدّ قرار دعوة هيئة الناخبين لا ترتب إذا كان القرار معيبا إلغاء 
الإنتخاب برمته ؟ 
المبحث الثاني: التنقية الاستثنائية للقوائم الإنتخابية ومنازعات القيد فيها. 
بلدية“ ثمّ بعد ذلك على مستوى كل دائرة قنصلية ” بإعدادها ومراجعتها بصفة دورية أو استثنائية 
التحدق يق اننتيزو ان :قم الناكنن «القتووط الادرئة الاققيات شرق الناكيبة وإضافة من اذا قردء 
اع سك اك 9025 مور ع لي بج لدو جد ا و و 1 
المجلس الدستوري هو من يختص بذلك وليس المشرعء فإنَ المجلس سيتحوّل بذلك إلى سلطة تشريعية وهو ما يأباه الدستور. ٍ 
د إلياقة 7 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989»؛ سالف الإشارة إليه» ص 859 .انم المادة 6 من الآمر رقم 07-97 
امور كي فار ]نالك الاثلار 5 اليد هن 21 
2 يظهر الأمر وكأته يتعلق بقبول الطعن أكثر مما يتعلثق بالإختصاص. 
0 اداو (الباز)؛ حق المشاركة في الحياة السياسية؛ المرجع السابق» ص 3526-25 
الفناقة 16 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 77 غشت 1989 » سالف الإشارة إليه» ص 849. وبعدها المادة 9 من الأمر رقم 07-97 
المارت فى 6 مزوين 150907 + حالف شاه [لولز صل 5 
1- كان ذلك بموجب الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995 الذي أدرج المادة 16 مكرر في القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 


9 سالف الإشارة إليه ص 19 انم أكد على ذلك الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة إليه بموجب المادة 20»؛ 
ص ”. 
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بلا وجه حق وتقييد من بلغ سن الأهلية السياسية أو زالت عنه الموانع التي تحول دون ممارسة حق 
الانتكانت: 

إن مراجعة القوائم الإنتخابية سنوية كانت أم استثنائية» هي بالقطع عملية معقدة حيث تنطوي 
على العديد من المراحل والإجراءات الإدارية( المطلب الأوّل)» كما أنّ المشرّع نظم منازعات القيد 
التي قد تثور بصددها أمام القضاء المختصْ(المطلب الثاني). 

المطلب الأوّل: مراجعة القوائم الإنتخابية. 

أحاط المشرع الجزائري عملية مراجعة القوائم الإنتخابية بجملة من المبادئ والأصول تتعلق 
بحجّية هذه القوائم(الفرع الأوّل) ثم بمدى الإلتزام بالقيد فيها(الفرع الثاني) وبالطابع الإختياري 
للمراجعة بمناسبة كل انتخاب(الفرع الثالث) وكذا بتكوين اللجنة الإدارية المختصّة بمراقبة إعداد 
قوائم الناخبين و مراجعتها وعملها (الفرع الرابع) فضلا عن الإعلان عن القوائم الإنتخابية والإطلاع 
عليها (الفرع الخامس) وأخيرا بآثار القيد فيها(الفرع السادس). 

الفرع الأول : حجية القوائم الإنتخابية. 

إن عاتووة فى قانون الإنخكاي من أنه "لا يضيوتة الاسن كان :سيك في قاسة اللاخبين 
تالنلدية القن هها فنوطفة» ديو العادة ‏ 36 تمن القانوق الندد 15 يضفي هلي القر اكد الانتفابية إلا 
حجّية قاصرة على الأسماء التي اشتملت عليها تلك القوائم باعتبارها الأسماء التي لها الحق في 
الإنتخاب: 

أَمّا ما عدا ذلك النطاق فتنحسر عنه الحجّية» إذ لا تحصين لما يكون قد شاب صفة الناخب 
من عوارض أو موانع وقت الإنتخابء» ولا تلازم بين وقت إعداد القوائم الإنتخابية أو مراجعتها 
وبين ما قد يطرأ على حالة الناخب المقيّد فيها وقت الإنتخاب”؛ ذلك أنْمٌ العبرة بما قد يعرض للناخب 
من أسباب أو عوارض تمنعه أو تسمح له بالمشاركة في الإنتخاب» بشرط وجود اسمه في قائمة 
الإنتخابء يُنظر إليها وقت الإنتخاب لا وقت إعداد القوائم أو مراجعتهاء فربّما يكون المواطن 
ممنوعا من الإنتخاب وقت إعداد القوائم أو مراجعتها لكنه يصبح حائزا لمُكنة الإنتخاب في يوم 


الإقتراع» ومن ثمٌّء فإنّ حجّية القوائم قاصرة على تمتع الأسماء المقيّدة فيها بالحق في الإنتخاب دون 


المادة 4 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 848. وبعدها المادة 6 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ 
في 6 مارس 1997 ؛ سالف الإشارة إليه» ص3. 
ُ محمد عبد المحسن (المقاطع)؛ اتجاهات القضاء الدستوري الخوريني في شأن الطعون الإنتخابية؛ مجلة الحقوق» العدد الرابع؛ ديسمبر 998[» 


ص 3)00. 
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سواهاء فلا يجوز الإضافة على تلك الأسماء أو إلغاءهاء على أن حالة الناخب المقيّد فى القائمة وقت 
الإنتخافب' هئ ' الث تحذد:ما ]ذا كان للتاخب:ممارسة هذا الحق من عذهه” . 

الفرع الثاني: مدى الإلتزام بالقيد في القائنمة الإنتخابية. 

ورد في قانون الإنتخاب الجزائري أن "التسجيل في القوائم الإنتخابية إجباري بالنسبة لكل 
مواطن ومواطنة تتوفر فى كل منهما الشروط المطلوبة قانونا" “» وهذه العبارة لا تعوزها الدقة 
والإحكام حيث بيّنتت على من يجب القيد الإجباريء ولذلك فإنها لا تحتاج إلى تفسيرات وتأويلات 

غير أنُ القيد بالقائمة إذا كان عملية ملزمة لجهة الإدارة» فإِنٌ هذه الأخيرة لا تقوم به تلقائيا 
يكون صادرا عن اختيار وسعي شخصي من المواطنء» وليس مكرها عليه من قبل الغيرء» وعليه 
نص المشرّع بأن "يجب على كل الجزائريين والجزائريات المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية 
والذين لم يسبق لهم التسجيل في قائمة انتخابية أن يطلبوا تسجيلهم” *. من ثمّء لا تصحّ إجراءات 
المراجعة للقائمة بالنسبة لطلبات القيد التي يتمّ تسجيلها على إثر السعي التجاري للسماسرة والعملاء 
أو سعي كل سلطة إدارية إلى محل إقامة الناخبين”. 

يعزز هذا الموقف تمكين المشرّع كل ناخب مسجل في إحدى قوائم الدائرة الإنتخابية أن 
يطلب من اللجنة الإدارية البلدية المكلفة بمراقبة إعداد الفوائم الإنتخابية ومراجعتها شطب شخص 
مسجل بغير حق أو تسجيل شخص مغفل عنه في نفس الدائرة ”؛ فمثل هذا الإعتراض ” لا ينصب 

الفرع الثالث: المراجعة الاستثنائية للقوائم الإنتخابية ليست إلزامية. 
1- ينظر في مناقشة حجية القوائم الإنتخابية إلى : فتحي (فكري) ؛ اختصاص القضاء بالطعن الإنتخابي في القانون الكويتي» دار النهضة 
العربية؛ القاهرة» 1993؛ ص 36 وما بعدها. 
محمد (الفيلي) » اتجاهات القضاء الكويتي في الطعون المتعلقة بانتخابات مجلس الأمة» مجلة الحقوقء السنة 21» العدد الثالث» سبتمبر 1997»: 
ص 17 وما بعدها. ع 
7- المادة 6 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليهه ص 848 وبعدها المادة 8 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ 
في 6 مارس 1997؛ سالف الإشارة إليه» ص 4. 
- المادة 7 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه؛ ص 848. وبعدها المادة 9 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ 
في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 4. 
4- على سبيل الإستئناس ينظر إلى: 

145 «مبعع كا يعووعمه0 5ع1 ,تمق [حامتعع] عل عتتمكة ,1981 قتوحط 13 ,0.1 

مشار إليه من داود البازء القيد في جداول الإنتخاب ومنازعاته أمام القضاءء المرجع السابق»ء ص 60. 
”- المادة 19 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989؛ سالف الإشارة إليه»ه ص 849. وبعدها المادة 23 من الأمر رقم 07-97 
المؤرخ في 6 مارس 1997»: سالف الإشارة إليه» ص 5. 


0 المادة 20 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989؛ سالف الإشارة إليه» ص 849. وبعدها المادة 24 من الأمر رقم 7-97( 
المؤرخ في 6 مارس 1997»: سالف الإشارة إليه» ص 5. 
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يشكل إعداد القوائم الإنتخابية» بوصفه مرحلة ابتدائية مفروضة للعملية الإنتخابية تصرفا ذي 
معنى ؟ فهو يسمح بداية بالتثبت من 3 الشروط المورضوعية الذي تحذد صفة الناخب متوفرة بالكامل» 
وبعدهء لاسيما بالنسبة للإنتخابات السياسية كانتخاب رئيس الجمهوريةء فإن هذه العملية القبلية تفيد 
في تفادي أن يصوت الناخب أكثر من مرّة في الإقتراع نفسه”. 

ولئن كان المشرع قد فرض مراجعة سنوية للقوائم الإنتخابية تجري وجوبا خلال الثلاثي 
الأخير من كل سنة وكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي بأن يأمر بتعليق إشعار فتح فترة المراجعة 
بدءا من الفاتح من أكتوبر من كل سنة على أن ترسل طلبات الشطب أو التسجيل للمصالح البلدية 
المختصّة خلال الشهر الموالي لتعليق الإشعار وأن يأمرعند انتهاء فترة المراجعة بتعليق إشعار قفل 
عمليات المراجعة”» فإنه لم يفرض إجراء المراجعة عند كل انتخاب وإنما أجاز للمرسوم الرئاسي 
القاضي بدعوة هيئة الناخبين بأن يقرّر إجراء المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية وفوّض إليه 
2 7 > عاد 2 ا 4 
تحديد تاريخ فتح وقفل فترتها . 

غير أنّ المشرّع حينما فرض المراجعة السنوية وأتاح لإمكانية مراجعة استثنائية يقررها 
المرسوم الرئاسي الداعي لهيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية:» فإنه لم يبتعد عن وعيه الخلل 
الذي قد يعتري القوائم الإنتخابية *» فتحوّط لذلك وأمر برقابة مستمرّة عليها بأسرها دون تفرقة بين 
ما تمٌ بها من قيود وما سوف يقيّد بها أو يشطب منها تجسيدا لغاية مفادها أن تكون القوائم بحق 
ناطقة بواقع هيىة الناخبين وألآ تتقاعس السلطة الإدارية المختصّة عن الوفاء بمهمّة تنقية القوائم 
الإنتخابية مما هو عالق بها من عيوب تحقيقا للرقابة الذاتية باعتبارها ضمانة موضوعية لشرعية 

ونأيا عن التقاعس عن إعمال هذه الرقابة على وجهها الصحيحء لم يدّخر المشرّع جهدا 
لتنهض السلطة الإدارية المختصة بها؛ فأوّل ما أمر به المشرّع أن تطلع السلطة القضائية المختصّة 
البلدية المعنية بكل الوسائل القانونية عن كل من حكم عليه بجناية» أو حكم عليه بعقوبة الحبس في 
الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الإنتخاب وفق المادتين ١‏ 2-8 و14 من قانون 

06 م بمغخاء ةم عاعتاعه ,(لتمطعنظ) مامه عط - ١‏ 

*- ينظر إلى المواد 13 و14 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليهه ص 849. وبعده المواد 16 و17 من 
الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997» سالف الإشارة إليه» ص 4. 
3 المواد 13 و 15 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 849. وبعده المواد 16 و18 من الأمر رقم 
07-7 المؤرخ في 6 مارس 1997» سالف الإشارة إليه» ص 5-4. 
4 قد يكخذ الخلل العديد من الصور مثل: تكرار الكثير من الأسماء مع اختلاف بيانات أسماء الناخبين المقيّدين عنها في بطاقاتهم الشخصية؛ عدم 


وجود أسماء الناخبين بالكشوف رغم حملهم البطاقات الإنتخابية» حمل الشخص الواحد أكثر من بطاقة انتخابية» عدم اتسام القوائم بالدّقة؛ ورود 
أسماء لناخبين في عدّة قوائم انتخابية» ورود أسماء لناخبين متوفين لم يقع شطبهم... 
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العقوباتء وعن كل من أشهر إفلاسه ولم يرد له اعتباره وكذلك المحجوز والمحجور عليه ؟: كما 
ألقى على عاتق الجهة المختصّة إطلاع البلدية المعنية عن كل من سلك سلوكا مضادا لمصلحة 
الوطن خلال الثورة التحريرية “» بحسبان أنّ هذه الموانع تحول دون القيد في القوائم الإنتخابية 
وبغاية شطب هاته الفئات من المواطنين من القوائم» كما ألحّ على المصالح البلدية للحالة المدنية في 
بلدية الإقامة إذا توفي أحد الناخبين أن تبادر فورا إلى شطبه من قائمة الناخبين» أَمّا لو طرأت الوفاة 
خارج بلدية الإقامة» تعيّن على بلدية مكان الوفاة أن تخبر بلدية إقامة المتوفى بكل الوسائل 
القانونية”. 

ولا مراء في أنّ الإعتراضات التي ترفع من أجل التسجيل أو الشطب من القوائم الإنتخابية لها 
بليغ الأثر على نهوض السلطة الإدارية بتنقية تلك الجداول؛ فالمشرتع أسند إلى كل مواطن أغفل 
تسجيله في قائمة انتخابية مكنة تقديم شكوى إلى رئيس اللجنة الإدارية المكلفة بمراقبة إعداد 
ومراجعة قوائم الناخبين ”, والمكنة ذاتها اعترف بها لكل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة 
الإنتخابية بأن يطلب كتابيا شطب مواطن مسجل بغير حق أو تسجيل شخص مغفل في الدائرة 
كفينها". 

وإذا كان يتعيّن توجيه تلك الإعتراضات إمّا خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتعليق إعلان 
قفل عمليات المراجعة السنوية لقوائم الناخبين أو خلال الثمانية أَيّام التي تلي تاريخ اختتام فترة 
المراجعة الإستثنائية» وإحالتها على الأجنة الإدارية» فإنّ الإلتزام يقع على عاتق رئيس المجلس 
الشعبي البلدي بتبليغ قرارات اللجنة في ظرف خمسة أيام إلى الأشخاص المعنيين كتابة وبموطنهم'. 
وبموطنهم'. 

وبالرّغم من أنّ القانون يخلو من تحديد الفترة الزمنية التي لا ينبغي تجاوزها من اللجنة 


الإدارية للفصل في الإعتراضاتء وهو ما لا يجب أن يكون حتى يستجيب تدخل اللجنة لاعتبارات 


المادة 5 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 848. وبعدها المادة 7 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ 
في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 4-3. 

3 المصدر نفسه. 

0 المصدر نفسه. 

“- لم ينص القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 سالف الاشارة إليه »على ذلك بينما قضى به الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 
مارس 1997 بالمادة 15» سالف الإشارة إليه» ص 4. 

7 المادة 18 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه»ه ص 849. وبعدها المادة 22 من الأمر رقم 07-97 
المؤرخ في 6 مارس 1997: سالف الإشارة إليه» ص 5. 

6 المادة 19 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه»ه ص 849. وبعدها المادة 23 من الأمر رقم 07-97 
المؤرخ في 6 مارس 1997»: سالف الإشارة إليه» ص 5. 

7- المادة 20 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليهه ص 849. وبعدها المادة 24 من الأمر رقم 07-97 
المؤرخ في 6 مارس 1997»: سالف الإشارة إليه» ص 5. 
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السرعة والشفافية التي تقتضيها العملية الإنتخابية ولتمكين ذوي الشأن من استعمال حق الطعن أمام 
الفضناءه إلا أنه يدق آرة المشرة ع رركتت التحذية أجل أقصئ لتفضتل فى :كلله االجنة في 
الإعتراضات بعدما مكن الأطراف المعنية من رفع طعن خلال ثمانية أَيَامِ كاملة من تاريخ تبليغ 
قرار اللجنة أمّا إذا لم يحصل تبليغ بالمرّة جاز الطعن خلال خمسة عشر يوما كاملة ابتداء من تاريخ 
تقديم الإعتراض". 
معنى هذا أن صاحب الإعتراض ليس له للطعن أمام القضاء إذا لم يبلغ بقرار اللجنة إلا أن 
ا ا ع ان 
قيقية قوامها قبول الإعتراض أو رفضه وليس أدل على هذه السلطة من أن المشرع أجاز 
الإعتراض على كافة القرارات التي تصدرها اللجنة أمام القاضي المختص سواء حصل تبليغ ذوي 
الشأن بها أو لم يحصل. 
الفرع 0 ا اللجنة ا 0 الاين 
520ص المجلس القضائي المختص إقليمياء ورئيس المجلس الشعبي البلدي 
عضواء وممثل الوالي عطي 3 
وفي الدوائر القنصلية؛ يتمّ تشكيل اللجنة الإدارية المكلفة بالمهمّة ذاتها من رئيس الممثلية 
الديبلوماسية أو رئيس المركز زْ القنصلي رئيسا يعيّنه السفير» وناخبين عضوينء وكذلك موظف 
تعقد اللجئة الإدارية اجتماعا عاديا خلال الفصل الثلاثي من السنة لمراقبة شروط المراجعة 
السنوية للقوائم الإنتخابية» وإذا تقرر إجراء مراجعة استثنائية لقوائم ذاتها أمكن اللجنة أن تعقد 
اجتماعا غير عادي”. 
*- تراجع المادة 21 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 850. وبعدها المادة 25 من الأمر رقم 97- 
07 المؤرخ في 6 مارس 1997؛ سالف الإشارة إليه» ص 5. 
*- المادة 19 من الأمر رقم 097 -07 المؤرخ في 6 مارس 1997: سالف الإشارة إليه» ص 5 . بينما كانت المادة 6 من القانون رقم 13-89 
المؤرخ في 7 غشت 1989؛ سالف الإشارة إليه» ص 9 تنص على أن ينضمٌ ناخبان يقترحهما رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد اختيارهما 
من الناخبين الذين لهم أكثر من عشر سنوات إقامة بالبلدية إلى عضوية اللجنة التي يترأسها قاضي يعيّنه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا 
وبعضوية رئيس المجلس الشعبي البلدي وممثل للوالي. 
الفادة 0 من الأمر رقم 07-07 المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 5 بينما لم يتعرض القانئون رقم 13-89 المؤرخ في 
7 غشت 1989 لهذه اللجنة واستدرك المشرع شأثها في التعديل الذي أجراه على هذا القانون بموجب الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 
5 سالف الإشارة إليه» ص 19 ووفق المادة 16 مكرر. 
“- تفرضه ذلك المراجعة السنوية الإجبارية للقوائم الإنتخابية وأيضا المراجعة الإستثنائية لها ولو لم ينص بتلك الاجتماعات نص. 
وقد قضى المرسوم التنفيذي رقم 58-90 المؤرخ في 13 فبراير 1990 بموجب الماذة الثانية بتلك الاجتماعات العادية والإستثنائية؛ المصدر: 
قانون الإنتخابات ونصوصه التطبيقية» الأمانة العامة للحكومة»؛ مديرية الجرائد الرسمية؛ أبريلك 1990.ءص 79. بينما الملاحظ على المرسوم 


التنفيذي رقم 63-97 المؤرخ في 15 مارس 1997 أثه تجاهل الإلحاح على ذلك. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
العدد 14 المؤرخ في 15 مارس 1997: ص 9. 
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ولأنْ القوائم الإنتخابية دائمة '» فإنّ عمل اللجنة سواء بمناسبة إجراء المراجعة السنوية أو 
الإستثنائية يقتصر على ضبط جدول تصحيحي يشتمل على قائمة الناخبين المقيّدين حديثا والمشطوب 
قيودهم على أن يبيّن ألقابهم وأسماءهم إلى جانب تواريخ ميلادهم وأماكنه وعناوينهم. 

وبعد أن تقوم اللجنة بعملية الضبطء يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس المركز 
الديبلوماسي أو القنصلي على تعليق الجدول التصحيحي خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية 
لأفنيدان قواز -اللهنة الاذارية مضعط الحدون . 

ويجب على اللجنة بمجرّد تعليق الجدول التصحيحي أن تعقد اجتماعات للبت في 
الإعتراضات على أعمال القيد أو الشطب التي قد يتقدتم بها أصحاب الشأن”. 

الفرع الخامس: الاطلاع على قوائم الناخبين. 

نظم المشرع كيفية الإطلاع على قوائم الناخبين» حيث قضى أوّل الأمر بأنّ 'لكل 
ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الإنتخابية التي تعنيه" ”©» ولم يمكن الممثلين المعتمدين قانونا 
التكراك المناسة لمر هي , المستقلين من الإطلاع إلا بعد ذلك6. 

غير أنه لما حاول أن يمكن الممثلين المعتمدين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في 
الإنتكاباك :و الفكر شيكيق النسقلين فح دق الحضول :غلك تشكة من القافنة الإتككابية الللدنة: ل 
يحكم المجلس الدستوري بعدم دستورية ذلك لكنه سعى إلى تقديم تفسير مطابق للدستور ليبقي على 
ما نظّمه المشرّع من حق مطابقا للنظام القانوني؛ فذكر المجلس بداية بأنّ تقرير الحق في الحصول 
على نسخة من القائمة الإنتخابية البلدية "لا يمكن ممارسته دون التقيّد باحترام الحقوق المعترف بها 
للغير بموجب أحكام الدستورء لاسيّما المادة 63 منه”» ثمّ استفاض في سرد الحقوق الدستورية التي 


قد يصطدم بها الحق ذاته فذهب إلى أنّ المادتين 35 و39 من دستور 1996 قد 'أسّستا لمبدأ عدم 


* تراجع المادة 13 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليهه ص 849. وبعدها المادة 16 من الأمر رقم 97- 
7 المؤرخ في 6 مارس 1997؛ سالف الإشارة إليه» ص 4. 

*- المادة 5 مرخ المرسوم التنفيذي رقم 58-90 المؤرخ في 3 فبراير 1990 » سالف الإشارة إليه» ص 9 ثم المادة 5-7 المرسوم التنفيذي 
رقم 63-97 المؤرخ في 15 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 9. 

3 المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 58-90 المؤرخ في 3 فبراير 1990 » سالف الإشارة إليه» ص 9 ثم المادة 8 ع المرسوم التنفيذي 
رقم 63-97 المؤرخ في 15 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 9. 

5 تراجع المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 63-97): المؤرخ 15 مارس 1997 سالف الإشارة إليه » ص 8. 

1 المادة 17 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 849 وبعدها المادة 21 من الأمر رقم 07-97 
المؤار فى قاين 19007 ؛ ينلك قار إليه» ص 5. 

6 كان ذلك في الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997» بموجب المادة 21 الفقرة الثانية والأخيرة؛ سالف الإشارة إليه» ص 5. 
”- ينظر إلى رأي المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 5 فبراير 2004» سالف الإشارة إليه» ص 17. 
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انتهاك الحياة الخاصة للمواطن» وأقرتا حمايته بموجب القانون» لتكون بذلك المخالفات المرتكبة ضد 
الحقوق المكرّسة في هذا المبد! معاقبا عليها قانونا”. 

وبعد أن لاحظ المجلس الدستوري أن المشرّع لم يدرج 'أحكاما جزائية لمعاقبة استعمال 
المعلومات الخاصة بالناخبين لأهداف غير تلك المقرّرة بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام 
الإنتخابات» ولم يضبط شروط ومجال وكيفيات استعمال القوائم الإنتخابية"” - اشترط على المشرتع 
فو اضاة هذا التحنظ حك ١١‏ مطح ها تكله هن عق الممنيق. المعقتديق قائو فا اكز امه السافدة 
المشاركة في الإنتخابات وللمترشحين المستقلين بالدستور”". 

الفرع السادس: آثار القيد بالقائمة الإنتخابية. 

لا شك أن القيد بقائمة الناخبين يسمح للناخب بالمشاركة في الإنتخابات والإستفتاءات بوصف 
فده فى القاتنة يذل على «رشدة السياى. 

لكن هل يسع الناخب لمجرّد القيد في القوائم الإنتخابية أن ينتخب دون إثبات مادي يؤكد 
أحقيته في ممارسة حق الإنتخاب ؟ 

إنّ القيد في القواكم الإنتخابية لا ينشئ بذاته الحق في ممارسة التصويتء إنما يشكل فحسب 
قرينة قويّة على وجود الحق ذاته “. وإذا كان للناخب الحق في مباشرة التصويت وكان مقيّدا بقائمة 
التاكيدق :تدارا يتتكو مق المشاركة ١]‏ إذلاكان تمل نطافة: الإنكهات: :"الامو الذى: لاايتسدق إلا 
بالإلتزام بتسليم هذه البطاقة. 

وهذا ما يستفاد من عبارة المادة 22 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 
حيث جاء بها "يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يسلم بطاقة الناخب لكل مواطن مسجل 
في القائمة الإنتخابية "© قبل أن تؤكد المادّة 28 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 
الإلتزام نفسه وتنص على أن: " تعد إدارة الولاية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل العمليات 


الإنتخابية» وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الإنتخابية”. 


ل المصدر نفسه. 
3 المصدر نفسه. 
0 المصدر نفسه. 
9م,1933 ,أعصده لختطتاقدهه غأمعل عل متها ,() جعنجا[ / (1) نزم اغطاموجم _ 4 
محسن (خليل)»النظام الدستوري المصري ؛ 1988؛ دون دار النشرء ص657 
*- داود (الباز)» القيد في جداول الإنتخاب ومنازعاته أمام القضاءء المرجع السابق» ص 93. 
7 سالف الإشارة إليه» ص 850. 
"شالف الإشارة إليه؛ ص 6. 
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إل أنّ هذا الإلتزام الذي يعد واحدا من الآثار الهامّة المترتبة عن القيد في القوائم الإنتخابية! 
لا يفيد أن تسلم بطاقة الناخب في نفس لحظة القيد بل توضع تحت تصرف الناخب وفق القواعد 
العامّة. 

ويخضع الإلتزام بتسليم بطاقة الناخب في الجزائر لأحكام عدة؛ فبعد أن كانت المصالح 
البلدية هي المسؤولة تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي عن توزيع بطاقة الناخب على 
الناخبين في مواطن سكناهم”؛ أضحت المصالح الولائية ومصالح الممثلية الديبلوماسية والقنصلية هي 
التي تشرف على التوزيع 7 وهذا كله مع وجوب أن ينتهي تسليم بطاقات الناخبين قبل ثمانية أَيَّام 
على الأكثر من تاريخ الإقتراع “» على أن تودع البطاقات التي لم يتن تسليمها إلى أصحابها لدى 
المصالح الولائية أو مصالح الممثلية الديبلوماسية والقنصلية وتبقى محفوظة في متناول أصحابها 
حتى ليلة الإنتخاب”. 

وبغية التيسير على الناخبين» تودع البطاقات يوم الإقتراع بمركز التصويت حيث يمكن 
سحبها من أصحابها باستظهار ما يثبت الهويّة فضلا عن الإمضاء في سجل ينشأ لهذا الغرض”". 

وإذا جرى الإقتراع وعند انتهاءه» توضع البطاقات التي لم شين تلمهأ في ظرف مختوم 
وتحفظ لدى المصالح المختصّة في الولاية أو الممثلية الديبلوماسية والقنصلية". 

وحتى لا تتفلت الجهة المسؤولة عن تسليم بطاقة الناخب من التزامهاء إذا ضيّع الناخب 
بطاقته الإنتخابية أو أصابها تلف كان على الجهة ذاتها أن تسلم له بطاقة جديدة مقابل تصريح 
بالشرف على الضياع أو التلف” 

هذه الأحكام التي طرحها المشرّع الفرعي لا مراء في أن لها بليغ الأثر على مصداقية 
العملية الإنتخابية فيما لو تقيّدت بها الجهة المسؤولة عن توزيع بطاقات الناخبين. 
/- داود (الباز)» القيد في جداول الإنتخاب ومنازعاته انك الكفاء: تنوه انرق دهن :ذه 

- حسب المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 59-90 المؤرخ في 13 فبراير 1990» قانون الإنتخابات ونصوصه التطبيقية» سالف الإشارة إليه؛ 
ا 6 من المرسوم التنفيذي رقم 64-97 المؤرخ في 15 مارس 1997» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية» العدد 14 المؤرخ في 15 مارس 1997: ص 10. 
“- تراجع المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 59-90 المؤرخ في 13 فبراير 1990» سالف الإشارة إليه» ص 81 وكذلك المادة 6 من المرسوم 
التنفيذي رقم 64-97 المؤرخ في 15 مارس 1997» سالف الإشارة إليه» ص 10. 

7 المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 64-97 المؤرخ في 15 مارس 1997» سالف الإشارة إليه» ص 10. 


بينما كانت المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 59-90 المؤرخ في 13 فبراير 1990» سالف الإشارة إليه» ص 81 33 تقضي بِأنٌ البطاقات تودع 
لدى المصلحة البلدية المكلفة بالإنتخابات. 

“- الفنادة امن الموسوخ التتفيذي ركم 7ه المؤرخ في 5 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 10. 
مادم م الفريتوم التتحدي ركم 7 دقن للغر رجفي 15 ارين 419177 حافك كنار إليه هن 10 

5 المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 59-0 المؤرخ في 3 فبراير 1990»؛ سالف الإشارة إليه» ص 81 الزمت بتقديم التصريح الشرفي 
لإعلام مصالح الإنتخابات بالبلدية بضياع أو تلف البطاقة بينما المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 64-7 المؤرخ في 5 مارس 1997: سالف 
الإشارة إليه» ص 10 فتوجب إيداع تصريح بالشرف لدى الكتابة الدائمة للجنة الإدارية الإنتخابية أو مصالح الدائرة أو الولاية المختصة إقليميا أو 
مصالح الممثلية الديبلوماسية والقنصلية. 


512 


وما 


لكن» برغم ذلك؛ لا يترتب عن إغفالها إلغاء الإنتخاب إلا إذا اقترن به تزوير2 ! أو تخللته 
الاك مق شأنيا إشان الغطلياتك الأنتفانية سواة بقع الناكيين من معارسة تحديم: فى التضويت أو 
بالستماح للبعض بالتصويت مكان الغير “» فإن لم تصل المخالفات إلى ذلك الحدّء لم يكن لقاضي 
صحّة انتخاب رئيس الجمهورية أن يأخذ عليها مأخذا. 

وتدل المنازعات المرتبطة بالبطاقات الإنتخابية على أنّ قاضي الإنتخاب يراقب مدى مراعاة 
الأحكام المتعلقة بتسليم البطاقات إلى أصحابها؛ فها هو المجلس الدستوري الفرنسي لم ير في التأخير 
البسيط من الإدارة في توزيع بطاقات الناخبين *» وفي الأخطاء في العناوين /» وفي غياب تجديد 
بطاقات الإقتراع” ما من شأنه أن يفسد صخة العمليات الإنتخابية ما لم يثبت أنّ تلك الظروف منعت 
منعت الناخبين من التصويت أو أنّ مناورة وقعت وأمكن إلحاقها بأحد المترشحين” أو الإدارة. 

كذلك الشأن فيما يتعلق بعدم توزيع بطاقات الناخبين؛ إذ لم يتمستك به المجلس الدستوري 
الترقيي كناخة لإلداء الإنتكات إلا قن حالةما إذا الطورى ذلك كل تاررة أرنعكن. "ويل 
المجلس لم يأخذ بإضراب المصالح البريدية الذي حال دون إرسال البطاقات على الأقل طالما لم 


يثبت بأنّ حركة الإضراب لم يدفع إليها المترشح المنتخب وبأنه لم يوجد أيّ ناخب تمّ منعه من 


أَمّا في الجزائرء فإنّ الواقع يدل بيقين على أنّ عدم مراعاة الأحكام التنظيمية الحاكمة لتسليم 
بطاقات الناخبين» وإن ظل ملازما للعمليات الإنتخابية» إلا أن المجلس الدستوري وهو قاضي صحّة 
انتخاب رئيس الجمهورية لم يذل بدلوو فيما وقع من مخالفة لتلك الأحكام» ليس على ما يبدو لتملص 
من أن يقضي في طعن انصبْ على مخالفة أحكام تسليم بطاقات الناخبين» وإنما لأسباب أخرى 


يرتبط بعضها بمن له المصلحة في الطعن ” وخلو الطعون من المخالفات التي تمس بتلك الأحكام؛ 


3 م1988 بعك أء موطاء<آ .1 بممكللة “1 ,معلوعه1 أء دعاهمه اهم كممتاععلة دعل ]زم:<آ ,(علنمات ) عاعموم  ١‏ 
*- داود (الباز)» حق المشاركة في الحياة السياسية» المرجع السابق»ء ص 281. 
طنوع[ 01م غتاه ,157 م بأقطه©) .قط© .126 رعتك “3 بلامنصددة826 ,لالخ ,1973 عه 11 بحل 593 / 73-584 [7 .وزمعه([ _ 3 
43 م ,1996 ,تإعتاة يله 1ماعع61 ع118[ أع ته لط فدهت لاعقدهن عنا ,لإطاتتتةن) عررعاط 
رلالث ,1968 لامط 14 بدك 68-553 عم رز ذ14 م بلتاط] بععاه *ك نوا ,للف ,1973 11166ناز 1انل 73-623 7[9 ولعء [2‏ 4 
114 ةم غثته 125 م ,أقطمن) .كمه .عع8] ,.ععماه *3 ,عمقط كا -نل-دعطعيمظ 
43 م بأتء.م0 ,(عسع زط -صوع1) تأطمو 0‏ 5 
11 - 6 
1044[ توم غكاه ,141 جز ,نأقطهه .كطمه.ع6 ]1 ,.عتاه 2 رعتاه[ساءع-عقتتاط ,الث ,1967 تناز 2 حك 67-481 719 .وزعء12 - ”7 
114 :0م غكله ,139 2 , .أقطاهن .كمه 180 ,.عتاه “2 ,0116 1نتتتمكط ,الث ,1973 111166[ 1ل 598 / 76-596 7192 .وزعء(1 _ 5 
*- الملاحظ في القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 سالف الإشارة إليه أثه بموجب المادة 117 (ص859) أعطى لكل ناخب الحقّ 
في منازعة مشروعية عمليات التصويت أمام المجلس الدستوري. غير أثه ومنذ التعديل الذي طرأ على هذا القانفون بموجب الأمر رقم 21-95 
المؤرخ في 19 يوليو 1995 سالف الإشارة إليه أصبحت المادة 117 (ص 22) لا تعترف إلا للمترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو ممثله 
المعتمد قانونا بالإعتراض أمام المجلس الدستوري على صحّة عمليات التصويتء ثمّ كرس الأمررقم 0/97 المؤرخ في 6 مارس 1997 
سالف الإشارة إليه بموجب المادة 166 (ص 23) هذا التقييد في الطعن ضدٌ عمليات التصويت. 


5213 


فلو جاءت تلك الطعون ونبّهت قاضي صحة انتخاب رئيس الجمهورية إلى تلك المخالفات لما تردد 
في الفصل فيها". 

المطلب الثاني: منازعات القيد في القوائم الإنتخابية. 

تدخل المشرئع الجزائري بنصوص خاصة منظمة لإجراءات ومواعيد الطعن في قرارات 
اللجنة الإدارية الماسّة بالقيد في القوائم الإنتخابية والشطب منها تعبيرا منه عن الرّعاية الخاصة لهذا 
النوع من الطعون بتبسيط إجراءاتها وتيسيرهاء كما فرض سرعة النظر فيها لاتصالها الكبير 
بالمصلحة العامّة(الفرع الأوّل). 

غير أنّ الإختصاص الذي تلقاه القضاء من المشر'ع للفصل في منازعات القيد والشطب من 
القوائم الإنتخابية على الرّغم من أنه أصلي إلا أن الإستثناء الذي يرد عليه يتعلق بتدخل قاضي 
الإنتخاب (الفرع الثاني). 

الفرع الأوّل: اختصاص القضاء بمنازعات القيد في القوائم الإنتخابية اختصاص أصلي. 

اعترف المشرع لكل ناخب بالحق في الإطلاع على القائمة الإنتخابية التي تعنيه كما مكن 
الممثلين المعتمدين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة بمترشحين في انتخاب رئيس الجمهورية 
والمترشحين المستقلين للإنتخاب ذاته من الحق عينه بل والحصول على نسخة من القائمة الإنتخابية 
البلدية» كما أعطى لكل مؤاطن اغفل قيذه الحق في تقديم شكوى إلى رئيس اللجنة الإدارية ولكل 
ناخب مقيّد حق طلب شطب شخص مقيّد بدون مسوّغ قانوني أو قيد شخص مغفل عنه. 

وبالنظر لمنازعات القيد في القانون الجزائريء فإِنّ المشرّع يشترط أن تبدأ بالإعتراضات 
قبل الذهاب إلى القضاء المختص للطعن في قرارات اللجنة الإدارية الإنتخابية. 

1 - التظلم المسبق في منازعات القيد في قوائم الناخبين وجوبي. 

بمقتضى القانون المطبّق في المواد الإنتخابية» تمر المنازعة المتعلقة بالقيد في قوائم الناخبين 
قبل إثارتها أمَام القضاء المختص بمرحلة لازمة تتمثل في تقديم الإعتراضات المتعلقة بالقيد في تلك 
القوائم أو الشطب منها إلى اللجنة الإدارية المكلفة من قبل المشرّع بمراقبة إعداد ومراجعة القوائم. 

إن لهذه الإعتراضات وجود حقيقي في القانون المتعلق بنظام الإنتخابات “» لذا تعيّن على 
القابي النختضن اللجوع الى :هذ( القانو و لكين على لحترا القاعدةالحهر انيه قبن لبت فى المدارعة 
المنصبّة على القيد في قواتم الناخبين أو الشطب منها. 


1 ذلك ما يأذن به الإطلاع على إعلانات المجلس الدستوري الجزائري لنتائج انتخابات رئيس الجمهورية لسنوات 1995 و1999 و2004 ثم 
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ذلك أنّ المشرّع لم يخيّر بين تقديم الإعتراض واللجوء مباشرة إلى القضاءء إنما اشترط قبل 
رفع الطعن القضائي أن يقدّم المواطن الذي أغفل قيده في قائمة انتخابية شكوى وأن يطالب كل 
ناخب مقيّد شطب شخص مقيّد بغير وجه حق أو بقيد شخص اغفل تسجيله؛ وإلاً ما الفائدة من 
فسح المجال لتوجيه الإعتراضات إلى اللجنة الإدارية ليمكن كل منهما بعد ذلك من الطعن أمام 
القضاء؟ أليس قصد المشرّع من ذلك هو حل النزاع وديا قبل أن يرفع الأمر إلى القضاء وإتاحة 
الفرصة للجنة الإدارية لمراجعة أعمالها وإزالة ما بها من عوار ومثالب؟ 

فإذا كان للجنة أن تصدر قرارها بالقبول وإجابة الطالب بما طلبه» فإنَ الطّعن القضائي في 
هذه الحالة لا يقوم» لأنه لا يجوز لصاحب الشأن أن يطعن في قرار صدر لصالحه”ة. 

كا إذا كات القروان. هدايق | بالرقضن ضراحة أ كمنا قإده بحوة: الملدق فيه رم القر او 
الصادر من اللجنة الإدارية ليس في صالح المعترض. 

وليس أدل على لزوم الإعتراض من أنّ المشرع نفسه سوغ الطعن في ظرف ثمانية أَيّام من 
تبليغ رئيس المجلس الشعبي البلدي المعترض بقرار رفض اللجنة الإستجابة لاعتراضه:ء أمّا إذا لم 
يحصل التبليغ الذي يعادل قرارا ضمنيا بالرّفض من اللجنة كان بالإمكان رفع الطعن في أجل خمسة 
عشر يوما ابتداء من تاريخ الإعتراض”» حيث يستخلص أن اختصاص القضاء لن يقوم إلا بعد رفع 
الإعتراض من ذوي المصلحة»ء فإذا فصلت اللجنة فيه على وجه السّرعة وبلغ رئيس المجلس الشعبي 
البلدي المعترض في الآجال بقرار صريح بالرفض جاز الطعن في ظرف ثمانية أيّامِ كاملة من 
تاريخ التبليغ» أمّا إذا لم يقع أي تبليغ من الجهة المختصة فإنه يمكن رفع الطعن خلال خمسة عشر 
يوما كاملة من تاريخ الإعتراض. 

وافخ سبوناعة النضن التفيريعى لدم قبي الطعق اما فى طرف :فمائية أتاد كاملة فق شليغ 
القرار الصريح برفض اللجنة إجابة المعترض إلى ما اعترض عليه أو في أجل خمسة عشر يوما 
من تاريخ الإعتراض في حالة عدم التبليغ» فإنّ القضاء المختصّ سوف يبت في قرارات اللجنة 


اللاحقة لرفع الإعتراضات سواء الصريحة أو الضمنية برفض تلك الإعتراضات. 


' في ظلٌ العمل بدستور 1989 (المادة 10-115)» كان القانون المقصود هو ذلك المتعلق بنظام الإنتخابات» في حين أصبح في دستور 1996 
(المادة 123 الفقرة الأولى) القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات. 

2 صلاح الدين (فوزي). النظم والإجراءات الإنتخابية» دار النهضة العربية: القاهرة» 1985: ص 173. 
سعاد (الشرقاوي) /, عبد الله (ناصف)»؛ نظم الإنتخابات في العالم وفي مصرء دار النهضة العربية؛ القاهرة» 1984: ص 201. 

3 تراجع المادة 21 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 850. وبعدها المادة 25 من الأمر رقم 97- 
7 المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 5. 
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يمكن» كذلكء التدليل على وجوب تقديم الإعتراضات من الميعاد القانوني المحدّد لرفع 

الطعون بوصفه قاعدة إجرائية؛ فالمشرّع عامل الطعون الموجهة ضد قرارات اللجنة الإدارية معاملة 
خاصّة ومستقلة ورتب آجالا خاصة لسقوط الحق في الطعنء ولذلك وجب البحث عن مصدر القاعدة 
الإجرائية المنظمة للمواعيد في قانون الإنتخابات بحيث إذا انقضت تلك المواعيد دون رفع الطعن أو 
رفع بعد ذلك حكم القاضي بعدم قبول الطعن شكلا". 

والمتتبّع لما يقضي به قانون الإنتخابات يجد أن الطعون ينبغي أن ترفع في ظرف ثمانية أَيَّام 
من تبليغ قرار اللجنة الإدارية مما يفيد حتما أنّ الإعتراض يجب أن يقدّم» لأنه لا تبليغ لقرار اللجنة 
إن لم يسبقه اعتراض من ذوي المصلحة. وإذا لم يكن قد جرى التبليغ جاز رفع الطعن في أجل 
خسدة عقر روما القذاء .هن تاريخ الأعتر اط هنا "يلقي :على هاتق :القاخس» الذي يقبل الطحن: ألا 
يتركه لمشيئة الطاعن إنما عليه أن يتأكد من رفعه في الأجل الذي يبدأ احتسابه من تاريخ الإعتراض 
الأمر الذي يجبر القاضي على أن يتثبّت من إتمام هذا الإجراء. 

وإذا كان المشرّع فد ميز بين مرحلتي الإعتراض والطعن القضائيء فإن ذلك لا يستتبع عدم 
اختصاص القضاء أو عدم قبول الطعن إلا بعد تداعي الإجراءات التي تنتهي بالآجنئة الإدارية» متى 
كان مسلك هذه اللجنة ينبئ عن أنها قرت رفض قبول الإعتراض ضمنا وهو ما يعتبر تصرفا 
إداريا مستكملا لجميع العناصر التي تجعل منه عملا قابلا للطعن فيه الأمر الذي لا يفيد لزوم 
التريّث حتى تفصل الأجنة في الإعتراض بعدما أجاز القانون رفع الطعن في أجل خمسة عشر يوما 
ابتداء من تاريخ رفع الإعتراض إذا لم يقع أي تبليغ لقرارات اللجنة الفاصلة فيما رفع إليها من 
اعتراضات. 

من ادهلا يمكن الطعق أماء القضباء:ما له سيقه اغتر اطن :على إغقال اللحقة الإدازية لقيد 
مواطن في قائمة الناخبين أو عدم شطبها لشخص مقيّد بغير وجه حق أو عدم قيد شخص مغفل عنه 
بل إن الطعن سوف يرفض شكلا حتى ولو كان مؤسسا من الناحية الموضوعية لتخلف الإجراء 


الشكلي الكامن في لزوم الإعتراض على أعمال اللجنة الإدارية”. 


'- في هذا الشآن ينظر إلى: 

خميس السيد (إسماعيل)» دعوى الإلغاء ووقف تنفيذ القرار الإداري أمام مجلس الدولة؛ دار الطباعة الحديثة» 1993؛: ص 147. 

عزاوي (عبد الرحمن) / معاشو (عمّار)؛ تعدّد مصادر القاعدة الإجرائية في المنازعة الإدارية في النظام الجزائري؛ دار الأمل للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ تيزي وزوء ص 35 - 38. 

*- لا يتصوّر أن يفصل القضاء في طعن يرفع مباشرة إليه في ظل إتاحة القانون الفرصة لرفع الإعتراضات ومحاولة الحصول على ما يطلبه 
المعترض من التجنة الإدارية. 
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2 - الطعن القضائي في قرارات اللجنة الإدارية. 

قبل تعديل المادة 25 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 بالقانون العضوي 
رقم01-04المؤرخ في 7 فبراير2004» كان المشر"ع يسند الإختصاص بالطعون المقدّمة من كل من 
دقفي اعت احينة عور اهة أن ضهنا :في فوا راك اللهدة الاذاوية إلى المحقية المفتضية تاليميا 

-الجهة القضائبة المختصة. 
أدخل المشرّع منازعات القيد في القوائم الإنتخابية أصلا في اختصاص القاضي العادي لأنه 
قدّر وقتها أنها تندرج في عداد المسائل التي يناط الفصل فيها لهذا القاضي كالموطن والإقامة والحالة 
العائلية والحالة المدنية عموما مما يجعلها أكثر ارتباطا بالحالة المدنية للشخص التي يختص بها عادة 
القأضي العادي'. 

غير أنه كان يكفيه للعودة بتلك المنازعات إلى قاضيها الطبيعي أن يدرج نصا خاصا يقضي 
بذلك وهو ما قام به القانون العضوي رقم 01-04 المؤرخ في 7 فبراير 22004. 

” قبل القانون العضوي رقم 01-04 المؤرخ في 7 فبراير 2004. 
قضى المشرّع في القانون المتعلق بنظام الإنتخابات بأنّ القرارات التي تصدرها اللجنة الإدارية 

الصريحة منها والضمنية ردًا على الإعتراضات المرفوعة إليها يمكن الطعن فيها من الأطراف 
المعنية بمجرد تصريح لدى كتابة الضبط للمحكمة المختصة إقليميا". 

وكان المشر'ع قد أوجب أن يتمّ الطعن خلال ثمانية أَيّام من تبليغ قرار اللّجنة» وإذا لم 
يحصل التبليغ تعيّن رفع الطعن خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعتراض * على 
أن تبت المحكمة بأمر في ظرف أقصاه عشرة أيّامِ دون مصاريف الإجراءات وبناءً على إشعار 
عادي يرسل إلى الأطراف المعنية قبل ثلاثة أَيَامِء وتكون أوامرها الصادرة نهائية غير قابلة للطعن”. 

ولهذاء كان المشرّع في مسيس الحاجة لاستبعاد اختصاص القاضي الإداري من النظر في 
الطعون الموجهة ضد قرارات اللجنة الإدارية إلى أن يذكر المحكمة المختصة إقليميا لأنه وعلى 
فواطن: أده لم :سكن ,كلاف الههة صن ااحة يضفي صبااهةة التختصعاصن تمكل هذه الملعون فا اعفاد 


اختصاص القاضي الإداري هو الذي لا يحتاج لنصّ وعلة ذلك أنّ اللجنة الإدارية» ولو ثبت لها 


*- داود (الباز)؛ القيد في جداول الإنتخاب ومنازعاته أمام القضاءء المرجع السابق» ص 101. 

*- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 9 المؤرخ في 11 فبراير 2004 ص22. 

3 المادة 21 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه»ه ص 850. وبعدها المادة 25 من الأمر رقم 07-97 
المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 6-5. 

المصدر نفسه. 

5 المادة 21 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989»؛ سالف الإشارة إليه» ص 850. وبعدها المادة 25 من الأمر رقم 07-97 
المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 6-5.. 
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الفصل في الإعتراضات»ء فهي تصدر قرارات إدارية بطبيعتها والمفروض أن يحال الإختصاص 
بالنظر في الطعون ضدّ هذه القرارات للقضاء الإداري. 

أمَا وقد سلب المشرّع اختصاص القاضي الإداري فلم يكن له من بديل سوى إدراج نص 
خاص ينيط سلطة الفصل في الطعون ضد القرارات الصادرة عن الأجنة الإدارية للمحكمة المختصّة 
إقليمياء لأنه متى كان ذلك فإنه يخرج عن اختصاص القضاء الإداري سلطة الفصل في تلك 
القرارات. 

” بعد القانون العضوي رقم 01-04 المؤرخ في 7 فبراير 2004. 

لم يكن المشرّع في القانون العضوي رقم 01-04 المؤرخ في 7 فبراير 2004 بحاجة لذكر 
الجهة القضائية الإدارية المختصّة بوصفها صاحبة الإختصاص للنظر في الطعون؛ فكان يكفيه عدم 
ذكر المحكمة المختصة إقليميا لأنّ هذا تحصيل حاصل ولغو ينزه عنه المشرّع والعودة للقاضي 
الطبيعي لا تحتاج لنص وإنما نزع اختصاص القاضي الإداري هو الذي يحتاج لنصّ خاص. 

لكنّ المشرع أبى ذلك وصدر القانون العضوي رقم 01-04 المؤرخ في 7 فبراير 2004 
لينزع اختصاص الطعن في قرارات اللجنة الإدارية من القضاء العادي ويسنده إلى القضاء الإداري 
بنص خاص وصريح., أي وقد أعيد للقاضي الإداري ذلك الإختصاص بنص تشريعي في مجال 
منازعات القيد في القوائم الإنتخابية» فإنّ المشرّع لم يفعل غير الرّجوع إلى الأصل الدستوري 
والمبادئ القانونية الحاكمة لتدخل جهات القضاء الإداري. 

لذلك» فالرتجوع إلى القانون العضوي رقم 01-98 المؤرخ في 30 مايو1998 الخاص 
باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله وأيضا القانون رقم 02-89 المؤرخ في 30 مايو 1998 
المتعلق بالمحاكم الإدارية حتمي لتحديد اختصاص الجهة القضائية الإدارية المختصّة بالفصل في 
الطعون الموجهة ضدّ قرارات الأجنة الإدارية الإنتخابية '؛ فالمادة 9 من القانون العضوي رقم 98- 
1المؤرخ في 30 مايو 1998 أعطت لمجلس الدولة نوعين من الإختصاص بصدد المنازعات التي 


تدخل في اختصاصه هما اختصاص إلغاء القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات 


'- أشار إليه المجلس الدستوري في الرأي رقم 01 المؤرخ في 5 فبراير 2004» سالف الإشارة إليه» ص 16 بقوله " أنّ المشرّع عند إناطته 
الجهات القضائية الإدارية المختصئّة الفصل في المنازعات الإنتخابية كان يهدف إلى إخضاع هذه المنازعات لأحكام القانون العضوي رقم 98- 
01 المؤرخ في 4 صفر عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله وكذا القانون رقم 0208 
المؤرخ في 4 صفر عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية ". 
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الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية واختصاص تفسير وفحص 
مشروعية القرارات التي تكون منازعاتها من اختصاص مجلس الدولة". 

إلا أن الطعون الإتخكابية بمعناها الفني:والضيّق يود التصن عليها استفاذلا بأحكام خاضة: 
وهذه الطعون يستقر الفقه والقضاء الإداريين على أنها تندرجح ضمن اختصاص القضاء الكامل 2. أما 
منازعات القيد في القوائم الإنتخابية» فهي منازعات قائمة بذاتهاء وقد لا ترتبط أصلا بإجراء انتخاب 
ما؛ فالمراجعة التي تجري على تلك القوائم تتم وجوبا كل سنة» وفي جميع الأحوال فهي تنفصل عن 
العملية الإنتخابية ذاتها ولو تعلق الأمر بالمراجعة الاستثنائية التي قد يأمر بها المرسوم الرئاسي 
القاضي بدعوة هيئة الناخبين لأنّ عملية القيد مقتّدة من حيث الزمان ولا يمكن إدخال أي تعديل على 
قوائم الإنتخاب إلا في حالة التعديل اللازم في ضوء ما يرد في قرارات الجهة القضاتية الإدارية 
المختصّة بعد الفصل في الطعون ضد قرارات اللجنة الإدارية. 

ومن هناء لا تستند منازعات القيد في القوائم الإنتخابية إلى المادة التاسعة من القانون 
العضوي رقم 01-98 المؤرخ في 30 مايو 1998» إنما ينعقد الإختصاص للمحاكم الإدارية وهذا 
0 هذه المحاكم هي الجهات القضائية الإدارية الوحيدة المتواجدة في الساحة القضائية الإدارية 3 بعد 
أن تلقت من القانون رقم 02-98 المؤرخ في 30 مايو 1998 وصف الجهات القضائية للقانون العام 
في المادة الإدارية “. وهذه الجهات تفصل بقرار في أجل أقصاه عشرة أيام كاملة دون مصاريف 
الإجراءات وبناءً على إشعار عاد يرسل إلى جميع الأطراف المعنية قبل ثلاثة أَيَامِ كاملة ودون أن 
قل أ .شكل مه أشكال الطعن” : 

نه اختصاضن السو الفضاكية الأدار بك 

صرف المشرّع النظر عن أن منازعات القيد في القوائم الإنتخابية تدخل في عداد المسائل 
المرتبطة بالحالة المدنية للشخص وممًا يختصّ بها القاضي العاديء واستفاد حين جعل للجنة الإدارية 


1- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ العدد 37 المؤرخ في أول يونيو1998؛ ص 4. 
“يرن افت (فودة)؛ المرجع السابق» ص 120 . 

في الدعاوى المتعلقة بالقضاء الكامل يتمتع القاضى يسلطات واسعة تفوق الدعاوى الإدارية الأخرى» فالقاضى ي يملك الحكم للمدعي بحقوق 
شخصية ويجوز له فيها إلزا الانارة لك ترون المال» بل ويجبر بر الإدارة على تبني السلوك الواجب اتخاذه للقيا م بعمل ما أ الامتناع 2 
إلكان تصدرانة الكو 
ينظر إلى: المرجع نفسه ص 46. 

رت انأهتاقتمتسطلة ععتأكناز 18 عته 1996 ع0 متطتاقصمه 18 عل أعومصة”1 علد كممهجع 26 ,(لتطعمق2ط) داه 1اعطم _ 3 

.67 ,2002 ,23 1211111610 ,12 تناه بخخافضر]] 

*- ينظر إلى المادة الأولى من القانون رقم 02-98 المؤرخ في 30 مايو 1998 المتعلق بالمحاكم الإدارية المنشور بلفجريدة الرسمية للجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 37 المؤرخ في أول يونيو 8ص 8. 

5 المادة5 من القانون العضوي رقم 01-04 المؤرخ في 7 فبراير 2004» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» العدد 
والمؤرخ في 11 فبراير 2004؛: ص 22. 
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سلطة الفصل في الإعتراضات الخاصة بالقيد في القوائم الإنتخابية من أنّ ما تصدره من قرارات 
فى قرزاز اق إذارية :صنادز امن هيكة إداؤية ذات: اختضاضن: قضائن .مما يشتحن القانتيّ الإدارق 
بنظر أي منازعة في شأنها ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في القانون. 
”7 أصحاب الحق في الطعن. 

يستفاد من مطالعة قانون الإنتخابات أنّ المشرتع سوغ الطعن في قرارات اللجنة الإدارية 
'للأطراف المعنية"» وهذه العبارة تعوزها الدقة والإحكام حيث لم تبيّن من يحق له رفع الطعن 
وكذلك فإنها تحتاج إلى عدّة تفسيرات. 

+ :ضافت الأعنز اضرع المقق الى :اللهنة الإدارية. 

يمكن صاحب الإعتراض الذي قد يكون أي مواطن شكا من إغفال قيده في قائمة انتخابية أو 
أي ناخب مقيّد في إحدى قوائم الدائرة الإنتخابية ١‏ وطلب شطب شخص مقيّد بغير وجه حق أو تقييد 
شخص اغفل تسجيله في الذائرة نفسها لكن اللجنة لم تلب طلبهما إن صراحة أو ضمناء منازعة قرار 
اللجنة بوصفهما أصحاب مصلحة في القيد أو الشطب من القائمة» وبحكم أن المشرتع سبق وأن فتح 
لهما المجال للإعتراض مما يجعلهما من الأطراف المعنية بالمنازعة بلا جدال. 

- الشخص المطلوب شطب تيده الذي تمّ بغير حق. 

يعطي المشرع لكل ناخب مقيّد في إحدى قوائم الدائرة الإنتخابية أن يطلب كتابة شطب 
شخص مقيّد بغير وجه حق من اللجنة الإدارية”. 

فإذا كانت اللجنة قد اتخذت قرارها بالاستجابة للإعتراض وإجابة الطالب بما طلبه» فإِن 
الطعن في هذه الحالة من المعترض لا يتصور لأنه لا يجوز لصاحب الشأن أن يطعن في قرار 
صدر لصالحه؛ وتوجّب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يبلغ قرار اللجنة الإدارية إلى 
الأشخاص المعنيين كتابة وعلى موطنهم بمن فيهم الشخص الذي قرّرت اللجنة شطب قيده الذي كان 
بدون وجه حق ليتحول الشخص ذاته بذلك إلى طرف معني بمنازعة قرار اللجنة لأنّ الخطأ قد 
كوو من قل هذه الأخيوة ومكن للتكدات أن معية اله مكللمقه مق أث وقة: الطدرة: 


+ التنقصن 'المطللوفي قيذ ةجع اغفالة ور قطن اللحقة ذال 


*- الدائرة الإنتخابية في مفهوم قانون الإنتخاب الجزائري تتشكل من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات» وتحدد الدائرة الإنتخابية عن 
طريق القانون. | 

2- تراجع المادة 19 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 848 وبعدها المادة 23 من الأمر رقم 97- 
7 المؤرخ في 6 مارس 1997» سالف الإشارة إليه» ص 5. 
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في مستطاع كل ناخب مقيّد في إحدى قوائم الدائرة الإنتخابية أن يعترض على إغفال اللجنة 
الإدارية لقيد شخص في الدائرة ذاتها '» حتى إذا كان قرار اللجنة صادرا بالرفض الصريح جاز 
الطعن فيه من المعترض ومن الشخص الذي رفضت اللجنة قيده لأنّ القرار الصادر ليس في 
صالحهما على الستواء”. 

ويستند المشرع في إضفاء صفة الدعوى الشعبية على الطعن إلى النصّ الذي يُقصر رفع 
الطعون على الأطراف المعنية» وهو ما لا يفيد اشتر تراط توافر المصلحة الشخصية المباشرة لرافع 
الدعوى؛ فإذا كان المبدأ الهام والراسخ أن تتوافر المصلحة في مناه الذعوق أن امدق اه ا 
دعوى دون مصلحةة» فإنٌّ القاضي حينما ترفع إليه الطعون ضد قرارات اللجنة الإدارية يبحث في 
مدى توافر مصلحة لصاحبهاء فإذا تحقق من وجودها قبل الطعونء وإلا كان مصير الدعوى 
الو فطوم: 

والمصلحة في الطعن تستلزم اجتماع ثلاثة شروط أساسية حتى يتحقق وجودها وهي قيام 
حق أو مركز قانوني يحميه القانون ويتطلب ذلك وجود قاعدة قانونية تحمي الحق» أو المركز 
القانوني» وهنا يعتبر المشرّع كل جزائري أوجزائرية بلغ ثمانية عشر سنة كاملة يوم الإنتخاب 
ويتمّتع بالحقوق المدنية والسياسية ولا يوجد في واحدة من حالات فقدان الأهلية المنصوص عليها 
قانونا ناخبا” ويلزم الجهة الإدارية المختصة بقيده في القوائم الإنتخابيةة. 

ذه تهدوية اإغنداء حلي الفق أو المركز القانوني يؤدي إلى حرمان الطاعن من الحصول 
على المنفعة من ذلك الحق أو المركز القانوني» مما يستلزم تدخل القضاء لحمايته بتطبيق جزاء 
القاعدة القانونية *» والذي يهم ف في الطعن الموجه ضد قرارات اللجنة أنّ هذه القرارات رفضت قيد 
مواطن في القائمة الإنتخابية بعد أن أغفلته أو رفضت شطب شخص قيّدته بدون مسوّغ قانوني مما 


'- - تراجع المادة 19 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989»؛ سالف الإشارة إليه» ص 848 وبعدها المادة 23 من الأمر رقم 97- 
07 امور فى 6 ماري 1597 #سافت الإشارة إليه» ص 0 
والمفروض أن يكون من اعترض على إغفال قيده من بين أ ولنك الأشخام- 
3 ينظر إلى: فتحي (والي)؛ قانون القضاء المدني الكويتي» 1977»؛ دون دار النشرء ص 45. 
المادة 3 هر القانون رقم 89 -13 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 848 وبعدها المادة 5 من الأمر رقم 97 07 المؤرخ 
في 6 مارس 1997؛ سالف الإشارة إليه» ص 3. 
” المادة 6 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 848 وبعدها المادة 8 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ 
في 6 مارس 1997؛ سالف الإشارة إليه» ص 4. 
فتحي (والي)» المرجع السابق» ص 41. 
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للمشاركة في الحياة السياسية انتخابا وترشيحا للمهام الإنتخابية وسلامة القوائم الإنتخابية فضلا عن 
التطبيق الصحيح للقانون. 

وأخيرا ثبوت الصتفةء والمقصود بها أن تنسب الدعوى إيجابا لصاحب الحق في الطّعن وسلبا 
لمن يوجد الحق في الطعن في مواجهته '. مع ذلك قد ينفصل إثبات الحق أو المركز القانوني محل 
الحماية القاقونية حَن- السقة:إذا كانت المضلحة القانونية غامّة أو جماعية”: كما هن بالنسية المصلاحة 
القانونية المتمثلة في سلامة القوائم الإنتخابية وضرورة تعبيرها عن حقيقة هيئة الناخبين» فمما لا 
شك فيه أنْ هذه المصلحة القانونية مصلحة عامّة والصفة في الدعوى لا تتوافر في هذه الحالة فقط 
لصاحب الحق أو المركز القانوني الموضوعيء وإنما له ولغيره ممّن تهمّه حماية هذه المصلحة من 
الناخبين المقيّدين في القوائم الإنتخابية. 

”7 ميعاد اطع 

حدّد قانون الإنتخاب الجزائري ميعاد الطعن بثمانية أيّام تبدأ من تبليغ قرارات اللجنة 
الإدارية القاضية بالرفض الصريح للإعتراضات التي رفعت إليها *, أمّا في حالة عدم التبليغ الذي 
يدل على رفض اللجنة الضمني للإعتراضاتء فإنّ الطعن يجوز في أجل خمسة عشر يوما من 
تاريخ الإعتراض". 

” طبيعة اختصاص الجهة القضائية الإدارية. 

إن اختصاص الجهة القضائية الإدارية بصدد الطعون التي ترفع لديها هو اختصاص إلغاء 
القرارات الإدارية» حيث يكون المطلوب منها أن تفصل في الطعون التي تنصبّ على عدم صحّة 
قرارات القيد أو رفض القيد التي تصدر عن اللجنة الإدارية بسبب عدم مراعاتها للشكل القانوني أو 
التي تكون مشوبة بعيب آخر. 

فإذا رفع أمامها طعن على قيد اللجنة أحد الأشخاص بدون مسوغ قانوني» فللجهة القضائية 
الإدارية أن تقدّر مدى استيفاء الشخص لشروط القيد في القوائم الإنتخابية. وإذا رفع أمامها طعن 
على إغفال قيد ماء فللجهة القضائية ذاتها أن تقدّر هل كان إغفال القيد في القائمة على أساس من 
الكافوون دو تتاكد :فك ذا كان القن أو القطي فانورها: 
' المرجع نفسه؛ ص 41 -42. 
*- المرجع نفسه ص 42. 
3 المادة 21 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989»؛ سالف الإشارة إليهه ص 850 وبعدها المادة 25 من الأمر رقم 07-97 


المؤرخ في 6 مارس 7 ؛ سالف الإشارة إليه» ص 5. 
4 المصدر نفسه. 
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ويستند اختصاص الجهة القضائية الإدارية إلى الماذة 25 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 
6 مارس 1997 المعذلة بالقانون العضوي رقم 01-04 المؤرخ في 7 فبراير 2004 والمتعلقة 
بالطعون التي توجه ضد القرارات الصريحة أو الضمنية الصادرة برفض اعتراض المواطن 
مراجعة إغفال قيده والناخب المقيد في إحدى قوائم الدائرة الإنتخابية بشطب شخص مقيد بغير وجه 
حق أو بقيد أغفلت عنه اللجنة الإدارية '» فليس للجهة القضائية الإدارية أن تمد سلطتها إلى غير 
قرارات اللجنة الإدارية كأن تنظر إلى رقابة صحّة تكوين اللجنة الإدارية» وإنما تنصب سلطتها على 
قراراتها الأمر الذي لا يخرج عن الفرضين الآتيين إِمّا أن يكون قرار اللجنة مشروعا وهنا لا تملك 
الجهة القضائية سوى رفض الطعن بالإلغاء والإبقاء على القرار أو أن يكون القرار غير مشروع 
لمتاقضكه للمشروهبة فتفكم والقاثة دون أن ضلك ضلطة تديلة أو إحلال قز ان اخن كله 

” الطبيعة الخاصة للدعوى في منازعات القيد في القوائم الإنتخابية. 

جعل المشر'ع الجزائري قبل و بعد أن أعاد اختصاص البت في قرارات اللجنة الإدارية إلى 
القضاء الإداري من الجهة القضائية المختصّة آخر درجة بالنسبة لمنازعات القيد في القوائم 
الإنتخابية ولم يسمح للأطراف المعنية بمباشرة حق الطعن في الأحكام الصادرة عنهة. 

ولئن كان المشرّع قد جعل الأحكام الصادرة في شأن منازعات القيد في القوائم الإنتخابية 
غير قابلة للطعن بأيّ طريق من طرق الطعن وحدد قبل ذلك للجهة القضائية الإدارية المختصّة أجلا 
أقصاه عشرة أيَام كاملة للفصل في قرارات اللجنة الإدارية» فإنَ طبيعة الدعوى تغدو خاصةء بل إن 
الدعوى بكاملها تصبح متجلية بصفة الإستعجال» وعندئذ لايكون ثمّة مجال لبحث طلب وقف تنفيذ 
قرارات اللجنة المطعون فيها بعد أن أصبح للطلب الموضوعي وصف الإستعجال وللفصل في هذا 
الطلب أن يغني عن الفصل في الطلب الأول”. 
الفرع الثاني : الإختصاص الاستثنائي لقاضي صحّة انتخاب رئيس الجمهورية. 

بمطتص نن جه الإختصاص القضائي في مجال البت في منازعات الفيد في القوائم 
الإنتخابية استبعاد المجلس الدستوريء وهو قاضي صحة انتخاب رئيس الجمهورية» من النظر في 


تلك المنازعات. 


1 نلف اوقارة البقراضق 20 

- المادة 21 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 850 وبعدها المادة 5 من الأمر رقم 07-97 
0 6 مارس 1997» سالف الإشارة إليه»ه ص 5 و6 المعذلة بالقانون العضوي رقم 01-04 المؤرخ في 7فبراير 2004 المشار إليه 
سالفا» ص 22. 
3 في هذا الشأن ينظر إلى: رأفت (فودة)» المرجع السابق» ص 121 - 122. 
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القضاء الإداري بمناز عات القيد ذاتها استثناء يرتبط يسلطات المجلس الدستوري الو اسعة باعتباره 
القاضي المكلف بالستهر على صحة انتخاب رئيس الجمهورية. 


1 - المبدأ: استثناء منازعات القيد في القوائم الإنتخابية من اختصاص المجلس الدستوري. 


ليس في اضطلاع القفضاء العادي ومن بعده القضاء الإداري بالفصل في منازعات القيد في 
القوائم الإنتخابية ما يمثل مساسا باختصاص المجلس الدستوري في الستهر على صحّة انتخاب رئيس 
الكنهوونة !أذ النقاضية تاقد انق آنه الفيخلين الاسستووض اتات حترفة يشزون النتوو. كل 
صحة انتخاب رئيس الجمهورية قبل إجراء الإنتخابء؛ كما أنّ الفصل في سلامة القرارات الإدارية 
الصادرة من اللجنة الإدارية في شأن الإعتراضات المنصبّة على إغفال القيد في القوائم الإنتخابية 
والشطب أو عدم الشطب منها هو في الأصل اختصاص قضائي لا يفترق عن غيره من 
الإختصاصات القضائية» فلا تنأى تلك القرارات الصادرة عن الرقابة القضائية أو تنسلخ عنها ؛فإذا 
كان القاضي العادي ثمّ قاضي المشروعية هو من يهيمن قانونا على منازعات القيد في القوائم 
الإنتخابية» فإنَ هذا لوحده يحدّ من رقابة المجلس الدستوري الذي لا يستطيع أن يدّعي لنفسه 
اختصاصا تستأثر به جهة قضائية أخرىء بل لا يسترجع المجلس سلطة الفصل في صحة انتخاب 
رئيس الجمهورية إلا بعد تمام الإنتخاب. 

ما قبل إجراء الإنتخاب فينعدم فيه تدخل المجلس الدستوريء بينما عمل اللجان الإدارية 
للفصل في الإعتراضات فيما لو اقترن ذلك العمل بانتخاب رئيس الجمهورية ' وما ينجم عنه من 
قرارات هو أمر سابق ولا شك على فعل الإنتخاب بمعناه الفني الدقيق. 

وإذا أكتكدو ان تفل السيكلين, الستوو: امتكناء قبل إكراف الانقفايه قر الكتصداضيه رخال 
رهينا بالطعون المنصبّة على عمليات محدّدة وليس على مجموع المسار الإنتخابي. فضلا عنه؛ إذا 
كان متصورا أنه بوسع المجلسء بصفة استثنائية» أن يفصل في طعون تتعلق بصحّة الإنتخاب» فلا 
يقوم هذا التدخل إلا إذا كان رفض النظر في الطعون من شأنه أن يقوّض بشكل جسيم فاعلية الرقابة 
على انتخاب رئيس الجمهورية أويعيب سيرورة الإنتخاب أويمسّ بالسير العادي للسلطات العامّة. 


أ حسب قانون الإنتخاب الجزائري» يمكن مراجعة القوائم الإنتخابية استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتعلق بدعوة هيئة الناخبين لأ 
اقتراع. 

الموجهة له في هذه الفترة مرفوعة قبل الأوان. وإذا كان قد قبل على سبيل الإستثناء أن ينظر قبل إجراء الإنتخاب في مرسوم دعوة الهيئات 
الناخبة واصدر بذلك قرار مؤرخا في 11 يونيو 1981»؛ فإّه وضئح مدى هذا التدخل بعد ذلك عندما اعتبر في القرار المؤرخ في 20-16 
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غير أن هذه الحالة من الرقابة الإستثنائية» التي تهدف إلى تفادي خطر كبير يُعيب المسار 
الإنتخابي» لا يمكن تصوّر حدوثها في مجال منازعات القيد في القوائم الإنتخابية» لأنه على فرض 
أنّ تلك الرقابة مطلوبة فإنَ مباشرتها مشروطة بغياب قاض يختصّ بالفصل في الطعون؛ أما وقد 
وجد هذا القاضيء هو القاضي العادي ثم القاض ي الإداريء الذي عقد المشرتع اختصاص البت في 
منازعات القيد له بغض النظر عمًا قد يَلحق بالعملية الي جراء عملية القيد في 


القوائم الإنتخابية» فإِنٌ منازعات القيد هذه تفلت من رقابة المجلس الدستوري تحت أي وجه من 
الوجوه. 
الجمهورية. 


ينشأ الإستثناء الوارد على اختصاص القضاء الموكول له الفصل فى منازعات القيد فى 
القوائم الإنتخابية من اتساع سلطات قاضي صحّة انتخاب رئيس الجمهورية ؟» وبفضل هذا الإتساع 
هذا الإختصاص الذي يثبت لقاضي انتخاب رئيس الجمهورية بطريق الدفع > يسمح للمجلس 
الدستوري بالنظر فى المخالفات المرتكبة عند إعداد القواتم الإنتخابية التى قد يستحضرها ذوو 
المصلحة فى الطعون المرفوعة ضد سلامة التنصويتء ويعود إلى قاضى الإنتخاب أن يثبت من 
وراء تلك المخالفات قيام مناورات أو عمليات تزوير من شأنها إهدار نزاهة الإقتراع *؛ فإذا تبيّن له 
أنّ مراجعة القوائم الإنتخابية كانت مشوبة بعدم الصّحة كان له أن يحكم بإلغاء الإنتخاب أو تعديل 
النتائج”. 
لكن ليس له أن يقضي بإجراء مراجعة القوائم الإنتخابية من جديد ”. ولا يملك أن يفصل في 
رفض انصب على قرار الجهة القضائية المختصة بالبت في منازعات القيد “» كما ينسحب عدم 
أبريط م ,.أقطمن) .قممن) .عع ]ا يلتمممء 0101 أثه إذا كان بوسعه استثناءً أن في نْ 
أابريل 1982 (109 06 0 :0.1262 192828 16-0)أثه إذا كا استثناءً أن يفصل في الطعون المنصبّة على 
صحة الإنتخابات اللاحقة؛ ففي الحدود التي يخشى فيها من أن عدم قبول تلك الطعون سيهدر بشكل جسيم فاعلية الرقابة على الإنتخاب» ويعيب 
سيرورة انتخاب النواب أو الشيوخ؛ ويمس بالتالي بالسير العادي لألسلطات العامة. 
.5ه ,1347 .1981 .طملخ] رتعلاء" لح داز .واه ,481 .1981 خبالكة ,97 م , أقمه2 .قده0) .ععذ] رقوتتتاء0] ,1981 متباز 11) 
ع0[ .زا .واه ,489 .1981 .1010 ,11315 .5ت 05 272 .1981 1تتقتلة .ناع] معنا ]1 "لآ عامط ,1981.581 -0آ بلاعنه135 .بآ 
/قام كن 1 .([آ عامط ,709 .2 .1981 .291 .092 ,11111625 
أ المادة 153 الفقرة الثانية من دستور 1989 والمادة 163 الفقرة الثانية من دستور 1996 التي تقضي بأن يسهر المجلس الدستوري على 
صحّة انتخاب رئيس الجمهورية. 
7 م رماع ةيم عاعتاته ,(لمتمطعنط) مسمتخمه تعطة - 2 
7 م رماع ةئم عاعناته ,(لممطعنط) مسمتخمه تعطق _ 3 


4- داود (الباز)» القيد في جداول الإنتخاب ومنازعاته أمام القضاءء المرجع السابق» ص 113. 
5 المرجع نفسك, 
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الاتتضناهن حهة! الج قز ازاك اللحقة الإدارنة المقلفة برو ااخشية القواقى الاتكعانية 7 قله يعدن فيها إلا 
أمام الجهة القضائية المختصة. وإذا كانت المظلمات الواردة في الطعون المرفوعة إلى المجلس 
الدستوري غامضة وغير دقيقة كان للمجلس أن يرفض إجراء تحقيق بشأنها". 

وإذا كان المجلس الدستوري لا يقبل النظر في المخالفات المرتكبة بمناسبة وضع القوائم 
الإنتخابية إلا إذا كانت مشكلة لمناورة أو تزويرء فإنّ المجلس في الحالة العكسية يأخذ في الحسبان 
أن للناخبين مُكنة تقديم الطعون أمام القضاء المختصٌ بالفصل في منازعات القيد. 

في حالات أخرىء له أن يكتفي بمعاينة قيود أو أشطاب من القوائم الإنتخابية مع أنها غير 
صحيحة إلا أنها تبقى بلا تأثير على نتيجة الإقتراع عندما لا تتعلق إلا ببعض الناخبين2 ”. وإذا لم 
يحصل تبليغ الأشخاص المعنيين بقرارات اللجنة الإدارية المتضمّنة الشطب من القوائم الإنتخابية 
خلافا لما ينص عليه قانون الإنتخاب؛ فإنّ للمجلس الدستوري ألا يعتدٌ بهذه المخالفة طالما كان 
للمشطوبين من القوائم إمكانية الإعتراض على شطبهم والمطالبة بقيدهم لاسيما بمناسبة الإقتراعات 
الاتحقةة: 

فخلا عن 'ذلقةه (منه الوازق آلآ يفل التحلن: الدسقؤري 'إلن كل اكه الفمرتكاضنة من 
مناورة طالت القيد في القوائم الإنتخابية أو تزوير شاب هذه العملية؛ فليس له أن يأخذ على عدم 


ضبط القوائم الإنتخابية في الوقت اللازم لتمكين الناخبين من الإطلاع عليها في الأجل المحذد 


'- بالرغم من أن المسألة ليست مسألة محاكاة وتقليد لِما قضى به المجلس الدستوري الفرنسي في شان الطعون المنصبة على صحة القيد في 
القواد ثم الإنتخابية لآنَ قراراته لا تلزم في شيء المجلس الدستوري الجزائري وأَنّْ لكل دولة ظروفها المختلفة؛ إل أن المجلس الدستوري في 
رار لسن ا عن الإختصاص في الطعون المتعثقة بصحّة القيد والشطب في القوائم الإنتخابية إذا ما رفعت إليه بعد إجراء انتخاب رئيس 
الجمهورية»؛ بل يختص بالفصل فيها إذا طالت عمليات القيد ل الف لا ا ل نا انتهاك سلامة الإقتراع ونزاهته؛ ونرى في 
استئناس المجلس الدستوري الجزائري بقضاء نظيره الفرنسي في المادة الإنتخابية فائدة لا بد منها على اعتبار ا المجلس الدستوري الفكرنسى 
هو كذلك قاضي صحة انتخاب رئيس الجمهورية الفرنسية. ش 
في هذا الشأن» سبق وأن حكم المجلس الدستوري الفرنسي بعدم الإختصاص في الت في اعتراض على قرار المحكمة الجزتئية أمر بإعادة قيد 
ناخبين في قائمة انتخابية. 
691-11[ 28313 غتته (153 م ,.أقطهمن) .قطهمن) .عع ]ا عتاه 25 رعقزه20) عانتمط ,الث ,1978 مطتتاز 14 بل 785-8584 87 .و1اء106) 
739 00.11 ,لأطا تت 
0م 1ط[ 2 
*- في هذا الشأن ينظر إلى قرار المجلس الدستوري الفرنسي 
114 31م فتك (116 م أقصهن .قممن .عع ,.عمكه *3 ,عمقطخ]-جل-دعطعناوظ ,الث ,1978 2081 31 بحل 78-8569 219 .15ء106) 
*- من بين قرارات المجلس لذمستووق الفرنسي في هذا الضندة روفي عديدة نذكر: 
1 25 نحل 67-356 ثم ,149 م أقطم© قط0ة© 826 ععنم *193[ بل تنغ ]1 ,الث ,1963 أع111نار 9 بلكل 63-341 ”8 .و1ء106) 
5 أء قتوكلكت قعل 132915 16اماتتك 1 ,الث ,19/73 ,.لاآمط 25 بحل 73-582 ثم ,84 مر 1ط[ عمق *1 بحاتمنتصدة 2 ,لالخ ,1967 


10[ توم فتاه (198 م بلاطا[ ,15508 
1 ينظر إلى قرارات المجلس الدستوري الفرنسي في هذا الشأن. 
حتتناز 29 تل 67-443 25 ,157 جز ,.أقطمن) .قممن .عع8] .عتاه “3 بام تصداغ8] ,الث ,1973 اعه 11 بحل 593 / 73-584 219 .15ء106) 
1ك 0ك مر ب10طا1 05م غذته (148 م ,1010 ,.عقتته *3 ,عن وتمطتاتتمكط ,الث ,1967 
“- قضى المجلس الدستوري الفرنسي بذلك . 


ينظر إلى: 
10,24[ 281 غتاكه ,(116 2 ,أقطه2) .قطهه ,.عع؟] .عتاه 2 ,رتم8 ,الث ,1968 .لثمم 7 بل 23 68-5217 ”8 .ورعن2]) 
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مأخذا'ء وكذلك الشأن بالنسبة للإيداع المتأخر للقوائم الإنتخابية بمقر الولاية "». أو لغياب مراجعة 
القوائم في بلدية ما لم يتمّ التثئنت من أنّ ذلك حال دون أن يصوت الناخبون”". 

بالمقابل» قد يحكم قاضي الإنتخاب بإلغاء الإنتخاب بسبب أن القائمة الإنتخابية تمّت 
مراجعتها دون أن تكون عملية القيد قد تمّت بناءً على طلب أصحاب الشأن *. كذلكء من الوارد أن 
يعتبر القاضي أن بإمكان الإغفال الكامل للأشكال والإجراءات القانونية الواجب احترامها عند اختتام 
القيد بالقائمة أن يؤدي إلى إلغاء الإنتخاب”. 

على صعيد آخرء يختص المجلس الدستوري بالبت في طرق التزوير التي تنال من صحّة 
التصرفات المحيطة بإعداد القوائم الإنتخابية متى طعن أمامه بالتزوير» ويلزم لهذا أن يصف الطاعن 
طريقة التزوير على الأقل بتعيين الأشخاص الذين جرى قيدهم أو شطبهم مخالفة للقانون”. 

غير أنّ أهمّ ما ميّز تدخل المجلس الدستوري الجزائري أنه لم يختلف في شيئ مع ما تواتر 
على سلوكه المجلس الدستوري الفرنسي؛ فهو لا يتدخل في عمل اللجنة الإدارية المختصّة بإعدا د 
القوائم الإنتخابية ومراجعتهاء ولايشارك في هذه المهمة على الإطلاق» وحين يفصل في الطعون 
التي تنصب على صحة القوائم وذلك بمناسبة الاحتجاج على عمليات التصويت إنما يباشر رقابته 
على مدى التقيّد بالأشكال والإجراءات اللازم توافرها عند إعداد ومراجعة القوائم» وذلك بإنزال حكم 
الفاتورة؟المتظلء ليقه العمل 

ذلك ما يُستشف حينما تجلى للمجلس الدستوري من خلال سجّل الناخبين ومحضر مكتب 
التصويت استعمال قائمة إضافية للناخبين خلافا لأحكام القانون المحددة لتكوين اللجنة الإدارية 
المكلفة بمراقبة إعداد القوائم الإنتخابية ومراجعتها إلى جانب تخلف توقيع ناخبين خلافا للأحكام 
القانونية ممّا دفعه إلى إلغاء الأصوات المعبّر عنها في مكتب التصويت الذي حصلت فيه هذه 
المخالفات”. 
'- ينظر في هذا الشان إلى قرارات المجلس الدستوري الفرنسي: 

114 عدم ماه (119 م بأقصطه© .قطوه ,مم12 ,.عنكه “2 بامتصنات 2 ,كالخ ,1973 متناز 27 يك 73-603/741 715 .ونه 2]) 
*- ينظر إلى قرار المجلس الدستوري الفرنسي في هذا الصدد: ش 

منط] عوم فنك (116 م ,أقطه© .كمه ,عع ,عم 1*5 بلامتصدان12 ,كالخ ,1973 صننداز 27 بل 73-592 715 .وزنن0]) 

*- يراجع قرارت المجلس الدستوري الفرنسي: ٠‏ 
1ط[ عدم نأك (143 م بأقصه© .قصه© بعع2 عي “1 ,وعملثف وعدمة8 ,كالخ ,1968 .امم 28 تبلل 538 / 68-537 715 .وزهن2]) 
*- حكم بذلك مجلس الدولة الفرنسي بوصفه قاضي انتخاب مشار إليه من داود الباز» القيد في جداول الإنتخاب ومنازعاته أمام القضاء»؛ المرجع 
“أ سج لول الفرنسي بوصفه قاضي انتخاب على ذلك في القرار 7/8216 غضنه5 ,1947 11ج 30 .0.8 مشار إليه في المرجع 
مل 0و شي جاح ريدي تلن يك الوقن انوج الاق 


7- ينظر إلى إعلان المجلس الدستوري المؤرخ في 23 نوفمبر 1995 المتعثق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية»الجريدة الرسمية للجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 72 المؤرخ في 6 نوفمير 1995 ص 3. 
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والفلاحكة فر هيذ]"التوكه ين المكلنن الميتور: ا امتفالفة الانتكان والتمو ءات اللارية 
لإعداد ومراجعة القوائم الإنتخابية لم تكن المخالفة الوحيدة التي قادته إلى إلغاء الأصوات المعبّر 
عنها جميعها في مكتب التصويت الذي وقعت فيه المخالفة وإنما اتحدت مع مخالفة أخرى تمثلت في 
تخلف توقيع ناخبين الأمر الذي جعل لهذه المخالفات متحدة قدرا كبيرا من الجسامة. 

المبحث الثالث:مرحلة إيداع التصريح بالترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية. 

بعد الدّعوة للإنتخاب الموجّهة إلى هيئة الناخبين» تأتي مرحلة إيداع التصريح بالترشيح 
لانتخاب رئيس الجمهورية لدى المجلس الدستوري. 

ويجري النظام الإنتخابي الجزائري الذي يجد مصدره في الدستور و القانون دون سواهما 
على استلزام جملة من المطالب في هذه المرحلة من مراحل العملية الإنتخابية الخاصّة برئيس 
الجمهورية. 

من ثمّء فإنَ البحث يثور هنا عن الإلتزامات التي يتعيّن على المترشح للإنتخاب الوفاء بهاء 
وهو ما سنعرض له في مطالب ثلاثة» يتضمّن المطلب الأول الإلتزامات المتعلقة بالتصريح 
بالترشيح,ء أمّا المطلب الثاني فيدور حول الإلتزامات المرتبطة بدعم الترشيح للإنتخابء بينما يعالج 
المطلب الثالث و الأخير استحالة الانسحاب بعد إيداع الترشيح للإنتخاب إلا بسبب الوفاة أو حدوث 


المانع القانوني. 


المطلب الأول : الإلتزامات المتعلقة بالتصريح بالترشيح. 

نحاول الآن أن نعرض للإلتزامات المتعلقة بالتصريح للترشيح للإنتخاب وذلك في فرعين 
اثنين» نخصّص الأول منهما لوجوب إيداع المترشح بنفسه للتصريح بترشيحه؛» بينما نخصّص الفرع 
الثاني من المطلب لوجوب إيداع التصريح بالترشيح في الأجال المحددة. 

الفرع الأول :وجوب إيداع المترشح بنفسه للتصريح بترشيحه. 

تحاشى المشر'ع إجبار المترشح على إيداع ترشيحه لانتخاب رئيس الجمهورية بنفسه واكتفى 
بالنص على أن يتم التصريح بالترشيح بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري شريطة أن 


يتضمن الطلب اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه . 


'- المادة 108 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه»ه ص 858 كانت تنص على أن يتضمّن الطلب توقيع 

مقدّم الترشيح واسمه ولقبه وتاريخ ومكان ميلاده ومهنته وعنوانه؛ أمّا في التعديل الذي طرأ بموجب الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 
5؛ سالف الإشارة إليهه ص 20 فاقتصر على أن يتضمّن الطلب اسم ولقب وتوقيع ومهنة وعنوان الرّاغب في الترشيح وسار على هذا بعد 
إلغاء القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 بالمادة 157» سالف الإشارة إليه» ص 21. 
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وحتى يحقق إرادة المشراعء؛ شدّد المجلس الدستوري في نظامه المحدّد لإجراءات عمله على 
الأمافةالعامّة للمكلس"الدستوورى التى تثبت: سلمها بوضل دون أن :ريد على :ذلك شيك" : 

إلا أن المجلس الدستوري في النظام المحدّد لقواعد عمله المؤرخ في 28 يونيو 2000 
أوجب أن يُودع المترشح بنفسه التصريح بترشيحه لانتخاب رئيس الجمهورية ©» وفي هذا اضطلاع 
بعمل يمس باختصاص تشريعيء ذلك أن المشرّع يستأثر دستوريا بكيفيات وشروط وآجال إيداع 
التصريحات بالترشيح؛ فإلزام المترشح أو عدم إلزامه بإيداع التصريح بالترشيح بنفسه هو في 
الأصل اختصاص تشريعي لا يفترق عن غيره من المسائل الداخلة في كيفيات الإنتخابات الرئاسية 
شكنا من التشدّد على التصريح بالترشيح؛ إذ من شأنه عدم تبسيط إجراء الترشيح على من يتقدم 
للإنتخاب الذي لا يكون في وسعه أن يكلف من ينوب عنه للقيام بذلك من جهة» ومن جهة أخرى 
يسمح بأن يتحقق المجلس الدستوري من رضى من يتقدم بالترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية؛ 
فوروده لا بد وأن يكون له هدف آخرء وهو بلا شك إثبات جدية الترشيح وصدقهء و لذا علق 
المجلس الدستوري إيداع التصريح بالترشيح على وجوب أن يقوم بهذا الإجراء المترشح بنفسه. 
وليس عبر شخص آخر أو جهة أخرى كالأحزاب السياسية. 

الفرع الثاني:وجوب إيداع التصريح بالترشيح في الآجال المحددة. 

بخلاف الحرص على وجوب إيداع التصريح بالترشيح في الاجال» تحاشى المشرع 
الجزائري تنظيم الفترة ما قبل إيداع التصريحات بالترشيح رغم ما تكتسيه من أهميّة في المساعدة 
على استجماع الوثائق والتوقيعات المطلوبة لدعم الترشيح لكنه أسند إختصاص ذلك إلى التنظيم. 

1 - أجال إيداع التصريح بالترشيح. 

ألزم المشرّع الجزائريء في الأحوال العادية التي يمارس فيها الرئيس القائم مهمّته الرئاسية 
إلى نهايتهاء بأن يقدّم التصريح بالترشيح في ظرف الخمسة عشر يوما على الأكث ر الموالية لنشر 
المرسوم الرئاسي المتضمّن دعوة الهيئة الإنتخابية “. أمّا في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية: 
*. القادة: 21 هيز النظام المؤرخ في 7 غشت 1989؛ سالف الإشارة إليه» ص 5 ثم المادة 22 من المداولة المؤرخة في 9 ديسمبر 1996 
المعدلة والمتممة للنظام ذاته سالف الإشارة إليها » ص 1 ثم المادة 2 من المداولة المؤرخة في 3 أبريل 1997 المعدلة للنظام المؤرخ في 7 
غشت 1989» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ العدد 25 المؤرخ في 27 أبريل 1997: ص 6. 
*- المادة 24 من النظام سالف الإشارة إليه» ص 29. 
7 المادة 71 من دستور 1996 وقبل ذلك المادة 68 من دستور 1989. 


4- المادة 109 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 سالف الإشارة إليهه ص 858. ثم المادة 158 من الأمررقم 07-97 
المؤرخ في 6 مارس 1997؛ سالف الإشارة إليه» ص 22-21. 
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فقد أجبر المشرّع تقديم التصريح بالترشيح في ظرف الثمانية أيَام على الأكدقٍ الموالية لنشر المرسوم 
الرئاسي المتضمّن دعوة الهيئة ذاتها '» شريطة أن تتم الدّعوة في الأحوال العادية في ظرف ستين 
يوما قبل تاريخ الإقتراع بينما تكون الدعوة في حالة الشغور الرئاسي في ظرف الثلاثين يوما قبل 
تاريخ الإقتراع”. 

إنّ كل هذه المدد قصيرة حتما » وهي مدد إلزامية آمرة؛ فالمشرع يتحدّث عن مدد أقصاها 
العدد من الأيَام الذي قرّره؛ والهدف من ذلك ضمان سرعة إنجاز عملية إيداع التصريحات بالترشيح 
والإنتهاء منهاء لأنّ انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يتم في الميعاد المحذد في المرسوم الرئاسي 
الذي يدعو هيئة الناخبين؛ فرئيس الجمهورية القائم أو رئيس الدولة ستنتهي مدّة تولي مهامه حتما 
بنص الدستورء ولا يتصور بالتبعية أن يبقى أي منهما في مكانه ولو لفترة وجيزة بعد انتهاء تلك 
المذة المقرّرة» كما لا يمكن للفراغ أن يطال الوظيفة الرئاسية» باعتبارها وظيفة قائمة ودائمة في كل 
اللروف والأحوال. 

لذاء اضطر المشرع إلى تحديد تلك الآجال ليس للتمكين من جمع الوثائق والتوقيعات اللازمة 
لملف الترشيح» فهذه ليست غايته منها إنما هي آجال مخصتّصة لإيداع التصريحات بالترشيح “» دون 
أن يمنع هذا من يرغب في الترشيح من استكمال جمع تلك الوثائق والتوقيعات خلال الآجال التي 
حدّدها المشرّع لإيداع التصريح بالترشيح إلى المجلس الدستوري. 

2 -تنظيم فترة ما قبل إيداع التصريح بالترشيح. 

من الأهمية بمكان تنظيم فترة ما قبل إيداع التصريح بالترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية: 
على اعتبار أنّ هذه الخطوة تسير في اتجاه ضمان حق الترشيح لكسب دعمه وتأييد الناخبين أو 
المنتخبين له. 

إلا أنّ المشرّع تجاهل تنظيم هذه الفترة» وكل ما ورد في قانون الإنتخابات لا يزيد عن 
إشارة عابرة تلزم المترشح أن يدعم ترشيحه بقائمة تضم توقيعات حدّد المشرّع عددها وألزم تدوينها 
في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي على أن تودع لدى المجلس الدستوري في 


طش المصدر نفسه. 

*- المادة 105 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989»؛ سالف الإشارة إليه» ص 858. ثم المادة 154 من الأمر رقم 07-97 
المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 20. 

(- بوكرا (إدريس) » نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائرء المرجع السابق»ء ص 52. 

“- عكس ظَن بوكرا إدريس الذي ذهب إلى طرح التساؤل حول قدرة المترشح خلال الخمسة عشر يوما أو الثمانية أَيَّامِ على جمع الوثائق 
والتوقيعات اللآزمة لإيداع تصريحه بالترشيح. 
ينظر إلى: المرجع نفسه» ص 53. 
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الوقت نفسه الذي تودع فيه ملفات الترشيحء وأحال على التنظيم تحديد كيفيات تطبيق هذه الأحكام 


وظاهر هذه الإحالة أنّ تدخل الستلطة التنظيمية ليس فيه مساسا باختصاص المشرّع أو 
انتقاصا لسلطاته؛ إلا أنّ الشك يساور في دستورية ترك تنظيم الفترة ما قبل إيداع التصريح بالترشيح 
للسلطة التنظيمية؛ فتنظيم تلك الفترة يمثل جزءا لا يتجزأ من حق الترشيح لانتخاب رئيس 
الجمهورية» وبهذا الوصف يتعيّن أن ينظم بقانون يسنه المشرّع لا بقرار إداري تصدره السلطة 


وعلى الرّغم من أن الأمر يتعلق بمبدأ عام مستقر وثابتء فإنَ المؤسّس الدستوري حرص 
على التذكير به بصدد انتخاب رئيس الجمهورية؛ فوفقا لنص الدستور يدخل في مجال القانون تحديد 
كيفيات الإنتخابات الرئاسية التي سكت عنها الدستور . 

وعلى ذلك» فإِنّ الإحالة الشاملة التي قام بها المشرع للسلطة التنظيمية في شأن تنظيم الفترة 
ما قبل إيداع التصريح بالترشيح تأخذ حكم التخلي عن الإختصاصء وهو ما لا تقرّه المبادئ 
الدستورية ؛ فقد تدرك الإدارة اتساع الإحالة» فتعالجها على نحو يقيّد حرية المترشحين في القيام 
بجمع التوقيعات لكسب تأييد ترشيحهم بتحديد فترة زمنية غير كافية قبل سريان الأجل المقرّر لإيداع 
التصريحات بالترشيح لدى المجلس الدستوري. 
غير أن الأدهى أن التاريخ الذي يبدأ منه سحب استمارات اكتتاب التوقيعات لجمعها بعد 


دلق 'عورئن أن كحتذه العيذة المكتصنة ذسقوويا :يتطيوق: القوانية كنا حذدها الستوى “2:6 اكت هذه 
السلطة لتستقر في يد وزير الداخلية والجماعات المحلية ”. ولكن متى يجوز قانونا للمترشح جمع 
التوقيعات بعد أن يسحب استمارات اكتتابها ؟ 


1 جدير بالدكر أن القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 سالف الإشارة إليه لم يتضمّن تلك الإحالة على التنظيم إلآ في التعديل الذي 
تمّ بموجب الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995 (المادة 08) سالف الإشارة إليه ص 21. وبعد إلغاء القانون نصّت المادة 159 في 
الفقرة الأخيرة من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 على تلك الإحالة؛ سالف الإشارة إليهو ص 22. 

”- المادة 68 من ستور 1989 . والمادة 71 من دستور 1996. 

3 ذلك الإتجاه أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا في مصر في حكم لها أصدرته في 04 نوفمبر 2000 حيث قضت بأثه: " إذا ما أسند 
الدستور تنظيم حقّ من الحقوق إلى السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تتسلب عن اختصاصهاء وتحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية دون أن 
تقيّدها في ذلك بضوابط عامّة وأسس رئيسية تلتزم بالعمل في إطارها... ". 

مشار إليه من فتحي (فكري)؛ المرجع السابقء ص 37. 

*- إِمّا رئيس الحكومة عملا بالمادة 116 الفقرة الثانية من دستور 1989 والمادة 125 الفقرة الثانية من دستور 1996 أو الوزير الأول بعد 
تعديل دستور 1996 بموجب القانون رقم 19-08 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008» سالف الإشارة إليه. 

7 حدّد قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري المؤرخ في 9 غشت 1995 تاريخ سحب استمارات التوقيع 
الشخصي لصالح المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى في 16 نوفمبر 1995 ابتداء من 20 غشت 1995. 

المصدر: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزاترية الديمقراطية الشعبية؛ العدد 45 المؤرخ في 20 غشت 1995: ص ©9., 
علما أن أجال تقديم التصريح بالترشيحات لهذا الإنتخاب انطلقت يوم 18 سبتمبر 1995 وإلى غاية 02 أكتوبر 1995 عند منتصف الثيل كأجل 
اقصى. 
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يكتب بوكرا إدريس أن المترشح لا يمكنه القيام بجمع التوقيعات إلا خلال الفترة المحدّدة في 
المرسوه الوكانتى المتضمن دعوة"هيكة التاقيين: قلا يدق له جمعها قبل إضدار هذا المرسوم هما 
يبيّن أنّ الآجال الممنوحة للمترشحين تحدّ من حرية الترشيح للإنتخاب". 

والحقيقة أن هذا الموقف قد جانبه الصواب فيما انتهى إليه؛ فالمرسوم الرئاسي الذي يدعو 
هيئة الناخبين لا يحدّد إلا تاريخ إجراء الدورين الأول والثاني من انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد 
الفترة الزمنية التي قد تجري خلالها المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية ” ولا شأن له بالمرّة 
بتحديد الأجل الذي تجمع فيه التوقيعات. 

وعلى فرض أن جمع التوقيعات لا يحق من المترشح إلا خلال الفترة المحدّدة في المرسوم 
الرئاسيء فإنه يتعيّن أن يكون هناك دليل حاسم من القانون لأنّ الأمر يتعلق بحق الترشيح لانتخاب 
رئيس الجمهورية لا يملك إلا المشرّع حق اتخاذه إلا أنّ قانون الإنتخابات الجزائري جاء خاليا من 
الإشارة إليه» وهذا يعني العودة إلى إعمال القواعد العامّة بشأن حماية حقوق وحريات الأفراد» وهذه 


تقضي بأنّ كل ما لم يُمنِع بنص واضح وصريح فهو مسموح به؛ وبغياب هذا النصء لا يمكن 
استنتاج عدم أحقية المترشح جمع التوقيعات بعد سحب استمارات اكتتابها. 
ثمّ ماذا ينتظر المترشح بعد سحب استمارات اكتتاب التوقيعات سوى الإتصال بالمواطنين 
الناخبين أو المنتخبين في المجالس الشعبية المحلية والبرلمانية للظفر بتأييدهم لترشيحه لانتخاب 
رئيس الجمهورية. فكيف يمكن التغافل عن أنّ جمع التوقيعات الذي يتمٌ بعد سحب استمارات اكتتابها 
يكون ابتداءً من التاريخ الذي يحدّد لعملية السحب؟ 
المطلب الثاني : الإلتزامات المرتبطة بدعم الترشيح للإنتخاب . 


بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى في 15 أبريل 9 حدّد قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المؤرخ في 9 يناير 
9 تاريخ سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية لصالح المترشحين ابتداء من 16 يناير ©1999 . المصدر: الجريدة الرسمية 
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ العدد 02 المؤرخ في 10 يناير 1096 ضن 7 مع العلم أن آجال تقديم التصريح بالترشيح للمجلس 
الدستوري كانت بين 14 فبراير 1999 إلى غاية 28 فبراير 1999 كحد أقصى. 
أمّا في انتخاب رئيس الجمهورية الذي تم في 8 أبريل 4*؛» فقد حدد قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 8 يناير2004 تاريخ 
سحنبا الاستمارات الفردية الاكتتاب التوقيعات لصالح المترشحين ن ابتداءٌ من )1 يناير 20004 المصدر: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية؛ العدد 03 المؤرخ في 11 يناير 4 ص 28 علما أن آجال إيداع التصريح بالترشيح لدى المجلس الدستوري كانت بين 8 
فبراير 2004 إلى غاية 22 فبراير 2004 كحد أقصى. 
على أن في انتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى في 9 أبريل 9 : فقد حدّد قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 5 يناير 
9 يوم الخميس 8 يناير 2009 بداية انطلاق مرحلة سحب الاستمارات الفردية لاكتتاب التوقيعات لصالح المترشحين؛ بينما بدأ اح إيداع 
التصريح بالترشيحات لدى المجلس الدستوري في 8 فبراير 2009 وانتهى في 22 فبراير من السنة ذاتها كأجل أقصى. 
ينطن إلى: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد الأول المؤرخ في 6 يناير 2009 ص 32. 
بوكر (إدريس) ؛ نظام انتخاب رئيس احميورية في دادر المرجع السابق» ص 53 

2 المادتان 3 و105 من القانون رقم 89 -13 المؤرخ في 7 غشت غشت 1989 سالف الإشارة إليه» ص 849 و858 - وبعد إلغاء هذا القانون ينظر 
إلى المادتين 16 و154 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة إليه»ه ص 4 و20. 
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يتطلب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية تدعيمه بنوعين من الإلتزامات التي لا غنى للمترشح 
عن احترامها حتى يُقبل ترشيحه من جانب المجلس الدستوري. 
ذلك ما سنتناوله في فرعين اثنين بحيث نخصّص الفرع الأول من هذا المطلب لوجوب دعم 
الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية بالتوقيعات اللازمة» على أن نتبعه في الفرع الثاني بالتطرق 
لتطلب إرفاق التصريح بالترشيح بالوثائق والأوراق المحددة في القانون. 
الفرع الأوّل: وجوب دعم الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية بالتوقيعات اللآزمة. 
تحاشى المشرّع الجزائري منذ البداية إتباع الأسلوب الفرنسي في تزكية المترشحين لانتخاب 
رئيس الجمهورية» الذي لا يُلزم من يرغب في الترشيح, من الناحية القانونية» بتجميع التوقيعات 
على مستواه ليودعها بعد ذلك بنفسه لدى المجلس الدستوري؛ فقد يحدث أن يأتي المترشح أو وسيطه 
المالي أو حتى مُمَثلو التشكيلات السياسية الدّاعمة له إلى المجلس الدستوري لتسليم التوقيعات مباشرة 
أو إرسالها عن طريق البريد'» كما لا يمنع من يتقدّم للترشيح من أن يقوم بتجميع التوقيعات بنفسه ثم 
يحملها بعد ذلك إلى المجلس الدستوري”. 
إن القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» أوجب على المترشح لانتخاب رئيس 
الجمهورية في الجزائر أن يقدّم لدعم ترشيحه ستمائة توقيع على الأقل لمنتخبين لدى المجالس البلدية 
والولائية والمجلس الشعبي الوطني موزعين على نصف ولايات التراب الوطني على الأقل 8 إلا أن 
الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995 عدل عن ذلك وأوجب على المترشح أن يقدّم خمسة 
وسبعين ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القوائم الإنتخابية من خمس وعشرين ولاية 
على الأقل في التراب الوطني على ألا يقل العدد الأدنى من تلك التوقيعات عن ألف وخمسمائة توقيع 
من كل ولابة من الولايات © بينها امنتلزم الأمز رقم. 07-97 المؤرخ في: 6امارن: 19967 من 
المترشح تقديم ستمائة توقيع على الأقل لمنتخبين في المجالس البلدية أو الولائية أو البرلمانية من 
خمسة وعشرين ولاية على الأقل أو خمسة وسبعين ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين على أن 
تكون هذه التوقيعات من خمسة وعشرين ولاية على الأقل ودون أن يقل العدد الأدنى منها في كل 
ولاية عن ألف وخمسمائة توقيع”. 
تعذكصوز 20 ,1 عم بخ©طتخ ,1995 عل عااعتتصعلتوةعم ممؤععلة ”1 أء أعصصه كتطتاقصمه اأعقصهه عر[ ,(0117162) عاعء سوعط _ ١‏ 
7م فلع 6نم وامنانة ,(عطمم نوتس ) 0: 
2 المادة 110 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 858. 


*- المادة 08 من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995» سالف الإشارة إليهه ص 21. 
”- المادة 159 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997» سالف الإشارة إليه ص 22. 
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وللتشديد على المترشحء ألزم التنظيم» قبل ذلك»؛ بأن يقوم بتسلم مطبوعات اكتتاب التوقيعات 
بنفسه أو عن طريق ممثله المخول قانونا من الإدارةا. 

هذا ويلاحظ أن الجزائر بعد أن توافر لديها من المجالس البلدية والولائية والبرلمانية منذ 
8 » بعد غياب هذه المجالس جميعها عند انتخاب رئيس الجمهورية لسنة 1995*)» مما استلزم أن 
520000 5-8 520000 ع ل 4 0 2000 0 
يتقرر تدعيم الترشيح لهذا الإنتخاب من الناخبين فقطد2 2 » لم يفكر المشرّع في العدول عن تقديم 
المترشح لتوقيعات فردية من هؤلاء لتدعيم ترشيحه؛ كون النظام السياسي الجزائري إذا كان يقوم 
على التعددية الحزبية» فإنه في الوقت ذاته يعترف بالمستقلين ويفتح الباب لوجودهم على الستاحة 
السياسية. 

واتفاقا مع ذلك يجوز لمن يشاء التقذم لانتخاب رئيس الجمهورية تدعيم ترشيحه بتوقيعات 
المنتخبين المنتسبين للأحزاب السياسية الممثلة في المجالس البلدية والولائية والبرلمانية ” أو الترشيح 
استقلالا ويلتزم» في هذه الحالة» بتدعيم ترشيحه بتوقيعات ناخبين مقيّدين في القواتم الإنتخابية إذا 

والحقيقة أن فتح باب الترشيح للحزبيين والمستقلين سواء بسواءء لا يعني أن من كان منتسبا 
لحزب من الأحزاب السياسية ليس له إلا أن يدعم ترشيحه للإنتخاب بتوقيعات منتخبين في المجالس 
1غ 528 


'- تراجع المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 202-95 المؤرخ في 29 يوليو 1995» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية؛ العدد 42 المؤرخ في 02 غشت 1995»؛ ص 9. 
وتراجع المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 435-98 المؤرخ في 30 ديسمبر 1998» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية» العدد 01 المؤرخ في 6 يناير 1999؛ ص 9. 
وتراجع المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-04 المؤرخ في07 يناير 2004 » الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ 
العدد 03 المؤرخ في 11 يناير ص12. 
وتراجع المادة 03 من المرسوم التنفيذني رقم 04-09 المؤرخ في 4 يناير 2009» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ 
العدد 01 المؤرخ في 6 يناير 2009 ص 9. 

- جرى انتخاب المجلس الشعبي الوطني في 05 جوان 1997» وانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية في 23 أكتوبر 1997. أمّا انتخاب 
7 أعضاء مجلس الأمة فكان في 25 ديسمبر 1997. 
6 عأ عه 1992 2ع1تتموز 11 عا عنم 1989 عل 011أتطتاقممه 15 عل امتنأهقتطاة 35[ ,(لء تتتقطمك8) طأوتتناه155و8 - 

4 م بغااءغ]م عاأعنيو ,1995 عنحا مره 1017 

و (إدريس) » نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائرء المرجع السابق»؛ ص 43. 

4- المادة 08 من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995»؛ سالف الإشارة إليه» ص 21. 

5- يمكن أن تأتي التوقيعات إِمّا من أعضاء في المجالس الشعبية البلدية أو المجالس الشعبية الولائية أو أعضاء من البرلمان بغرفتيه المجلس 
الشعبي الوطني ومجلس الأمّة المنتخبين منهم دون المعيّنين أي النفواب وثلثي أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين في حين لا تصح التوقيعات الذي 
يقامها أعضاء مجلدن الأنة السكتية. 
ينظر إلى ملحق القرار رقم 16 المؤرخ في أول مارس 2004 المحدد لقائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى في 8 أبريل 
4. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 13 المؤرخ في 7 مارس 2004 ص 12» وكذلك إلى ملحق القرار رقم 
4 المؤرخ في 2 مارس 2009 المحدّد لقائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى في 9 أبريل 2009. الجريدة الرسمية 
الجميررية الدرائرية الحمةز اطدة الشيغيية؛ العدد 14 المؤرخ في 4 :مارين :20009 ض 17. 
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التيسيرء لا يهدف شرط تزكية المترشح إلى قصر الترشيح على ممثلي الأحزاب الكبيرة: كما لا 
اا 0 ا 0 


يجمع بين هذا الدعم 539 
الفرع الثاني :تطلب إرفاق التصريح بالترشيح بالوثائق والأوراق المحدّدة في القانون. 
أوجب المشرع أن يكون التصريح بالترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية مصحوبا بمجموعة 


من الوثائق و الأوراق . 


1 -وجوب تقديم تعهد كتابي موقع عليه من المترشح للإنتخاب. 
جاء استلزام ذلك في الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995» ثم أبقى المشرّع على 


تطلبة فى الأمربزقى. :07097 الموراع فى 6 هاوين. “1997 كإخراءمن :بين اخ ادات الترشيب 


الجوهرية. 
غير أنْ الإلتزامات التي ينبغي أن يتضمُنها التعهّد الكتابي كثيرة بعدما استقاها المشرّع من 
أكثر من مذهب *؛ فمن المذهب الدستوري” تطلب المشر”خ أن يط يضمن المترشح تعهده الكتابي الإلتزام 


بأحكام الدستور والدفاع عنه* قبل أن يستبدله باحترام الدستور والقوانين المعمول بها والإلتزام بها”. 
بها”, واحترام الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان”» والإلتزام بمبدأ التدأوّل على السلطة عن 
عن طريق الإختيار الحر للشعب الجزائري “»والتمستك بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية في 


١‏ لا أحد يشك بن عبد العزيز بوتفليقة سواء في انتخابات رئيس الجمهورية لسنوات 1999 و2004 و2009 كان بوسعه أن يجمع لتدعيم 
ترشيحه التوقيعات المطلوبة لمنتخبين من المجالس البلدية والولائية والبرلمانية؛ لاسيّما بعد إنشاء التحالف الرئاسي يوم الإثنين 6 فبراير 2004 
بين حزب جبهة التحرير الوطني بجناحه التصحيحي وحركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديمقراطي الذي جاء لترقية الائتلاف الحزبي 
المؤسس يوم 08 أبريل 1999 إلى تحالف رئاسي عزم على ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لمهمّة رئاسية ثانية. 
غير أن عبد العزيز بوتفليقة فضئّل الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية في كل المرات مستقلا وجمع لدعم ترشيحه توقيعات لناخبين مسجلين في 
القوائم الإنتخابية وتوقيعات منتخبين في المجالس المنتخبة حفاظا على استقلاله عن الأحزاب السياسية وتعبيرا عن سموه “ه عليها. 
ينظر إلى الملحقين السابقين للمجلس الدستوري الجزائري. 

7 بلغة الأرقام: بلغ عدد الإلتزامات التي كان على المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن يتعهّد بها كتابيا عشرة حسب الأمر رقم 21-95 
المؤرخ في 19 يوليو 1995» سالف الإشارة إليه»ه ص 21. وقفز العدد إلى أربعة عشر حسب الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997: 
سالف الإشارة إليه.» ص 21. 

3- بشأن المذهب الدستوري ينظر إلى: 
: (ع0 طامتاعع:01 13 قناوة) (5) 5أون] أ ,() 18523110 1 ,< ع101311513للأتأقطمت أع 0125 لخت أاقمه) » ,(0) لبلوع8 
.8 م ,1996 رماتو ,“آنا ,ع011011ج عتطدزهده1 تام عل ع اهمده 10101 
- 763رعغا1اء 01 عنقغطا ,عضغعلف طاء عاأع ته اللتطتاقط!ا 1011م 195 أء ع2115173 تاه لتطذأقمهن ع.نا ,(تعل مااع لطخ) امتمعطمع8 
66 

4 المادة 7 من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995»؛ سالف الإشارة إليه» ص 21. 

7 المادة 157 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 21. 

6 المادة 7 من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995؛ سالف الإشارة إليه» ص 21. ثم المادة 157 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 
6 مارس 1997: سالف الإشارة إليه» ص 21. 
المصدر نفسه. 
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ظل مبادئ الجمهورية ' قبل أن يتحول الإلتزام إلى التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم 
الوطنية”» إلى جانب احترام مبادئ الجمهورية”. 

ومن المذهب الوطني”» استوجب المشرّع من المترشح أن يتعهد بالعمل على تعزيز الوحدة 
الوطنية والدفاع عن سلامة التراب الوطني ” قبل أن يتحول إلى التعهد بتوطيد الوحدة الوطنية ' ” 


والحفاظ على السيادة الوطنية ” وعلى سلامة التراب الوطني ع واحترام قيم ثورة نوفمبر 71954 


الذي تحول إلى الإلتزام باحترام مبادئ أوّل نوفمبر 4 وتمجيدها"': ورفض الممارسات 
الإقطاعية والجهوية والمحسوبية!”". 


غير أنّ ظهور الجبهة الإسلامية للإنقاذ ببرنامج سياسي واقتصادي واجتماعي يناقض 
مشروع المجتمع كما تصوّره دستور 71989 وإجهاض فوزها في الإنتخابات التشريعية الذي جرى 
دورها الأول في 26 ديسمبر1991 على يد من كان يمسك بزمام السلطة الفعلية آنذاك والذي بدت 
إرادته واضحة في عدم التجاوب مع مبد! التداول على الحكم 2١3‏ إلى جانب استشراء العنف المسلح 
بأقبح صوره؛ كل ذلك أملى على المشرع أن يستلزم من المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن 
يتعهد برفض العنف كوسيلة للعمل السياسي للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها *! قبل أن يتطلب منه 
بعد ذلك التعهد بنبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي والوصول و/أو البقاء في السلطة 
والتنديد به ”7» إلى جانب احترام الإسلام دين الدولة وتمجيده وعدم استعمال الدين لأغراض 


حزبية” » الذي حوله المشرّع إلى التعهّد بعدم استعمال المكونات الأساسية للهويّة الوطنية في أبعادها 


1- المادة 7 من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995» سالف الإشارة إليه» ص 21. 

2- المادة 157 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997» سالف الإشارة إليه» ص 21. 

3 المصدر نفسه. 

4- ذهب بوالشعير سعيد إلى أن المذهب الوطني يعبّر عن الاتجاه لتدعيم المجموعة الوطنية وحمايتها. 
ينظر إلى: بوالشعير (سعيد)» النظام السياسي الجزائريء؛ المرجع السابق» ص 195. 

7 المادة 7 من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995» سالف الإشارة إليه» ص 21. 

المادة 157 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997» سالف الإشارة إليه» ص 21. 

0 المصدر نفسه. 

2 المصدر نفسه. 

المادة 7 من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995» سالف الإشارة إليه» ص 21. 

7 المادة 157 من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995» سالف الإشارة إليه» ص 21. 

“1 المادة 7 من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995»؛ سالف الإشارة إليه» ص 21. ثمٌ المادة 157 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ 
في 06 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 21. 

52 2 مأاه .00 ,ر116ع1012 نأمطا مامنادوع نجندء ل دع تتتزه1 5عة أ عتزغع لاخ ماه خ1ه 0113م عا ,رز لع تتتقطملاظ8) 1تتتطور8 - 0 
1 - 

14 المادة 7 من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995 ؛سالف الإشارة إليه» ص 21. 

17 المادة 157 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997» سالف الإشارة إليه» ص 21. 

المادة 7 من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995 ؛سالف الإشارة إليه» ص 21. 
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الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض حزبية '» وترقية الهويّة الوطنية في أبعادها الثلاثة 
الإسلامية والعربية والأمازيغية”» ثمّ أضاف المشرّع التعهد بتبني التعددية السياسية”. 

على أن تقديم التعهد الكتابي لا يمكنء» بأيّ حال» من الأحوال أن يكون من بين الشروط 
الواجب توافرها فيمن يرشح نفسه لانتخاب رئيس الجمهورية» وإلا كانت صيغته تأتي على النحو 
الذي يجعل منه دالا على وجود أحكام موضوعية يجب توافر شروطها في جميع المترشحين؛ 
فإيداعه لدى المجلس الدستوري لم يقرّره المشرع مطلبا لدليل على استيفاء المترشح لشرط معيّن. 


2 -وجوب إيداع المترشح لبرنامجه الانتخابي . 

هذا الإلتزام لا يخص المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية دون المترشحين لأيّ انتخاب 
ل بعدما استلزمه المشرّع منذ دخول الجزائر عهد التعددية الحزبية واشترط إيداعه لدى المجلس 
الدستوري في الوقت نفسه الذي يودع فيه ملف الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية» بل إن المشرّع 
لما تطلب من المترشح أن يرفق ملفه للترشيح بالتعهد الكتابي بالإلتزام بجملة من الواجبات والمبادئ 
الدستورية” أوجب عليه أن يعكس برنامجه مضمون هذا التعهّد. 

غير أنّ المشرّع وقد فرض هذا الإجراء» فإنّ وروده لا بد وأن يكون له هدف آخر لا يتعلق 
بشرط واجب توافره و في المترشحء وهو بلا شك إثبات جدية المترشح وصدقه في ترشيح نفسه 
لانتخاب رئيس الجمهورية» ذلك أن ما أورده المشرّع من إجراء يغيب عنه الإعتبار القانوني لأن 
البرنامج الإنتخابي ليس من الأوراق التي تثبت توافر الشروط المتطلبة للترشيح وليس دليلا على 
توافرها أو عدم توافرهاء ولا يستقيم إجراء إيداع البرنامج الإنتخابي لدى المجلس الدستوري على 
فكوا افلمن احكام اللادنتور:ومتطق القانوق الماك لق التروكنيح 1لا على أساين أن ها يقسكايه يفو 


6 من ضمان قدر من الجدية فيمن قم - ولا يتعدى ذلك إلى أن يكون قيدا سياسيا 


عبعه 


'- المادة 157 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997» سالف الإشارة إليه» ص 21. 
*- المادة 7 من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995؛ سالف الإشارة إليه» ص 21. ثم المادة 157 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 
: مارس 1997: سالف الإشارة إليه» ص 21. 
3- المادة 157 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 21. 
هذا بطيريفن العاذة 26[ الفقرة الثانية من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 سالف الإشارة إليه ص 859 التي نصّت على أثه 
يجب أن يكون إيداع كل قائمة أو ترشيح مرفوقا بالبرنامج الذي ينبغي أن يحترمه المترشحون أثناء الحملة الإنتخابية "'؛ وبعد إِلْغاءِ هذا القانون 
نصّت المادة 5 الفقرة الأولى من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص 23 على أنّه: " يجب أن يصحب كل 
إيداع ترشيح بالبرنامج الذي يتعيّن على المترشحين احترامه أثناء الحملة الإنتخابية". 
5- المادة 7 من الأمر رقم 95- 1 المؤرخ في 19 يوليو 1995»؛ سالف الإشارة إليه» ص 21-20 .ْم المادة 157 من الأمر رقم 97 -07 المؤرخ 
في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 21. 
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الدستور التي تأسست على التعددية الحزبية والسياسية؛ فلا يكون تقييد الجزائريين جائزا بسبب 
موقف سياسي أو رأيء ولا يبقى من داعي يقيم ما استلزمه المشرتع إلا وسيلة تحقق من جدية طالب 
الترشيح وتوافر النية الصادقة وصحّة العزم على خوض الإنتخاب. 
3 -وجوب تقديم التصريح العلني بالممتلكات العقارية والمنقولة داخل وخارج الوطن. 

بدأ المشرّع الجزائري بموجب الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995 يولي 
الإهتمام بالتزام كل من يتقدّم لانتخاب رئيس الجمهورية بتضمين ملف الترشيح تصريحا بالممتلكات 
العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه دون أن يزيد على ذلك شيئا'. 

إن هذا الإلتزام الذي خانه بعض التوفيق بسبب أنْ حالة الأزواج والأولاد لم تؤخذ بعين 
الإعتبار لاحتمال قيام الغش عن طريقهم ” قد ساقه المشرع دون أن يبيّن شكل التصريح الذي يودع 
لدى المجلس الدستوري ولم يخضعه فضلا عن ذلك لأيْ نوع من أنواع العلنية» ناهيك عن أنه لم 
يحدد إجراءات التصريح وقواعده. 

على أنّ المشرّعء بعد ذلكء. لم يلبث أن أعد الأمر رقم 04-97 المؤرخ في 11 يناير 1997 
ونظم بموجبه التصريح بالممتلكات 3) إلا أنه لم يخاطب به من يتقدّم بترشيحه لانتخاب رئيس 
الجمهورية بعدما دل صراحة على أن التصريح يجب على كل شخص يقوم بأعباء السلطة العامّتة لا 
من تقذم بترشيحه لانتخاب رئيس الجمهورية. 

غير أنّ الذي يفوز من المترشحين بثقة الناخبين في انتخاب رئيس الجمهورية يتعيّن عليه 
حسب الأمر رقم 04-97 المؤرخ في 11 يناير 1997» أن يكتتب تصريحا بالممتلكات خلال الشهر 
الذي يلي تقلد المهام الرئاسية إلا في حالة القوّة القاهرة حيث يمنح لرئيس الجمهورية مهلة شهر آخر 
لتقديم التصريح أمام لجنة التصريح بالممتلكات ”: وفي التصريح الذي يكون شخصيا ويوقعه رئيس 
الجمهورية ويشهد فيه بشرفه على صحّة المعلومات الواردة فيه وسلامتها * لن يكفي فيه جرد 
العقارات والمنقولات التي يحوزها بنفسه في داخل الجزائر أو / وخارجها إنما يتعيّن جرد أيضا 


كافة العقارات والمنقولات التي يملكها أولاده القصّر ولو على سبيل الشيوع في الجزائر أو/ 


(- تراجع المادة السابعة من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995: سالف الإشارة إليه» ص 20 - 21. 
1024 7 بأله.0 ,رعنان 1أطبامغء "ا 12 ع اعصططه اخلط تكأقدمه امل عناآ ,ز5ءع10113711-03018[) 13171011 - 
*- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ العدد 3 المؤرخ في 12 يناير 1997: ص 10-9-8. 
4- المصدر نفسه؛ ص 9. 
لمعرفة الأشخاص الخاضعين للتصريح بالممتلكات تراجع المواد 4 و5 و6 و12 من الأمر ذاته. 
*- المادة 4 من الأمر نفسه؛ سالف الإشارة إليه» ص 9. 
6 المادة 2 من الأمر نفسك., 
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والخارج كذلك / » على أن يتم نشر التصريح بممتلكات رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية 
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الشهرين اللذين يعقبان تسلم المهام وخلال المدّة 
نفسها التي تلي انتهاء المهمّة الرئاسية ”» دون الإخلال بالإلتزام بالتصريح بكل تغيير معتبر في 
الممتلكات بمجرد وقوعه بصرف النظر عن التصريح الأولي للممتلكات وتجديده. 

والحقيقة أن انتقاء العلاقة بين الأمر رقم 04-97 المؤرخ في 11 يناير 1997 والمترشح 
لانتخاب رئيس الجمهورية يتحقق منه كل من يصطدم بالمادة 73 من دستور 1996 التي اشترطت 
أن يقدم كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية تصريحا علنيا بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل 
الوطن وخارجه. لكن الملاحظ أنّ القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات الذي يشكل الشريعة 
العامّة في مجال التزامات الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية ويقيّد كل تشريع في هذا المجال لم 
يتحدّث قط عن إجراءات التصريح وقواعده كما لم يحدّد الطريقة التي تتحقق بها العلانية» وإنما أعاد 
التأكيد على أن يتضمّن ملف الترشيح على تصريح بالممتلكات العقارية والمنقولة داخل الوطن 
وخارجه” دون أن يقرتر الجزاء الذي يترتب عن عدم إيداع التصريح بالممتلكات. 

وظل الأمر حتى قرتر المجلس الدستوري قاعدتين» بمقتضى الأولى تتحقق علانية التصريح 
بالممتلكات العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه بنشره في يوميتين وطنيتين” بينما تقضي القاعدة 
القاعدة الثانية برفض الترشيح إذا لم يقم المتقدّم بترشيحه بالنشر “» ولو أودع التصريح بالممتلكات 
لف السطلدن الستوو و * 

غير أنه ما الداعي لأن يتطلب الدستور من المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن يقدم 
تصريحا علنيا بممتلكاته العقارية والمنقولة المتواجدة في داخل البلاد وخارجها ثم يشترط المشرّع 
على رئيس الجمهورية المنتخب أن يقدّم تصريحا بالممتلكات العقارية والمنقولة التي يحوزها هو 
وأولاده القصر ولو على الشيوع في الجزائتر والخارج خلال الشهر الذي يلي تسلم المهام الرئاسية 


- المادة 3 من الأمر نفسه. 

- المادة 12 من الأمر نفسه؛ ص 10. 

- المادة 15 من الأمر نفسه. 

“- تراجع المادة 157 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997» سالف الإشارة إليه» ص 21. 

5- ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم 13 المؤرخ في 02 مارس 2009 المتضمّن رفض ترشيح السيد شريف عمّار لانتخاب رئيس 
الجمهورية؛ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ العدد 14 المؤرخ في 4 مارس 2009؛ ص 15-14. 

8 المصدر نفسه. 

1 - بالاحظ بن رفض المجلس الدستوري لترشيح السيد شريف عمار لانتخاب رئيس الجهورية الذي جرى في 9أبريل2009 لم يكن بسبب 
عدم نشر التصريح بالممتلكات فقطء إثم اتحد مع عدم النشر عدم تدعيم الترشيح باستمارات التوقيعات المنصوص عليها في القانون فضلا عن 
عدم إيداع شهادة الميلاد و شهادة الجنسية الجزائرية للزوج و شهادة تثبت عدم تورّط أبوي المعني في أعمال مضاذة لثورة أول نوفمبر 144 
كما لم يثبت في تصريح شرفي أثه يدين بالإسلام . 

ينظر إلى المصدر نفسه. 
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على أن يمدّد هذا الأجل إلى شهر آخر في حالة القوّة القاهرة *. ألم يكن أحرى بالمشرّع أن يشترط 
تقديم التصريح من رئيس الجمهورية قبل انقضاء سلطاته سواءً بسبب الإستقالة أو انتهاء المهمّة 
الرئاسية وليس عقب تسلم الستلطة ما دام أنه سبق كمترشح للإنتخاب أن قدّم التصريح العلني 
بالممتلك انك المتطابين سمت 

لكنّ الملاحظ من صياغة الإلتزام الوارد في الدستور بتقديم التصريح العلني للممتلكات أنه لا 
صلة له بشروط الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية وإلا أتت صيغته على النحو الذي يفيد بتقديم 
التصريح العلني بما يدل على ملكية العقاراث أو/ والمنقولات داخل الجزائر أو/ وخارجها. 

غير أن الإلتزام وقد ورد كإجراء جوهري من إجراءات الترشيحء لا بد وأن يكون له هدف 
آخر بعيد عن إثبات جدية الترشيح وصدق المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية» وهو بدون شك 
ضمان الشفافية المالية في الحياة السياسية وحماية المال العام وكذلك الحفاظ على كرامة المدعو لتبو! 
منصب رئيس الجمهورية؛ فإذا كان إجراء تقديم التصريح العلني لا يمثل قيدا اجتماعيا متطلبا 
كشرط للتملك أو يسر واجب تحققه؛ لأنّ خلافه مما يناقض أحكام الدّستور التي تؤسّس المؤسّسات 
الدستورية على المساواة بين الجزائريين” فلا يكون التمييز بينهم جائزا بسبب يسر أو تملك» فإنه لا 
يمنع عدم تقديم التصريح من قبول الترشيح للإنتخاب *» وعلى المجلس الدستوري تقييد المتقدم 
بترشيحه في قائمة المترشحين على أن يوافيه بالتصريح العلني لاحقا وليس له بحجّة عدم التقديم 
رفض الترشيح سيّما وأنّ المشرع لم يتطلب صراحة هذا الجزاء إذا لم يودع من يتقدّم بترشيحه 
التصريح العلني للممتلكات وقت إيداع التصريح بالترشيح. 

بيد أنّ المجلس الدستوري اتخذ موقفا مخالفا؛ فوجود التصريح العلني في ملف الترشيح غاية 
في الأهمية» حيث يعد الدليل الوحيد على احترام الشكلية الدستورية الجوهرية» وعدم توافره صحيحا 
يؤدي إلى رفض الترشيحء على اعتبار أن توافر التصريح العلني لا يفترض وعلى المجلس 
الدستوري إثبات عكس ذلكء في حين يقع على صاحب الترشيح عبء إثبات توافره في حقه بتقديمه 


ضمن ملف الترشيح للإنتخاب وإلا فإنّ ترشيحه لا يحظى بالقبول» وهكذاء تمستك المجلس بأنّ عدم 


١‏ يكمن الفرق بين التصريحين في أن التصريح الذي يتطلبه الدستور لا يتضمّن الممتلكات العقارية و المنقولة التي يحوزها الأولاد القصّر 
*- ينظر إلى ديباجة دستور 1996. 

3 يرى بعض الفقه العربي مستدلا على ذلك بأحكام القضاء الإداري أنْ إجراءات الترشيح إذا كانت لا ترقى أن تكون من الشروط الأساسية 
التي يجب أن تتوافر في المترشح؛ فلا يمنع عدم القيام بها من قبول الترشيح على أن تستوفي من المترشح بعد هذا القبول. 

ينظر إلى: رافت (فودة)» المرجع السابق» ص 178 إلى 181. 


قيام المتقدّم بالترشيح بنشر التصريح بالممتلكات في يوميتين وطنيتين يوجب رفض الترشيح “» ولو 
كان منه أن قدّم التصريح إلى المجلس الدستوري. فما بالك بعدم إيداع التصريح أصلا لدى المجلس 
الدستوري في أل الأمر؟ 
4 وجوب تضمين ملف الترشيح شهادة طبية مسلمة من أطباء محلفين. 

إنّ الشرط المتعلق بالسلامة البدنية استبعد المؤستس الدستوري تطلبه في كل الدساتير 
الجزائرية المتعاقبة من المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية» بينما استلزم المشرّع تقديم شهادة طبية 
يسلمها أطباء محلفون للمترشح. 

حين تطلب المشرع للترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية تقديم شهادة طبية يسلمها أطباء 
محلفون واستعمل لذلك صياغة مستقرة قيل عنها أنها لا توحي بالتحقق من الصحة والسلامة البدنية 
كشرط لقبول الترشيح”. 

ويزيد من تعضيد هذا الرأي أن المشرّع أفرغ استلزامه في نص إجرائي والنصوص 
الإجراتية لا يجوز في مجال التفسير أن يستنبط منها حكم موضوعي يعذل من الشروط المقررة 
لحق التقتم للإنتخاب”» لأنه ينبغي أن يكون ما تطلبه المشرّع في إطار يأتي في عباراته ما يشترط 
على المترشح أن يكون ذا صحّة وسلامة بدنية» غير أن البيّن أنه لم يرد ذلك في النصّ التشريعي 
وفقا لدلالة المنطوق التي قضت بأنّ صاحب الترشيح يتقدّم فقط بشهادة طبية يسلمها له أطباء 
محلفون دون أن يتيح اللفظ معنى آخر. 

ولا ينال من الحق المقرّر في الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية أن يكون من يتقدم 
بترشيحه على درجة من الصحة والسلامة البدنية» طالما لم يفرض الدستور أو القانون ضرورة أن 
يتوافر في المتقدّم للترشيح شرط الصخة والسلامة البدنية» لأنّْ عدم التمتع بهذه المؤهلات ليس من 
شأنه إسقاط شرط واجب توافره فيمن يرشح نفسه لانتخاب رئيس الجمهورية. بينما القول بعكس ذلك 
هو الذي من شأنه إضافة شرط جديد إلى شروط الترشيح للإنتخاب لم يتضمّنه النص» ومن الواجب 


التقيّد بالشروط المقرئرة في الدستور والقانون للترشيح دون الإضافة إليها أو التعديل فيها. 


'- ينظر إلى قرار المجلس الدستوري الجزائري رقم 13 المؤرخ في 2 مارس 2009 سالف الإشارة إليه » ص 15-14. 
2- تراجع المادة السابعة من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995 سالف الإشارة إليه ص 21 أين تطتثبت إرفاق ملف الترشيح 
لانتخاب رئيس الجمهورية بشهادة طبية للمعني مسلمة من أطباء محلفين» ونفس الاشتراط تطلبته المادة 157 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 
6 مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص 21. 
3- بوكرا (إدريس) » نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر» المرجع السابق»ء ص 28. 
4 رأفت (فودة)؛ المرجع السابق» ص 216. 
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وعلى الرّغم من أنّ المشرع لم يُرد بتطلبه الشهادة الطبية ذلك الشرط المتعلق بالصحّة 
والسلامة البدنية» فقد ردّد البعض حالة الكفيف المتمتع بكامل القدرات البدنية أو المصاب بعاهة 
مستديمة وتساءل عن موقف المجلس الدستوري عندما يفحص ترشيحهما ليخلص إلى أن الحرج 
سينال من المجلس وقد يتصرف هذا الأخير خارج الصلاحيات المعهودة إليه'. 

إنّ مثل هذا الإفتراض أو غيره مما يدعو إليه العقل» لم يكن مرعيا دوما من المؤسّتس 
الدستوري أو المشرع على السئواء» بعدما كانت الأهلية لانتخاب رئيس الجمهورية تمر على 
مرحلتين» أهلية قانونية يمتحن بها المجلس الدستوري كل من يتقدّم بترشيحه ثمّ يحكم عليه بأهليته أو 
عدم أهليته لمنصب رئيس الجمهورية» وهذه الأهلية قد يحوزها كل من تتوافر في حقه شروط 
الترشيح وشكلياته» وفي هذا الصّدد فإنّ المجلس يقف عند حدّ مراقبة الصمّة الشكلية للترشيحات ولا 
يجاوزها إلى حذ مراقبة صمّة الترشيحات من حيث الموضوع المرتبطة بجدية الترشيح والعلاقة 
بالإنتخاب الرئاسي”» فهذه مما تتصل بالأهلية الأخرى التي تتصرّف فيها هيئة الناخبين بأن تبدي 
اختيارها لمترشح من المترشحين» وفيها لا يمكن وضع حدّ قانوني لصفات من هو أهل للإنتخاب 
بعدما لم يشترطها الدستور أو القانون كالصحًة والسلامة البدنيةة 

ولعل عدم تصوّر تدخل المجلس الدستوري للبت في هذه الأهلية يكمن في الخشية من 
الوقوع في برائن التحكم وهو يقدّر صحّة الترشيحات للإنتخابة. 

المطلب الثالث: استحالة الانسحاب بعد إيداع الترشيح للإنتخاب إل بسبب الوفاة أو حدوث 
المانع القانوني. 

كان المشراع؛ و منذ البداية» حاسما في عدم السّماح بالإنسحاب بمجرد إيداع الترشيحات 
لانتخاب رئيس الجمهورية لدى المجلس الدستوري(الفرع الأوّل) لكنه أورد على ذلك استثناءين 
يتعلقان فقط بالوفاة أو المانع القانوني (الفرع الثاني). 

الفرع الأوّل:مبدأ عدم جواز الإنسحاب بعد إيداع الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية. 


'- بوكرا (إدريس) » نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائرء المرجع السابق»ء ص 28-27. 
م ,1974 ,ك4 عم ,822 ,1974 نهم 19 غه 5 دعل مااع تتمع لهنم ممتاععلة ”1 عل دعناو 1ل تمناز مأععممث ,(عسعاط) اليم 2 
1109 

3 متك بجالات سكن أن تقيى :نيا الرلاية نن الأناسة المخلس وقد شناول متضبيا النقهاء وعلماء الندسايتة اشر عية: فقال كفي ين العلا | 
ذهاب البصر يمنع من عقد الإمامة واستدامتهاء فإذا طرأ بطلت به الإمامة» لأثه لمّا أبطل ولاية القضاء» ومنع من جواز الشهادة» فأولى أن يمنع 
صيحة الباق 
لمزيد من الحالات المتعلقة بما يمنع من صحة الإمامة في العقد والاستدامة ينظر إلى ظافر (القاسمي)»؛ المرجع السابق» ص 386-377. 

7- من غير المستبعد أن يصطدم المجلس الدستوري بمترشحين غير جادين من أصحاب النزوات والأهواء الذين قد يسيتون إلى مصداقية 
الإنتخاب الرئاسيء لا تدفعهم إلا الرغبة في إشباع غريزة حب الظهور وعرض ذواتهم على الناس» وقد يكون من بين هؤلاء من يتقدم بترشيحه 
ل اج م ا ار 0 
المجلس على استيعاد الترشيج في هذه الحالات 
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يبدو غريبا أن يثير المشرّع موضوع الإنسحاب بعد إيداع الترشيح لدى المجلس الدستوري 
وقبل أن تثبت للمنستحجب صفة المترشح التي يتقدم بها لهيئة الناخبين ويخوض الإنتخاب على 
اكنافتها: 

لذاء يحق التساؤل عن الدّاعي إلى عدم قبول الإنسحاب بعد إيداع الترشيح لانتخاب رئيس 
الجمهورية لدى المجلس الدستوري وليس بعد ضبط قائمة المترشحين للإنتخاب» الذي بتمامه فقطء 
تعرف العملية الإنتخابية جدّيتها وتبدأ من الناحية الفعلية والرسمية في ترتيب الآثار والنتائج. 

في هذا الفرضء إذا وقع إبداع الترشيح؛ ثمّ سارع صاحبه إلى الإنسحابء فقد لا يكون هناك 
مبرّر للإعتراض على الإنسحاب إذا كان يعبّر عن حرية أو فكر سياسيء ولا موجب كذلك لرفضه 
إذا نظم المشرّع عرض خطوة الإنسحاب على المجلس الدستوري قبل ضبط قائمة المترشحين 
للإنتخاب!؛ فطرق باب الإنسحاب بعد إيداع الترشيح وقبل أن تثبت لصاحبه صفة المترشح للونتخاب 
لا يفضي إلى فقد الثقة و الإعتبارء كما لا مراء في أنّ الإنسحاب لا يهدر إرادة الناخب أو يفسد 
نتائج العملية الإنتخابية» ولو أن المجلس الدستوري بَدَّدَ هذه الغرابة حينما لم يجد في رفض المشراع 
الإنسحاب بعد إيداع الترشيح ما لا يتطابق مع أحكام الدستور”. 

إن القانون الجزائري يمنع الإنسحاب بمجرد إيداع الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية جامعا 
بين فكرتي الحق الفردي و الوظيفة الإجتماعية لمُكنة إيداع الترشيح للإنتخاب؛ فمن يتقدّم بترشيحه 
لا يعمل لحسابه فقط وإنما للمجموع وابتغاء الصالح العام» لذا قرر المشرّع ذلك المنع بنصّ قانوني 
آمر حماية لعملية إيداع الترشيحات وضمانا لسلامتها و جديتها ورتب عن مخالفته أنه جعل 
الإنسحاب باطلا بطلانا مطلقا ويظل البطلان عالقا بما يتبعه من ممارسات”ة. 

ولمًا كان الذي يودع ترشيحه ثم ينسحب بمجرد ذلك قد يستبعد المجلس الدستوري ترشيحه. 
كما قد يقبل منه الترشيح للإنتخابء. فقد زاوج المشرع بين الترتيبات الإنتخابية المرتبطة برفض 


الترشيح و تلك التي تتعلق بالحالة العكسية. 


'- لا سيما إذا كان من أودع ترشيحه لا يمثل تيارا سياسيا عريضا. 

*- - يراجع قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989»؛ سالف الإشارة إليه » ص 1051 ور أي المجلس الدستوري رقم02 
المؤرخ في 06 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه ص 43. 

3- كان يرفض من انسحب بعد إيداع الترشيح وثبتت له صفة المترشح إدارة حملته الإنتخابية إصرار منه على الانسحاب وعدم الرجوع عنه أو 
يعلن عن انسحابه قبل أن تثبت له صفة المترئتح للإنتخاب. 
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غير أنّ حق من يُعرب عن نيّته في الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية في أن يرجع عن 
نيّته تلك قبل أن يتقدّم بترشيحه ليس محل جدال '. إلا أنّ بمجرّد إيداع الترشيح: فإنه لا يجوز لمن 
حاز على صفته الرّاغب في الترشيح أن يطرق باب الإنسحابء و في هذه الأثناء إذا تقدّم بترشيحه 
وحصل على وصل ايداع بذلك» تعين على المجلس الدستوري الفصل في صحخة الترشيح ولا ينال 
من الإلتزام المقرر عليه أن يكون من أودع ترشيحه قد أعلن عن انسحابه طالما أنه تسلم وصلا 
بالإيداع طبقا للأشكال وفي الآجال المقرّرة قانوناء والقول بعكس ذلك من شأنه أن يعتد بالإنسحاب 
وهو ما لا يقره القانون؛ فإيداع الترشيح ضابط إجرائي لضمان الجذية وتوافر النيّة الصادقة لخوض 
الإنتخاب.وبالتالي فالفصل في صخة الترشيحات المودعة حتميّ ووجوبيّ بل يفرض جملة من الآثار 
الإنتخابية إذا ما وقف المجلس الدستوري على صحّة ترشيح قرّر صاحبه الإنسحاب. 

ويستفي المجلس الدستوري من القانون دوره في الفصل في صحة ترشيح عمد صاحبه إلى 
الإنسحاب بمجرد إيداعه؛ فعلى المجلس أن يتمسك بإيداع الترشيح و يغض الطرف عن التعبير عن 
أي إرادة للإنسحاب» حتى إذا قبل المجلس الدستوري الترشيح احتفظ المنسحب بصفة المترشح 
لانتخاب رئيس الجمهورية. 

على أنّ الإحتفاظ بالصفة ذاتها يفرض ذاته حتى في الحالة التي يسارع المترشح إلى 
الإنسحاب بعد أن يقرّر المجلس الدستوري صخة ترشيحه ويدرجه في قائمة الترشيحات المقبولة 
باإخفاب: 

واللآفت للنظر أن المشرّع لم يتناول صراحة الآثار المترتبة عن صفة المترشح للإنتخاب 
الذي يسارع إلى الإنسحاب بمجرد إيداع الترشيح أو بعد قبوله من المجلس الدستوري سوى ما تعلق 
بعدم قبول الإنسحاب. 

ولكن تخفيفا من حدّة هذا السكوتء لاشك أنّ المشرع يقر ضمنا بتلك الآثار؛ فصفة المترشح 
التي تثبت للمنسحبء» سواء حصل الإنسحاب بعد إيداع الترشيح أو بعد قبوله» تجعل من المستحيل 


سحب أوراق التصويت المعدّة باسم المترشحء بل يرد على عاتق الإدارة أن تضعها تحت تصراف 


!كان يعاق عن ته فى إبداع ترشيحجه لاتقكات وكين الجسيورة و يسكب الأول ذلك اتناوات إكتعات الترقيعاخا مك الإذازة لكقم اذا يكرا 
النيّة بالفعل بأن يودع ترشيحه لدى المجلس الدستوري. 
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الناخبين يوم الإقتراع' على أساس أن الإدارة ليس بوسعهاء من الناحية القانونية» أن تحسب اعتبارا 
لأيّ انسحاب أو أن تقوم بالإعلان عنه”. 

ترتيبا عن ذلكء لا يوجد حكم تشريعي يأذن للمترشح الذي يقرر الإنسحاب بالقيام بنفسه أو 
عن طريق ممثليه بسحب أوراق التصويت المعدة باسمه من مكاتب التصويتء أو يمنع أعضاء هذه 
المكاتب من رفض الترخيص للمترشح أو ممثليه لسحب الأوراق؛ فلا التزام يقع على عاتق أعضاء 
تلك المكاتب بالنزول على التماس المترشح أو ممثليه لذلك ولو وقع الإعلان عن الإنسحابة. 

وبالقطع الأ يمتع'الإتسحاب التاخبيقمن مه أصو اقهم لضنالة المتوشح المتسحت أو 
المترشحين المنسحبين» بل يتوجّب الإعتداد بأوراق التصويت التي وضعها الناخبون في صناديق 
الإقتراع واحتسابها عند الفرز لصالحهمء ذلك أن قانون الإنتخاب الجزائري يوردء على سبيل 


الحصرء أوراق التصويت الملغاة و يعتبرها أصواتا غير معبّرة أثناء الفرز» ولم يجعل من قبيل 


١‏ بالإطلاع على نص المادة الخامسة من المرسوم التنفيذني رقم 77-90 المؤرخ في 7مارس 1990 نجد أنها تنص على أن تتولى مصالح 
الولاية بالتعاون مع البلدذيات إرسال أوراق التصويت و إيداعها على المستوى كل مكتب للتصويت في الدائرة الإنتخابية المعنية قبل بداية 
الإقتراع 
ينظر إِلى : قانون الإنتخابات و النصوص التي عَدّلته و تمّمته و نصوصه التطبيية » سالف الإشارة إليه عض 91. 
في حين نجد أنّ المادة الرابعة من المرسوم التنفيذني رقم 65-97 المؤرخ في 15 مارس1997 تنص على توثي الإدارة الولائية و كذلك المراكز 
الدبلوماسية والقنصلية إرسال أوراق القصويت إلى كل مكتب تصويت و إيداعها به قبل افتتاح الإقتراع. 
ينكان إلى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 14 0 5مارس 1997؛ ص 1 1. 

5 2 هذه الأثار استقرت عليها المجلس الدستوري في فرنسا منذ 1]3 وعمل بها 5١‏ لتطبيق المنع الذي تقرر بعدم إمكان سحب الترشيحات لانتخاب 
رئيس الجمعية الوطنية إلآ في حدود الأجل الأقصى المحدّد لإيداعها كام طلخ بتر لاحقا على هذا الأجل لا يمكن أخذه بعين الإعتبار . 
,1111993ز 1بدك 93-1166 60:25 71, .أقطهه.قمه0). عع .عكته “1 ,ته :0-عاة0) ,للف ,11111661993[ 1بحك 0793-8 و1عه12) 

1م .00 ,لاط تتتهن) عتتاع1مدموع1 قوم غ11ء(2172, 010 1رعتاء" ”1 يطتث, كلخ 
كما يتوجّب على المصالح المكثفة بتوزيع وثائق الدعاية الإعتداد بالتصريح بالترشيخ ووضع أوراق التصويت المعدة باسم المترشئح تحث 
تصرواف الناخبين . 
لخر االث,1963./قمة 22 دحل 2262-278/312: 124م,.002,110, .عمل 2 ,ع ةد[ للخ ,1959 .تمه زكدل 58-92 0رواعع2[]) 
51-52م, لأط1 توم أنه ,(86م, 10طا[رعمك* باع تذه.آ ,لالث,1963 .تم 22 بل 262-325ط: 110,578 بعتاء*3 
أمّا الإدارة؛ قلا يمكنها قانونا الإعتداد بأيّ انسحاب كما ليس لها أن تعلن عنه أو تعمد إلى سحب أوراق تصويث المعتيين. 
لالش 1967 متناز 29 11ل67-500لط: 111م, .1ط آبعمك** 1 ,عموملىه(آ ,الف ,1963 .نتتهع"121 دحل 762-257/289/290واعء12) 
1112071ل81-918/933'م غه 97م, 10 [رعتكء "2 بأه1, الث,1967مندز2 حل 67-430"ط: 151م,ل1ط[يع1وغصحامط 
.151052 قوم غنأاكء, (190جزب10حا1رعتاه “2 ,عططتطه 1ه ت)ساع-3111 1 ,لال 
وفي قرار له اعتبر المجلس الدستوري دعوة المحافظ بشكل رسمي تنفيذا لقرار لجنة الدعاية الإنتخابية » رؤساء مكاتب التصويت سحب أوراق 
تصويت مترئتح منسحب أمرا مؤسفا لكن بلا تأثير حاسم على نتيجة الإنتخاب. 
114 هوم ته (115م,10طآبع مله" 3,عطنحخ الخ ,1963 ع1 12 يدك 62-294 م دنه ة10) 
لكن المترشّح بإمكانه بنفسه أن يسحب من مكاتب التصويت أوراق التصويت الموضوعة بأسمه . 
11 233 غتاك , (10,<62ا1رعتاه '1235-06-21815,10 الث ,963 1 تمع 5 1 بحل 62-2 .ون 106) 
ولا يعود لأعضاء مكاتب القتصويت رفض الترخيص للمترشّح بسحب تلك الاوراق. 
14 نهم غلك ,(686مي10طاآبء تلع" 4 باع نهآ ,لالث,1963. تمنو[ 22 يدل 262-325 .قزءة0])) 
بل عليهم الإستجابة لطلبه إذا كان قد أعلن عن موقفه 
11 عدوم اك , (111مبل1ط1رعقاء" 1[ ,عصعهل2هدآ] ,الخ ,1963نت ”1 12 يدل 62-297/289/290 لم دنه 106) 

3 من الإلتزامات التي أة قرّها التنظيم على عاتق لمترتم لالتحاب ركيد الجميروية اومعظه اتنا سير عاداة التنصويت عدم التنقل داخل 
مكتب القتصويت و عدم التدخل يأيّ شكل كان في العمليات ذاتها. 
ينظر في هذا الشأن سن المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 303-95 المؤرخ في 7 أكتوبر 1995 » الجريدة الرسمة للجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية العدد 58 المؤرخ في #أكتوبر 1995 ص27 “ثم إلئ المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي رقم 07-04 المؤرّخ في 04 
مارس 2004 ؛ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 13 المؤرخ في 7مارس 2004 ص19 ؛ 
لذاء إذا كان يمنع ذلك على المترشتئح للإنتخاب أو ممثليه فكيف لأيّ منهما أن يطلب سحب أوراق التصويت المعدّة باسم المترشتح المنسحب من 
مكاتب التصبريث رجاف أن لمتحت مق تلقاء 1ك : 
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الأوراق الباطلة أوراق التصويت الممنوحة لمن انسحب من السباق الإنتخابي'» وهذا الذي نص عليه 
المشراع سمه «اتشتهاذ الآضوو اله السصيسيكة الف مقع المترهح المشيكي: أن المدر كين 
المنسحبين. 

ناهيك عن أن المشرع ألزم بتسجيل نتائج الإنتخاب بكل مكتب تصويت على أن تتولى اللجنة 
الإنتخابية البلدية إحصاء النتائج المتحصّل عليها على مستوى البلدية 7 دون أن تتمكنء بأيَ حال من 
الأحوال» تغيير النتائج المسجّلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة أءأمًا اللجنة الإنتخابية 
الولائية فإنها تتولى جمع نتائج البلديات التابعة للولاية والإحصاء العام للأصوات ومعايئة نتائج 
الإنتتخاب ويجب أن تنهي أعمالها على الستاعة الثانية عشرة كأقصى أجل لليوم الموالي للإقتراع على 
أن ترسل المحاضر الخاصّة في ظروف مختومة إلى المجلس الدستوري فوراة. 

ثم إن المشر'ع و لو لم يواجه الفرض الذي يتحقق بانسحاب مترشح يحصل على أصوات 
الناخبين واكتفى برفض أيّ انسحاب يقع بعد إيداع الترشيحات» فإنْ حصول المترشح المنسحب على 
الأصوات لا يمنعه من أن يعيّن فائزا في الدور الأول من الإنتخابات الرئاسية وأهلا للمشاركة في 
الدور الثاني» ولمّ لا الفر بمنصب رئيس الجمهورية في الدور الأوّل إذا جمع عدد الأصوات 
الضرورية لذلك”. 


١‏ الأوراق الباطلة هي : الظرف المجرّد من الورقة أو الورقة من دون ظرف ٠‏ أوراق عديدة في ظرف واحدء الظرف أو الورقة التي تحمل أي 
ملاحظة أو الأوراق المشوّهة أو الممزقة؛ الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا ؛ الأوراق أو الظروف غير النظامية. 
هذه الأوراق وردة في المادة 6 من القانون رقم 89 -13المؤرخ في غشت غشت 1989 ؛ سالف الإشارة إليه ص 2 ثم المادة 7 من الأمر رقم 
07-7 المؤرخ في 6مارس 1997 ؛ سالف الإشارة إليه» ص9. 

2 المادة 5 من القانون رقم 13-89 المؤرّخ في 7غشت 1989 سالف الإشارة إليه » ص 858 ثم المادة 4 من الأمر رقم 07-7 المؤرخ 
في 6مارس 1997 ؛ سالف الإشارة إليه » ص 22»؛ ويجب أن يتمٌ الإحصاء و إرسال محضر النتائج إلى التجنة الإنتخابية الولائية فورا بحضور 
ممثلي المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية كما يأمر بهذا المشرّع وفق النصئين المذكورين سالفا. 
غير أن القافون العضوي رقم 01-04 المؤرّخ في 7فبراير 2004 ألزم بتسليم نسخة من المحضرين الذين تسجّلان عليهما نتائج الإنتخاب بكل 
مكتب تصويت فورا إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشّح لانتخاب رئيس الجمهورية مقابل توقيع بالإستلام. 
ينظر إلى المادة 26 من القانون العضوي رقم 04- 01 المؤرخ في 7فبراير2004 »سالف الإشارة إليه » ص26 

3 المادة 7 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في7 غشت1989 سالف الإشارة إليه ص 852 ؛ ثم الماذة 8 من الأمر رقم 07-7 المؤرّخ في 
6 اكارفن 7 سالف الإشارة إليه ص9. 

- المادة 116 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت1989 سالف الإشارة إليه ص 859-858 ؛ثم المادّة 165 من الأمر رقم 07-97 
المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص22. 
على أن القانئون العضوي رقم 01-04 المؤرخ في 7فبراير 2004 يلزم بتسليم نسخة من المحاضر الخاصة التي ترسل إلى المجلس الدستوري 
وذلك فورا إلى الممثل المؤشل قانونا لكل مترشّح لانتخاب رئيس الجمهورية مقابل توقيع بالإستلام. 
ينظر إلى المادة 27 من االقانون العضوي رقم 01-4 المؤرخ في 7 فبراير 4 ؛ سالف الإشارة إليه » ص 27-26 

7 قضى دستور 1989 بالمادة 68 الفقرة الثانية و دستور 1996 بالمادة 71 الفقرة الثانية بآنٌ الفوز بالإنتخاب يكون بالحصول على الأغلبية 
المطلقة من أصوات الناخبين المعبّر عنها . 

غير أن المشرّع هو الذي نص على أن انتخاب رئيس الجمهورية يجري باقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبّر 
عنهاء وإذا لم يحرز أي مترئتح على هذه الأغلبية في الدور الأول ينظم دور ثاني لا يشارك فيه سوى المترشحين اللذين أحرزا على أكبر عدد 
من الأصوات خلال الدور الأوّل و في الدور الثاني سوف يحصل حتما أحد المترشحين ين على الأغلبية المطلقة من مجموع الأصوات المعبّر عنها 


ينظر إلى المادتين 106 و 107 من القانون 13-89 المؤرّخ في 7 غشت 1989 سالف الإشارة إليه ص858 ؛ ثم المادتين155و156 من الأمر 
رقم07-97 المؤرئخ في 6مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص21-20. 
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وهذا كلّهء يختصّ المجلس الدستوري بالستهر على صحته ولمَّ لا البت في أثر الإنسحاب 
على صحّة انتخاب رئيس الجمهورية إذا ما طلب منه ذلك؛ فبتخويل المشرّع كل مترشح لانتخاب 
رئيس الجمهورية أو ممثله قانونا الحق في الطعن في صخة عمليات التصويت» فإنه يعود إلى 
المجلس الدستوري أن يفصل في صحة الإنتخاب و تقدير تأثير الإنسحاب عليها . 

من جانب آخرء من المتصور أن ينصبّ الطعن أو الطعون التي تثير مسألة الإنسحاب على 
نتائج الأصوات التي تحصل عليها المترشح المنسحب أو المترشحون المنسحبونء أو أن يتذرّع 
الطاعنون بأنه ينبغي أن يودي الإنسحاب إلى تأجيل الإنتخاب وإلغاء كل العمليات الإنتخابية. 

لكن الإنسحاب ليس من النظام العام بحيث يجعل من حق المجلس الدستوري أو عليه أن 
يثيره من تلقاء نفسه؛ فليس مُتصوّرا من المجلس أن يتصدّى إلى ذلك إذ هو لا يفصل إلا فيما 
يُطلب منه» ولا يملك أن يبحث أمورا أخرى'. ومع ذلك؛ إذا طلب من المجلس الدستوري أن يفصل 
في تأثير الإنسحاب على صخة الإنتخاب لم يكن أمامه إلا أن يلغي الإنتخاب برمته أو أن يثبّت 
صحته بالرّغم من واقعة الإنسحاب. 

يصعب القول أنّ الإنتخاب الذي يطرأ فيه انسحاب مترشح أو أكثرء سواء بعد إيداع 
الترشيحات أو في أيّ مرحلة أخرى من مراحل العملية الإنتخابية» لا يستحق أن يفصل قاض صحّة 
الإنتخاب بإلغائه”؛ فالمبررات والأسباب التي قد تقود المجلس الدستوري إلى إلغاء الإنتخاب لا تفتقد 
إلى أي مضمونء ومنها أن يعتقد قاضي صحخة انتخاب رئيس الجمهورية بأنّ الإنسحاب تمكن من 
إيقاع الشك و التردّد في أذهان الناخبين و تسبّب في التشويش على اختياراتهم الإنتخابية» و بأنه لم 
يتبيّن لديه أنّ نتائج الإنتخاب لم تكن لتؤول إلى ما انتهت إليه لو لم يقع الإنسحاب. 

أضف إلى ذلك؛ من المتصوّر أن يتمسّك المجلس الدستوري بالإنسحاب لوقوعه في فترة 
حاسمة لإقناع الناخبين سيّما إذا لم يباشر المترشح المنسحب أو المترشحون المنسحبون الحملة 
الإنتخابية إلى نهايتها . 
ذلك بعد أن خوّل القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 بموجب المادة 117 سالف الإشارة إليه ص 859 كل ناخب الحقّ في 
منازعة مشروعية عمليات التصويتء ثم عدل المشرّع عنه وخوّل الحقٌ في الطعن إلى كل مترشح للإنتخاب أو ممثله قانونا في الأمر رقم 95- 
21 المؤرخ في 9 يوليو 1995 بموجب المادة 11 سالف الإشارة إليه ص 2» وهو ما سار على منواله الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 06 
مارس 1997 بموجب المادة 66 [سالف الإشارة إليه ص23. 
2- إن خيار إلغاء الإنتخاب لم يغِب عن الأذهان عندما انسحب معظم المترشحين قبل إجراء الدور الأوّل من إنتخاب رئيس الجمهورية.الذي 
جرى في 15أبريل 1999 ؛ فهذا محمد بجاوي ولمّا تناهى إلى علمه نبأ إنسحاب سثة مترشحين قبل إجراء الدور الأول وكان آنذاك يرأس اللجنة 
الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات الرئاسية أعلن بأنّ عمليّة التصويت التي تمّ الشروع فيها جزتيا لم تنته بعد وبأنٌ رئيس الجمهورية لا يمكنه 
الحكم عليها إلا بعد نهاية الإنتخاب قبل أن يستدرك بالقول أن رئيس الجمهورية لا يملك الصلاحيات الدستورية لإلغاء الإنتخاب بينما الوحيد 


المؤقل لتحمّل هذه المسؤولية هو المجلس الدستوري 
أشار إليه : .م0 (للطاعق]ا) تموعحرع1 1" 
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تم إنه ليس من الستخافة في شيء: الالأعا و :سات يك مانعا أكيدا إذا بلغ تأثيره 
على مصداقية الإنتخاب حدًا كبيرا؛ فبالرّغم من سكوت الدستور واكتفاء المشرّع برفض أي انسحاب 
بعد إيداع الترشيحات لا شيء يمنع المجلس الدستوريء إذا لم يتول عملا تشريعياء أن ينجز تقدما 
قضائيا يعتبر فيه الإنسحابء الذي يقع من أغلب المترشحين أو كلهم ظرفا انتخابيا استثنائيا يبرر 
إجاء الاتككاب»: 

لكن هذه الحجج إذا كان لا يستهان بهاء فتلك التي ترجح تثبيت الإنتخابء» بالرّغم من وقوع 
الإنسحاب ليست بعديمة الفاعلية القانونية؛ فقد خلا إعلان المجلس الدستوري الجزائري رقم 01 
المؤرّخ في 20 أبريل 11999 من أدنى إشارة إلى انسحاب المترشحين الستة من الإنتخاب الرئاسي 
الذي جرى في 15 أبريل71999 و لم ينشغل حتى بالتذكير ببطلانه وإنكار انعكاسه على العملية 
الإنتخابية» بل إنه لم يكن ثمّة اهتمام يذكر بالإنسحاب من قاضي صحة انتخاب رئيس الجمهورية. 

ومن اللافت للنظر أنّ لموقف المجلس الدستوري ما يسنده من الناحية القانونية» بل إن هناك 
من الحجج الأخرى ما تكفي للحمل على مسايرة النتيجة التي يَخرج بها المجلس الدستوري بتثبيت 
الإنتخاب؛ ذلك أنه من المبالغ فيه القول أنّ المترشح المنسحب أو المترشحين المنسحبين ليس في 
مقدورهم المشاركة في المنافسة الإنتخابية في الوقت الذي يعترف القانون لهم جميعا بصفة 
المترشحين للإنتخاب» وهي الصفة التي حسمها المشرّع لتتكرس في قرار المجلس الدستوري المحدّد 
لقائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية» وهي صفة مطلقة بحيث تشمل في عمومها كل 

من ثمّ فإنّ أصوات الناخبين يمكن من الناحية القانونية أن تذهب إلى أي من المترشحين 
المنسحبين أو إليه جميعاء ولا أدل على ذلك من نص القانون الذي يقول بأن " يجرى انتخاب رئيس 
الجمهورية بالإقتراع على اسم واحد في دورين بالإغلبية المطلقة للأصوات المعبّر عنها"”» وفي هذا 
النظام من الإنتخاب الذي يجد الناخب أمامه مترشحا فردا أو مترشحين أفرادا و يكون عليه أن يدلي 
بصوته لفرد واحد منهم فقطء ليس على الفارزين احتساب الأصوات المعطاة لكل منسحب من 


'- ينظر إلى إعلان المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 20 أبريل1999 ؛ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 29 
المؤرخ في 21أبريل 1999 ص3. 

2 عشية إنتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى في 15 أبريل 9 ] »؛انسحب ستة مترشحين من السباق الإنتخابي وهم السادة أيت ألم حسين 
وجاب اله عبداله سعد وخطيب يوسف وحمروش مولود وطالب إبراهيمي أحمد و سيفي مقداد 
3- ينظر إلى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 20 أبريل 1999 سالف الإشارة إليه الذي تبت صفة المترشحين للإنتخاب على 
المترشحين الستة الذين أعلنوا عن إنسحابهم من إنتخاب 15 أبريل 1999 وذلك بمجرّد أن أدرج المجلس ضمن مقتضيات الإعلان القرار رقم 
3 المؤرخ في 11 مارس 1999 الذي حدّد فيه قائمة المترشحين لإنتخاب رئيس الجمهورية وهم سبعة من بينهم المترشح بوتفليقة عبدالعزيز. 
4- المادة 106 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 سالف الإشارة إليه ص 858 :وبعد إلغاء هذا القانون المادة 155 من الآأمر 
رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص20. 
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المترشحين وعلى اللجان الإنتخابية البلدية والولائية واللجنة الإنتخابية المكلفة بالإشراف على 
تصويت المواطنين الجزائريين بأرض المهجر عدم تغيير النتائج فحسب “©» إنما يتحتم كذلك على 
المجلس الدستوري مراعاة تلك النتائج والفصل في صحّتها قبل الإعلان عنها”» الأمر الذي لا يحول 
معه دون الإعلان عن انتخاب مترشح منسحب أو أكثر للمشاركة في الدور الثاني من الإنتخاب أو 
الإعلان عن انتخاب واحد من المترشحين المنسحبين رئيسا للجمهورية من الدور الأول أو الدور 
الثاني عند الاقتضاء. 

وبقطع النظر عن الحجج القانونية» فإنه على فرض أن يقر المجلس الدستوري إلغاء 
الإنتخاب كليّا و إرجاء إجراءه إلى وقت لاحقء فمن الوارد ألا يترشح من جديد من سارع إلى 
الإنسحاب قبل ذلك. 

امتدادا لما سبق» وبالرغم من أن المسألة لا تكتسي سوى أهمية فكرية محضة» من الواجب 
التساؤل عن كيفية معالجة الحالة التي ينسحب فيها مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية ثم يعيّنه 
المجلس الدستوري للمشاركة في الدور الثاني من الإنتخاب أو يعلن عن فوزه بمنصب رئيس 
الجمهورية عقب أحد الدورين من الإنتخاب عينه. 

ففي الفرض الأوّل» يسند المشرّع إلى المجلس الدستوري تعيين المترشحين المدعوين 
للمشاركة في الدور الثاني في ضوء نتائج الدور الأول من الإنتخاب التي يصرّح بها المجلس نفسهث. 
و عندئذ إذا كان من بين هذين المترشحين من انسحب قبل ذلكء فمن غير الجائز أن يظل خاضعا 
للمنع التشريعي بعدم الإعتداد بانسحابه؛ ذلك أنّ المنع لا يسري في هذا السيّاق وما يؤكده أن 
المشرّع خاطب من تقدّم بترشيحه لانتخاب رئيس الجمهورية لا من زالت عنه صيفة المترشح للدور 
الأول وأصبح أمره مطروحا على هيئة الناخبين في الدور الثاني» مما يتيح له حرية الإختيار المطلق 
بين البقاء كمترشح لهذا الدور أو الإنسحاب “» أي أنّ المشرّع و قد رفض الإنسحاب بعد إيداع 


الترشيحات لم يكن ذهنه منصرفا للمرحلة اللاحقة ألا وهي اجتياز الدور الأوّل من انتخاب رئيس 


'- ينظر إلى المادة 47 من القانون رقم 89 - 13 المؤرخ في 7 غشت 1989 سالف الإشارة إليه ص 852 وبعده إلى المادة 58 من الأمر رقم 
07-7 المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص9. 

2 ينظر إلى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 20 أبريل 1999 المتعلق بنتائج إنتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى في 15 أبريل 
9 سلف الإشارة إليه الذي أحصى بعد التصحيح والتعديل عدد الأصوات التي تحصل عليها كل المترشحين للإنتخاب بمن فيهم المترشحين 
السثة الذين انسحبوا من المنافسة الإنتخابية. 

3 المادة 113 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 ساف الإشارة إليه» ص 858 ثم المادة 162 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ 
في 06 مارس 1997 سالف الإشارة إليه» ص 22. 

4- لعل السبب يكمن في غياب النص الدستوري أو التشريعي الذي يمنع من الإنسحاب في الدور الثاني من الإنتخاب الرئاسي. 


5249 


الجمهورية» ولو اتجهت إرادته إلى حرمان المدعوين الإثنين للمشاركة في الدور الثاني من 
الإنسحاب لجاء نص صريح يقضي بذلك. 

يعزتز هذا الإستخلاص في دستور 1989 أنْ هذا الدستور لم يتوقع حدوث مانع لأحد 
المترشحين الفائزين في الدور الأول أو وفاته أو انسحابه» ولو حدث انسحاب من أحد المترشحين 
فإنَ المجلس الدستوري لا يمكنه أن يتخطى نص القانون لأنّ دوره يقتصر على تعيين المترشحين 
الإشين للمشاركة قئ: الدوو :الثات إذ لع ينل أحد المت شحين فى الذون الأول التضانه :من الأصضوات 
المطلوب دستوريا للظفر بمنصب رئيس الجمهورية *. ثمّ إن التساؤل الذي يمكن طرحه هو بأي 
حق سيعمد المجلس الدستوري إلى الإعتداد بصفة المترشح لمن عيّنه للمشاركة في الدور الثاني في 
غياب النص الذي يمنع الإنسحاب في هذا الدور؟ 

لكنْ المتتبّع لإغفال تنظيم أو منع الإنسحاب في الدور الثاني يجد أن القانون الجزائري لم 
يكن مهموما في البداية بهذه المسألة» ناهيك عن أن البلاد كانت تعيش أجواء التعددية ولم تعرف 
انتخابات رئاسية من قبل تنافست فيها تيارات وأحزاب سياسية شتى ”» غير أن الأمر لم يتحول إلى 
ظاهن8 مقلقة إلآ عقف :“صيذوق دستوق 1996 وَيوَوَق احتفال السحات أحذ المتر شحين المشار كين في 
الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية” 

ولمّا كان من المستقرٌ أن يفصل المجلس الدستوري في صحة الإنتخاب الذي عرف انسحاب 
أحد المترشحين أوأكثر بعد إيداع الترشيحات؛ فإنه على فرض أن يعلن المجلس الدستوري المترشح 
المنسحب أو أحد المترشحين المنسحبين رئيسا للجمهورية بعد أن يحصل في الدور الأوّل على 
الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبّر عنهاء كما ينص عليه الدستورء فلن يكون أمام الرئيس 
المنتخب إلا أداء اليمين ومباشرة المهمّة الرئاسية وبعد ذلك له أن يستقيل من منصبه على أن يعود 
إلى المجلس الدستوري وحده الإختصاص في إثبات خلوّ منصب رئيس الجمهورية بسبب الإستقالة * 
لتنظم على إثره إنتخابات رئاسية جديدة» وهذا هو المبدأ الذي تبناه الدستور الجزائريء حيث لا 
يعتبر منصب رئيس الجمهورية خاليا إلا إذا أثبت المجلس الدستوري ذلك؛ مما يتعيّن معه؛ عدم 


اعمال قاعدة الخلو التلقائي للمنصب ذاته في حالة إصرار رئيس الجمهورية المنتخب على ما كان 


* أي الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين المعبّر عنها طبقا للمادة 68 من دستور 1989 و المادة 71 من دستور 1996 . 

*- عن الإنسحاب الذي قد يحدث بعد الدور الأول من الإنتخاب الرئاسي وسبل معالجته في ظلٌّ دستور 1989 يرجى النظر إلى : بو الشعير 
(سعيد)» النظام السياسي الجزاري »المرجع السابق » ص 211-210 

3- ينظر إلى المادة 89من دستور1996 

4 المادة 88 من دستور 1996 و قبل ذلك المادة 84 من دستور 1989. 
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منه من انسحاب بعد إيداع ترشيحه للإنتخاب» إذ لا تلازم بين الأمرين» وإذا تمّت عملية إثبات الخلو 
من قبل المجلس الدستوري فعلاء فإنه يتعيّن عليه إبلاغ البرلمان فورا بذلك والدّخول في فترة 
انتخابية لاختيار الرئيس الجديد للجمهورية". 

الفرع الثاني: الإستثناء جواز الإنسحاب للوفاة أو المانع القانوني. 

من الهيّن استخلاص أن الوفاة والمانع القانوني هما الظرفان الإستثنائيان دون سواهما 
اللذان يسمحان بالإنسحاب و يبرران» بطبيعتهماء اتخاذ التدابير الملائمة التي يتطلبها الصالح العام 
الكامن في ضمان جدية العملية الإنتخابية ومصداقيتها فضلا عن استمراريتها. 

على أن تلك التدابير تختلف بحسب الفترة الزمنية التي تحدث فيها الوفاة أو يطرأ فيها المانع 
القانوني؛ فقد يطرأ واحد من هذين الظرفين الإستثنائيين أو كلاهما قبل نشر قائمة المترشحين 
لانتخاب رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو بعده. 

1 المجلس الدستوري هو المختص بمعاينة الوفاة والتثبت من حقيقة المانع القانوني. 

يعد قيام المجلس الدستوري بالتحقق من الوفاة أو المانع القانوني اضطلاعا بواحدة من المهام 
الأساسية الملقاة على عاتقه» وهي مهمّة دستورية تدخل في نطاق عمله واختصاصه. بالرّغم من 
غياب ما يأذن بذلك صراحة في القانون» لأنّ المشرّع بسكوته لم يؤكد ميله صراحة إلى إسناد 
اختصاص ذلك إلى جهة أخرى؛ فلم يرى أنْ غير المجلس الدستوري هو المختص بمعاينة الوفاة 
والتثبت من حقيقة المانع القانوني لأنْ هذا ما يجب أن يكون والمبدأ الذي يقضي بأنّ اختصاص جهة 
أخرىءغير المجلس الدستوريء لا يتم إلا بنص. 

كما أنْ معاينة الوفاة والتثيّت من حقيقة المانع القانوني في شأن تنظيم العملية الإنتخابية: 
بالمعنى الفني والإصطلاحي الدقيق لهذه العملية» هو في الأصل عمل دستوري لا يفترق عن غيره 
من الأعمال الدستورية للمجلس الدستوريء فلا تنأى عن الستهر الذي يقوم به المجلس على صحّة 
انتخاب رئيس الجمهورية” أو تنسلخ عنه. 

وإذا كان المجلس الدستوري المهيمن تشريعيًا على كافة مناحي الترشيح لانتخاب رئيس 
الجمهورية» فإنه بديهي مع سكوت القانون أنّ المشرّع يستبقي للمجلس الدستوري سلطة معاينة وفاة 


من يودع ترشيحه و التثبّت من حقيقة المانع القانوني الذي يحدث له. 


1 المادة 88 من دستور 1996 و قبل ذلك المادة 84 من دستور 1989. 
2- المادة 153 من دستور 1989 والمادة 163 من دستور 1996. 
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غير أنّ أحد أهم المبادئ الرّاسخة في عمل المجلس الدستوري هو مبدأ الإخطار؛ فلا تدخل 
للمجلس دون إخطار .و من هناء فإنه حينما يرفع إليه شأن يندرج في إطار اختصاصه يبحث قبل 
كل شيء في مصدر الإخطار وهل هو يحوز مكنة ذلك؛ فإذا تحقق من وجوده قبل الخوض في 
القدالة النهووكة هليافيد لآ كاف الز قطن تك بتصبون :ذلك التقطان.- 

من هناء إنّ المصلحة في إخطار المجلس الدستوري لإثبات وفاة المترشح أو حدوث مانع 
فانوني له بعد إيداع الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية لها طبيعة خاصة نظرا للغاية التي تهدف 
[لتوتكوا نتيا وى المسيلكة القانة الف تمرك :فد ,بلاقم [العدقنة: | لانقيك بوذا و فسفوكيا متنا :رمه يا بره 
شوائبء: وهو الأمر الذي يترتب عنه أن المصلحة متحققة في الإخطار الذي ينبغي أن يحدد المشرتع 
مصدره صراحة؛ دون أن يتعدى البحث عن المصلحة بمعنى المنفعة العملية المباشرة العائدة على 
الشخص أو الجهة المخولين بالإخطار. 

ذلك أنّ المقصود من عدم قبول انسحاب المترشح بعد إيداع الترشيحات إلا للوفاة أوالمانع 
القانوني هو التحقق من حدوث الظرف إثر إخطار وفقا لإجراءات معيّنة» وهذا هو التفسير الصحيح 
لمقصود القانون والغاية التي يهدف إلى حمايتها والمصلحة التي يرعاهاء على أنه في مثل هذه 
الحالة» فإنَ المشرّع هو المختصّ بتحديد مصدر الإخطار وإن لم يكترث لذلك ولم ينظم كيفية إخطار 
الفكليق :وإجر عاك مدالخةتما يحدت امن كارن اتكهابى. اشاقن . 

ومن المبادئ التي ينبغي لها أن تستقر كذلك في شأن الفصل في الإخطار أن القيام بمعالجة 
الظرف إنما يكون مقصورا على التأكد من الوفاة أو حقيقة المانع القانوني حسبما يكشف للمجلس 
الدستوري حقيقة دون أن يتعذى الأمر ذلك النطاق وما لم يكون خلاف هذا مقرّرا بنصّ تشريعي 
يتيح القيام بمثل هذا العمل. 

وعليهء حين يرفع الإخطار إلى المجلس الدستوري فإنه يكون مقيّدا بهذا المبدأء فلا يملك 
المجلسْ أن يبحث أمورا أخرى. 

إعمالا للمبد! ذاته» فإنه ليس للمجلس أن يربط البت في الإخطار بوزن من أودع ترشيحه أو 
مدى تمثيله لتيّار سياسي مهما كبر أو صغرء لأن هذا هو المتاح للمجلس بحكم صراحة النص 
التشريعي. 

وإ تكاج كناك من ا كذ طن المشرت الانة(لى وعتد من يدف له إقطان الفحلنن المستووي: 
فإنَ المأخذ على عدم تحديده لنطاق تدخل المجلس أكبر وأجل؛ فهل يكتفي المجلس الدستوري في 
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حالة الوفاة بطلب إتثباتها بشهادة وفاة ؟؟ أم يتولى بنفسه التأكد منها كما لو كان بصدد وفاة ركيس 
الجمهورية فيقوم بجميع التحقيقات و يستمع إلى أي شخص مؤهل وإلى أي سلطة معنيّة؟ 

وبالإنتقال إلى مفهوم المانع القانوني» فإنه من المتصوّر أن يعترض أحد الذين أودعوا 
ترشيحاتهم على ترشيح آخر بسبب قيام حالة من حالات عدم القابلية للإنتخاب ولم لا مادام المشرّع 
قد رفض الإنسحاب إلا لمانع قانوني شريطةءطبعاء أن يقبل المجلس الدستوري الإخطار. 

وبدوره؛ تطلع بوكرا إدريس إلى المرض الخطير والمزمن الذي يلم برئيس الجمهورية 
ويحول دون ممارسته لمهامه؛ كما ينص الدستور “» واقترح أن يسري هذا المانع على من أودع 
ترشيحه باستعمال القياس بل كتب أن شهادة الأطباء المختصّين تكون الدليل على حدوث المانع 
القانوني ويتعيّن على المجلس الدستوري حينئذ التصريح به © وهنا إذا كان هذا التحليل جذابا فإنه 
يصطدم باعتراضات قانونية وعملية؛ فالإعتراف بالمرض الخطير والمزمن بوصفه مانعا قانونيا 
يستوجب قبول الإنسحاب يتطلب من المجلس الدستوري أن ينقل إلى مجال الترشيح لانتخاب رئيس 
الجمهورية قاعدة تتعلق بحماية الإستمرارية الرئاسية في الدولة وهو ما لا يتحقق بذاته فضلا عن أنه 
تحتم لاعتبار المرض الخطير والمزمن مانعا لرئيس الجمهورية إدراج حكم دستوري صريح بذلك. 

كما أنّ من شأن اعتبار المرض الخطير والمزمن مانعا قانونيا أن يثير مشكلة بل بلبلة» إذا 
تمائل من أودع ترشيحه إلى الشفاء بين تاريخ الإعتداد بالمرض كمانع قانوني وتاريخ إجراء الدور 
الأول من الإتككاتب” ' 

غير ذلكء إِنّ الأصل في القياس وفقا لمبادئ أصول الفقه هو اتحاد العلة» فهل ما ينهض به 
رئيس الجمهورية في الذولة موجود في ترشيح يودعه من يرغب في التقذم للإنتخاب الرئاسي؟ 
والحقيقة أنّ العلة تختلفت وبالتالي يسقط المانع القانوني ولا ينتقل من مجال رئاسة الدولة إلى مجال 
الحقوق الدستورية. 

بالمقابل»أشار 1اع18601 115ا0.آ وم[1ائط2 عه[ وطام :ناآ عتناوتصتدره12 إلى الفقدان صراحة 
كحالة من حالات المانع ”. لذاء قد يسول هذا المانع للبعض أن يعتقد به في حالة فقدان أحد الذين 


'- بالنسبة لبوكرا إدريسء يتم إثبات الوفاة بتقديم شهادة بذلك . ينظر إلى مرجعه حول نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائرسالف الإشارة 
إليه عمص55. 
*- ينظر إلى المادة 84 من دستور 1989 والمادة 88 من دستور 1996 
3- بوكرا (إدريس) » نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائرء المرجع السابق»ء ص 55 
“- بدليل أن المؤسس الدستوري أقرٌ بشان المرض الخطير والمزمن الذي يلم برئيس الجمهورية الطابع المؤقت مما يفيد أن الرئيس قد يتمّائل 
للشفاء الهم إل إذا استمر هذا المانع بعد انقضاء فترة تولي مهام رئاسة الدولة بالنيابة. 

21042 , فأتءةمم عاعتلتهة ,تعمعتلدكا لتمصسعط نوم 5-0116 
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أودعوا ترشيحهم لانتخاب رئيس الجمهورية» لكنّ بفقدانه دون العثور على جثته فإنه لا يمكن من 
الناحية القانونية الإعتداد بوفاتهأ» وبالتالي هل يعد غائبا بالمعنى القانوني للكلمة؟ 


ا 01 


قضى قانون الأسرة الجزائري على أن "الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى 
محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوساطة مدّة سنة وتسبّب غيابه في ضرر الغير يعتبر 
كالمفقودة» غير أنه إذا توقف أحد الذين أودعوا ترشيحاتهم قبل الفصل في صكتها أو أحد 
المترشحين المقبولين للإنتخاب عن الظهور فجأة وانقطعت أخباره؛ فإنه بالنظر إلى الفترة الزمنية 
المتطلبة للإعتداد بالغياب في قانون الأسرة من جهة والمدّة المحدودة ليبت المجلس الدستوري في 
المسألة من جهة أخرى *» ليس متاحا للمجلس أن يأخذ بتعريف الغائب كما ورد في قانون الأسرة 
اللهم إلا إذا اعتمد تعريف رجال القانون الخاص لفكرة الغائب ومفاده "الفرد التي توقف عن الظّهور 
في موطنه و / أو محل إقامته والذي لا يعرف إن كان حيّا أوميت" * على اعتبار أنّ هذا التعريف 
يسمح فضلا عن ذلك بالتمييز بين الغياب وعدم الحضرة الذي يمثل الفعل الوحيد لمعرفة ما إذا كان 
الشخص على قيد الحياة» مثلما هو العسكري المقبوض في الأسر الذي تعرف حياته» لكنه ليس غاتبا 
إنمًا غير موجود”. 

وقد يتبادر إلى الذهن أن يصرّح المجلس الدستوري بفقدان من أودع ترشيحه أو المترشح 
حسب الحالة باعتبار الفقدان مانعا قانونياء وهنا يطرح السؤال نفسه» هل يستقي المجلس الدستوري 
تعريف المفقود من قانون الأسرة الجزائري أم ترى لا يتقيّد به؟ 

باستعارة نص المادة 109 من قانون الأسرة الجزائري المفقود هو " الشخص الغائب الذي لا 
كوف مكانك بو قراف حواقة رد ورف )بو لذ يعقاو متقود] ذا يحف 3 

والتعريف الذي أورده المشرّع للمفقود لا يساعد على حمل المجلس الدستوري على 
مسايرته؛ فالقول بألا يعتبر الشخص مفقودا إلا بحكم قضائي سيكون محل نظر من جانب المجلس 
الدستوريء لأنّ هذا الأخير سينتظر في هذه الحالة» صدور الحكم بالفقدان قبل أن يَعمل بهذا المانع 
القانوني» وهو ما لا يُتصوّر تحقيقه لأن العملية الإنتخابية محدودة في الزّمان وتتطلب من المجلس 

.03م لط[ ١‏ 

*-ينظر إلى المادة110 من قانون الأسرة الجزائري عقانون الأسرة والجنسية والحالة المدنية حسب آخر التعديلات» فريق القانونيين لدار الحديث 
للكتاب » دار الحديث للكتاب » الجزائر؛ طبعة 2008؛ ص 39 . 
3- ذلك ما تتطثبه مقنضيات العملية الإنتخابية من حيث سرعة الفصل. 
101ل 5 565011165,5 قمع[ بع لله 1,25 1يلالكاه أتامعل ع0 رمموعط ,موطقطك. 1 بلتتوء1.5132 اه .82.1 - 


41 "2 بأمتء155© .عطعم2ة.] ."1 توم ,997 1 باع تاوع تطعمم ةا 
7 3-1510 
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6 - قانون الأسرة والجنسية والحالة المدنية» سالف الإشارة إليهد ص 39. 
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البت في المسألة في أقصر الآجال الممكنة لاتخاذ ما يلزم من التدابير التي يستلزمها السير الحسن 
والجاذ لانتخاب رئيس الجمهورية. 
لا يعرف مكانه ولا يعرف حياته يي افتراض لجوءه إلى هذا التعريف هو الآخر عرضة 
للنقاش؛ فمن ناحية إن تعريف المشرّع للمفقود إنما اسئقر عليه ليتواءم مع نوع العلاقات التي ينبغي 
1 _. : . 1 م ١‏ ىو جاع : 3 ان | 7 000 1 . . 
نطاق المعاملات المدنية التى تتصف بالتراخى فى الزّمنء وفائدته بالنسبة للأسرة أكيدة ومحققة» فى 
حين تتسم أجزاء العملية الإنتخابية بالتركيب والمحدودية من حيث الزمان وتقتضي السترعة في 
إعدادها والبت في المنازعات المتصلة بهاء وهنا فإنَ المجلس الدستوري ليس مطالبا بأن يفصل في 
مصلحة الأسرة إنما عينه على العملية الإنتخابية وبديهي أن هذا الدور لا يقيّده باعتماد تعريف 
المفقود كما ورد في قانون الأسرة. 
لكن» للمجلس الدستورى أن يعتمد تعريف فقه القانون الخاص الذى يعد المفقود كل فرد 
يعتبر موته يقينيًا أو شبه يقيني لكن دون العثور على جثته * لا سيّما إذا كانت وفاته مؤكدة أو شبه 
مؤكدة بسبب حدوث الفقدان فى.ظروفة جعلت يطبيعتها حياتة'في.خطر”. 
وممّا لا شك فيه» إِنْ المجلس الدستوري سيأخذ في الحسبان الظروف التي تحيط بحادثة 
الفقذان. حقن بتمسك هه مانغا قانوقيا”. 
وبالقطع. لن يسلم المجلس الدستوري بالإختطاف مانعا قانونيا بمجرّد وقوعه” وإلا لما كان 
هناك معنى لقاعدة أنْ المانع يحول دون ممارسة حق الترشيح أو يمنع من يطاله من مواصلة 
1 - ينظر إلى المادة الثالثة من قانون الأسرة الجزائري سالف الإشارة إليه» ص 5 . 
46 6ط , غله.م© ,قوط قطت. ”1 , لتتوع5122 .8.1.611 2 
6 11027 2 
*- بالنظر إلى الظروفء اعتبر مفقودا البحار الذي ركب البحر في أحوال جوية سيئة دون أن يترك من ورائه أي احتمال للظهور. 
الاك 2110 , 1995 وروم 14 ,بز *15 5 20111501 كلاة أء 022754 ”27 , 10318 - 15تتال ,1992 .زعم 30 , متتوظ , خرن ) 
21ة, تتعمع11[ه ا ملتمصمعظ نوم غغخان) (جرزتقممل/1. ل عأامم 1995 ععل 6 : قعطء 1 وعلناء2 بتعدوكتتوط. [ .5ه ,323 م , 19935 
011044 
وكذلك السبّاح الذي غطس في منطقة بها تيارات قوية دون أن يظهر بعد ذلك . 
110 توم 0116 (2"1344 , 0318[ - قاكتال , 19835 اأعه 1 , تع لاع مرتطمل/ة 00) 
وبالمقابل لا يعتبر مفقودا الزوج الذي غادر طوعا منزل الزوجية إثر عتاب زوجته له بشأن حالة سكر في غياب أي دليل عن خطر وشيك 
الوقوع. 
14 01م 16ت ( 152 040 27 ,10318 - كاكتال ب 1986 325161[ 22 , تنام خرن)) 
كما اعتبر مفقودين مترشح وبديلته في انتخاب تشريعي أثناء تنظهما :على مكن طائرة بعاطة جخيرة أكتفت ختفت في البحر بسبب رياح عاتية. 
ب ذخدا ل , تعمج املك لتمصعظ . وحاأه , 2002 17231 285 جحل 368084 07 ماتخ , زكتاع تتعتلصة”! عل ماملاعع35) خوك ”0 ااعقمم0) 
08م 110 وم غتاه (51035 ,2002 7 :11010 


5 ذكر بوكرا إدريس أن قبتى.وافعة الاختطاق مق أصحانها يكو كابلة على قا كالة الماقع. 
بوكرا (إدريس) » نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر ؛المرجع السابق » ص 55 
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المنافسة الإنتخابية؛ فالمختطف قد يظهر بعد الحادثة بأيّام معدودة بل بأقل من ذلك وقد يفرج عنه في 
آخر لحظة» كما قد يتمّكن من الفرار والنجاة بنفسه أو بعد القيام بعملية لتحريره. 

والمنطقي أنّ المجلس الدستوري سيتولى دراسة أثر الإختطاف. ولن يصرح به إلآ حال 
التأكد تماما من أنه يشكل حقا مانعاء وهنا لم يترك القانون المجلس مكتوف الأيدي إذ بإمكانه بل من 
وااعدة حمانة السادة الأنقها نه عون :الاق وجو قد :كفك ننم انها 

لكنُ المشرّع الجزائري يقضي برفض أي انسحاب بعد إيداع الترشيحات لانتخاب رئيس 
الجمهورية إلا لوفاة أو مانع قانوني ومفاد ذلك أنّ المشرّع لا ينيط بنفسه مهمّة بيان الموانع غير أنه 
ليس في القانون ما يدل صراحة على تقييد سلطة المجلس الدستوري في شأن التصريح بها » وهذا 
ما يمكن أن يفهمه المجلس الذي يتحقق المانع ليس فقط بعلمه وإنما أيضا بموافقته. 

ولااقلة ند إذا اخطي ١‏ المحلدى افون وموقاة أحه: المتور تخي أو يحوويك: البانم: القافواقي له 
بعد نشر قائمة المترشحين فإنه يقضي بتأجيل تاريخ الإقتراع. إلا أن اتخاذه لعمل من هذا القبيل 
يصطدمء لا محالة» بالقرار المتضمن قائمة المترشحين للإنتخاب الذي يحظى بالصبغة الإلزامية 
والطابع النهائي وعدم القابلية لأيّ طعن؟؛ فالمجلس الدستوري كي يقضي بتأجيل تاريخ الإقتراع فإنه 
يتعيّن بقطع النظر عن الوفاة التي لا تقبل الرّقض أن يعتد بالمانع القانوني مما يؤديء بشكل أو 
بآخرء إلى أن يعيد المجلس الدستوري النظر في القرار الذي اتخذه سلفا. 

ول يدل المكلين اكور :ذلك هقيا إلا إذا فذق ]نا «تحظي بح قن إرزاقه لا تمتعة من 
التصدي للظرف الإنتخابي الإستثنائي إذا طراً. 

بل إِنّ هذا الظرف الذي توقعه المشرّع ولم ينظم كيفية مواجهته لم ير بالمرّة حفيظة 
المجلس الدستوري وهو يراقب مدى مطابقته للدستور؛ فلم ير فيه وجها من وجوه عدم الدستورية أو 
تجاه" الحكة النطلقة لتو او اكه > و فى ذا يحول التضيحدة هده الحكة اكوا تاكن | ا قردى كذ 
المترشحين أو وقع له مانعا قانوني لأنّ في إعمالها ما يفسد العملية الإنتخابية بينما يعد إعمال 
التشريع أهم ضمانات مصداقية الإنتخاب وتعبيره الصّادق للمترشحينء ذلك أنّ العبرة في ثبوت 
الحق في الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية ليس رهينا بعدم توافر المانع عند إيداع الترشيح 
للإنتخاب؛ فمن يودع ترشيحه وكان في حالة تجعله قابلا للإنتخاب لكن في الفترة ما بين إيداع 
ونان إلى البناية: :49 من النطاء الم القرا ح عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 28 يونيو 2000» سالف الإشارة إليهه ص 31 و رأي 


المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 05 فبراير 2004»؛ سالف الإشارة إليه ص 19 . 
*- ينظر إلى رأي المجلس الدستوري رقم 02 المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف للإشارة إليه ص 42. 
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الترشيح وقبل إجراء الدور الأوّل من الانتخاب2 ! تغيّرت حالته لتصير غير موافقة لما يتطلبه 
الدستور والقانون في المترشح للإنتخاب» فإنَ هذا التغيير لا يصحّح عدم الصلاحية للترشيح من 
البداية» وهذا الحل إنما يقتضيه المنطق لأنه من اللازم حماية حرية الناخب حتى يوم الإنتخاب”. 

ولذلك قرّر المشرّع ضمنا تفادي حرمان المجلس الدستوري من التحرك قبل الإقتراع لتثنقية 
قائمة المترشحين للإنتخاب من كل مترشح طالته الوفاة أو همّ به مانع قانوني تقويما للعملية 
الإنتخابية وجبرا لخدوشها وإرجاعها إلى الوضع الصحيح. 

2 - التدابير التشريعية الإلزامية في حالة الوفاة أو المانع القانوني. 

توقع المشرع في القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 حدوث الوفاة أو المانع 
القانوني في الفترة التي تلي إيداع الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية *» غير أنه أبقى على هذا 
التوقع في الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 06 مارس 1997 وتوقع فضلا عنه أن تحدث تلك 
الظروف الإنتخابية الإستثنائية بعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية” . 

لكن نظرا لخصوصية كل فترة لَبْعْدِهَا عن تاريخ إجراء الإنتخاب وخطورة المساس الذي قد 
يشكله حدوث الظرف على العملية الإنتخابية» فقد ارتأى المشرّع أن يقرر تدابير تشريعية إلزامية 
تختلف باختلاف الفترة الزمنية التي يطرأ فيها الظرف الإنتخابي الإستثنائي المتمثل في الوفاة أو 
المانع القانوني. 

/ -حالة حدوث الظرف الإنتخابي الاستثنائي بعد ايداع الترشيحات . 

تنطوي التدابير التشريعية إذا طرأ الظرف الإنتخابي الإستثنائي بعد إيداع الترشيحات على 

الإبقاء على الموعد المحدّد لإجراء الإنتخاب وفتح المجال لتقديم ترشيح جديد. 
” الإلتزام بإجراء الإنتخاب في الموعد المحدّد تدبير تشريعي ضمني. 

من قراءة الأحكام التشريعية التي لا تقبل الإنسحاب بعد إيداع الترشيحات إلا لوفاة أو حدوث 
مانع قانوني» يتبيّن أنّ المشرّع حسم مسألة الإلتزام بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية في موعده 
المحذد في المرسوم الرئاسي الذي يدعو هيئة الناخبين . 


“و هذا لان المشرّع في الأمر رقم 07-7 المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص 22 و بموجب المادة 161 أقرن باحتمال وفاة 
المترشتح أو حدوث المانع القانوني له بعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مما يتصوّر معه 
أ يحدث هذا الظرف الإنتخابي الإستثنائي قبل إجراء الدور الأول من الإنتخابات . 
فد الظرف لم يدرجه القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 سالف الإشارة إليه 

#دذاوية (الباز) ؛ حقل المشاركة في الحياة السياسية 3 المرجع السابق» ص 0-08 

3- المادة 112 من القانون رقم 89 13 المؤرخ في 7 غشت 1989 »؛ سالف الإشارة إليه » ص 858. 

4 المادة 1 من الأمر رقم 97 07 المؤرخ في 6 مارس 1997؛ سالف الإشارة إليه » ص 22. 
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” منح أجل لتقديم ترشيح جديد تدبير تشريعي صريح. 

قرّر المشرّع بمقتضى نص آمر منح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد شريطة ألا يتجاوز هذا 
الأجل الشهر السابق لتاريخ الإقتراع إذا كان الإنتخاب الرئاسي يجري بسبب انقضاء المهمّة 
الرئاسية أو خمس عشر يوما السابقة لتاريخ الإقتراع إذا كان الإنتخاب يجري بسبب شغور منصب 
رئيس الجمهورية . 

والعبرة بتحديد تاريخ الإقتراع هي يوم إجراء الدور الأول من الإنتخابء أمّا بداية احتساب 
الأجل فتكون من تاريخ تصريح المجلس الدستوري بقبول الإنسحاب و عدم الإعتداد بالترشيح 
للإنتخاب الذي طالت الوفاة صاحبه أو همّ به مانع قانوني. 

غير أنّ مفادالأحكام التشريعية أنّْ الترشيح الجديد يجب إيداعه أثناء الميعاد الإلزامي الذي 
يحدّده المجلس الدستوري دون أن يعني ذلك بالضرورة وجوب تقديم الترشيح الجديد بدل الترشيح 
الذي طال صاحبه الوفاة أو المانع قانوني وقبل المجلس الدستوري انسحابه؛ فلا إلزام ثمّة بإيداع 
الترشيح الجديد. 

ولمّا كان الثابت أن المشرّع لا يسمح بتقديم سوى ترشيح جديد واحدء فإن التساؤل الذي 
يطرح نفسه يتعلق بالجهة التي يُسمح لها بإيداع هذا الترشيح؛ فالمشرّع الجزائري من جهة لم ينص 
على أنه إذا خلا مكان أحد الذين أودعوا ترشيحاتهم بسبب الوفاة أو المانع القانوني وأعلن المجلس 
الدستوري عن خلو هذا المكان لكل واحد التقدم بترشيحه خلال مدّة الترشيح الممتدّة وبذات 
الإجراءات المقررة» فأقصى ما قرّره أنه نص على أن 'يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد”” دون أن 
يزيد على ذلك شيئا. ومن جهة أخرىء لم يعيّن المشرّع الجهة المسموح لها بتقديم هذا الترشيح 
الجديدء هل هو التيّار السياسي الذي كان منه الترشيح القديم؟ أَمْ أيّ ترشيح كان؟ 

هذا السكوت من لدن المشرّع لا يمنع من الإعتقاد بأنْ التشكيلة السياسية التي دفعت 
بترشيحها ثم خلا مكانه بقبول المجلس الدستوري بانسحاب صاحبه بسبب الوفاة أوالمانع القانوني 
هي المعنية والمسموح لها بتقديم ترشيح جديدء وهذا ما ذهب إليه الفقه الدستوري الفرنسي حينما 
تطرأ وفاة أو حدوث مانع لأحد المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية الفرنسية قبل إجراء الدور 


الأول حيث يتعيّن على المجلس الدستوري أن يقرر في هذه الحالة تأجيل الإقتراع” . 


* المادة 112 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه ص 858. ثم المادة 161 من الأمر رقم 07-97 
المؤرخ في 6 مارس 1997 ؛سالف الإشارة إليه ص 22 . 
المصدر نفسه . 
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أمّا في الجزائرء فلم يبتعد بوكرا إدريس عن ذلك وذهب إلى أن إمكانية تقديم ترشيح جديد 
لا يمكن تصوّرها إلا إذا كان المترشح الذي قبل المجلس الدستوري انسحابه قد تقدّم باسم حزب 
سياسي أو كان مستقلا وتقدم باسم تيّار معروف أو جمعيات تمثل المجتمع المدنيء وفي هذه الحالة 
نإ الوضنة أمواقية لهذا الحزب: أن المتاق الاقم بترشيع تجديد لمواصلة :الذقا ع عن فكره وان هكد 

والواقع أنّ المشرّع لم يتعرض لصفة الترشيحء وإنما واجه الترشيح في الفرض العادي الذي 
تستوي فيه الصفة الحزبية أو صفة الإستقلال. 

لذاء كان من الأفضل على بعض الفقه ألا يثقل موقفه بالتطرّق لعدم تصوّر تقديم ترشيح 
جديد إلا إذا كان من قبل المجلس الدستوري انسحابه قد تقدّم بترشيحه بالصفة الحزبية أو ترشح 
مستقلا لكنه تقدّم باسم تيّار معروف أو قطاع كبير من المجتمع المدني. 

غير أنه وقد عرض للموضوع ء فلا مفر من مناقشته من زاويتين؛ إذ يصعب مجاراة ما 
انتهى إليه هذا الرأي ٠‏ فما يطرحه من فهم يمثل أقسى إجراء يمكن تصوّره ذلك أن تقرير التباين 
بين المركز القانوني لمن تقدّم بترشيحه تحت الصفة الحزبية أو مستقلا غير أنه يمثل تيارا سياسيا 
معروفا أو قطاعا من المجتمع المدني من ناحية ومن تقدم بترشيحه تحت غير هذه الصفات وترتيب 
أثر عنه قوامه عدم تقديم ترشيح جديد إلا من الحزب السياسي أو التيّار الذي كان منه الترشيح من 
اأحزة حرم فيه مدرو ة لطر ع :ركوو وا تلك عو خيرويه وى كان المكلين الاستوري عارك 
محله فيهاء فبدون تدخل تشريعي صريح بهذا المعنى» لا يجوز طبقا للأوضاع القائمة منع تقديم 
ترشيح جديد لا يمثل الحزب السياسي أو التيّار الذي كان منه الترشيح القديم . 

يبقى أن المجلس الدستوري إذا قبل الإنسحاب فإلى من يعود تقديم الترشيح الجديد؟ وهل 
يكتفي المجلس في ذلك بأوّل ترشيح جديد يودع لديه؟ 

إن النصْ التشريعي الذي قضى بأن 'يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد" يفيض عمومية ما 
يدل على أنّ نطاق الحق في إيداع الترشيح يتسع للكافة . 

ولئن كان الأمر كذلكء فإن المشرّع قيّد الحق بقيد وحيد هو ضرورة تقديم ترشيح جديد لا 
أكثرء ولم يشترط فيمن يقدم الترشيح الجديد أن يكون من الحزب السياسي أو التيار الذي كان منه 


الترشيح القديم و رك لصاحبه الإنسحاب للوفاة أو المانع القانوني. 


'- بوكرا (إدريس) » نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائرء المرجع السابق » ص 57-56 . 
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وهذا الأمر مجتمعا هو الذي يبرّر القول بضرورة الستماح بإيداع ترشيح جديد في ظل 
إجراءات جديدة تتيح لكل من يرغب في الترشيح للإنتخاب التقدّم دون قيد أو مانع يحول بينه وبين 
ذلكء أمّا القول بخلافه فمن شأنه تحويل مصلحة العملية الإنتخابية التي هي مصلحة عامّة إلى 
مصلحة محدودة بالمنفعة العملية المباشرة على الجهة التي سبق لها أن دفعت بترشيح باسمها وأعلن 
المجلس الدستوري عن انسحاب صاحبه؛ بل إِنّْ الأمر لا يقف عند هذا الحدٌ؛ ففي القول بِأنْ الترشيح 
الجديد لا تقدّمه إلا الجهة التي دفعت بالترشيح الستابق ما يجعل المجلس الدستوري يرفض الترشيح 
الجديد الذي يأتي من جهة أخرى ولا شك أن مثل هذا الرّفض لا يستند إلى أي سند دستوري أو 


د 


قيعي 
ب حالة حدوث الظرف الإنتخابي الإستثنائي بعد نشر قائمة المترشحين للإنتخاب . 

هذه الحالة لم يدر في ذهن المشرع أن تقع لذلك لم يتوقعها في أوّل الأمر لكنه عاد ونظمها 
بإقرار تدبير تشريعي إلزامي لا فكاك من اتخاذه ويتعلق الأمر بتأجيل تاريخ الإقتراعا. 

وإذا كان المشرع بنصّ آمر قد فرض تأجيل تاريخ الإقتراع؛ فإنَ ذلك لم يكن بسبب الظرف 
الإنتخابي الإستثنائي في حد ذاته؛ وإن كانت الظروف الإستثنائية وحدها بطبيعتها هي التي تبرّر 
تأجيل الإنتخاب”» ذلك أنّ الظرف لا علاقة له باستحالة التنظيم المادي للإنتخاب أو سيره العادي: 
وإنما توقيته هو الذي أثار حفيظة المشرع بدليل نصته على أنه" في حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع 
قانوني له بعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 
يتم تأجيل تاريخ الإقتراع لمدّة أقصاها خمسة عشر(15) يوما”. 

بيد أنه ماذا يقع لو طال الظرف الإنتخابي الإستثنائي كل المترشحين للإنتخاب أو معظمهم 
وبقفي مترشح واحد فقط؟ 

ربّما يظهر غريبا إثارة عدم بقاء أي مترشح من المترشحين للإنتخاب وغيابهم جميعا بسبب 
الوفاة أو المانع القانوني في الوقت الذي قدّر فيه المشرع الوضع الأكثر قابلية للتحقق» وهو وفاة 
مترشح أو حدوث مانع قانوني له» غير أنه من جهة أخرىء يمكن انتقاد موقف المشر”ع لاقتصاره 
على تنظيم هذه الحالة وأغفل الحالة الأكثر مأساوية وهي عندما تتسبّب الوفاة والمانع القانوني في 


'- في أوّل الأمر لم يتوقع المشرع قيام ذلك الظرف في القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 سالف الإشارة إليه لكثه عاد ونظمه في 
الآأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة إليه. 
3 المادة 161 الفقرة الثالثة من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 ؛ سالف الإشارة إليه» ص 22. 


5200 


غياب جميع المترشحين بالرغم من أنْ هذا الإحتمال» من حيث الحظوظ الرياضية:» بعيد المنال 
بالمقارنة مع وقوع ظروف طبيعية أو سياسية تجعل من إجراء الإنتخاب غير مُمكن. 

من هناء لا موجب للإعتراض على وجوب إخطار المجلس الدستوري الجزائريء فيما لو 
اختفى .جميع المتزشحين لانتهاب ركيسن الجمهورية يسبب الوفأة والمائع:القائوقئء لاستخلاضن الآثاز 
الإنتخابية التي يرتبها اللرفء لاسيما وقد تخلف أيّ تدخل تشريعي بهذا المعنى» إذ بوسع المجلس 
الدستوري أن يقدّم في وقت قياسي المخرج القانوني اللازم لتأجيل تاريخ الإقتراع وإعادة العملية 
الإنتخابية من جديد. 

وحتى يكون الأمر أبعد من مجرّد التمنيء فإنّ التنقيب في أحكام الدستور والتقريب بينها 
يحبّد هذه الخطوة إن لم يكن يفرضها؛ فنص الدستور يقضي بأن يسهر المجلس الدستوري على 
صحة انتخاب رئيس الجمهورية!: وقد تذراع +اءع137:01 101115 و م2111 1.016 بما يقابل هذا الحكم 
في الدستور الفرنسي لسنة 1958 الذي كلف هو الآخر المجلس الدستوري بالسّهر على صخة 
انتخاب رئيس الجمهورية الفرنسية ” للقول بأنه يسمح للمجلس الدستوري بتحديد الأجل الذي يبدأ 
منه احتساب موعد إجراء انتخاب رئيس الجمهورية رغم خلوّ المادة السابعة من الدستور ذاته من 
أي تكله اقاكل التكلنى. في عالة الشعون الزاكانض سبحت الو قاد . 

لذاء فإنَ ما نص عليه الدستور الجزائري من أن يسهر المجلس الدستوري على صحّة 
انتخاب رئيس الجمهورية يكون له أثره في الدّفع بأن يتكفل المجلس بمعالجة غياب جميع المترشحين 
بسبب الوفاة والمانع القانوني وذلك بأن يقرّر تأجيل تاريخ الإقتراع والبدء في عملية انتخابية أخرى 
جديدة؛ فالإنتخاب لا يمكن إجراؤه بالمرّة بسبّب عدم وجود المتنافسين» أو حسب تعبير رجال علم 
السياسة غياب العرض الإنتخابي» بحيث يستحيل النهوض بالعملية الإنتخابية إلى آخرها وضمان 
تمثيل الشعب في رتاسة الجمهورية» غير أنه لمّا كان ضروريا شغل منصب رئيس الجمهورية بات 
تأجيل تاريخ الإقتراع إلتزاما دستوريا وقانونيا. 

ومن المؤكد أنّ هناك أكثر من داع يجعل المجلس الدستوري وليس السلطة التنفيذية المؤهل 
لتأجيل تاريخ الإقتراع؛ فالمشرّع أبعد السلطة التنفيدية من معالجة الظروف الإنتخابية الإستثنائية 
التي قد تطرأ بعد إيداع الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية أو بعد نشر قائمة المترشحين 


' - المادة 153 من دستور 1989 والمادة 163 من دستور 1996 . 
2 المادة 598. 
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للإنتخاب ذاته؟. الأكثر من ذلكء إِنّ انخراط السلطة التنفيذية في معالجة تلك الظروف يفرز خطر 
الإنزلاق السياسي لأنّ من شأنه أن يدفعها إلى استعمال سلطتها لأغراض سياسية أو حزبية» ومن 
الصّواب عهد مهمّة معالجة الظرف وتأجيل تاريخ الإقتراع إلى المجلس الدستوري؛ فتولي ذلك يمثل 
جزء لا يتجزٌّأ من مسؤولية السّهر على صحة انتخاب رئيس الجمهورية» وبهذا الوصف يتعيّن أن 
ينظمه القانون» وإذا تخلف تدخل المشرّع لا يتأتى مواجهة الظرف بقرار من الستلطة التنفيذية وإنما 
بتدخل قاضي انتخاب رئيس الجمهورية الذي تسمح مكانته الدستورية بأن يكون قوام الثقافة التي 
يملكها و هو يقوم بتدخله الواقعية والموضوعية والحياد. 

من جانب آخرء يتخلف النصّ التشريعي الذي يعالج غياب جميع المترشحين إلا واحد بسبب 
الوفاة أو المانع القانوني بعد نشر قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بينما يحبّذ التنقيب في 
أحكام الدستور والتقريب بينها خطوة إرجاء انتخاب رئيس الجمهورية وفتح الباب للترشيح من جديد 
إن لم يكن يفرضها؛ فالمادّة الثامنة من الدستور تقضي بأن يختار الشعب لنفسه مؤسّسات * والمادة 
العاشرة تقضي بأنّ الشعب حر في اختيار ممثليه “© فأيّ حريّة أهمٌّ من اختيار الشعب لممثليه 
بالقنا ضيلة نين لشم الفا شحين؟ مما يتعيّن معه البحث عن الستبل الكفيلة بأن تأتي هذه الصورة 
من الإختيار» على عظمها وعلوٌ شأنهاء محاطة بإجراءات تقيها وتحصّنهاء وهذا المسعى مسؤولية 
المشرّعء فهل سيفي بها سيما وأنّ حرية الإختيار إذا لم يتم ضمانها بإجراءات تشريعية صريحة: 
فسيكون لإهدارها بليغ الأثر على مصداقية العملية الإنتخابية وتعبيرها عن الإتجاهات المتباينة للهيئة 
الإنتخابية؟ 

هذاء وليس يكفي التذرع بحرية الشعب في اختيار ممتليه ومؤسساته ليسفط خيار عدم 
الإعتداد ببقاء مترشح واحد للإنتخاب ظرفا انتخابيا استثنائيا يفرض إرجاء انتخاب رئيس الجمهورية 
وإعادة العملية الإنتخابية من جديد “» ذلك أن لتجاهل الظرف محاذيره القانونية التي ينطوي عليها 
نمط الإقتراع الجاري في دائرة واحدة والمتبع لقواعد الإنتخاب الفردي وبالأغلبية على دورين؛ 
فالدستور يقضي بأن 'يتمٌ الفوز في الإنتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين 


المعبر عنيا ‏ وهذه القاعدة حازمة في أن الظفر بمنصب رئيس الجمهورية قد يحسم من الدور 


1 لذلك ليس هناك من داع لتدخل السلطة التنفيذية إذا غاب جميع المترشحين بسبب الوفاة أو المانع القانوني. 
عستو 9 ودستور 1996. 
يعن لإشتون 9 ودستور 1996 
- يهدف إرجاء تاريخ الإقتراع ا إلغاء التاريخ المحدّد سلفا لإجراء الدذور الأول؛ وكذلك إمّا تمديد أجل إيداع الترشيحات أو فتح أجل جديد 
0 القائمة النهائية للمترشحين؛ وفي هذه الحالة من الوارد تجديد كل الترشيحات بما فيها ترشيح من بقي من المترشحين. 
5 المادة 68 الفقرة الثانية من دستور 1989 والمادة 71 الفقرة الثانية من دستور 1996 . 
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الأوّل للإنتخاب» وهذا ليس محل جدالء ولكن المعضلة لا تنتفي إذا بقي مترشح واحد للإنتخاب ولم 
يحسم العملية الإنتخابية في دورها الأول لعدم الحصول على النصاب المحدد من الأصوات 
دستورياء ولو قضى الدستور بأن يتم الإقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدّم للإنتخاب 
مترشح واحدء أو لم يبق سواه بسبب وفاة أو حدوث مانع قانوني للمترشحين الآخرين وأسند إلى 
القانون تنظيم ما يتبع في حالة عدم حصول المترشح على تلك الأغلبية ؟ لجاز القول أن بقاء مترشح 
و اهن 3د كفانت ليمت كل نا انقكابن: امنتشانها متصى الاستون. 

أمّا من الناحية التشريعية» فإنٌ هناك أساسُ يعرفه نظام انتخاب رئيس الجمهورية ومؤداه أن 
يجري الإنتخاب بالإقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبّر عنها"» وفي 
هذا النظام الذي يجد الناخب فيه مترشحا فردا أو مترشحين أفرادا * ما قد يغرر بالبعضء إذا كان 
هناك مترشهًا فردا إزاء الناخب» للقول بعدم جدوى إرجاء الإنتخاب. 

إلا أنّ المشرع وقد عالج كيفية الإنتخاب هذه كان ذهنه منصرفا لمرحلة لاحقة أل وهي 
الحالة التي لا يُحرز فيها أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبّر عنها في الدور الأول 
مما جعله ينص على تنظيم دور ثان لا يشارك فيه سوى المترشحين الإثنين اللذين نالا أكبر عدد من 
الأصوات خلال الدور الأول “» ولو اتجهت إرادته إلى إجراء الإقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية 
حتى ولو تقدم للترشيح مترشح واحد أو لم يبق سواه بسبب الوفاة أو المانع القانوني لما أعوزه النص 
على ذلك وتنظيم ما يتبع في حالة عدم حصول المترشح الوحيد على الأغلبية المطلوبة للظفر 
بمنصب رئيس الجمهورية. 

نأهيك عن أنه في نمط الأغلبية المطلقة لا يكفي حصول مترشح على أكثرية الأصوات 


بالمقارنة بكل مترشح من المترشحين الآخرين» حتى يفوز هذا المترشح» وإنما يجب إلى جانب ذلك 


1 - شثان في الفارق بين التنظيم الجزائري ونظيره في القانون المصري؛ ففي هذا الأخير نصّت المادة 6 من الدستور المؤرخ في 
1 ووالمعذل نتيجة الإستفتاء الذي أجري يوم 25 مايو 2005 ونشرٍ بالجريدة الرسمية العدد 1 تابع ()فئ 6 مايو 2005 على أن يتم 
الإقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدّم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من 
خلا مكانه؛ وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة وينظم القانون ما يتبع في حالة 
عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية. 
ويلاحظ على هذا التنظيم أثه لا يعتبر وجود مترشح واحد للإنتخاب ظرفا انتخابيا استثنائيا مبرّرا لإرجاء الإنتخاب» بل إثّه يوجب إجراء 
الإقتراع بالرةغم من ذلك ويكثف القانون بمعالجة عدم إحراز المترشح الواحد على الأغلبية المطلوبة» وهذا من شأنه عدم ضمان التنافس في 
الإنتخاب وهو ما لا نأمل أن يأخذ به القانون الجزائري . 
*- المادة 106 من القانون رقم 89- 13 المؤرخ في 7 غشت 1989 سالف الإشارة إليه ص 858 وبعدها المادّة 155 من الأمر رقم 07-97 
المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص 20. 

0 جورجي شفيق (ساري)؛ النظام الإنتخابي على ضوع قضاء المحكمة الدستورية العلياء الطبعة الثانية, دار النهضة العربية؛ القاهرة؛ 2005 
ص 1)04. 
*- المادة 107 من القانون رقم 89- 13 المؤرخ في 7 غشت 1989 سالف الإشارة إليه ص 858 وبعدها المادة 156 من الأمر رقم 97- 07 
المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص 21. 
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أن يكون عدد الأصوات التي حصل عليها يفوق عدد الأصوات التي حصل عليها المترشحون 
الآخرون مجتمعين» ولن يتأتى هذا بالطبع إلا إذا نال هذا المترشح عددا من الأصوات يزيد على 
نصف عدد الأصوات المدلاة في الإنتخاب”. 

ولهذاء فإنّ نظام الأغلبية المطلقة يسير جنبا إلى جنب مع تعدد المترشحين في الدور الأول 
من الإنتخاب ولا يبارحه؛ فإذا لم يحصل أحد المترشحين على الأغلبية المطلوبة في الدور الأول 
فإنه تجري الإنتخابات في دور ثان» وعلى فرض أنّ المجلس الدستوري لا يعتد ببقاء مترشح واحد 
في الدور الأوّلء بعد أن يقر بغياب بقية المترشحين بسبب الوفاة أو المانع القانوني» ظرفا استثنائيا 
موجبا لإرجاء الإنتخاب» فإنه يستحيل تنظيم دور ثان فيما لو قبل المجلس إجراء الإنتخاب بمترشح 
واحد ولم يحصل هذا المترشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبّر عنها لغياب المترشح 
الثاني الذي سيتنافس معه في الدّور الثاني من الإنتخاب. 

لكن إذا توفي أحد المترشحين أو طاله مانع قانوني بعد نشر قائمة المترشحين للإنتخابء فإنه 
ليس هناك أدنى شك حول سلامة اختصاص المجلس الدستوري في تأجيل تاريخ الإقتراع الذي قرّره 
له المشرئح ضمنا استنادا لنص الدستور الذي يقضي بأن يسهر المجلس على صخة انتخاب رئيس 
الجمهورية ولو لم يبيّن المشرّع كيفية مباشرة هذا الإختصاص ووسائله نظرا لأنّ تنظيمه جاء 
مختصرا حيث قرّرت ذلك فقرة وحيدة جرى نصنها بما يلي 'في حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع 
قانوني له بعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 
يتم تأجيل تاريخ الإقتراع لمدّة أقصاها خمسة عشر ( 15) يوما"”؛ فالمبدأ الأساسي والأصل العام 
الذي تبناه الدستور الجزائري في تحديد وبيان اختصاص المجلس الدستوري في شأن تأجيل تاريخ 
الإقتراع لا زال هو المبدأ ومؤداه أن الأصل في الستّهر على صحّة انتخاب رئيس الجمهورية هو 
للمجلس الدستوري وهو الأصل الذي لا يرد عليه استثناء ممّا سيستتبع بالضرورة الإشارة إلى أن 
المبرّر الأساسي الذي يستند إليه في إعطاء المجلس اختصاص تأجيل تاريخ الإقتراع هو أنه من 
المساتل الداخلة في صميم اختصاصه؛ فالمجلس هو الجهة المختصّة بالستهر على صمّة انتخاب 
رئيس الجمهورية أيّا كانت المسألة المرتبطة بذلك وما لم يرد نص مخالف. وحيث إن تأجيل تاريخ 


الإقتراع ليس إلا مسألة مرتبطة بصخة الإنتخاب فإنه لا بد من أن يُترك هذا الإختصاص له 


1 - جورجي شفيق رساري)؛ النظام الإنتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العلياء المرجع السابق» ص 03 
*- المادة 161 الفقرة الأخيرة من الأمر رقم 97- 07 المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص 22. 
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نامتبا نه معاون اختصاصنا لها تله قز.ها محدق المتضروة ون تخويل التحلس "الميشرو منلظه 


الستهر على صحة انتخاب رئيس الجمهورية ولا يعد تدخلا من المجلس في أعمال السلطة التنفيذية. 
المبحث الرابع : مرحلة إيداع الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية والفصل فيها. 


يسبق اتخاذ القرار الفاصل في صمّة الترشيحات بعد إيداعها من أصحابها انعقاد المجلس 
الدستوري الذي يتقيّد في عملية الفصل بالأحكام الدستورية والتشريعية وكذا بقواع د عمل المجلس 
ذات الصلة بانتخاب رئيس الجمهورية(المطلب الأوّل). 

كن الفصل في الاررشيحاك كدر ما تفلو النضوطن ,من الأحقام التي تكرتين: تنفافيته فإن هذا 
الخلو لم يمنع المجلس الدستوري من أن يخطو بعض الخطوات في هذا السبيل (المطلب الثاني). 

ثم إن المجلس النستوري: بالرتغمء وهو يتّخذ للقران المحقد لقائمة المترشتحين» من أنه 
يتصرف بوصفه قاضي صحة انتخاب رئيس الجمهورية وليس قاضي الدستورية:» فإن القرار الذي 
يتخذه لم يقتر له أن يقبل الرفض والمنازعة» بل توالت الأدوات الرافضة للإعتراض عليه (المطلب 
الثالث). 

المطلب الأوّل: الفصل في صحة الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية. 

نظم قانون الإنتخاب الجزائري آجال إيداع التصريحات بالترشح لدى المجلس الدستوريء 
وهذا في أحكام آمرة تفيد أن المشرّع أراد أن يختص الإيداع برعاية خاصنة تقيّد حرية المجلس 
الدستوري من جهة وتحدد فترة الإيداع من جهة أخرى استجابة لمتطلبات العملية الإنتخابية من حيث 
إجراءها في ظل المواعيد الدستورية(الفرع الأول). 

وَمَاذَاة المحلدىالنستووي يكذحل يوضفة قاض التكاب: فإندولا شلك يفنل فى :صبخ1 
الترشيحات فى :متاخ من التوش 'السياسي.والرهاتاك الكبزئء الأمن الذي لآ يسمح لأقل الأخطاء في 
التقدير من أن تقع وذلك مهما كانت الصعوبات التي قد تعلق بالسير العادي والمتواصل للدور الذي 
يقوم به المجلس (الفرع الثاني). 

الفرع الأوّل:أجال إيداع التصريحات بالترشيح و الفصل في صحته 

ألزم المشرّع بإيداع التصريحات بالترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية في ظرف الخمسة 


عشر يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي القاضي بدعوة هيئة الناخبين» وإذا كان 
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الإنتخاب يجري لشغور منصب رئيس الجمهورية» فإنه يتعيّن إيداع الترشيحات في ظرف الثمانية 
يام الموالية لنشر المرسوم الرئاسي الداعي للهيئة ذاتها'. 

يظهر أن المُدد التي حدّدها المشرّع قصيرة جدا بالنسبة لانتخاب يفترض أن يفسح فيه مزيد 
من الوقت لتلقي ترشيحات أكثرء وكلها مُدد إلزامية آمرة وليست تنظيمية؛ فالمشرزع يتناول مُددا 
قصوىء والغاية القيام يإيداع الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية والإنتهاء منه بسرعة. 

من أجل ذلك؛ يضطرٌ المجلس لتلقي الترشيحات إلى العمل ليلا ونهاراء قبل أو بعد مواعيد 
العمل الرسمية» في أيَام العمل الرسمية أو في أيَامِ العطل والأعياد الرسمية؛ فما دام المشرّع قد حدّد 
للمجلس الدستوري مدّة أقصاها خمسة عشر يوما أو ثمانية أيَام من تاريخ اليوم الموالي لنشر 
المرسوم الرئاسي الدّاعي لهيئة الناخبين» فالأمر ملزم لاستقبال كل ما يودع لديه من ترشيحات خلال 
هذه المدد دون مراعاة ما قد تشكالها فخ عطلتت أو أعباة رسمية وذلك للإنتهاء من إيداع 
الترشيحات قبل بدء الإنتخاب. 

الآ أن فتاهل "الفقر مع :المجلين الدستووى فى عدم تحديد أجل يفصدل ف كلاه فى ضيكة 
الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية كان واضحا على القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 
9 ثم على الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 31995) كما استمر التساهل ذاته في الأمر 
رقم 07-97 المؤرخ في6 مارس 51997. 

غير أنّ المنعطف الحاسم الذي عرف التفاتة المشرّع إلى ضرورة تحديد أجل للفصل في 
صمّة الترشيحات كان في القانون العضوي رقم 01-04 المؤرخ في7 فبراير2004 الذي تطلب أن 
'يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 
عشرة (10) أيَام كاملة من تاريخ التصريح بالترشيح.” 

تحب الملاحظلة أن خمل الشكلئن التمتورى :بعد :هذا التحديد. لأ يتو قف خلال العطلات 
والأيام الرسمية؛ فالميعاد المحدّد من المشرّع والملزم للمجلس باحترامه قصير والإنتهاء من الفصل 
في صخة الترشيحات ينبغي أن يتحقق في خلاله لأنّ إتمام ذلك وفي ظل أجل قصيرء كالذي حدده 


المشراع؛: له ما يستدعيه ويبرره. 


'- ينظر إلى المادة 109 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 سالف الإشارة إليه ص 858. و بعد إلغاء هذا القانون ينظر إلى 
المائة 158 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص 21 - 22. 

2- سالف الإشارة إليه . 

3 سالف الإشارة إليه. 

*- سالف الإشارة إليه. 

*- ينظر إلى المادة 25 من القانون العضوي رقم 01-04 المؤرخ في 7 فبراير 2004» سالف الإشارة إليهء ص 26. 
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يتبيّن كذلك من هذا التحديد أنّ المشرّع اعتدٌ في احتساب ميعاد العشرة أيّام كحدٌ أقصى 
للفصل في صحة الترشيحات بتاريخ إيداع التصريح بالترشيح ولم يوجب أن يفرغ المجلس من 
مهمّته خلال العشرة أَيّام التالية لإقفال باب الترشيح على الأكثر. وهنا يحق التساؤل هل يأخذ 
المجلس في الحسبان تاريخ إيداع أل تصريح بالترشيح أو تاريخ إيداع آخر تصريح أم يتعاطى مع 
كل تصريح بالترشيح على حدة ويطبّق عليه الميعاد المحدّد؟ 

إنّ الإجابة لا تكون سوى بأن يعامل المجلس الدستوري الترشيحات حك لقية ها 
ترشيحاء حسب ما يقضي به التفسير السليم لنص القانون وقواعد العدالة التي :: تفضي إلى التعاطي مع 
الترشيحات على أساس من المساواة؛ فإذا اعتد المجلس بتاريخ إيداع أوْل تصريح بالترشيح كان 
عليه أن يفصل في صحة كل الترشيحات خلال الميعاد المحدّد له بما في ذلك الترشيحات التي تم 
إيداعها لديه قبل انقضاء الأجل بوقت قصير وهو ما يجعل المجلس يسارع الزّمن لاستكمال مهمّة 
الفصل في الترشيحات '» أمّا إذا اعتد بتاريخ إيداع آخر تصريح بالترشيح كان المجلس الدستوري 
ملزما بانتظار موعد إقفال باب الترشيح في هذا الوضع ليحتسب ابتداء من تاريخ الإيداع مذة الأيام 
العشرة كحدٌ أقصى للفصل في صخة الترشيحات وهنا ما هي الفائدة التي يمكن جنيها من الإعتداد 
بهذا التاريخ بينما يقضي المنطق أن يكون تاريخ إقفال باب الترشيح هو الأولى والأحرى بالإتباع 
والتطبيقء ليبقى التعاطي مع كل ترشيح على حدة هو الخيار المتاح أمام المجلس الدستوري من أجل 
التطبيق السليم لنص القانون» الذي رجح بذلك مصلحة ذوي الترشيحات على عمل المجلس 
الدستوري حينما لم يحتسب الموعد الذي حذده من تاريخ إقفال باب الترشيحاتء فلا يعقل لوحدة 
الدور الذي يقوم به المجلس أن تتماشى إلا مع الإنتهاء من استقبال كل الترشيحات والإعتداد بتاريخ 
إقفال باب الترشيح. 

ومع الأخذ بعين الإعتبار أنه نغ أريد أن يفصل المجلس الدستوري في صحخة الترشيحات 
في الأجل المحدّد لهء فإنه ليس أمام المجلس إلا أن يعيّن بمجرد الإيداع من بين أعضاءه مقرّرا أو 
أكثر لتولي التحقيق في الترشيح للإنتخاب. 


الفرع الثاني: تعيين المقرّرين للتحقيق في الترشيحات وإشكالية مراقبة استمارات اكتتاب 
التوقيعات. 


١‏ - إذا ما تم احتساب موعد العشرة أيام من تاريخ إيداع أوّل تصريح بالترشيح: فقد يَنقضي هذا الأجل في الوقت الذي يبقى فيه باب الترشيح 
مفتوحا إذا علمنا بأنّ التصريح بالترشيحات في الحالات العادية يجب أن يُقَدّم في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي 
الداعي لهيئة الناخبين ا الأكثر. 


ليسء» على ما يبدوء للمجلس ا أن يعيّن من بين أعضاءه مقرنرا أو أكثر لتولي 


كلها 
إلا أر” المشرعء وبعد أن حدد أجل عشرة أيّام كاملة من تارد يخ إيداع التصريح بالترشيح 


للفصل في صحته بقرارء فقد أضحى لزاما على رئيس المجلس الدستوري أن يعيّن» بمجرّد إيداع 
التصريح بالترشيح وإثبات الأمانة العامّة للمجلس تسلمها التصريح بوصل إيداع؛ من بين أعضا ا ء 
المجلس مقرّرا أو أكثر للتكفل بالتحقيق في الترشيحات. 

يباشر المقرّر المعيّن دراسة كل وثائق ملف الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية والتحقيق 
فيها طبقا للأحكام الدستورية والتشريعية المتعلقة بالإنتخاب ذاتهة 

غير أن من متطلبات هذه المهمّة أن يمتدٌ التحقيق إلى التوقيعات التي تدعم الترشيحاتء إذ 
يراقب المقرّر صحكتها باستعمال طريقة المراقبة اليدوية للتثتت من خلوها من أوجه النقص والعوار 
كغياب التصديق عليها من الضابط العمومي وتوقيعه وعدم بلوغ مانح التوقيع السنّ القانونية 
للإنتخاب والوقوف على استجماع الترشيح المودع لعدد التوقيعات المطلوبة قانونا". 

وكان يكفي المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن يجمع توقيعات ست مائة من الأعضاء 
المنتخبين في المجالس البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني موزعين على نصف ولايات 
التراب الوطني على الأقل “. غير أنّ غياب المجالس الشعبية المنتخبة هو الذي دفع المشرّع في 
الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995 إلى استلزام أن يجمع المترشح ما لا يقل عن خمس 
وسبعين ألف توقيع فردي لناخبين مقيّدين شريطة أن يجمع هذا العدد من خمس وعشرين ولاية من 


الإقليم الوطني على الأقل وألآً يقل عدد التوقيعات المطلوبة عن كل ولاية من الولايات المعنية عن 


؟نتيوينة ذلك ين الثطا م المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري؛ فبعدما نص على أن تودع تصريحات الترشيح حسب الشروط والأحكام الواردة 
فى قانون الإنتخابات لدى الأمانة العامّة للمجلس: أوضح أن يعيّن رئيس المجلس الدستوري من بين أفضاء المجلس مقّرّرا 5 أكثر للتكفل 
بالتحقيق في ملفات الترشيح 
تراجع المادتان 21 5 النظام المحدّد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 865؛ ثم 
في المداولة المؤرخة في 29 ديسمبر 1996 المعثلة والمتممة للنظام؛ سالف الإشارة إليها»ء ص 21 والمداولة المؤرخة في 13 أبريل 1997 
المعدلة والمتممة للنظام؛ سالف الإشارة إليها» ص 6. وبعده المادتان 24 و25 من التظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 28 
يونيو 2000 »؛ سالف الإشارة إليه» ص 29. 
*- المادة 22 من النظام المحدّد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 غشت 1989 وسائر تعديلاته» سالف الإشارة إليها جميعا. ثم 
المادة 25 من النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 8 يونيو 2000»؛ سالف الإشارة إليه. 
ذ- بوكرا (إدريس) » نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائرء المرجع السابق» ص 102 - 103. 
ذلك ما كشف عنه المجلس الدستوري نفسه في ملحق القرار رقم 16 المؤرخ في أوّل مارس 2004 المحدّد لقائمة المترشحين لانتخاب رئيس 
الجمهورية» سالف الإشارة إليدو ص 10 - 11 - 12» و كذلك في ملحق القرار رقم 14 المؤرخ في 2 مارس 2009 المحدّد لقائمة المترشحين 
لانتخاب رئيس الجمهورية»؛ سالف الإشارة إليه » ص 16 -17. 
4- المادة 110 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989؛ سالف الإشارة إليه» ص 858. 
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ألف وخمسمائة توقيع 3» دون أن يكون للناخب المقيّد الحق في أن يمنح توقيعه لأكثر من مترشح 
واحد بل قرئر المشرع إلغاء كل توقيع يمنح إلى أكثر من مترشح للإنتخاب”. 

ولمّا استعادت الجزائر هيئاتها الشعبية المنتخبة خيّر المشرّع المترشح بين أن يجمع ست 
مائة توقيع لأعضاء منتخبين في المجالس البلدية أو الولائية أو البرلمانية على الأقل شريطة أن 
تكون من خمس وعشرين ولاية على الأقل*» أو خمس وسبعين ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين 
مقيّدين شريطة أن يجمع العدد من التوقيعات من خمس وعشرين ولاية على الأقل على ألا يقل عدد 
التوقيعات المجموعة من كل ولاية عن ألف وخمس مائة توقيع *» لكنّ المشرّع منع كل ناخب مقيّد 
من إعطاء توقيعه لأكثر من مترشح واعتبر التوقيع الممنوح لأكثر من مترشح لاغيا . ” دون أن 
يتعرض صراحة بالمنع نفسه والجزاء ذاته للمنتخب الذي يمنح توقيعه لأكثر من مترشح لانتخاب 
رئيس الجمهورية. 

إن افتقاد القيد الذي جاء به المشرع إلى الدقة لعدم الإشارة إلى التوقيع الذي يعد لاغيا هل 
التوقيع الأوّل أو التوقيعات التي تليه» كما ذهب إليه بوكرا إدريسء» جعل هذا الأخير يتمستك بأنه إذا 
تبيّن للمجلس الدستوري أنّ أحد الناخبين المقيّدين منح توقيعه لأكثر من مترشح فإِنّ الإلغاء يطال كل 
توقيع اعطي بعد التوقيع الأوّل على أن يراعى في ذلك تاريخ التوقيع وتاريخ التصديق عليه من 
الضابط العمومي بل إنّ صاحب هذا الرأي ذهب إلى أن التوقيعين إذا كان لا يمكن إثبات تاريخهما 
فإنَ الحل يقضي بإلغائهما معا لعدم توافر واحد من أصول العمل الإداري وهو تأريخ الوثائق 
و المستقذات”": 

لكنَ الأصحٌ أنّ المشرّع لم يقض بهكذا حل؛ فالنص يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب لأكثر من 
وتوا نهنا "أن 2 المشرتك كاك وهل سير قا إلى التوقيي المكدته الذى يتفي الخا هتما 
وتفصيلا ولم يعتدّء بمفهوم المخالفة» إلا بالتوقيع الذي يُمنح لمترشح واحدء ولو كانت إرادته قد 
اتجهت إلى عكس ذلك لجاء النصّ كالتالي:'يعتبر لاغيًا كل توقيع يمنحه الناخب لغير المترشح 
و 


المادة 8 من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995» سالف الإشارة إليه» ص 21. 
الفاتة ومن الكبر فيه بيالفت الأشارة اليك من 312521 
المادة 159 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة إليه» ص 22. 
المادة 160 من الأمر نفسه ص 22. 
- بوكرا (إدريس) ؛ نظام انتتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر» المرجع السابق» ص 41-40. 
- المادة 160 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997» سالف الإشارة إليه» ص 22. 
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"ال ل لش ,1 
نسم يح يما اكد ها ا له 


وما من شك في أن الحل الذي اهتدى إليه المشركع سيجنب المجلس الدستوري عبء مواجهة 
إشكالات التوقيع المتعدّد التي تصاحب عادة الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية؛ فلو أعطى 
الناخب توقيعه لأكثر من مترشح ولم يمكن إثبات تاريخ كل التوقيعات فهذا بوكرا إدريس يرى الحل 
: إلغاء كل التوقيعات لعدم استيفاءها أصول العمل الإداري الذي يستلزم تدوين تاريخ تحرير 

ثيقة التي تتطلب التصديق عليها أسوة» كما ذهب إليه» بمسلك المجلس الدستوري الفرنسي »غير 

1 المجلس الدستوري الجزائريء وهو يُعمل جزاء الإلغاء» سوف لن يجد حرجا في تبرير تصرّفه 
هذا بالتذرّع فقط بالنص القانوني الذي لا يسمح بالتوقيع المتعدد. 

وذلك :ها أكده السحلين ننسة بالاشانة الى أ البراقبة: المعلوسافة انان اك اكنكات 
التوقيعات تثمّ بهدف التحقق من أنّ الناخب لم يمنح توقيعه لأكثر من مترشح مثلما يشترطه القانون”؛ 
فإذا كان التوقيع المتعدد هو المقصود بالمنع»؛ فإِنٌ الأساس الذي قد يُملي بضرورة مراعاة التوقيع 
الأول غير موجود بالمرّة» وعلى فرض مسايرة من يرى بوجوب الأخذ بهذا التوقيع دون غيره فما 
يمنع من الأخذ بالتوقيع اللاحق باعتباره رجوعا من مانحه عن التوقيع الأوّل؟ 

لكن؛ إذا كان المشرّعء قد منع التوقيع المتعدّد من الناخبين» فإنه استبعد منع التوقيع المتعذد 
من المنتخبين* الأمر الذي يسمح للمنتخب بأن يدعم بتوقيعاته أكثر من مترشح واحد. ولهذاء فإذا 
كان لا وجه لمتابعة أو إدانة المنتخب الذي يمنح توقيعه لأكثر من مترشح لعدم خضوع هذا الفعل 
للتجريم؛ فإِنَ إقدام المجلس الدستوري على ألا يفلت التوقيع المتعدّد الذي يمنحه المنتخب من الإلغاء 
باستعمال طريق القياس بقصد حماية العملية الإنتخابية يبدو ممكنا بل ماسة. 

وإذا كان يتعيّن على من يباشر الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية أن يجمع لتدعيم ترشيحه 
شانة ترقعم (اعصناء متتفيوق في السخالسن: البلفية أو الوالاقية أو الثر لفاتية على لاقل من سين 
وعشرين ولاية على الأقل أو خمس وسبعين ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مقيّدين في القوائم 
الإنتخابية على أن تجمع التوقيعات من خمس وعشرين ولاية على الأقل وألا يقل عددها من كل 


'- بوكرا (إدريس) » نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائرء المرجع السابقء ص 41-40. 

*- يراجع ملحق القرار رقم 16 المؤرّخ في أول مارس 2004 المحدد لقائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية؛ سالف الإشارة إليه» ص 
2 وملحق القرار رقم 14 المؤرخ في 2 مارس 2009 المحدد لقائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية سالف الإشارة إليه ص 17. 

3- ينظر إلى المادة 9 من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995 سالف الإشارة إليه ص 22. ثم المادة 160 من الأمر رقم 07-97 
لمؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص 22. 

“- نقراً فى الملحق المرفق بقرار المجلس الدستوري الجزائري رقم 4 المؤرخ في 2 مارس 2009 سالف الإشارة إليه ص 17 أن " المراقبة 
ا الاكددمن ان الداحي أو 0 ع ار جب م ! الأمر 0 أن 
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ولاية عن ألف وخمس مائة توقيع '» بحيث لا يسمح ظاهر النصّ بالجمع بين التدعيم بتوقيعات 
الناخبين وتوقيعات المنتخبينءفإنَ الأصل أن يرفض المجلس الدستوري مثل هذا التدعيم المزدوج إذا 
جاء من أحد المترشحينء إلا أنه أجازه ولم يعتبره من قبيل أسباب الحرمان من الترشيح بالرغم من 
صراحة النص الذي يخيّر المترشح لتدعيم ترشيحه بين جمع توقيعات الناخبين أو توقيعات 
المتككين ”. 

وهذا الموقف الذي يوصف بالليبيرالي ليس له من مبرّر سوى أن المشرّع إذا كان لم يقصد 
إرهاق كاهل المترشح بضرورة الجمع بين توقيعات الناخبين وتوقيعات المنتخبين لدعم ترشيحه 
واكتفى بإلزامه بتقديم إمّا توقيعات هؤلاء أو توقيعات أولتكء فإنه لا مانع لدى المجلس الدستور يغ 
على ما يبدوء من أن يحمل المترشح على نفسه ما لم يحمله به المشرّع» وعندتذ لم يقرّر المجلس 
بأن يضار المترشح بتصرفه واهتدى عند الجمع في تدعيم الترشيحات بين التوقيعات إلى حل مفاذه 
الإكتفاء بمراقبة توفيعات المنتخبين» فإذا تمكن الراغب في الترشيح من جمع ستمائة توقيع صحيح 
لمنتخبين فقط من خمس وعشرين ولاية على الأقل كان قبول المجلس الدستوري للترشيح حليفه . * 
وفتوفتة الفحلتن الامنتووي النظق يعن قوفيفات التاكديون أكا :ذا لد سق يو اردع ترشيحة هذا 
النصاب من التوقيعات من المنتخبين» كان من المجلس الدستوري أن يتحول إلى مراقبة التوقيعات 
المتحصّل عليها من الناخبين وهنا يتعيّن الحصول على خمس وسبعين ألف توقيع فردي لناخبين 
مقيّدين على الأقل مضافا إليه جمعها من خمس وعشرين ولاية على الأقل من ولايات القطر الوطني 
على ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات عن ألف وخمس مائة توقيع من كل ولاية. 


1 تراجع المادة 159 من الأمر رقم 97 -07 المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 22. 
2 - ينظر إلى ترشيحات السّادة بن فليس علي وبوتفليقة عبد العزيز وسعد جاب الله عبد الله وتواتي موسى لانتخاب رئيس الجمهورية المقرّر في 
8 أبريل 2004 التي دعّمها أصحابها بتوقيعات ناخبين ومنتخبين دون أن يرفض المجلس الدستوري هذا الجمع في تدعيم الترشيحات. 
المصدر: الملحق المتضمن الكشف التفصيلي لاستمارات التوقيعات الفردية المودعة لدى المجلس الدستوري قصد الترشّح لانتخاب رئيس 
الجمهورية المرفق بقرار المجلس رقم 6 المؤرخ في أول مارس 4 المحدد لقائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية سالف الإشارة 
إليد ص 12. 
وكذلك الملحق المرفق بقرار المجلس الدستوري رقم 14 المؤرخ في 2 مارس 2009 المحذد لقائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية 
سالف الإشارة إليه ص 17 إذ يتبيّن منه أن المجلس الدستوري لم يرفض ترشيحات بوتفليقة عبد العزيز وتواتي موسى وحنون لويزة لانتخاب 
رئيس الجمهورية المقرر في 9 أبريل 2009 مع أثهم دعموا ترشيحاتهم بتوقيعات الناخبين وتوقيعات المنتخبين. 

3 هكذا كان الحال بالنسبة لقبول المجلس الدستوري لترشيحات السادة بن فليس علي وبوتفليقة عبد العزيز لانتخاب رئيس الجمهورية المقرّر 
في 8 أبريل 2004. 
ينظر إلى الملحق المرفق بقرار المجلس الدستوري رقم 16 المؤرخ في أوّل مارس 2004 المحدّد لقائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية 
سالت الإشارة أيه مل 12 
وكذلك بالنسبة لقبول ترشيحات بوتفليقة عبد العزيز وتواتي موسى وحنون لويزة لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر يوم 9 أبريل 2009. 
ينظر إلى الملحق المرفق بقرار المجلس الدستوري رقم 14 المؤرخ في 2 مارس 2009 المحذد لقائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية 
سلف الإشارة لمن 10 
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غير أنه قد يحدث بأن لا يكتفي المجلس الدستوري بذلك النصاب الذي يؤهّل لوحده للترشيح 
ويحتسب عددا من التوقيعات الصحيحة يفوق الحدّ الأدنى المطلوب وهو خمس وسبعين ألف توقيع 
ومن عدد من الولايات يفوق الحد الأدنى المطلوب وهو خمس وعشرون ولاية على الأقل' 

من جهة أخرىء إذا انتهى المجلس الدستوري عن طريق المعاينة والمراقبة اليدوية فقط إلى 
أن أحد ممّن أودعوا ترشيحاتهم لم يتمّكن من بلوغ الحد القانوني الأدنى من توقيعات الناخبين» 
والمقدّر بخمس وسبعين ألف توقيعء كان ذلك كافيا لعدم الإنتقال إلى إجراء المراقبة المعلوماتية التي 
يلجأ إليها المجلس الدستوري للتأكد من أن الناخب لم يمنح توقيعه لأكثر من مترشح لانعدام الجدوى 
منها ورفض الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية". 

المطلب الثاني: أشكال الفصل في صحّة الترشيحات. 

عدا مجالات الرقابة الدستورية والمنازعات الإنتخابية التي يفصل فيها المجلس الدستوري 
ويخضع في مباشرتها لإجراءات عدّة منصوص عليهاء لا تحدّد النصوص أي إجراءات خاصّة 
تسري أمام المجلس الدستوري وهو يفصل في صخة الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية سيوى 
ما يتعلق بأجل الفصل في الترشيحات الذي حدّده المشرّتع *©» وتعيين مقرر أو أكثر من المجلس 
الدستوري للتكفل بالتحقيق في ملفات الترشيح وكذا بدراسة المجلس في اجتماع مغلق للتقارير 
والفصل في صحة الترشيحات كما ينص عليه النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري *(الفرع 
الأول). 

فيما عدا ذلك» يجري التحقيق الذي يتولاه المقررون وفق قواعد تضبطها الممارسة:؛ ويدار 


بواسطة طرق عمل تتجدد على مر الزّمن (الفرع الثاني). 


الفرع الأوّل:غياب النص المتعلق بالإجراءات يحث على الحرية فيها. 
كان [ع0»؟ ومع:0601 السباق إلى التعبير عن الفكرة التي تقفضي بوجوب فهم غياب النص 


1 راطو إلى اروم حورن اريزة لالتخاب رتوين الجمهورية المقرر يوم 8 أبريل 2004 حيث اعتمد المجلس الدستوري في قبوله على احتساب 
ينظر إلى الملحق المرفق بقرار المجلس الدستوري رقم 16 المؤرخ في أول مارس 2004 سالف الإشارة إليه ص 12. 
كما ينظر إلى ترشيح رباعين علي فوزي لانتخاب رئيس الجمهورية المقرئر في 9 أبريل 2009 الذي اعتمد المجلس الدستوري في قبوله على 
احتساب 9 ترقيغ تحصئل عليه المعني من 44 ولاية وإلى ترشيح محمد أوسعيد بلعيد الذي جمع 106,750 توقيع من 32 ولاية. 
ينطر إلى الملحق المراق يقوال السجمن السترري رقم 14 المؤرخ في 2 مارين 2009 سالك الإشارة إليدءضن 117 
+ المضيدق: نفسه. 
3 المادة 5 من القانون العضوي رقم 01-04 المؤرخ في 7 فبراير 4 :؛: سالف الإشارة إليه.» ص 26. 
4- المادتان 26 و27 من النظام المؤرخ في 20 يونيو 2000» سالف الإشارة إليه» ص 29. 
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الإجرائية و يمنح أكبر الضّمانات التي يعجز أي نص أو تقنين على توفيرها؛ إذ في الوقت الذي لا 
يُسمح فيه أيّ شيء ولا يمنع فيه أيّ شيء كذلك؛ فإنَ كل شيء مسموح بها . 

من ثمّ يجب التسليم بأنه لا يوجد نص يأذن للمجلس الدستوري بتبني ضمانات لشفافية 
الفصل في صحة الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهوريةء كما لا يوجد نص يمنعه من ذلك؛ وعليه 
يظل الأمر محمولا على الإباحة الأصلية كقاعدة من القواعد الأصولية في فهم النصو رك ب 
ويساعد في هذا أن المجلس الدستوري هو الذي يحدّد دستوريا قواعد عمله. 

لقد صدر النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري خاليًا من نص يحكم كيفية البت في 
الترشيحاتء بالتالي لا يوجد ما يحول بين المجلس الدستوري وبين إدخال ضمانات لتكريس الشفافية 
في الفصل في صحّة الترشيحاتء لأنّ المطلق يُحمل على إطلاقه حتى يرد ما يقيّدهء ولم يرد ما يقيّد 
هذا الإطلاق» وطالما أن حرمان المجلس لأصحاب الترشيحات من الضمانات يعدٌ حظرا من الأصل 
العام» فإنٌ هذا الإستثناء لا يتقرّر إلا بنصّ صريح. فإذا لم يتوافر هذا النصْ»وهو بالفعل غير 
موجودء فإِنٌ الأصل العام هو الواجب التطبيق. 
الفرع الثاني : تجليات الشفافية في عمل المجلس الدستوري. 

قد يحمل البعض عن حق سكوت النظام المحذد لقواعد عمل المجلس الدستوري عن تكريس 
ضمانات الشفافية في الفصل في الترشيحات على أنه تسليم من جانبه بالحل الذي يمليه الأصل العام 
القأضي بالإباحة» دون أن يعني ذلك ترتيب 05 لأصحاب الترشيحات في تلك الشفافية . 

وبالرّغم من موقف المجلس الدستوري الذي يتسم بالحذر الشديد» فقد تعالت أصوات الفقه 
لتطالب بالإستجابة لمطلب الشفافية تجنبا لأيّ ارتياب من جانب من أودع ترشيحه”» سيّما أنّ البعض 
مخ أصبحات: التوكنيحات المر قوضنة غالبا"ها يعون احتز امهم للتحكام الدستوزية والقانونية المتعلقة 


بملف الترشيح وإيداعهم لترشيحاتهم كاملة غير منقوصة". 


مذ ,« أعصصهغتطتاأقدمه اتعقصهه يلك 5عطط تعمد 15 01م معناو هعم غامد وعطتقتوة 15 غصمل عتمم 5[ » ,(0) إاعله17؟  ١‏ 
0101118115165 5ع ع215جطة1 191012عه0ذ5قكت بأعطتطه اختطتأقدهت ااعقهت جحل ع11قلأطء حتاع 9011م عمتقلهة عل قمنة ٠1125)‏ 

61م ,1995 ,11163مطمج1] 
ينظر أيضا إلى: .232 ,201.611 ,0015111111011126[1 عتلاء [التعاطاهك نال 105011 ,(ع001171121011[) جلنوع01155 ]1 


اقتصر عمل 1وع155ا120 .(1 في هذا الشأن على نقل الفكرة فقط. 
بكتء.م0 ,1998 ذخ 1992 عل واأعصمه ختطتاقدهه دعتاطنام كتزه كتامم وعل عوغطتصعتوم هآ ,لع ستقطه/8) طامستاموكنه8 - 2 
267 
3 - ينظر إلى جريدة المجاهد الناطقة بالغة الفرنسية المؤرخة في 16 أكتوبر 1905 ل ل 5 
جمنه 761943 توقيع وهو رقم يفوق للنحيات القاذر ني من الترقيعات المطلوب الحضيول عليها ومع ذلك رفضن المجلفن الذنتووي تر شيعم 
لانتخاب رئيس الجمهورية الذي تقرّر إجراؤه في 6 نوفمبر 1995 . وهنا تساءل محمد بوسوماح عن ملف الترشيح هل كان كاملا ؟ هل كان 
ارم جك سورك المودع إلى أقل من النصاب المطلوب قائونا ؟ قبل أن ينهي تساؤله بأثه يبدو أن 
حي امس وس لك ار وو سيد كار عه انرا لمر ا ا ل و ا و المعيف لجيه 
التحالف الوطني الجمهوري. مشار إليه في المرجع السابق» ص 267. 
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واكتفى بتوجيه رسائل مقتضبة يُشعر فيها برفضه لترشيحات البعض *» ربّما لأنّ غياب الشفافية قد 
يفيد في إبعاد أعمال المجلس عن الجدل والتجاذبات “» فإنٌْ هذا الموقف يمثل إجحافا بأصحاب 
الترشيحاتء الذين يلزمهم القانون بإيداع ملف الترشيح بالمستندات المطلوبة والتوقيعات دفعة واحدة 
وفي وقت واحد ولا يسمح بمفهوم المخالفة بتدارك ما فات أو تأخر إيداعه في وقت لاحق 3 مما 
يفوت عليهم استجماع أكبر قدر من التوقيعات و الإطمئنان على اجتياز الحدّ الأدنى المطلوب منها 
قانونا. 
وإذ يتفادى المجلس الدستوري الإتصال دوريا بأصحاب الترشيحات إبّان فترة الفصل وعدم 
إعلامهم ألا بأول بما آل إليه حال الملفات التى قدموها سيّما التوقيعات والعدد الذي بلغته بعد 
المراقبة اليدوية والمعلوماتية لهاء مع ما قد ينجر عن إجراء الإتصال من عظيم الفائدة حتى لا 
إظهار بعض جوانب الرقابة على صحّة التوقيعات للعلن بعد الفصل في صحّة الترشيحات واتخاذ 
القرار بشأنها وإعلانه وليس في مرحلة التحقيق في الترشيحات الذي تطبعها لحدّ الآن السرية 
المطلقة. 
وإذا كان الشهر المتأخر لجوانب رقابة المجلس لم يكن شاملا لكل الحالات التي لا تصحّ 

فيها التوقيعات» فقد كشف المجلس الدستوري» عادوة على عدم صحة وبالتالى رفض التوفيع الذي 
يمنحه الناخب لأكثر من مترشح مثلما يشترطه القانون ”» عن التأكد من عدم غياب تصديق الضابط 
العمومي وتوقيعه على استمارات التوقيعات” مثلما يشترطه القانون'» إضافة إلى التثتت من أن الذي 
*- كما فعل في انتخاب رئيس الجمهورية المقرّر في 16 نوفمبر 1995 مع السيد رضا مالك؛ وفي انتخاب رئيس الجمهورية المقرّر في 15 
ابريل 1999 مع السيد محفوظ نحناح. 

9 م رغ01 16م عاعتاتة ,1116 0) عاعع سوط 5 2 
3- تراجع المادة 110 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 المعدل والمتمم بالأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995: 
سالف الإشارة إليه» ص 21 ثم المادة 159 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 22 أين يفرض المشرّع 
بان تودع التوقيعات لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية. 
*- لاسيما أصحاب الترشيحات الذين يمثلون تيارا سياسيا كبيرا أو حزبا سياسيا مهما 
7- تراجع المادة 9 من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995»؛ سالف الإشارة إليه» ص 201» ثم المادة 160 من الأمر رقم 07-97 
المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 22. 
- ينظر إلى الكشف التفصيلي لاستمارات التوقيعات الفردية المودعة لدى المجلس الدستوري قصد الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية المنشور 


والمرفق بالقرار رقم 16 المؤرخ في أول مارس 2004 المحدّد لقائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية»سالف الإشارة إليه مص 10 و11 
و12. كما يراجع الكشف التفصيلي لاستمارات التوقيعات المنشور والمرفق بالقرار رقم 14 المؤرخ في 2 مارس 2009» سالف الإشارة إليه؛ 


ضن 173:16 
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الذي منح التوقيع بلغ السنّ القانونية للإنتخاب * كما يفرضه القانون *» دون أن يزيد على ذلك من 
الحالات رغم أن عمله في الرقابة على صحّة التوقيعات يوحي بوجود حالات أخرى لم يرغب 
المجلس الدستوري في إبرازها *؛ ما يؤكد أنّ هناك حالات أخرى يمكن أن يدفع المجلس فيها بعدم 
صحة التوقيعات وبالنتيجة رفض احتسابها لفائدة من أودعهاء ومنها حالة التوقيعات التي تودع لدى 
المجلس الدستوري بعد تقديم ملف الترشيح فمآلها الرفض وهذا لأنّ القانون يفرض إيداع التوقيعات 
في الوقت ذاته الذي يقدّم فيه ملف الترشيح» على أن ينسحب جزاء الرفض على استمارات 
التوقيعات غير الأصلية؛ فضلا عنه لا يجب اعتبار التوقيع الذي يمنحه صاحب الترشيح لنفسه غير 
صحيح لغياب النص القانوني القاضي بعكس ذلك. 

وممًا يؤكد مسلك المجلس الدستوري في التفسير الضيّق للإشتراط التشريعي بأن تودع 
التوقيعات في الوقت نفسه الذي يقدم فيه ملف الترشيح أنه لم يِيّح إمكانية استكمال الترشيحات بعد 
تاريخ الإيداع بما ينقصها من المستندات والوثائق المطلوبة؛ فالمجلس لم يتردذد في عدم التفكير في 
تمديد مُهلة تقديم تلك المستندات والوثائق قبل الفصل في صحة الترشيح واعتبار هذا الرفض متفقا 


مع وجوب إيداع ملف الترشيح كاملا وفي وقت واحد وليس عبر عدة فترات”. 
المطلب الثانث:غياب المنازعات المتعلقة بقرار المجلس الدستوري. 


كان الطعن المرفوع من السيد محفوظ نحناح ضدٌ قرار المجلس الدستوري المؤرخ في 11 
مارس 19 المحدّد للترشيحات المقبولة لانتخاب رئيس ) الجمهورية الشرارة الأولى التي أثارت 
مسألة مدى قابلية قرارات المجلس الفاصلة في صحّة الترشيحات للإنتخاب ذاته للرقابة القضائية 


'- تراجع المادة 8 من الأمر رقم 21-05 المؤرخ في 9 يوليو 1995» سالف الإشارة إليه» ص 1» ثم المادة 159 من الأمر رقم 07-97 
المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 22. 

*- ينظر إلى الكشف التفصيلي لاستمارات التوقيعات المنشور والمرفق بالقرار رقم 16 المؤرخ في أَوّل مارس 2004 المتضمن قائمة 
المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية؛ سالف الإشارة إليه» ص 10 و11 و12 وكذلك إلى الكشف التفصيلي لاستمارات التوقيعات المنشور 
والمرفق بالقرار رقم 14 المؤرخ في 2 مارس 2009 المحدّد لقائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية؛ سالف الإشارة إليهه ص 16 و17: 

3- تراجع المادة 9 من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995» سالف الإشارة إليه» ص 21 ثمٌ المادة 159 من الأمر رقم 07-97 
مر د 6 مارس 1997: سالف الإشارة إليه» ص 22. 

“- يستخلص ذلك من الكشف التفصيلي لاستمارات التوقيعات (النقطة 1( المنشور والمرفق بقرار المجلس الدستوري رقم 14 المؤرخ في 2 
مارس 2009 المحدّد لقائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية؛ سالف الإشارة إليه ص / [1. 

7- يستخلص ذلك من قرارات رفض الترشيح التي اتخذها المجلس الدستوري في حق من لم يتحصل على النصاب القانوني من التوقيعات حيث 
لم يمنح أجلا لاستكمال ملف الترشيح بالتوقيعات المطلوبة لبلوغ التصاب اللازم قانونا قبل الفصل برفض الترشيح. 
ينظر إلى قرارات المجلس الدستوري رقم 04-15/14/12 المؤرخة في أول مارس 2004»؛ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية العدد 13 المؤرخ في 7 مارس 2004 ص 7 و8 و9 و10. 
ينظر إلى قرارات المجلس الدستوري رقم 09-13/11/08/07/05/03 المؤرخة في 2 مارس 2009» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية العدد 14 المؤرخ في 4 مارس 2009 ص 5 و7 و9 و10 و12 و13 و14. 
كذلك رفض المجلس الدستوري ترشيحا للانتخاب لمجرد أن ملف الترشيح لم يتضمّن نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني وشهادة الجنسية 
الجزائرية لزوج صاحب الترشيح وعدم قيام هذا الآخير بنشر التصريح بالممتلكات العقارية والمنقولة داخل اليلاد وخارجها في يوميتين وطنيتين 
إلى جانب عدم تقديم شهادة تثبت عدم تورّط أبويه في أعمال مضادة لثورة أول نوفمبر 4 وعدم إنْباته في تصريح شرفي أثه يدين بالإسلام: 
ولم يفكر المجلس حتى في منح أجل لصاحب الترشيح لإيداع الأوراق والمستندات الناقصة قبل الفصل في صحة الترشيح. 
ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم 13 المؤرخ في 2 مارس 2009 سالف الإشارة إليه ص 14. 
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وبالرّغم من أنّْ مجلس الدولة رفض الطعن وتمستك بعدم الإختصاص للنظر في قرار 
المجلس الدستوري وما ينتج عنه لأن ذلك يندرج ضمن العمليات الدستورية للمجلس الدستوري التي 
لا تخضع نظرا لطبيعتها للرقابة القضائية لمجلس الدولة(الفرع الأوّل)؛ فإنّ كافة المحاولات التي 
توالت لإدراج قرار المجلس الدستوري في دائرة التصرفات التي تقبل المنازعة باءت بالفشل 
وتهشمت على صخرة المجلس الدستوري و أمام إصرارد(الفرع الثاني). 

الفرع الأوّل :تكييف قرار المجلس الدستوري. 

من الصّعوبة بمكان تقبّل فكرة خضوع قرار المجلس الدستوري لأيّ نوع من أنواع 
الإحتجاج أو الرفض. مع ذلكء ما من شك في أنّ القرار مع أنه عمل دستوري فردي إلا أنّ هذا لا 
يشفع له لأن يكون محل منازعة من ذوي الشأن؛ فقد أورد المؤسّس الدستوري الجزائري نصنًا غير 
مسبوق من قبل ضمنه أن يسهر المجلس الدستوري على صحّة انتخاب رئيس الجمهورية ويعلن 
نتائجه! مما يجزم بأنه احتفاء منه بانتخاب رئيس الجمهورية أراد أن يكلف المجلس الدستوري 
بالمتهر على صحته ضمانا لمصداقيته وبلوغا لغاية الأمر منه» بوصف المجلس الدستوري الأجدر 
بممارسة هذا السّهر بما قر له من استقلال وحيدة وعدم الخضوع لغير الدستور والقانون. 

على أنه كي يؤتي هذا الستهر أثره» فإِنَ الدستور حتى ولو لم يكلف صراحة المجلس 
الدستوري بالفصل في صحخة الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية» فإنَ المشرّع أدرك أن قيدا 
دستوريا يرد على إرادته في التشريع وعليه الإلتزام به» وهو أن يدرج أحكاما قاطعة الدلالة لا 
تحتمل لبسا في تفسيرهاء بأن يفصل المجلس الدستوري في صخة الترشيحاتء باعتبار هذا العمل 
مرحلة من مراحل انتخاب رئيس الجمهورية. 

ولمّا لم يكن ثمّة تفويض من الدستور للمشرّع في هذا الشأنء وإنما يتعيّن على القانون أن 
يلتزم بهذا القيد الدستوريء فليس هناك ما يمنع البتة من وصف القرار الذي يفصل المجلس 
الدستوري بموجبه في صحّة الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية بأنه عمل دستوري يتخذه جهاز 


دستورى بمناسبة تأدية صلاحية دستورية نوعية تعود له؛ فصاحب القرار مؤسّسة دستورية 


.1996 المادة 153 من دستور 1989 المطابقة للمادة 163 من دستور‎ ١ 
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بامتياز'ء وشأنه شأن الأجهزة الدستورية التي تتخذ أعمالا دستورية فهو يضطلع بصلاحية دستورية 
تأذن له بممارسة السيادة باسم الدولة ولحسابها”. بل يباشرها باستقلالية تامّة لا تعيقها قيود أوموانعء”". 

ذلك ما كشف عنه مجلس الدولة بعدما وجد في الدستور بوصفه مصدر سلطات المجلس 
الدستوري ومن خلال تفسير النصّ الدستوري الذي يكلف هذا المجلس بالستهر على صحّة الإنتخاب 
ذاته” والتقريب بينه وبين النص الدستوري الذي يحدد شروط الترشيح للإنتخاب ذاته ” أن القرار 
يندرج فعلا في إطار الصلاحيات الدستورية التي يستمذها المجلس الدستوري من الدستور كونه 
ينطوي على صلاحية تفسير تلك الشروط ورقابة مدى توافرهاء وهذا يكفي حسب مجلس الدولة 
لتكييف القرار بالعمل الدستوري الذي لا يقبل بطبيعته للرقابة القضائية الإداريةة. 


والعمل الدستوري ذاته الصادر عن المجلس الدستوري تعتريه ميزة أخرى؛فهو ليس عملا 
دستوريا مؤمتساتيا لأنه لا يخاطب أساسا أجهزة دستورية» إنما يخاطب أفرادا لا تزال ترشيحاتهم 
مطروحا أمرها على هيئة الناخبين'»ممًا يجعله بطبيعته من حيث المبدأ قابلا للمساس مباشرة بحقوق 
المخاطبين به» ولكن رغم هذه الخاصنية التي تدرج القرار ضيمن الأعمال الدستورية الفردية؟ إلا أنها 
لم تمكن من الإعتراض عليه بل ابتدعت لرفض مخاصمته كل الحجج و البراهين. 

الفرع الثاني: الأدوات القانونية الرّافضة لمنازعة قرار المجلس الدستوري. 

القيؤة الأساسية لمؤقق محلين: :الذولة الدع كنقه القر ان المحذ القائمة المترشحين 
لانتخاب رئيس الجمهورية بالعمل الدستوري للمجلس الدستوري الذي لا يتخضع نظرا لطبيعته لرقابة 


مجلس الدولة” أنه لم يُحسم نهائيا مسألة تمنع القرار عن أيّ رقابة أخرىء إنما دفع بعدم اختصاص 


'- ينظر إلى رأي المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 5 فبراير 2004» سالف الإشارة إليه» ص 19 الذي أكد أن: "... طبيعة اختصاص 
المجلس الدستوري محددة بموجب المادة 162 من الدستور» بصفته مؤسسة دستورية مكلفة بالرقابة وبالتحقيق في تطابق العمل التشريعي 
والتنفيذي مع الدستور ". 
6 - 58 م ,غات ةم عاعتاتة ,كأعصمه اتطتاكممه انكمم ع1 أه عاعة*'1 : عصوعره :.[ ,لعكتاط) تع تامعميو0 - 2 
663 م رغتاء ةم عاعتاته ,ع 1طو155ة توقصا كوم ادع 2 خطء تتتعمع تتامع عل عاعة*1 ,(عدتاط) نع أمعميون _ 3 
4 المادة 163 من دستور 1996. 
”- المادة 73 من دستور 1996. 
6 ينظر إلى قرار مجلس الدولة رقم 1697 المؤرخ في 30 غشت 1999 سالف الإشارة إليه»ه ص 163 ثم إلى قراره الثاني في الموضوع ذاته 
رقم 2871 المؤرخ في 12 نوفمبر 2001 سالف الإشارة إليه» ص 142. 
”- وهذا حتى في الحالة التي يكون ترشيح رئيس الجمهورية القائم ضمن قائمة الترشيحات المقبولة للإنتخاب: على اعتبار أ قبول هذا الترشيح 
من المجلسن الدستوري لا يكون من منطلق أنٌ صاحبه يباشر الوظيفة الرتاسية؛ إثما يعامل المجلس الدستوري كل الترشيحات من منطلق أثها 
عو طنين يمارسون حقهم الدستوري في الترشّح لانتخاب رئيس الجمهورية. 
5 للإحاطة بطائفة الأعمال الدستورية الفردية ينظر إلن: 
211 , أأه.202) مااع تتتعم تتتامع عل و5عاعة دعل ع1زمغطا 129 غ35 11111 جاع تناه ,(01115[) جاعزه 35 '1[- 
.664 حم ,غلاعغ]م عاعاكته ,016 11152151558 5 65 11 6121 22171ع لتنامع عل عاعة "1 ,زعق1]اط) نع اطاع ديه 
9 بونطرواتى اراز مين اله ولذركم 1|607 المؤرخ في 30 : حبك وود يالف ندر إليه ص 163 الذي 0 الواح أن القرار 
2671 المؤوت فى 2 نوفمبر 2001 سالف الإشارة يدهن 42[ الذي أكد د له أن لوانت الصائرة قر إطار تكايف المجلس 
0 احكام لمكو لصون على صيحة عمادا اكات دين ع الجفهوزية ومنها مراقية ا لصي السخددة 
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القاضي الإداري لكر عي أعمال المجلس الدستوري ليس إلا وهذا معناه عدم اينشبعاد أن يكوت 
لقو إن : فاقان : لخن قه. يستضر بواكايقة: 111 نبا قو ذريك:الأداء الفاتوفية اللاردمنة : 

إلا أنّ الملاحظ أن المجلس الدستوريء من جهته؛ لم يدّخر جهدا لوأد أي إمكانية للإعتراض 
على القرار الذي يفصل بموجبه في صخة الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية. 

1- القرار رقم 01 المؤرخ في 06 غشت 1995 يشكو من عدم الفاعلية في تحصين قرار 
المجلس الدستوري. 

لم يكن يوجد أيّ نصّ يضفي على كل قرارات المجلس الدستوري طابع النهائية والإلزامية 
في مواجهة الستلطات العامّة وكافة الهيئات القضائية والإدارية ويجعلها غير قابلة للطعن قبل أن يتخذ 
مجلس الدولة على الأقل قراره بعدم التعرّض لقرار المجلس الدستوري الفاصل في صحة 
الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية". 

يظهر ذلك من خلال عدم تأسيس مجلس الدولة عدم اختصاصه على أي نص من هذا القبيل 
لأنه غير موجودء وكذلك من خلال مذكرة دفاع رئيس المجلس الدستوري الذي التمس فيها من 
مجلس الدولة التصريح بعدم الإختصاص لأنّ قرارات المجلس الدستوري نهائية وغير قابلة للطعن 
دون تقديم السند القانوني الدّال على ذلك “», ثم التمس في مناسبة ثانية التصريح بعدم اختصاص 
ماخلين: الدولة بو :تذكيوة أنه سيق له أن 'قضل فى مسالة ليااضيلة بالنراع يعدم الأختصاضن" . 

غير أنّ المجلس الدستوري اتخذ قبل ذلك بسنوات القرار رقم 01 المؤرخ في 06 غشت 
5 قضى فيه بأنّ " قرارات المجلس الدستوري تكتسي الصبغة النهاتية» وذات النفاذ الفوري. 
ولتم كل «السلكلاف المموافية "7 ولاو ترفك مصاقة زانية كل كار :اها تررق اطي السنةون اللكدين 
وطالما أن الأسباب التي تؤسّس منطوقها ما زالت قائمة” ”. لكنّ الذي يظهر أنّ قضاء المجلس 
الدستوري هذا قد بُني على نص المادة 159 من دستور 1989.» حيث ورد في القرار 'واعتبارا 
لكحقاد. المادة 59 مق الدستور الك :تنص على أنه "اذا :قراق المكلين :الدستووى أذ تحن شوينيا أو 
تنظيميا غير دستوريء يفقد هذا النصّ أثره ابتداء من يوم قرار المجلس ". وعليه فإِنَ قرارات 


المجلس الدستوري تكتسي الصبغة النهائية» وذات النفاذ الفوريء وتلزم السلطات العمومية". 


ل المصدر نفسه. 

*- ينظر إلى قرار مجلس الدولة رقم 1697 المؤرخ في 30 غشت 1999:؛ سالف الإشارة إليهه ص 171. 
ينظر إلى قرار مجلس الدولة رقم 2871 المؤرخ في 12 نوفمبر 2001» سالف الإشارة إليه»ه ص 142. 
4 سالف الإشارة إليه؛ ص 19. 

5 المصدر نفسه. 
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وبغض النظر عن مدى تمتع المجلس الدستوري من عدمه باختصاص إضفاء مثل تلك 
السلطة على القرارات التي يصدرها وعمًا إذا كان المؤسّس الدستوري قد فوّضه في هذا الشأن على 
اعتبار أن الستلطة التي تتمتع بها قرارات المجلس إنما هي حتمية دستورية وما للمجلس إلآ الكشف 
عنهاء فإنه واضح للعيان أن السلطة التي أضفاها على القرارات تمس فقط القرارات الصادرة 
بمناسبة مباشرة الرقابة على دستورية النصوص التشريعية والتنظيمية ولا تتعدى إلى كافة قرارات 
المجلس الدستوري ومنها القرار الذي يضبط قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية. 

ثمّ لو كان قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 06 غشت 1995 قابلا للتذرّع به 
من مجلس الدّولة للدفع بعدم الإختصاص لأمكن تصوّر اللجوء إليه. لكنء إِنّْ مجرّد الإمتناع عن 
ذلك له دلالة هامّة كون مجلس الدولة لم ير في القرار ذاته سندا فعّالا وملزما لاستبعاد اختصاصه 
بالنظر في الطّعن في قرار المجلس الدستوري الفاصل في صخة الترشيحات لانتخاب رئيس 
الجمهورية» كما لم يحتج حتى المجلس الدستوري بالقرار ذاته في المذكرات الجوابية للدفاع التي 
رفعها رئيسه إلى مجلس الدولة '» مما يعزّز الإعتقاد بأنّ المجلس الدستوري نفسّه لم يكن يقصدء 
وهو يضفي على قراراته الطبيعة النهائية وميزتي عدم القابلية للطعن والإلزامية للسلطات العمومية: 
بفضل القرار رقم 01 المؤرخ في 06 غشت 1995» أن ترتبط هذه الستّلطة بالقرار الذي يفصل في 
صحة الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية. 


2- النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في «2 يونيو 2000 يحصن كافة 
قرارات المجلس. 


يكفى تناول القانون الدستوري المقارن :ختى يغلم كل مهتم بأن القاضدي الدستوري. * بالرغه 
من أنه يمثل جهازا دستورياء إلا أنه لم يُكتبء على الإطلاق» أن تخضع أعماله للمؤاخذة والمنازعة 
أو أن يكون طرفا في النزاعات التي تحدث عادة بين الأجهزة الدستوريةة. 

ما عن علّة هذا الإمتيازء فمرده إلى المبد! العام للقانون المتأصّل في كل نظام قانوني يحترم 


الحريات والذي يقضي بأنْ لا أحد بإمكانه أن يقضي في مسألة هو طرف فيها من جهة» ومن جهة 


'- ينظر إلى قرار مجلس الدولة رقم 1697 المؤرخ في 30 غشت 1999»؛ سالف الإشارة إليهه ص 163. 

*- تنصرف عبارة القاضي الدستوري إلى الجهة المختصة بالقضاء الدستوري التي قد تأخذ شكل محكمة دستورية أو يطلق عليها تسمية المجلس 
الدستورى كما هو الحال عندنا فى الجزائر. 

3- ليس غريبا أن يكون الأمر كذلك في العديد من الدول كفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإن كان القضاة عموما مستثنين من المنازعات التي تثور بين 
الأجهزة غير أن العثة الأساسية لاستبعاد القاضي الدستوري من هذه المنازعات تكمن في شيء آخر. 1 
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أخرى إلى المبد! الأساسي للقانون الدستوري الذي يستحيل بموجبه الطعن في قرارات القاضي 
الدستوري”. 

إن قاعدة كهذه كرستها دسائير عذة دول”» وإذا كان يوجد ما يخفف من حدتهاء فلا يعدو أن 
يكون مجرد إمكان للطعن في قرارات القاضي الدستوري أمامه و ليس أمام جهة أخرىة. 

على أن ما يمليه مبدأ استحالة الطعن في قرارات القاضي الدستوري لا يرتبط بمبد! سلطة 
الشيء المقضي به؛ كون المبدأ ذاته لا يتضمّن بالمرة أي مطلب يتعلق بمدى تلك القرارات 
وضرورة أخذها بعين الإعتبارء كما وأنّ أهمّ ما يرتبه هو أنّ مجال 0 الذي يعنيه واسع 
جا“ ذلك أنّ أساس المبدإ هو شيء آخر يرتبط بالمبادئ العامّة التي تحكم التنظيم الدستوري للسلطة 
في كل دولة قانونية سيّما ما يتصل بمكانة ودور القاضي الدستوري داخل هذا التنظيم؛ فالقاضي 
الدستوري جهاز دستوري يتقيّد باحترام الدستور الذي أسسسه ©» بيد أنّ أصالة المهمّة التي يتولآها 6 
تنحو به لا محالة نحو تفوّق نسبي بالنظر لأجهزة الدولة الأخرىء؛ وعندئذ من العسير الإعتقاد بأن 
بوسع الأجهزة ذاتها أن تراقب تصرفات القاضي الدستوري”". 

وإن كان هذا شأن القانون الدستوري المقارن» فإِنَ مهمّة المجلس الدستوري الجزائري» وهو 
يفصل في صحّة الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية» تتمحور أساسا حول السّهر بكل تجرد على 
احترام الدستور من خلال تفسير وتطبيق شروط الترشيح المقرّرة فيه وفق ما يتطلع إليه المؤستس 
الدستوريء وإذا كان المجلس بمناسبة ذلك مطالبا أيضا بالتحقق من احترام شروط الترشيح 
والإجراءات التي يتطلبها المشرّع فذلك مما لا يمكن فصله عن تفسير وتطبيق الدستور بل من 
توابعه الضرورية» وهو ما يكفي لوحده لمنع الطعن في قرار المجلس الدستوري الفاصل في صحّة 
الترشيحات. 

ولأنّ مجلس الدولة لم يغلق نهائيا مسألة عدم إمكان الطعن في كل قرارات المجلس 
الفستووي والم ايد حيو قفية أل تتمكنة من الطعن في بعضها أمام المجلس الدستوري نفسه؛ فقد سد 
المجلس الدستوري المنافذ في وجه هذه الإمكانية؛ فعملا بنص الدستور الذي يقضي بأن 'يحدد 


4 م بغكاءة ةم عاعتامه ,ع 1طود15ة تدكصا قوم ادع :2 غمع تتتعصع كتامع عل عاعة”1 ,(عدتاط) رع خموءميو 0 ١‏ 
5 كالطيد رن الإسباني لسنة 8/] (العادة 164 6 والدستور لني اده ]| 0 62 0 0 

0 رخ في 17 هابر 9 068061(]ضة مصت ون 

74 م بمأتعقهم عاعتاعة رع اطودداك تدقصا قوم أدع 2 غم متعم نامع عل عاعة ”1 ,(عقتاط) نه تلمعميو 0‏ 4 
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المتهر في ظلُ عدم تحيّز كامل على احترام الدستور من جانب الأجهزة الدستورية والتحّق من أن السيادة تمارس وفق تطلعات المؤسس 
الدستوري. 

4 م ملاع ةم عاعتلتهة ,عاطود15ة 1فقصا قوم أدع ' 2 خطع متعم تتامع عل عاعة ”1 ,(عقتاط) تع تامعمية0 - * 


500 


المجلس الدستوري قواعد عمله" * وضع المجلس نظامه المحدد لإجراءات عمله ” ثمّ النظام المحدد 
لقواعد عمله” الذي أدرج فيه مادّة تقضي بأن:" آراء وقرارات المجلس الدستوري ملزمة لكافة 
السلطات العمومية والقضائية والإدارية وغير قابلة لأيّ طعن”. 

إن الملفت للنظر أن المجلس الدستوري يشير إلى أن آراءه وقراراته تلزم كافة السلطات 
القجوسية والقضدانية بو الا اروية نو لأقة نوع سو فكرن هذ 4 الهيات أكانة ع فانه ويك النفتفا درا فلك 
الآراء والقرارات لا تلزمه؛ لكنْ على خلاف ما قد يظهرء يقضي المجلس الدستوري أن تلك الآراء 
والقرارات غير قابلة لأيْ طعن» وفي هذه العبارة من الإطلاق والتعميم ما يفيد أنّ عدم القابلية 
اللعن قوس أن نكرن: أماء القضاء :او أماء المبكلين الفيتووف نقبيةة افلا يكن أل يطلل وقة إعادة 
النظر في رأي أو قرار سبق له اتخاذه أو أن يقبل النظر في مثل تلك الطلبات إن وجّهت إليه. 

ولأنْ طبيعة النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري الذي أضفى على قراراته قاعدة 
الحجّية المطلقة قبل الكافة وعدم القابلية للطعن» تختلف حتما عن طبيعة أيّ نصٌ يحدّد قواعد عمل 
سلطة من سلطات الدولة الأخرىء فإنه ينبني على هذا القول أنّ قيمة النظام ذاته تختلف عن قيمة أي 
نص آخر يتعلق بقواعد عمل تلك السّلطاتء ذلك أنّ البعض اعتبر النظام المحدد لقواعد عمل 
المجلس الدستوري بمثابة نظام داخلي للمجلس وأهمٌّ مصدر قانوني في تحديد قواعد عمله ”, كما أن 
هذا النظامء عكس القوانين والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان والتنظيمات والمعاهدات الدولية» لا 
يدع لآ تنكل مرن: أشكان الرقانة امنا يضفي غلية:ساظة” تكتلف تا الأختلات: عن سلطة أى 
كير 'تنتدعة تلطاة الدولة التخريس:: 

ما علّة هذا النظام» فإِنَ المجلس الدستوري يمارس العديد من الستلطات المنصوص عليها في 


الدّستور؛وهنا فإِنٌ الدستور لا يسعه أن يدخل في التفاصيل غير أنه يكتفي بوضع المبادئ وبعض 


*- المادة 157 الفقرة الثانية من دستور 1989 المطابقة للمادة 167 الفقرة الثانية من دستور 1996. 

*- النظام المحدّد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرّخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 864 المعدل بالمداولة المؤرخة في 

0 نوفمبر 1991 المنشورة بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 60 المؤرّخ في 24 نوفمبر 1991 ص 2350 

المعدل والمتمم بالمداولة المؤرخة في 9 ديسمبر 1996 سالف الإشارة إليها مص 19؛ المعدل والمتمم بالمداولة المؤرخة في 3 أبريل 1997 

سالف الإشارة إليها “ص 6 

[- المؤرخ في 28 يونيو 2000؛ سالف الإشارة إليه ص 27. 

4 المادة 49. من النظام نفسه. 

7- غناي (رمضان)؛ تعليق على قرار مجلس الدولة رقم 2871 الصادر بتاريخ 2001/11/12؛ مجثة مجلس الدولة ؛ العدد 3:2003؛ص 74. 
٠‏ 12,1218 م بأته .00 ,عتتغع لت ماء أعمطتطه اخلط أقمهن لاعقمهن عنآ ,عتطعوظ) عطعدمقطت معلاع لآ 

تخضع المعاهدات الدولية والقوانين والأنظمة الداخلية للمجالس التشريعية والتنظيمات لرقابة المجلس الدستوري في دستور 1989 كمافي 

دستور 1996. 
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قواعد عمل المجلس الدستوري' وليس كلهاء مما يستلزم استكمال وتوضيح تلك القواعد لضمان سير 
الم مكنظ الخ ةوقك 

إلا أنّ الدستورء وإن كان هو الذي خوّل المجلس الدستوري بأن يحدّد قواعد عمله» فإِن 
النصّ الذي سيضمٌ هذه القواعد لا يحتمل أن يوصف بالنظام الداخلي للمجلسء لأنّ الدستور لم يأذن 
للمجلس بأن يضع نظامه الداخلي بل قطع بأن يحدد قواعد عملهء بينما ينصرف تعبير النظام الداخلي 
لكل ما يتعلق بالتنظيم الداخلي الصّرفء ومن هذا المنطلق فإن الطبيعة التي يكتسيها النظام المحدّد 
لقواعه هفل المتجلس“ النستووى» الذئ يع صسفردةه لشف لاتدية ٠‏ © إنما الأصضل أن يفك اد 
امتدادا للدستور. فهل يكفي ذلك أن يكون له القيمة الدستورية؟ 

إن القيمة القانونية للنظام» كما جاء به البعضء مستمدة من الدستور الذي كرس حق المجلس 
الدستوري في تحديد قواعد عمله *. مع ذلك؛ لا يمكن التعويل على الدّستور بوصفه مصدر هذا 
الإختصاص للقول بأنْ قيمة هذا النظام دستورية ومرد ذلك أن الدستور في الوقت ذاته هو مصدر 
اختصاص البرلمان في التشريع دون أن يتمّتع القانون الذي يعدّه ويصوّت عليه البرلمان بسمو 
الاسكوو تسو القنانة تبه بالقمينة: التقكضاضن كل مجلين تقريهي 'بأن يك تكداضه الدلقلي الا 
يجد سنده الوحيد في الدّستور * ولا يرقى النظام الداخلي لكل مجلس تشريعي بذلك إلى المرتبة 
الدستورية أو المرتبة التشريعية إنما الطبيعة الوحيدة التي يحظى بها هي الطبيعة اللائحيقة 

ويمكن» من جانب آخرء القول أنّ مجرد عدم خضوع النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل 
المجلس الدستوري لأيّ رقابة دستورية كاف لمنح النظام القيمة الدستورية» غير أنه في هذه المرّة 
كذلك؛ لا يأذن إعفاء عمل ما من أن يخضع للرقابة الدستورية للجزم بأنه يتمّتع بالقيمة الدستورية. 
ثمّ» إن قيمة النظام التي تعد بالقطع دستورية» ليست هي التي تبرر استبعاد الرقابة؛ فالمجلس 
الدستوري يحوز لوحده سلطة الرقابة الدستورية ولا يعقل أن يباشر نوعا من الرقابة على النظام 


الذي يحذد فيه قواعد عمله . 


*- كريس المؤسس الدستوري العديد من تلك القواعد؛ ففي دستور 1989 (المادة 7 ) ودستور 1996 (المادة 7) يتداول المجلس الدستوري 
في جلسة مغلقة ويدلي برأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين يوما الموالية لتاريخ الإخطار في مجال رقابة الدستورية. وفي دستور 1989 
(المادة 4) كما في دستور 196 (المادة 5) بعد أن يتثيّت المجلس الدستوري من حقيقة المرض الخطير والمزمن الذي يلم برئيس الجمهورية 
عليه أن يقترح بالإجماع على المؤسسة التشريعية التصريح بثبوت المانع والشآن نفسه عند استمرار هذا المانع بعد انقضاء فترة رئاسة الدو لة 
بالنيابة . وفي دستور 1989 (المادة 4) ودستور 1996 (المادة 6 على المجلس الدستوري أن يعثل رأيه الذي لي به في مشروع التعديل 
الدستوري الذي يبادر به رئيس الجمهورية. 
2- أي أنه لا يتمع بطبيعة اللوائح التي تثبث للأنظمة الداخلية للمجالس التشريعية بوصف هذه الأنظمة مداولات يعتمدها كل مجلس تشريعي 
لوحده و كل واحد على حدة . 
3- غناي (رمضان)» التعليق السابق»؛ ص75. 
4- المادة 109 من دستور 1989 والمادة 115 من دستور 1996. 

555 بأأه.00 ,أعصصه أ لطتأاقمم» غزمعل أء دعنان1نآه0م قده اتطتاكص1 ,(ءممتلتطط) غصول جم 5 
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على أن علة هنم خضوع النظاء التعذه لقو اخ :عمل الفحلتن النسنتورى لأئ شكل من 
أشكال الرقابة تجد أساسها لا محالة في المركز الدستوري للمجلس الدستوري؛ فهذا المركزء الذي 
يكمن موضوعه في وضع المجلس في مأمن من كل الإجراءات الإنتقامية للستلطات التي يكلف 
بمراقبة أعمالها!» لا يجمتد هذه المكانة النوعية التي للمجلس في النظام القانوني فحسبء إنما يبرّر 
في النهاية منع مباشرة أيّ طعن ضد القرارات التي يتخذهاءوهذا المنع يمثل واحدا من عناصر 
المركز الدستوري للمجلس والضتمانة المادّية الممنوحة لأعماله التي تتحد مع تلك الضمانات 
العطميورسة اذا عكندا د الذورة نشكا وو المو ستقدة لني" : 

بعبارة أخرىء» حتى يصير استقلال المجلس الدستوري عن الأشخاص التي تخضع أعمالها 
لقضائه كاملاء يتعيّن أن تفلت كل تصرفاته من رقابة الأجهزة الخارجية عن القضاء الدستوري 
000 

بقي الإعتداد بمن يتخذ النظام» وهو المجلس الدستوريء لعلنا نجد في كيفية تناول المؤسّتس 
الدستوري لقواعد عمل المجلس ما يعزّز وجهة النظر القاضية بتمتع النظام المحدّد لتلك القواعد 
بالقيمة الدستورية» حيث أدرج المؤسّس الدستوري البعض منها في صلب الدستور * وخوّل المجلس 
تحديد القواعد الأخرى؛ فالذي يستفاد أنّ المؤسّس الدستوري قد أعرب عن إرادته الصريحة في أن 
يحتفظ المجلس الدستوري بدور مكمل للدّستور في مجال وضع قواعد عمله بل أسند إليه في الوقت 
ذاته دورا في تفسير الدستور الذي يتعيّن عليه تطبيقه كذلك. 

على أن قواعد العمل التي يحدّدها المجلس الدستوري لنفسه والتفسير الذي يصدر عنه 
للدستور لا يمكن رفضهما ليس لعدم قابليتهما للإلغاء فحسب إنما لأنّ صحّتهما تنحدرء في نهاية 
المطاف»؛ من ميزان للقوى وهذه الصّحة التي تثبت للقواعد والتفسير لا يبحث المجلس الدستوري في 
البرهنة عليهاء فليس له للقيام بذلك إلا بأن يشير إلى السند الدستوري الذي يؤسّس اختصاصه. سيّما 
أنه سوف لن يدعي بأنه يحدّد القواعد و يعطي التفسير بما له من سلطة تقديرية» إنما سيتصرّف كما 


لق أن المؤبتس الاستووي جو من قاذ كلاف .. 


عتما ممع[ ف وعاتع ااه دعلبطط ص 7أعصصده اتطتاقدهه تماد مدا 11-ا-ه 21س نم20 ععناز ع[ ,(قلناه0ا) 1معزه0 و7 - 1 
5124 ,1992 ,20115 ,0 [راثخدآ ,لابخ 
74 م باتع ةيم عاعتامه رع اطودداك تدقصا كوم ادع 2 غم متعصة نامع عل عاعة” 1 ,(عقتاط) نك للمعمية© - 2 
. 3 
11 - 
4- ينظر إلى المادتين 84 و 157 من دستور 1989 وإلى المادتين 88 و 167 من دستور 1996. 
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وإذا كان المؤسّس الدستوري قد اعتصم بالصّمت حيال قيمة النظام الذي يحذد قواعد عمل 
المجلس الدستوريء فذلك لأنه آثر أن يترك للمجلس مهمّة تأكيد سلطة النظام ذاته وفرضه على باقي 
السلطات في الدولة كلما سنحت له الفرصة. وذلك هو الملاحظ؛ فالمجلس حينما يحدد قواعد عمله 
فإنه يتصرف كسلطة تأسيسية ثانوية» وبهذه الصفة فهو يدلو بدلوه من خلال تفسير الدستور أو 
تحديد قواعد عملهء وهذه المهمة يثري بها حتما الدستور بذريعة تفسيره واستكماله. 

3 - الرأي رقم 01 المؤرخ في 05 فبراير 2004 يؤكّد تحصين قرارات المجلس الدستوري كاقة. 

لا وجه للغرابة في أن يدرج المجلس الدستوري في نظامه المحدّد لقواعد عمله قاعدة أن 
فقراراته تلزم كافة السلطات العامّة والأجهزة القضائية والإدارية ولا تقبل أي طعن» بل وأن يجعلها 
مصدرا لرقابة الدستورية يراقب بالنظر إليها القانون الذي يضعه المشرع؛ فحين حاول المشراع 
النصّ على أنّ لكل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية الحق في تقديم احتجاج ضد قرار رفض 
الترشيح الصادر عن المجلس الدستوري ؛ لم يتمّالك المجلس الدستوري نفسه وأنزل على هذا الحكم 
التشريعي جملة من الأسباب قضى على أساسها بعدم مطابقته للدستور”. 

بدأ المجلس الدستوري بتذكير المشرع أنّ ما تناوله من حق للمترشح " سبق للمجلس 
الدستوري أن فصل فيه بقراره رقم 01/ق.٠/م‏ د/95 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1416 الموافق 6 
غشت سنة 1995» استنادا إلى أحكام المادة 159 من دستور 1989 الواردة في المادة 169 من 
دستور 1996” قبل أن يضيف أن: "...قرارات المجلس الدستوري نهائية وغير قابلة للطعن؛ طالما 
أنّ الأسباب التي تؤسّس منطوقها ما زالت قائمة وما لم يتعرّض ذات الحكم الدستوري للتعديل”. 

لكن ما يشد الإنتباه أن المجلس اتجه اتجاها واضحا إلى تقدير دستورية مسلك المشرع في 
ضوء القاعدة التي تضمنها نظامه المحدّد لقواعد عمله والقاضية بأنّ قراراته كلها ملزمة لكافة 
السلطات العامّة والأجهزة القضائية والإدارية ولا تقبل أي طعن بدليل أنه ذكر في الرأي ذاته أنه 
"...كرس هذه القاعدة في قواعد عمله استنادا إلى المادة 167 (الفقرة الثانية) من الدستور”, واعتبارا 
لذلك فإن ما أقرّه المشرّع غير مطابق للدّستور ؟ ليتأكد أن المجلس الدستوري لم يدّخر جهدا 
لإجهاض كل إمكانية لمنازعة قراره الفاصل في صحّة الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية» بل 
!- ينظر إلى رأي المجلس الستوري رقم 01 المؤرخ في 5 فبراير 2004» سالف الإشارة إليهه ص 19. 
3 المصدر نفسه. 
4 المصدر نفسه. 


1- ينظر إلى رأي المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 5 فبراير 2004» سالف الإشارة إليه» ص 19. 
ينظر إلى رأي المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 5 فبراير 2004»؛ سالف الإشارة إليه» ص 19. 
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إنه ليس ثمّة شك في أنّ استعانة المجلس بتعليل قرارات رفض الترشيح للإنتخاب ذاته من تلقاء 
نفسه ما يغني عن أن يكون القرار الذي يتخذه قابلا للمنازعة والمؤاخذة. 

4- تعليل قرارات المجلس برفض الترشيح يغني عن الإعتراض عليها. 

قد يجد عدم قابلية قرارات المجلس الدستوري للطعن كل المئند والدّعم إذا ما كانت الفائدة 
من الطعون حقيرة للغاية. هذا من جانبء أمّا من جانب آخر كيف يُعتقد بالنتيجة أن يرجع المجلس 
الدستوري عن قراراته التي اتخذها بين عشيّة وضحاها؟ 

كين نهذ كان كيدو البكلدن الخسستووى فهنا ل ار تكد بآن تقون فاعدة عدو قابلنة 
قراراته للطعن نسبية وألا تسري على القرارات التي يأتيها بمناسبة الفصل في صحة الترشيحات 
لانتخاب رئيس الجمهورية؟ 

إنّ تفسيرا كهذا لأحكام الدستور كان من الهيّن تبريره؛ فمن جانب» يمثل قبول المجلس 
النظر في الطعون الموجهة ضد القرار الذي يفصل بموجبه في صحخة الترشيحات قمّة الجرص على 
ألا يحرم المتظلم في مناسبة لا تضاهيها مناسبة من حيث الأهمّية والرّهان» وهي انتخاب رئيس 
الجمهورية» من إمكانية الإعتراض قبل الإقتراع على قائمة المترشحين التي تحدد معالم الإنتخاب 
وملامحه. ومن جانب آخرء في متناول المجلس أن يستغل النظر في الطعون ليشرح أسباب رفض 
الترشيح ولم لا الرجوع عنه إذا تبيّن له وجاهة الطعن وصدقيته. 

كا وقة اعترسن انحل التسشووى علق :ذا القويكة فلو يك ايل الخصيع اأكله كل 
الذرائع» فإنه قد يجد في شرح أسباب الحرمان من الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية من تلقاء 
نيه وحدون: التفارن سابق كين ذ ور الشا نم الفائذة التوحوة الف كىن كل نمق كاله الكو مات هن 
الترشيح عن الإمتعاض من رفض ترشيحه بل وتغني عن أي اعتراض منه في الوقت نفسه. 

كزر المجلس الدستوري من أن يفرض عليه المشرّع قاعدة من قواعد عمله هو الذي قاده 
إلى رفض أن يستلزم القانون منه تعليل القرارالفاصل في صحة الترشيحات لانتخاب رئيس 
الجمهورية. 

تجلى ذلك عندما ألزم المشرّع بأن ' يفصل المجلس الدستوري في صحّة الترشيحات 
لمنصب رئيس الجمهورية بقرار معلل تعليلا كافيا وقانونيا في أجل أقصاه عشرة ( 10) أيَّام كاملة 


من تاريخ إيداع التصريح بالترشح"!» حيث أخذ المجلس الدستوري في اعتباره مقتضيات استقلاليته 


1- ينظر إلى رأي المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 5 فبراير 2004؛ سالف الإشارة إليه ص 18. 
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القاعدية وما تستوجبه من أنّ المؤستس الدستوري وحده من يلزمه بالتعليل وحق المجلس عملا 
بالدستور الذي يخوله تحديد قواعد عمله في أن يلزم نفسه بذلك» ودفعه إلى الحكم على إلزام المشرّع 
له بتعليل قراره الذي يفصل في صحة الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية تعليلا كافيا وقانونيا 
بعدم المطابقة للدستورا 

على أن المجلسء بعد ذلك» سعى إلى تعليل قرارات رفض الترشيح لانتخاب رئيس 
الجمهورية يداغ :من 'العدالة: وذوق-حظة من الدستون :وحتى من النظاد' المَحَده لقو اعن. عمل المجلسن 
الفساروم موقو :ها يوضع كرت الضر دن قروو فعارن قر زراك اللدوما ن من الترشيع لد 
يمنعه من أن يتصرف في غياب الأحكام” . 

هذا المسلك لا بد وأن يكون له هدف آخر وهو بلا شك أن من يعترض المجلس على 
ترشيحه إذا كان محروما من منازعة القرار الذي أسقطه من قائمة الترشيحات فله أن يحصل على 
ما يريده من تعليل المجلس الدستوري لقرار رفض الترشيح وهو الرفض الذي غدا المجلس 


الدستوري مطالبا بتبليغه إلى المعني تلقائيا وفور صدوره. 


تعتبر الحملة الحملة الإنتخابية من أهمّ المراحل الممهّدة لانتخاب رئيس الجمهورية بوصفها 


الأداة التي لا غنى عنها للإتصال بالناخبين وتعريفهم بالمترشحين للإنتخاب و برامجهم السياسية. 


1- ورد في رأي المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 5 فبراير 2004 أثه: " اعتبارا أن المشرع ألزم في الفقرة الثانية من المادة 25 من 
القانون العضوي؛ موضوع الإخطارء المجلس الدستوري بالفصل في صحة الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية بقرار معثل تعليلا كافيا 
وقانونيا. 
درو انان" أ المؤسس الدستوري الزم المجلس الدستوري بالتعليل في حالة واحدة فقط منصوص عليها في المادة 6 من الدستور. 
و اعتيار | يه إضافة حالاات أخرى غير تلك التي حدّدها المؤسس الدستوري بموجب المادة 176 المذكورة اعلاه؛ والمجلس الدستوري طبقا 
للمادة 167 (الفقرة الثانية) من الدستورء يكون المشرّع قد تجاوز إرادة المؤسس الدستوري. 
- واعتبارا بالنتيجة؛ تكون عبارة " معلل تعليلا كافيا وقانونيا " غير مطابقة للدستور ". 
ينظر إلى راي المجلس» سالف الإشارة إليه» ص 18. 

حر ون لجان اسرد ورم 2 المؤرخ في أوّل مارس 2004 لد روك شرع اد در ادر عرسي «انتخاب ونين 
القرار رقم 15 المؤرخ في أول مارس 2004 المتضمّن رفض ترشيح - طالب إبراهيمي أحمد لانتخاب رئيس الجمهورية»؛ الجريدة ارده 
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 13 المورخ في 7 عارسن 2004 ص 7 8 حت و د11 
الملاحظ في كل هذه القرارات أن المجلس الدستوري أدرج في مقتضياتها اذ شتراط المشرّع للترشيح يح لانتخاب رئيس الجمهورية تقديم التوقيعات 
المطلوبة بالعدد المحدد وحصة كل ولاية من الولايات التي ب ينبغى أن تصدر عنها التوقاحات ل الك كين يعلام توصل 4 مره ر قطن تر شئحه ان 
الحصول على النصاب المطلوب قانونا مع ذكر ما تحصّل عليه كل واحد بالا زقا ةا وهذا في حة ذاتة تطيل قانرقي وكافة للحرمان من الترشيم. 
ينظر كذلك إلى قرار المجلس 0 رقم 03 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتضمّن رفض ترشيح السيد زغدود علي لانتخاب رئيس 
الجمهورية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 14 سالف الإشارة إليه ص 5. وو إلى القرار رقم 05 المؤرخ في 
2 مارس 2009 المتضمن رفض ترشيح السيد بوعزيز رشيد للانتخاب ذاته المصدر نفسه ص 7. و إلى القرار رقم 07 المؤرخ في 2 مارس 
9 المتضمن رفض ترشيح السيد بوعشة عمر للإإنتخاب ذاته المصدر نفسه ص 9. و إلى القرار رقم 08 المؤرخ في 2 مارس 2009 
المتضمن رفض ترشيح السيد هادف محمد للانتخاب ذاته المصدر نفسه ص 10. وإلى القرار رقم 11 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتضمن 
رفض ترشيح السيد بوناطيرو لوط للإنتخاب ذاته المصدر نفسه ص 12. وإلى القرار رقم 12 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتضمّن رفض 
ترشيح السيد ضويعي أعمر للانتخاب ذاته المصدر نفسه ص 13. وإلى القرار رقم 13 المؤرخ في 2 مارس 2009 الرافض لترشيح السيد 
شريف عمار للإنتخاب ذاته المصدر نفسه ص 14. 
23 تراجع المادة 25 من القانون العضوي رقم 01-04 المؤرخ في 7 فبراير 4 :؛: سالف الإشارة إليه.» ص 26. 
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وإذا كان كل مترشح للإنتخاب» في فترة الحملة الإنتخابية» يقتنص الفرصة لإبراز أحقيّته 
بمنصب رئيس الجمهورية ورؤيته للأحداث والأفكارء فإنّ مبادئ المساواة والحياد التي ينبغي أن 
تطغى على الحملة الإنتخابية ضمانا لسيرها الصحيح والحسن يُلزم للستهر على كفالتها واحترامها من 
قبل المترشحين أنفسهم أن تتأمتس جهة تختصّ بذلك ويسند إليها» فضلا عن ذلك: جملة الأدوات 
سافن للقبال,والفيتة المربدومة لها 
إننا لا ننوي دراسة جميع ما يرتبط بالحملة الإنتخابية» ولكننا سنقتصر في هذا المبحث 
أساسا على التعرّض لمنظومة الرقابة التي اريد منها أن تضبط سير الحملة الإنتخابية على مر 
الإنتخابات الرئاسية التي جرت في مطلب أوّلء ثم لممارسة الرقابة في مطلب ثان. 
المطلب الأوّل: الممارسة الجزائرية للرقابة على الحملة الإنتخابية. 

: هبت الممارسة الجزائرية إلى تأسيس لجنة وطنية غير قضائية تختص بمراقبة قانونية 
الحملة الإنتخابية عند كل انتخاب رئاسي(الفرع الأول). 

ارا | اتمطهوق. هذه اللسارسة ل يكوه با كتقاشر الككنة النيكدةة ذلك قط زنما يفف لبها 
أيضا مهمّة مراقبة جميع مراحل العملية الإنتخابية وهذا رغم وجود مجلس دستوري تلقى من 
الدستور اختصاصا عامًا بالستهر على صحّة انتخاب رئيس الجمهورية(الفرع الثاني). 
الفرع الأول: منظومة الرّقابة المعتمدة. 

استقر العمل منذ البداية على تأسيس لجنة وطنية لمراقبة قانونية الحملة الانتخابية بجميع 
مراحلها وإحداث فروع لها في الولايات والبلديات. 

ولئن كانت المشاركة في اللجنة الوطنية التي استحدثت لمراقبة انتخاب 6نوفمبر 1995 قد 
اقتصرت على ممثل عن كل حزب من الأحزاب السياسية وممثل عن كل من المنظمات التي أوصت 
بأرضية اللجنة لرئاسة الجمهورية عندما لا تكون ممثلة بمترشح للإنتخاب» إلى جانب ممثل عن كل 
مترشح للإنتخاب وممثل عن المرصد الوطني لحقوق الإنسان وآخر عن الرابطة الجزائرية لحقوق 
الإنسان» فإنه كان لكل من وزارات الشؤون الخارجية والعدل والداخلية والإتصال كل وزارة على 
حدة ممثل واحد في اللجنة كذلكء كما شارك في اللجنة ثلاث شخصيات روعي في اختيارها عدم 


الإنتماء الحزبي' . 


1 ينظر إلى نص الأرضية المتضمّنة إنشاء الثجنة الملحق بالمرسوم الرئاسي رقم 269-95 المؤرخ في 17 سبتمبر 1995 »الجريدة الرسمية 
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ العدد 52المؤرخ في 17سبتمبر 1995 ص 4 و5. 
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يلاحظ أنّ اللجنة الوطنية التي تأسست لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 15 أبريل 
9 كانت تتشكل من ممثل واحد عن كل حزب سياسي معتمد» إلى جانب ممثل عن كل مترشح 
مستقل» وممثل واحد عن المرصد الوطني لحقوق2 الإنسان وآخر عن الرابطة الجزائرية لحقوق 
الإنسان» أمّا بعنوان الشخصيات فقد اختار أعضاء اللجنة ثلاث من ذوي عدم الإنتماء الحزبي 
والنشيفة الوظفية بومق الذرق: لق سق لمتكا بمرقاقه قر مق رقت ]ذ لع اوكرت كنا اببككائنف النكنة 
في أعمالها بممثل واحد عن كل وزارة من وزارات الشؤون الخارجية والعدل والداخلية والاتصال”. 
غير أنه اتضح مع اللجنة الوطنية لمراقبة انتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى في 8 أبريل 
4 وانتخاب رئيس الجمهورية الذي تقرّر في 9 أبريل 2009 أن المشاركة فيها كانت مفتوحة 
لجميع الأحزاب السياسية المعتمدة وذلك بممثل واحد عن كل واحد منها وممثل واحد عن كل مترشح 
(ادتقفاتت ‏ > نينما ة الت بخلوة مقط :د قن كلاكة ممتليوق عور اللحفة وقائقة ومين كر اللحفة الحكروينة 
لتنظيم الانتخابات الرئاسية تسهيل العلاقات بين الجهتين والقيام بمهمّة ضمان التدفق السريع 
المعاوم عب التشازى كلها افتكيه الكرودة ذلك 

وعلى الرّغم من اتساع مهمٌة اللجان» فقد تقرر أن تعلن فقط عن موقفها من توزيع استعمال 
وسائل الإعلام بد ذم العا هوق قبل أن يسند إليها بعد ذلك أن تقوم بالتداول في توزيع مجال 
الوصول إلى وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين بما يضمن لهم الإنصاف©ءوهو لا ريب عملية 


ليست بالمادية إنما هو اختصاص تنظيمي يتعلق بإجراءات وكيفيات استعمال تلك الوسائل من قبل 


رركي نراق 0 المتعثقة باللجنة ا 0 وري 15 ل 

2 ينظر إلى نص الأرضية المتضمنة إنشاء اللجنة الملحق بالمرسوم الرئاسي رقم 1-99(المؤرخ في4 يناير 1999» الجريدة الرسمية 
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد الأول المؤرخ في 6 يناير 1999 ص 4 و5. 

"-ينظر إلى المادتين 4و5 من المرسوم الرئاسي رقم 20-04 المؤرخ في7 فبراير 2004 »الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية العدد08 المؤرخ في 08 فبراير 2004 ص14» وإلى المادتين 4و5 من المرسوم الرئاسي رقم 61-09 المؤرخ في 7 فبراير 2009»: 
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 09المؤرخ في 8 فبراير2009 ص15 . 

4- ينظر إلى المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 20-04 المؤرخ في7 فبراير 2004 :سالف الإشارة إليه» وإلى المادة 6 من المرسوم الرئاسي 
رقم 61-9 المؤرخ في 7فبراير 2009 سالف الإشارة إليهء ص 16-15. 

7 يتعلق الأمر باللجنة الوطنية المحدثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 6 نوفمبر 1995 حيث ورد ذلك في نص الأرضية 
المتضمّنة إنشاء الثجنة المحلق بالمرسوم الرئاسي رقم 2658-5 المؤرخ في 17 سبتمبر 1995 سالف الإشارة إليه ص 6 وفعلا صدر المرسوم 
التنفيذني رقم 304-95المؤرخ في 7 أكتوبر 1995 المتعلق بشروط إنتاج مؤسستي التلفزيون والبث الإذاعي السمعي العموميتين حصص 
لسوت المباشر المرتبط بحملة الانتخابات الرئاسية وبرمجتها بعد الإطلاع على رأي اللجنة رقم 8 المؤرخ في 3 أكتوبر 1995 . 
تنظر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 58المؤرخ في 8 أكتوبر 1995 ص 28. 

والأمر نفسه بالنسبة لللجنة الوطنية المحدثة لمراقبة الإنتخابات الرئاسية الذي جرت في 5 أبريل 1999 . 
ينظر إلى نص الأرضية المتضمنة إنشاء اللجنة الملدى «المرسوم الرئاسي رقم 01-99 المؤرخ في 4 يناير1999 سالف الإشارة إليه ص 6. 
6 ينظر إلى المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 20-04 المؤرخ في 7 فبراير 2004 المحدث للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية التي 
جرت في 8 أبريل 2004 سالف الإشارة إليه 
كذلك ينظر إلى المادة 8 من سوسوي ال كاند اوقي 109 1 المؤرخ في 7 فبراير 2009 المحدث للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية التي 
جرت في وأبريل 2009 سالف الإشارة إليه» ص 16. 
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بالمقابل» عرفت اللجان الوطنية تشكيل فروع لها على المستوى المحلي؛ فكان للجنة التي 
استحدثت لمراقبة انتخاب 16 نوفمبر1995 أن تؤسّس لجانا ولائية عبر كافة التراب الوطني تتكوّن 
من ممثل واحد عن كل مترشح للانتخاب يفوّضه هذا الأخير ومن ممثل عن الإدارة يعيّنه الوالي ». 
ما اللجنة الوطنية المستحدثة لمراقبة انتخاب 15 أبريل 1999 فكان لها تأسيس لجانا عبر كافة 
الولايات تتشكل بالطريقة والكيفيات ذاتها التي اعتمدت للتمثيل في اللجنة الوطنية على أن تستعين 
بممثلي وزارة الداخلية والعدل والإتصال ولجانا أخرى عبر كافة البلديات تحدد تشكيلتها الطريقة 
نفسها التي حدّدت المشاركة في اللجنة الوطنية على أن تستعين بممثل واحد يعيّنه الوالي ©» في حين 
تقرّر للجان التي أنشأت لمراقبة انتخاب 8 أبريل 2004 وانتخاب 9أبريل2009 أن يكون لها لجان 
ولائية وأخرى بلدية تتشكل كل منها من ممثل عن كل حزب سياسي معتمد وممثل عن كل مترشح 
مفوضين نوفا . 
و إذأ كانت اللحات الفحلية :كلها لم كلت جمسانة هباتهياك: خاضتة يمر اقنة 'الكيلة 
الإنتخابية» فقد أسند إليها مباشرة صلاحيات اللجان الوطنية عبر إقليم الولايات والبلديات؛. 
الفرع الثاني: تحديد الإختصاصات. 
يطرح النظام الرقابي المعتمد على مر الإنتخابات الرئاسية مشكلة الاختصاص بسبب تواجد 
المجلس الدستوري الذي يختص بالستهر على صخة انتخاب رئيس الجمهورية. 
1 -المجلس الدستوري يحوز على اختصاص عام بفضل الدستور. 
بموجب الدستورء يحوز المجلس الدستوري بالفعل على اختصاص عام في السهر على صحة 
انتخاب رئيس الجمهورية. 
ذلك ما تدعو إليه القراءة الأولية لنصّ الدستور؛ فهذا الأخير أوضح صراحة بأن 'يسهر المجلس 


الدستوري على صحة عمليات الإستفتاء» وانتخاب رئيس الجمهورية؛ والإنتخابات التشريعية» ويعلن 


'- ينظر إلى نص الأرضية المتعلق باللجنة الملحق بالمرسوم الرئاسي رقم 268-95 المؤرخ في 17 سبتمبر 1995 سالف الإشارة إليه» ص6. 
*- ينظر إلى نص الأرضية المتضمّنة إنشاء اللجنة الملحق بالمرسوم الرئاسي رقم 01-99 المؤرخ في4 يناير1999 سالف الإشارة إليه 
ص /. 

(- ينظر إلى المواد 17 و18 و19 من المرسوم الرئاسي رقم 20-04 المؤرخ في 7 فبراير2004 المحدث للجنة الوطنية لمراقبة انتخاب 
رئيس الجمهورية الذي جرى في 8 أبريل 2004 سالف الإشارة إليه »وإلى المواد17 و18 و19 من المرسوم الرئاسي رقم 61-09 المؤرخ في 
7فبراير 2009 المحدث للجنة الوطنية لمراقبة انتخاب رئيس الجمهورية ليوم 9 أبريل 2009 ؛ سالف الإشارة إليه ص 17. 

*- ينظر إلى نص الأرضية المتعلق باللجنة الوطنية لمراقبة انتخاب رئيس الجمهورية ليوم 16 نوفمبر1995 الملحق بالمرسوم الرئاسي رقم 
2659-5 المؤرخ في 17 سبتمبر1995 سالف الإشارة إليه» ص6 . 
بالنسبة لتجنة الوطنية المحدثة لمراقبة انتخاب رئيس الجمهورية ليوم 15أبريل 1999 ينظر إلى نص الأرضية المتعلق بإنشاء اللجنة الملحق 
بالمرسوم الرئاسي رقم 01-99 المؤرخ في 4 يناير 1999 سالف الإشارة إليه ص/7. 
كما ينظر إلى المادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 20-04 المؤرخ في 7 فبراير 2004 المحدث لتجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 
8ابريل 2004 سالف الإشارة؛ وإلى المادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 61-09 المؤرخ في 7فبراير 2009 المنشئ للجنة الوطنية لمراقبة 
انتخاب رئيس الجمهورية ليوم 9 أبريل 2009 سالف الإشارة إليه» ص17. 
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نتائج هذه العمليات" '» وبيّنٌ من هذه الأحكام لذ كام "غملناف" الو افق قينا لافج قط غملنات 
الإستفتاء» إنما تعم عمليات انتخاب رئيس الجمهورية كذلك وحتى عمليات الإنتخابات التشريعية» ولو 
أراد المؤسٌّس الدستوري أن يستثنى من مجال تدخل المجلس الدستوري الستهز على جميع.عمليات 
انتخاب رئيس الجمهورية لنصْ صراحة على أن 'يسهر المجلس الدستوري على صحّة عمليات 
الإننتفتاء» وضنحة انقفان رركيو الجمهورية :.: ".كما إة الدزع من الحكم الدمتتوري الذى جاع قد 
'ويعلن نتائج هذه العمليات" لا يشوبه شائبة في أنه لايغيّر من حيازة المجلس الدستوري لذلك 
الإختصاص العام أن يكون هو من يعلن نتائج الإستفتاء و انتخاب رئيس الجمهورية والانتخاب 
التشريعي ولو كان الأمر يتعلق هنا بالإستفتاء أو الإنتخاب بمفهومه الضيّق الذي ينحصر في إبداء 
الرأي واختيار الناخبين. 

لكن المشرّع ضيق من نطاق عمليات انتخاب رئيس الجمهورية التي يسهر المجلس الدستوري 
على صحتها بالفصل في الطعون المرتبطة بها وحصرها في العمليات التي تتعلق بالتصويت» وهو 
ما أبان عليه حين منح الحق لكل ناخب في منازعة مشروعية عمليات التصويت” ثمٌ حول الحق في 
الطعن ذاته للمترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو ممثله المعتمد قانونا 3» وتجاهل أنّ الطعون في 
المادة الإنتخابية قد ترفع قبل الإقتراع وقد تنصبْ على مسائل أخرى غير عمليات التصويتء كما 
هو الحال بالنسبة لسير الحملة الانتخابية وأعمالهاء وهو ما يرجّح أنّ من كلفه المؤسّس الدستوري 
بالستهر على صحّة عمليات انتخاب رئيس الجمهورية سوف يعجز عن النظر في الطعون التي تنازع 
العمليات الأخرى غير تلك المرتبطة بالتصويتء بالرّغم من اعتراض بعض الفقه على أي رفض 
من جانب المجلس الدستوري النظر في الطعون المنصبّة على عمليات أخرى لاصطدام الرفض 
بالعبارة الدستورية الواسعة جذدا التي بموجبها يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات انتخاب 
رئيس الجمهورية.* 


*- تراجع الفقرة الثانية من المادة 153 من دستور 1989 ثمٌ المادة 163 من دستور 1996. 

2 005 00 المادة 117 من القانون رقم 89 -13المؤرخ في 7 غشت1989» سالف الإشارة إليه» ص 859. 

3 ينظر إلى المادة 117 من القانون سالف الذكر المعدّل بالأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو1995» سالف الإشارة إليه» ص 22 تم إلى 
المادة 166 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6مارس 1997 » سالف الإشارة إليه» ص 23. 

4- كان هذا الموقف من بعض الفقه الفرنسي الذي ذهب إلى أن رفض الفصل في الإعتراضات السابقة على الإنتخاب يلتطم بالصياغة الواردة 
في المادة 8 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 التي بمقتضاها يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية؛ وهي عبارة على 
اتساعها الشديد مطابقة لتلك الواردة في الدستور الجزائري بشأن اختصاص المجلس الدستوري . 
ينظر إلى: 2 بغأاع 2م عاأع نامث , (2ع151[ 0 ) عاعع متقتطعت 
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2 - اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخاب الرئاسي لم يكن لها اختصاص يتحدد برقابة 
الحملة الانتخابية فقط. 
لم تنشأ اللجان الوطنية المسئقلة لمراقبة الإنتخابات الرئاسية التي شهدتها الجزائر لتمارس 
اختصاصا محدّدا وخاصنًا برقابة الحملة الإنتخابيةء ذلك أنّ إمعان النظر في النصوص المتعلقة بها 
يثبت أنها تضطلع بشكل كامل بمهام مراقبة مختلف مراحل العملية الإنتخابية وليس إيَان الحملة 
الاتكفابية قحست 
لكنٌ اختصاص تلك اللجان طالما كان عامّاء فإنٌ تدخلها الذي خصّ مراقبة الحملة الإنتخابية قد 
تحدّد وفق معيار موضوعي وآخر زمني؛ فمن زاوية الإختصاص الموضوعي تقزر أن تسهر 
اللجان على احترام القواعد المحددة للحملة الإنتخابية وعلى حسن سيرهاء وأن تعمل فضلا عنه بما 
يضمن الإنصاف بين المترشحين للإنتخاب '.أمَا من حيث الإختصاص الزمنيء فلا ينحصر عمل 
اللجان في فترة الحملة الانتخابية الرسمية فحسب طالما كان في وسعها استالام أثناء الحملة ذاتها 
وكذلك خلال سير الإقتراع الإحتجاجات المحتملة من المترشحين لإنتخاب رئيس الجمهورية”. 
من هذا التنظيم» يبدو أن هناك تقسيما فرض نفسه اعتمادا على التفسير الضيّق لمفهوم العمليات 
الإنتخابية» إذ ميّز العمليات المرتبطة مباشرة بالإقتراع التي ينظر في الطعون المرفوعة ضدها 
المجلس الدستوري عن تلك العمليات المتعلقة بالحملة الانتخابية والإنصاف بين المترشحين التي 
يعود النظر فيها إلى اللّجان الوطنية التي احدثت 
كما ترتب عن مباشرة هذه اللجان لصلاحية مراقبة قانونية الحملة الإنتخابية بمفهومها 


الواسع» وليس بالمفهوم الضيّق الذي يقتصر على الحملة الرسمية المحددة زمانيا 3 غياب التنازع في 


1 ينظر إلى الأرضضية المتضمنة إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية لا سيما ما يتعلثق بصلاحيات التجنة الملحق 
بالمرسوم الرئاسي رقم 269-95 المؤرخ في17 سبتمبر1995 سالف الإشارة إليه ص 5 و6. 
كما ينظر إلى الأرضية المتضمُنة إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية الملحق بالمرسوم الرئاسي رقم 01-99 المؤرخ 
في4 يناير 1999 » سالف الإشارة إليه ص 6. 
وينظر إلى المادتين 7و8 من المرسوم الرئاسي رقم 20-04 المؤرخ في 7 فبراير 2004 المحدث لتلجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات 
الرئاسية ليوم 08 أبريل2004» سالف الإشارة إليه . 
وينظر كذلك إلى المادتين7و8 من المرسوم الرئاسي رقم61-09 المؤرخ في 7 فبراير 2009 المحدث للجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات 
الرئاسية ليوم 09 أبريل 2009 ؛ سالف الإشارة إليه ص 16. 

“- ينظر إلى المصادر السابقة. 

7 واشتراء نص 0 3 من القانون رمم 59 -13 امور في 7 1089 سالف الإشارة إليه ص 859 تفتح الحملة الإنتخابية واحد 

غير أن 0 91 1 0 5أكتوبر 1001 المنشور بالجريدة ار سل اليم كه الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 48 

0 أكتوبر 1991 ص1545 (باللغة الفرنسية ) أقرٌ بأن تنتهي الحملة الإنتخابية قبل يومين من تاريخ الإقتراع وإذا جرى دور ثان 
كان للمترشحين للإنتخاب مباشرة الحملة قبل اثني عشر يوما من تاريخ الإقتراع شريطة أن تنتهي قبل يومين من هذا التاريخ. 
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الإختصاص بين اللجان والمجلس الدستوري لذن عمل اللجان ذاقها ران أنييذا من تاريخ التنصيب 
إلى غاية الإعلان الرسمي والنهائي لنتيجة الإنتخاب '» ذلك أنّ إنشاء تلك اللجان وتخويلها مراقبة 
قانونية الحملة الإنتخابية يُحجب بالفعل عن المجلس الدستوري مراقبة الحملة رغم أن الدستور يكلفه 
بمهمّة طابعها العام الستهر على صحخة الإنتخاب» وعنده لا يستطيع المجلس أن يدّعي لنفسه 
اختصاصا استأثرت به جهة أخرىء بل إنه في ضوء هذا التنظيم لم يكن له فحسب أن يفصل في 
طعن يتعلق بالحملة الانتخابية» إنما لم يمكن المنازعة أمامه في صحّة إجراء يرتبط بالحملة 
الإنتخابية بمناسبة طعن يُوَجّه إلى الإنتخاب نفسه. 
ويتأكد غياب التنازع على الإختصاص بين المجلس الدستوري من جهة واللجان الوطنية من 

جهة ثانية في أنّ المجلس لا يقوى على فرض سلطته على تلك اللجان بالتذرّع بنصّ الدستور الذي 
يسند إليه مهمّة عامّة في السّهر على صحة انتخاب رئيس الجمهورية؛ فهذه المهمّة تحدد مجالها 
بالنصوص التشريعية التي اكتفت صراحة بأن يتدخل المجلس للنظر في الطعون التي تنصب على 
مشروعية عمليات التصويت دون غيرها من العمليات. 

وإذا كان إسناد اختصاص مراقبة عمليات الحملة الإنتخابية إلى اللجان الوطنية قد حصل 
بتنظيمات مستقلة عن القانون استمتت مشروعيتها من الدستور وحده شأنها شأن القوانين في التعبير 
عق الأ اذه :الحاكة 47 فإند كان القول أن هلي المتحلين التستورئ كنا فلن اللحان: أن يخضيو كل 
منهما تدخله في المجال الذي قرّرت له النصوص حتى لا يجاوز ما اسند إليه من صلاحيات» بل إنه 


في ظل تحديد الإختصاصات الذي كان بين الجهتين لا مجال للقول بسمي أحدهما على الآخر 
المطلب الثاني: ممارسة الرقابة على الحملة الانتخابية. 


أمّا الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 06 مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص 23 فتنصٌ المادة 172 منه على أن تكون الحملة الإنتخابية مفتوحة 
واحد وعشرون يوما قبل يوم الإقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الإقتراع. وإذا جرى دور ثان؛ فإن الحملة الإنتخابية لهذا الدور تفتح قبل اثني 
عشر يوما من تاريخ الإقتراع وتنتهي قبل يومين من هذا التاريخ. 
ولا يمكن أحد القيام بالحملة الإنتخابية خارج الفترة المحدّدة قانونا لذلك مهما كانت الوسيلة وكيفما كان التتكل. 
ينظر إلى المادة 124 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7غشت 1989 سالف الإشارة إليه ص 859 ثم إلى المادة 173 من الأمر رقم 07-97 
لود ف 6مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص23.. 

إن المجال الرمتي لعذك اللحفة] رطئدة الميشلظة لمر اقذة بة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 6 نوفمبر 19915 بدأ من تاريخ التنصيب الذي تم 
بالفعل من قبل رئيس لد ولة في 9 سبتمبر 1995 أي قل إمتذعاء فيئة الناخين بأكثر من اسيرع وإنتون فى الأسبوخ الأول من شنون شمر 
1905 أي بعد أذات الرئيس المنتتخب لليمين الدستوري واستلام مهامه “و بشكل عام إن كل اللجان الوطنية المستقلة لمراقبة قبة الاإنتخابات الرئاسية 
سنوات 1995:1999:2004و2009 نصّت المراسيم يم الرئاسية المتعلقة بها على التمكع بصلاحية متابعة مدى قا نقة بويد العملية الإنتخابية عبر 
مختلف مراحلها من يوم تنصيب اللجان إلى غاية الإعلان الرٌسمي عن نتيجة الإنتخاب. 
ينظر إلى المراسيم الرئاسية سالف الإشارة إليها. 

440-441 م رعاتعةم عوغطا ,اث ) تمماترو]] 2 
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يتأثر مدى الرقابة على الحملة الإنتخابية بطبيعة الأجئة التي انشأت لممارستها والصتبغة التي 
مئِحَت لها (الفرع الأوّل) ما ينعكس بالضترورة على التدخلات التي تتاح لها القيام بها (الفرع 
الثاني). 
الفرع الأول :طبيعة اللجان . 

درجت جميع النصّتوص على النأي باللجان المحدثة عن التكفل بتنظيم الحملة الإنتخابية من 
الناحية المادية و استبعدت بذلك أن يكون للجان ذاتها الصتبغة الإدارية» وأكدت في الوقت ذاته على 
أن تسهر اللجان جميعها على حسن سير الحملة الإنتخابية. 

غير أن تشكيل اللجان لم يكن ليقربها إلى الأجهزة القضائية طالما كان أعضاؤها من ممثلي 
الأحزاب السياسية والمنظمات وممثلي المترشحين للإنتخاب إلى جانب بعض الشخصيات الوطنية 
مقن الإذارة' أو كانوا قمعتي الأحزاب السيابية والمترشحين للإنتكاب: فقط . 

ولم تنفرد لجنة من اللجان التي أحدثت ت بسلطة اتخاذ القرارات في سبيل السّهر على حسن سير 
الحملة الإنتخابية إذا ما استثني صلاحية التداول في توزيع مجال الوصول إلى وسائل الإعلا 
العمومية بين المترشحين” التي لم تسند إلا للجنة التي كلفت بمراقبة انتخاب رئيس الجمهورية ليوم 8 
أبريل2004 ثمّ للجنة التي خولت مراقبة انتخاب رئيس الجمهورية ليوم 9 أبريل2009“» بينما لم يكن 
مسموحا للجان قبل ذلك إلا بالإعلان عن موقفها من توزيع استعمال وسائل الإعلام العمومية بين 
المثن هين 

لكنّ تخويل صلاحية توزيع مجال الوصول إلى وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين للجنة 
المراقبة بدل الإدارة جعل للجنة الحق في البت بكل سيادة في هذه المسألة» ودون أن يكون للحكومة 


أن تمارس في مواجهتها أيّ شكل من الرقابة» أو حتى المشاركة في ذلك العمل. 


'- كان ذلك شان التجنتين اللتين اسّستا لمراقبة انتخاب رئيس الجمهورية ليوم 16 نوفمبر 1995 وانتخاب رئيس الجمهورية ليوم 15 أبريل 
169 . ينظر إلى نصي الأرضية المتعتق بإنشاء الجنتين الملحق بالمراسيم الرئاسية المتعلقة بهما » سالف الإشارة إليهما. 

*- ينظر للمادتين 4و5 من المرسوم الرئاسي رقم 20-04 المؤرخ في 0 المحدث للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية التي 
جرت في 8 أبريل 2004 سالف الإشارة إليه » وينظر كذلك إلى المادتين 4و5 من المرسوم الرئاسي رقم 61-09 المؤرخ في 7 فبراير 2009 
0 للجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 09 أبريل 2009 ؛ سالف الإشارة إليه ص15. 
3- المادة 8 من المرسومين الرئاسيين السالف الإشارة إليهما. 
“بالمصضدز نسةه. 
1- ينظر إلى نص الأرضية المتعلق بإنشاء اللجنة التي استحدثت لمراقبة انتخاب 16نوفمبر1995 الملحق بالمرسوم الرئاسي رقم 269-95 
المؤرخ في17 سبتمبر1995 سالف الإشارة إليه ص 6.؛ وإلى نص الأرضية المتعلق بإنشاء اللجنة التي أنشأت لمراقبة انتخاب 15 أبريل1999 
الملحق بالمرسوم الرئاسي رقم 01-99 المؤرخ في4 يناير 1999 ؛ سالف الإشارة إليه ص 6 . 
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وقد يرد على هذا التكليف تساؤل مؤداه» وماذا عن قابلية تصرف اللجنة بتوزيع مجال 
الوصول إلى وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين للرقابة القضائية» هل يختصّ مجلس الدولة 
بالنظر في الطعن المرفوع ضده؟ 

الواقع أن النصوص لا تتضمن أ آلية وقائية للمنازعة تسمح قبل إجراء الإقتراع بإخطار 
القضاء ورفع اعتراض إليه ضد قرار اللجنة. 

في ظل وضع كهذاء قد يعود إلى قاضي الإنتخاب» من خلال طعن يوجّه ضة نتيجة التصويت 
النظر في الإحتجاجات التي تنصبّ على القرار ذاته. 

غير أنّ المجلس الدستوريء. وهو قاضي صحخة انتخاب رئيس الجمهورية» لا يسمح له 
قرع سوق بالنكلن في الطحورة الف شار مشرووعرة تعيليات التستويكا, :تق :مادايت 
النصوص قد سكتتء ألا يعود إلى القاضي الذي يطرح عليه النزاع تحديد قواعد المنازعات المتعلقة 
بالعمليات الممهّدة لانتخاب رئيس الجمهورية» سيّما في الشق الذي يرتبط بتعيين القاضي المختص 
بالنظر في الطعن الذي يطال قرار اللجنة بتوزيع مجال الوصول إلى وسائل الإعلام العمومية؟ 

البحث في ماهية القاضي المختص يحدده؛ قبل كل شيءء الأخذ بالحسبان قابلية القرار 
للإنفصالء و كذلك» وهو ما قد يعقد المشكلة» طبيعة الإنتخاب الذي يُتخذ بمناسبته القرار؛ فمنذ وقت 
طويل عمد القاضي الإداري في فرنسا إلى التمييز التقليدي بين قرارت الإنتخاب القابلة للإنفصال 
من جهة والقرارات غير القابلة للإنفصال من جهة أخرى» وصرّح باختصاصه للنظر في الطعن 
لتجاوز السلطة في مشروعية الأعمال الأولى قبل الإقتراع: أمّا الأعمال الأخرى فإنه يستبعد النظر 
فيها تاركا لقاضي الإنتخاب مهمّة الفصل في مشروعيتها؛ فيقضي برفض الطعن إذا كان هو قاضي 
الإنتخاب أمّا إذا لم يكن هو قاضي الإنتخاب أسّس استبعاد تدخله بعدم الإختصاص”. 

وبالتأكيد» فإنّ الصتعوبة كلها تكمن في العثور على التحليل الذي يقود إلى تصنيف القرار 
ضمن هذه الطائفة أو تلك من الأعمالء الأمر الذي يتعيّن معه إيجاد محدّدات التصنيف التي يُلجأ 
إليها. 

في هذا الصددء يمكن اعتماد التصور الموضوعي لتحديد قابلية القرارات للانفصالء وفيه لا 
ينظر القاضي إلا في القرار في حدٌ ذاته دونما اعتبار لحالة الطاعنين في النزاع ‏ "؛ فتعد قابلة 
للانفصال القرارات ذات الطابع العام والدائم التي تسري إلى ما بعد العملية الإنتخابية» بينما تتفلت 


04 م اعنم عاعتامخ ,(لتمطع تمه امه عط ١‏ 
04 حر ,تائم عاعناتث ,(لتقطعن )صم امه رعطة - 2 
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من رقابة قاضي المشروعية القرارات الدقيقة والفردية أو التي يتحدّد أثرها في دائرة انتخابية 
واخدة!ء أى كل القزار اث الكن ترقط تصميع العطلية الانتكاني”. 
من ثُمّ لا يبدو تصرّف اللجنة بتوزيع استعمال وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين أنه 
قرار غير دقيق وفردي وأنه لا يسري إلى ما بعد الإنتخاب الرئاسي فقطء إنما يرتبط بصميم العملية 
الانتخابية» مما لا يمكن معه إلا التسليم بعدم قابلية تصرف اللجنة للإنفصال عن العملية الانتخابية 
ككل”. 
غير أنه لما كان التصوّر الموضوعي لا يكفيء فإنه توجّب استكماله بالتصوّر الذاتي الذي 
يأخذ بعين الإعتبارء في تحديد قابلية القرارات للانفصالء حالة الطاعنين في النزاع» أي وجود أو 
غياب طريق آخر للطعن”. 
ويعود التصور الذاتي إلى الفترة التي كان فيها الطعن لتجاوز السلطة احتياطيًا ©. ويسري 
عندما يكون في وسع الطاعن أن يحصل من القضاء الكامل على مطلبه وليس من قاضي تجاوز 
الخلطةة: 
لهذاء إن تطبيق هذه القاعدة في المنازعة الإنتخابية يمكن» بلا شك من فهم خطوة القاضي 
الإداري إذا ما توفر للطاعن طريقا آخرا للطعن» وهي عدم تشكيكه في معاينة الطابع غير المنفصل 
للقرار وتسليم المنازعة إلى قاضي الإنتخاب بالنتيجة”. 
وفي القرار الذي توزّع بموجبه اللجنة المكلفة بمراقبة انتخاب رئيس الجمهورية استعمال 
وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين» من المحتمل أن يرفض مجلس الدولة الطعن الذي ينصب 
عليه» ذلك أن مثل هذه المنازعة حتى ولو لم يقدر لها أن تثارء إلا أن المجلس الدستوري باعتباره 


قاضي انتخاب رئيس الجهمورية يرتب من الناحية المنطقية الدفع بالطعن الموازية . 


1 بأه.م0 ,©.[) أعاءعمو 1 ١‏ 
لتعقدهه صا يتقث ”0 لاتعقصم» ع1 أء أعصصه ختطتاقصمه اتعقصه ع1 خصو عع [وجماءهة1ة عتتاع تأمعخده عآ, (ءممتلتطط) عصولهخة ‏ 2 
15059 ,[0[ 0 .ا,8 323161198[ بأقطعة نك عندوه لامك ,كماة ”0 لاعقمه ع1 أء أعمصطه نكمم 
تق لبنجلين الذولة ارك لفسه اار جرع [إى متهرع الإر تلط بضديم | لعملدة الانتكارية الذي يفيل المدازعة إلى فلي الالشكاب يقبي 
بالحكم بعدم الإإختصاص. 

أ تعتلتة أنه تتزاعوع1[01 1165ع11111151011 1025أعتتتاقصا 5ع[ : 196672400 يذنالث كتتهقطه ع تتتهل,617311966, 0.1 
عط 11165 ...تاأتتاعة لل خمع تع ابام مغل ته 11665 لماع تتاع تتتاخطا امه » كتاما لتمعع5 دك عنالا لا 5ع تتاوع1 5عطتقارعه 
لاعقطمه ع1 أصماغ ععدناز عه ب,ممناععاغ "1 عل ععناز باك عنان ع8[ عتتتهة مدخل عع تتعاع1 ععصع نا وغقطمه ع لماع تتتاعم 
عاء « أو 0 ااعقطهن 1ه 235 لع 1ختهجزجزة 2 11 , أعمططه لط فأقممه 
5 اعنام عاعتتيه ,(لتمطع تجا )مه تمه عط 4 
1 
11 - 6 
كل 
5 صر مالءغام عاعناتث ,(عسعاط) جم _ 5 
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على أنّ طريقة الدفع بالطعن الموازي قد لا تكون كافية لفهم سلوك القاضي الإداري عندما 
ينازع الطاعن أمامه قرار اللجنة» إذ ليس ببعيد ومستغرب عن القاضي نفسه وهو يتساءل عن 
اختصاصه من عدمه أن يُدخِل متغيّرا يعلو بالقطع على كل المتغيرات» وهو طبيعة الإنتخاب الذي 
هو بصدده؛ فالإرتباك الذي قد يتملك القاضي الإداري عندما يواجه طعنا مباشرا ضدّ الأعمال 
الممهّدة للعملية الإنتخابية يتعاظم حتما إذا كان بصدد الإنتخابات السياسية الوطنيةء بالذات حين 
تعرض مزاحمة المجلس الدستوري بوصفه قاضي هذه الإنتخابات له '.ء الأمر الذي يفرض عليه 
الإلتزام بالحذر الشديد من الجور على مجال تدخل المجلس الدستوري. 

بيد أنّ النتصوص التي تحدد الإختصاص القضائي للمجلس الدستوري تبيّن أنه لا يمكن أن 
يُثار إلا من خلال الطعون التي ترفع بعد انتهاء الاقتراع ضد عمليات التصويت التي جرت. فماذا 
لو صرح القاضي الإداري أنه غير مختص بالفصل في المنازعة التي ترفع ضد قرار اللجنة 
الخاص بتوزيع استعمال وسائل الإعلام العمومي بين المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية»؛ ثم 
يقضي المجلس الدستوري بأنه لا يُعمِل اختصاصه القضائي إلا بعد نهاية الإقتراع وضدٌ عمليات 
التصويت التي تمت لا غير؟ 

إن الحقيقة القانونية التي مفادها أنّ الرقابة القضاتية للمجلس الدستوري إذا ما وصلت إلى أن 
تسع عمليات انتخاب رئيس الجمهورية»؛ فإنه بات من المنطقي هجر فكرة أنّ الإختصاص القضائي 
للمجلس لا يُثار إلا بمناسبة الطعون التي ترفع ضدّ عمليات التصويت وبعد انتهاء الإقتراع؛ 
فالمؤسّس الدستوري الجزائري قد تبنى الرقابة القضائية للمجلس الدستوري على عمليات انتخاب 
رئيس الجمهورية» وجاء القانون خاليا من النص على خروج بعض العمليات من رقابة المجلس 
ذاقة: بوماذ ام النضى 'قة:ينكت» هن اختضاضّن النطر. فى العجليات: الميدة لاتتكاب وكين الجمهورية: 
فإنَ سكوته يفستر على أنه إقرار بجواز نظر المجلس الدستوري في هذه العمليات» لأنّ الأصل في 
الأشواء: الأدائقة يدو ايحور الككوم إلا تنص 

لذاء فإنّ المجلس إذا ما عُرض عليه طعن للنظر في مشروعية قرار اللجنة الذي يوزتع 
استعمال وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية» فليس له أن يحكم بعدم 
الإختصاص تذرعا بقصر اختصاصه القضائي على الطعون المرفوعة بعد انتهاء مرحلة الاقتراع 


1- كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الدستوري الجزائري الذي يمثل قاضي صحّة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والإستفتاءات. 
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مخالفة مو قف المحلن عدم الاختصاضن اللفانورة: الذي حا مرق النصن على الأفظا من النطن فى أ 
قرار ممهد للإنتخاب» ومخالفته لروح الدستور الذي حدّد اختصاص المجلس الدستوري بالستهر على 
صحّة انتخاب رئيس الجمهورية بموجب حكم عام 'ء الأمر الذي يستخلص أن المؤسّس الدستوري لم 
يظهر منه» وهو يضع هذا الإختصاصء أنه يحرص على أن يكون للمجلس اختصاص الإستثناء 
وليس الإختصاص العام في الرقابة على صحة انتخاب رئيس الجمهورية. 

وحتى إذا تمّ التذرّع بأنّ النصّ الذي يسمح للمجلس الدستوري بأن ينظر في الطعون التي 
تنصبّ على غير عمليات التصويتء كقرار اللجنة المختصّ بتوزيع استعمال وسائل الإعلام 
العمومية بين المترشحين؛ غير موجود للدفع بعدم الاختصاصء فإنّ الإحتماء بغياب النصّ يستوجب 
الرّفض طالما أن الدستور بعد أن أسند إلى المجلس الدستوري الاختصاص العام بالستهر على صحّة 
التخامة ركس" الجمهوزرة ل وتران ضدو اكه رارع وفك القانون :ضداتموات: المجلن فى هذا الا ريه ولق 
فعل لأصبح تدخل المجلس معلقا على النصوص التشريعية ورفضه النظر في الطعون لغياب النصّ 
وجيها ومبررا. 

أما وقد سكت الدستورء فلا شيء يمنع المجلس الدستوري في غياب النصّ من أن يتدخل 
للنظر في الطعون التي تطال العمليات الممهدة لانتخاب رئيس الجمهورية. وعندئذء لا يجد المجلس 
حرجا في ربط تدخله باختصاصه في الرقابة على صحّة هذا الإنتخاب والقبول بأنّ بوسعه أن يتم 
إخطاره خارج الكيفيات المنصوص عليها في الدستور أو القانون. 

ما لو تممتك المجلس الدستوري بأنّ اختصاصه للنظر في الطعون التي تنصبّ على 
التصرفات الممهّدة لانتخاب رئيس الجمهورية لن يُعمِله إلا في الحالات التي تحدّدها النتصوص 
صراحة وشدد على أنّ اختصاصه القضائي لا يمكن أن يثار إلا في مواجهة عمليات التصويت وبعد 
انتهاء الإقتراع؛ فإنَ هذا الإمتناع ليس له من تفسير سوى أنه يترك لمجلس الدولة حرية المجال 
للنظر في الطعون التي ترفع ضد قرار اللجنة المتعلق بتوزيع استعمال وسائل الإعلام العمومية بين 
المترشحين بوصف هذا التصرّف قرارا إداريا يخضع لرقابة القاضي الإداري. كيف لا ما دام يعود 
لق الفجلس الاستوري النتهر على صنذة الففان ركوس العدهؤرية ومفه فيو المكتمرة الوحيه 
بتقدير شرعية الأعمال التي تمهّد للعملية الإنتخابية إلا إذا وجد نص مخالف؛ وحين يرفض المجلس 


الدستوري التعرّض لشرعية تلك الأعمال فلا شك أنّْ سببه هو وجود هذا النصّ المخالف مما يفتح 


المادة 163من دستور1996. 
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الباب على مصراعيه من الناحية النظرية لمجلس الدولة للنظر في قرار اللجنة الخاص بتوزيع 
استعمال وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين دون أن يقدح في الصتبغة الإدارية لقرار اللجنة أن 
يكون منسّق هذه الجهة شخصية غير متحزتبة وكل أعضائها من ممثلي الأحزاب السياسية 
القن شهيق لستكان ‏ 

إنّ لقرار اللجنة نفس طبيعة القرار الإداريء كما يعد بمثابة إجراء ممهّد للعملية الإنتخابية 
ويرتبط بها مباشرة وبالضترورة. 

ولأنّ لهذا القرار من الأهمية بما يحدتده من الظروف التي سوف يجري في ظلها الإنتخاب 
وما يمارسه من التأثير على نزاهة الإقتراع إيجابا أو سلباء فإنَ صدوره في السّابق من السلطة 
الإدارية ثم تحوّل الإختصاص بشأنه إلى لجنة مراقبة الانتخاب الرئاسي قد يَدْعَنْ لإغراءات الذاتية 
السياسية» ولذا كانت رقابته ضرورية إذا صدق وضع مسار الانتخاب في مأمن من الضّغوط 
والمناورات. 

غير أنه يثور التساؤل عمًا إذا كان الطعن أمام مجلس الدولة في قرار اللجنة قد حصلء ثم 
أعلن المجلس الدستوري نتيجة الانتخاب النهاتية قبل الفصل في الطعن؛ فهل يستمر” لمجلس الدولة 
اختصاصه في نظر الطعن أم أنه يخرج عن اختصاصه؟ 

ذهب الفقه العربي إلى أنه متى كيّفت قرارات ما بأنها قرارات إدارية وتلك مقدمة كبرى 
وكان القاضي الإداري هو المختص بالفصل في الطعون المرفوعة ضدذها وتلك مقدمة صغرى فإن 
النتيجة المنطقية للمقدمتين هي اختصاص القاضي ذاته بالفصل في الطعن دونما اهتمام بالآثار التي 
تترتب عنه”» سيّما إذا تمّ رفع الدعوى قبل إعلان نتيجة الإنتخابة. 

ما إذا رفعت الدعوى بعد الإعلان عن نتيجة الانتخاب» فقد كشف مجلس الدولة الفرنسي 
عن موقفه عندما طعن أمامه في برقية لوزير الداخلية تتعلق باستمارات تقديم الترشيحات لانتخاب 
رئيس الجمهورية ولم يصرّح بعدم الإختصاص لتقدير مشروعية هذا القرار لكنه استند إلى عدم 
وجود وجه للفصل فيه بسبب تقديمه بعد الإعلان عن نتائج الإنتخاب”ة. 
"1 يلار إلى الراة اتو 4ر2 مق ار دوم ال تاي رقم 20-04 المؤرخ في 7 فبراير 2004 المحدث للجنة الوطنية لمراقبة انتخاب رئيس 
الجمهورية الذي جرى في 8 أبريل 2004 سالف الإشارة إليه ؛و إلى المواد ذاتها من المرسوم الرئاسي رقم 61-9 المؤرخ في 7فبراير 
9 المحدث للجنة الوطنية لمراقبة انتخاب رئيس الجمهورية ليوم 9 أبريل 2009 ؛ سالف الإشارة إليه ص 15. 
ساني تجفال الديق)ء دور التصساءافى تكرون مجلئن الشعب و الركاية تعلى صبخة سكيريتة مجلة الحترق/ العذذان للقالك و الوايع لسفة 1950 
والأول والثاني لسنة 1991؛» ص 68. 

3 داود (الباز) حق المشاركة في الحياة السياسية؛ المرجع السابق»؛ ص 466. 


72 بعع8 لالظ ,1983 عتط مرعامعة 28 .01 - 4 
مشار إليه في : 8 حز, مأاعغام عاعطته ,نل تفط عتكل) تق اغخمه تغط 
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ويبيّن استقراء موقف مجلس الدّولة في الجزائر أنّ هذا المجلس لم يعتبر أن بانتهاء عملية 
الإنتخاب وإعلان نتيجتها النهائية بفوز أحد المترشحين رئيسا للجمهورية ' قد خرج من اختصاصه 
النظر في الطعن ضدّ قرار ممهّد للعملية الانتخابية» إنما ورغم إعلان نتيجة الإنتخاب لم يتوان 
بالتصريح بعدم الاختصاص للنظر في القرار المحدّد لقائمة الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية 
لأنّ العمل موضوع الطعن هو من العمليات الدستورية للمجلس الدستوري التي لا تخضع نظرا 
لطبيعتها للرقابة القضائية لمجلس الدولة”. 

على أنه في هذه القضية؛ لم تكن هناك من خطورة على مآل الانتخاب والنتيجة التي أسفر 
عليهاء لإيمان مجلس الدولة المطلق بعدم اختصاصه للنظر في طعن يطال قرارا للمجلس الدستوري 
تنأى به طبيعته عن رقابته قضائيّاء لذلك فصل في الطعن بعد إعلان نتيجة الإنتخاب. 

غير أنّ الخطورة تقوم حتما لو قبل مجلس الدولة النظر في الطعن الذي ينصبّ على قرار 
توزيع استعمال وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية ولم يفصل في 
مشروعيته قبل الإقتراع لأنّ الفائدة من إلغاء القرار بعد إعلان نتيجة الانتخاب ستكون عدماء كما لا 
يمكن التذرّع بالإلغاء في مواجهة من أفادهم القرار محل الطعن» ومن جانب آخرء طالما كان قرار 
المجلس الدستوري بالإعلان عن نتيجة الإنتخاب غير قابل للمراجعةة؛ فإنه لا يَجُُ فقط حالات عدم 
القابلية للإنتخاب التي يمكن أن يكون عليها رئيس الجمهورية المنتخب في الوقت الذي حدثت فيه. 
إنما يغطي كل العيوب التي تكون قد شابّت عمليّات الإنتخاب”. 

الفرع الثاني:تدخلات اللجنة. 

بين الرقابة بمعنى التحكم التي تتطلب حيازة الجهة الممارسة لها القدرة على أن تفدح كليا أو 
جزئيا في العمل الذي يخضع لرقابتها والرقابة التي تقف عند مجرّد الحق في تسليط النظر. ” انعقد 
العزمعلى آلآ يكن لممارسة اللجان الثي اسنتحدقت لمراقبة الإنتخابات الركاسية التي جرت مميّزات 
العمل الذي ينشأ من سلطة تقرير حقيقية. 
لقد تبيّن أنّ لجان المراقبة كلها جُعل على عاتقها الستهر على احترام القواعد المحدّدة في 


معان الخيلة الانتقابية و العين هنا تميق : الانضيافن كين لسار هين دل بز النتهن كلس كس سين 


'- يراجع قرار مجلس الدولة رقم1697 المؤرخ في 30 غشت1999 سالف الإشارة إليهدعص 163. 
*- المصدر نفسه. ص 172. 
3 ينظر إلى المادة 49من النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 28 يونيو2000» سالف الإشارة إليهعمص 31 وإلى رأي 
المجلس الدستوري رقم 01المؤرخ في 5فبراير 2004:سالف الإشارة إليه ص19 . 
30 حباك.م0 ,(علنمت) عاعصممم ‏ 4 
”م ,501 عسداه7؟ ,112 كشظ ,علهصمتهم عنتهانادرهم عن [اسعدمة'1 عدم مععععي عاقخده عنآ ,( لع ستمطمك3) 1استطورج _ 5 
68 (, 1111111984 , 2 
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الحملة نفسها وهو ما يسمح بأن تراقب تدخلات المترشحين» غير أنّ عملها الرقابي يبرز بحق 
الإستهزاء الذي لحق بها !؛ فاللجان سمح لها بتوجيه الملاحظات إلى كل مترشح للإنتخاب يصدر 
عنه تجاوز أو طفح” وتقرير كل إجراء تراه مفيدا بما فيه عند الاقتضاء أن تخطر الهيئة المختصتة”. 
ولهذاءفات "قنيخلات: اللحاق: لم تكن مطلقة دل كانة مكدوة 5 بتويحية الملتحخظات إلى المتن شحين هنو إذا 
تطلب الأمر إخطار الهيئة المختصّة فقط دون أن تتجاوز إطار هذ التدخل؛ فلا يعني ما سُمح للجان 
بأن تقرّر كل إجراء تراه مفيدا أنّ بإمكانها أن تتدخل عن طريق إصدار القرارات الإدارية لأن 
النضيوس كانة: واضبعة اق أن انط هنا يمكق ان :تصدك: الب سلكظلة' اللحاة اعطاق البيكة الخسنة: 
واكك أن الاحكاء. النتظية ترقانة العملة الالكفاية ل تصق تعس من ناف «صاحت 
الحق في إخطار الهيئة المختصّة بأن جعلته مقصورا على اللجنة وحدهاء وبذلك لم يعد للمترشحين 
أنفسهم الحق في الإخطارء وهذا يعني أن الهيئة التي تتلقى الإخطار ترفض أن يخطرها 
امقر كو إنما لم تحدّد كذلك سبب الإخطار الذي يمكن للجنة أن ترفعه وهو ما سيخضع لا محالة 
لتقدير اللجنة نفسهاء كما لم تلزم الهيئة المختصّة التي تستقبل الإخطار بأن تفصل فيما يعرض عليها 
من مسائل ولم تحدّد لها أجلا لذلك» وفضلا عنه لم تقيّدها بإعلام اللحذة بالإجراءات التي تتكنها: 
ولعل عدم تحديد حقيقة الهيئة المختصنة التي تخطرها اللجنة يلقي بظلال الغموض على 
دور اللجنة بالقطع» ذلك أن عبارة "الهيئة المختصة" وقد وردت بصيغة المفرد وليس الجمع فإنّ لها 
من الدلالة ما يجعل الإعتقاد يرسو على هيئة واحدة وليس أكثر من هيئة بإمكان اللجنة أن تقوم 


بإخطارها. فمن تكون هذه الهيكة؟ 


1 وابنتتر تمر العاد 3 من القانون رقم 59 ا[ المؤرخ في كشت 0528 جلت زر إليه ص 859 تفتح الحملة الإنتخابية واحد 
غير أ القانون رقم 1701 المؤرخ في 5أكتوبر 1991 سالف الإشارة ليه ص1545 أقر بأن تنتهي الحملة الإنتخابية قبل يومين من تاريخ 
لإتتراع وإذا جرى دور ثان كان للمترشئحين للإنتخاب مباشرة الحملة قبل اثني عشر يوما من تاريخ الإقتراع شريطة أن تنتهي قبل يومين من 
هذا التاريخ. 
ما الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 06 مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص 23 فتنص المادة 172 منه على أن تكون الحملة الإنتخابية مفتوحة 
واحد وعشرون يوما قبل يوم الإقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الإقتراع. وإذا جرى دور ثان؛ فإن الحملة الإنتخابية لهذا الدور تفتح قبل اثني 
عشر يوما من تاريخ الإقتراع وتنتهي قبل يومين من هذا التاريخ. 
ولا يمكن أحد القيام بالحملة الإنتخابية خارج الفترة المحدّدة قانونا لذلك مهما كانت الوسيلة وكيفما كان الشتكل. 
ينظر إلى المادة 124 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7غشت 1989 سالف الإشارة إليه ص 859 ثم إلى المادة 173 من الأمر رقم 07-97 
مور ف 6مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص23. 

*- ينظر إلى نص الأرضية المتعلق باللجنة الوطنية لمراقبة انتخاب رئيس الجمهورية ليوم 16 نوفمبر1995 الملحق بالمرسوم الرئاسي رقم 
2659-5 المؤرخ في 17[سبتمبر1995 سالف الإشارة إليه ص6 . 
بالنسبة لتجنة الوطنية المحدثة #لمراقية افتكاف وتيمن الحسهورية ليوج 5بريل 1999»: ينظر إلى نص الأرضية المتعلق بإنشاءها الملحق 
بالمرسوم الرئاسي رقم 01-99 المؤرخ في 4 يناير 1999 سالف الإشارة إليه ص6 . 
كما ينظر إلى المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 20-04 المؤرخ في 7 فبراير 2004 المحدث للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية التي 
جرت في 8 أبريل 2004 سالف الإشارة إليه» وإلى المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 61-09 المؤرخ في 7 9 الذي أحدث اللجنة 
المكثفة بمراقبة انتخاب رئيس الجمهورية ليوم 9 أبريل 2009 سالف الإشارة إليه ص 16. 
3- ينظر إلى المصادر نفسها. 
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من الصّعب تصوّر أن تكون الحكومة أو امتداداتها هي المعنية بعبارة الهيئة المختصّة 
لضرورات تتعلق بالحياد الذي يجب أن تتسم به العملية الانتخابية» بل إنه من خلال عدم تحديد إطار 
تدخل هذه الهيئة» فإنه يظهر تعمّد النصوص في تخويلها كامل الستيادة لاتخاذ ما يلزم من التدابير بعد 
الأخطان: . 

وإذا كان وضع الهيئة المختصّة يعطي لتدخلها أهمية فائقة ومؤكدة» فإنه من غير المتيسّر 
تقدير القيمة الحقيقية لتدخلهاء إذ أن التدخل الذي تبادر به ليس واضح المعالم ولا يملك الإعلان عنه 
سوى الجهة التي تتخذه: رغم أنه لا يوجد نص يحظر على الهيئة ذاتها صراحة أن تعلن عن 
اخذنيا: 
ويُستبعد أن يكون المقصود بالهيئة المختصّة هو المجلس الدستوريء حتى لو كان تخويله 
السهر على صحة انتخاب رئيس الجمهورية يوحي بذلك؛ ذلك أنه من الطبيعي أن يتلقى المجلس 
الدستوري الصلاحيات من القانون وليس من المراسيم» وعلى من يعتقد أن المجلس الدستوري هو 
الهيئة المختصتة التي قد تلجأ إليها اللجنة أن يتأكد ابتدءا من أن المجلس لن يدفع بعدم الإختصاص 
نحكة أن تدخله ايكون إلا فى :الكالآت الى تحذاها له التضيوضن صبراحة: 

وعلى فرض أن يقبل المجلس الدستوري إخطار اللجنة له» فإنَ النصوص لا تحذد طبيعة 
التدخل الذي يقوم به» وهو ما يشكك في أن يكون المراد من الهيئة المختصّة هو المجلس الدستوري 
لأنه يستحيل عليه أن يتدخل وهو يجهل طبيعة العمل الذي سيباشره؛ ولهذا فإن هناك ما يدعو إلى 
القول نياع رقي الحضيورية هو النتفسود من عباز» الييئة'المنحتسنةبويمكن شين :هذا المذ هق يعدم 
تقييد تدخل الهيئة التي تبقى في غياب ما يحدّد طبيعة عملها سيّدة اختصاصهاء لها أن تجيب على 
إخطان'اللحنة كما لها أن اتفقع ولق يكوك سوق :وين الجمهووية من سنعة أن يكون له هذا 
الوضع السامي في النظام القانوني الجزائري. 

ولمّا كانت المراسيم الرئاسية هي الأدوات التي نشأت بها جميع اللجان المكلفة بمراقبة 
الحملة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية» فإنه لا يستسيغ أن يفرض رئيس الجمهورية على ذاته 


اختضياضنا منند | أن رامن ننكية تضعروزو 6 الخصير قت في: اقهاة معان : 
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بيد أنّ اللجنة كما تختص بمتابعة الحملة الإنتخابية وتوجّه من تلقاء نفسها ملاحظاتها إلى كل 
مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية عن كل تجاوز أو طفح يصدران عنه '» فإنّ لها أن تستقبل أثناء 
الحملة الانتخابية طعون المترشحينء وهنا لم يدرك التطور عمل اللجنة في شيء بعدما كان لها أن 
تنظر في تلك الطعون بعناية وتعزّز بملاحظاتها 27 ثمّ أصبح من اختصاصها إلى جانب ذلك إحالة 
كل ما يَصلها من طعون إلى الهيئات المعنية مشفوعة بمداولاتها عند الإقتضاء 3؛ فإذا كان تدخلها لم 
يتجاوز حدود إبداء ملاحظات لا يصعب تقدير قيمتها الحقيقية التي لا تهدف إلى إنشاء آثار قانونية 
إنما تعبّر فقط عن وجهة نظر اللجنة» فإنَ الأمر بعد ذلك تطلب أن تحيل الطعون إلى الجهات المعنية 
عند الإقضاء مشفوعة بمداولاتهاء وهذه المرّة لم تكشف النصوص عن الفائدة من رفع المداولات 
التي لا ترقى إلى مصاف القرارات التنفيذية» فلو كانت عكس ذلك لما كان هناك جدوى من النصّ 
على إحالتها إلى الجهات المعينة التي لا تقدر ماهيتها إلا اللجنة نفسهاء كما أنّ النصوص لم تجعل 
تلك المداولات بمثابة أعمال تحضيرية لأيّ قرارات تتخذها الجهات ذاتهاء وهذا ليس له من تفسير 
سوى أنّ النصوص نفسها لم ترد أن تلزم تلك الجهات بمضمون المداولات التي تأتيها كما لم تفصح 
الفصل الثاني: انتخاب رئيس الجمهورية بالمفهوم الفثي الدقيق ورقابة صحته المحاسبية. 
إذا كان الإقتراع يجريء وفقا لأحكام القانون» في مكاتب للتصويتء فقد غدا لزاما أن يحاط 
بكل الضمانات التي تحقق سلامته وتجنب احتمالات التلاعب بنتائجه» حماية لاختيار الشعب الذي 


يشغل فيه حق الإقتراع مكانا عليًا. 


سد المشرع للمترشحين للإنتخاب جملة من الموانع عند مباشرة الحيلة الإنتانية؛ فالقائرن ركم 13-9 المؤرّخ في 7غشت1989 سالف 
الإشارة إليه ص 859 -860 أقن قر منع استعمال الثغات الأجنبية وحظر استعمال أي طريقة ة إشهارية تجارية لغرض الدّعاية الإنتخابية كما منع 
استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة للشخص المعنوي الخاص أو العام أو المؤسّسات أو الهيدات العمومية إلذ إذا نصّت الأحكام التشريعية 
صراحة على خلاف ذلك وأوجب امتناع المترشتئح عن كل سلوك أو موقف أو عمل غير مشروع أو مُهين أو شان أو غير قانوني أو لا أخلاقي 
أمّا الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 06مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص 24-23 فأكد هذه الموانع وأضاف عليها منع استعمال أماكن العبادة 
ومؤسّسات التعليم الأساسي والثانوي والجامعي ومراكز التكوين المهني؛ وبصفة عامّة أي مؤسّسة تعليم أو تكوين عمومية أو خاصّة لأغراض 
الدعاية الإنتخابية بأيّ شكل كان. 

إلى جانب الإلتزامات بالإمتناع عن القيام بأعمال معيّنة أثناء سير الحملة الإنتخابية التي قيّد القانون بها المترشئحين للإنتخاب»ء أفاد القانون رقم 
13-89 المؤرخ في 7/غشت غشت1989 سالف الإشارة اد 2 -()86 المقر اعون لديا وسائل الإعلام الإذاعية والتلفزية قصد تقديم برامجهم 
للثاخبين على قدم المساواة» كما مكنهم من الحقّ في أن تشهر ترشيحاتهم على أن يحدد التنظيم كيفيات التتهر والحق في إجراء التجمّعات 
والمهرجانات الإنتخابية كما ينص عليه قانون التجمّعات والتظاهرات العامّة وحقّهم في تخصيص أماكن عمومية لنشر أسمائهم بالثساوي» ثم أكد 
على هذه الحقوق الأمر رقم06-97 المؤرخ في 6مارس1997 سالف الإشارة إليه ص 24-23. 

+ كار الى المصبلار تدوا. 
رقم99- 01 المؤرخ في4 يناير 1999 ساف الإشارة 1 5 
وينظر إلى المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 20-04 اورت فيه 7خبراير 2004 المحدث للجنة الوطنية لمراقبة انتخاب رئيس الجمهورية 
الذي جرى في 8 أبريل 2004 سالف الإشارة إليه ص .... »كما ينظر إلى المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 61-09 المؤرخ في 7فبراير 
2009 المحدث لتجنة الوطنية لمراقبة انتخاب رئيس الجمهوزية ليوح 9 أبريل 2009 > هالت الإشارة إليه ص 16 علما أن المرسومين الأخيرين 
نصنًا على أن يكون إحالة الطعون دون إبطاء. 
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وحتى تتمّ كفالة حرئّية الناخبين في اختيار رئيس الجمهورية» فإنَ أفضل الضمانات ينبغي أن 
ترافق عملية سير الإقتراع وجمع نتيجته( المبحث الأوّل)» وإنّ تمام الضمانات ذاتها لا يكون 7 بأن 
يمسك المجلس الدستوري بزمام الفصل في الصمّة القانونية لانتخاب رئيس الجمهورية(المبحث 
الثاني)؛ ثمّ في الصحة المحاسبية لهذا الإنتخاب (المبحث الثالث). 

المبحث الأوّل: سير الإقتراع وجمع نتيجته. 

إذا ما اكتملت شروط سير الإقتراع وانتهى بالفعل(المطلب الأوّل) انتقل الأمرإلى مرحلة 
فرز الأصوات وجمع نتيجة الإنتخاب(المطلب الثاني). 

المطلب الأوّل: الإشراف المادي على سير الإقتراع و المبادئ التي تحكمه. 

إذا كان المقصود بالإشراف المادي على سير الإقتراع جملة الضوابط والمحاذير المقرّرة 
من المشرع والستلطة التنظيمية لحفظ النظام العام وضمان عدم وقوع مخالفات أثناء سير عملية 
الإقتراع ورقابتها(الفرع الأوّل)»؛ فإنْ المبادئ التي تحكم سير الإقتراع تتجلى في مبد! حرّية الناخب 
و مبدإ مصداقية الإقتراع(الفرع الثاني). 

الفرع الأول :سيطرة مكتب التصويت على عملية الإقتراع. 

بقدر ما تتطلبه الظروف المحلية ويقتضيه عدد الناخبين في البلدية يوزع الوالي بقرار 


الناخبين على مكاتب التصويت '» غير أنه إذا وجد مكتبان أو أكثر شكل ذلك مركزا للتصويت 
ووضع تحت مسؤولية موظف يعيّنه لاخر الوالي بقرار”. 

يتكون مكتب التصويت من رئيس ونائب له وكاتب ومساعدين اثنين يعيّنهم ويسخرهم الوالي 
بقرارة» على أن يكونوا من الناخبين المقيمين في إقليم الولاية *؛ ويُستثنى من أن يؤلف مكتب 
التصويت المترشحون للإنتخاب وأولياؤهم المباشرون أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة ” قبل 
أن يوسّع المشرّع من قائمة المبعدين ليضيف إليها المنتخبين” ثمّ المنتمين إلى الأحزاب السياسية التي 


' - ينظر إلى المادة 25 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 850,؛ ثم المادة 31 من الأمر رقم 07-97 
المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 6. 
* - ينظر إلى المادة 31 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997» سالف الإشارة إليه» ص 6. 
3 - ينظر إلى المادتين 32 و33 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه»ه ص 851. ثم”إلى المادتين 39 و40 
من الأمر رقم 97 07 المؤرّخ في 6 مارس 1997؛ سالف الإشارة إليه» ص 7 . 
4 ينظر إلى المادة 0 من الأمر رقم 097 -07 المؤرخ في 6 مارس 7 شالق الاشان 6 لضن 7 في حين كان القانون رقم 13-89 
المؤرخ في 7 غشت 1989 يشترط أن يكون أعضاء مكتب التصويت من ناخبي البلدية بموجب الماذة33» القانون سالف الإشارة إليه» ص 851 
قبل أن تعدّل هذه الماذة بالقانون رقم 17-91 المؤرّخ في 5 أكتوبر 1991 سالف الإشارة إليه ص 1542 لتشترط على أعضاء مكتب التصويت 
أن يكونوا من بين الناخبين المقيمين بإقليم الولاية. 
7 ينظر إلى المادة 3 من القانون رقم 89 -13 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه.» ص 851. 

كلانه 3 من القانون رقم 89 -13 المؤرّخ في 07 غشت 1989 سالف الإشارة إليه بعد التعديل الذي أدرجه المشرّع عليها بموجب القانون 
رقم 17-91 المؤرخ في 15 أكتوبر 1991 سالف الإشارة إليه 
ينظر كذلك إلى المادة 40 من الأمر رقم 97 07 المورح فى 6 ماز هو 180 :تالف الإشارة إليه» ص 7. 
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ينتسب إليها المترشحون ‏ بينما ضيّق من أصهار المترشح للإنتخاب المستثنين من تأليف مكتب 
التصويت وحصرهم في الأصهار إلى غاية الدرجة الثانية فقط”. 

وبمقتضى القيد الذي قرره المشرّع على الوالي» يعود إلى هذا الأخير أمر تعيين وتسخير 
أعضاء مكتب التصويت من الناخبين المقيمين في إقليم الولاية» على أن يسخر الأعضاء الأساسيين 
والإضافيين لمكاتب التصويت أساسا من أعوان وموظفي الدولة التابعين للإدارات والهيئات 
والمؤسّسات العمومية» كما يُمكن وبصفة تكميلية وللمذة التي تستغرقها عمليات التصويت تسخير 
الأشخاص المسجّلين في القائمة الإنتخابية والمعروفين بجذيتهم وحسن سلوكهمء غير أنه وفي حالة 
الضترورة يمكن نقل أعضاء مكاتب التصويت المسخرين داخل أي بلدية أخرى داخل الولاية”. 

والملاحظ أنّ المشرّعء في أوّل الأمرء لم ينظم آلية رد أعضاء مكتب التصويت لتحقيق 
الضتمانة الهامّة من ضمانات سير الإقتراع التي قررها حتى جاء القانون رقم 17-91 المؤرخ في15 
أكتوبر 1991 وقرر قابلية قوائم أعضاء مكاتب التصويت للتعديل شريطة تقديم اعتراض مقبول 
ومكتوب ومعلل قانونا وذلك في غضون الأيّام الخمسة الموالية لتاريخ النشر الأول للقوائةث. 

وإذا كان القانون رقم 17-91 المؤرّخ في 15 أكتوبر 1991 لم يزد على ذلك شيئاء فإنه 
أحال على التنظيم كيفيات تطبيق الأحكام التشريعية المتعلقة بالإعتراض على قوائم أعضاء مكتب 


غير أن التنظيم خلا من أدنى إشارة إلى من يحق له الإعتراض وانشغل بأن يثبت 
الإعتراض حالات رد العضو وهي ألا يكون ناخباء أو ليس ناخبا مقيما على إقليم الولاية» أو لأنه 
مترشح: أو قريب من الددرجة الثانية للمترشح أو صهر له» أو أنه منتخب أو منتسب إلى الحزب 


السياسي للمترشح للإنتخاب6. 


* - ينظر إلى المادة 40 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997» سالف الإشارة إليه» ص 7. 

* - منذ التعديل الذي طرأ على المادة 33 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 07غشت 1989 بموجب القانون رقم 17-91 المؤرّخ في 15 
أكتوبر 1991 سالف الإشارة إليه . 

ينظر بعد ذلك إلى المادة 40 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997: سالف الإشارة إليهه ص 07. 

7 - المنشور رقم 04/07 المؤرخ في 01 مارس 2004 الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية المتعلق بالكيفيات التطبيقية لتنفيذ أحكام 

المادتين 40 و41 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 »؛ (غير منشور). 

- ينظر إلى المادة 33 من القانون رقم 13-89 المؤرٌّخ في 07 غشت 1989 سالف الإشارة إليه بعد التعديل الذي أدرجه المشرّع عليها بمرجب 
القانون رقم 17-91 المؤرخ في 15 أكتوبر 1991 سالف الإشارة إليه ص1543. 

ينظر بعد ذلك إلى المادة 40 من الأمر رقم 07-97 المؤرّخ في 06مارس 1997» سالف الإشارة إليه ص07. 

7 - ينظر إلى المادة 33 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 07 غشت 1989 سالف الإشارة إليه بعد التعديل الذي أدرجه المشرّع عليها بمورجب 
القانون رقم 17-91 المؤرخ في 15 أكتوبر 1991 سالف الإشارة إليه ص1543. 

ينظر بعد ذلك إلى المادة 40 من الأمر رقم 07-97 المؤرّخ في 06مارس 1997» سالف الإشارة إليه ص07. 

“ - ينظر إلى المادّة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 73-97 المؤرخ في 15 مارس 1997» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

الشعبية؛ العدد 14 المؤرّخ في 15 مارس 1997»: ص 19» و المادّة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 69-04 المؤرخ في 4 مارس 2004» الجريدة 
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كما خص المصالح المختصة بالولاية دون تحديد أسلوب تشكيلها بدراسة الإعتراضات 
وإصدار القرار بشأنها خلال خمسة أيَام الموالية لإيداع تلك الإعتراضات على أن يبلغ المعترض 
كنول اعت انه وو فضي : 

ويعود للبلدية ضبط القائمة النهائية لأعضاء مكاتب التصويت»ء وتوجّه هذه القائمة إلى رئيس 
المجلس القضائي المختص إقليميا لمباشرة أداء اليمين وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لتعليقها 
بمقرٌ البلدية وإلى رئيس مركز التصويت ومكتب التصويت لتعليقها يوم الإقتراع» على أن تطبّق 
الأحكام نفسها من حيث أشكال الإعتراض على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بأرض 
المهجر بحيث يقدّم الإعتراض إلى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي". 

ومع هذه الأحكامء يمكن لتنقية قوائم أعضاء مكاتب التصويت ألا تبلغ الغاية المرجوّة منها 
وهي عدم التلاعب بالعملية الإنتخابية إذا لم تصاحبها ضمانات أخرى لتجسيد المبد! الدستوري 
القاضي بأن الشعب حر في اختيار ممثليه” من جانب المشرّع. 

وبالفعل» فقد وفى المشرع بمسؤوليته في مد المزيد من الرقابة على قوائم أعضاء مكاتب 
التصويتء إذ وبعد أن ألزم بنشرها بمقر كل ولاية والبلديات المعنية بعد خمسة أيام من ضبط قائمة 
المترشحين للإنتخاب على أن تنشر في مكاتب التصويت يوم الإقتراح “» تطلب تسليمها إلى ممثلي 
الأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخاب والمترشحين المستقلين في الفترة ذاتها *. وهذا كله لتمكين 
المواطنين الناخبين وممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخاب فضلا عن ممثلي المترشحين 
لانتخاب رئيس الجمهورية المستقلين من الإعتراض على تشكيل القوائم؛ فبعد أن يعرف هؤلاء إِمّا 
بواسطة نشر القوائم أو بعد تسليمهم قوائم أعضاء مكاتب التصويت لابدٌ من أداة لمطالبة الإدارة 
بوأحبها في تدقية القوافر هما غلق: بها مق مغالقات: ولذا»فقد:متح المشراع لهد كيتنا الحق فى 
الإعتراضء بل أوجب تقديمه كتابيا ومعللا إلى الوالي في غضون الأيام الخمسة الموالية لتاريخ 


الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ العدد 13 المؤرخ في 7 مارس 2004؛: ص 16» والمرسوم التنفيذني رقم 71-07 المؤرخ 
في 24 فبراير 2007» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ العدد 14 المؤرخ في 25 فبراير 2007 ص 5. 

3.-ينظر إلى المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2307 المؤرخ في 5 مارس 1997»: سالف الإشارة إأيه» ص 20 » » قبل أن يقضي المرسوم 
التنفيذي رقم 69-04 المؤرخ في 4 مارس 2004» سالف الإشارة» ص 17 بأن تبلغ المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو 
القنصلية المكلفة بدراسة الإعتراضات وإصدار القرار بالقبول أو الرفضء قرار الرقض إلى الأطراف المعنية خلال يومين كاملين ابتداء من 
تاريخ إبداء الاعتراض. 

* - ينظر إلى المادتين 4 و5 من المرسوم التنفيذي رقم 73-97 المؤرخ في 15 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 20» وإلى المادتين 6 و7 
من المرسوم التنفيذني رقم 69-04 المؤرخ في 4 مارس 2004؛ سالف الإشارة إليه» ص17» لكنّ هذا الأخير يحدد الوالي الجهة المختصّة بضبط 
القائمة النهائية لأعضاء مكتب التصويت بدل البلدية. 

7 - ينظر إلى المادة 10 من دستور 1989 ودستور 1996. 

4 - المادة 40 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 7. 

الهادة 7 هن القتون العضوي رقم 01-04 المؤرخ في 7 فبراير 2004؛ سالف الإشارة إليه.» ص 22. 
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النشر أوالتسليم الأول للقائمة!» فإذا تحقق ذلك بتقديم الإعتراض فإنه يكون لزاما تبليغ قرار الرّفض 
إلى الأطراف المعنية خلال يومين كاملين ابتداء من تاريخ إيداع الإعتراض”. 

ومعنى ذلك أنّ المصالح المختصّة في الولاية أو في الممثليات الدبلوماسية والقنصلية أمَامها 
مهلة يومين كاملين ابتداء من تاريخ إبداع الإعتراض لإصدار قرارها وتبليغ قرار الرفض إلى 
الأطراف المعنية معاة» ويمكن في حالة قبول الإعتراض تعديل قائمة أعضاء مكاتب التصويت. 

وفي كل قرارات الرّفض قد تثور منازعات بين ذوي المصلحة وبين الجهات التي اتخذتهاء 
وتختصّ الجهة القضائية الإدارية بنظر الدعاوى التي ترفع لإلغائهاء ويكون لها اختصاص الإلغاء 
طبقا للقانون” الذي أمهلها خمسة أَيَام كاملة ابتداء من تاريخ رفع الطعن للفصل في الدعوى ©»: على 
أن يبلغ قرارها فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي بهدف تنفيذه ودون أن يقبل أي شكل 
من اتكال للعو" 

وإذا كان المشرئع حرص على صحة تشكيل مكتب التصويتء فإنه لم يقل حرصا على أن 
يقوم المكتب بمهامه في الستيطرة على عملية الإقتراع؛ فلرئيس مكتب التصويت مئلطة الأمن داخل 
المكتب ويمكنه بهذه الصفة طرد أي كان يخل بالسير العادي لعمليات التصويت بل يجوز له 
الإستعانة بأعوان القوّة العمومية لحفظ النظام العام '» وعليه التأكد قبل افتتاح الإقتراع من مطابقة 
عدد المظاريف القانونية مع عدد المقيّدين في القائمة الإنتخابية ؟» كما يتوجب قبل بدء الإقتراع قفل 
الطكدو 4" فود يعن فاكد بن تيون المكقت من إن التاكبي يفول كن فا اهدو هندتة فقط باذ له 
بإدخال الظلرف في الصندوق"!. 

كما اهتدى المشرع الجزائري إلى حل مفاده أن تتم عملية الإقتراع تحت أعين المترشحين 


للإنتخاب وممثليهم مستبعدا بذلك أيّ تدخل للمجلس الدستوري في هذا الشأن؛ فقد صم الآذان عن أي 


1 المادة 7 من القانون العضوي رقم 01-04 المؤرخ في 7 فبراير 4 .؛: سالف الإشارة إليه» ص 22. 

* - المصدر نفسه. 

"م الماقة مر المرسوم التنفيذي رقم 69-04 المؤرخ في 4 مارس 2004»؛ سالف الإشارة إليه» ص 17 

4 - وذلك خلال يومين كاملين ابتداء من تاريخ تبليغ القرار حسب المادة 7 من القانون العضوي رقم 01-04 المؤرخ في 7 فبراير 2004؛ سالف 
الإشارة إليه» ص 22. 

” ب المضيدن كنسة) صن 23 

6 - المصدر نفسه. 

” - المادة 34 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 1 ثم المادة 43 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ 
في 6 مارس 1997؛ سالف الإشارة إليه» ص 8. 

5 المادة 37 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 1 ثم المادة 48 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ 
في 6 مارس 1997؛ سالف الإشارة إليه» ص 8. 

 ”‏ المادة 38 م القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 1 ثم المادة 49 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ 
في 6 مارس 1997؛ سالف الإشارة إليه» ص 8. 

10 - المصدر نفسه. 
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توجه لإسناد مهمّة الرقابة على عملية الإقتراع إلى المجلس الدستوري وهو الذي يسهر على صحّة 
انتخاب رئيس الجمهورية. 

ولعل أبرز الذرائع التي يمكن الدّفع بها لعدم مد رقابة المجلس الدستوري على العملية هي 
عدم كفاية عدد أعضائه. كما إن سهر المجلس على صحة الإنتخاب لا يعني رقابته على الإقتراع 
وإنما النظر في صحّة الإنتخاب بعد تمامه» وهو ما يتحقق بتوليه الفصل في الطعون التي تطال 
صمّة عمليات التصويتء وبالتالي لا محل لمدّ تلك التولية إلى رقابة الإقتراع. ثمّ» إن الدستور عهد 
إلى المشرّع بسن نظام الإنتخابات '» ولم يقيّده إلا بأن يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب 
رئيس الجمهورية ويعلن عن نتائجه ” وإنّ تمام هذا العمل من المجلس لا يصحّ حمله على معنى 
الرقابة على الإقتراع أو يؤخذ بهذا المعنى. 

لكن؛ إذا كان لا يصحّ حمل سهر المجلس الدستوري على صخة الإنتخاب على معنى أن يتم 
الإقتراع تحت أنظاره؛ فإِنْ للمشرّع أن يتجاوز هذه الإشكالية بعدم التذرّع بالإعتبارات العملية لإبعاد 
المجلس عن رقابة الإقتراعء ستيّما وأن له أن يتيح لقاضي صخة انتخاب رئيس الجمهورية أن ينتدب 
قضاة يكلفون بالمتابعة الميدانية للسّير الحسن للعمليات الإنتخابية» بل إن الفائدة من الملاحظات التي 
قد يصيغها هؤلاء القضاة» وهم يتحققون من احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية أثناء سير 
الإقتراع» ستكون جليلة لا محالة للمجلس الدستوري وهو يفصل في الطعون الماسة بعمليات 
التصويت. 

غير أن المشرع لما مكن المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية أو ممثليهم من رقابة 
عمليات التصويت” فإنه جعل لهؤلاء الدور الإستئثاري في الرقابة لا يزاحمهم فيه أحد بمن في ذلك 
ذلك أعضاء مكتب التصويت ليس بسبب صراحة النص التشريعي المخوّل للمترشحين أو ممثليهم 
فقط ممارسة الرقابة فحسب بل كذلك ومنذ أن أسند القانون إلى المترشح للإنتخاب أو إلى ممثله 


القانوني الحق في منازعة عمليات التصويت لم يسمح لغيرهما بالطعن في صمّة تلك العملياتة. 


* - ينظر إلى المادة 10-115 من دستور 1989» والمادة 123 من دستور 1996. 

* - ينظر إلى المادة 153 من دستور 1989 والمادة 163 من دستور 1996 

 *‏ المادة 35 م القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 851»: ثم المادة 5 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ 
في 6 مارس 1997؛ سالف الإشارة إليه» ص 8 . 

“- ينظر إلى المادة 11 من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995» سالف الإشارة إليه» ص 22» ثم للمادة 166 من الأمر رقم 07-97 
المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 23. 
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وهذا الحرص الذي عبّر عنه المشرّع» ورد في القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 
9 بتمكين المترشحين بمبادرة منهم حضور عمليات التصويت أو تعيين أشخاص آخرين لتمثيلهم 
في ذلك* دون أن يزيد على ذلك ا 

لكنّ حرص المشرّع تحوّل إلى أن يكون للمترشحين حضور عمليات التصويت أو تعيّين من 


بمالهع في يخود ,وال وااخذ في كل طركر لصوي وود بو عد كي كل مكدب سويت 


الا أن احتمال أن يكون عدد الجكر 5لحيق ن أكبر ومخافة أن يؤدّي ذلك إلى أن تعجٌ مكاتب 
التصويت بمُمثلي المترشحين ويمس الي با بالسير الحسن والعادي للإقتراع جعل المشرّع يتفطن 
باكرا وينص على ألا يحضر أكثر من خمسة ممثلين في مكتب التصويت في الوقت نفسة. 

غير أنه إذا كان عدّد المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية يفوق الخمسة»؛ فإنّ تعيين 
ممثليهم في مكتب التصويت الذي تسجّل فيه طلبات أكثر من خمسة ممثلين للمترشحين يتم بالإتفاق 
بين ممثلي المترشحين أو بطريق القرعة” إذا تعذر ذلك قبل عشرين يوما من تاريخ الإقتراع © على 
مستوى الولاية أو الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية» وبذلك يفرض التنظيم على كل رئيس لمركز 
الإقتراع وكل رئيس لمكتب التصويت أن يكون على علم تامّ بذوات وصفات هؤلاء الممثلين قبل بدء 


وإذا كان المشرّع لم يفرد للمترشح أو من يمثله في حضور عمليات التصويت ورقابتها 
يو انط قيودا شاضتة) :فاده أحال تهنيد تتووظل: العضتوى ومكاقف: التضرو يق وطيانظة بعلن 
010 : ا ا ا 
التصويت في المكان الذي يعيّنه له رئيس مكتب التصويت سلفا شريطة أن يوفر المكان له رؤية 


- المادة 35 من القانون» سالف الإشارة إليه» ص 851. 
2 0 المرسوم التنفيذي رقم 302-95 المؤرخ في 7 أكتوبر 1995 المحدّد لكيفيات تطبيق حضور المترشحين أو ممثليهم لعمليات 
القصويت؛ الجريدة الرسمية للجمهورية الجر قري الادمبر اط الشحيةء العدّد 58 المؤرخ في 8 أكتوبر 1995؛ ص 26. 
3 ينظر إلى المادة 5 من القانون رقم 13-9 المؤرّخ في 07 غشت 1989 سالف الإشارة إليه بعد التعديل الذي أدرجه المشرّع عليها بموجب 
القانئون رقم 17-01 المؤرخ في 5 أكتوبر 1991 سالف الإشارة إليه . 
نظن بعد ذلك إلى المادة 4 رمن الامو ر قم 07-97 المو رع في 6 ماري 1587 حلت الأغارة زليه م0 
* - ينظر إلى المادة 35 من القانون رقم 13-89 المؤرٌّخ في 07 غشت 1989 سالف الإشارة إليه بعد التعديل الذي أدرجه المشرّع عليها بمرجب 
القانون رقم 17-91 المؤرخ في 15 أكتوبر 1991 سالف الإشارة إليه . 
ينظر بعد ذلك إلى المادة 45 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 06مارس 1997» سالف الإشارة إليه . 

- ينظر إلى المادة 08 من القانون العضوي رقم 01-04 المؤرخ في 7خبراير 2004»؛ سالف الإشارة إليه» ص 23 

- ينظر إلى المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 66-97 المؤرخ في 15 مارس1997» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية؛ العدد 14 المؤرخ في 15 مارس 1997: ص12؛ ثم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 65-99 المؤرخ في 17 مارس 1999» الجريدة 
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ العدد 19 المؤرخ في 21 مارس 1999؛ص 5. وبعد إلغاء هذا النصّ ينظر إلى المادة 5 من 
المرسوم التنفيذي رقم 70-04 المؤرخ في04 مارس 2004» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ العدد 13 المؤرخ في 
7 مارس 2004؛: ص 18. 
 *7‏ المصادر نفسها. 
* - ينظر إلى المادة 35 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 ؛ سالف الإشارة إليه» ص 851. ثمٌ المادة 45 من الأمر رقم 97 07 
المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص ف8. 
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شاملة للعمارات كم لمكن تممتل المتو سم الفكوفه زاخل المققيع ارا القدة ران الكل هجض الأشكال 
في عمليات التصويت”". 

الفرع الثاني: المبادئ التي تحكم سير عملية الإقتراع. 

وهنا يبرز مبدأ حرية الناخب إلى جانب مبد! مصداقية الإقتراع بوصفهما مبدآن يحكمان 
عملية سير الإقتراع. 

1.مبدأ حرية الناخب. 

تتحقق حرّية الناخب بممارسة حقه في التصويت بعيدا عن الضغوط الخارجية» غير أنه لن 
نكر افى للنافيع لك إذا لم تكن الظروف والشروط المناسبة مهِيّأة لانتخاب حر”. 

إنّ أحكام القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 لم تسمح بأن يجري الإقتراع إلا 
في البلدية وعلى مستوى مكاتب للتصويت التي يتم تحديدها بقرار من الوالي وقد يكون مركز هذه 
المكاتب خارج مقر مركز البلدية © إلا أنّ دفة الأمور سرعان ما تبتلت مع الأمر رقم 21-95 
المؤرخ في 19 يوليو 1995 الذي سمح لأفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن بممارسة حقهم 
في التصويت في الإنتخابات الرئاسية في أماكن عملهم *» وهنا لا مفرّ من التسليم بأن هذا الإجراء 
إذا كان يستجيب لضرورة أمنية بحتة فرضتها ظروف العنف المسلح الذي استشرى في الجزائر بعد 
إلغاء مسار انتخاب المجلس الشعبي الوطني في يناير 1992 فإنه لم يوفر لأفراد الجيش الوطني 
الشعبي وأسلاك الأمن ظروفا لممارسة تصويت حر لأن الذي يساهم في تحقيق مبد! حرية الناخب 
ألا يفضت اختيانه ويعوت لمق أعطلى :تصبوكة» و الفلاحظ أز منثل معيو ا 
هتكها في أماكن عمل أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن بينما يُعِينْ على تحقيق الحرية أن 
يدلي الناخب بصوته في مكان يبعده عن الضغوط الخارجية”. 

وقد اتضح ما يؤول إليه الحال» رغم إسناد الرقابة على الإقتراع إلى المترشحين للإنتخاب و 
ممثليهم» فإنه بدا ألا مخرج من ذلك إلا بإعادة النظر في مكاتب التصويت المتنقلة حتى يتم القضاء 


' - ينظر إلى المرسوم التنفيذني رقم 302-95 المؤرخ في 7 أكتوبر 1995»؛ ساف الإشارة إليهه ص 26» وإلى المرسوم التنفيذي رقم 65-99 
المؤرخ في 17 مارس 1999 ؛سالف الإشارة إليه» ص 5. وإلى المرسوم التنفيذي رقم 70-04 المؤرّخ في 4 مارس 2004» سالف الإشارة إليه؛ 
ص5 [1. 

* - ينظر إلى المادة25 من القانون سالف الإشارة إليهء ص850. 

يقالت الإشارة إليه. ص ()2. 

ينظر كذلك إلى المادة 63 الفقرة الأولى من الآأمر رقم 07-7 المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة إليه» ص 10 التي قضت بممارسة 
أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن حقّهم في التصويت في الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والإستفتاءات في أماكن عملهم. 

4 - ممارسة الحقّ في التصويت داخل مكاتب الإقتراع على مستوى كل بلدية والتي يحدّدها قرار الوالي من شأنه أن يحّق تلك الحرية. 
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على جميع السلبيات التي تحول دون إبداء الناخب رأيه بحرئية !؛ فإذا كان الواقع يدل بيقين على أن 
الستبل لا تتيسّر أمام رقابة عمليات التصويت التي تجري في جميع مكاتب التصويت غير المتنقلة 
بسبب عجز المترشحين للإنتخاب عن توفير العدد الكافي من الممثلين لرقابة الإقتراع فكيف يقال 
عن قدرة هؤلاء على رقابة عمليات الإنتخاب في المكاتب المتنقلة؟ 

إزاء ذلكء لم يكن هناك من سبيل إلا إلغاء ممارسة أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك 
الأمن حقهم في التصويت في الإنتخابات الرئاسية وانتخاب المجلس الشعبي الوطني والإستفتاءات 
في أماكن عملهمء وإعمالا له أصدر رئيس الجمهورية القانون العضوي رقم 01-04 المؤرخ في 7 
فبراير2004 الذي قضى بحق هؤلاء إلى جانب أفراد الحماية المدنية ومستخدمي الجمارك الوطنية 
ومصالح السجون والحرس البلدي في التصويت مباشرة”. 

إلا أن سير العملية الإنتخابية كشف عن أن هذه الخطوة على أهميتها تحتاج لتحقيق مبد! 
حرية الناخب إلى ضمان الهدوء داخل مكتب الإقتراع» ولذلك حظر المشرّع على الحاملين لسلاح 
مخفي أو ظاهر التواجد داخل مكتب الإقتراع”". 

ومع أنّ القانون يستثني أعوان القوّة العمومية إذا ما طْلِبَ حضورهم قانونا * إلا أنّ مخالفة 
هذه الضوابط تمثلء من وجهة نظر قانونية سليمة سببا للحُكم بيُطلان الأصوات المعبّر عنها في 
وكنك التصبويت. 

ثمّء إن حجّة امتناع الناخب عن التوجه إلى المعزل الإنتخابي إذا لم يكن هناك ما يدعمها أو 
كانت تخصً بعض الحالات المعزولة» فالقاعدة العامّة أن قاضي الإنتخاب لا يرى فيها ما يؤثر على 


نت 3 الانتة أن 


* - نسب 11617381 103110 تخفيض الإدارة لعدد مكاتب التصويت المتنقلة في انتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى في 15 أبريل 1999 

إلى ضغوط المترشتحين وأحصى 0 مكتب متنقل في انتخاب رئيس الجمهورية الذي نظّم في 16 نوفمبر 1995 بينما نزل العدد إلى 639 

مكتب في انتخب رئيس الجمهورية لسنة 1999. 

ينظر إلى : 

* - ينظر إلى المادة 13 من القانون العضوي سالف الإشارة إليه» ص 24. 

* - المادة 34 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989:» سالف الإشارة إليه» ص 851. ثم المادة 44 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ 

في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 08. 

8 - المصدر نفسه. 

5 :*12 ,199 2 ,.أقطه0) .قطه0 0 .0م18 ,02 ,عمكه 146 ,عترغعاخ ,للخ ,1959 .11 16 بل 58-46 0 .5اء106) 

بتك “1 بلامتصناف2 ,الث ,1967 81ج 25 يدل 67-356 5ص :151 م ,1010 .متك “2 بامتصنف8 , لالخ ,1963 غع1اتناز 9 حل 

رللث ,1968 عه 3 بل 68-531 خط ,148 م .,10ط1 .رعته *3 ,016 1نتاتمكط ,الث ,1967 متناز 29 بحل 67-443 فط :84 م ,.10طا1 

عل قعطعناوظ8 ,الث ,68-553 ”ص غومك ,1968 عتحاتترع نتمم 14 جحل قطم1ماء6 قتتاع1قتدام :67 7 .110 ,.عتاه *3 يلامتصدغ ]1 
02.61 ,لاطامتتةت) عتتعاظ جوع[ توم غناك (2123 ,.10ا1 ,.عمك *3 ,عمقطكا 
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2 7 بأاء .م0 ,للتطعق؟]ا) تحتهب ديعا 1 


كما أن قيام الناخبين بالإمتناع عن المرور عبر المعزل الإنتخابي قبل وضع ورقة التصويت 
داخل الظرف إذا لم يكن ناشئا عن إكراه أو ضغط فلا يفضي ذلك إلى أن يشكل مخالفة كافية 
للمساس بمصداقية الإقتراع". 

غير أن عدم التقيّد بشكلية التوجّه إلى المعزل الإنتخابي» ولو كان ذلك في ظل غياب غش 
انتخابي» فبمجرّد أن يتعلق الأمر بعدد معتبر وكاف من الناخبين» فإِنٌ قاضي انتخاب رئيس 
الجمهورية ليس في وسعه إلغاء عدد الأصوات المقابل لحالات عدم المرور عبر المعزل الإنتخابي 
الهم إلا إذَا فيك أن فى ده الحالاك 25 الاذلاح بالأضنوات لمترشم بعيقه وهذ| يجن نه وعلى 
المجلس الدستوري التحقق منه؛» ويتبقى أن يحكم بإلغاء جميع الأصوات المعبّر عنها في مكتب 
التصويت ضمانا لمصداقية الإقتراع. 

والملاحظ أن المشرّع لم يحكم بعدم صحّة تصويت الناخب الذي يدخل ورقة الإنتخاب في 
الظرف خارج المعزل الإنتخابي؛ فالأوراق التي قرئر المشر”ع بطلانها والإعتداد بأنها غير معبّرة 
أثناء الفرز وردت على سبيل الحصر ولم يكن من بينها الأوراق التي توضع في الأظرفة خارج 
المعزل الإنتخابي”. 

وإذا كان الإقتراع يجري وفقا لأحكام الدستور في سرّية تامّة *, فقد غدا لزاما أن تحاط هذه 
العملية بكل الضتمانات التي تكفل عدم فضح اختيار الناخب وتجنب احتمال خرق حريته في 
الإنتخاب» ولذلك قرّر المشرّع أن يلزم الناخب بالتوجّه مباشرة إلى المعزل الإنتخابي أين يضع 
ورقته في الظرف؟ لكن دون أن يرتب جزاءا عن عدم التقيّد بهذه الشكلية الجوهرية في الإقتراع أو 
المساس بها تاركا بذلك المجال لقاضي صحّة انتخاب رئيس الجمهورية في قول كلمته إذا واجه 


طعونا تعلل أصحابها فيها بامتناع الناخبين عن المرور بالمعزل الإنتخابي قبل الإدلاء بأصواتهم: 


1973 طتتناز 27حل 2773-603/741 :241 .1ط رقع تلت تتهل8 معحلك بأهطةة5 ,1972 تناع تتموز 27 بك 1/577 71-57 لل .واعة2]) 
-93 2 :203 7 .110 ,.عتاه “2 ,1اه1ء0130 ,الث ,1978 غ11116از 12 بل 78-860 فص ,119 م ,110 ,.عتاه “2 به امدغ1] ,لخر 
بأقطغ5 ,1975 ننكة] ذ بتك 74-816/817/818 ثم :5176م ,..10ط[1 ,.عمتك “9 ,عسملاخ-ع701-0 ,للخ ,1993 غم 1اننز “1 بدك 1281 
ذلك 89-1131/1132 خط :099 ,110 رقع[ ققاطع11)-وعغمة 51 بأهصطغة ,1983 .نامم 30 بل 853-919 كم :9ك جز ,.11 ,لتمتصيغ ]1 
.1101 35ج غتاكه ,(2103 ,110 ,2 .قطهك روقة © بأهمةة ,1989 .ععل 
 *‏ ينظر إلى المادة 46 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7) غشت 1989»: سالف الإشارة إليه» ص 852» فخ إل المادة 57 من الأمر رقم 
07-7 المؤرخ في 6 مارس 1997» سالف الإشارة إليه» ص 9. ناهيك عن أنه يتصعب التحقق من أن ورقة التصويت التي أدخلت في الظرف 
خارع. البتعرل الإتحابي دجيك إلى متو شم يغيده. 
7 - ينظر إلى المادة 68 من دستور 1989 والمادة 71 من دستور 1996. 
4 ينظر إلى المادة 38 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشنت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 1 ثم إلى المادة 49 من الأمر رقم 
07-7 المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 8. 
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فالذي لاشك فيه أنّ حالات عدم التقيد بهذا الإلتزام ليس لجميعها الأثر نفسه على مصداقية الإقتراع: 
بل إنّ هناك من الأوضاع ما لا يشكل مخالفة كافية للطعن في هذه المصداقية؟. 

لكنّ المشرع يسمح من جانب آخر بالتصويت في مكاتب متنقلة © و هذا الأمر إنما مرده 
تقدير الدولة لوجود اعتبارات موضوعية تقتضيهء غير أن الفرض يجيز أن تتواجد تلك المكاتب في 
الهضاب العليا والصحراء أين يتناثر المواطنون”؛ ولا موجب بالتالي لوجودها في أماكن أخرى. 

2. مبدأ مصداقية الإقتراع. 

يحظى مبدأ مصداقية الإقتراع ببعدين رئيسيين؛ الأول شخصي والثاني جماعي”. 

٠‏ لبعد الشخصي لمصداقية الإقتراع. 

يعني البعد الشخصي لمصداقية عملية الإقتراع. بحسبانها جوهر حق الإنتخاب ضرورة 
احترام صوت الناخب وإبداته الرأي لاختيار ممثليه الذي يعبّر عن إرادته الشخصية”. 

وعلى الرّغم من أنّ هناك سبيل للتحقق من احترام إرادة الناخب إذا كان قد اتبع الإجراءات 
السليمة للإدلاء بصوته بحيث يدرك ماهو اختياره الحقيقي من خلال الظرف الذي يودعه الصندوق» 
إذ عليه أن يتناول بنفسه عند دخول مكتب التصويت وبعد إثبات هويّته بأيّ وثيقة رسمية ظرفا 
وأوراق الإنتخاب ويتوجّه مباشرة إلى المعزل أين يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر المكتب ثم 
يشهد رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل إلا ظرفا واحدا وعندئذ يأذن له الرئيس بإيداع 
الخلوك: لصيل و :1ل أنه يصعت أحران: الفعر هلي ]راز 41 الحقيقية فتن 

وتفاديا لأيّ تفسير يعطى للظرف الإنتخابي وأخذه بمعنى لا يعبّر عن إرادة الناخب» فقد 
حرص المشرع حسما لكل خلاف على حصر الحالات التي تجعل أوراق الإنتخاب لاغية ولا قيمة 
لها وعدّ هذه الأوراق أصواتا غير معيّرة أثناء الفرزء وهي الأظرفة المجرّدة من الأوراق وأوراق 
الإنتخاب المجرّدة من الأظرفة وعذة أوراق للإنتخاب داخل ظرف واحد والأظرفة أو الأوراق 


'- هذا ما أدركه المترشتحون لانتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى في 15 أبريل 1999 فطالبوا بأآن يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي 
ومختلف أسلاك الأمن حقهم في التصويت في مكان إقامتهم كغيرهم من المواطنين؛ لكن للتخفيف من تخوف وقوع الضغوط على هؤلاء وهم 
نلعتو نز ساب كدر مولي لكر دين يمكقفب لبر وف لبور كلاحل مكان عد أخر ا الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن. 
ينظر إلى : 4 م رأاء .2 ,ل تطاعمه]) تمتوعتترع1 1 
2 500 المادة 5 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 0 ثم إلى المادة 1 من الأمر رقم 
07-7 المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 6. 
2 مزبأء.م0 ,(لتطعق]) تسوج ع1 _ 3 
وك 92 م ,1992 رقلمة2 ,'1[آ2 ,قعنان تامهم كممتاععلة دعل ]زمدآ ,(علدت1ت-صوع1) أعاعدو/1 _ 4 
1 عيد أحمد (الغفلول)؛ نظام الإنتخابات التشريعية في فرنساء دار الفكر العربي؛ غير مؤرخ2» ص 35 
اف الماذة 38 هزة الكنون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 1 ثم المادة 49 من الأمر رقم 07-79 المؤرخ 
في 6 مارس 1997؛ سالف الإشارة إليه» ص 8. 
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اميا 


الحاملة لأيّ ملاحظة والأوراق المشوهة الممزّقة وأوراق الإنتخاب المشطوبة جزئيًا أو كليًا 
والأوراف أى الأظرفة كيو 'التظامية” . 
ب - البعد الجماعي لمصداقية الإقتراع. 

لمصداقية الإقتراع بعدا جماعيّا ومعناه ضرورة أن تكون نتائج الإنتخاب مطابقة تماما 
للأصوات التي حصل التعبير عنها أثناء العملية الإنتخابية”. 

ولا يتحقق ذلك إلا بقيام أحد أعضاء مكتب التصويت بالتثبّت من هويّة الناخب والبحث في 
قائمة التوقيعات وتسليم أوراق التصويت والظرف فضلا عن التحقق من تسجيل الناخب بعد أن يثبت 
هويّته عند دخوله مكتب التصويت في قائمة التوقيع”. 

ويدعم البعد الجماعي لمصداقية الإقتراع أن الناخب يثبت تصويته بتوقيعه أو بوضعه بصمة 
الإبهام الأيسر إذا تعذر عليه الإمضاء على قائمة التوقيع قبالة اسمه وأمام أعضاء مكتب التصويت*: 
التصويت”» وأنّ تخلف توقيع ناخبين الذي يتجلى من سجل الناخبين ومحضر مكتب التصويت لا 
يمر على المجلس الدستوري دون أن يحكم بإلغاء جميع الأصوات المعبّر عنها في هذا المكتب” ليس 
ليو ]زا زا هذ ]لاط قذوكن بنصرة بعلن الفاتون: مكب أن تكو نان تعد قير اكه التاعنيد؟. 

وبمجرد اختتام الإقتراع يفرض المشرّع على جميع أعضاء مكتب التصويت التوقيع على 
قائمة الناخبين الممضي عليها '» مع ملاحظة أن هذه القائمة لا ينبغي أن تحتوي على شطب أو 
تصحيح أو إضافة من أي نوعة, وإذا ثبت استعمال قائمة إضافية للناخبين خلافا لأحكام القانون التي 
التي تحدّد كيفيّات مراجعة القوائم الإنتخابية تمثل ذلك من وجهة نظر المجلس الدستوري سببا لإلغاء 


جميع الأصوات المعبّر عنها في مكتب التصويت”. 


1 - المادة 46 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 77 غشت 1989:؛ سالف الإشارة إليه» ص 852 وأكدته المادة 57 من الأمر رقم 07-97 
المؤرخ في 6 مارس 1997: سالف الإشارة إليه» ص ©9. 

بوه 93 م بأك.م0 ,(علستمت-صوع1) أعاعدو/ 1‏ * 
37 يكلف كاتب مكتب التصويت بذلك. 
ينظر إلى المادتين 10 و15 من القرار المؤرخ في 17 سبتمبر 1995 المحدّد لقواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب التصويت وسيرهماء الجريدة 
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 52 المؤرخ في 17 سبتمبر 1995؛: ص 13. 
*- الماتة 04من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7غشت1989.؛ سالف الإشارة إليه» ص 851. ثم المادة 51 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 
مارس1997 :سالف الإشارة إليه ص 09. 
” - ينظر إلى إعلان المجلس الدستوري المؤرّخ في 23 نوفمبر 1995 المتعلق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية؛ سالف الإشارة إليه» ص 4-3. 
9 ينظو إلى الماذة 45اهة القانون رقم 13-89 المؤرخ في 77 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 2 إل المادة 56 من الأمر رقم 
07-7 المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 9. 
دينظن ]إلى المانة 41 هر القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشنت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 1 إليع المادة 52 من الأمر رقم 
07-7 المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 9. 
* - عيد أحمد (الغفلول)؛ المرجع السابق» ص 36 . 
* - ينظر إلى إعلان المجدلس الدستوري المؤرخ في 23 نوفمبر 1995» سالف الإشارة إليه ص3. 
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وبالقطعء فإنّ قائمة الناخبين تسمح بالتأكد من أن الناخب أدلى بصوته مرّة واحدة؛ 
وباحتساب عدد من أدلوا فعليا بأصواتهم ومقارنته بعدد الناخبين المسجلين فإنه يتمّ تحديد نتيجة 
الإنتتخاب بمكتب التصويتء كما يستعين المجلس الدستوري بالقائمة ذاتها للبت في صمّة هذه النتيجة 
بمناسبة الفصل في أيّ طعن يطال العمليات الإنتخابية . 

ولاشكَ أن مؤشر مصداقية الإقتراع يرتفع إذا اقترن باحترام الضوابط القانونية للتصويت 
بالوكالة'» ولتفادي مخاطر المساس بهذه الضوابط يولي المجلس الدستوري هذا الموضوع الكثير من 
من اهتمامه وإِنْ نظرة سريعة على قضائه تؤكد جنوحه لإلغاء الأصوات المعبّر عنها في مكتب 
التصويت لو يتبيّن له من مراجعة الوكالات وورقة عد أصوات الناخبين ومحضر مكتب التصويت 


أن أشخاصا صؤتوا بعدّة وكالات مخالفة لما يقرّره القانون الإنتخابي”. 


المطلب الثاني: إجراءات فرز الأصوات وجمع نتيجة الإنتخاب. 

أحاط المشرّع عملية فرز الأصوات بضمانات حقيقية حرصا منه على دقة نتيجة الإنتخاب 
وتعبيرها الصادق عن اتجاه الناخبين(الفرع الأوّل) قبل أن ينظم عملية جمع نتيجة الإنتخاب 
والتصريح بها (الفرع الثاني). 

الفرع الأوّل:الضمانات التشريعية المحيطة بعملية فرز الأصوات. 

تتراوح الأعمال المتعلقة بالفرز ما بين فتح صندوق الإقتراع وإفراغه وحساب الأصوات 
الصحيحة بالنظر إلى عدد الأصوات المسجّلة على قائمة الناخبين بمكتب الإقتراع. 

1 - تاريخ الفرز ومكانه. 

تجلت رغبة المشرّع في حماية عملية فرز الأصوات في تقريره لوجوب أن تلِيّ هذه العملية 
اختتام الإقتراع فورا على أن تتواصل دون انقطاع إلى غاية الإنتهاء منها تماما”. 

ويبدو أن تجنيب الوزن الإنتخابي للصّوت الإخلال به وتحقيق مبد! المساواة في العملية 


الإنتخابية هو الذي أملى على المشرّع التأكيد على قاعدة تاريخ إجراء الفرز» وقد أراد من وراء ذلك 


' - أكد المجلس الدستوري من التعديلات المتتالية التي سبقت صدور القانون رقم 17-91 المؤرخ في 5 أكتوبر 1991 سالف الإشارة إليه على 
أن المشرّع الجزائري خفض عدد الوكالات المسموح بها لكل موكل من خمسة إلى واحدة؛ حلما ار القانون رقم 13-9 المؤرخ في 7 غشت 
9 سلف الإشارة إليه» ص 853 وفي صيغته الآولى كان يقضي بموجب المادة 54 بعدم إمكان ان يستعمل الوكيل أكثر من خمس وكالات. 


ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم 4 - ق ق.مد المؤرخ في 28 أكتوبر 1991 المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية العدد53 المؤرخ في 30 أكتوبر 1991 ص2107» بينما أبقى الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة 
إليهه ص9 بموجب المادة 68 على عدم إمكان أن يحوز الوكيل إلا على وكالة واحدة فقط. 

2 - ينظر إلى إعلان المجلس الدستوري المؤرّخ في 23 نوفمبر 1995 سالف الإشارة إليه ص 04 المتعلق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية. 

7 دالمادة 42 هق القانون رقم 13-89 المؤرخ في 77 غشنت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 1 ثم المادة 53 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ 
في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 9. 
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ضمان عدم نهوض أي شبهة في التأثير على أصوات الناخبين؛ فالمشرّع يرفض وجود تفاوت في 
وقت فرز الأصوات بين مكتب للتصويت وآخرء لأنّ التفاوت في ميعاد الفرز من شأنه أن يدخل 
مؤيّدين لأحد المترشحين إلى مكاتب التصويت ومن ثم يتمّ التأثير في سير الإقتراعء ثم أليس ممّا هو 
مقرّر أن إجراء الإنتخاب في القطر الوطني كله يتمّ دفعة واحدة ' وليس تقسيم القطر إلى مناطق يتم 
فيها الإنتخاب في فترات متتالية لإحكام السّيطرة عليها ومنع التدخل فيها دون أن يخل بهذا المبدأ أن 
خفف المشرّع من حدته ما دامت المصلحة العامّة هي الباعث على فرض ذلك؟2 

ومن الملاحظ أنّ المشرّع بمقتضى ما قرّره من أن يُفتتح الإقتراع على الساعة الثامنة 
صباحا ويختتم في اليوم نفسه على الساعة السابعة مساءا *» فإنه يكفي لأن يلتفت المجلس الدستوري 
إلى أن يجري فرز الأصوات بمجرّد انتهاء الإقتراع وعلى سبيل الفورية بل اعتبر إتمام عملية 
الفرز بعد هذا الأجل القانوني مخالفا لمقتضيات القانون ومستوجبًا لإلغاء جميع الأصوات المعبّر 
عنها في مكتب التصويت الذي كانت فيه هذه المخالفة”. 

وإذا كان لا خلاف على أن الإقتراح يبدأ بإدلاء الناخب بصوته لاختيار أحد المترشحيق 
للإنتخاب» فإنه لا يبلغ غايته إلا بالإمساك بزمام عملية الفرز فلا تجري إلا بمكتب التصويت وهذا 
١‏ ينطر إلى امادة 27 من الالون ركه 13-59 المؤرج في 7 خذ 5 الإشارة إليه»ه ص 850 التي تنص على أن الإقتراع لا يدوم 
هذا المبدأ نصّت عليه أيضا المادة 4 من الامر ركم 97 -07 المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 7 

* - في القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 850 بموجب المادّة 27 أمكن للولاة بقرار من وزير الداخلية 


تقديم تاريخ افتتاح الإقتراع بإثني وسبعين ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عمليات التصويت خلال يوم واحد لأسباب مادية 
مرتبطة ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان. 


أَمّا في الأمر رقم 95- 1 المؤرخ في 19 يوليو 1995»؛ سالف الإشارة إليهه ص 19 و20 وبموجب المادة 3 يمكن للولاة طلب الترخيص لهم من 
الوزير المكلف بالداخلية بقرار تقديم افتتاح الإقتراع باثنين وسبعين ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر إجراء الإقتراع فيها في اليوم نفسه 


ايا رايط بعد كانت اللحتريت ر ننا” تثشتت السكان ولأي سبب استثناتي في بلدية من البلديات. . كما يمكن الوزير المكلف بالداخلية 
والتناصلة 


ينظر كذلك إلى المادة 34 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997» سالف الإشارة إليه» ص 7 التي تبثت بالضئبط ماسبق تقريره في 
الأمر رقم 21-95 المؤرّخ في 19 يوليو 1995» سالف الإشارة إليه. 

- ينظر إلى المادة 6 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 0 ثم إلى المادة 3 من الأمر رقم 
577 07 لمزرح في 6 مارس 15997 سالفه الإشازة إيفه صن 1-6 

غير أن المشرّع وقصد تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم : في التصويت سمح للولاة بترخيص من وزير الداخلية اتخاذ قرارات لتقديم ساعة افتتاح 

الإقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديات شريطة نشر قرارات الولاة من أجل تقديم ساعة افتتاح الإقتراع وتعليقها في كل بلدية معنية 
وذلك بخمسة أَيِّامِ على الأكثر قبل يوم الإقتراع. 
ينظر إلى المصدر نفسه. 
- ينظر إلى إعلان المجلس الدستوري المؤرخ في 23 نوفمبر 1995 المتعلق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى في 16 نوفمبر 
5 سالف الإشارة إليه» ص 4. 
في هذا الإعلان ورد بأه تبيّن للمجلس الدستوري من سجل التوقيعات الخاص بالمكتب رقم 17 (رجال) من المركز الإنتخابي بني ودرن التابع 
لبلدية سنجاس دائرة وولاية الشلف أرثٌ عملية فرز الأصوات تمّت تمّت بعد الأجل القانوني مخالفة للقانون ومن ثمٌ ألغى المجلس الأصوات المعبر عنها 
لع المذكور وعددها 594 صوتا. 

«ورينظن الى المادة 42 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 »؛ سالف الإشارة إليه» ص 851.؛ ثم المادة 3 من الأمر رقم 07-97 
المؤرخ في 6 مارس 1997؛ سالف الإشارة إليه» ص 9. 
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غير أنه يجري الفرز بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة بصفة استثنائية في مكان حدده 
المشرّع بمقر البلدية ' قبل أن يتحول عن هذا التحديد ويعيّن مركز التصويت الذي تلحق به تلك 
المكاتب مكانا لإجراء الفرز ©» ممّا يرسي على أيّ حال ضمانة أساسية لسلامة الإنتخاب وتجنب 
احتمالات الإنحراف عن حقيقته؛ فعدم الإلتزام بهذا القيد» ولا ريبء يمثل سببا للحكم بإلغاء جميع 


الأصوات المعبّر عنها في المكتب الذي تصذر فيه هذه المخالفة. 
2 - القائمون بعملية فرز الأصوات. 


لم يُظهر المشرّع تشذدا يذكر في تعيينه للقائمين بعملية الفرزء ولذا استقر تنظيمه على أن 
يقوم أعضاء مكتب التصويت بتعيين فارزين من بين الناخبين المسجّلين في المكتب نفسه للقيام 
بعملية الفرز و شدّد على أن تتم العملية تحت حراسة أعضاء مكتب التصويت أنفسههة. 

والواقع أن هذا النمط في تعيين الفارزين يثير الإستغراب لما يعلق به من السسلبيات؛ 
فلمقتضدن: النلللة المكولة لاعشا ء يكنب التصرويك حتت أن ريق لكين بقاكل فترة هوت كنا 
تفلت السلطة ذاتها من أي رقابة» فضلا عن حجم السلطة المعهودة إلى أعضاء مكتب التصويت 
وهي سلطة تقديرية لا تخضع إلى أي ضوابط باستثناء ما يتعلق بحالة الفارزين» وإن كان 
الإختصاص المعقود للمجلس الدستوري بالنظر في الطعون الماسّة بصحّة عمليات التصويت والفرز 
يمكن أن يمتد لمباشرة الرقابة على مشروعية التعيين الذي يمارسه أعضاء مكتب التصويت. 

وممًا يعضد وجه الإستغراب فيما استقر عليه المشرّع أنه يلقي على عاتق أعضاء مكتب 
التصويت التزاما بتحقيق نتيجة تتمثل في تعيين عددا كافيا من الفارزين ولكن "عند عدم توفر العدد 
الكافي من الفارزين يمكن لجميع أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز”. 

وهذا يعني أن الفرز لا يقوم به أعضاء مكتب التصويت إلا استثناءا وعلى سبيل المشاركة 
إذا لم يتوفر العدد الكافي من الفارزين المعيّنين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب؛ وما عدا 
هذا لا يُسمح طبقا للأوضاع القائمة بأن يجري الفرز من قبل أعضاء مكتب التصويت فقط وإلا 


كانت مخالفة هذا القيد التشريعي موجبة للطعن أمام المجلس الدستوري”. 


* - ينظر إلى المادة 42 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 851. 
* - ينظر إلى المادة 53 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997» سالف الإشارة إليه» ص 9. 
* - المادة 43 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 851. ثم المادة 54 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ 
في 6 مارس 1997: سالف الإشارة إليه:» ص 9. 
لم نفسه. 
- يدالوا يقن على أن مخافة اق التشريعي المتعلق له شي م ل 1 0 
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3 - علانية الفرز. 

تتم العمليات الخاصصة بالفرز المتراوحة ما بين فتح الصناديق وإفراغها وحساب الأصوات 
تحنف الرتقائة القلقيةه المت فندرق للانتكاب: اد تابي ! , لقل شولا أن وظلدن| تسميل: أن مخانلق ةف 
محضر فرز الأصوات وإخطار المجلس الدستوري بها فورا. 

ورغم أنه لا يمكن أن يحضر أكثر من خمسة ممثلين للمترشحين في آن واحد في مكتب 
التصويت لرقابة عمليات الإقتراع”» إلا أنه خلال عمليات الفرز وفي حالة تجاوز عدد المترشحين 
لانتخاب رئيس الجمهورية الخمسة يُسمح للمترشح غير الممثل داخل مكتب التصويت بأن يفوئض 
كناك ا عواة عدسووهلة لحطوون عمليات الفرز والسكو هنا عند الافتضناء . 

وتبدو الرقابة على عملية فرز الأصوات في أبهى صورها في ما قرّره المشرّع من ضرورة 
وضع الطاولات التي يجري عليها الفرز بشكل يُسمح للناخبين بالطواف حولها ؛؛ فقدسية الرقابة 
ترتبط بعلانية الفرز” وتزداد بحضور الناخبين» ولعل هذا ما دفع إلى اعتبار عدم الستماح للناخبين 
وممثلي المترشحين بالتجول بحرية حول طاولات فرز الأصوات أثناء عملية الفرز مخالفة متعلقة 
بفرز أصوات الناخبين وفقا لقضاء المجلس الدستوري الفرنسي”". 
الفرع الثاني : حساب نتيجة الإنتخاب والتصريح بها. 

يعتبر حساب نتيجة الإنتخاب عملية فنية ودقيقة» ولكن في النظام المتبع في انتخاب رئيس 
الجمهورية» وهو نظام الإنتخاب الفرديء» فإن حساب النتيجة لا يثير صعوبة كبرى “» إذ وبعد 
الإنتهاء من عملية تلاوة الأصوات وعد النقاط لفائدة كل مترشح على حدة: يسلم الفارزون لمكتب 


التفندوية: أوؤزاق مغن النقاظ الموقعة من قتليد.وكذا :الأون اق الانتقانية التسكوك أ المساريع في 


في أغلب الأحوال؛ يقوم بها أعضاء مكتب القصويت دون سواهم حثى أثهم لا يبادرون إلى تعيين فارزين للقيام بعملية الفرز كما يلزمهم به 
القانون . 
3 ينظر إلى المادة 35 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 1 ثم إلى المادة 45 من الأمر رقم 
07-7 المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليهه ص 8. 
2 - ينظر إلى المادة 35 من القانون رقم 13-89 المؤر”خ في 07غشت 1989 بعد التعديل الذي طرأ عليها بالقافون رقم 17-91 المؤرّخ في 15 
أكتوبر 1991 سالف الإشارة إليه. 
ينظر إلى المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 302-95 المؤرخ في 7 أكتوبر 1995»؛ سالف الإشارة إليه» ص 26. 
ثم ينظر بعد ذلك إلى المادة 45 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997»: سالف الإشارة إأيه» ص 8. 
3 - ينظر إلى المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 70-04 المؤرخ في 4 مارس 2004 :سالف الإشارة إليه ص19 . 
د ينظن إلى الماذة 42امخ القانون رقم 13-89 المؤرخ في 77 غشنت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 1 ثم إلى المادة 53 من الأمر رقم 
07-7 المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليهه ص 9. 
1 - المصدر نفسه. 
6 - عيد أحمد (الغفلول)»؛ المرجع السابق» ص 75. 
ينظر في هذا الشأن إلى: 

74 مآ 00 رلاع5 مط أه عطتتيع اط ,اللخ ,1998 عتحاماعه 21 لل ,858-1062 27 1011لا تأاقفمهن ااعقطهون ناك جزم 106151 
مشار إليه من عيد أحمد الغفلول في مرجعه السابق. 
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صحتها على أن تلحق كل هذه الأوراق بمحضر فرز الأصوات ويحتفظ بها لدى اللجنة الإنتخابية 
الإلدنة اتن قادة انقهام هذه الطعق : 

واتفاقا مع ذلك» فإنه يمكن أن يبرر الطعن في نتائج الإنتخاب أمام المجلس الدستوري عدم 
التوقيع على أوراق احتساب النقاط من المكلفين بعملية الفرز” 

هذاء وبعد أن يتمٌ تحرير محضر الفرز في مكتب التصويت يصرّح رئيس المكتب علنا 
بالنتيجة على أن يتولى تعليقها بكامل حروفها في قاعة التصويت بمجرّد تحرير المحضرة. 

غير أنه إلى غاية 2004 لم يأبه المشرّع بتدعيم العدّة القانونية لضمان شفافية الإنتخاب 
وقدسية حرية اختيار الناخبين» ولعل ذلك يعود إلى التقليد الجزائري الذي كان يرى أنّ الإدارة 
المكلفة بتنظيم الإنتخابات فضلا عن الجهات المعيّنة لضمان سير الإقتراع وإحصاء نتائجه منزاهة 
عن الخطإء وهو الوضع الذي تميّز بسلبيات عديدة تمثلت في فتح الباب على مصراعيه أمام 
التجاوزات في إعداد القوائم الإنتخابية”» وفي جعل عملية الإقتراع تسير في ظروف غير سليمة من 
الناحية القانونية”, فضلا عن التلاعب بنتائج الإنتخاب وإهدار إرادة الناخبين". 


1 - ينظر إلى المادة 44 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989:» سالف الإشارة إليه» ص 852. ثم إلى المادة 55 من الأمر رقم 
07-7 المؤرخ في 6 مارس 1997: سالف الإشارة إليه» ص 9. 
* - للإستئناس ينظر إلى قرار المجلس الدستوري الفرنسي: 2 م بخ]ا ,1968 عن مرعوءغل 19 .0 
أشار إليه عيد أحمد الغفلول؛ المرجع السابق» ص 76-75. 

"د ينظر إلئ الضانة 45 من القانون رقم 13-89 المؤرّخ في 7غشت غشت 1989 سالف الإشارة إليه ص852 لين المادة 56 من الأمر رقم 97- 
07 المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص09. 

- أشار رشيد تلمساني إلى أنّ حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ ومنذ أن سيطر على البلديات في انتخابات جوان 1990 قام بالتواط! مع المجالس 
الشعبية البلدية التي كانت نزعتها من حزب جبهة التحرير الوطني بالتلاعب بالقواة ثم الإنتخابية» بحيث منع قرابة المليون ناخب من التصويت في 

00 الحجين الشعبي الوطني الذي جرى في ديسمبر 31 وشهد الإنتخاب ذاته 9010 من الأصوات الملغاة ونسبة ‏ 0,042 امتناح عن 
0 0 آنذاك 7 وير أ“” الهيئة ا 16 0-0 0 أي يؤبادة في عدد ا مالساو 
تقديم أي تفسير لهذه الزيادة. 
ينظر إلى: 

122 7 بتاء .م0 ,للتطعم]) تمتوعصرع1 1 
.2002 10281 14 ننه 7 ندل ,2 خط ,هته حاغل د5ع1 , "عمتصمعضغعله عمتكه 15 عل 1 بحث " ,زلتطعم؟]) تمتوعصرع1 1 
ولت قحلن عر ا ين 00 41 يرجى اه 
بوقوع تلك التجاوزات. 
ينظر إلى: 

532-39 0.011 1998 1992-8 عل 5[إعتته اخلط فدهن د05 1أطنام كاه تتتاوحز قعل عوغطامع :23 هآ ,للع تتتقطمكظ]) طوتتتناه1550ا80 
عن الإنتخابات ذاتهاء ثم تسجيل العديد من التجاوزات ل قام يها مناضلو الجبهة الإسلامية للإنقاذ ع مستوى كامل الإقليم الوطني؛ فقي بعض 
مكاتب التصويتء تمّ سحب قوائم مترشحي الأحزاب السياسية الأخرى و ترك قوائم مترشحي الجبهة الإسلامية للإنقاذ» أَمّا في مكاتب أخرى 
فمارس الثاخبون حقهم في التصويت تحت تحت حراسة أشخاص مزودين بقضبان حديدية وهرا وات» وحسب تقرير لمصالح أمنية شاب الإقتراع عدة 
مخالفات وذلك في أكثر من 9060 من مكاتب التصويت. 


ينظر في هذا الشأن إلى: 3 7 رأاه.م0 ,رعتغعلم حء 5عاناة أء قدماءعاط ,للتطاعفكل) امتدعحدع1 1 
6 - عن الإنتخابات التشريعية التي جرت في 6 ديسمير 1 ,شار رشيد تلمساني إلى أن محاضر التصويت تم تزييفها في العد يد من مكاتب 
ومراكز التصويت. 


وعن الإنتخابات المحلية التي جرت في أكتوبر 7؛ أحصى تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي بقي طي السرية 7 نوعا من أنواع الغغش 
الإنتخابي التي حدثت؛ فقد أشار التقرير إلى أن "الإدارة المحلية لم تتقيّد بالإلتزام بعدم التحيّز المنصوص عليه في الدستور و القوانين الإنتخابية 
للجميورية علا الإدارة جثدت وسائل الْد ولة المادية والبشرية كلها كما عبتت القوة السياسية لتغيير واقع النتائج لفائدة حزب التجمع الوطني 

الديمقراطي" . وسراد التقرير "أن اللجان الإنتخابية البلدية عملت في مكان مغلق بعد منع جميع الأطراف المعنية من الحضور لمتابعة أعمال تلك 


616 


ولعل ذلك ما دعا المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى في 15 أبريل 1999 
إلى التقتم بجملة من الشروط وألحُوا على توقيع أعضاء مكتب التصويت وممثلي المترشحين على 
محضر فرز الأصوات وعلى تسليم نسخ مطابقة للأصل من المحاضر بمجرّد الإنتهاء من عملية 
الفرز إلى كل ممثل للمترشح وممثل للجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات الرئاسية وإلصاق 
نسخة مطابقة للأصل من المحاضر ذاتها في مكتب التصويت لإشهاد الرأي العام . 

غير أنّ الأمر ظل على حاله حتى دخل القانون العضوي رقم 01-04 المؤرخ في #فبراير 
4 حيّز التطبيق وألزم المشرع بموجبه بتسليم نسخة من محضر الفرز إلى الممثل المؤهل قانونا 
لكل مترشح فورا مقابل توقيع بالإستلام” على أن يتولى عملية التسليم رئيس مكتب التصويت 3 ولم 


يكتف بذلك إنما فرض على اللجنة الإنتخابية البلدية * التي تحصي النتائج المحصلة على مستوى كل 
لذجة إن فلم نخيفة من متصير الأكصاء فو اا العم المؤهل قانونا لكل مترشح للإنتخاب 
مقابل توقيع بالإستلام”. 


ويقضي نص القانون بأن تتولى اللجنة الإنتخابية البلدية إحصاء النتائج المحصلة على 
مستوى البلدية وتسجيلها في محضر يحرر في ثلاث نسخ على أن ترسل إحداها فورا إلى اللجنة 
الإنتخابية الولائية وذلك كله في حضور ممثلي المترشحين". 

على صعيد آخرء كلف المشرع اللجنة الإنتخابية الولائية بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية 
والإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج شرط أن تفرغ من أعمالها على الستاعة الثانية عشرة من 
اليوم الموالي للإقتراع كأقصى أجل وترسل فورا المحاضر الخاصّة في ظروف مختومة إلى 
المجلس الدستوري”. 


اللجان" قبل أن يخلص إلى "أن النتائج المعلنة بشكل رسمي غير حقيقية؛ ولا تعكس في أغلب الحالات عدد الأصوات والمقاعد المتحصّل عليها 
من قبل كل مشارك”. 
ينظر إلى: 123 7 بأاء.م0) ,عضغع لشف طء معتتاظ أء مممناعع81 ,زلتطاعم) تمتدبجرع1 1 
510515 * 

2 - المادة 26 من القانون العضوي رقم 01-04 المؤرخ في 7 فبراير 2004؛ سالف الإشارة إليه.» ص 26. 
* - المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 70-04 المؤرخ في 4 مارس 2004؛ سالف الإشارة إليه» ص 19. 

4- إذا كانت المادّة 48 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 07غشت 1989 سالف الإشارة إليه ص 852 قد أثلفت التجنة الإنتخابية البلدية من 
رئيس و نائب له و مساعدين إثنين يعيّنهم الوالي من بين ناخبي البلدية ما عدا المترشتحين وأ وليائهم و أصهارهم لون غاية الدرجة الرابعة فإن 
المادة 9 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص 10» أبقت على هذا لتتكل انق استثنت فضلا عن 
0 العضوية فيها المنتمين ل أحزاب المت رششحين للإنتخاب. 

7 المادة 26 من القلون العضوي رقم 04 01 المؤرخ في 7 فبراير 2004؛ سالف الإشارة إليه» ص 26 
© - ينظر إلى المادة 115 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989»: سالف الإشارة إليه» ص 858 », ثم إلى المادة 164 من الأمر رقم 
07-7 المؤرخ في 6 مارس 1997:؛ سالف الإشارة إليه» ص 22. 
7 - المادة 166 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989»؛ سالف الإشارة إليهه ص 859-858: ثم المادة 165 من الأمر رقم 07-97 
المؤرخ في 6مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص 23-22. 
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وإذا كان المشرّع قد ألزم اللجنة الإنتخابية الولائية بالإجتماع بمقر المجلس القضائي أو 
محكمة مقر الولاية عند الحاجة!» فإنه صرف بعد ذلك النظر عن مكان اجتماعها وألزمها بأن تجتمع 
بمقر الولاية فقط”» ربّما صونا لها لأنّ عمل اللجنة إداري محض ولا يتمخض عملا قضائيا بأ 
وجه من الوجوه. 

وكمًا غيّر من مكان اجتماع اللجنة الإنتخابية الولائية» راح المشرّع ليغيّر من تشكيلها؛ 
فبعدما كانت اللجنة تتألف من ثلاثة قضاة يعيّنهم وزير العدل 3: أصبحت تتألف من رئيس يعيّنه 
وزير العدل برتبة مستشار ونائب رئيس ومساعدين اثنين يختص بتعيينهم الوالي من بين ناخبي 
الولاية باستثناء المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم أو أصهارهم إلى غلية الدرجة الثانية. 

عندئذء لم يكن مفاجئا بعدما تحاشى المشرع تنظيم إحصاء النتائج ومعاينتها بالنسبة إلى 
تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بأرض المهجر أن يعمل المشرّع الفرعي على تغطية 
الموضوع بما يتماشى مع ما هو معمول به في أرض الوطن؛ فخص اللجنة الإدارية الإنتخابية 
بالتحرتي في النتائج وجمعها عند اختتام عمليات التصويت في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية على 
أن ترسل تلك النتائج إلى اللجنة الإنتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين 
بأرض المهجرء كما ألزم رئيس اللجنة الإدارية الإنتخابية بتسليم نسخة مصادق على مطابقتها 
للأصل من محضر إحصاء نتائج الدائرة الدبلوماسية أو القنصلية فور تحريره إلى الممثل المؤهل 
قانونا لكل مترشح للإنتخاب مقابل توقيع بالإستلاه”. 

وعن اللجنة الإنتخابية المشرفة على التصويت تقرّر أن تتكوّن من رئيس يعيّنه وزير العدل 
برئئة اسمقشان ونان له إلى حانت سنا عدي نينوكتس قزار مقت كيين وزين الذالكلية 
والجماعات المحلية ووزير الشؤون الخارجية بتعيينهم من بين الناخبين ما عدا المترشحين 
والأعضاء المنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الثانية» وأن تكلف بجمع 


النتائج المسجّلة في الممثليات الدبلوماسية والقنصلية والقيام بالإحصاء النهائي للتصويت ومعاينة 


“.ينظو إلى المنافة 72 مو القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشنت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 4 ثم إلى المادة 88 من الأمر رقم 
07-7 المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 13. 
* - ينظر إلى المادة 16 من القانون العضوي رقم 01-04 المؤرخ في 7 فبراير 2004»؛ سالف الإشارة إليه» ص 25. 
3 ينظر إلى المادة 72 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 854 وكذلك المادة 88 من الأمر رقم 97- 
7 المؤرخ في 6 مارس 1997» سالف الإشارة إليه»ه ص 13. 
4 المادة 16 من القائون العضوي رقم 01-04 المؤرخ في 7 فبراير 2004؛ سالف الإشارة إليه.» ص 25. 
7 - المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 68-04 المؤرخ في 4 مارس 2004» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ 
العدد 13 المؤرخ في 7 مارس 2004: ص 16. 
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النتائج في مقر ولاية الجزائر ' على أن ترسل المحاضر المطابقة في ظرف مختوم إلى المجلس 
الدستوري فور الإنتهاء من أعمالها الذي لا ينبغي أن يتعذى الساعة الثانية عشرة من اليوم الموالي 
للإقتراع وأن يسلم رئيسها نسخة من محضر تجميع النتائج مصادق على مطابقتها للأصل إلى 
الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح فور تحريره مقابل توقيع بالإستلام”. 

المبحث الثاني: الفصل في صحة الإنتخاب و الإعلان عن نتيجته. 
إن المجلس الدستوري لا يفرغ من الفصل في صحة انتخاب رئيس الجمهورية بالمفهوم 
الفني الضيّق بالبت في الطعون الإنتخابية التي تخاصم عمليّات التصويت و الفرز فقط (المطلب 
الأول). و إذا كانت مهمّة الإعلان عن نتيجة الإنتخاب» التي يتولاها المجلس الدستوري أيضاء قد 
فصلها المؤستس الدستوري من الناحية الشكلية عن السنّهر على صحّة الإنتخاب» فإنّ ذلك لم يمنع 
المجلس من أن يباشر عمله في الفصل في صمّة الإنتخاب ثمّ الإعلان عن نتائجه النهاتية بشكل 
متقاجم اوضنتدز (الليظلب: الثاني ): 

المطلب الأوّل: الفصل في صحة الإنتخاب بالمفهوم الفثي الضيّق. 

يهيمن على مهمّة المجلس الدستوري في الفصل في صخة انتخاب رئيس الجمهورية البت 

في الطعون التي توجه إليه و تخاصم عمليّات التصويت والفرز. 

ومن المثير للإنتباه أن الدستور والقانون معا يتحدان في إخضاع البت في الطعون الإنتخابية 
لجملة من الضتوابط ( الفرع الأول) بينما يستفرد المجلس الدستوري بوضع القواعد المتعلقة بالتحقيق 
و كيفيات البت في الطكواة ( الفرع الثاني). 

الفرع الأول: الضوابط الدستورية والتشريعية الحاكمة للطعون في صحة انتخاب رئيس 
الجمهورية. 

إنّ أهمّية الطعون في صحخة انتخاب رئيس الجمهورية و دورها البَالغ في حماية العملية 
الإنتخابية هو الذي يبرّر خضوعها لمجموعة من الضوابط التي تجد مصدرها في الدّستور والقانون 
دون سواهما. 

1 - المجلس الدستوري هو المختص بالفصل في الطعون الإنتخابية. 

تبرق المؤستس الدستوري الجزائري » منذ اغتماد دستور 1989: الإتجاه الذي يجعل الفصل 
في صحة انتخاب رئيس الجمهورية من اختصاص المجلس الدستوري وحده دون غيره من الجهات 
الأخرى باعتباره الأصل الذي لا يرد عليه استثناء. 


1 - المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 68-04 المؤرخ في 4 مارس 2004» سالف الإشارة إليه. 
2 - المصدر نفسه » ص 16. 
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وقد وفق حينما اعتمد هذا التوجّه وانتصر له تحقيقا لاست قلال رئيس الجمهورية المنتخب » 
الذي يمثل واحدا من النتائج الضرورية لإخضاع الفصل في صحّة الإنتخاب الرئاسي كاين 
الدستوري؛ فلا يمكن أن يتحقق ذلك ١‏ لإسبقلال إذا لم تكن ضمانات است قلال المجلس الدستوري 
مكفولة بطريقة تحول دون أن تملك أيّ جهة كانت سلطة التدخل في أعماله أو التأثير فيه » وهذه 
الضّمانة تعد أساسية لاضطلاع المجلس الدستوري بمهمته بتجرّد كامل على نحو ما كشف عنه من 
أنّ طبيعة اختصاصه محددة بالدستور "بصفته مؤمئسة دستورية مكلفة بالرقابة وبالتحقيق في تطابق 
العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور" + وما قرّره من أن ص لاحية الفصل في الدعاوى بقرارات 
ابتدائية ونهائية هي من اختصاص الهيئات القضائية فضلا عن أن التمكين للمترشحين لانتخاب 
رئيس الجمهورية من رفع دعاوى أمام المجلس الدستوري مخالف لطبيعة اختصاصة. 

يضاف إلى ذلك» أن قيام المجلس الدستوري بهذا العمل يعد اضطلاعا بإحدى المهام 
الأساسية التي تعود إليه» وهي مهمّة رقابية تندرج في نطاق تدخله لصفته هذه وليس لصفة أخرى. 

على أن تبرير إسناد هذه المهمّة إليه لا قف عند هذا الحدء ذلك أن التفصّي في فلسفة انحياز 
المؤمتين : المستورى التكلتن المسشو ريف يقوف للك ار - .الف “ينض عن حكقرقة مداةها أنه حيط 
بالمجلس» وعلى نحو كاملء الفصل في جميع شؤون انتخاب رئيس الجمهورية سواء أكانت ترجع 
لسبب يتعلق بالطعون الإنتخابية أو غيرها من الأسباب”. 

وعلى الرّغم من أن الدستور لم يورد نصا صريحا يجري بأن يفصل المجلس الدستوري في 
الطعون الإنتخابية» إلا أنه يُفهم من حكم نص الدستور الذي جعل المجلس الدستوري يسهر على 
صمّة انتخاب رئيس الجمهورية حقيقة مؤدّاها اختصاص المجلس بنظر جميع الشؤون المتصلة 
بالفصل في صحة الإنتخاب بما في ذلك الفصل في الطعون الإنتخابية على وجه التحديد. 

لذاء فقد صدر القانون ليقرر الحق في منازعة مشروعية عمليات التصويت وذلك بإدراج 


الطعن في المحضر الخاص بالمكتب الذي يتم فيه التصويت ورفعه فورا وبطريق البرق إلى 


' - ينظر إلى رأي المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 5 فبراير 2004»؛ سالف الإشارة إليهه ص 19. 

2 المصدر نفسك, 

يبدو أن هذا الحرص من المجلس الدستوري يتجه نحو تأكيد التفريق الذي كرّسه الدستور بين السلطة القضائية من جهة والمجلس الدستوري من 

جهة أخرى؛ وهو التفريق الذي يمكن تبريره كما كتب يلس شاوش بشير بخطورة الأعمال التي يراقبها المجلس الدستوريء؛ ومنها الإنتخابات 

الرئاسية؛ بوصفها الأعمال التي تمارس بموجبها السيادة الوطنية وتتطتلب معاملة الجهاز الذي يراقب صكتها على حدة وإحاطته بضمانات 

استثنائية. 

ينظر إلى: 17 تأاه .00 يك ت1غى اث 11ت 001151111011111 11اع015» عبا,زختطعة8) عطعبامقطت مع 1اء ا 
5ك 376جيء فا 16م عوغطا ,1خ ) سماو _ 3 
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انفلس السكووي !»اليتضيع ابتفقاة المقر بع للمحلنى الذمنتو روي متلطلة تلدى: الفطعوق. الاتكفابية. للبت 
نيا 


2 -المصلحة في الطعون الإنتخابية. 

لين حاول الشراح النظر إلى المصلحة في الطعن في صحّة انتخاب رئيس الجمهورية 
لاهتدوا دون عناء إلى أَنّْها مصلحة ذات طبيعة خاصتة”؛ فكغيره من الإنتخابات السياسية التي تتطلب 
عدم المسّ بسلامة التعبير عن إرادة هيئة الناخبين فيهاء فلن المصلحة التي ينطوي عليها هي أبعد 
من أن تكون مصلحة جماعية وأكبر كونها تتعلق بسلامة العملية الإنتخابية التي دتمثل مصلحة عامّة؛ 
فإذا تعرضت للعبث طال ذلك تكوين مؤسّسة رئاسة الجمهورية وترتب عنه فقدان رئيس الجمهورية 
المنتخب للصفة التمثيلية أو الإنتقاص من شرعيته. 

وعليه» لما كانت المصلحة على هذه الدرجة من الكبرء فقد كان للصفة التي تحقق وجودها 
أن تتوافر لصاحب الحق الذي يحميه الدستورء وهي هيئة الناخبين ولغيرها ممّن تهمّه حماية 
المضتلحكة ذاقيا" تغين: أ نهذة الييلة غود من أن تحرةك طعنا في صحة انتخاب رئيس الجمهورية. 

لذاء لم يسع المشر'ع إلا أن ينسب للأغي ار الطعن إيجابا ليمارس مُكنة مخاصمة مشروعية 
عمليات التصويت باسم الهيئة وصالحهاء فاهتدى إلى أنّ لكل ناخب المنازعة في مشروعية عمليات 
التصويت بإدراج الإعتراض في المحضر الخاص بالمكتب الذي صوت فيه ورفع الإعتراض فورا 
وبالبرق إلى المجلس الدستوري". 

لكنه سرعان ما تحول عن إعطاء حق الطعن للناخب وخوّل ٠ه‏ للمترشح لانتخاب رئيس 
الجمهورية أو ممثله المعتمد قانونا ”» دون أن يرمي من هذا التحوّل التوسيع من نطاق الصّفة في 


الطعون؛ فمبدأ الإعتداد بصفة الناخب واعتبار أنه لهذه الصفة تتحقق له المصلحة في الطعن هي ما 


1 - ينظر إلى المادة 117 من القانون رقم 89 132 المورح في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إأيه» ص 859 والمعدل بالأمر رقم 21-5 
المؤرخ في 19 يوليو 1995 سالف الإشارة إليهءعص 22» ثم إلى المادة 6 من الأمر رقم 07-7 المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة 
إليهء ص 23. 

: و لتطرافي وا عي المعلكة امج دن الطيون اوماد إلى: محمد (الفيلي)؛ الدراسة السابقة» ص 69-65. 

قن ل عاوى الى يجو لحتو ركفي من للق شحصن تسب المضلكة | اقة الدعرى فقن قي لفون :رو نايل وولترنن لدت اد 
الإسلامية. 

اليا م رهم ماي سا ا ل م ا 5 الإنتخابية. 
تقتضي عدم تسرتب الخثل والعبث إلى تلك القوائم 

“د ينطن إلى المادة 117 سن الققرق رهم 13-88 زوع في 7 قت :31889 الف الاشارة لتم ه859 

5 - ينظر إلى المادة 11 من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995» سالف الإشارة إليه» ص 22 ثم إلى المادة 166 من الأمر رقم 97- 
7 المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 23. 
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يوسّع من نطاق الصفة في الإعتراضء لأنّ صفة الناخب أعمّ من صفة المترشح أو ممثله القانوني: 
كما تحت فى :الوق كقدرة: كضتوضية الدق الذي يطفن عليه الشتوو :الحيانة ‏ وسنتحرب النقتصياك 
المصلحة العامّة في توافر الصّفة ليس فقط في المترشح للإنتخاب أوممثله القانوني وإنما فيهما وفي 
غير هما ممن تهمه حماية المصلحة. 
يكون الطاعن مترشحا للإنتخاب أو من يمثله قانوناء فقد اشترط في الطاعن أن تتحقق له فائدة عملية 
مباشرة نتيجة البت في الطعن كون الممثل القانوني للمترشح لا يتصرف إلا لفائدة هذا المترشح: ولا 
يتصرف لفائدته هو. ومن هناء إن المصلحة في مدلولها الخاص في مجال انتخاب رئيس الجمهورية 
لم تكن 0 مجرّد المنفعة لبسلة تح العائدة على الطاعن كما يعرفها القانون الخاصء 
اه لطعة 9 اعتياق أن" هذا الأخيو انما يهدقه الى حمابة المضلاحة 00 
ولئن ضيّق المشرّع من مفهوم الصيفة المقصودة في شأن الطعون ضنلد انتخاب رئيس 

الجمهورية» فإنه يتحتم على المجلس الدستوري عدم قبول الطعون المقدمة من الناخبين لانعدام 
الصفة» لأنّ المجلس » وهو يمارس اختصاصه .ء يجب أن يتقيّد بالقواعد الحاكمة لموضوع الطعون 
الإنتخابية ممّا يستلزم أن يكون فصله في الطعون ملتزما بأحكام القانون الواردة في هذا الشأن”. 

3 -الطعن المباشر هو السبيل لمنازعة مشروعية عمليات التصويت. 

نقرر الطعن المداشق نميلا لمتالاعة مشووهية غتليات التضيويزك 0 المكليق مم 

المجلس الدستوري» ومنح ت سبيل الوصول ليع المجلس بواسطة اللوة المباشر.» وصورة هذا 
الطعن ألا يكتفي الطاعن بإدراج اعتراضه على مشروعية عمليات التصويت في المحضر الخاص 

0 5 5 3 لال 0 1 5 5 2 ص 3 5 3 
بمكتب التصويتء إنما يتعين أن يرفع اعتراضه فورا وعن طريق البرق إلى المجلس الدستوري". 
3 - محمد عبد المحسن (المقاطع)؛ الدراسة السابقة» ص 70. 
* - جاء في الإعلان رقم 01/!.م.د/99 المؤرخ في 20 أبريل 1999 المتعلق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية ليوم 15 أبريل 1999 ما يدل على 
أن علق سدور ,تند ذي تيون الطعرن نتر عن الضمفة كا حددها لعش -! فقد جاء في الإعلان: "واعتبارا أثه ينتج عن تدابير المادة 166 
(الفقرة الأولى) من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات؛ والمادة 8 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري؛ المعدل 
والمتممءوكذا المرسوم التنفيذي رقم 55-99 المشار إليه أعلاه؛ أن إمكانية إخطار جلي الدستوري مخولة للمترشح أو ممثله قانونا وحدهماء 
فإنٌ الاحتجاجات الواردة من ناخبين لا يتمّتعون بهذه الصفة تم رفضها" » ينظر إلى الإعلان المنشور في مجلة إدارة؛ المجلد 9 العدد 1: 
9 : ص 191-188. 
طن كدلت إلى اعد المجلس الدستوري المؤرخ في 23 نوفمبر 1995 سالف الإشارة إليه ص4. 

ا د را 59 اه لاسي سات مس ل ا عدو 
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وما كان للمشرّع ألا يقرر الطعن المباشر سبيلا لمنازعة صحّة عمليات التصويت أمام 
الفنجلين 'الستورئ يعدم تلقى .هذا الفجلين اختصناضنا كان التاخبون يضلون :ينه للحئة الإتككابية 
الوطنية التي كانت تختصّ بالفصل في الطعون المرفوعة ضد صحة عمليات التصويت في انتخاب 
رئيس الجمهورية قبل تأسيس المجلس بموجب دستور 21989 إذ بعد أن أصبح الإختصاص في 
عهدة المجلس الدستوري فقد تطلب التوصل المباشر .له للشروع في إجراءات الفصل في صحّة 
عمليات التصويت. فضلا عن أن طبيعة المصلحة وشذة قصر المدة في الطعن أمام المجلس 
الكيتزوع و تفوؤيها فى النصل فى الكلموو» كل نهذ | عقن سينا لويخو الطدنم الفناتتن امام المحلين 
الدستوري لمنازعة صحة عمليات التصويت. 

4 -نطاق اختصاص المجلس الدستوري. 

واضح أن نطاق اختصاص المجلس الدستوري لا يتحدّد إلا بتدخل القانون لتعيين طائفة 

الخلنمواق “التى ناض فنها المحلين لعن م نتاف ينذا اللحتصياضن ف :الو قه ذاقة. 
أ -التحديد التشريعي لطائفة الطعون الإنتخابية. 

إنّ ما تبناه المؤستس الدستوري من أن المجلس الدستوري هو الذي يسهر على صحَّة 
انتخاب رئيس الجمهورية يؤدّي إلى أن الأصل » الذي لا يرد عليه استثناء » أن الطعون التي تتعلق 
بانتخاب رئيس الجمهورية هي للمجلس الدستوريء إلا أن الدستور لم يَعهد صراحة إلى القانون 
بالحدٌ من اختصاص المجلس بطعون محددة دون غيرها. 

ولمًا كان إسناد اختصاص الستهر على صحة انتخاب رئيس الجمهورية إلى ا لمجلس 
الدستوري على سبيل الإطلاق فإنه يلزم المشرّع ألا يضيّق في ممارسة هذا الإختصاص بما يؤدي 
إلى حصر الطعون في طائفة واحدة منها لأنّ الإختصاص بالسّهر على صخة انتخاب رئيس 
الجمهورية إنما أتى ليؤكد أنّ الفصل في الطعون على العملية الإنتخابية في أي مرحلة من مراحلها 
وأيّا كان وجه هذا الطعن إنما هو معقود للمجلس الدستوري وحده. 

إلا أن المشرةع أصر” على اختزال الطعون الإنتخابية في الإحتجاجات المنصيّة على صحّة 
عمليات التصويتء بل إِنّ المجلس الدستوري لم يفكر حتى في وصم هذا الإختزال التشريعي بالستّهو 
أو التذكير باختصاصه العام في الفصل في الطعون الإنتخابية بمفهومها الواسع بمناسبة الفصل في 


يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود داخل مكتب التصويت ويخطر المجلس الدستوري فورا بواسطة 
البرق بهذا الإحتجاج كما ورد في المادة 166 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليهه ص 23» وقبل ذلك في 
المادة 11 من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995» سالف الإشارة إليه» ص 22 . 
1 - ينظر إلى المادة 115 من القانون رقم 08-80 المؤرخ في 25 أكتوبر 1980 المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية العدد 44 المؤرخ في 28 أكتوبر 1980» ص 1594. 
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دستورية القوانين الإنتخابية التي عرضت عليه '» ربّما لأنه يعتقد بعدم قدرته على وضع تقديره 
مكان 'تقذين :التقر ع اف هذا المكال وداه يلقن اختضاضا الا بيصت معة أن يكوستع - ف معارسقه 
استنادا فقط إلى أنه السلطة المختصّة بالفصل في المنازعات الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية: 
بالرّغم من أن الحجّة الدامغة التي يُرتكن إليها لإسناد اختصاص الفصل في جميع الطعون الإنتخابية 
إلى المجلس هو أنه من المجالات الداخلة في صميم اختصاصه:ء ذلك أن المجلس الدستوري هو 
الجهة المختصّة بالفصل في منازعات انتخاب رئيس الجمهورية أيّا كانت وما دام كل طعن في 
الإنتخاب ذاته ليس إلا منازعة في صحّ ته» فلفه لابد من أن يترك هذا الإختصاص للمجلس لأنه 
يمارس اختصاصه الطبيعيء بل إنه ما يحقق إرادة المؤسّس الدستوري. 

من ثمّء إنّ المجلس الدستوري لا يختص إلا بالطعون التي تخصْ عمليات التصويت دون 
غيرها من الطعون التي تنصبّ على العمليات التحضيرية لانتخاب رئيس الجمهورية. 

وليس في خلو القانون إلا من الطعون التي تخاصم مشروعية عمليات التصويت ما يسمح 
للمجلس الدستوري» بما له من سلطة دستورية في تحديد قواعد عمله » من أن يتوسّع في مباشرة 
الفصل في طعون أخرى ؛ فتحديد طعون أخرى غير تلك الطعون التي ترد على مشروعية عمليات 
التصويت هو في الأصل اختصاص تشريعي لا يفترق عن غيره من الإختصاصات التشريعية» فلا 
ينأى تحديد طعون أخرى عن الإختصاص التشريعي أو ينسلخ عنه. وعليه» فإن هذا المبدأ يشكل قيدا 
لازما على نطاق اختصاص المجلس الدستوري في الفصل في الطعون الموجّهة ضد انتخاب رئيس 
الجمهورية». فذلك ما يجيزه التوزيع الدستوري للإختصاصات من عدم تجاوز ما يقرره المشرع من 
الطعون التي يفصل فيها المجلس وعدم التطاول على مبد! الفصل بين السلطات. 

ب الإختصاص يقف عند حدّ الفصل في مشروعية عمليات التصويت. 

يقف اختصاص المجلس الدستوري عند حذ الفصل في الطعون التي ترفع ضدٌ عمليات 
التصويت وهو ما يعني أن للمجلس أن ينظر في أي عيب من العيوب التي قد تشوب هذه العمليات 
باعتبارهاء كما قدّر المشرّع: جوهر العملية الإنتخابية» الأمر الذي قاده إلى قصر الطعون الإنتخابية 


1 - خضع القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليهه ص 848 بمجوعه لرقابة المجلس الدستوري وائخذ في شأنه 

القرار رقم 01 المؤرخ في 20 غشت 1989 سالف الإشارة إليهه ص 1049 دون أن يتعرّض فيه إلى المادة 117 من القانون التي اختزلت 

الطعون في منازعة مشروعية عمليات التصويت وهو ما يعني أثه رأى آلآ مجال لأن يثير مسألة مطابقتها للدستور. 

والشيء ذاته يسري على الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة إليه» ص 3 الذي أدلى بشأنه المجلس الدستوري رأيا رقم 
2 مؤرخا في 6 مارس 1997 ومنشورا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 12 المؤرخ في 6 مارس 1997؛: 
ص 42» إذ اعتبر المجلس ضمنا المادة 166 من الامر التي ضيّقت مجال الطعن في انتخاب رئيس الجمهورية في صحة عمليات التصويت دون 
غيرها من الأحكام المطابقة للدستور. ْ ْ ْ 
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على صحّة العمليات تلك وسكت عن الطعون التي يمكن أن تمس الأعمال الممهدة للعملية ذاتها؛ فما 
المقصود بالتصويت؟ وما المقصود بعمليات التصويت؟ ولماذا قال المشرّع عمليات التصويت ولم 
بقل عمليات الإقتراع أو عمليات الإنتخاب؟ 

من الملفت للنظر أن المشرّع لم يستعمل مصطلح الإقتراع الذي يعني في اللغة الإختيار» وفي 
المنجد يقال: فلان قريع دهره أي المختار من أهل عصره ©ء وفي الدستور ورد 'ينتخب رئيس 
الجمهورية عن طريق الإقتراع العام المباشر والسري" * بمعنى الإنتخابء كما يعبّر الإقتراع حين 
يرد في استشارة موضوعها انتخاب ممثلين أو الفصل في نص معروض على الإستفتاء عن إرادة 
الخاكين. 

أمَا الإنتخاب فهو إجراء تعهد بموجبه هيئة ناخبة مهمّة لشخص أو أكثر من خلال التصويت 
الذي يقع به اختيارها على هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص؛. 

وقد يفهم مصطلح الإنتخاب بأنه الصلاحية أو المُكنة القانونية للمشاركة في تصويت بواسطة 
الإقتراع”. 

ما التصويت في القانون الإنتخابي فهو التصرّف الذي بموجبه يشارك الناخبون في تعيين 
ممثليهم أو يفصلون في النصّ الذي يعرض عليهم في الإستفتاء©. 

ولمّا كان الأمر يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية» فإنَ التصويت ينصبّ على إدلاء الناخب 
بوآيه ولا يتعلق بفرز الأصسواة وإغلان تتاقج الإنقفات:: وبالثالى لآ شخل لمة هذه الفصوفات إلى 
عملية التصويتء ذلك أنّ المشرّع لم يقصد قيام المجلس الدستوري بالنظر في الطعون ضدّ صحّة 
عمليات الإنتخاب التي تنطوي حتما على كافة المراحل التي تمر بها العملية الإنتخابية» ولو قصد 
ذلك لما أعوزه النص» وإنمًا وقع تحديده على عمليات التصويت. 

لكنّ المشرّع صرح بنص قاطع الدلالة لا يحتمل لبسا في تفسيره بأن تنصبْ الطعون على 
صحة عمليات التصويت وليس التصويت منعزلاء الأمر الذي ينتهي معه المجلس الدستوري إلى 
الفصل في صحة جميع العمليات المرتبطة بالتصويت. 


' - ينظر إلى فتحي (فكري)؛ المرجع السابق؛ الهامش 3» ص 11. 
* - المادة 68 من دستور 1989» والمادة 71 من دستور 1996 . 
229 جز بأاء.م0 ,لاعطعناة) 11115 ع0[ - 
.25102 ,1010 - 
10 - 
.2242 :110 - 
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إزاء هذاء ليس للمجلس الدستوري أن يحدّد المعيار الفاصل بين ما يعد من عمليات التصويت 
وبين مالا يعتبر من قبيل هذه العمليات» أو أن يأخذ عبارة عمليات التصويت على معناها اللغوي أو 
مدلولها الإصطلاحي الذي يصرفها إلى معنى آخر بعدما ساق المشرّع هذه العمليات صراحة:ء مما 
يقيّد المجلس الدستوري بفحص جميع عمليات التصويت وقواعده للتأكد من سلامتها كما يحدّده 
القانون. 
وإذا كان المعيار التشريعي هو الفيصل في تحديد عمليات التصويتء فقد بات متعيّنا أن 

المشرّع وهو يقوم بذلك قد قصد أن يمسك المجلس الدستوري بزمام الفصل في صحة عمليات 
التصويت بمفهومها الواسيع؛ فلم يقصد انصباب الطعون على مخالفة الشروط المتعلقة بالتصويت '. 
وإنما ألحق بعمليات التصويت الشروط المرتبطة بانطلاق عملية الإقتراع ©» ولم يقف عند هذا الحد 
بل سمح بأن يتوجّه الطعن كذلك ضد عملية فرز الأصوات واحتسابها”. 

ت - تفييد اختصاص المجلس الدستوري بمسائل بعينها. 

لما كان لاب للمجلس الدستوري من أن يؤدُدي دوره في الفصل في الطعون » فإنّ اختصاصه 
يقف عند حدٌ الفصل في هذه الطعون فقطء مما يعني أن له أن ينظر في أي عيب من العيوب التي 
قد تشوب عمليات التصويت والفرز وعد الأصوات حسب ما تكشف عنه ظروف الحال عند الفصل 
في الإحتجاع 

تفريعا على ذلك لا يستطيع نطاق اختصاص المجلس الدستوري أن يتعذى التصدي لمسائل 
محددة دون غيرها. 

7 إبطال مجموع النتائج في مكاتب التصويت التي تحدث فيها المخالفات الإنتخابية. 

يملك المجلس الدستوريء؛ وهذا جزء من اختصاصه. أن يقرر أن المخالفة التي وقعت في مكتب 
التصويت تركت أثرا واضحا في العملية الإنتخابية ومست بحرّية الإقتراع وسلامته» وهو ما ينتهي 


معه إلى إبطال نتيجة الإنتخاب و إلغاء الأصوات المعبّر عنها في مكتب التصويت؛ بغض النظر عن 


' - بشآن شروط التصويت: 

ينظر إلى المواد 27 إلى 41 والمواد 50 إلى 60 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» المعدل والمتمّم 
بالقانون رقم 17-91 المؤرخ في 15 أكتوبر 1991 سالف الإشارة إليه. 

وبعده إلى المواد 34 إلى 51 والمواد 62 إلى 74 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997» سالف الإشارة إليه. 

* - بشان تلك الشروط يرجى النظر إلى: 

المواد 23 إلى 26 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1998»؛ سالف الإشارة إليه وبعد إلغاءه إلى المواد 29 إلى 33 من الأمر رقم 
07-7 المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه. 

7 - ينظر إلى المواد 42 إلى 47 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 سالف الإشارة إليه وبعد إلغاءه إلى المواد 53 إلى 58 من 
الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة إليه. 
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نوع العيب؛ فقد يكون ذلك مجرّد توقيع أشخاص بدلا من الناخبين المقيّدين في السجل الإنتخابي !. 
كما قد يكون ذلك لسبب استعمال قائمة إضافية لللناخبين أو تخلف توقيع ناخبين 22 أو أن يكون ذلك 
راجعا إلى القيام بعملية فرز الأصوات بعد الأجل القانوني ‏ أو غيرها من العيوب كعدم تطابق عدد 
التوقيعات مع عدد الأظرفة الموجودة في صندوق الإنتخاب لمكتب التصويت * وتصويت أشخاص 
0076 ركان 

ما يلفت النظر أن المجلس الدستوري لم يتبنّ معيار المخالفة المؤثرة التي بلغت من الجسامة حدا 
يجعل الإنتخاب غير معبّر عن إرادة الناخبين ليبطل نتائج مكاتب التصويت التي وقعت فيها 
المخالفات الإنتخابية» إنما يقرّر إلغاء مجموع النتائج بالمكاتب كنتيجة حتمية للبُطلان الذي يصيب 
أي عنصر من عناصر التصويت أو الفرز ولا يكتفي فقط بإبطال الأصوات التي ادلي بها في 
ظروف غير صحيحة كما يقضي به قانون الإنتخاب. 

في غضون ذلكء ثبت عن المجلس الدستوري إذا انصبّت المخالفة على الوسائتل التي تسمح له 
تركابة بتاقنة"القافي فح رمكافي التضبويتك كالجدول:الانتكانن .ومحاضن الفرق لليقاقب :ذانهاك وهو 
ما يعيق إجراء الرقابة» إلغاءه لمجموع الأصوات المعبّر عنها في المكاتب المعنية. 

كما ثبت عنه أيضا أن محاضر الفرز لمكاتب التصويت ليست حجّة قاطعة؛ بل هي حجّة قابلة 
لإثبات العكسء بدليل أنه طعن في عمليات تصويت سُمح فيها لأشخاص بالتصويت بعدّة وكالات: 
لكنّ المجلس الدستوري ألغى مجموع الأصوات المعبّر عنها بمكتب التصويت لأنه تبيّن له مخالفة 
قانون الإنتخاب في تصويت الأشخاص بعذة وكالات بعد مراجعة ورقة عد أصوات الناخبين 
ومحضر المكتب فضلا عن الوكالات ذاتها © ومن ثمّ قبل المجلس بجواز الإدعاء بمخالفة محاضر 
الفرز لمكاتب التصويت للحقيقة فيما تضمنته. 


” لا يملك المجلس الدستوري أن يتصدى للعملية الإنتخابية برمّتها أو جزء منها. 


*- ينظر إلى إعلان المجلس الدستوري المؤرّخ في 23 نوفمبر 1995 المتعثق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية النهائية» سالف الإشارة إليه 
ص 3. 

0 المصدر نفسك, 

3- ينظر إلى إعلان المجلس الدستوري المؤرّخ في 23 نوفمبر 1995 المتعثق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية النهاتية» سالف الإشارة إليه 
؛ص 4 . 

3 المصدر نفسك, 

2 المصدر نفسه , 

“- ينظر إلى إعلان المجلس الدستوري المؤرّخ في 23 نوفمبر 1995 المتعلق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية النهائية» سالف الإشارة إليه 
“ص 4 . 
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إنّ المشرّع الجزائري أقر للناخب! قبل أن يقر لكل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو ممثله 
قانونا2 فقط الطعن في عمليات التصويت والفرز التي تجري داخل مكتب التصويت وإخطار المجلس 
الدستوري بشأنها مباشرة: مما يشكل قيدا مهما ولازما على مدى اختصاص المجلس الدستوري 
ونطاقه في الفصل في الطعون الإنتخابية؛ فلا يصحّ للطاعن وقد اعترف القانون له بمُكنة منازعة 
عمليات محدّدة تتعلق بالتصويت والفرز التي تجري داخل مكتب التصويت أن يطعن في العمليات 
التي تتم في مجموع الولايات أو البعض منها أو في مجموعة مكاتب للتصويت. 

ولئن كان المشرّع يأذن بالطعن في العمليات التي تحدث في مكتب التصويتء فإنّْ ذلك يؤهّل 
المجلس الدستوري ضمنا لإبطال الأصوات المعبّر عنها في ظروف غير صحيحة أو إبطال مجموع 
الأصوات المعيّر عنها في مكتب التصويتء غير أن الأمر سيختلف حتما لو فتح المشرّع صراحة 
المجال لإخطار المجلس الدستوري بشأن الطعون في مجموع العمليات الإنتخابية التي تجرى يوم 
الإقتراع لأنه في هذه الحالة سيتلقى المجلس سلطة الإبطال الجزتي للإنتخاب إذا شاب العملية 
الإنتخابية ما يوجب ذلك أو الإبطال الكلى إذا ما لحق العملية الانتخابية عيب يستوجب ذلك. 

بل إنه يكفي إذا تلقى المجلس الدستوري من المشرّع في مجال انتخاب رئيس الجمهورية سلطة 
الإبطال الجزئي أو الكلي للإنتخاب» وهو ما لا يتوفر للمجلس في ظل الوضع القائم» أن يجعله يقبل 
الطعون الموجّهة ضدٌ عمليات التصويت التي تجري في بعض الولايات أو المناطق علاوة على 
الطعون المرفوعة ضد مجموع العمليات”. 
وليت غياب النصّ التشريعي الذي يُخْرجٌ من نطاق اختصاص المجلس الدستوري إبطال 
الإنتخاب جزئيا أو كليّا هو وحده الذي يجعل المجلس لا يقوى على القدح في مجموع نتائج انتخاب 
رئيس الجمهورية ومن ثم استدعاء هيئة الناخبين من جديد؛ فمنذ انعقاد الإختصاص للمجلس 
الدستوري بنظر الطعون المتّصلة بانتخاب رئيس الجمهورية وباستثناء أوّل طعون نظر فيها سنة 
5 واتصلت بسلامة عمليات التصويت والفرز في مكتب التصويت “» فإنّ موضوع الطعون كان 
*- ينظر إلى المادة 117 من القانون رقم 13-89 المؤرّخ في 7 غشت 1989»؛ سالف الإشارة إليه» ص859. 
*- ينظر إلى المادة 117 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» بعد التعديل الذي طرأ عليها بموجب الأمر 
رقم 21-95 المؤرّخ في 19 يوليو 1995 سالف الإشارة إليه ص22. 
كما ينظر إلى المّادة 166 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص23. 
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“- ينظر إلى إعلان المجلس الدستوري المؤرخ في 23 نوفمبر 1995 ؛ سالف الإشارة إليه ». ص 3. 
الغى المجلس الدستوري 2449 صوتا وهو مجموع الآصوات المعبّر عنها في المكاتب الخمسة التي طالت رقابة المجلس الدستوري عمليات 
القتصويت و الفرز التي تمّت فيها في انتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى في 16 نوفمبر 1995 . 


غير أن في كل الإنتخابات الرئاسية التي جرت لاحقا في سنوات 1999 و2004و2009» لم يفصل المجلس الدستوري في أي طعن انتخابي إِمّا 
بسبب رفض الطعون من حيث الشتكل أو لأثها رفعت من غير ذي صفة. 
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يتصل بمخالفات لم يكن لها أثر يؤددي إلى إهدار نتيجة الإنتخاب ككل واعتبارها غير معبّرة عن 
إرادة هيئة الناخبين» مع أنه من الناحية المنطقية كان من الممكن أن يتصدّى المجلس الدستوري 
ال الات رقتفي جليطانالأضبوات: الفسال رعنها بضسقة دين :قانونية: ولنسن :قنا: قدن بحيق اقرز اتام 
مجموع الأصوات المعبّر عنها في مكتب الخصويت” . 
أمّا في الطعون التي يكون موضوعها طلب الإلغاء الكلي أو على الأقل الإلغاء الجزئي 
لنتائج الإنتخاب»؛ فإنٌّ تخويل سلطة الحكم بأحدهما أو كليهما إلى تسعة أعضاءء وهم من يشكلون 
هيئة المجلس الدستوري ليس معقولا بالمرّة”» وإن كانت الإنتخابات الرئاسية» كشأن أيّ انتخاب» قد 
تشوبها مخالفات جسيمة» إلا أن رهانها لا يضاهيه رهان أيّ انتخاب آخر بل إنّ الصّعوبة كلها 
ستكون أقصى على المجلس الدستوري للقدح في نتائج الإنتخاب كافة لأنّ الشكَ لا يساور أحدا في 
غياب القدرة من المجلس على الإقدام على خطوة إلغاء نتائج الإنتخاب برمتها والتوجه من جديد إلى 
الويكة القااكية”. 

ث سلطات المجلس الدستوري الأخرى. 

للمجلس الدستوري بمناسبة الستّهر على صخة انتخاب رئيس الجمهورية بالمعنى الضيّق ممارسة 
صلاحيات واسعة لا تقتصر على دراسة الطعون المرفوعة إليه والقيام بإلغاء عمليات الإنتخاب. 

مثل هذه الصلاحيات كانت قائمة في ذهن المؤسّس الدستوري حينما كلف المجلس الدستوري 
بالنتون على :صبيكة اتتقانبا :نيان لجنو ووة بر له ونظ يه الالفنسةا صن :بم اقبريكها وتتكل دراك عن 
الفصل في الطعون المنصبّة على عمليات التصويت والفرز وعد الأصوات. 

ولكنه يلاحظ بأن المشرّع؛ وهو ينظم اختصاصات المجلس الدستوريء كان في حقيقته بعيدا عن 
تبني موقف المؤسّس الدستوريء فاختصاص المجلس بالقيام بعمليات أخرى عدا دراسة الطعون 
وإلغاء عمليات انتخابية الذي يجد له سندا حقيقيا في القانون لم يأت تنظيمه في أي نص تشريعي» 
كما لم توضح النصوص إن كان عمل المجلس الدستوري يتعلق بقضاء الإلغاء أو يدور حول 
القضاء الكامل. 


* المصدر نفسه ص 4-3. 
َ كان ذلك موقف زرعنان][ 5 .ا حين اعترض على منح تشفة أعكناء معينين في المجلس الدستوري الفرنسي سلطة الإلغاء الكلي 
لانتخاب رئيس الدولة. 
ينظر إلى: 3 ام 10م قاط 19102 
5م١00‏ مه تتتتتط 12101 صترز5ع12011) خزعمان 1 3 
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أمام هذا الوضعء يسهل الإستنتاج بأنّ مفهوم القضاء بالفصل في صحًة الانتخاب الوارد في 
الدستور والمسكوت عن توضيحه تشريعيا يقصد به القضاء الكامل». وهذا ما يوحي به المجلس 
الدستوري نفسه الذي يدرج في إعلانات النتائج الإنتخابية ما يثبت أنه يختصٌ بإدخال التعديلا 
الضرورية وضبط النتائج". 

وبهذا الخصوصء وإن كان اختصاص المجلس الدستوري بادخال التعديلات الضرورية لا يقود 
بالضرورة إلى تغيير إعلان النتائج» فإنه يه يتعيّن إعمال المنطق الذي يقوم عليه الدستورء حيث يخول 
المجلس سلطة الإعلان عن المترشح المنتخب غير ذلك المترشح الذي اعتبرته النتائج المؤقتة فائزا 
في الانتخاب. 

وهذا ما يحدث لو يكون الفارق في الأصوات بين المترشحين الإثنين في الدور الثاني ضعيفا 
ويعمد المجلس الدستوري إلى إلغاء العمليات الإنتخابية بحيث تؤدي إلى خسارة أحد المترشحين 
أصوات عديدة و إلى خسارة المترشح الآخر عددا أقل من د 

كما تبرز أهمية هذا الإختصاص أكثر عندما يُمارس المجلس الدستوري سلطته في تعديل النتائج 
للفصل بين المترشحين الإثنين اللذين يحصلان على المرتبة الثانية بعد الدور الأول من الإنتخاب”. 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الإحصاء العام للأصوات يباشره المجلس الدستوري تحت رقابته 
المباشرة» فيقوم بمراجعة الإحصاء الذي تتولاه قانونا اللجان الإنتخابية الولائية واللجنة الإنتخابية 
اكاك الات الت على تصيونيت الو انيه لسر اتدوين تارقن الفيجن:وقبليا اللحاة الانتهاية 
التلذمة . 

وإذا كانت سلطة التصحيح التي يباشرها المجلس الدستوري على العمليات الإنتخابية» هي 
الأخرىء. لا تشتمل بالضرورة على تعديل إعلان النتائج الإنتخابية فإنّ الحالة التي تسع احتمال أن 
يودي التصحيح إلى الإعلان عن انتخاب مترشح آخر قد تتحقق بتصحيح خطأ في حساب الأصوات 
الذي تباشره لجان الإحصاء المؤهلة » 7 بديهي إذا وقع خطأ مادي في حساب الأصوات الممنوحة 
لمختلف المترشحين للإنتخاب أن يتمكن المجلس الدستوري من إجراء التصحيحات الضرورية 


'- ينظر إلى اعلان المجلس الدستوري المؤرخ في 3 نوفمبر 1995»؛ سالف الإشارة إليه ص 3» وكذلك إلى الإعلان رقم 1/01.م.د/99 المؤرخ 
85 0 أبريل1999 سالف الإشارة إليه: م م إلى الإعلان رقم 04/!.م.د/04 المؤرخ في 2 أبريل 2004» الجريدة الرسمية الجميررية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية العدد 24 المؤرخ في 8 أبريل 2004 ص 3: 0 إلى الإعلان رقم 01/إ.م.د/09 المؤرخ في 3 أبريل 2009» الجريدة 
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 22 المؤرخ في 15 أبريل 2009 ص03. 

,6م .م0 ,(عآ)متاتطط /(آ)ناعره و7 2 
2- يلاحظ أن المجلس الدستوري أخذ يباشر مراقبة الإحصاء العام للأصوات الذي تقوم به اللجان الإنتخابية البلدية واللجان الإنتخابية الولائية 
واللجنة الإنتخابية المكثفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين بالخارج منذ انتخابات ‏ 08 أبريل 2004 بعدما كان قبل ذلك يكتفي 
بمراجعة الإحصاء العام الذي تباشره اللجان الإنتخابية الولائية و للجنة الإنتخابية المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين 2 
بالخارج. ينظر إلى إعلادات الإنتخابات الرئاسية المشار إليها سالفا. 
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وتعديل الإعلان عن النتائج الإنتخابية» عند الإقتضاءء في حالة ما إذا ترتب عن ذلك تغيّر في أغلبية 
الأصوات التي ترشح للدور الثاني من الإنتخابات أو توصل مترشحا آخر إلى منصب رئيس 
الجمهورية. 
5 -تقديم الطعون. 
قيّد المشرّع حق الطاعن وهو بصدد الإعتراض على صمحّة عمليات التصويت وفرز 
الأصوات وعدها بمجموعة من الحدود والضوابطء الأمر الذي يتفرع عليه قيام المجلس الدستوري 
بالوقوف عندها والستهر على احترامها. 
أ -تقديم الطعن يتوجّب أن يسبقه اإدراج الإعتراض في المحضر الخاص بمكتب التصويت. 
يشترط المشرع قبل تقديم ان التضي يك :وفرز الأصيو اكوعذها أن 
يدرج صاحب الشأن اعتراضه على صخة تلك العمليات في المحضر الخاص بمكتب التصويت' . 
هذا القيدء الذي للمجلس الدستوري التثبّت من احترامه من خلال الإطلاع على محاضر فرز 
الأصوات لمكاتب التصويت التي يطلبها ” لا يأذن للمجلس بالفصل في الطعون التي لم تقم 
مباشرة واكتفى الطاعن بإدراج احتجاجه في محضر فرز الأصوات الموجود بمكتب التصويتء سيما 
في ظل ما استلزمه المشرّع من إخطار المجلس الدستوري بالطعن وتطلب النظام المحدّد لقواعد 
عمل المجلس تسجيل كل احتجاج يصله لدى كتابة الضبطة. 


يني 


إلا أن الذي يْصطدمْ به طالما أن المترشح للإنتخاب أو ممثله المفوض قانونا هما فقط من 


0 


يحق لهمًا الإحتجاج على صحّة عمليات التصويت أن القانون لا يسمح بحضور أكثر من خمسة 


1 ينظر إلى المادة 117 من القانون رقم 13-9 المؤرخ في 7 غشت 1989 سالف الإشارة إليه» ص 859 التي خوّلت لكل ناخب الحقّ في 
إدر ا ج الاحتجاج في محضر الفرز لكن الأمر رقم 05 ا 9 يوليو 1995 سالف الإشارة إليه» ص 22 خول للمترشح لانتخاب 
ا ا ار ج الإعتراض دون سواهماء وهو ما سارت عليه المادة 6 من الأمر رقم 07-7 المؤرخ في 6 
مارس 1997 سالف الإشارة إليه» ص - 
والملاحظ أن جميع هذه المواد بدأت بإعطاء الحقّ في الطعن بإدراج الاحتجاج في محضر الفرز الموجود في مكتب التصويت ثم ثثت بإخطار 
المجلس الدستوري ما يدل على أنّ الطعن أمام المجلس الدستوري يجب أن يسبقه إدراج الإعتراض في المحضر المتعثق بفرز الأصوات 
الموجود بمكاتب التصويت. 

* - ينظر إلى المادة 48 مكرّر 2 من النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 28 يونيو 2000 بعد تعديله بالمداولة المؤرخة 

في 14 يناير 2009» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 04 المؤرخ في 18 يناير 2009؛ ص 17. 

إن هذه المادة تسمح للمجلس الدستوري بأن يطلب عند الحاجة محاضر نتائج الإستفتاء والإنتخابات عند إيداعها لديه مرفقة بجميع الوثائق التي 
ترتبط بعملية الإقتراع لاسيما: محاضر الإحصاء البلدي للتصويت؛ ومحاضر فرز الأصوات لمكاتب التصويت»ء وقوائم توقيعات الناخبين؛ 
رالاوراق الملغاة والأوراق المتنازع فيها. 

3 د ينظر إلى المادة 7 من التظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 غشت 1989»؛ سالف الإشارة إليه» ص 866؛ ثم إلى 
المادة 28 من المداولة المؤرخة في 9 ديسمبر 1996 المعدلة والمتممة للنظام ذاته سالف الإشارة إليها» ص 22» وبعده إلى المادة 32 من النظام 
المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 28 يونيو 2000» سالف الإشارة إليه» ص 30. 
وكانت الإحتجاجات تسجل في الأمانة العامة للمجلس الدستوري قبل أن تقرّر المداولة المؤرخة في 14 يناير 2009 المتممة والمعدلة للنظام 
المؤرخ في 8 يونيو 2000000 سالف الإشارة إليها ص16 تسجيلها لدى كتابة الضببط بالمجلس الحستوري. 
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ممثلين في مكتب التصويت وفي وقت واحد أ » وهو ما يؤدّي إلى أنّ بعض المترشحينء إذا كان عدد 
هؤلاء يفوق الخمسة» لا يقوى على أن يكون ممثلا في مكتب التصويت؛ فكيف لهم ممارسة حق 
الطعن في غياب ممثليهم في مكاتب التصويت؟ 

إن القانون» وهو الذي منع تواجد أكثر من خمسة ممثلين للمترشحين للانتخاب في مكتب 
التصويت وفي الوقت نفسه؛ لم يحسن صنعا لمّا خلا من الإشارة إلى ضمان الحق في الطعن 
للمترشح الذي لا يمثل في مكتب التصويت. أمّا التنظيم» فبالرغم من عدم أهليته لسدٌ الفراغ 
التشريعي؛ فقد رجع إليه الفضل في تمكين المترشح غير الممثل خلال عمليات الفرز بأن يفوئقض 
كتابة ممثلا عنه من بين ممثلي المترشحين بمكاتب التصويت يؤهله لإدراج الإحتجاجات المتعلقة 
بالفرزء على أن تبيّن وثيقة التأهيل اللآزم تقديمها إلى رئيس مكتب التصويت اسم ممثل المترشح 
ولقبه وتسمية مركز التصويت وأيضا رقم مكتب التصويت الذي عيّن فيه . 

وإذا كان لممثل المترشح هذا أن يطعن في عمليات الفرز فقط بإدراج احتجاجه في الإطار 
المعد بالاحتجاجات الوارد بمحضر الفرز شريطة أن يبيّن البيانات ذاتها المطلوبة في الإحتجاج ضد 
عمليات التصويتء فإنه يتوجّب كذلك إخطار المجلس الدستوري * بالإحتجاج إذا اريد أن يفصل 
الفجلس :في الجلعرع: 

وتتجلى أهمية هذه الضمانة ليس في أنّ التنظيم هو من قرّرها فحسبء بل في أنّ المجلس 
الدمسقوروئ :كل اختصناهنا مق 'التنظع أكذلكج لذاتمة العتفيه القول |" التحلين: أ تصن بالفضل 
في عون محدة إلا بموجبه القاتوق» كما يشفع التنظيم: شتخله الإنشاء إمكاتية للطعن: غلاوة على 
الطعون التي يؤسئّسها القانون» أن الإختصاص الذي أحدثه المشرّع الفرعي يرتبط بمهمّة للمجلس 
الدستوري سبق للمؤستس الدستوري أن كلفه بها وهي السّهر على صحّة انتخاب رئيس الجمهورية. 


نت خذائة :سيان أحال تقديم الطهزر غير محدّد في القانون. 


 *‏ ذلك ما نصّت عليه المادة 45 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997» سالف الإشارة إليهه ص 8. و قبله المادة 35 من القانون 
رقم 13-89 المؤرّخ في 7غشت 1989 سالف الإشارة إليه بعد التعديل الذي أدرجه عليها القانفون رقم 17-91 المؤرخ في 15أكتوبر 1991 
سالفالإشارة إليه ص1543. 
2 - ينظر إلى المادة الثالثة من المرسوم التنفني رقم 56-99 المؤرّخ في 2 مارس 1999 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية؛ العدد 14 المؤرّخ في 7 مارس 1999: ص5 وبعد إلغاء هذا المرسوم ينظر إلى المادة العاشرة من المرسوم التنفيذي رقم 70-04 
مور في 4 مارس 2004»؛ سالف الإشارة إليه عمص 19. 

3 ينظر إلى المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 565-99 المؤرخ في 2 مارس 1999»؛ سالف الإشارة إليه» ص 6 ثم إلى المادة 12 من 
المرسوم التنفيذي رقم 70-04 المؤرّخ في 4 مارس 2004 سالف الإشارة إليه» ص 19. 
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بعد أن خلا القانون من تحديد موعد بدء سريان أجل توجيه الطعن ضد عمليات التصويتء 
عكف التنظيم من جهته على تدارك الأمر؛ ففي الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 9ايوليو 11995! 
اكتفى المشرّع بتخويل المترشح أو ممثله القانوني الطعن في صحًّة عمليات التصويت بإدراج 
الاحتجاج في محضر الفرز الموجود بمكتب التصويت واستلزام إخطار المجلس الدستوري 
بالإحتجاج فورا وبطريق البرق» دون أن يزيد على ذلك شيئا اللهم إل إسناد اختصاص تحديد كيفيات 
تطبيق هذه الأحكام إلى التنظيم ©» ليتدخل هذا الأخير وينصٌ صراحة بوجوب إدراج الإحتجاج عند 
اختتام الإقتراع في محضر الفرز المعد لهذا الغرض *» وهو ما يعني أنّ إخطار المجلس الدستوري 
بالإحتجاج لا يمكن أن يتمّ قبل اختتام الإقتراع لأن القيام به لا يكون إلآ تاليا لإدراج الإحتجاج في 
محضر الفرز الكائن بمكتب التصويت كما يفرضه القانون. 

لكن بعد أن صدر الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 واحتفظ 0 
بالأحكام ذاتها4 ؛ لم 3 التنظيم حَذو ما كان هنه يشان تحديد: يدغ سريان: الأحل الذي يت نتعدة: أن يدم 
فيه الطعن في عمليات التصويت وجاء تدخله خاليا من الإشارة إلى ذلك”. 

والحقيقة أن ذلك لا يعد عدولا من التنظيم عن موقفه الستابق» إذ أنّ النصوص لا تسمح 
للنتوش أورممظة كلتل نين "التضبويت الثجرلك.واكل مكتب التضبويت أى التدحل :بام شكل كانم في 
عمليات التصويت. فكيف يعقل أن يدرج أي منهما الإحتجاج قبل اختتام الإقتراع؟ ولا أدل على ذلك 
من أنّ التنظيم نفسه لم يأتي بحل مغاير. 

كما لم يوفق التنظيم في تحديد الحد الأقصى للموعد الذي لا يقبل بعده إدراج أيّ احتجاج 
على عمليات التصويت»ء وإن كان المنطق السليم يقضيء في وضع كهذاء بإدراج الإحتجاجات في 
محضر الفرز داخل مكتب التصويت طالما بقي المحضر في المكتب ولم يسلمه رئيس المكتب مع 
الملحقات للجنة الإنتخابية البلدية© 


أ سالف الإشارة إليه. ضوح ار 

2- المادة 11[ من الأمر نفسه. 

”- ينظر إلى المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 303-95 المؤرّخ في 7 أكتوبر 1995» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية؛ العدد 58 المؤرخ في 8 أكتوبر 1995؛ ص 27. 

للعلم أعدٌ هذا المرسوم في إطار المسعى لتنظيم انتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى في 16 نوفمبر 1995. 

4 - ينظر إلى المادة 166 من الأمر سالف الإشارة إليهء» ص 23. 

- يتعثق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 56-99 المؤرخ في 2 مارس 1999 :سالف الإشارة إليه» ص 5. قبل إلغاءه وبالمرسوم التنفيذي رقم 04- 
0 المؤرخ في 4 مارس 2004 الذي حل محثه.سالف الإشارة إليه ص8 1. 

“ - بعد اختتام الإقتراع يليه الفرز مباشرة ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهاءه تماما على أن يجري علنا وبمكتب التصويت وجوباء ثمٌ يصرٌّح 
رئيس مكتب القصويت بالنتيجة علنا ليتسنى له إلزامها تسليم محضير الفرز والملحقات لتجنة الإنتخابية البلدية المكثفة بالإحصاء العام للأصوات 
لذا اداه محسير القرد سرود لمكن التصيوية: قلا متم نضرة مق إن ج الاحتجاج فيه سيما وأنُ الاحتجاج يجب تسجيله داخل مكتب 
التصووريكة 
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ت الإخطار الفوري للمجلس الدستوري بالطعن. 

اعتنى المشرّع عقب إلزام الطاعن بإدراج الإحتجاج على صحّة عمليات التصويت والفرز 
في محضر الفرز بمكتب التصويت بتنظيم الأجل الذي يجب خلاله تقديم الطعن للمجلس الدستوريء 
إذ نص بأن يخطر المجلس الدستوري فورا بواسطة البرق بالإحتجاج '» أما التنظيم فنص بشأن هذا 
الطعن والطعن الذي يقدّمه مفوّض المترشح الذي لم يكن ممثلا بمكتب التصويت ضد عمليات الفرز 
على أن يتضمّن الإخطار الفوري للمجلس الدستوري وبواسطة البرق المعلومات الخاصة بصاحب 
الإحتجاج وكذا موضوعه في نفس الشكل الذي تم إدراجه في لعتكدن الفوة > 

ويؤخذ على هذه النصوص ما استلزمته من إخطار المجلس الدستوري فورا؛ فكلمة 'فورا' 
أو "الفوري" كلمة غامضة غير دقيقة» لا تتضمّن تحديدا للمدّة التي يجب خلالها أن يتمّ الطعن أمام 
المجلس الدستوريء بينما كان الأفضل أن تحدّد هذه الفترة بأجل معيّن. 

غير أنّ النصوص ذاتها تكشف عن وجوب تقديم الطعن على وجه السترعة بعد إدراج 
الإحتجاج في محضر الفرزء فلا يتراخى صاحب الشأن في تقديمه بحيث إذا لم يكن ممكنا أن 
يتزامن مع إدراج الإحتجاج في محضر الفرز فيجب أن يعقبه مباشرة. 

لكنّ تناول القانون ثمّ التنظيم آجال الإخطار بتلك الكيفية استوجب بعض التخفيف على 
الطّاعن من المجلس الدستوري الذي أذن بألا يتجاوز ميعاد الطّعن الساعة الثانية عشر من اليوم 
الموالي لالإفتر تراع كأقصى ا » وهو ذات الموعد الذي على اللعدة الإنتخابية الولائية المكلفة بجمع 
نتائج البلديات التابعة للولاية والإحصاء العام للأصوات ومعاينة نتائج انتخاب رئيس الجمهورية أن 
تنهي أعمالها عنده وترسل على سبيل الفور المحاضر الخاصة في ظروف مختومة إلى المجلس 
المتووف” . 


ث الوسيلة المعتمدة في الإخطار ويياناته. 


ينظر إلى المواد 42 و43 و44 و45 و47 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989؛ سالف الإشارة إليه» ص 851 و852. 
و إلى المواد 53 و54 و55 و56 و58 من الأمر رقم 07-97 المؤخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 9. 

* - ينظر إلى المادة 11 من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995» سالف الإشارة إليه» ص 22» ثم إلى المادة 166 من الأمر رقم 97- 
7 المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص23. 
* - ينظر إلى المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 56-99 المؤرخ في 2 مارس 1999؛ سالف الإشارة إليه» ص 6 ثم إلى المادة 12 من 
العرسره التنفيذي رقم 70-04 المؤرخ في 4 مارس2004» سالف الإشارة إليه» ص 19. 

- ينظر إلى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 3 أبريل 2004 المتعلق بالطعن في صحّة عمليات التصويت الخاصة بانتخاب رئيس 
الجمهورية الذي جرى في 8 أبريل 2004» غير منشور. 
كما ينظر إلى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 8 أبريل 2009 المتعلق بكيفية الطعن في صحّة عمليات التصويت الخاصتة بانتخاب رئيس 
الجموووية الذي جرى في 9 أبريل 2009 »غير منشور. 

4 ينظر إلى المادة 6 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 » سالف الإشارة إليه» ص 2859 : تك إلئن المادة 165 من الأمر رقم 
07-7 المؤرخ في 6 مارس 1997؛ سالف الإشارة إليه» ص 23-22. 
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حتى تصل الطعون على وجه السترعة إلى المجلس الدستوري اهتدى المشرّع إلى وسيلة 
البرق الذي دأب القانون على اعتماده وسيلة للإخطار منذ أن كانت اللجنة الإنتخابية الوطنية هي من 
تفصل في الطعون ضندٌ عمليات التصويت في انتخاب رئيس الجمهورية حرصا منه آنذاك على أن 
تنهي اللجنة ذاتها أشغالها وتثبت النتائج النهائية في اليوم الثاني بعد الإنتخاب على الساعة السادسة 
مساءا كأقصى أجل" . 

وعلى رغم أنْ المشرّع قيّْد المجلس الدستوري بإعلان النتائج النهائية للإنتخاب في مذة 
أقصاها عشرة أَيّامِ اعتبارا من تاريخ تسلمه لمحاضر اللجان الإنتخابية الولائية ©» وهي مدّة تفوق 
المدّة التي حدّدها المشرّع لانتهاء اللجنة الإنتخابية الوطنية من أعمالهاء إلا أنه تمستك باعتماد البرق 
لإخطار المجلس الدستوري بالطعون دون تحديد لأشكاله التي تكفل التنظيم بتحديدها فجاء مفهوم 
البرق ليعني التيلكس والتيليفاكس والبرقية". 

في ضوء ذلكء يملك المجلس الدستوري أن يقرر رفض الطعون الذي لا يخطر بها بواسطة 
البرق دون أن يحتاج في ذلك لنصّ صريح يعطيه هذا الإختصاص”. 

ورغم اعتراف القانون للمترشح أو ممثله المعتمد قانونا بالطعن إلا أنه لم يعيّن بشكل قاطع 
من يرفعه إلى المجلس الدستوريء وإن كان لا يعقل أن يأذن للمترشح أو لممثله بإدراج الإحتجاج 
في محضر الفرز ثمّ ينزع عنه مُكنة إخطار المجلس الدستوريء سيما وأنه اعترف لهما بمنازعة 
عمليّات التصويت وهذه المنازعة تبدأ بإدراج الإحتجاج في محضر الفرز داخل مكتب التصويت 
وتنتهي بإخطار المجلس الدستوري بالإحتجاج من الطاعن نفسه وإلآ لما أعوزه النص على تحديد 
جهة غيره. 

وذلك ما عمل التنظيم على تأكيده؛ فقد نص على أنّ المترشح أو ممثله هو من يخطر 
المجلس الدستوري مباشرة بالإحتجاج ”. قبل أن يستعمل عبارة شابها الغموض نصّت على أن يتم 


' - ينظر إلى المادتين 115 و116 من القانون رقم 08-80 المؤرخ في 25 أكتوبر 1980» سالف الإشارة إليه» ص 1594. 
* - ينظر إلى المادة 118 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 859. ثم إلى المادة 167 من الأمر رقم 
07-7 المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 23. 
3 ينظ إلى الهادة الرزايعة من المرسوء التتفيدي 03-5 3 المؤرخ في 7 أكتوبر 1995» سالف الإشارة إليه» ص 27. 

- بالفعل قرر المجلس الدستوري رفض الطعون التي لا يخطر بها عن طريق البرق» ويكفي في ذلك الرجوع إلى إعلانه المؤرخ في 23 
نوفمبر 1995 المتعلق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى في 6 نوفمبر 1995 سالف الإشارة إليه ص4 ءأين أوضح ذلك على الوجه 
التالي: "واعتبارا على ذلك أ عددا كبيرا من الطّعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري تمٌّ رفضها في الشتكل لعدم استيفائها الشروط القانونية؛ 
لاسيما تلك الواردة في أحكام المادة 7 من قانون الإنتخابات؛ والمواد 2 4 و5 من المرسوم التنفيذي رقم 303-95 المؤرخ في 12 جمادى 
الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995» والمذكور أعلاه". 
للعلم نصّت المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 303-95 المؤرخ في 7 أكتوبر 1995 المذكور في إعلان المجلس الدستوري على إخطار 
المجلس الدستوري مباشرة بالطّعن كتابة وعن طريق البرق من خلال التيلكس أو التيلفاكس أو التلغرام 
3 - ينظر إلى المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95 -303 المؤرخ في 7 أكتوبر 1995 سالف الإشارة إليه »ص 27. 
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الطعن بمبادرة من صاحبه وعلى نفقته '» وهذه العبارة لا يفهم منها أنّ المقصود هو المترشح أو 
ممثله إلا بعد جهد جهيد طالما لا يقدّم الطعن من أي شخص آخر”. 

ورغم إبقاء المشرّع الفرعي على العبارة ذاتها”» فإنَّ ذلك لم يكن ليُلقي بظلال الإلتباس على 
عمل المجلس الدستوريء الذي اضطره موقفه إلى التفيد في قبول الطعون ممن تتوافر فيهم الصفة 
التي كشف عنها التنظيم» ذلك أنه كلما حدّد النص صاحب الطعنء فإنّ المصلحة تختلط بالصفة 
وليس للمجلس الدستوري عندئذ إلا أن يتحقق من توافر هذه الصفة فيمن يقوم بإخطار”. 

وتعود هذه الميزة إلى أكثر من داع؛ فعدم جدوى إظهار المصلحة في الطعن ينحدر من 
إرادة المشر'ع في الحدّ من جهات الإخطار والغاية ضمان استقرار الطعون التي تخصّ صحّة 
انتخاب رئيس الجمهورية. من جهة أخرىء إنّ إيراز مصلحة في الطعن لا يمثل فائدة حقيقية إلا 
بصدد منازعة تكون مفتوحة على نطاق أوسع © بينما لم يسمح المشرع لغير المترشح للإنتخاب أو 
100 القانوني بالحق 8 الطعن 6 فها هو المجلس الدستوري يعلن عن أنه: 'ينتج عن تدابير المادة 
7 (الفقرة الأولى) من قانون الإنتخابات المعدل والمتمّم» وكذا المرسوم التنفيذي رقم 303-95 
المشار إليه أعلاه» أن إمكانية إخطار المجلس الدستوري مخددّلة للمترشحين وممثليهم قانونا وحدهم"” 
وحدهم” ولهذا "فإن الإحتجاجات الواردة من ناخبين لا يتمّتعون بهذه الصفة تمّ رفضها”. 

كما أعلن عن "أنه ينتج عن تدابير المادة 166 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي المتعلق 
بنظام الإنتخاباتء. والمادة 28 من النظام المحذد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المعدل والمتممء 
وكذا المرسوم التنفيذي رقم 56-99 المشار إليه أعلاه؛ أن إمكانية إخطار المجلس الدستوري مخولة 
للمترشح أو ممثله قانونا وحدهما” واعتبارا له 'فإنَ الإحتجاجات الواردة من ناخبين لا يتمُتعون بهذه 


بهذه الصفة تمّ رفضها"””. 


*- ينظر إلى المادة 5 من المرسوم التنفيذني رقم 56-99 المؤرخ في 2 مارس 1999؛ سالف الإشارة إليه» ص 6. 
*- بوكرا (إدريس) » نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائرء المرجع السابقء ص 128. 
2- ينظر إلى المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 70-04 المؤرخ في 4 مارس2004 سالف الإشارة إليهه ص 19. 
4 ,2001 ,2 كم ,طملخا رقع 1تالغ ه2520 أء 12009011685 :1312215 أعطططاه اخلط فأقطمهت ععناز ننه 5غع0 2[ ,لمةل) 205091 - : 
10 - 
* - على غرار الناخب أو الأحزاب والتجمعات السياسية... 
* - إعلان المجلس الدستوري المؤرخ في 23 نوفمبر 1995 المتعلق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى في 16 نوفمبر 1995؛ سالف 
الإشارة إليهء ص 4. 
8 - المصدر نفسه. 
* - إعلان المجلس الدستوري المؤرخ في 20 ابريل 1999 المتعلق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى في 15 أبريل 1999»؛ سالف 
الإشارة إليهء ص 190. 
10 - المصدر نفسه. 
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وهو ما يعني أنّ أهلية الإحتجاج أمام المجلس الدستوري طالما حصرتها النصوص في 
المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية وممثله القانوني فإنّ هذا التحديد يُعفي هذه الأطراف من إثبات 
المصلحة في الطعن في حقهماء كما يُوفر في الوقت نفسه عن المجلس الدستوري عناء التحث في 
من تثبت لهم المصلحة المتحققة في أن يروا إرادة هيئة الناخبين في انتخاب رئيس الجمهورية دون 
عيوب أو شوائب. 

ولا جدال في أن بين اشتراط إخطار المجلس الدستوري عن طريق البرق واستلزام فوريته 
ما يرهق كاهل الطاعنء إذ أنّ توافر وسيلة البرق ليس بالأمر المحسوم والمتحقق في كل المناطق !؛ 
المناطق/؛ فإذا كانت النصوص لم تيسّر للطاعن ظروف الطعن بإلزام الإدارة بتجهيز جميع مراكز 
التصويت بوسيلة الإخطارء فإنَ الطاعن سيضطر إلى التنقل إلى أماكن بعيدة لرفع اعتراضه بواسطة 
اررق" 6مك تيجدال تركو ا در يي يلقت هه السغوية تون للها يقراء ونمتن: المترقت على نتوين ونكقت 
مكتب التصويت الذي لا يقوى على رفع الإعتراض عن طريق البرق بالإتصال بمداومة المترشح 
للإنتخاب ولو بالهاتف لتتولى بعده إرسال الإحتجاجات للمجلس الدستورية. 

بيد أنّ هذا التصوّرء وقبل التعجيل برفضه أو الإعتداد به» يبدو أنه ينطوي على مخالفة 
صريحة للنصوص التي تتطلب تقديم الطعون من طرف الطاعن نفسه وهو المترشح للإنتخاب أو 
الممثل القانوني للمترشحء وهو السبب الذي قد يرفض لأجله المجلس الدستوري النظر في الطّعن “4 
ذلك أنّ القانون إذا ما تطلب أمرا فلا يجوز التذرّع بالإعتبارات العملية لتعطيل حُكمه بزعم استحالة 
إعماله» سيّما وأنَ المجلس الدستوري خفف من وطأة قِصر أجل الإخطار عندما مكن الطاعن من 
الحلون قويطة ال ينهاو ميعاد ذلك الساعة الثانية عشر كأجل أقصى من اليوم الموالي للإقتراع”. 

ويلاحظ أنّ صاحب الشأن في الطعن» أي المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو ممثله 


#إبى »م 2 ب 5 > 6 ٠.‏ ا لم م 9 55 ١‏ 
القانوني هو من يحرر الا حتجاج على ورق عادي ٠»‏ ويلزم لصحة انعقاد الإحتجاج ان يشتمل على 


' - بوكرا (إدريس) » نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر» المرجع السابق» ص 129. 

* - المرجع نفسه. 

* - المرجع نفسهء ص 130-129. 

5 - ينظر إلى إعلان المجلس الدستوري المؤرخ في 3 نوفمبر 5 المتعلق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى في 6 نوفمبر 
5 ؛ سالف الإشارة إليه»ء ص 4 حيث أشار فيه إلى رفضه الطعون شكلا لعدم استيفائها الشروط القانونية لاسيما الواردة منها في المواد 2 
ركوو ين المرسرء الكنيذي ركم 905 -303 المؤرخ في 7 أكتوبر 1995 الذي فصت المادة لأرابعة منه علي إخطان المترشح أو ماله المجلفن 
الدستوري مباشرة بأي | 

: بطر الى يبان لاسن لدو واف لمؤارية كن 3 أبريل 2004» سالف الإشارة إليه و كذلك إلى بيان المجلس ذاته المؤرخ في 8أبريل 2009 
سالف الإشارة إليه. 

6 ينظر إلى المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 5ك المؤرخ في 7 أكتوبر 5 .»؛ سالف الإشارة إليه» ص 27. 
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كفلة من الساناكة قم] يتعاقببياناك ساحب: الطعق» يكب أن يتمق الامتحا للق والايس: 
والعنوان» والصفة": إضافة إلى رقم بطاقة إثبات الهويّة وتاريخ ومكان إصدارها”. 

كذلك يجب أن يشتمل الإحتجاج على اسم المترشح الممثل ولقبه وهي البيانات الخاصّة 

ما بيانات مكتب التصويت الذي أدرج صاحب الطعن احتجاجه فيه فقد اشترط التنظيم بأن 
تذكر البلدية ومركز التصويت ورقم مكتب التصويت الذي سُجّل فيه الإحتجاج". 

فين ار ”كاله ضواهت : الحلوق: اذك :ين 1 اللدانا نك فيا مهدا كدلة بور فنا لكاتو نذا 
لابت من تحديدها من جانبه تحديدا واضحا مانعا لأيْ غموض أو لبسء كما ينبغي أن يشتمل 
الإحتجاج على عرض للوقائع يكون بمثابة أساس يقيم عليه صاحب الطعن ادّعائه ©, وكذا الوسائل 
المؤيّدة لاحتجاجه”. 

ويترتب على إغفال عرض الوقائع أو عدم استظهار أوجه الذفاع التي تبرّر الإحتجاج عدم 
قبول الطعن من المجلس الدستوري”". 

ويشترط أن يتضمن الإحتجاج توقيع صاحب الشأن الذي حرتره *» وهذه شكلية جوهرية 


يؤدي عدم مراعاتها إلى عدم صخة الطعن شكلا لمخالفة ما قرّرته النصوص من ضرورة أن يقدم 


*- ينظر إلى المصدر نفسهء وإلى المادة 28 من المداولة المؤرخة في 29 ديسمبر 1996 المتعثقة بإجراءات عمل المجلس الدستوري»؛ سالف 

الإشارة إليهاء ص 22» وإلى المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 56-99 المؤرخ في 2 مارس 1999:» سالف الإشارة إليه» ص 6» وإلى 
المادة 32 من النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 8 يونيو 2000»؛ سالف الإشارة إليه» ص 30» وإلى المادة 12 من 
المرسوم التنفيذي رقم 70-04 المؤرخ في 4 مارس 2004»؛ سالف الإشارة إليه» ص 19. 

*- ينظر إلى المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 56-99 المؤرخ في 2 مارس 1999» سالف الإشارة إليه» ص 6., ثم إلى المادة 12 من المرسوم 
التنفيذي رقم 70-04 المؤرخ في 4 مارس 2004»؛ سالف الإشارة إليه» ص 19. 

3 المصدر نفسه. 

“- ينظر إلى المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 303-95 المؤرخ في 7 أكتوبر 1995» سالف الإشارة إليه ص 27. 

7 - وهو مانصّت عليه المادة 28 من المداولة المؤرخة في 29 ديسمبر 1996 المحددة لإجراءات عمل المجلس الدستوريء سالف الإشارة إليهاء 
ص22»؛ وكذلك الماذة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 56-99 المؤرخ في 2 مارس 1999 »؛ سالف الإشارة إليه؛ ص 6 ثم المادة 32 من النظام 
المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 28 يونيو 2000»؛ سالف الإشارة إليه» ص 30» كما نصّت عليه المادة 12 من المرسوم 
التنفيذي رقم 04 -70 المؤرخ في 4 مارس 2004»؛ سالف الإشارة إليه» ص 19. 

6 - تطتب المجلس الدستوري تضمين الإحتجاج بالوسائل المبرّرة له» وهذا ما ظهر في المادة 28 من المداولة المؤرخة في 29 ديسمبر 1996 
المحدّدة لإجراءات عمله؛ سالف الإشارة إليها» ص 22» وفي المادة 32 من النظام المحدّد لقواعد عمله المؤرخ في 28 يونيو 2000» سالف 
الإشارة إليه» ص 30. 
لكنَ المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 56-99 المؤرخ في 2 مارس 1999 »؛ سالف الإشارة إليه» ص 2» والمادة 12 من المرسوم التنفيذي 
رقم 70-04 المؤرخ في 4 مارس 2004»؛ سالف الإشارة إليه» ص 19» لم تتطلبا ذلك بل نصدتا على إمكان إرفاق الطعن بكل الوسائل المبررة 
للإحتجاج» وهذا من شأته أن يبعث في الطاعن بلبلة مع العلم أن المجلس الدستوري سوف يطبق ما يستلزمه نظامه المحدّد لقواعد عمله في هذه 
المييالة. 

5 ” - إن خلقٌ إعلانات نتائج انتخاب رئيس الجمهورية من المجلس الدستوري جميعها من تأكيد ذلك إضافة إلى عدم نشر قرارات المجلس الفاصلة 
ضفي فى اعون بدعلنا الا تستطيع الترس توفي هذه المسالة. 
5 - ينظر إلى المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 303-95 المؤرخ في 7 أكتوبر 1995» سالف الإشارة إليه» ص 27» وبعد إلغاءه إلى المادة 4 
من المرسوم التنفيذي رقم 56-99 المؤرّخ في 2 مارس 1999» سالف الإشارة إليه» ص 5» وبعد إلغاءه إلى المادة 11 من المرسوم التنفيذي 
رقم 70-04 المؤرخ في 4 مارس 2004»؛ سالف الإشارة إليه.» ص 19. 
وتراجع المادة 27 من النظام المحدّد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 866:» والمادة 28 
من المدا ولة المؤرخة في و ديسمبر 1996 المعدلة والمتمّمة للنظام السنائيق سالف 9 إليها» ص 22» والمادة 32 من النظام المحدد لقواعد 
عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 28 يونيو 2000؛ سالف الإشارة إليه» ص 30. 


640 


الإحتجاج أمام المجلس الدستوري موقعا عليه من الطاعن نفسه» وهو الجزاء ذاته الذي سينزل حتما 
على الإحتجاج الذي يقدّمه الغير كالمحامين. 

كما لا يأمل الطاعن الذي أغفل التوقيع على الإحتجاج من المجلس الدستوري أن يدعوه 
لتسوية شكلية التوفيع بعد تقديم الإحتجاج. 

ولئن كان تدخل المجلس الدستوري والتنظيم كل واحد من جهته لتحديد كيفيات تقديم 
الإحتجاج يدعو للإستغراب», لاستحالة وجود جهتين تباشران العمل ذاته'» ولتسبّبه في بعث البلبلة في 
نفس الطاعن الذي عليه أن يدرج في احتجاجه جميع البيانات التي يتطلبها المجلس الدستوري في 
نظامه المحدّد لإجراءات وقواعد عمله من جهة والتنظيم من جهة أخرى للإطمئنان على صحة 
طعنه؛ فإنَ التساؤل يثار عن المصدر الذي يعتد به المجلس الدستوري عند دراسته للطعون 
المرفوعة إليه هل نظامه المحذد لقواعد عمله أم التنظيم؟ 

لم يترتب عن العمل الذي جرى في دراسة الطعون موقف ثابث لم يغيّره المجلس 
الدستوري؛ فقد أعلن عن أن دراسته للطعون المرفوعة إليه تتم وفقا للقانون المتعلق بنظام 
الإنتخابات والنظام المحدد لإجراءات عمله وكذلك التنظيم للتحقق من مدى استيفاء الإحتجاجات 
للشروط الشكلية» الأمر الذي يصع معه إذا خلا القانون من تحديد إجراءات رفع الطعون أن يعئد 
المجلس الدستوري بالنظام المحدّد لإجراءات عمله والتنظيم مصدرين لمجموعة الأعمال الإجرائية” 
الإجرائية”» غير أنه عدل عما كان قد قرره بشأن الإعتداد بالتنظيم كمصدر للأعمال الإجرائية في 
تقديم الطعون مكتفيا بضرورة أن تتضمّن الإحتجاجات البيانات التي يتطلبها نظامه المحدّد لقواعد 
عمله حتى يقبلها من حيث الشكل”. 

والطعون التي تنصب على عمليات التصويت أو الفرز كغيرها من الطعون؛ لا يمكن 
للمتحلين النستوودي أن يتذخل: فيها من تلن د اقةورو ها لاه موةوفعها همف تتوافر فيه الصفة ليفصح 
عن إرادته في التوصّل بالمجلس الدستوري. 


' - رأينا بأنَ الإختصاص في تحديد كيفيات تقديم الإحتجاج يعود دستوريا إلى المشرّع؛ ولا يختص المجلس الدستوري بذلك لأن هذا العمل لا 
يدخل ضمن قواعد عمل المجلس الدستوري التي يستأثر بوضعها طبقا للدستور. 

* - و هو ماكان من المجلس الدستوري فعلا . 
ينظر إلى إعلان المجلس الدستوري الفور عافن 3 نوفمبر 1995 المتعلق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى في 16 نوفمبر 1995؛: 
سالف الإشارة إليه» ص 3» وإلى إعلان المجلس الدستوري المؤرّخ في 20 أبريل 1999 المتعلق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى في 
5 أبريل 1999» سالف الإشارة إليه» ص 189. 
3 ينظر إلى إعلان المجلس الدستوري المؤرخ في 12 أبريل 2004 المتعلق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى في 8 أبريل 2004»: 
سالف الإشارة إليه» ص 6-3» وإلى إعلان المجلس الدستوري رقم 1/01.م.د/09 المؤرخ في 3 أبريل 2009 المتضمّن نتائج انتخاب رئيس 
الجمهورية الذي جرى في 09 أبريل 2009» سالف الإشارة إليه.» ص 03. 
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إلا أن المشرةع لميختد شكل الإأفصاح عَنَ إزادة الطاغن) :بينما تيد المتازغة بمجرد: جيل 
الإحتجاج لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري؛ فلا يكفي مجرّد إخطار المجلس بالطعن عن طريق 
البرق» وإنما يتعيّن التسجيل» ومرجع ذلك طبيعة الإجراءات من حيث كونها إيجابية تحقيقية» فيكفي 
إفصاح الطاعن عن إرادته في إخطار المجلس الدستوري وفق القواعد التي يتطلبها المشرّع وتدخل 
المجلس بدوره الإيجابي في استكمال الإجراءات من تسجيل الإحتجاج والإستماع إلى الأشخاص 
وطلب إحضار الوثائق والتحقيق. 

ويظهر عزوف المشرّع عن أن يكون القانون مصدر الأعمال الإجراتية التي تخصّ تحريك 
منازعة عمليات التصويت أو الفرز إمّا في سكوته تارة ' وإمّا في النصّ على أن يحدد التنظيم 
كيفيات منازعة الطاعن لتلك العمليات تارة أخرى”» ليصبح التعويل كله على التنظيم الذي طفق يعد 
مصدر مجموعة الأعمال الإجراتية المتبعة في الإحتجاج على عمليات التصويت والفرز وليت 
المشرّع هو الذي تولى ذلك لأنّ الطعون الإنتخابية وإن كانت الإجراءات المفروضة على غيرها من 
الطعون لا تتفق مع طبيعتها 3) فإِنَ ما ينبغي أن تحاط به من رعاية تضمن سرعة وتبسيط 
الإجراءات على الطاعنين وسرعة الفصل فيها لاتصالها الوثيق بالمصلحة العامّة أولى بالمشرّع أن 
يتولى تكريسهء لأنّ انعقاد اختصاص تحديد الإجراءات اللازم إتباعها في الطعن للقانون أمر 
طبيعيء والطعون ضد عمليات التصويت والفرز شأن سائر المنازعات يدخل وضع إجراءات 
تحريكها في اختصاص القانون الذي جعله الدستور الشريعة العامّة في مجال نظام الإنتخابات”. 

وإن كان المشرّع اكتفى بالنصَّ على إخطار المجلس الدستوري بالطعن فورا وعن طريق 
البرق» بعد أن مكن المترشح للانتخاب أو ممثله المعتمد قانونا من إدراج الإحتجاج ضدّ عمليات 
التصويت في محضر الفرز وأحال على التنظيم تحديد الكيفيات ©, إلا أنّ الشك يساور في دستورية 
ترك هذا التحديد للسلطة التنظيمية؛ فتحديد كيفيات إدراج الإحتجاج في محضر الفرز وإخطار 


المجلس الدستوري بالطعن يمثل جزءا لا يتجزأ من الحقوق السياسية ويمسّ بحق المترشح أو ممثله 


' - وهو ما يظهر على القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 وبالذات المادة 117 منه؛ سالف الإشارة إليه» ص 859 

* - ينظر إلى المادة 11 من الأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995» سالف الإشارة إليه» ص 22» ثمٌ إلى المادة 166 من الأمر رقم 97- 
7 المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 23. 

3 - رأفت (فودة)» المرجع السابق»ء ص 35 إلى 38. 

4- عملا بالمادة 10-115 من دستور 1989 والمادة 123 من دستور 1996. 

7 كما نصّت عليه المادة 11 من الأمر رقم 21-05 المؤرخ في 9 يوليو 1995»؛ سالف الإشارة إليه» ص 2 ثم المادة 6 من الأمر رقم 
07-7 المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليه» ص 23. 
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القانوني في انتخاب رئيس الجمهورية في الطعن في صحة عمليات التصويت وبهذا الوصف يتعيّن 
أن ينظم بقانون لا بنصّ تنظيمي. 

وعلى ذلك فإن الإحالة الشاملة» التي قام بها المشرّع للسلطة التنظيمية تأخذ حكم التخلي عن 
الإختصاص التشريعيء وهو ما لا يقره الدستور. وبرغم هذا التنازل عن الإختصاصء لا يوجد في 
سبيل المشرع ما يمنعه من استرداد اختصاصه مسققبلا؛ فهو الذي عهد الإختصاص للتنظيم في 
تحديد كيفيات وإجراءات تحريك منازعة عمليات التصويت وهو الذي يملك حق استرجاعه كلما 
شاءء ذلك أنّ اختصاصه في هذا الشأن اختصاص أصيل لا حاجة لمبرّر حتى يسترده ويقوم 
بممارسته من جديد. 

على أنه في الوقت الذي أخذ التنظيم على عاتقه ضبط كيفيات تقديم الإحتجاج “» لم يلبث 
المجلس الدستوري قبل ذلك أن تدخل هو الآخر ليحدّد الكيفيات ويدرجها في نظامه المحدّد لقواعد 
غولة وكاده التختضر: دون فير ذلك . 

وتوالى هذا التدخل من هذا الجانب وذاك في الشأن ذاته» بحيث استبقى كل واحد من جهته 
لنفسه سلطة تحديد إجراءات تقديم الإحتجاج إلى المجلس الدستوري بالرّغم من أن المشرّع عهد 
كية| الاختضاصن التتظيم كيمن] ثم هدو احة: 

نكن عاذ ا عق الات الذى مقر تعن الأعقال: ى :الخطا أو" النشحن الذي شوج ينانا مخ 
بيانات الإحتجاج؟ 

في مجال منازعة عمليات التصويت. إن بيانات الإحتجاج التي تستلزم النصوص استيفاءهاء 
يحرّرها صاحب الطعنء ويراقب المجلس الدستوري استيفاءها وليس صحتهاء ومن ثم فإنَ إغفال أي 
بيان من البيانات أو الخطأ والنقص فيه يتعلق بتجهيل الطاعن أو بموضوع المنازعة * يبطل 
الإحتجاج؛ على أساس أنّ الإغفال أو الخطأ أو النقص في هذه البيانات منشأه تقصير الطاعن...4. 

ولمّا تطلبت النصوص ضرورة إدراج بيانات معيّنة في الإحتجاج؛ فإنها لم تفرّق بين 
البيانات الجوهرية وغير الجوهرية والملاحظ أن النصوص ذاتها غفلت عن تقرير البطلان جزاءا 


على مخالفة أوضاع معيّنة؛ فلم تقرر البطلان على كل مخالفة مهما كانت»ء كما لم تقرر البطلان في 


'- منذ صدور المرسوم التنفيذي رقم 303-95 المؤرخ في 7 أكتوبر 1995» سالف الإشارة إليه» ص 27. 

*- منذ صدور النظام المحدّد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 غشت 1989» (المادة 27) سالف الإشارة إليه» ص 866. 

3- البيانات المتطثبة في الإحتجاج لا تتعلق إلا بالطاعن من صفة ولقب واسم وعنوان وتوقيع وبموضوع الطعن من خلال عرض الوقائع وأوجه 
الدفاع. 

“- الملاحظ أنٌ بيانات الإحتجاج من اليّسير على الطاعن التحكم فيها لقلة عددها والطبيعة المتميّزة للطعن الناجمة عن غياب الأطراف فيه مما 
يبتعد به عن الإغراق في شكلية جامدة. 
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حالة مخالفة شكليات دون شكليات أخرىء بل إنها تعاطت مع كل البيانات على قدم من المساواة 
واعتبرت جميعها جوهرية باعتبارها شكليات بدونها لا يمكن أن يوجد الإحتجاج أو لا يكون الوصف 
الذي أرادت النصوص إعطاءه له أو لا يمكن تحقيق الغاية التي يقصدها المشرتع “» وهذا الإتجاه 
ليس من شأنه توسيع سلطة المجلس الدستوري في تقدير البيانات الجوهرية وغير الجوهرية كما 
يفسّر خلوّ النصوص من جواز أن يمنح المجلس الدستوري للطاعن أجلا لتصحيح الخطإ أو تكملة 
النقص الذي شاب تقديم الإحتجاج. 

ولعلّ التعاطي مع كل البيانات على أنْها جوهرية لأنّها تتعلّق بتحقيق غرض محدد بحيث إذا 
اعذل كذ اتوك نقد | دواع حدق الخصداتضى السدةة 6 لله هرما عقف المهلين الفرة رفن وهو 
ليس بالمبد! الجديد» وإنما هو إعمال لحكم النصوص التي تستلزم البيانات والعبرة بتوافر هذه 
البيانات وقث تقديم الإحتجاجء دون التغافل عن أن قصر المذّة التي ينبغي أن يعلن المجلس 
الدستوري فيها النتائج الود وهي عشرة أيام كأقصى أجل اعتبارا من تاريخ تسلمه 
لمحاضر اللجان الإنتخابية الولائية ”» قد لا تسمح له بدعوة الطاعن إلى تسوية الشكليات التي لحق 
بها خطأ أو إغفال أو نقص”. 

ثم إنّ حكم المجلس الدستوري بعدم قبول الطعن ينهي المنازعة ويعدّها كأن لم تكن بكل ما 
كان لها من أثر. 

غير أنه إذا كان للحكم بعدم قبول أيّ دعوى حجّية موقوتة» تقتصر على الحالة التي كانت 
عليها حين رفع الدعوى أوّل مرّةء وتحول دون معاودة إثارة النزاع من جديدء طالما لم تتغيّر الحالة 
التي انتهت بالحكم لكن دون أن تمنع من معاودة رفع الدعوى إذا تغيرت الحالة © فإنّ هذا لا يسري 
على رفض الطعون في صحة عمليات التصويت أو الفرز من المجلس الدستوري من حيث الشكل إذ 


1 ذلك شأن كل شكل جوهري. 
0 هذا الشأن إلى: فتحي (والي)» الوسيط في قانون الفضاء المدني؛ طبعة 1980 »؛ مطبعة جامعة القاهرة» ص 456 هامش 1 

> المانة 8 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989»؛ سالف الإشارة إليه» ص 859.؛ ثم المادة 7 من الأمر رقم 07-97 
المؤرخ في 6 مارس 1997: سالف الإشارة إليه» ص 23. 
3 ذلك ما أكد عليه المجلس الدستوري بقوله: "واعتباراء علاوة على ذلك أن عددا كبيرا من الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري تم 
رفضها في الشتكل لعدم استيفائها الشروط القانونية» لاسيما تلك الواردة في أحكام المادة ١‏ 117 من قانون الإنتخابات» والمواد 2»؛ 4 و5 من 
المرسوم التنفيذي رقم 303-95 المؤرخ في12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق7 أكتوبر سنة 1995» والمذكور أعلاه" . ينظر إلى إعلان 
المجلس الدستوري المؤرخ في 23 نوفمبر 1995 الذي يتعتق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى في 16 نوفمبر 1995»؛ سالف الإشارة 
إليه» ص 4. علما أن المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 303-95 المؤرخ في7 أكتوبر 1995 المذكور في الإعلان استلزمت أن يحرّر 
الإحتجاج المترشّح للإنتخاب أو ممثله على ورق عادي وأن يوقعه محرّره قائوناء بالإضافة إلى وجوب أن يتضمّن الإحتجاج لقب المترشّح 
وممثله وعنوان ممثل المترشتح؛ وتعيين البلدية ومركز التصويت ورقم مكتب التصويت الذي يسجّل فيه الإحتجاج؛ مما يدل على أنّ المجلس 
السسدوريعة جميع هده البواناك جو فرية وكرار وقطن الظعوق لعدع اسنتيداتها ,رو هذا: الموكف: من المجائن الامتورى هو متوقف كابنت ومستار في 
شأن رفض المتعون التي لا تستوفي الشكليات المتطلبة . 

4 - يراجع في هذا الشأن: ْ 
محمد كمال ( عبد العزيز)؛ تق تقنين المرافعات في ضوع القضاء والفقه؛ الجزء الأول: الدعوى؛ الأحكام: طرق الطّعن» الطبعة الثالثة؛ 905 2:1 
ص 21/. 
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يمنع عدم قبولها إعادة تقديم الإحتجاج لسقوط الحق الذي قام الطعن للمطالبة به بفوات الميعاد من 
جهة'» ومن جهة أخرى يرجع عدم قبول الطعن عند رفعه من جديد إلى حجّية القرار الأول الصادر 
كه كتوق عنمن النجلن 7النستورى وبي شكية وتطرقة فى :موائخهة الكافة فطق ونا انلام 
المجلس الدستوري المحدّد لقواعد عمله” ورأي المجلس الدستورية وقوام ذلك أنه إذا رفع احتجاج 
جديد ضدٌ قرار المجلس الرافض للطعن من حيث الشكل وجب على المجلس الدستوري الحكم بعدم 
قبول الطعن لسبق الفصل فيهة. 

الفرع الثاني: التحقيق في الطعون و الفصل فيها. 

يعيّن رئيس المجلس الدستوري عقب تسجيل الإحتجاج في كتابة ضبط المجلس مقرّرا أو 
أكثر من بين أعضاء المجلس الدستوري لدراسة الإحتجاجات وتقديم تقرير ومشروع قرار بشأنها 
إلى المجلس خلال الأجل الذي يحدده المشر”ع”. 

والتحقيق يمكن من تكوين اقتناع عضو المجلس المقرّر بمدى قابلية الطعون وتأسيسهاء 
ويقوم به هذا الأخير من تلقاء نفسه وليس بناءا على طلب أي كان» كما يباشره بنفسه ولا يقوم 
بإجراءاته المجلس الدستوري بكامل تشكيله. 

وقه قار ل "النخذاى. انلتق اللمو ءات حملن التكلدو "لأستو نوكو اكدذهنها وهيل العضيو 
المقرّر أو الأعضاء المقرّرين إلى تكوين الإقتناع بأن حصر وسائل التحقيق في الإستماع إلى أي 
شخص وطلب إحضار الوثائق المرتبطة بالعملية الإنتخابية * والإستعانة بالقضاة والخبرة '» غير أن 


هذا التناول لم يمنع المجلس من الإلتجاء إلى وسائل أخرى لم ينظمها نص خاص كالمعاينة. 


1 ينتهي ميعاد رفع الإحتجاج إلى المجلس الدستوري في الساعة الثانية عشر من اليوم الموالي للإقتراع كحد أقصي. 
2- ينظر إلى المادة 49 من النظام المؤرخ في 28 يونيو 2000» سالف الإشارة إليه»ه ص 31 الني نصّت على أن: "آراء وقرارات المجلس 
الدستوري ملزمة لكاقة السلطات اأعمومية والقضائية والإدارية وخير قابلة لأ طعن" 
3 ينظر إلى رأي المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في قر وووات: سال اقازة التموضو 9 الذي قضى بأن: "...قرارات المجلس 
الدستوري نهائية وغير قابلة للطعن..." 
“- لما كانت جميع قرارات المجلس الدستوري تحوز الحجّية المطلقة وتحسم المنازعة حسما قاطعا يحول دون النظر في أيّ طعن ممائل يثور من 
جديد» تعيّن على المجلس اح واعدار المتارعة متحي موااوه اي لت إلى حجّية القرار الأول الصاترر لصتل كن |حطان 
مو ل ل يه 
للدستور»؛ تجاهل قوة قرار المجلس الدستوريء ومن ثم فإثه لا وجه للبت“في مدى دستوريته من جديد"؛ ينظر إلى قرار المجلس رقم 01 المؤرخ 
ف حك 005 1 بالك | رخال 1 | جه مق 117 

 ”‏ ينظر إلى المادة 8 من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرّخ في 7غشت 1989 سالف الإشارة إليه ص 866. وبعد 
ذلك إلى المادة 33 من النظام المحدّه لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 28يونيو 2000 سالف الإشارة إليه ص30. 
5 ينظن إلى المادة 9 من الذظا م المحدّد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرّخ في 7غشت 1989 سالف الإشارة إليه ص 866. وبعد 
ذلك إلى المادة 4 من النظام ا لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 8 يرونيو 2000 سالف الإشارة إليه ص3)0. 
"- ينظر إلى المادة 48 مكر”. من المداولة المؤرخة في 14 يناير2009 المعذلة و المتممة للنظام المؤرّخ في 28 يونيو 00 المحدد لقواعد 
عمل المجلس الدستوري؛ سالف الإشارة اليهاعمص17 
5- ينظر إلى إعلان المجلس الدستوري المؤرخ في 23 نوفمبر 1995 :سالف الإشارة إليه » ص4. 
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ما الفصل في الطعون فهو النهاية الطبيعية للمنازعات التي ترفع ضدٌ عمليات التصويت؛ 
فكل احتجاج يتقدم به الطاعن ينقضي بقرار يُصدره المجلس الدستوري ويمرٌ في اتخاذه بمراحل عذة 
من الناحية الإجرائية؛ فبعد قفل باب التحقيق يدخل المجلس في مرحلة المداولة التي يبت خلالها في 
مدى قابلية الطعون وجدواها لينهي مسار الفصل في الطعون بتبليغ القرارات التي يتخذها للمعنيين. 

وما عدا الأجل الذي حدده المشرّع» وهو عشرة أيام كحدٌ أقصى اعتبارا من تاريخ تسلم 
محاضر اللجان الإنتخابية الولائية لإعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية لانتخاب رئيس 
الجمهورية'» فإنَ المشرّع لم يحدّد للمجلس الدستوري موعدا للفصل في الطعون. 

غير أنّ البيّن من هذا الموعد المحتد لإعلان النتائج النهائية للإنتخاب أنه لا يسري إلا في 
الحالة التي يَحسم فيها أحد المترشحين نتيجة الإنتخاب لصالحه في الدور الأول من الإقتراع “» أو 
بعد دور ثان يتنافس فيه من عيّنهما المجلس الدستوري * إذا لم يحصل أيّ مترشح على الأغلبية 
المطلقة من الأصوات المعيّر عنها في الدّور الأول» إلا أنّ المجلس الدستوري يكون مطالبا عندئذ 
بمراعاة هذا الموعد في الفصل في الطعون وإعلان النتيجة النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية قبل 
فواته. 

أمّا في حالة ما إذا لم ينل أي مترشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبّر عنها في 
الدور الأوّل» فإنَ المجلس الدستوري يضطر إلى أن يصرح بنتائج هذا الدور وتعيين المترشحين 
المدعوين للمشاركة في الدور الثاني اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات خلال الذور الأول 
من الإقتراع”» رغم أنْ المشرع لم يقيّده بأيّ أجل سواء للقيام بهذا العمل أو للفصل في الطعون التي 
التى :تنسب على :عمليات التصنويت: التي تتخلل: الدون الأول .من الإنتخاب. 

ويتضح أنّ المجلس الدستوري؛ وهو بصدد الفصل في الطعون التي تنصبّ على عمليات 
التصويت التي تجري في كل الأحوال» أنه يتم يتمّتع بحرية ما في تنظيم إجراء التحقيق في ظل غياب 
النصّ الذي يؤسّس إجراءا شكليًا لقفله؛ فلا وجود في النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري 


ما يدل على أنّ رئيس المجلس وهو يعيّن المقرّر أو المقررين لدراسة الطعون يعطي أجلا للإنتها 


'- تراجع المادة 118 من القانون رقم 89 -13 المؤرخ في 7 غشت 1989»: سالف الإشارة إليه» ص 859»؛ ومن بعده المادة 167 من الأمر رقم 
07-7 المؤرخ في 6 مارس 1997»؛ سالف الإشارة إليهء»ص 23. 
2 كل الإنتخابات الرئاسية لي جرت لحد الآن في الجزائر سنوات 1995 و1999»: 2004 و2009 حسمت نتيجتها من الدور الأول. 
1 -عملا بالمادة 113 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 » سالف الإشارة إليه»ء ص 858:؛ وبعده المادة 162 من الأمر رقم 97- 
7 المؤرخ في 6 مارس 1997: سالف الإشارة إليه» ص 22. 
4- تراجع المادتان 107 و113 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989»؛ سالف الإشارة إليه» ص 858:؛ ومن بعده المادتين 156 
و162 من الامو رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997؛: ص 21 و22. 
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من التحقيق !» وقد لا يعادل سكوت النظام سكوت القانون في هذا الشأن إذ لا يمنع المجلس 
الدستوري من أن يحدّد ممارسات بشكل ضمني ” وذلك بأن يحدد رئيس المجلس الدستوري للمقرر 
وهو يعيّنه أجلا لقفل باب التحقيق. 

وكما تغيب الأحكام التي تفرض على إجراء التحقيق في الطعون نصيبا من الشفافية؛ لا 
توجد أحكام أخرى تنظم قفل التحقيق سوى ما تناوله النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري 
من أن يستدعي رئيس المجلس إثر انتهاء التحقيق في الطعون المجلس الدستوري للفصل في مدى 
أحقيتها وجدواها”؛ فلا يُعرف إن كان المقرّر الذي يتكفل بالتحقيق مطالبا بعد الإنتهاء منه بتقديم 
التفرير عن الطعون ومشروع القرار بشأنها إلى رئيس المجلس الدستوري وإلى كل عضو في 
المجلس أو أن يكتفي بتسليم التقرير ومشروع القرار إلى رئيس المجلس فقطهء إذ أن أقصى ما 
تضمنه النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري أن يقدّم المقرّر أو المقرّرون تقريرا عن 
الطعون ومشروع القرار إلى المجلس دون أن يزيد على ذلك شيئا”» وإن كان المنطق يوحي في ظل 
سكوت النصّ بأن يسلم المقرنر التقرير ومشروع القرار بعد القيام بتحريره إلى رئيس المجلسء ولمَ 
لتقذيم:قراءة لف7؛ حقى يتسدى للراقيش استعاء أعضاء المبكلين الفستوو :بهذا فقط لآ ينتهنى 
إجراء التحقيق إلا عشيّة اليوم الذي يفصل فيه المجلس بعد المداولة في مدى قابلية الطعون 
وجدواها". 

إن القصد من المداولة المناقشة والتشاور وتبادل الآراء بين أعضاء المجلس الدستوري 


*- ينظر إلى النظام المحدّد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه وسائر التعديلات التي أدخلت 
عليه. وبعده إلى النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 28 يونيو2000»؛ سالف الإشارة إليه المعذل و المتمح . 

.464 م بغأاءغ]م عاعلطتة ,لصوء1) 51 -2 
3- ينظر إلى المادة 29 من النظام المحدّد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 866؛ ثم 
إلى المادة 30 من المداولة المؤرخة في 9 ديسمبر 1996» سالف الإشارة إليها والمعدلة للنظام السابق» ص 22» وحاليا إلى المادة 34 من 
النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 28 يونيو 2000»؛ سالف الإشارة إليه» ص 30. 
4- ينظر إلى المادة 28 من النظام المحدّد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 866» ثم 
المادة 29 من المداولة المؤرخة في 29 ديسمبر 1996»؛ سالف الإشارة إليهامص 22»؛ وحاليا إلى المادة 33 من النظام المحدد لقواعد عمل 
المجلس الدستوري المؤرخ في 28 يونيو 2000؛ سالف الإشارة إليه» ص 30. 
* - بالنسبة للمجلس الدستوري الفرنسي وبعد تحرير التقريرء يقدّم المقرئر لرئيس المجلس قراءة له ليعود لهذا الرئيس بعد ذلك استدعاء أعضاء 
المجلس الدستوري للفصل في الملف. 
ينظر إلى: ش 3 م[ ,غأاء 21 31116 ,لصوء1) أوعموط 
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ولا تتمّ مداولة أعضاء المجلس الدستوري إلا في جلسة مغلقة» وهو مبدأ عام للقانون حرص 
النكلاة المبخقة لقو اعن: عمل الملن “الاستورى على تأكيدة. !١‏ والغاية ته كيهان انبقكن: الأعضاء 
والحفاظ على السلطة المعنوية للقرارات التي يتخذها المجلس الدستوري. 

ويفرض احترام هذه الحتمية المزدوجة ذاته على المجلس الدستوري لأنّ القرارات التي 
يفصل بموجبها في الطعون تأتي بعد أَيّام معدودة من الإنتخاب» ومثل هذا السياق يقضي بالتوجس 
خيفة من التعبير عن الآراء المنشقة» وفيه أيضا قد تحتد الأهواء السياسية مما يعرض بالقرار الذي 
ينال موافقة أغلبية صغيرة أو يتخذه المجلس بعد صوت الرئيس المرجّح للتشكيك في سلامته 
وشرعيته”» ولم لا شعور الطاعن بالمرارة بل الوقوع ضحيّة الظلم والإجحاف من المجلس 
يدرو 

لكن ما يحكم سير المجلس الدستوريء الذي يقوم في الواقع على مرحلتين في المداولة ينبغي 
ألا يخدع أيّا كان؛ ففي فترة أولى» وبعد الإستماع إلى المقررء من الممكن أن يكون مآل مشروع 
القرار رفض بعض الجوانب فيه إلا أنه إذا لم يكن في وسع أيّ من أعضاء المجلس التعبير خارج 
أروقة المؤسّسة عن موقفه الشخصي *, فإنّ الخشية كل الخشية من أن تتبلور المعارضات الداخلية 
للمجلس الدستوريء غير أن استمرار التداول في أغلب الأحوال يسمح من أجل الإبقاء على وحدة 
المؤستسة وطالما سهر رئيسها على ذلكء بالتقريب بين وجهات النظرء التي قد تكون من البداية 
متعارضة؛ فإذا قدّر لحركية التداول من أن تسير بشكل كامل» سيصدر لا محالة من المجلس قرار 


أحسن تأسيسا من الناحية القانونية من مشروع القرار المقدّم من المقرّر ابتداء. 


* - ينظر إلى المادة 29 من النظام المحدّد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 غشت 1989» سالف الإشارة إليه» ص 866؛ ثم 
إلى المادة 30 من المداولة المؤرخة في 9 ديسمبر 1996؛ سالف الإشارة إليها» ص 22» وحاليا إلى المادة 34 من النظام المحدد لقواعد عمل 
المجلس الدستوري المؤرّخ في 28 يونيو 2000» سالف الإشارة إليه»ء ص 30. 
7522 ,2002 ,1/2 ,5266181 610 1تتقتط ,ملكا نا ,(مصتحصوظط) م 0 2 

3- ينظر إلى المادة40 من التظام المحدّد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7غشت1989 سالف الإشارة إليه ص866 » ومن بعده 
إلى المادة 54 من الثظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرّخ في 28 يونيو 2000 سالف الإشارة إليه ص32. 

*- يكفي العلم أن المجلس الدستوري أمضى سبعة أيّامِ من 17 إلى 23 نوفمبر 1995 للتداول قبل الإعلان عن نتيجة انتخاب رئيس الجمهورية 
الذي جرى في 16 نوفمبر 1995 (ينظر إلى إعلان المجلس المؤرخ في 23 نوفمبر 1995» سالف الإشارة إليه ص 4)؛ وبشأن انتخاب رئيس 
الجمهورية الذي جرى في 15 أبريل 1999» تداول المجلس الدستوري للإعلان عن نتائجه النهائية لمدة خمسة أيام من 16 إلى 20أبريل 1999 
(ينظر إلى إعلان المجلس الدستوري رقم 99/01 المؤرخ في 20 أبريل 1999» سالف الإشارة إليه»عص 191).؛ غير أثه بالنسبة لانتخاب رئيس 
الجمهورية الذي تقرر إجراؤه في 8 أبريل 2004 فقد تداول المجلس الدستوري لإعلان نتيجة الإنتخاب لمدة 4أيام من09 إلى12 أبريل 2004 
(ينظر إلى إعلان المجلس رقم 04/!.م.د/04 المؤرخ في 12أبريل 2004»؛ سالف الإشارة إليه» ص 4 ).؛ أمّا عن انتخاب رئيس الجمهورية الذي 
كان في 9 ابريل 2009 فقد استمرً تداول المجلس الدستوري للإعلان عن نتيجته يومين من 12 إلى 13 أبريل 2009 (ينظر إلى إعلان المجلس 
رقم 01 المؤرخ في 13 أبريل 2009» سالف الإشارة إليه» ص 4). 
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وفعت ذلك أنهدلة يشتورط فى المداولة اجماع أخضبا + الفتجلسن' الاستورى :حول القز از 
المقترح للطعن؛ فتكفي فيه الأغلبية لغياب النص» وهذه القاعدة هي المعمول بها عندما يغيب النص 
الذي يشترط نصابا محددا لإدلاء المجلس بالآراء أواتخاذه للقرارات". 
المبحث الثالث: الرقابة على حسابات الحملة الإنتخابية للمترشّحين للإنتخاب. 

تعن هيدا المعناواة امام القانوة الذقع اعتوكاديه الموكى السقوري: أكدة. المكلس 

الدستوري في العديد من أحكامه؛ جملة من المبادئ الفرعية اللأزمة لضمان ترتيب آثاره إزاء 
المترشحين لإنتخاب رئيس الجمهورية. 
من هذه المبادئ المساواة في الحصول على المساعدة المالية الحكومية اللارمنة لتمويل 
الشنكتة: الإنتحابية: 
غير أن المساعدة المالية الحكومية ليست المصدر الوحيد لتمويل الحملة الإنتخابية للمترشح 
لانتخاب رئيس الجمهورية حيث يوجد إلى جانبها التمويل الخاص فضلا عن التمويل الحزبي 
وبالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية» فإنّ المجلس الدستوري هو الذي يتولى عملية الرقابة 
على حساب الحملة الإنتخابية للمترشح للإنتخاب ذاته(المطلب الأول) في الوقت الذي لايخلو القانون 
من بعض التشديدات على الإيرادات والنفقات الإنتخابية(المطلب الثاني). 
المطلب الأوّل: إعمال الرقابة على حسابات الحملة الإنتخابية . 
يختص المجلس الدستوري بالرقابة على صحّة حساب الحملة الإنتخابية للمترشح لانتخاب 
رئيس الجمهورية» وهو اختصاص محدود إذا قيس بموعد مباشرته الذي يتم بعد إعلان نتائج 
الإنتخاب النهاتية (الفرع الأوّل). 
من جانب آخر إذا كان اختصاص المجلس الدستوري يمئدٌ لمراقبة بعض الجوانب في 
حساب الحملة فإِنْ هناك ما يسدّ الطريق أمام المجلس للقيام بدور أكبر في عملية الرقابة القانونية 
على الحسابات(الفرع الثاني). 

الفرع الأول : تحريك الرّقابة في غياب الطعن في صحّة الإنتخاب . 

إذا كان للمجلس الدستوري أن يباشر إختصاص فحص حساب الحملة الإنتخابية للمترشح: 


فلا بد أن يك ون ذلك بعد الإع لان فق لنيهة ادنك لقف اناو نين الجسيوروية نر اليذن قبل 


* - تكفي الإشارة إلى أنّْ المؤسس الدستوري الجزائري قضى في دستور 1989( المادة 157) وفي دستور 1996( المادة167) على أن يتداول 
المجلس الدستوري في جلسة مغلقة ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين يوما الموالية لتاريخ الإخطار في مجال الرقابة الدستورية 
دون أن يحدد الضف من الاضيوات المطلوب للإدلاء بالآراء أو اتخاذ القرارات وهذا السكوت لم يمنع المجلس الدستوري من أن يدرج في 
نظامه المحدّد لقواعد عمله أن الإدلاء بالآراء أو اتخاذ القرارات يتمٌ بأغلبية الأعضاء » ينظر إلى النظام المحدّد لإجراءات عمل المجلس 
الحستوري المؤرخ في 7 غشت 1989 ؛ سالف الإشارة إليه» ثم إلى المداولة المؤرخة في يي 6 ؛ سالف الإشارة إليهاء وحاليا إلى 
النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرّخ في 28 يونيو 2000»؛ سالف الإشارة إليه. 
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ذلك' ول لينضن: المشرع:ضسراحة على .هذا القين الرتمتى في :فكسن.حسابات الحملة الإنتخابية: ذلك 
أن إعمال الرقابة لا يخضع لإيداع اعتراض موجه ضدّ الإنتخاب الذي أعلن المجلس الدستوري عن 
نتيجته قبل ذلك بوقت معيّن وتحدّد المترشح الفائز بل وباشر مهمته الرئاسية. 

إن المشرّع الذي نص على اختصاص المجلس الدستوري دون أن يجزم بالقيام به بعد تمام 
الإنتخاب رجع الفضل للمجلس الدستوري في دفع الحرج عنه؛ فاقتضى النظام المحدد لقواعد عمل 
المجلس الدستوري من كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن يقدّم حساب حملته الإنتخابية في 
أجل أقصاه ثلادك أشهر من تاريخ نشر النتائج النهائية للإنتخاب”. 

ولا تبرير لهذه الإضافة إلا بالقول أن المجلس الدستوري يملك تفسير نصوص القانون بما 
يراه هو محقلا لإرادة المشرّع في المجالات التي تعود له وبما يوجه النصّ التشريعي الوجهة 
الصيفنكة: 

غير أنّ ما يود المشرع الإشارة إليه أنه إذا جاء الاختصاص برقابة حساب الحملة الإنتخابية 
لكل مترشح ليُمَارَسَ بعد نشر نتيجة الانتخاب النهائية فلا بد من أن يَغْيّر دور المجلس الدستوري 
جذريا؛ فهذا الأخير لا يفصل وليس في وسعه أن يفصل في صدحة الإنتخاب لأنّ الاعلان عن تتيجته 
النهائية صار نهائيا ولا يمكن الرّجوع فيهء إنما يبت المجلس الدستوري بشكل خاص في حسابات 
المترشحين: والقز ازاك الك يتكدها قن هذا الشآن. ان تكون ذاف أئر يذكن على الاقتزاخ الذي نظلم 
قبل ذلك. 

لهذاء إذا حدث التعرّض لحسابات المترشحينء يبدو من الصّعب جدًا على المجلس الدستوري 


إلغاء انتخاب رئاسي بالرتغم من عدم صدّة أي حساب*», كما تكمن الصعوبة ذاتها في تصوّر تخويل 


'- يستحيل استحالة مادية أن يفحص المجلس الدستوري حسابات الحملة الإنتخابية قبل الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية 
في ظلُ وجود أجل قصير متاح للمجلس للقيام بالإعلان عن تلك النتائج وهو عشرة أَيَّامِ كأجل أقصى من تاريخ تسم محاضر التجان الإنتخابية 
الولائية حسب قانون الإنتخابات. 
ينظر إلى المادة 118 من القانون رقم 13-89المؤرخ في 7 غشت 1989»؛ سالف الإشارة إليه ص 859 ٠‏ ومن بعده إلى المادة 167 من الأمر 
رقم07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص23. 
و لو أن القانون أَجَلَ الإعلان عن النتائج النهائية للإإنتخاب إلى تاريخ بعيد و لاحق لتاريخ الإقتراع كأجل ثلاثة أشهر لأمكن تصمّر إتمام 
المجلس الدستوري لفحص حسابات الحملة الإنتخابية غير أنٌ مثل هذا الحلٌ يتطلب بالضرورة تعديلا دستوريا يأخذ بعين الإعتبار عدم انقضاء 
المهمّة الرئاسية للرئيس القائم قبل مباشرة الرئيس المنتخب حديثا لصلاحياته الدستورية. 

*- ينظر إلى المادة 30 من النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 28 يونيو 2000»؛ سالف الإشارة إليه ص 29» و قبل ذلك 
لم يضع المجلس الدستوري في نظامه المحدّد لإجراءات عمله مثل هذا القيد في تحديد أجال تقديم المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية لحساب 
حملته الانتخابية. 

عدن 1اطدامة 18 ع0 هم تطتاقصمهه هنآ متكلتطتاكصمه 19 عل 58 عاعتضية*1 عل عتتماطء سصصطمت ,(كتمعصة )ع نتمطعن 1 3 

11311915, 2011011718, 1 9790742, 
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المجلس الدستوري الحق في ! علان رئيس جمهورية انتخب للتو غير قابل للإنتخاب بسبب عدم 
احترام الأحكام القانونية المتعلقة بالتمويل الانتخابي! 

وبنفس الصعوبة كيف يقدّر للرأي العام أن يعي دعوة هيئة الناخبين من جديد لأنّ المترشح 
المنتخب تجاوز سقف الإنفاق الإنتخابي المحدّد قانونا أو قدّم حساب حملته الانتخابية بعد الآجال أو 
خالف حتى الإجراءات الشكلية لإيداع الحساب لدى المجلس الدستوري بالرغم من أنّ الأصول 
العامّة توجب التقيّد بالتشريع الخاص بتمويل الحملات الإنتخابية للمترشحين وبقطع النظر عن الأثر 
الذي يتركه فظن حساب: حملة المترشح المتكختب :ركيسا "على ميمغقة الثى :سوق تلوزكها الألسنة بالذم 
و القدح لا محالة”؟ 
إنّ المشرّع كي يدلو بدلوه في الكشف عن أن دور المجلس الدستوري لن يتجاوز بسط 
الرقابة على صمّة حساب الحملة الإنتخابية» لم يتردد في إيثار الصمت في البداية ©» ومن ثمَّء فإن 
خلو القانون من النصْ على الجزاء المناسب لرفض حساب الحملة الإنتخابية من جانب المجلس 
الدستوري لم يكن له معنى سوى انفلات الحساب المرفوض من أي جزاء قبل أن يقرّر المشرّع بعد 
ذلك جزاءا ماليا محضا؛ فالصيغة التي استعملها الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997 
والتي مضمونها 'وفي حالة رفض حساب الحملة الإنتخابية من طرف المجلس الدستوريء لا يمكن 
القيام بالتسديدات المنصوص عليها في المادتين 188 و 190 من هذا القانون"* صريحة في أنّ ما 
يتأتى عن رفض الحسابء وهو عدم القيام بالتسديد الجزافي الذي يستحقه المترشحون لانتخاب 
رئيس الجمهورية» جزاء إلزامي وحيد و أنّ المجلس الدستوري الذي يتعّين عليه النزول إلى حكمه 


ليس سيّد قراره في هذا الأمر. 


عل ع لاع تمعلنوةضط ممناعه 1ن ”.آ عل دنه 1موععءه” ,1آ 4 أعصصه تلت تاقدهه اأعقدهن ندل متام تحتعاصة :بآ ,(متمعصه1) عتلصولاننت ١‏ 
19960490 عج2[-نا0ل8 ,طمل] ,1995 

2 - يمثل تقديم حساب الحملة الإنتخابية للمترشئح للإنتخاب من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد 1 المجلس الدستوري إجراءا شكليً وجوبيا 
قضت به المادّة 141 من القانون رقم 13-89 المؤرّخ في 7 غشت1989 سالف الإشارة إليه ص860 عتم نصت عليه المادة 191 من الأمر رقم 
07-7 المؤرّخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص25. 
مثل هذا الإجراء يشكل شكلية جوهرية لا يمكن التحثل منها وتستوجب رفظن حساب الحملة الإنتخابية عند عدم الإلتزام بها من قبل المترشتح 
لانتخاب رئيس الجمهورية . 

كما أن الجزاح ذانه فل على بهناتة الكملة الإنتكابية الذى وكجاهل القزاعد الشكلية أى احكاد إن اعد افمدرة بالقاك #الفرا عد السرسوهة 
لاعداد الحساب وذلك كما لو لم يتم إرفاق الحساب بأيٌ وثيقة ثبوتية للإيرادات المتحصّل عليهاء أو كانت الوثائق الثبوتية المقدمة لا تبيّن مصدر 
الإيرادات أوكانت هذه الوثائق غير كافية لتبريرها. 

3- يراجع القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 »؛ سالف الإشارة إليه ص 848 والأمر رقم 21-95 المؤرخ في 19 يوليو 1995 
سالف الأشارة اليه ص 19. 
4- ينظر إلى المادة 191 الفقرة الأخيرة من الأمر سالف الإشارة إليه ص25. 
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الفرع الثاني: فحص حسابات الحملة الإنتخابية. 
تجدر الإشارة إلى أنّ المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية مطالب بإعداد حساب حملته 
الإنتخابية ومراعاة التوازن بين الإيرادات التي يجمعها لتمويل الحملة والمصروفات التي ينفقها 


عليها وكل ذلك تحت أعيّن المجلس الدستوري و رقابته. 
1 - إعداد حساب الحملة الإنتخابية. 


قي المشرّع كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية بقيد مفاده أن يعد حساب حملته الإنتخابية: 
كما أوجب أن يحصي الحساب مجموع الإيرادات المحصّل عليها و النفقات المصروفة حسب 
طبيعتها ومصدرها". 

بهذا الإلزام الملقى على عاتق المترشحين جميعهم» يتجه المشرّع إلى أن يكون حساب 
الحملة الانتخابية على صفة محذدة وهي أن يكون الحساب أوحدا * ذلك لقم كل عدر شع رفن 9 
يكون سببا في تقدّم مترشح آخر للإنتخاب والإلتفاف على قاعدة أحاديّة الحساب وبالتالي تجاوز 
سقف النفقات الإنتخابية والرّفع من حجم الدعاية على حساب الغير من المترشحين الآخرين» لأن 
نفقات حملة هذا المترشح مضافة إلى نفقات حملة المترشح الآخر المدعوم إنما يكون صرفها في 
هذا الوضع لانتخاب واحد من المترشحيّن” وهو ما يتعارض مع تشريع تمويل الحملات الإنتخابية . 

لكنَ مثل هذا الإلتفاف على قاعدة واحديّة حساب الحملة الإنتخابية إذا كان بوسع المجلس 
الدستوري أن يتصدى له بالجزاء المناسب وهو رفض حسابات الحملة الانتخابية شريطة أن يقف 
على تراكب تلك الحسابات وتداخلها * فإنّ هناك ما يقف حائلا دون تحقق المجلس الدستوري من 
صحة الحملة الإنتخابية للمترشحين؛ فالحملة لانتخاب رئيس الجمهورية تجري على نطاق وطني مما 
يفتح الباب لمبادرات متعدّدة» وقد تكون عفوية» لتمد المترشحين للإنتخاب بمساعدات جوهرية حتى 
ولو لم يقرّرها هؤلاء أو لم تحظى بموافقتهم الصريحة ولم يظهر منهم ما يدل على استفادتهم منها 
شخصيًا في حملاتهم الإنتخابية” 


'- ينظر إلى المادة 141 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7غشت 1989 سالف الإشارة إليه مص860 و بعد هذا القانون إلى المادة 191 من 
الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 06 مارس1997 سالف الإشارة إليه ص 25. 
7 20 بخ(مطلخ روع لو نماععلة دعصعدم حدمه 5ع ع عه مقطا [رزاطة لتق رآ )أت كنات 17 2 
ف يفظن تعلى سبي الإستكفان إلى قرار المجلس الدستوري الفرنسى في .هذا الصدد : 
. 18397م ,©1.0, “3يعلاعوم/ة بالخ 1997 ععطصوءفل 16 يدل ممامؤد] 
0 الدعائية ل الإثتين: 5 ل 0 00 
"دود لأحمق تجراة عادر ات أو تجمّعات عامّة على المستوى الوطني 8 المحلي من جانب شخصيات تقف في صف مترشتح من المترشتحين 
لانتخاب رئيس الجمهورية في غياب ما يدفع إليها من جانب المترشح المستفيد أو في ظلٌ تخلف موافقته الصريحة عليها أو حتى انعدام مايدل 
على وجود علاقة بالحملة الإنتخابية للمترشح ذاته. 
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لفل هرذ هذا التكواق أن الحموصى لا تع مق قفا :موافر لك.سباحة فى كياب التلييات 
من جانب المترشح للإنتخاب أو التنسيق معه أو مع فريق حملته الإنتخابية» وقد لا تدرج تلك 
المبادرات في حساب حملة المترشح وعندئذ تفقد الأحكام التي تفرض سقفا للنفقات الإنتخابية كل 
فاعلية قانونية. 

وبالإنتقال إلى الصتعوبة التي تفرزها الأحزاب السياسية ولجان المساندة فإنّ الخطورة تشتذ 
وتكبر لأنّ المشرّع أحصى على سبيل الحصر مساهمة الأحزاب السياسية لتمويل الحملة الإنتخابية 
إلى جانب المساعدات المحتملة للدولة على أساس الإنصاف ومداخيل المترشح للإنتخاب * ولم يأخذ 
بعين الإعتبارالنفقات المصروفة من الأحزاب السياسية ولجان المساندة المحدثة التي تدعم 
المتوشخيق ن للإنتخابء الأمر الذي يسمح اتناك تلن الندة كدي أن تنقيا غنات الطؤلة لكايه 
للمترشح بل يُعفي الأحزاب السياسية ولجان المساندة المشاركة في حملة المترشح من الخضوغ 
للقيود القانونية؛ سيّما تلك اللجان التي تنحدر من مبادرات محلية دون أن تحصل نشأتها ونشاطاتها 
من المترشح للإنتخاب على موافقته الصريحة أو الضمنية. 

ولتقديم حساب الحملة الإنتخابية ضوابط سكت عنها المشرّع ولم يوفر في سكوته للمجلس 
السنتؤوي :كماناك:ووشائل. كافية الإأخواء الرقابة و ظل: الأمن: بعلى حال خقى تتاخل: المكلس ينه 
و أوجب أن يتضمّن الحساب على الخصوص تبرير طبيعة ومصدر الإيرادات تبريرا قانونيا فضلا 
غن :الوا فاق لقتو شه قات 

2 -التوازن بين الإيرادات و النفقات. 
هناك قاعدة التوازن بين النفقات والإيرادات التي سكت عنها القانون من الناحية الشكلية» و مع 

ذلك يجب أن يكون مجموع الإيرادات مساويا على الأكثر لمجموع النفقات» أي أنْ توازن الإيرادات 
وجوبا النفقات؛» الأمر الذي لا يعني على أيّ حال رفض المجلس الدستوري حساب الحملة الذي 


يظهر فائضا في الإيرادات على حساب النفقات الإنتخابية” 


'- ينظر إلى المادة 135 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7غشت 1989 سالف الإشارة إليه ص 860. ومن بعده إلى المادة 185 من الأمر 
رقم 07-97 المؤرّخ في 6مارس 1997 سالف الإشارة إليه 24. 

*- ينظر إلى المادة 30 الفقرة الثانية من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 28يونيو 2000 سالف الإشارة إليه ص29. 
3- يكفي لتأكيد ذلك النظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم 1ن.م د /04 المؤرخ في 24 غشت 2004 المتعلق بحساب الحملة الإنتخابية 
للمترشح عبد العزيزبوتفليقة في الإنتخابات الرئاسية التي جرت في 8 أبريل 2004 المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
الديموقراطية الشعبية العدد 55 المؤرّخ في [سبتمبر 2004 ص4. 

و قبل ذلك ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم 6 .م.د/99 المؤرخ في 7أكتوبر 1999 المتعلق بحساب الحملة الإنتخابية للمترشّح عيد 
العزيز بوتفليقة في الإنتخابات الرئاسية التي جرت في 969:1 المتتور بالجريةة الرسمية للجمورارية للجز اترية الديمطر املية اللمدية 
العدد 78 المؤرّخ في 7 نوفمبر 1999 ص/27. 
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وإذا أعمل المجلس الدستوري هذه القاعدة» فإنه من جهة أخرى تطلب إذا لم يكن الحساب 
متوازنا بالمعنى الذي يفيد أن يتطابق مجموع الإيرادات مع مجموع النفقات» أن يتمّ في كل الحالات 
على الأقل مقاصّة النفقات بالإيرادات التي قد يكون مجموعها أكبر من النفقات عند إيداع حساب 
الحملة الإنتخابية: 

والمتأمّل في هذا الإلتزام يجدء بالقطعء أن هناك ما يبرّره؛ فقبول المجلس الدستوري لحساب لم 
يتم تزويده بكفاية بالإيرادات مؤداه الماح لإيرادات لاحقة لم يعلم بها المجلس الدستوري بأن يكون 
تحصيلها بعيدا عن أي رقابة '» إلا أنه إذا كان يبدو ضروريا تغطية العجز الحاصلء فإنّ الأموال 
اللازمة ينبغي جمعها قبل الأجل المحدّد لإيداع الحساب لدى المجلس الدستوري. 

وهذا الذي يتفق مع ما يذهب إليه المجلس الدستوري من القول أن "...حساب الحملة الإنتخابية 
المع من قبل المترشح جاء متضمنا لمجموع الإيرادات المتحصل عليها...' ” ويؤكد الإلتزام 
التشريعي بأن يتضمّن حساب الحملة مجموع الإيرادات فضلا عن كل النفقاتة 

لكن هل يسمح البحث في عمل المجلس الدستوري بالقول أنّ للمجلس القدرة على رفض حساب 
حملة مترشح أغفل إدارج واحتساب نفقة من النفقات الإنتخابية» سيما وأنّ القصد من هذا التصرف 
قد يكون التحلل من الإلتزام بعدم تجاوز سقف الإنفاق الإنتخابي الذي قرّره المشرتع/؟ 

من الوارد أن هناك من يعتبر أن المجلس الدستوري يستطيع بل يجب عليه أن يفعل ذلك دون 
أن يخون من يقول بهذا القول الأسباب والحجج؛ فالمجلس مكلف دستوريا بالستهر على صحّة 
الإنتتخاب ومن شأن معاقبة المخالفات المرتكبة في مجال تمويل الحملات الإنتخابية أن يضمن أحسن 
ما يمكن مبدأ المساواة بين المترشحين بل يحقق بشكل وفي ما على المجلس القيام به تقيّدا بالمهمّة 


الدستورية التي تلقاها. 


'- ينظر على سبيل الإستئناس إلى : 

أ عتاعوجزتتتوه عل دعأجزتتاهه 5ع 118110118216 11171551011تزوه, 992 [ع5106 1 : قشف كلت تلاة لامغطا[-قتمعن] عساك. اعمهم0 

. 1993 ث2 .]010 199372 1993.501 بخرالثك, غطمامرم) تتتأ 21 ,201101165 2 قأطء تتاع 11112110 
ل0) طأ. 510 1خناز. تتته10,5م, 1132 

*- ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم01 المؤرّخ في 24 غشت2004 ؛ سالف الإشارة إليه » ص4. 

"مضه نفسكه., 

كن الى المادة 137 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7غشت 1989 سالف الإشارة إليه ص 860 التي نهت عن تجاوز ثمانية ملايين 

دينار جزائري في الإنفاق على حملة المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية على أن يرفع سقف الإنفاق هذا إلى عشرة ملايين دج بالنسبة للمترشح 

الذي يصل إلى الدور الثاني من الإنتخاب. 

كر الكفدد الذي طرأ على المادة ذاتها بموجب الأمر رقم 21-5 المؤرخ في 9 يوليو 1995 سالف الإشارة إليه ص 22 نهى عن أن تتجاوز 

تفقانة) الحملة احذ عشر مليون دج في الدور الأول بينما رفع السقف إلى ثلاثئة عشر مليون دينار في الدور الثاني ثم نصت المادة 187 من الامو 

رقم 07-7 المؤرخ في 6ماس 1997 سالف الإشارة إليه ص 24 على عدم إمكان تجاوز نفقات الحيلة حوينة عش مليوت دج في الدور الأوّل 

وعشرين مليون دج في الدور الثاني من الإنتخابات. 
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ثم إن للرأي العام حقا أوليا على المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية في احترام القانون؛ 
باعتبار أنه يؤدي إلى سلامة الإنتخاب وبوصفه الأساس الذي يقوم عليه البناء الانتخابي بأكمله. 
وهذا الإلتزام صاغه المشرّع حتى لا ينسى المترشحون حدوده أو يسيئون فهمه بتجاوز القيد 
بأحقينات كل النققات الانتخابية 

مقابل هذاء لم ينظم المشرتع إجراء التحقيق في حسابات الحملة الانتخابية وجاء إسناد القانون 
إلى المجلس الدستوري رقابة صحتها خاليا من العناصر المميّزة للرقابة؛ فسكت المشرّع عن مداها 
وعما إذا كان يدخل في اختصاص المجلس الوقوف على صدقية حساب الحملة من عدمه» بل إن 
النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري التزم السكوت كذلك؛ وهذا يجعل من رفض حساب 
الحملة لمجرد إغفال المترشح إدراج نفقة انتخابية يفتقد للأساس القانوني. 

وقد يدعم هذا التحليل أن النصوص السسارية المفعول لا تأذن للمجلس الدستوري بالسئّهر على 
قانونية الحملة الإنتخابية ورقابة سيرها '» ولو كان له ذلك لهان عليه أن يربط بين هذا الدور 
والتذرّع بنفقة انتخابية لم يتضمنها حساب مترشح من المترشحين للإنتخاب. 

أما وقد تخلّف النصّ فالأمر يرجّح أن تتمّ رقابة الوثيقة المحاسبية للمترشح للإنتخاب دون 
الغوص في صدق الإيرادات والنفقات التي تضمنتها: 

افر وهة معدن ين أنه اك ناك وا اسيل يدياب سنن صدق 'النفقانك 
المدرجة في حسابات الحملة ومن أنّ كل النفقات قد تمّ احتسابها؛ فالسّماح للمجلس الدستوي برفض 
حساب حملة المترشح لعدم إدراج نفقة انتخابية بناءا على العناصر المتوفرة لديه يفرض انتقال عبء 
الإثبات من المجلس إلى المترشح الذي عليه إثبات عكس النتيجة التي توصل إليها المجلس 
المستورت 1 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإنَ إجراء الرقابة على الحساب يتطلب أن يحكمها مبدأ 
الوجاهة» إذ تقتضي الآثار العقابية التي تنشأ بتعديل أو بالأحرى رفض الحساب أن يكون بوسع 
المترشح مناقشة جميع المسائل القانونية والواقعية التي يثيرها المجلس الدستوري * سيما وأنّ رفض 


الحساب يستبعد أي حق في قبض الإسترداد الجزافي . 


بينت الممارسة أن من كثف بالسهر على حسن سير الحملة الإنتخابية ومراقبتها قانونيا في جميع الإنتخابات الرئاسية التي جرت لحت الآن 
لجنة وطنية ذات طبيعة سياسية وفروع محلية و هذا في حد ذاته يشكل حدا لا يستطيع أن يدّعي المجلس الدستوري معه بأي اختصاص في مجال 
رقابة الحملة الانتخابية . 
67 اع نتم عاعناتث ,زع تتام )عاءء سوط 5 - 2 
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ولا شك أنّ إجراء الرقابة على صحّة الحساب إذا كان يتمتع بالحضورية والمواجهة ' وهو ما لم 
يقضي به نص من النصوصء فليس من السهولة تجاهل وجوب استغلال المجلس الدستوري 
للمعلومات التي يوفرها له الغير من تلقاء نفسه”. 
كما يتطلب الأمر أن يجمع المجلس الدستوري مسبّقا معلومات موضوعية كافية عن جميع 
النشاطات الإنتخابية ذات المعنى» ومنها تلك التي كانت بمبادرة من المترشحين أنفسهم أو تلك التي 
نظلمك بهداقة"تقديم الاغم ليم وهو .ما لسع العكلين أن بقوع مه لعياك النطن و الأذواك الكافية 
لمباشرة مثل هذا الدور. 
ولعل هذه الحجج هي التي تدفع إلى النتيجة التي مفادها أن المجلس الدستوري لا يختصّ في 
ظل الأوضاع القائمة برفض حساب حملة انتخابية لمجرّد أنّ المترشح للإنتخاب أغفل إدراج نفقة 
انتخابية في حساب حملته. 
المطلب الثاني:التشديدات التشريعية على الإيرادات والنفقات الإنتخابية. 
تجلت رغبة المشرّع الجزائري في ضبط تمويل الحملة الإنتخابية للمترشح للإنتخاب في 
تقريره لتشديدات تتعلق بالإيرادات الإنتخابية(الفرع الأوّل). 
غير أن الذي تجدر الإشارة إليه أن المشرّع نفسه لم يكن بذات التشديد وهو ينظم النفقة 
الإنتخابية(الفرع الثاني). 
الفرع الأوّل: التشديدات التشريعية المتعلقة بالإيرادات الإنتخابية. 
تضمّن القانون تأكيدات عدّة بشأن الإيرادات لكن نظرة سريعة توضنّح تغافل المشرّع عن 
صواعة الخروابط التعور هاب الحفلة الاتقفاة 
1 -التمويل الحزبي . 
كل ما ورد في القانون لا يزيد عن إشارة عابرة تجعل من مساهمة الأحزاب السياسية مصدرا 
لتمويل الحملة الإنتخابية * دون تحديد لسقفهاء وهذه الخطوة يبدو سيرها جليّا في اتجاه تقييد حرية 
المترشحين في تمويل حملاتهم الإنتخابية ما دام أنّها تبعد غير الأحزاب السياسية» كلّجان المساندة 


وفكرها تمن الحستدفات و لعي متيو انوروك تللق كماد رت , 


'- يتطلب إجراء الحضورية عدّة ضمانات؛ حيث أنه لا يسمح للمجلس الدستوري بأن يصدر قراره دون أن يكفل للمترشحين الدفاع عن 
مصالحهم في مواجهة النتائج التي تجمّعت لدى المجلس ومنحهم مواعيد كافية للإطلاع والرد وهو ما لم تقضي به أي نصوص في الجزائر. 
18م اعفدم عاعامخ ,معنا 0 )عاءء سومطل 5 * 
3- ينظر إلى المادة 135 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7غشت 1989 سالف الإشارة إليه ص 860 » ثم إلى المادة 185 من الأمر رقم 
07-7 المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص24. 
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ذلك أنه شتان بين أن يكتفي المشر'ع بالتمويل الحزبي موردا للحملة الانتخابية والسّماح به إلى 
جانب تمكين غير الأحزاب السياسية من تقديم مساهمتها المالية للحملة الإنتخابية للمترشح لانتخاب 
رئيس الجمهورية؛ فليس هناك من شك أن تلقي المترشح أموال حملته من غير الأحزاب السياسية 
يمزّق المساواة بين المترشحين لأنّ بعض هؤلاء ستتسع فرص اتصاله بالناخبين وتزداد احتمالات 
اقتقاضبة: لضيو اتية لشجرد أنهم مذعومون من لجان للمسائدة وغيوها مق الجمعياة» و المؤستنات 
الفدقية: جيثما يفتقة مترشنحون آحرون: للانخفاتب لمتل هذا الدع والبند: 

ولمّا كان القانون يحظر كل علاقة عضوية أو علاقة ولاء أو تبعية أو رقابة مهما كانت طبيعتها 
بين الحزب السياسي و كل نقابة أو جمعية أو أي منظمة مدنية أخرى * فليس هناك مجال لثلا يلتفت 
المشرّع إلى ما حظره ويمنع ضمنا مشاركة النقابات أو الجمعيات أو المنظمات المدنية الأخرى 
للأحزاب السياسية في تمويل حملات المترشحين الإنتخابية لأنّ القول بغير ذلك يعني التسليم بمبد! 
إرتباط هذه الجهات بالأحزاب السياسية وضربا للحظر الذي أسّسه المشرتع عرض الحائط. 

2 -التمويل الحكومي للحملات الإنتخابية للمترشحين. 

ارتضى المشرّع على مضض بمبدا! التمويل الحكومي للحملات الإنتخابية للمترشحين لانتخاب 
رئيس الجمهورية غير أن المتأمل في نظام المساعدة العامّة الممنوحة للمترشحين للإنتخاب يجد أن 
هناك تطوّرا ما حققه المشرع في هذا المجال. 

أ -وجه الغرابة في التمويل الحكومي للحملة الانتخابية. 

كان من المطلوب بعد اعتماد دستور 23 فبراير 1989» الذي اعترف بمبد! التنافس على 
منصب رئيس الجمهورية» أن يدخل المشرّع قواعد تخصّ الحملة الإنتخابية للمترشحين للمهمّة 
الدقالسة: 

إلا أن القولة: يوضفها مركن هذه المتظومة»:والقى:قولت مهتة الحكم :غير "المشحرّن: مَنَذ ذلك 

القارية وكلبف يطعناق الاتضشاط اها سين النداق: الإتتساضي ,و الشير فلج اكتراى امعان ال دين 
القئز شحين لغ يلتفف: المشراغ الى أن ريز هها يكنح الفنتويلاك ذأنهَا النترشجيق: لانتسات رانين 
الجمهورية؛ فلم يعرف التشريع التطوّر المأمول للتمويل الحكومي للحملات الإنتخابية فحسب بل إنه 
لوانقران عق المتر شحو فى مساطلة متساركة فى ,سهان كنت شداعدة الدولة | ت«سمقتضدي القر انون 
الصادرة منذ عام 1989» اكتفى المشرّع باعتبار المساعدة المحتملة من الدولة المقدمة على أساس 


بيهن إلى العادء اللاسةامى الاين رق 399و النقر ع بل 6سا و1877" النقسس : العانوك. لع المقماق كا لاخر ان سوا مد الحريلة 
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 12 المؤرّخ في 6 مارس 1997 ص1 3. 
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الإنصاف واحدة من مصادر تمويل الحملات الإنتخابية ' وشتان بين هذه العبارة التي لا تحمل معنى 
الإلتزام بتمويل الحملات والتنظيم الذي يقرره المشرّع بتخويل حق المترشح في الإستفادة من 

ولا يساور الشكّ في غرابة التنظيم الذي وضعه المشرّع؛ فتمويل الدولة للحملات الإنتخابية 
للمترشحين يجنب اللجوء إلى مصادر التمويل الخفيّةإذا وصل المشرّع إلى حدٌ تقرير حق للمترشحين 
في التمويل العام لحملاتهم غير أنّ الأدهى هو الإحالة الشاملة التي قام المشرع بها للسلطة التنظيمية 
في شأن منح مساعدة الدولة المحتملة وتحديد لفقي ذو أن يقيّدها في ذلك بضو ابط أو مانو تلتزم 
بالعمل في إطارها اللّهمّ إلا إذا تمّ اعتبار الإنصاف الذي أشار إليه المشرّع بوصفه أساس تقديم 
المساعدة المحتملة للدولة ضابطا لعمل السلطة التنفيذية ومع ذلك يبدو فك إشكالية هذا الأساس 
معضلة حقيقية؛ فمن المؤكد أن استعصاء مفهوم الإنصاف عن التعريف لا يخفى على أحد وإدراك 
الفرزقركيفة ومين فيو المساواة لآ يتحدق و القامل. كين #١‏ المسسار ]1 كانكضيفة ماهو 
متساوي” أي بالمعنى الأولي الكلمة مناه من اففووة القئنة أو النعد أن الخلسعة أو الفقفة 1 الف 
وبعبارة أخرى 'مثيل» هو نفسه. شبيه» نظيرء معادل" ” فإن الإنتصاف مفهوم 'للعدالة الطبيعية في 
تقدير ما يستحقه كل واحد' © وبذلك فهو لا يثير أفكار العدل والإستقامة فحسب بل المساواة وعدم 
الكشكة بو القو ان ون كذ لك 
من هناء كان طبيعيا عندما اتجه المشرّع إلى أن تقدّم المساعدة المحتملة للدولة على أساس 
الإنصاف ألا يسري مبدأ المساواة بمفهومه الضيق الذي يعني تخصيص مساعدة واحدة لفائدة جميع 
المتو شحين ,وهعانلتهم سوا ع تسو اء ا النشراع لم 'يقضة يخيلا عق الأنضافه أننانا لفكح المساعدة 
ولو قصد خلاف ذلك لما أعوزه النص ولقرّر تمويل الحملة بواسطة مساعدة محتملة من الدولة تقدم 


على اسان المنناواة: 


'- ينظر إلى 135 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 07 غشت 1989»؛ سالف الإشارة إليه ص 860؛ وبعده إلى المادة 185 من الأمر رقم 
07-7 المؤرخ في 6مارس 1997» سالف الإشارة إليه ص24 . 
7 المصدر نفسه. 
400م,211,1972 عنتما بأزعطمج] ع1 3 
2-1 


400م,2511,1972 عتتاها بأتعطم8 1,6 35 

تمع وحتططتقه دعل هزه[ 5ن15 161 متوطفل دعا أه <« غترعط1] غ161 » بدك ععداز عرآ ,(لتمسسعط) رعمع ناو1- © 
8 1131-1112 بذدا لخا, 5ع170[1ماعءع61 
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أما وقد آثر المشر”ع استعمال مصطلح الإنصاف ٠‏ فإنه ليس ضربا من المبالغة القول أنه 

سعى إلى ربط مبدإ التمويل الحكومي للحملات الإنتخابية بضرورة الأخذ في الحسبان البحث عن 
توازن شامل وأكثر عدلا بين المترشحين للإنتخاب؛ وهذا الحل على فرض أن المشرّع أراده فإن 
الواقعية التي بلغت منه مبلغا لا تحتاج إلى دليل طالما راعى المشرّع بذلك المترشحين الصغار 
والمترشحين الذي يفتقدون للتمويل الحزبي لحملاتهم. 

ب تتامي عدد المستفيدين من مساعدة الدولة. 

أولى المشرع اهتماما محمودا في مساعدة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية حيث قرّر أن 
من حق المترشح أن يسترد من الدولة جزءا من نفقات حملته الإنتخابية بخلاف مساعدة الدولة 
لتمويل الحملة التي جعلها المشرّع محتملة وليس حقا للمترشحين. 

من حيث أهمّية الإسترداد الذي يجري بعد الإنتخاب لا قبله» ذهب البعض إلى أن هذا الشكل من 
المساعدة هو في صالح المترشحين الصغار والمترشحين غير القادرين في الغالب على خوض 
الإنتخاب دون أن يتعرّضوا لمخاطر مالية جسيمة إذ بمقدورهم استرداد جزء مما أنفقوه متى توافرت 
لظ ذلك 

غير أنّ في إرجاء الإسترداد إلى ما بعد الإنتخاب ما قد يردع المترشحين الصغار من خوض 
حملاتهم الإنتخابية والتقدّم إلى الإنتخاب . 

وبالفعل» قد لا يتمكن الراغب في الترشيح من جمع الأموال اللآزمة لتمويل حملته الإنتخابية إذا 
كانت فرصة اقتناصه لأصوات الناخبين في الدور الأوّل من الإنتخاب غير مؤكدة» وسيشتة عليه 
الأمر أكثر لأنٌ النفقات التي يكون قد صرفها قبل مباشرة الحملة الإنتخابية لا يحق له استرداد جزء 
منها بينما يُشترط للإستفادة من التعويض أن يكون مترشحا للدور الأول من الإنتخاب» وقبل ذلك 
عليه أن يحصل على التوقيعات الداعمة لترشيحه» وهكذا حتى لو استفاد المترشحون للإنتخاب من 
مسباغدة الدز له الستحقيلة 4 هذى الما عدة ترا “الع نات المالية كن" المكر تمحوق اكفاك 

لكنه واضح أن المشرع لم يتجاهل هؤلاء المترشحين فقرر إفادتهم بحق الإسترداد الذي يهدف 
إلى تجنيبهم كثير من الإفتقار بمناسبة الإنتخاب؛ فلم يذهب إلى التفرقة بين المترشحين باشتراط 
الحصول على حد أدنى من نسبة الأصوات للحصول على استرداد جزء من نفقات الحملة بل 
نصّ على أنّ لكل" المترشحين للإنتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تسديد 


1 خالد سعد (زغلول)» التنظيم القانوني لتمويل الحملة الإنتخابية و أثره في سلامتهاء حلقة نقاشية حول تطوير النظام الإنتخابي في الكوريت » 
مجلة الحقوق؛ ملحق العدد الثالث » سبتمبر 2004؛: ص84-83. 


جزافي قدره 1096 "أء و بطبيعة الحال فإنَ المشرّع لا يملك أن يعامل المترشحين إلا على قدم 
القسناور]ة لأحه الى" اق القسيكور تشساواى حمعة المن اطفوة امام القاتوق :فز "لكر شهين ار القهات 
يجب أن تتوفر فيهم كذلك نفس الواجبات ويتمتعون بنفس الحقوق”. 

وإذا كان مبدأ المساواة بين المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية هو من يحكم نظام الإسترداد 
فإنه لا يتصور أن يكون كل المترشحين في وضعية مماثلة؛ فالمساواة التي تحكمهم مساواة نسبية 
وليبنة :مظلقة :: إنها مساواة خينت فقاك' المترشحين القن .فسنيها النشرغ على اسان موصوض: 
استمدّه من نسبة الأصوات المتحصّل عليها * وهذه المساواة لا تتناقض بالمرّة مع قضاء المجلس 
التستور م الجر اكزئ' الذئ أكداذاق مرثة على أن" هيدا مسباواة الْمَوْاطنين: أمام: القانون: المتصبوصن 
عليه في المادة 29 من الدستور يقتضي من المشرّع إخضاع المواطنين المتواجدين في أوضاع 
مماثلة لقواعد مماثلة وإخضاعهم لقواعد مختلفة كلما تواجدوا في أوضاع مختلفة”. 

وقد تكرّس هذا المبدأ في القانون فمكن المشرّع المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية الذين 
يحرزون 9920 من الأصوات المعيّْر عنهاء والأصح على 920 من الأصوات المعبّر عنها فما 
فوق» من الحق في تسديد 930 من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى للإنفاق الإنتخابي أمّا من 
نال دون هذه النسبة من الأصوات فله أن يسترة 9,610 من النفقات الحقيقية التي صرفها وضمن 
الحد الأقصى لنفقات الحملة الإنتخابية كذلك”. 

وإلى هذا الإتجاه ذهب المشرّع في الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6 مارس 1997» فقرّر إنشاء 
ثلاث فئات من المترشحين يحق لهم استرداد جزء من نفقات حملاتهم الإنتخابية من الدولة؛ 
فللمترشح الذي يتحصتل على أكثر من 9920 من الأصوات المعبّر عنها أن يستفيد من تسديد قدره 
0 من النفقات الإنتخابية الحقيقية وضمن سقف الإنفاق الانتخابي المحدد قانوناء في حين يحق 
للمترشح الذي يظفر بنسبة تزيد على 9910 و في الوقت نفسه تقل أو تساوي 9020 من الأصوات 


المعتر عنها أن يستردٌ 920 من النفقات الحقيقية وضمن الحدّ الأقصى للإنفاق الإنتخابي على أن 


'- ينظر إلى المادة 138 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 سالف الإشارة إليه ص 860 » ومن بعده إلى المادة 188 من 
الأمر رقم 07-97 المؤرّخ في 6مارس1997 سالف الإشارة إليه ص24. 
*-يراجع قرار المجلس الدستوري رقم 01 المؤرخ في 20 غشت1989 سالف الإشارة إليه ص 1051. 
1 بلع نهم عاعتاتخ, (عطممامتصمط) )هه اع نن _ 3 
“- يراجع رأي المجلس الدستوري رقم 04/ر.ق/م.د/98 المؤرخ في 13 يونيو 1998» الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية العدد 43 المؤرخ في 16 يونيو 1998 ص4. 
”- ينظر إلى المادة 138 من القانون رقم 13-89 المؤرّخ قي 7غشت 1989 سالف الإشارة إليه ص 860. 
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يستفيد بقيّة المترشحين من الحق في استرداد 9610 من النفقات الحقيقية في حدود سقف الإنفاق 


3 -مداخيل المترشح. 

اعد المشراع مذاقيل النترق لاتتكاي رد الحفيورنة ضكرا ذالذا المؤار ف التق مولا يها 
الحملة الإنتخابية” من دون أن ينظمها من حيث المحتوى والمقدار والكيفية وإن تعرّض لمصدر 
واحد منها وهي الهبات ولكن بطريقة سلبية. 

من حيث المحتوىء لم يحدد المشرّع مشتملات مداخيل المترشح التي يمول بها حملته الإنتخابية: 
وأمّا عن مقدار اا 0 لا يجوز أن تزيد عليه؛ كما لم يقرّر كيفية الحصول عليها 
وهو ما لا يحول دون أن يتلقى المترشح أموال حملته بنفسه أو غيره و أن يقوم بسداد مصروفات 
الحملة عبره أو عبر أيّ قناة أخرى. 
وإذا كان المشرّع قد منع المترشح من أن يتلقى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية 
أو عينية أو أيْ مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أيّ دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي 
من جنسية أجنبيةة» فذلك لأنّ عينه كانت على عدم فتح الباب لتدخل جهات خارجية في الإنتخاب 
لافساد وتزييف نتائجه فقط ولم يلتفت إلى أن المخاطر المتربّصة بالإنتخاب ذاته قد تأتي من جهات 
داخلية ولذا ليس بمستغرب أن الحفاظ على استقلال المترشح لم يكن من اهتمامات المشرّع وهو 
ينظم قواعد تمويل الحملة الإنتخابية؛ فوضع حكما لا يحدّ من مداخيل المترشحين ولا يفرض عليهم 
لتمويل حملاتهم الإلتزام بحدّ أدنى منها ولو حدّد سقفا للهبات لضمن بذلك الإستقلال للمترشح الذي 
تكون إيراداته الإنتخابية ناشئة من سخاء عدد محدود من الواهبين. 
من هناء كان طبيعيا أن يفرز هذا الوضع التشريعي قاعدة مستقرّة ومستمرة مفادها أن ما لم 
يمنعه المشرع في شأن تلقي الهبات صراحة فهو يسمح به» و إزاء غضّ الطرف عن مخاطر هذه 
القاعدة من المؤكد أن التمكين لاستشراء دور المال في الإنتخابات له علاقة شديدة بإقبال رجال المال 
والأعمال للتأثير والتدخل في العملية الإنتخابية بل إنّ المشرع بما قرئره يحرم المجلس الدستوري 


وهو يفحص حساب الحملة الإنتخابية للمترشح من أن يسهر على احترام ضوابط تمويل الحملة 


أ-ينظر إلى المادة 188 من الأمر سالف الإشارة إليه ص 25-24. 

*-ينظر إلى المادة 135 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 سالف الإشارة إليه ص » 0 ثم إلى المادة 185 من الأمر رقم 
07-7 المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص 24. 

3- ينظر إلى المادة 136 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7 غشت 1989 سالف الإشارة إليه ص860 ثمٌ إلى المادة 186 من الأمر رقم 97- 
7 المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص24. 
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تواضطة:مداكيل' المترعه الى كعم اليباق لأنياةغين مو فودة أضنالا يتما الا ولرم هف المتورشم. إلا 
أن يبيّن للمجلس الدستوري طبيعة الإيرادات ومصدرها'. 

ثم إن المشرع اكتفى بإحالة بيان كيفيات تطبيق النص التشريعي الذي يجعل مداخيل 
المترشح واحدة من مصادر تمويل الحملة الإنتخابية إلى التنظيم * دون أن يساور الشكَ المجلس 
الدستوري في دستورية ترك هذا البيان للسلطة التنظيمية” رغم أنّ تلقي الأموال للإنفاق الدعائي في 
الإنتخاب يمثل جزءا لا يتجزأ من الحقوق السياسية و بهذا الوصف يتعيّن أن ينظمه القانون لا نص 


مله الوناظلة لتخا يمي 


الفرع الثاني:التشديدات التشريعية المتعلقة بالنفقات الإنتخابية. 
يطرح خلوّ النصوص التشريعية من تحديد مفهوم للنفقات الإنتخابية صعوبات جمّة بمناسبة 
الرقابة على صحّة حسابات الحملة الإنتخابية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المجلس 
الدستوري. 
1 - الصعوبات التي لم يَبْتَْ فيها المشرع. 

إن المجلس الدستوري ومُنّذ أن باشر الإختصاص في رقابة حسابات الحملة الإنتخابية 
للمترشحين لم يجهد نفسه في الإحاطة بمفهوم النفقات الإنتخابية؛ فالمشرع وإن سبق له النصّ على 
أن يتضمّن حساب الحملة جميع الإيرادات المتحصّل عليها والنفقات المصروفة فإنه لم يَبْت في 
ماهية النفقات التي ب يتعيّن احتسابها ليلتحق به المجلس الدستوري في عدم تحديد مفهوم هذه النفقات * 
التي يلتزم المترشح بإدراجها في حساب الحملة. 

من حيث تاريخ صرف النفقات يمكن تصوّر عدم انتظار المترشح انطلاق الحملة الإنتخابية 
اللرسفة القع الفاقون اردوك مواقا ناوا لالقها تمتها للندعفي فاق الأكفاني يك ونين أن 
يضبط المجلس الدستوري قائمة م للإنتخاب لا شك أن 7 كل من له بترشيحه أن يبادر 


1- ينظر إلى المادة 141 من القانون رقم 13-89 المؤرئخ في 7 غشت 1989 سالف الإشارة إليه ص 860 و من بعده إلى المادة 191 من الأمر 
رقم 07-97 المؤرّخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص 25» كما تراجع المادة 30 من النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري 
المؤرخ في 28 يونيو 2000 سالف الإشارة إليه ص 29. 

“- ينظن إلى المادة 5 من القانون رقم 13-89 المؤرّخ في 7 غشت 1989 سالف الإشارة إليه ص 0 ثم إلى المادة 5 من الأمر رقم 
07-7 المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص24 . 

3 ينظر إلى قرار المجلس الدستوري رقم 1 المؤرخ في 0 غشت 1989 سالف الإشارة إليه ص 1051 بالنسبة للقاذون رقم 13-9 المؤرخ 
في 7 غشت 1989 وإلى رأي المجلس الدستوري رقم 02 المؤرخ في 6 مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص 43 بالنسبة للأمر رقم 07-97 
المؤرّخ في 6مارس 1997. 

بوك أكان ذلك من خلال قضاءه في مجال الرقابة على الحسابات أو لخلقٌ النظام المحدد لقواعد عمله من التعرّض للمسألة . 
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إلى التوقيعات اللازمة» وهذا يضطره لا محالة لسداد بعض المصروفات الإنتخابية. فهل يكتفي في 
ذلك بأن يدرج المترشح النفقات التي صرفها ابتداءا من تاريخ ابداء رغبته في الترشح ! أم من تاريخ 
ضبط اسمه في قائمة الترشيحات أم من تاريخ بدء الحملة الإنتخابية الحقيقية؟ 

وكما فعلت النصوص بشأن هذه المسألة فقد اعتصم كل من المشرّع والمجلس الدستوري على 
الستواء بالصمت حيال النفقات التي تصرف لصالح المترشح للإنتخاب وهو لا يعلم بها أو النفقات 
التي لا يتحمّلها المترشح بنفسه وإنما الغير هو الذي يستدهاء وإن كان الحسّ السليم يقضي بالأخذ 
بعين الإعتبار النفقات التي يلتزم بها الغير في الحملة الإنتخابية الموجّهة مباشرة لصالح أحد 
المترشحين ولكن بعد موافقته. 

ذلك أنّ نص القانوني الإنتخابي وروحه لا يعتذان إلا بالنفقات التي يلتزم بها المترشح للإنتخاب 
بل يعتبرانه المسؤول الوحيد عن تدبير وتوجيه وقيادة الإنفاق الإنتخابي الذي يخص انتخابه مباشرة 
كما لا يأذنان بالمرّة» إن صراحة أو ضمناء بتدخل الغير بسداد مصروفات الحملة لصالح مترشح 
من المترشحينء ويستوي في ذلك أن يكون الغير حزبا سياسيا أو لجان مساندة أو أفرادء ولو اتجهت 
إرادة المشرتع إلى عكس ذلك لما أعوزه النصّ بل إن القانون ليس فيه ما يدل على عدم تقييد 
المترشح في أن لا يستفيد من مساهمة الغير في الإنفاق الإنتخابي لصالحه إن كان ذلك بموافقته أو 
بغيرها تفاديا للإلتفاف على الحدود القصوى للإنفاق ذاته إن بعلمه أو بغير علمه. 

وهذا ما اتجه إليه القانون لأنْ الفجوة ستكون حقيقية بين ما قرّره المشرّع من سقف لإنفاق 
المترشحين على حملاتهم الإنتخابية وبين ما يحدث بالفعل إن غضّ المترشح الطرف عن 
المصروفات التي وافق على أن يسددها الغير لصالحه ولم يحتسبها عند إعداد حساب حملته؛ بل إن 
سداد النفقات من الغير لصالح المترشح ودون علمه لا يحرف فحسب قواعد حساب الإنفاق 
الإنتخابي لاتحاد النفقات المصروفة مع تلك التي يصرفها المترشح بنفسه على حملته الإنتخابية» إنما 
يمنع المجلسّ الدستوري من بسط رقابته عليها في حالة عدم إدراجها في حساب المترشح. 

2 -مفهوم النفقة الإنتخابية. 

يعاب على القانون أنه لم يعرف مفهوم النفقة التي تصرف لحساب المترشح للإنتخاب ويتوجّب 
احتسابهاء ولو فعل ذلك لكان تعريفه حجّة على المترشح وليس لصالحه وخير معين للمجلس 


الدستوري في رقابة صحة النفقات الإنتخابية. 


1-يصادف هذا التاريخ فترة سحب استمارات اكتتاب التوقيعات من الإدارة بواسطة الراغب في الترشيح أو ممثل عنه. 
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أما وقد قصّرت النصوص التشريعية في ذلك فإنه لن يكون في وسع المجلس الدستوري أن 

يحتمي بالقانون لتمييز النفقات الانتخابية المتعيّن إدراجها في حساب الحملة عن غيرها من النفقات 
التي يتعيّن استبعادها اللّهمّ إلا إذا كان يستخلص ما يراه منفذا لإرادة المشرع الضمنية . 

لقد اكتفى المشرتع بوضع سقف للإنفاق الإنتخابي دون أن يقيّد تلقي المترشح لأموال حملته الآتية 
من الأحزاب السياسية ومداخيله الخاصة وكذلك صورفه النفقات من حيث الزمان. 

بذلك يكون المشرّع قد فتح الباب على مصراعيه للإنفاق منذ إبداء نيّة الترشح للإنتخاب التي تتم 
بالإعلان عن الرّغبة في تكوين ملف الترشيح لتمكين صاحب الشأن من الإتصال بالناخبين 
والمنتخبين ومخاطبتهم لجلب الدّعم اللازم لترشيحه أ؛ بل بسبب غياب النصّ الذي يحدد نقطة بداية 
الأجل للإلتزام بالنفقات الإنتخابية أو سدادها والمتوجّب إدراجها في حساب الحملة» ليس هناك ما 
يمنع الراغب في الترشح من سداد مصروفات قبل التعبير عن الرغبة في تكوين ملف الترشيح 
للإنتخاب واحتسابها بعد قبول ترشيحه للانتخاب ذاته» أمّا المجلس الدستوري فيفتقد بذلك الغياب لما 
يأذن له برفض النفقات التي يتمّ الإلتزام بها أو سدادها قبل إبداء الرغبة في الترشح أو بعده» ولو 
حدّد المشرّع أجلا لكان شيئا هيّنا وميسورا على المجلس الدستوري أن يعتبر نفقات انتخابية كل ما 
يستجيب لمصروفات يتحملها المترشح في حدود الأجل الذي يعيّنه القانون وذلك مهما يكن تاريخ 
الإلتزام بها أو سدادها”. 

وكما كان الأمر بالنسبة لبداية أجل القيام بالنفقات الإنتخابية» ليس في القانون ما يدل صراحة أو 
ضمنا على تحديد نهاية الأجلء الأمر الذي لا يمنع المترشح للإنتخاب من إدراج نفقات تمّت بعد 
الككتكات: 

غير أنّ لهذا السلوك محاذيره القانونية إذا اقترن فقط برغبة المترشح الجامحة في الاستفادة إلى 
أقصى الحدود من التعويض الجزافي الذي يضمنه القانون لكل مترشح لا يردعه في ذلك إلا الخشية 
من تجاوز سقف الإنفاق الإنتخابي. 

ولعل المشرّع؛ وهو يُخلي القانون من تحديد أجل يُلزم المترشح بالإنفاق الإنتخابي في حدوده؛ لم 
يلتفت إلى أهمية النصّ على ميعاد معيّن لحماية المال العام وإجبار المترشحين على الإعتدال في 


*- لا ننسى أن القانون الجزائري يلزم بتدعيم ملف الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية بتوقيعات حدّد عددها و مصدرها . 

2- وذلك كان تفسير المجلفن الدستوري الفرنسي لات التشريعي الذي اشترط على المترئح لانتخاب رئيس الجمهورية إعداد حساب احملته 
الإنتخابية يدرج فيه حسب الطبيعة كل النفقات التي تمّت بهدف انتخابه بواسطته هو أو لصالحه في الأشهر الدئتة السابقة على الإقتراع. 
ينظر إلى: ٠‏ 2128-19 بغشاءعغ1] عا اختة, زعطدمماة طن )لع الماع 
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الإنفاق على حملاتهم» وهو ما سيتحقق منه المجلس الدستوري بفعالية أكبر لو حدّد المشرّع أجل 
الإنفاق بفترة زمنية قبل الإقتراع. 

من جهة أخرىء إِنّ المشرّع لم يكن بحاجة للنص على ألا تكون النفقة مخالفة للأحكام التي 
وضعيا فى :شان الأنقاق على" اللفزلة الإنتقابية الترش م "لأ انققانب) (فذلك قحصبيل. خاصل :و لمق 
ينزه عنه المشرع وإنما منع الإنفاق في مجال من مجالات الدّعاية هو الذي يحتاج لنصّ خاص. 
لذلك؛ فإنَ تحديد ما يستبعد من النفقات غير القانونية يحتم العودة إلى المشر”ع عندما نظم 
أوجه الإنفاق الإنتخابي؛ فقد منع طيلة الحملة الإنتخابية استعمال أيّ طريقة إشهارية تجارية لغرض 
الدعاية الإنتخابية '» كما منع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة للشخص المعنوي الخاص أو 
العمومي أو المؤسئّسات أو الهيئات العمومية * وكذلك استعمال أماكن العبادة ومؤستسات التعليم 
الأساسي والثانوي والجامعي ومراكز التكوين المهني وبشكل عام كل مؤمتسة تعليم أو تكوين 
عمومية أو خاصّة لأغراض الدعاية الإنتخابية وبأيّ شكل كان 3 ومن هنا فإنّ المجلس الدستوري 
وهو بصدد رفض النفقات التي تغطي هذه الإستعمالات سيستند إلى الأحكام التشريعية المانعة 
والصريحة التي جاء بها القانون» ومع صراحتها يحتفظ المجلس قطعا بسلطته في القيام 
بالتصحيحات اللازمة على حسابات حملات المترشحين الإنتخابية التي تعرف إدراج مثل تلك 
النفقات؛ فالمترشح لا ينبغي أن يستفيد من التسديد الجزافي الذي تدفعه الدولة بسبب نفقات تحمّلها في 
أوبحة متكالفة للقانوت + 

إن العملية الإنتخابية الخاصّة برئيس الجمهورية كل لايتجزأ وجملة من المراحل 

والإجراءات التي لا تخلو من القيود الشكلية والموضوعية؛ فبفضلها تسترجع الهيئة الناخبة وبحق 
حريتها وسلطتها في تقدير كيفية ممارسة المهمة الرئاسية تحقيقا للدور الأساسي الذي تقوم به في 
الدو له كما مشر ليا ذلك امون 
وأمام ذلك» يتأكد أنّ أحكام الدستور بما رسمته من حدود من جهة» وقواعد التشريع 


الإنتخابي وما تتضْمنه من مبادئ من جهة أخرىء فضلا عن أحكام النظام المحدد لقواعد عمل 


'- ينظر إلى المادة 128 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7غشت 1989 سالف الإشارة إليه ص 859نم إلى المادة 177 من الأمر رقم 97- 
7 المؤرخ في 6مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص24. 
*- ينظر إلى المادة 130 من القانون رقم 13-89 المؤرخ في 7غشت 1989 سالف الإشارة إليه ص 860نم إلى المادة 179 من الأمر رقم 97- 
7 المؤرخ في 6مارس1997 سالف الإشارة إليه ص24. 
3- ينظر إلى المادة 180 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6مارس 1997 سالف الإشارة إليه ص24. 
1229م تعنم عاعتامة ,( عطممأاك تت اع نتتاعددتة - 4 
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المجلس الدستوري » تكفي إذا ماطبّقت تطبيقا سليما » لخلق التوازن المنشود بين حماية حق هيئة 
الناخبين بمجموعها وحماية الحقوق السياسية والمدنية للمواطن. 
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بي 


عرضنا في ثنايا هذه الذراسة نظام الإنتخابات الرئاسية التعدّدية في الجزائر؛ فبدأنا بالتشديد 
على أن الإلتزام باجراء انتخاب رئيس الجمهورية في موعده الدستوري من الأدوات التي تضمن 
سمو الدستور وتحمي حرية هيئة الناخبين في أن واحد. 

بكل تأكيدء لقد كشفت الممارسة عن أنٌ الإلتزام باجراء الإنتخابات الرئاسية بشكل دوري 
ومنتظمء بالرّغم من وجه الغرابة الذي طبع الإنتخاب الرئاسي الذي جرى في 14أبرايل 1999 بدأ 
يتجذر في إيمان القائمين على الحكم في الجزائر كما أخذ يفرض نفسه على حائز المهمّة الإنتخابية 
الزقانيية كلما حان أجلة الدستووفي »وان كان مع :ضووب المعامر 5 والففاطظرة الآ ياخد اللكز اد داق 
دز |ف نو نوق :طريقة اقيق كلما كانه أخلف: 

بعد ذلك ولينا وجهنا شطر العملية الإنتخابية بمفهومها الواسع ثمّ الدقيق الفني؛ فتناولنا 
مراحلها ورأينا بأنها تنطوي على كل ما يتعلق بالإنتخاب بدءا بإصدار قرار دعوة هيئة الناخبين 
ومراجعة تشكيل الهيئة ذاتها بقيد الناخبين أو شطبهم مرورا بإجراءات الترشيح والفصل فيه 
ومباشرة الحملة الإنتخابية ثم التصويت والفرز وإعلان النتائج النهائية انتهاءا بمراقبة أوجه التمويل 
والإنفاق الإنتخابيين. 

ولا شك أن الطعون الإنتخابية بمعناها الواسع» كما رأيناء تتضمّن الطعن في إجراءات 
إدارية عديدة أو إجراءات صادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي لاخلاف في خضوعها 
الطعن :فيه اماد 'التضباء المكتمن. 

أمّا ما يدخل في اختصاص المجلس الدستوري فهو ما عناه الدستور بصحة إنتخاب رئيس 
الجمهورية. وصحة هذا الإنتخاب هو ما جعله المشرع يتطابق مع الطعون الإنتخابية بالمعنى الضيّق 
أي ما يقتصر فقط على الطعن في عمليتي التصويت والفرز وما قد يشوبهما من مخالفات كالإكراه 
الماذق أو أعمال:التوين أو الغفن أو التدلهين» 

وحكى لا تجعل.من هذه الخامة ترديدا لما وود فى سطور هذة الذز انة»: فإننا ستتكفى 
بالتركيز على أهم النتائج التي خلصنا إليها مشفوعة بالإقتراحات والتوصيات التي يمكن من خلالها 


إثراء نظام الإنتخاب الرئاسي في الجزائر وتحقيق حياة رئاسية سليمة. 
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إن الإلتزام الوارد في الدستور ضمنا والقاضي برد المهمّة الإنتخابية الرئاسية إلى هيئة 
الناخبين بمجرتد حلول أجله الدستوري لم يُرتب المؤسس الدستوري على مخالفته جزاء صريحا 
يتناسب مع قدسية حق الهيئة ذاتها في أن تنتخب رئيس الجمهورية بشكل دوري ومنتظم؛ فلو أقدم 
رئيس الجمهورية على عدم الإمتثال للإلتزام فإن أمام المحكمة العليا للتولة عراقيل عدّة تمنعها من 
أن تتحرتك وتضع حذا للإنقلاب على الدستور الذي يجمتده عدم إرجاع المهمّة الرئاسية إلى مصدرها 
بحلول موعده الدستوريء وبدايتها أن الدستور لا يخصّ أي جهة بتوجيه الإتهام والقانون العضوي 
الذي بشر به دستور 1996 ليختص بتحديد تكوين المحكمة والإجراءات المتبعة أمَامها لم يصدر بعد 
فضلا عن أن قيام المحكمة بدورها يخضع حتما لظروف سياسية مواتية لذلك» إذ لو وقف قِسم غالب 
من الطبقة السياسية وقوى أخرى بجانب الرئيس الذي يتنكر للإلتزام بإرجاع المهمّة الرئاسية بالرّغم 
من حلول الموعد الدستوري لإجراء الإنتخاب فهل يُعَوّل على مقاومة الشعب للطغيان؟ وإذا ما هب 
الشعب وانتفض ألا تستوقف الإنزلاقات المحتملة التي قد يفرزها تحركه اهتمام ولب المؤسّس 
الدستوري قبل اهتمام ولبّ الحائز على المهمّة الرئاسية؟ 

حقا إنه لم يرفض رئيس جمهورية انتخبه الشعب الجزائري إرجاع مهمته الرئاسية إلى هيئة 
الناكوة سنعب انفضا نلظاقة لحة الا إلا 1 المويشن الفيكوري .وق أحكنن متحلينا فتوونا 
وكلفه بالستهر على صحّة انتخاب رئيس الجمهورية فإنه يمكن الإعتقاد بأنّ المجلس بوسعه أن يسهر 
على احترام رد المهمّة الرئاسية بمجرد حلول أجله لتمارس هيئة الناخبين حقها في تقدير طريقة أداء 
المهمّة ذاتها » والقول بعكس هذا الإعتقاد يفترض أن رئيس الجمهورية المسؤول عن إرجاع المهمّة 
الرئاسية في وقته المحدّد منزّه عن الخطإ ولا يقبل على أي نحو الخضوع لرقابة أحد. 

وهنا يطرح السؤال نفسه وهو ما الذاعي لتكليف المجلس الدستوري بالسهر على صحة 
انتخاب رئيس الجمهورية والحال كذلك؟ ألا يكون المخرج من هذا الوضع هو التسليم بأنّ مهمّة 
المجلس الدستوري لن تتجرتد من السئّهر على احترام رد المهمّة الرتاسية بحلول الأجل المحدّد لذلك 
كون هذه المهمّة مقتمة ضرورية للسّهر على صحة الإنتخاب؛ فإذا كان لا يتصور أن يتدخل 
المجلس الدستوري فإِنّ الفرض أنه يسمح به طالما بقي رئيس الجمهورية يمتثل للإلتزام بإرجاع 
المهمّة الرئاسية إلى مصدرها في الموعد الدستوريء أمّا إذا جار وأدار ظهره للالتزام نفسه» فقد 
زالشرعلة ذلك التضؤن:.و لا مقع قنين السجلس النستوري :فق :روج التستون مق القاخل يهال 
اصرار رئيس الجمهورية الحائز على المهمّة الرئاسية على عدم إرجاعها إلى هيئة الناخبين. 
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ومن اللافت للنظر أنه لولا الرقابة التي قد تباشرها لجنة حقوق الإنسان على مدى اتفاق أو 
اختلاف عدم إرجاع المهمّة الرئاسية مع بنود وفقرات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ سيما 
تلك التي تقر الإلتزام باجراء انتخابات دورية» لقلنا بأنّ الإلتزام برد المهمّة ذاتها بحلول الأجل 
الدستوري له إلى هيئة الناخبين لا يقابله أي جزاء خاص. 

وإذا سلمنا بأن إرجاء انتخاب رئيس الجمهورية وما يعنيه من وقف العمل مؤقتا بالإلتزام 
القاضي بإرجاع المهمّة الرئاسية بسبب انقضاء مذتها و إجراء الإنتخاب بشكل دوري حصره 
المؤسّس الدستوري في حالة الحرب صراحة:» بل قرّر بأنّ تمذد المهمّة الرئاسية وجوبا إلى غاية 
انتهاء الحالة ذاتها » فإنه لا يمكن بحال أن يمتدٌ إرجاء الإنتخاب وما يتطلبه من تمديد المهمّة 
الرئاسية المنتهية متها إلى حالات أخرى. 

لكن تغافل المؤسّس الدستوري عن توقع ظروف خطيرة جدًا لا تسمح بإجراء انتخابات 
رئاسية عادية وحرصه على توقع الظروف ذاتها بالنسبة للإنتخابات التشريعية لم يكن ما يبرّره؛ فما 
يمنع بسبب تلك الظروف من إجراء الإنتخابات التشريعية العادية قد لا يسمح بإجراء انتخابات 
رئاسية عادية» وهنا عوض أن يعالج المؤسس الدستوري هذا الظرف الإنتخابي الإستثنائي المطابق 
للتصوّر الدستوري للظروف الإنتخابية الإستثنائية فإنه جعل أجهزة الدولة مضطرة للإستنجاد بحالة 
الضرورة لاتخاذ القرار بتمديد المهمّة الرئاسية وإرجاء انتخاب رئيس الجمهورية في غياب 
الضتوايط:الشكلية 'التى 'تكبهق متعالجة تايبتورية واغية تأخذ :في التسياق مقتضبياة اسفتزارية الدولة 
وفي الوقت ذاته حق الهيئة الناخبة في انتخاب رئيس الجمهورية. 

وإذا أدرك المؤسئس الدستوري حساسية بقاء الدولة واستمراريتها فعالج الموضوع على نحو 
يحفظ مصلحة المجموعة ولا يعرّض أمنها للخطر وذلك بأن قرّر التمديد الوجوبي للمهمّة الرئاسية 
إذا اقرز شاوه باستمو ار بخالةالخرب: ققد.جاني الحتؤاج: حيكنا قزار: فى لوقك نيان 
تستمر فترة التمديد إلى غاية نهاية الحرب ولم يحذد نهاية فترة التمديد بانتخاب الرئيس الجديد 
للجمهورية. ذلك أنه إذا قدر لفترة التمديد أن تنتهي في التاريخ الذي يتمّ فيه الإعلان عن نهاية 
الحربء فإن مؤذاه تخلي الرئيس القائم عن مهامه وقت هذا الإعلان وجوبا الأمر الذي يعرض 
الإستمرارية الرئاسية للخطرء وممًا زاد الطين بلة أنّ المؤسّس الدستوري لم يؤسّس آلية لرئاسة 
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وما يقال عن الكيفية التي عالج بها المؤسّس الدستوري موضوع الإستمرارية الرئاسية بعد 
أن فرض التمديد الوجوبي للمهمّة الرئاسية المنقضية عند استمرار خالة الخرب وإلى غاية نهايتها 
يقال كذلك عن معالجة الظرف الانتخابي الإستثنائي الذي يتحقق بانسحاب أو وفاة أو حدوث أي مانع 
آخر لأحد المترشحين المدعوين للمشاركة في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية؛ فالذي تقرئر في 
حالة حدوث هذا الظرف أن المؤستس الدستوري استلزم إعادة الإنتخابات الرئاسية من جديد وأوجب 
أن يبقى رئيس الجمهورية القاتم أو من يتولى مهام رتاسة الدولة إلى غاية الإعلان عن انتخاب 
رئيس الجمهورية. 

وإِنْ أحسن المؤسّس الدستوري صنيعا في خطوته الأولى التي قرّر بموجبها إعادة انتخاب 
رئيس الجمهورية برمّته لما فيها من الضتمانات التي تحمي مبدأ تعددية المترشحين في الدور الأول 
كما في الدّور الثاني من الإنتخاب » فإنه في الخطوة الثانية فاته أن مهام رئيس الجمهورية القائم أو 
رئيس الدولة إذا كانت تنقضي بإعلان رئيس الجمهورية المنتخب فإِنّْ هذا الأخير ليس بوسعه أن 
يباشر المهمّة الرئاسية فور ذلك الإعلان» لأنْ الدستور لا يأذن بأن يباشر رئيس الجمهورية المنتخب 
فيابة إلا كاذل الأسوة الذى زا تكفا نه نيزنا ينقت كلها فى إعذاع الحضون الززخات» م :قارسة 
إعلان انتخاب رئيس الجمهورية وإلى حين مباشرته لمهامه الرئاسية» كما فات المؤسّس الدستوري 
أن تطلبه استمرار رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس أعباء رئاسة الدّولة في ممارسة المهام لا 
يفضي إلى أن يتولاها أيّ منهما إلى ما لا نهاية» سيما أنّ الدستور يفرض في كل الأحوال أن يؤدي 
رئيس الجمهورية المنتخب اليمين خلال الأسبوع الموالي لانتخابه ويباشر مهمته فور أدائه اليمين 
وهذا معناه أنه بمجرّد أداء اليمين من قبل رئيس الجمهورية المنتخب تنقضي سلطات من كان يتولى 
أعباء المهمّة الرئاسية أو رئاسة الدولة وبذلك فقط لا تتعرّض الإستمرارية الرئاسية ومعها ديمومة 
الدولة للتوقف والإنقطاع. 

ونرى أن انتقال النظام السياسي الجزائري من مرحلة الأحادية الحزبية وما كان يستتبع ذلك 
من اتساع سلطة رئيس الجمهورية القائم وغل يد الرقابة عليه» إلى مرحلة التعدّدية الحزبية وما 
استتبعها من إلزام رئيس الجمهورية القائم بإرجاع المهمّة الرئاسية إلى هيئة الناخبين بمجرّد حلول 
الموعد الدستوري للإنتخاب الرئاسي وتأسيس المجلس الدستوري الذي كلف بالستّهر على صحّة 
الإنتخاب ذاته» كل ذلك لا يتناقض بالمرّة مع أن يكون للمجلس الدستوري اختصاص دعوة هيئة 


الذاكبيق الانككاني رقيين الحمهووية في كل الأفو السو افدكاق سنها سنيف القضناء الميكة الرناسية 
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أو بسبب الشغور الرئاسي؛ فيكفي أن يكون المجلس الدستوري هو من يسهر على صحة انتخاب 
رئيس الجمهورية كي ينعقد له شأن تدبير كل الشؤون المتصلة بالانتخاب ذاته ويحجب كل تدخل 
لرئيس الجمهورية فيها شريطة أن ينظم المشرّع ممارسة ذلك الإختصاص ويبيّن كيفيات وآجال 
مباشرته. 
لقد رأينا كيف قرّر دستور 6 أن يستمرٌ رئيس الجمهورية القائم أو من يتولى أعباء 
رئاسة الدولة في أداء المهام إذا انسحب أحد المترشحين المدعووين للمشاركة في الدور الثاني من 
الإنتخابات الرتاسية أو توفي أو ألمّ به مانع آخر إلى حين الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية 
لكنه أخفق بذلك في ضمان الاستمرارية الرئاسية لأنّ رئيس الجمهورية القائم أو من يتولى مهام 
رئاسة الدولة ملزم بالتنحي بمجرد إعلان المجلس الدستوري عن الرئيس المنتخب الذي لم يباشر بعد 
المهمّة الرئاسية؛ فالاستمرارية الرئاسية تلقث ضربة قاصمة عندما قرئر المؤسمّس الدستوري ذلك وما 
أحوجه للعمل على أن يأذن» إذا وقع ذلك الظرف الإنتخابي الإستثنائي بعد الدور الأوّل من الإنتخاب 
باستمرار رئيس الجمهورية القائم أو رئيس الدولة في أداء المهام دون ربط انتهائها بتاريخ الإعلان 
عن الرئيس المنتخب في ظل وجود الحكم الدستوري الذي يأمر بأن يؤددي الرئيس المنتخب اليمين 
في الأسبوع الموالي لانتخابه ويباشر مهمته الرئاسية فور ذلك؛ فمن شأن ذلك أن يؤدّي في النهاية 
إلى ضمان الاستمرارية الرئاسية في كل الأحوال. 

علاوة على أنّ الاستمرارية الرئاسية قد تلقت الضربة القاضية عندما ألزم دستور 1996 بأن 
تمد المهمّة الرئاسية وجوبا إذا اقترن انقضاؤها باستمرار حالة الحرب وإلى غاية نهايتها؛ فكيف 
يوجب المؤسس الدستوري انقضاء سلطات رئيس الجمهورية بزوال حالة الحرب ولم يضمن في 
الوقت ذاته الإستمرارية الركاسية ولم يحدّد فضلا عن ذلك موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية؟ 

أمام هذا الوضع الشاذء يمكن أن يتم صياغة تعديل دستوري على أحد المحورين: 

الأؤل- عدم تحديد أجل انقضاء المهمّة الرئاسية التي تمذد وجوبا إبّان الحرب على أن 
تجري الانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه فترة زمنية معقولة من تاريخ نهاية الحربء ولتكن ثلاثة 
ا 

الثاني- الإبقاء على الحكم الدستوري الذي يقضي بانقضاء المهمّة الرئاسية التي تمدّد وجوبا 
نان الحرب وإلى غاية نهاية هذه الحالة مع إرساء آلية لرئاسة الدّولة وتحديد موعد أقصى لإجراء 
انتخاب رئيس الجمهورية. 
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لقد أقر المؤسّس الدستوري ضمنا قاعدة الجمع بين وظيفة رئيس الجمهورية وصفة المترشح 
لانتخاب رئيس الجمهورية» وإذا كان ما أملى هذا الجمع هو عدم المساس باستقرار الوظيفة 
الركاسيةء فإننا لا نعتقد بأن تسود المساواة بين المترشحين للإنتخابات الرئاسية كافة بذلك» ولذا لابة 
مق متدن اهداور الفاعكة [ذ1 ريه [اختكف انو مان تمكياه ليما ان فكلة وهيولة ين المتتتميؤر لصنت 
رئيس الجمهورية» ولا بأس بإدخال تعديل للدستور يقر بالشغور الرئاسي بالإستقالة الوجوبية بمجرّد 
إدراج المجلس الدستوري رئيس الجمهورية القائم ضمن المترشحين المقبولين للإنتخاب وترتيب آلية 
لرئاسة الدولة لضمان الاستمرارية الرئاسية ريثما يؤدي الرئيس المنتخب اليمين وفور هذا يباشر 
اليم الإدكافية: 

وفي تناولنا للجوانب المختلفة لعدم قابلية انتخاب رئيس الجمهورية» رجّحنا تخلف أيّ تدخل 
تشريعي يحرم بعض الفئات ممّن يزاول أفرادها مهاما في مؤسّسات الدولة» كأعضاء الحكومة 
وأعضاء البرلمان وأعضاء المجلس الدستوري و القضاة» فضلا عن أفراد الجيش الوطني الشعبي 
وسخالف؟ لساك | لأمتة :و النوكلفيق: العامة الفا لانتكاف«ركسن الحمهو د 

وبناءا على ذلك لا يجوز طبقا للأوضاع القائمة منع هؤلاء جميعا من التقدّم لخوض غمار 
الترشيح للإنتخابات الرئاسية. 

وإذا كان يدخل في عداد الطوائف السابقة مواطنون آخرونء فإنّ هذه الطوائف جميعا من 
الواجب ألا يصمح لها مزاولة الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية درءا للشبهات التي تحوم بالإنتخاب 
وتضر بالمنافسة النزيهة وتنال من المساواة فيهاء ولذا فإننا نرى اشتراط عدم جواز ترشيحهم قبل 
تقديم استقالاتهم من وظائفهم ومرور مذة معيّنة بعد خروجهم منها لكي يتمكنوا بعدها من الترشيح 
على أن يُترك للمشرّع أمر تحديدها بما لا يقل عن سنة لضمان زوال ما يتبقى من ضغط أو تأثير 
على حرية الناخبين في الإختيار. 

من جانب آخرء إِنّ مكنة أصحاب المصلحة في الإلتجاء إلى القضاء طلبا للإنصاف إذا 
استتبعد أشخاص بدون وجه حق من القوائم الانتخابية أو قيّد آخرون مخالفة للقانون حق نظمه 
المشرعء إلا أنّ هذا الأخير لم يوفق حينما جعل أحكام الجهة القضائية الإدارية غير قابلة للطّعن؛ 
فهذا إن كان أمرا محمودا متى صدر الحكم لصالح الطاعن» فلا يكون للإدارة أن تجادل فيه أو 
تعترض عليه بتحريك الطعن سعيا منها إلى تسويف تنفيذ حكم القضاءء فإنه ليس من السّهل على 
الطاعن الغيور على حقوقه السياسية أن يهضم الأمر إذا ورد الحكم في غير صالحه وكان الخطأ 
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واردا من المحكمة» إذ يمكن للجهة القضائية الإدارية العليا أن تعيد له حقه متى تمّ الطعن أمامهاء 
وكمًا قال أحدهم فإنَّ قيد المواطن في القائمة الإنتخابية على وجه خاطئ خير ألف مرّة من حرمانه 
دون وجه حق من القيد لما في ذلك من تجريده من حقوقه السياسية. 

ولذلك: كان متاحا وممكنا للمشرع أن يسوكغ حق الطعن أمام مجلس الدولة للمواطن الذي 
صدر حكم الجهة القضائية الإدارية ضذه. 

وحسنا فعل المشرع حينما لم يكتف بتقدير حق الناخب في الإطلاع على القاتمة الإنتخابية 
التي تعنيه وتقرير حق للممثلين المعتمدين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات 
وللمترشحين المستقلين الإطلاع على القائمة الانتخابية البلدية والحصول على نسخة منها لما في 
ذلك من تمكين للمترشح للإنتخاب من الإتصال بالناخبين ومخاطبتهم؛ وكذلك بعد الحصول على 
النسخة من تلك القائمة لابد من وسيلة للإعتراض على ضضم القائمة ذاتها لقيود أتت على غير هدى 
من المبادئ والأحكام القانونية أو على إغفال قيود أخرى ولذا فقد منح المشرّع للمواطن حق 
الإعتراض على إغفال قيده وللناخب المقيّد حق طلب شطب شخص مقيّد بغير حق أو قيد شخص 

غير أنّ المشرّع ليته كفى ووفى بضبط شروط ومجال وكيفيات استعمال القواكم الإنتخابية 
وتقرير أحكام جزائية لمعاقبة استعمال المعلومات الخاصصة بالناخبين لأهداف مغايرة لتلك المقرّرة 
قانوناء وهي مهام تندرج ضمن ما له من اختصاص تشريعي كما كشف عنه المجلس الدستوري لكنّ 

وإذا كانت السلطة التأسيسية قد فوّضت المشرّع في سن نظام الإنتخابات» فإِنَ هذا 
الإختصضاضن:يقطى .حتفا تحدين: المستفدات الانبات "توزافى الشووط الك يتطلبها الحسكور والقانون 
للترشيح؛ فضلا عن الإجراءات المتعلقة بتقديمه. 

ولقد أدرك المشرّع حدود اختصاصه مما جعله يحذد تلك الأوراق التي تدل على توافر أو 
عدم توافر معظم شروط الترشيح في المترشحء علاوة على تحديد كيفيات تطبيق معظم إجراءات 
الترشيح وشكلياته. 

وإذا سلمنا بأنّ التفويض الوارد في الدستور يشمل تحديد وسائل إثبات جميع الشروط 
المتطلبة للتقدّم لانتخاب رئيس الجمهورية وتوضيح كيفيات تطبيق إجراءات الترشح وشكلياته؛ فلا 


اليا 
ل 


يمكن بحال أن يتخلى المشرةع عن هذا الإختصاص؛ فإذا ما أسند الدستور تنظيم ذلك كله إلى السلطة 
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التشريعية» فلايجوز لها أن تتسلب عن اختصاصهاء وإن حصل من المجلس الدستوري أن تدخل لسد 
الفراغ التشريعي بأن حدد وسيلة إثبات تديّن المترشح بالإسلام ووضّح كيفية تحقيق علانية التصريح 
بالممتلكات العقارية والمنقولة للمترشح داخل الوطن وخارجه بمناسبة الفصل في صحة الترشيحات 
فذلك لتحقيق إرادة المؤسّس الدستوري وتدبير ما يراه عاملا ومنفذا لتلك الإرادة بعدما لم يتطرّق إليه 
النصّ التشريعي بالتنظيم دون أن يفيد ذلك أن اختصاص المشرّع قد زال بسبب تدخل المجلس 
الدستوري لأنّ الأساس أن تعديل اختصاص كل من هذين المؤسّستين الدستوريتين لا يكون إلا بنصّ 
دستوري وليس لذي أداة أخرى. 

ومن ثمّء نأمل أن يستأثر المشرع حقيقة بذلك الإختصاص بأن يستعيده لأنه لا ينفصل عن 
غيره من المسائل التي تدخل ضمن مجال القانون المنصوص عليه دستوريا. 

من جانب آخرء إِنّ الحكمة من منع الإنسحاب بعد إيداع الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية 
لدى المجلس الدستوري إلا للوفاة أو المانع القانوني لا تتخلف؛ فقد يقال للإعتراض على الإنسحاب 
أنّ هذا التصرّف يؤثر بالستلب على عملية إيداع الترشيحات للإنتخاب وأنّ ما أملى على المشرّع 
بمنعه هو عدم التلاعب بهذه العملية والتسبّب بالنتيجة في إفساد العملية الإنتخابية ككل؛ فسمو 
الوظيفة الرئاسية وكرامتها يتطلب من المتقدم إليها نصيبا عظيما من التضحية والإحساس بالوعي 
والمسوؤولية» ومن غير المقبول وقتئذ أن يكون الإنسحاب بسبب غير الوفاة أو المانع القانوني من 
قبيل الحريات العامّة التي تعد من مقوّمات الجماعة وعماد نظامها . 

غير أننا نلمس عدم فاعلية المنع الذي أشهره المشرع في وجه من يطرق باب الإنسحابء 
ذلك أن المشرّع لم يرق بمنعه هذا إلى حدّ مسائلة المنسحب؛ فليس على من يودع ترشيحه للإنتخاب 
ثمّ ينسحب بسبب غير الوفاة أو المانع القانوني شئ بل لا يحول الإنسحاب دون أن يترشح من أقدم 
عليه لانتخاب رئاسي لاحق. 

كما نلمس خطورة خطوة الإنسحاب في أنّ هذه الخطوة قد تسير في اتجاه واحدء ألا وهو 
اللجوء إليها لإثارة المتاعب للمترشحين للإنتخاب وإفساد العملية الإنتخابية . 

لذاء فإنَ مواجهة ظاهرة الإنسحاب على خطورتها لا تتأتى بفرض حل كالذي قرّره المشرّع: 
وإنما بصياغة الحل المناسب لهاء والذي يتعيّن أن يراعي مصلحة المجتمع دون إغفال المصلحة 
الفردية؛ فإسراع من أودع ترشيحه وقبل أن تثبت له صفة المترشح للإنتخاب إلى الإنسحاب لا يهدر 


إرادة الناخب كما لا يفسد نتائج العملية الإنتخابية بينما تكون إرادة الناخب وصوته في العملية 
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الإنتخابية عرضة للتشويه إذا انسحب من أدرجه المجلس الدستوري ضمن المترشحين للانتخاب 
وطرح أمره على هيئة الناخبين »لأنّ قائمة المترشحين للإنتخاب يُفترض أنها تعبّر عن الإتجاهات 
المتباينة للهيئة ذاتها و أي انسحاب يقع بعد الإعلان عن القائمة نفسها سيكون له الأثر البليغ على 
ذلك التعسل :+ 

غير أنه إذا كانت مسايرة المشرّع في ما ذهب إليه من عدم الإعتداد بأيّ انسحاب يقع بعد 
إيداع الترشيحات للإنتخاب يبررها وجاهة الموقف التشريعي في عدم التلاعب بالعملية الإنتخابية 
على أهمّيتها وعظم شأنهاء فإنه لم يكن هناك من داع إلى أن يقرّر المشرع أنه إذا خلا مكان أحد 
المترشحين بسبب الوفاة أو المانع القانوني خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل نشر القائمة النهائية 
للمترشحين فإنه يُمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد شريطة ألا يتجاوز الأجل الشهر الستابق لتاريخ 
الإقتراع أو الخمسة عشر يوما في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية؛ فالمشرّع إذا كان بيّن عن 
انشغاله لتعويض من خلا مكانه إلا أنّ الترشيح الجديد ليس أمرا محسوما وحتميًا لأنّ التيّار السياسي 
الذي فقد مترشحه للإنتخاب بسبب الوفاة أو المانع القانوني قد لا يقوى على أن يدفع بترشيح جديد له 
الوزن نفسه الذي كان للترشيح القديم» بينما تمديد مدّة الترشيح وفتح بابه من جديد على أن يكون 
لكان هزر رفاغ تل كنيهة لتقام التو دعر كاوال اليه السدط دف سناكم اكوا داك المقرترة كاو فا من 
شأنه أن يسمح للمواطنين» وبالذات الشخصيات صاحبة العيّار الثقيل سياسيا التي لم تفلح لأسباب ما 
في إيداع ترشيحاتها في البداية» بتدارك الأمر والإقبال على منصب رئيس الجمهورية. 

لفق المشترح:هزة أكررق + الكتان السكوت وتزكمباقنة"مسالة تشريكية صيرفة .روعي إعفاله 
عن تحديد الأجل الذي يجب على المجلس الدستوري أن يصدر خلاله قراره بالنسبة للمترشحين 
الجددء وهذه واقعة تستحق أن يتصدى المجلس نفسه لها بمناسبة الرقابة التي يبسطها على القوانين 
لبحث مدى دستوريتها » كون المؤسّس الدستوري سبق له أن وضع ضمن مجال القانون التشريع في 
مجال نظام الإنتخابات صراحة غير أنّ تخلي المشرّع عن ممارسة اختصاصه الدستوري في مثل 
تلك الواقعة يمثل إخلالا قانونيا وسياسيا بكل المعابير. 

ونرى أن يوضتح المشرع أنه في جميع الأحوال يجب على المجلس الدستوري إصدار قراره 
بالنسبة للترشيحات الجديدة خلال ثلاثة أَيّامِ على الأكثر من إيداع الترشيح. 

وفي مجال فحص الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية» نلاحظ أن الوثائق والمستندات 


والأوراق التي يستلزم المؤسّس الدستوري والمشرّع معا استيفاءهاء يودعها المتقدم بترشيحه بنفسه: 
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ويراقب المجلس الدستوري بواسطة العضو المقرّر أو الأعضاء المقررين عادة استيفاءها وكذلك 
صكتهاء ذلك أنّ إجراء التحقيق إلزامي وحتمي وتخضع الشهادات والوثائق والمستندات المودعة 
لتقدير العضو المحقق أو الأعضاء المحققين الذين يقدّرون مدى إمكان الإقتناع بها والإعتماد عليها 
لقبول الترشيح أو رفضهه و إلآ لهم أن يقتروا عدم جدواها لعدم تطلبها أو دحضها إذا ما كان هناك 
ما يثبت عكسها أو يبرّر التشكك في صكتها. 

عون ا عهدا 8 الصو :لق أن | العضياع المثر رون لم تلك لاطا دمن كف الحملين 
الدستوري أن يقدّر أنّ مهمّته في الفصل في صحة الترشيحات تقتضيها. 

لكنّ في هذا الفرضء ألا يكفي المجلس الدستوري أن يدرج في نظامه المحدد لقواعد عمله 
ما يقضي بذلك بإرساء الأدوات والوسائل المؤدية إلى أن يوفي بمهمّته؟ 

هنا سيْدرك المقدم على الترشيح للإنتخاب سلفا تبعات تصرّفه وعواقب مسلكه» وستتاسئس 
سلطة المجلس الدستوري في قبول الأوراق والمستندات أو رفضها على أحكام صريحة لا اجتهادا 

لذلك» لا يُعقل أن يظل النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري خاليا من الأدوات 
اللازمة للقيام بالتحقيق في ملفات الترشيح للانتخاب؛ فلا يكفي تخويل العضو المقرّر أو الأعضاء 
المقررين بإجراء التحقيق وإنما يتعيّن تزويدهم بأهمّ الوسائل لذلك لأنّ هذه المسألة تتعلق برقابة 
استيفاء وصحة» والعلاج يكون بمنح العضو المقرر مكنة طلب المستندات والبيانات والأوراق من 
أي جهة رسمية أو عامّة فضلا عن مكنة تكليف من يراه مناسبا من الجهات الرسمية أو الخبراء 
بإجراء بحث أو تحقيق أو دراسة لازمة ليتولى المجلس الدستوري البت فيما هو معروض عليه من 
ترشيحات. 

إضافة إلى ذلكء وبعد أن منع المشرع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة للشخص 
المعنوي الخاص أو العام أو المؤستسات أو الهيئات العامة أثناء سير الحملة الإنتخابية فإنه اشترط 
عدم وجود أحكام تشريعية صريحة مخالفة لذلك المنع. 

وإن جعل المشرّع نصب عينيه مصداقية الإنتخاب فأقرٌ حظر استخدام بعض الأموال 
والوسائل لفائدة الدعاية الإنتخابية لأيّ مترشح فقد جاء بتنظيم غريب يجعل استعمال تلك الأموال 


والوسائل ولفائدة الدعاية ذاتها أمرا واردا إذا نصّت عليه أحكام تشريعية صريحة. 
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ولاشك أنّ القانون بذلك الإستثناء قد خالف مبدأ المساواة الذي يتضمّن مبدأ فرعيا لازما 
لضمان إنتاجه لآثاره بالنسبة للمترشحين؛ وهو مبدأ حيادة الإدارة حيال الحملات الإنتخابية» ومن 
المؤسف أن المجلس الدستوري وهو يراقب قانون الإنتخابات الصادر سنة 1989 ثم سنة 1997» لم 
يتصد لذلك التنظيم الغريبء. سيما أَنْ أعضاء البرلمان لا يصلحون للتشريع في مسألة قد يكونون هم 
طرفا فيها ولهم مصلحة أكيدة . 

لذاء يلزم التطبيق السليم لمبدأ حياد الإدارة حيال الحملات الإنتخابية معالجة الخلل في 
القانون الإنتخابي» ونرى في هذا الصدد أن يقرّر المشرّع مبدأ عدم استعمال الممتلكات أو الوسائل 
التابعة للشخص المعنوي الخاص أو العام أو المؤستسات أو الهيئات العامّة دون أن يستثني منه شيئا. 

وإذا تميّزت الانتخابات الرئاسية التي جرت لحد الآن بتأسيس لجنة وطنية سياسية ذات 
فروع محلية لمراقبة قانونية سير الحملة الانتخابية» فإنه من الغريب أن تباشر اللجنة المحدثة 
اختصاصها بمجرّد تنصيبها في الوقت الذي يدل الواقع بيقين على أن الحملة الانتخابية القانونية و 
الرسمية لا تغطّي إلا القسم الضعيف من الحملة الحقيقية التي تنطلق قبل بداية الحملة الرسمية بكثير. 

ولهذا الوضع محاذيره القانونية المؤثرة» و التي تفرض التذكير بالمخاطر التي تنطوي 
فلنهاً قعيد | المنسناو 1ق ند المقز تتعين: 0 يقتية ذلاف للق اناك هل عانق السلطلة العاكة الاعف أن 
تنصّب اللجان التي تكلّف بمراقبة سير الحملة الانتخابية» وهنا تضحى اللأمساواة الفعلية هي المبدأ 
طالما أنّ المساواة القانونية لا تسود إلا لفترة زمنية قصيرة» أمّا التقويمات والعلاجات التي قد تقوم 
بها اللجان المحدثة في مواجهة أوجه الخلل في سير الحملة الانتخابية فليس من شأنها أن تعدّل حقيقة 
الوضعية التي نشأت أساسا غير متساوية بين المترشحين للانتخاب. 

وحتى تكون الصورة أوضح. فإنَ نظرة سريعة على النصوص المحدثة للجان المراقبة تلك 
تبيّن عدم إمكان الأجان ذاتها من إخطار المجلس الدستوري بالمخالفات التي تتخلل الحملة الانتخابية 
من المترشحين للإنتخاب» وهذا الإخطار إن قدّر له أن يكون فإنه يؤهل المجلس الدستوري لمباشرة 
رقابة أكبر وأعمق على حسابات الحملات الإنتخابية التي يعدّها المترشحون ويودعونها لديه بعد 
الالككات: 

ولنتبيّن بعض جوانب صعوبة المهمّة التي يتولاها المجلس الدستوري نورد انتقاله بعد أن 
يتفرغ من رقابة الصحة القانونية لانتخاب رئيس الجمهورية إلى رقابة الصحة المحاسبية للإنتخاب 


ذاته» فكل مترشح يلتزم بعد الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخاب بإيداع حسابا لحملته الإنتخابية 
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حتى يسمح للمجلس الدستوري بالوقوف على حقيقة النفقات الإنتخابية ومبلغها الدقيق الذي حدّد 
المشرّع حدوده القصوى فضلا عن مصدر الإيرادات الإنتخابية ومقدارها. 

لكن معالجة حسابات الحملة» التي يفترض أن تصل مباشرة وتباعا إلى المجلس الدستوري. 
ليست بالعمل الهيّن؛ فهي تتطلب التحقيقات المتعددة » غير أنّ المجلس الدستوري لا يحوز 
الإختصاصات القضائية اللازمة للقيام بمثل تلك الرقابة . 

إلى جانب ذلكء يفتقد المجلس الدستوري لسلطة القمع إزاء المترشحين لانتخاب رئيس 
الحعهووية الذي لآ يؤدعون بالمرة تاباك حملاتية: الإنثفابية > 

و إذا كان رئيس الجمهورية المنتخب مجبرا بقوّة الأشياء على إيداع حساب حملته الانتخابية 
لتجنب امتعاض الرأي العام ومخافة تعرض سمعته للإهتزاز إذا رفض تمكين المجلس الدستوري 
من رقابة أوجه إنفاقه الانتخابي ومصادر تمويل الحملة التي باشرها لإقناع الناخبين بأحقيته للمهمّة 
الرئاسية» فإنَ الوضع الذي يراد أن يشغله المجلس الدستوري وهو يفحص حساب حملة الرئيس 
المنتخب لا يبعث على الإشادة بدوره المنتظر. فهل في وسع المجلس الدستوري أن يرفض الحساب 
المقدّم بسبب تجاوز سقف الإنفاق الإنتخابي ليساهم بذلك في إحراج الرئيس المنتخب وهو الذي 
حصل للتوّ على السند الشعبي؟ ألا يكون المجلس الدستوريء بعد أن يكون قد أعلن عن النتائج 
النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية و باشر الرئيس المنتخب مهامه منقادا رغما عنه إلى الموافقة 
على حساب الحملة ولو تضمّن مخالفات صريحة لضوابط التمويل و الإنفاق الإنتخابيين. 

إنّ هناك مصالح عامّة أسمى و أجدر بالاهتمام والحماية إذا تمكن المجلس الدستوري من 
نسظرقانة فكالة عا بعساباف الحئلة الاتكاب" الثر دون 1 فمناقروة تحملة كاسية على خنطا 
وطني تتيح على الأقل لمبادرات عدّة عفوية من أن تقع ومن شأنها أن تقدّم للمترشح مساعدات 
جوهرية حتى ولو لم يقرّرها هو أو لم يوافق عليها صراحة أو لم يعبر بأيّ شكل كان عن إرادته في 
الاستفادة منهاء و تتعمّق مخاطر ذلك في قيام تلك المبادرات والنشاطات الإنتخابية في غياب موافقة 
المترشح للانتخاب عليها أو التنسيق معه بشأنها دون أن تدرج الإيرادات والنفقات المقابلة لتلك 
الأعمال في حساب حملة المترشح الإنتخابية. 

و إذا كنا في الجزائر قد اهتدت السلطات في الدولة إلى إحداث لجنة سياسية وطنية ذات 


فروع محلية تختص بمراقبة قانونية سير الحملة الانتخابية و السهر على ضمان المساواة بين 
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المترشحين في الإنتخاب» فإنه حان الأجل للإرتقاء بهذه الآلية حتى تكون الرقابة أكثر فاعلية من 
صور الرقابة الأخرى. 

و نرى أن إنشاء لجان سياسية بفروع محلية في كل الانتخابات الرئاسية التي جرت كان 
يقتضيه ضرورة خاصة تعلقت بضمان انخراط الطبقة السياسية في المسار الإنتخابي وتشجيعها على 
المشاركة السياسية والخشية من عزوفها عن المساهمة في إنجاح ما ثم من انتخابات رئاسية. 

ومن أجل الحيلولة دون زواج المال بالسياسة والحفاظ على حد أدنى من الأخلاق السياسية 
في الحملة الانتخابية» نرى ضرورة إسناد مهمّة إنشاء لجنة تختصّ برقابة الحملة الانتخابية 
للمترشحين إلى القانون لا إلى السلطة التنظيمية على أن تتكوّن اللجنة من كبار القضاة ولا بأس من 
أنه نقوق لها قرو مكابة صمل : تمك إذز اقها+ كما كوف حمق أن سه ناكل الزقاية اللدزمنة يل 
من شأن تنصيب اللجنة بفروعها المحلية بمجرد البدء في عملية سحب استمارات التوقيعات اللآزمة 
لدعم الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية أن يرافق الحملة الانتخابية الحقيقية التي تنطلق فعلا 
وعملا قبل افتتاح الحملة الانتخابية القانونية بفترة زمنية ليست بالقصيرة. 

ونرى أنه بهذا التصور يمكن تحقيق رقابة أكيدة على سير الحملة الانتخابية» إلا أننا نسجل 
أنه لكي تتحقق النتيجة المرجوّة من هذه الآلية» فإنه ينبغي توافر وعي سياسي وضرورة انتشار هذا 
الوعي بين المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية» و لن يتحقق ذلك إلا بالعمل على حظر استخدام 
أموال الإدارة ووسائلها المختلفة لتحقيق أغراض الدّعاية الانتخابية لفائدة رئيس الجمهورية الذي 
يترشح لمهمة انتخابية رئاسية تالية وتنظيم عملية الدّعاية ذاتها بما يضمن وضع سقف معيّن من 
الإنفاق الإنتخابي يتخذ المترشح المتوسط الحال معيارا في هذا الشأن. 

ولضمان تأكيد رقابة أشد على حسابات الحملة الانتخابية» فإننا لا نعتقد أننا في الجزائر نعمل 
بآلية رقابية بالصورة التي تسمح بمباشرة رقابة صادقةء ولذا نرى بإسناد اختصاص الفصل في 
صمّة الحسابات إلى المجلس الدستوري على أن تختصّ اللجنة الوطنية لمراقبة الحملة الانتخابية 
والمشكلة أساسا من رجال القضاء وقبل ذلك بالتحقيق في صحة الحسابات ذاتها ما يحقق الرقابة 
المرجؤة؛ فيقتصر دور اللجنة على إجراء التحقيق في الحسابات وتقديم تقريرا عنه إلى المجلس 
الفسيتؤوي :وكة أن يكورق قد اعدف فى ذلك :متانيكيا أكلا يأو لسشاظاة ومباد الع المتركتحين أقناء 
سير الحملة الانتخابية» أمّا المجلس الدستوري فيصدر قراره في الحسابات بعد الإطلاع على نتيجة 


التحقيق الذي أجرته اللجنة مراعاة لمبد! الفصل بين السلطات. 
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ومقتضى ظاهر هذا الحل أن تقرير اللجنة لا يلزم المجلس الدستوري» وأنه يمكن أن ينتهي 
إلى قرار يخالف نتيجة التحقيق الذي أجرته اللجنة إلا أنّ المجلس الدستوري يجب أن يلتزم بما 
انتهى إليه تقرير اللجنة اللهم إلا إذا كانت رؤية المجلس الدستوري موضوعية ولا تطغى عليها 
الإعتبارات السياسية» وهذا الفرض يكون نادرا ولا يحدث إلا عند عدم توافر معلومات كافية و 
معيّنة لدى اللجنة» و إن كان في وسع هذه اللجنة أن تستعين بمن تشاء في إجراء التحقيق. 

و إلى جانب ذلك » فإنه ينبغي إدخال ضوابط على تمويل الحملات الإنتخابية للمترشحين 
لانتخاب رئيس الجمهورية» ولا بأس من أن يقرّر المشرّع حق كل مترشح في الحصول على 
مساعدة مالية من الدولة تعادل نسبة معيّنة» (ولتكن ‏ 9,910 مثلا) من قيمة الحدّ الأقصى للنفقات 
الإنتخابية في الدور الأول من الإنتخاب ومساعدة تعادل نسبة أقل ولتكن 995 من القيمة ذاتها في 
حالة تنظيم دور ثان. 

وإن كان ولابد» فلكل مترشح أن يتلقى تبرّعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين 
الجزائريين شريطة ألا يتجاوز التبرّع من أي شخص طبيعي نسبة ضئيلة من سقف الإنفاق 
الإنتخابي (ولتكن 901). 

ولغلق كل سبل التحايل على تهذيب الدعاية الإنتخابية» فإنَ عدم جواز أن يتلقى المترشح 
أموال دعايته بنفسه وإنما عبر شخص طبيعي يطلق عليه اصطلاح الوسيط المالي» أضف إلى ذلك 
عدم إمكان المترشح سداد مصروفات حملته الإنتخابية إل عبر قناة الوسيط المالي والتزام هذا 
الأخير بفتح حساب بنكي أو بريدي وحيد يبيّن إجمالي التصرفات المالية من شأنه تفادي مخاطر 
جمّة علاوة على أن يسلم الوسيط المالي إيصالا لكل من ساهم في تمويل الحملة الانتخابية لأحد 
المترشحين وكذلك تنظيم كيفيات وآجال حل الوسيط المالي وليكن الحل الوجوبي له بعد القفل النهائي 
للعمليات المالية أي عقب دفع الدولة للتعويض الجزافي . 

و سيكون من النقص والعوار ألا يولي المشرّع وجهه شطر ضبط الإنفاق الانتخابي على 
اعتبار أنّ المصروفات الانتخابية هي مقياس لحقيقة خضوع العملية الانتخابية لمبد! المساواة 
والإبتعاد بها عن محاولات الإفساد وعن تزييف الغاية المرجوّة منهاء وذلك بتعريف النفقة الانتخابية 
وحصرها في جملة المصروفات التي تهدف إلى انتخاب المترشح وحصر صرفها أو الإلتزام بها من 
حيث الزمان بحيث لا يكون تاريخ البدء في ذلك بعيدا جدًا أو قريبا جدا من يوم الانتخاب على أن 
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ولضمان فرض مدونة سلوك انتخابي على المترشحين للانتخاب» من الضروري أن ترفع 
اللجنة المشار إليها للمجلس الدستوري باعتباره قاضي انتخاب رئيس الجمهورية عدم تقديم الحسابات 
في المذة المقررة قانوناء ويكفي المجلس الدستوري نشر امتناع أحد المترشحين للإنتخاب عن إيداع 
حساب حملته الإنتخابية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حتى يتملك 
الإحراج كل ممتنع عن احترام الأحكام التشريعية والعمل على مقتضاهاء و قد يساعد ذلك على 
الزوال التدريجي لظاهرة عدم إيداع حسابات الحملة الانتخابية. 

و لا يخفى على أحد ما في حرمان الناخب الذي كان يخصته المشرّع بمنازعة مشروعية 
عمليات التصويت من الطعن فيها وإسناد الحق في منازعة العمليات ذاتها إلى المترشح لإنتخاب 
رئيس الجمهورية أو ممثله القانوني فقط من تراجعء فإذا كان من شأن هذا التعديل في تحديد 
أصحاب الصتفة في الطعن تجنيب المجلس الدستوري النظر في كمّ هائل من الطعون فإنه لا يصحّ 
فقط أن يسند إلى المترشحين للإنتخاب وممثليهم مكنة الطعن في عمليات التصويت لأنَ المترشح و 
ممثله جميعا أصحاب مصلحة إمّا في عدم أن يتصذى المجلس الدستوري للنظر في الطعون التي 
تنصب على الأصوات التي تكون في صالحهما أو في بطلان الأصوات التي تذهب إلى المترشحين 
الآخرين» فَيُحْجِمُون عن الطعن في المخالفات التي تفيدهم أصواتا ويُقبلون على الطعن في المخالفات 
التي تفيد المترشحين الآخرين أصواتا أخرى. 

إن المجلس الدستوري لم يُوجَد إلا ليقف بالمرصاد للمخالفات المرتكبة أثناء عمليات 
التصويت و الفرز وذلك بمناسبة الفصل في الطعون التي تصله من كل ذي صفة مما يجعل رقابته 
من الناحية الواقعية أكثر فاعلية لو مكن المشرّع الناخب وليس المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية 
أو ممثله فقط الطعن في عمليات التصويت والفرز . 

لذاء لا خوف إطلاقا من إسناد حق الطعن إلى الناخبء لاسيما و أن هذا الإسناد يتوافق مع 
ضرورة حماية العملية الإنتخابية التي تنطوي على مصلحة عامّةء و في هذه المصلحة تتوافر الصفة 
في الطعن ليس فقط في الذي تتحصّل له فائدة عملية ومباشرة نتيجة الفصل في الطعنء وإنما له 
ولكيو هن كيناة خوان! كذه المصاهة ‏ 

كما أنه فيما يتعلق بالأعمال التمهيدية لانتخاب رئيس الجمهورية التي قد تشوبها عيوب من 
حيث الشكل والموضوع. فإنّ الطعن فيها أمام القاضي الإداري يعيقه ليس فحسب بروز المجلس 


الدستوري كقاضي صحًّة انتخاب رئيس الجمهورية إنما طبيعة الانتخاب ذاته؛ إلا أنّ القانون يخلو 
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من القواعد والأحكام التي تنظم المنازعة في تلك الأعمال أمام المجلس الدستوري وهو ما يرهن 
الطعن فيها في نهاية المطاف. 

لذلك» نرى أن إدراج المشرّع المنازعات المرتبطة بالأعمال التمهيدية للانتخاب في 
اكتضباصن السحلين النستووى: ومن ضحم الرتقانة التضداكة إلية| 'االسحلتن على حك لكات بل 
من كمالها وتأكيد فاعليتها إذا تمكن كل ذي مصلحة من إثارة الطعون لحماية العملية الانتخابية. 

إن معالجة الخلل في القانون المنظم للعملية الانتخابية لسة الثغرات التي تؤدّي إلى تفويت 
الفرصة عن كل ذي مصلحة للطعن في الأعمال التمهيدية للانتخاب ضروري لأنّ التطبيق السليم 
للمادة من الدستور التي تكلف المجلس الدستوري بالستهر على صحة انتخاب رئيس الجمهورية يلزم 
بأن يتحقق هذا السّهر القضائي الكامل على الأعمال التحضيرية للانتخاب ذاته بوضع تشريع متكامل 
يرسم الحدود الفاصلة بين اختصاص مجلس الدولة وبين اختصاص المجلس الدستوريء ولن يكون 
ذلك إلا بتجميع الإختصاص القضائي المتعلّق بمنازعات الأعمال نفسها في يد جهة واحدة هي 
العلين الديكوار تن . 

ويتضح جليًا تخويل المشر'ع حق التوصّل مباشرة بالمجلس الدستوري للطعن في عمليات 
التصويت والفرز شريطة أن يسبق ذلك بإدراج الطعن في محضر الفرز الكائن بمكتب التصويت . 

و مع أنّ المشرّع لم يفرض جزاءا على عدم الإلتزام بالستماح بإدراج الطعن في محضر 
الفرزء فإنه يُقتّرح في هذا الصّدد تجريم امتناع رئيس مكتب التصويت عن التمكين لمن يتمتع 
بالصفة من أن يدرج اعتراضه في المحضر نفسه فور اختتام عملية الفرز وعد الأصوات وتثبيت 
نتيجة الانتخاب في المكتب أوالعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات الطعن وتقريبها من الطاعن 
بالتجاوز عن ضرورة إدراج الطعن في محضر الفرز والإكتفاء بإخطار المجلس الدستوري مباشرة 
بالإحتجاج ٠‏ فإن لم تتواجد مثل تلك أو هذه الضتمانة سيبقى جدار الرهبة والخوف قائما لدى الطاعن 
من عدم التمكن من إدراج اعتراضه في المحضرء كما سيكون من الخطأ التعويل على حسن ننيّة 
رئيس مكتب التصويت في فتح المجال لإدراج الاحتجاجات في محضر الفرز. 

ما عن تنصيص المشرّع على أن يكون إخطار المجلس الدستوري فورا بالطعن فإنه لا 
يساهم في العمل على تبسيط إجراءات الطعن و تيسيرها على الطاعنء سيما أن أمام المجلس 
الدستوري مهلة عشرة أيَّام كح أقصى من تاريخ تسلمه لمحاضر اللجان الانتخابية الولائية للإعلان 
عن النتيجة النهائية للانتخاب؛ وهذا ما دعا المجلس الدستوري إلى أن يتدخل بداية من انتخاب ‏ 8 
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أبريل 2004 على الخط ويخفف على الطاعنين بالستماح لهم بإخطاره فورا في أجل أقصاه الستاعة 
الثانية عشر من اليوم الموالي للإقتراع متجاوزا بذلك صلاحياته ومغتصبا لمسألة تشريعية صرفة؛ 
الأمر الذي يفرض على المشرّع أن يسترد اختصاصه ويُمكن له في هذا الصّدد أن يستثمر التخفيف 
على الطاعن الذي أتى به المجلس الدستوري ويصيغه في قانون الانتخابات بدل ترك الأمر كله 
للمجلس الدستوري للخروج به عشيّة كل انتخاب رئاسي » كل هذا سيساعد في منح الاستقرار 
والثبات لهذه القاعدة ويوجد الطمأنينة في نفوس الطاعنين. 

في سياق آخرء إن الدّعاية الانتخابية لم تصبح حبيسة فترة زمنية قصيرة ورهينة الملصقات 
والمنشورات والتجمّعات فقطء وإنما أصبح هناك سبل تؤثر في الرأي العام وفي الوقت نفسه يمكن 
أن تتسبّب في الضتغط على إرادة الناخب قبل أن تعبّر عن ذاتها قانونا بالتصويت الفعلي يوم 
الأنقكات. 

وعلى الراغم من قيام بعض الاجتهادات التي تخللت انتخاب رئيس الجمهورية لاستطلاع 
الرأي» فإِنْ المشرّع لم يحرئك ساكنا لضبط هذه العمليات التي قد تنحرف عن غايتها إذا غاب التنظيم 
التشريعي لها؛ فالمنافسة السياسية العادلة تقوم في المنطق الديمقراطي على النزاهة» وفي المنافسة 
النزيهة ينبغي أن يعبّر كل ناخب عن اختياره بصورة صحيحة وصادقة ومبرأة من وسائل التأثير 
غير المشروعة عليه. 

لذلك» يتعيّن أن يتدخل المشرع ويلزم أن يتضمّن نشر أو إذاعة أي استطلاع للرّأي حول 
انتخاب رئيس الجمهورية في وسائل الإعلام بيانات تتعلق بالجهة التي تقوم بعملية الاستطلاع 
والجهة التي تمؤله و المتعاقد على تنفيذ الاستطلاع وصفته وحجم العيّنة التي تمٌ استطلاع رأيها 
ومكانها وتاريخ القيام بالعملية. 

فضلا عن ذلكء يلزم أن تقوم الجهة التي نفذت عملية الاستطلاع ببيان الطريقة التي تمّ بها 
اختيار الأشخاص المستطلع رأيهم وكيفية الإختيار وتكوين العيّدة المستجوبة» والشروط التي تمّ بها 
الاستطلاع والأسئلة التي اشتمل عليهاء إلى جانئب الطريقة التي اعتمدت لجمع البيانات ونسبة الخطأ 
المحتملة في نتائجها ونسبة الأشخاص الذين لم يجيبوا عن كل سؤال. 

ثم إنه لضرورة تتعلق بوضع الضمانات الكفيلة بسلامة سير الإنتخاب و كفالة حرية الناخب 
وتكافؤ الفرص بين المترشحينء يتعيّن تحديد مواعيد نشر استطلاع الرأي بحظر نشره أو إذاعته 
خلال بضعة أيّام السابقة على اليوم المحدّد للاقتراع وحتى انتهائه. 
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ولضمان تأكيد مبادئ الحرية و المساواة و النزاهة التي يتوجّب أن تطبع الانتخاب» ينبغي 
فحل النشرة ع نتخريم: الفعل المشكل الاذاعة أو “نشن االنقظلاع رأئ سهيول المصيدن» أى إحراءه فى 
ظروف مريبة أو القيام به بطريقة زائفة أو نشره ببيانات مزوّرة على أن يتم إخطار النيابة العامّة 
في مثل هذه الحالات من لجنة تؤسّس لاستطلاعات الرأي العام أو اللجنة الوطنية التي تستحدث 
لبو قد قات قا الحيلة | ركفا يه 


- تمّ بتوفيق اللّه وهدايته - 
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إن الكتب والدروس والمقالات والرسائل والأطروحات المذكورة هي التي تم الإعتماد عليها فعلا 
لتحرير هذا العمل. لذلك, فإثنا واعون بأنّ هناك مراجع عديدة حدث التغافل عن الإشارة إليها لأسباب 
وصعوبات معينة . 

غير أثنا استعملنا في متن دراستنا هذه مراجع لم يتمّ نقلها في هذه البيبليوغرافيا ويتعلق الأمر بكتب 
أو مقالات استعملت مرّة واحدة أو لم يكن لها إلآ أهمّية محدودة بالنسبة للعمل الذي أنجزناه. 

أما بالنسبة للنصوصء فقد اكتفينا بذكرها دون الإشارة إلى مصدرها في البيبليوغرافياء ومع ذلك 
سيجد القارئ المصدر المطلوب لها في متن هذه الدراسة. 
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أبو الأعلى (المودودي)؛ تدوين الدستور الإسلامي.شركة الشهابء؛ دون سنة النشرء الجزائر. 
أشرف عرفا ت(أبو حجازة) مكانة القانون الدولي العام في إطار القواعد الداخلية الدستورية 
والتشريعية؛ دار النهضة العربية, القاهرة؛. 2004. 

برهان (غليون) ومحمد سليم (العوا)» النظام السياسي في الإسلام؛ الطبعة الأولى, دار الفكر, 
دمشق» 2004. 

بوالشعير (سعيد), النظام السياسي الجزائري» الطبعة الثانية » دار الهدى. عين مليلة. 
الجزائر»1993. 

بوجنون (مسعود)., الحركة الاسلامية الجزائرية . سنوات المجد و الشؤم» ترجمة عزيزي عبد 
السلام» دار مدني» دون سنة النشر. 

جاب الله (عبد الله)»الأزمة السياسية في الجزائر.نقاط على الحروفء. الطبعة الأولى» شركة دار 
الأمّة للطباعة و الترجمة والنشر والتوزيعء الجزائر» دون سنة النشر. 

جرادي (عيسى)؛ الأحزاب السياسية في الجزائرء الطبعة الأولى, دار قرطبة للنشر والتوزيع : 
الجزائرء»2007. 

حسن(ملحم). التحليل الإجتماعي للمتلطة» منشورات دحلب, طبع في المطبعة الجزائرية 
للمجلات والجرائد. بوزريعة, الجزائر» 1993. 

حسين (مبروك). تحرير النصوص القانونية (الشكل والإجراء)» دون دار النشرء الجزائر. 
006 . 

خميس الستيد (إسماعيل)؛ دعوى الإلغاء ووقف تنفيذ القرار الإداري أمام مجلس الدّولة؛ دار 
الطباعة الحديثة» 1993. 
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داود( الباز) » حق المشاركة في الحياة السياسية . دراسة تحليلية للمادة 2 من الدستور 
المصري مقارنة مع النظام في فرنسا. دار النهضة العربية » القاهرة » 2002. 

داود (الباز)» القيد في جداول الإنتخاب و منازعته أمام القضاء2 . دراسة تحليلية مقارنة في 
فرنسا ومصرء دار النهضة العربية» القاهرة 1995. 

ديدان (مولود)؛ مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية؛ دار النجاح للكتاب. 
الجزائر»2005. 

رأفت (فودة)» دراسة تحليلية لقضاء مجلس الدولة المصري في مجال الطعون الإنتخابية» دار 
النهضة العربية» 2001. 

سعاد (الشرقاوي) / عبد الله (ناصف). نظم الإنتخابات في العالم وفي مصرء دار النهضة 
العربية» القاهرة. 1984. 

شفيق ساري (جورجي». النظام الإنتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العلياء الطبعة 
الثانية» دار النهضة العربية, القاهرة» 2005. 

شفيق ساري ( جورجي). دراسات و بحوث حول الترشيح للمجالس النيابية .دار النهضة 
العربية, القاهرة, يولي و1 200. 

صلاح الدين (فوزي). النظم والإجراءات الإنتخابية؛» دار النهضة العربية,. القاهرة. 1985. 
ظافر (القاسمي)»نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي الكتاب الأول: الحياة الدستورية. 
الطبعة الأولى1974» الطبعة الخامسة1985» دار النفائسء» بيروت. 

عبد العزيز محمد (سالمان). الآثار القانونية لأحكام المحكمة الدستورية العليا والمشكلات 
العملية التي تثيرهاء الطبعة الثانية. نادي القضاة.ء 2000. 

عبد الرزاق (السنهوري). فقه الخلافة وتطويرها لتصبح عصبة أمم شرقية» رسالة بالفرنسية 
سنة 1926» ترجمة وتعليق نادية السنهوري وتوفيق الشاويء نشر الهيئة العامة للكتاب. 
القاهرة» 1990» الطبعة الثانية 1993. 

عبد الرزاق (السنهوري)» الوسيط في شرح القائون المدني» الجزء الثاني؛ المجلد 1» الطبعة 
الثانية» تنقيح محمد الفقي» دار النهضة العربية, القاهرة.1983. 

عبد الله (بوقفة), آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري. دراسة مقارنة؛» دار هومة. 
الجزائرء 2005. 

عبد الرؤوف هاشم (بسيوني)» اتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته في النظام الأمريك يُ 
(المحاكمة البرلمانية)» دار النهضة العربية,. القاهرة. 2002. 

عثمان خليل(عثمان)» النظام الدستوري المصري.مكتبة عبد الله وهبة.1942. 

عصام أنور (سليم)» موقع القضاء الدستوري من مصادر القانون» منشأة المعارف. 
الإسكندرية» دون سنة النشر. 

عزاوي (عبد الرحمن) / معاشو (عمار).؛ تعدّد مصادر القاعدة الإجرائية في المنازعة الإدارية 
في النظام الجزائريء دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع» تيزي وزوء دون سنة النشر. 

عيد أحمد (الغفلول), نظام الإنتخابات التشريعية في فرنساء دار الفكر العربي» دون سنة النشر. 
فواد(النادي)؛ طرق اختيار الخليفة » الطبعة الأولى » منشورات جامعة صنعاء1980 

فتحي (والي). قانون القضاء المدني الكويتي. 1977» دون دار النشر. 

فتحي (والي)»؛ الوسيط في قانون القضاء المدني» طبعة 1980» مطبعة جامعة القاهرة 
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- فتحي (إفكري)., ثلاث قضايا انتخابية للمناقشة, النسر الذهبي للطباعة, القاهرة.2002. 

- فتحي (فكري) ؛ اختصاص القضاء بالطعن الإنتخابي في القانون الكويتي» دار النهضة 
العربية» القاهرة» 1993. 

- ماجد راغب(الحلوع). القانون الدستوريء. دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية»1986. 

- محمد كمال (عبد العزيز). تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه, الجزء الأول: الدعوى. 
الأحكام» طرق الطعن, الطبعة الثالثة» دون مكان النشرء. 1995. 

- مصطفى أبو زيد(فهمي)» الدستور المصري و رقابة دستورية القوانين» منشأة 
المعارف.1985. 

- ناظم عبد الواحد(الجاسور)»الجزائر محنة الدولة و محنة الإسلام السياسي , الطبعة الأولى؛ 
دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة » عمان»2001. 

- هشام على(صادق) وحفيظة السيد(الحداد). القانون الدولي الخاصء الكتاب الأول: الجنسية 
ومركز الأجانب, دار الفكر الجامعيء الإسكندرية:1999. 


2 باللغة الفرنسية: 

"7 1011 ناتاقطمه 201ل أ 201101165 1025م تاقد[ ,(عءممتلتطط) أمنهلجم - 
.5 ,23115 ,[6[10).] ,6011013 

,115 1511110111161 01011 ع0 113116 ,() جعنادا / (ل) تدع اغطارو8 - 
,126 

ب0615) ,31886 1201106 1 قمتقل ]0101 أت 1ه1ع11ع1 201161011 ,(لآ) تتلامطاعهمع8 - 
2 111115 1 

أ 018311531101 ,10131 تاتاقاهه [لتعقطمه ع[ ,(اع0همكلاءع0طم) تتتحاعطمع 8‏ - 
1990 متعم لخ ,1 116م135616 ب1عططتططه 1 تأقطامهت لاعقماهك ع1 11 روعمع جاع ان م7ححامه 

5 ع0[ .2ع21ة2318 2011011 عتتاعة1 ع[ ,(تقطة 1 4عتتتقطامكلظآ) 253303ع 2‏ - 
بمتخلكاظ يعالاعططه1اتطتاقمم غا1تتتارعغ1 13 83 115011006 1651111162 
0 لمم 

9 ,23115 , [[تا)را رعططتطع ةع اث 16110116امة1 هما ,(13011721) طاقلهكمع 8‏ - 

23115 ,آلاظ ,6011011 عه 1 ,111101011 ع001081هم0طاة814 ,(15نامعا-موعل) [عم1ع 28‏ - 
2001 

20111011 125002551116 2[ ,(ع015110)) ا1آعتطاط / (لتقتاك1ختطن)) كهمجهع 8106‏ - 
8 ,23215 ,10221107 

5 011015م 065 ه6وغطامع31م 52[ ., (11018313604) طاهنتتتاه8011550 - 
1[ [2)ر لم . [آطر). 1998 2 1992 ع1 1101211615 مامه 

21 1011165 565 اه ع186011ث ته 20111011 عناآ , (177360قطمك/8]) اتتطة 81‏ - 
ورلعع 1خ ,ل]22) , ع11 111501111101111 

بلتناتء5 لال 1010115 ,6011012 120111116 ,ع 0012018 هآ ,ز5عع7018) لتهع 81110‏ - 
.06 ,23115 
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| ,02511111011116[1ت 010116 أت 2011101165 110125أتاقم][ ,(وعناوعة ل) 11ه0ة0) 
5 23115 ,[10[).] ,2 

.5 1251]111015 أت 1110111161اقطمه 101011[ ,(5ع1ت1هطن)) 1م030 
,01135 6011101 "3 ,20116101165 5طه1اتاتاكما دعل ع1مغمغع عترمغط]: 
1288 

,5113 ,8[1آ1م0اء616 1186[ 250111011116[1ههء 11ع25م0ت عا ,(عتتع1ظحمنوع() (إطتتتةن) 
.123115,1996 

65 ,لماتاءا ,ع172061813غل جه غاأزووعهع26 عل اها "1 ,(ع18كعمء)) قلالطلةن) 

ع 14ة15غ2غع 110116 15 3 1011اتاطتتاطامهكه ,(0امماكق]) ع2ع16[ه/8 ع0 غترةن) 
1920 ,28115 ,نهع11ث ,1 1 بأهاة 1 

5 5آ1هطع0 لت 1101ةتتتنتتاعاغ11100ة "1 3 01301 ع1 ,(ع0001غط 1 ) كالكلهمامتتطن) 
.9 ,23115 ,113113156 211012 أطاء تتتتاء 00 13 ,10115311011مء06 ع0 510121105 
بارع عع لف :1 ع0 116ع12طه0 اداع كمه 2011011 هما (30110 تتاعلم) خقاطء101 
2000 باع م1م 

5 002511110118116 13 عل »202501 تحتل 11121165 5ع[ ,(03510[) متقطلكاه2][ 
01 23115 ,[[تانا ,ولتق اقاعة1 وعاعه 

أت 20111101165 15011110115 5ع[ ,(015جطة1]1) نإععذ :0 / (0156ج17153) 10129115 
.9 ,23115 ,162010111108 ,601011 ”5 ,ععصطة]1 15 ع0 5ه:11715:305تتلة 

7 .601101 ”3 ,1 101136 ماعطططه 1ت طتاقمه 020116 عل 112116 ,(امغ.]آ) التاع ناد[ 
15 ,160110111163 ,01011 16 :281 531516 2011110116 15 ,(01115[) :135:01 
عل 5عاعهح 5ع0 06073 15 عع:36 1111 ا لاه » ,(601115ط) 1اع1مكة1] 
127 باأعاعة2 ه81 ع0 1لاعتتامط "1 داه 5ع116013118 112 ,<« قاطاع تتاعحتاع :تامع 
03 ,123115 

7 510110111261 531 حتنا 3-1-11 30111112151153111 111856 ع[ ,( 01115 ط) للع01كة"1 
12 ,23115 ,07).[ر[اذكدآ ,لإطنحذ عتته/اا مقع ل 8 دعادع011 5ع101ا 111 

لاءع015هت لتك 06151025 1532065ه5 5ع.آر,(012[) «التطظ / (1115ه0[) لعت1مكة] 
011909 ا ل 1077 اعحتده 1ت اتأاقممه 

الله "1 روعل1تادع ستهلمه1 5غ1رءط11 5ع0 10016[ روعتاتتة أ (بآ)تاع:تمكة"]1 
52000 ,1021107 

ب ,1063165 أت 1311013165 قطمتاعع1ة 5ع 10101 ,(عل0تتهانت) عاعمتة]"1 
128 

لاء25هت ندل 128151511 10116101 12 أت 1101 اأتأقطامه هر[ ,زوعتكلا ) أعترع 00110 
7 ,23115 ,1لا ركع059] 1161311865 ا بتهاة ' 0 

5 ت 60115111110111161 ]10101[ ,(ه11[حمتقء ل) [أعناوه1©) /(حتقعل) 1ع1ان012) 
روتتع تناو تطء 1/01 تلن "20 ,5ع0111011م 

*14 ,201101165 11015طتاكطة أ [أعتتطه1اتاتاقممه 10016 ,(مصمعل) إعناوع01 
215 +111116511611 ,6011011 
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لاه ععطءة : ع11ن1[متامة1 13 ع0 أطعل20151 ندل ععصتدة1201اد 2[ ,() 1تتلله00) 
9 إلهع11 - 1031107 9 وغمع5110 

/ (/ظ1) عطم.[ ,زوع.طآ) 301211115181155 111151110161166[ 13 ع0 311615 01505 
الله “8(,12) 015كعمطع©0 / () عتكامكاءن[ا / (©) أموطتورظ / (ط) 1زء/لا 
.9 ,07), [, [خذر] 

27 101 اتأاقحاهت 101016 ,(اعطعت/8) معمه11: / (قاعمةط) امدتتة1] 
001 ,[0[ت)نا , لتنهع110ا 5ع7018) 06 1112111161 1011 

*3 ,2011101165 110125تااأتاقطة أ لأعططه11اأتاقممه 101016 ,(غ16لمم) لامتتتتة1] 
.8 1 ,23115 ,601610112 

11011 ,(عع8351) 01304 أ (لطتوعل) عناوع1)) /(016مكذ) 11311101 


لامتاتلة 5 6 ,بتع ادع تطاعاطهك/طا ,5ع0111011م 1ه 1اتاتاقما أ [أعتطه ان كتاقممه 
”| 

8/1 أهنحطه0[ .10 ,1ع2ط10لطاأتاقطهن) 0101[ ,(ل)ع121111»1 
1211974 


5 16811165 125 ,(0156مذ) اأعطعتطغ0ا! / رعتتع1ظ) 12111111161 
8 '[1لآ2 ,601100 “2 ,رقمعة6م هتلاه 

"ل أت لاتاوع8 .0 11301121101 روع تام دعل عله1غصغع ع1رامغط 1 ,(كمقاط) جتعداع ]ا 
.1516 ,[[1] ,تحتهعالهك/1ا 

"2 15 ع0 ع215جمةآ طمناع 11201 ,2011ل دحل عتلام عتترمغط ]1 ,(قصقط) ررع5اع] 
2 ,23115 ,0311027آ ,حتحتة تنتتحاع115 1165هقطن) 231 (960 1 ) 6011011 

*”*/ 18 ع0 [عتتمه1اتاأتاقمم 2016ل ع[ ,(5عع018ع© ‏ اتاتحطمطآ) 1011كة.] 
9 ,23115 ,0311027آ بلاهتاتلة 3 ,عدان 1اطتامة]1 

3 ع0 أغطع216510 اك 21611126116 5[ ,(5ع7©018) - 01121151[) 1301011 
216510626 13 11 ,1131315 201110116 5516126 11ل طلاع5 311 16110116امرن]1 
6812-1-05[ 281 وع216ء0165 أت 11112165 601065 ,1215لا -1315] عتتلة أء ععمطلة]1"1 
.311516 ,1001101111283 بللاتتاع5 

138 أت 012511110111161 [1[ع25مت ع[ ,(5ع7©018) 1011151) 1351011 
,ت6)لاظ رتعقاء2 .©) وع61328غ11 ,110111111 اتاكمامه 

11ل “4 ,عستطصمط”*1 ع0 15متل أهء دعنان 1اطنام 5غ16رمعءط1.] ,(5ه0111) جاماعرماء.,] 
0 23115 201113 117131101خثر 

,1133 [ ع0 0660115 5ع1 أء 010115 125 5111 1061801025قطاهك ,روعتكلا ) 1130101 
8[ ,1112115 ,1ق | كنا 

9 ,[ألاظ بلهة1ماعع61 01011[,يرن. ل) أعاعموقك/1ا 

12 ,23115 ,آنآ ,201101165 5م1اعع61 وعل 1010116 ,(ع10نه[ ن)حمطقةء ل) أعاء1/35! 
13 ,ه11 ا ع1ان1[طنامغ 15 عل عممع16510م 32[آ ,(محتوعل) أمدمق/1ا 
6 ,113113156 21211011اك تحتتدء 00 
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3 أء 01231126اط غاتمعي1ل 13 ع0 أعع1250 ع0 176ع0تاام عا ,زعم توغظ) 1/3111 
5 ,11011116 ع0 01015 5ع0 عمتواغةم10ا 1011ماع تكمامه 
9 1 ,23115 ,1183118156 

5 35561121669 3115 11015ا6162 065 عتلاع[اأتعاحمه ع1 ,(ء01.[) «التاط 
0 31 11165هطت 165 2831 2011150115 065 1011112311011 13 10 .1101121565 
1961 ,[0[ت)را ,111021261أقطامت 11ع25اهت ندل اعمتطه11ه1111101 

,115 ط035081) ,2011011 8311 1'31]6228126 ,(115ا0آحمطوء[) عصطتطاهتتتاعن0) 
00[ أعم1[م 

*7 12 كتامة ععطورط 158 ع0 أتاع تتتعصع تنكتامع ع1 ,(15نامآ متوعل) عمنداه تمعن 
8 ,)1 [آذمد][ ,م1101 طانامرن]1 

,©1116 ,10261 تاتأقطامه ع0ه0ت ,(اعطء1ك/ظ) 15ع171111 ع0[ / (5تتتتع1ط 1 ) عتلامررع ]ا 
5 ,23115 

7 23115 ,1081107 ,30102115118111 01011 ,(متقعل) متهه:11 1 

5 أت 15011116 ع0 01015[ ,(متقعل) 0111313[ أ (د5عناوع3[) أرع0] 
.1999 ,231215 بلاعتاقت تطاع 1/0 بلامتاتلة "7 ,دوع 1قاطاء ستهلطه] 

0 5 ,01ت عتلا ]01ت 1مك 101011 ,(1111011تدده»«ط) لتوء201155] 
.9 ,23115 بتع ناودع تلع لامكلا 

3 283115 يتتتآاهن) 1لتقحنتتذ ,ع1أة 0601 13 عل عتامغط 1 ,(©)) 5011011 

3 ,181غق 602511110111161 1010116 ,(أعلة)) اا1لتاعدت 

,55 ,2112116 111611131101181 01011 311 1150011611011 ,(اعع81/131) 0للامعلتات 
9 | 123115 

13116112831 أت [عتتطه1تأتاقاهته [لاعقطمه ع[ ,(عمتامتتطن)-ع تملظ )1عكاععات 
2 ,23115 ,101 ] 

الث ,6011035 «اقطلتطاءرع عع لاف ده د5ع11اء أء كطامناعع1ط ,(0تطاعف]) تتهعحتتع1 1 
2003 

5 ,1[آ2 ,1011نلة “2 ,اعطتطه :1ن تاكمه0 101011 ,( عنان1طتتحطهج[ ) لتتمتنة] 
194 

535 © 10111161[أقطم 0101 ع0 5تتاهمن) ,زوعع1م0ع0) [عله7١1‏ 
.1960 - 1959 ,31215 ,01011 ع0 5تلامه 5ع1 ,701110115 

لا00115 ال 111151110161166[ 13 5منقك 110116طنامة1 ع0 2011011 2[ ,(16لمذ) 1١1015‏ 
502 0101[ ,110121161 تأقمامه 

.23215,1960 , [0[تانا , 1111010116[ عفمماءم 3[ ,(أعطاع 1/1 ) جل1لة1711 

,15113111 0101 لاك :85661311 211261265 5ع[ ,(5عع018ع6) 5ملطاعة1 1١7‏ 
1993 ,13115, 1111055 

نحل - عملم لاك 1ع1ه10ل ممه [1اعقطمت عناآ , (ختطاعوظ) علاعدامهقطء د5ع1اء لآ 
بل01),ي ع20111811 غا1تكطوغت 15 05 101122116اتاأتتأاقطم عل ع1مامه 
999 ممم 
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16 210016113110116 أء م11ع12ع216510 جاه1اعطه] ,(ع218110) حتقة ل)  7,31122‏ - 
6 120111611 13 50115 231161261213156 16112/113101116أطع 016510 
2 1 ,23115 ,[0[©).] ,19929 - 1986) 

6 ,2315 ر11125635ء بعتلدة1ماعع61 ودع تتاغاة؟؟5 145 ,(ع13110)-طتقه [ل)  7,31129‏ - 


ثانيا: المقالات والتعليقات. 
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- الخير (قشي). تطبيق القانون الدولي الإتفاقي في الجزائرء المجلة المصرية للقانون الدولي. 
المجلد 51» 1995. 

- إدوارد غالي (الذهبي). القوانين المكملة للدستور. مجلة هيئة قضايا الدولة» العدد 181» يناير- 
مارس 2002. 

- بدران (مراد)» الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة 124 من الدستور. 
النظام القانوني للأوامرء إدارة؛: المجلد 10» العدد 2» 2000. 

- براهيمي (محمد). حق الحل في دستور 1989.المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية و 
السياسية » العدد 3»1993. 

- بن طيفور (نصر الدين)» الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات العامة عند استعمال 
رئيس الجمهورية لسلطاته الإستثنائية» أشغال الملتقى الوطني حول حقوق الإنسان والحريات: 
الحماية والضمانات .كلية الحقوق بجامعة أبو بكر بلقايد » تلمسان» يومي ‏ 20 و21 نوفمبر 
2000. 

- بن طيفور (نصر الدين).؛ مكانة الإسلام في الدساتير العربية وأثر ذلك على التشريعات 
الداخلية» مجلة الراشدية»؛ العدد الأول» منشورات المركز الجامعي مصطفى اسطمبولي 
بمعسكرء فبراير 2008. 

- بن مالك (بشير)» مساهمة المجلس الدستوري في حماية مبدإ المساواة أمام القانون في الجزائر: 
إدارة» المجلد1 1[, العدد1؛ء 2001. 

- بن مالك (بشير)؛ علاقة مجلس الأمة بالبرنامج الحكوميء أعمال الملتقى الوطني حول نظام 
الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية والأنظمة المقارنة؛ الجزء الأوّل؛ الأوراسي يومي 
9 30 أكتوبر 2002» وزارة العلاقات مع البرلمان. 

- بوالشعير (سعيد)» وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 11 جانفي 1992 
وحل المجلس الشعبي الوطنيء إدارة »العدد1[ء 1993. 

- جبار (عبد المجيد), الرقابة الدستورية للقوانين العضوية ورأيا المجلس الدستوري المتعلقان 
بقانوني الأحزاب السياسية والإنتخابات, إدارة: المجلد 10» العدد 2» 2000. 

- خالد سعد (زغلول)., التنظيم القانوني لتمويل الحملة الإنتخابية و أثره في سلامتهاء حلقة نقاشية 
حول تطوير النظام الإنتخابي في الكويث . مجلة الحقوق, ملحق العدد الثالث » سبتمبر 2004. 

- خراز (محمد الصالح)» تعليق على القرار رقم 2871 الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 
72د دراسات قانونية؛ العدد 04» نوفمبر 2002. 

- رزيق (عمار). نشر الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني الجزائري. 
مجلة العلوم الإنسانية» جامعة منتوري قسنطينة» العدد 13» جوان 2000. 
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سامي (جمال الدين)» دور القضاء في تكوين مجلس الشعب والرقابة على صحّة عضويته. 
مجلة الحقوقء العددان الثالث والرابع لسنة 1990 والأول والثاني لسنة 1991. 

شربال (عبد القادر)» القانون الدولي الإتفاقي في النظام الجزائريء مجلة مجلس الدولة»؛ العدد 
3 2003. 

شيهوب (مشعود): نظام الغرقين أو الثنائية البرلمقية: النشاأة والتطوو» أعمال الملتقى الوطني 
حول نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية والأنظمة المقارنة» الأوراسي يومي 29 
و30 أكتوبر 2002» الجزء الأوّل» وزارة العلاقات مع البرلمان. 

عادل (الطبطبائي)» الرقابة السياسية على أعمال الحكومة خلال فترة حل البرلمان» مجلة 
الحقوق, العدد الثاني والثالث والرابع» يونيو - سبتمبر - ديسمبر 1991. 

عاطف (البنا)» مفاهيم أساسية حول الحكم ببطلان تشكيل مجلس الشعبء مجلة القضأة؛ عدد 
يناير/يونيه 1990. 

عبد العزيز محمد (سرحان). النظام القانوني للعلاقات الدولية في دستور جمهورية مصر 
العربية» المجلة المصرية للقانون الدولي, المجلد 29» 1973. 

عزاوي (عبد الرحمان)»؛ فئة القوانين الجديدة: القوانين العضوية أو النظامية وفق الدستور 
الجزائري المعدل سنة 1996» المجلة القانونية التونسية» 2002. 

غناي (رمضان).؛ تعليق على قرار مجلس الدولة رقم 2871 الصادر بتاريخ 22001/11/12: 
مجلة مجلس الدولة . العدد 36»2003. 

فائز (أنجق).؛ إبرام المعاهدات الدولية على ضوء الدستور الجزائريء المجلة الجزائرية للعلوم 
القانونية والاقتصادية والسياسية, العدد 3» 1978. 

لزهاري (بوزيد)., اللجنة المتساوية الأعضاء في النظام الدستوري الجزائريء أعمال الملتقى 
الوطني حول نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية والأنظمة المقارنة؛ الجزء الأوّل؛ 
الأوراسي يومي 29 و30 أكتوبر 2002» وزارة العلاقات مع البرلمان. 

محمد (الفيلي) » اتجاهات القضاء الكويتي في الطعون المتعلقة بانتخابات مجلس الأمة» مجلة 
الحقوق» السنة 21» العدد الثالث» سبتمبر 1997. 

- محمد عبد المحسن (المقاطع).؛ اتجاهات القضاء الدستوري الكويتي في شأن الطعون 
الإنتخابية» مجلة الحقوقء العدد الرابع» ديسمبر 1998. 


2 باللغة الفرنسية. 
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لاعقممه 16 أطمتوكع0 [1ق1ماءعه61 «<تاع1أطعاطهمت عطل, (»م(مم[التطظ) أمتقلتم - 
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) ©2315ج11312 ©0125]11101111611© 0116 لوطه ,(متقع ل) 01201161 / (112ع1م) 11أتكم 
.6 ,385 1157 ,20111:0115 جنا ,(1986 35111 30 - 3125161[ 16 

5 ع0 68 ع1ع1'310 ع0 11161216131101 31116 1126 0111 ,(1ع01151) لالتوع 
2001 برع106 .اولخ لخر[ ]ا 1ن تأاقمامه 

6 © 201110116 عتطم111050م 15 أء للوع20111 أهاع' 1[ ,(. لا ) تاملا ع قرع 
3 ع0 25م6نوع11طنام عل أء دعطاءتعطاءع عل وعلباة ‏ 0 عتامعءه رعل1هقامع10عع0 
,15ل 06 0120113101165عه أت 20111011645 5ععتعاهءة5 وعل أء 0101 عل غاللاعهة] 
1980 

01011 06 »511 20116811 0101011طائن1 ر(عطةطقطن) للنا0جع][مرع 
516 تكتطل] .01/2004 11111610 ,41 نام طن[ [همفخ] 7 1عتطتططه0 1ن تأقمامه 
11 ع0 #البعة! ,أعع اخ 'ل 

بظملغ ‏ بطع2غع31 1102261أتأقطامه 11ع25مه عط ,(012131)) 00111011ع15 
1991 ع1طاتاععغل - ع1 11017 

251101 153 ع0 0011 ع1 أء 201110115 16811165 5ع[ ,(01131)) 00111011ع15 
2004 بعه10 .تكول8 , 10 7[ظ1 ,111612811011815 011511015 ,801011 0غ 

5 ,00110613116 06 11611131101131 01011 حتنا قتع 7 ,(ط113ه0طقم) 1امتستتقطلصع 
أت 171136ه "1 ع0 010115 5ع 5ع 1امتقتهع 125 أء كجام1اعع]010 125 كلاد 201100116 دل 
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8 أعتتطه111اقامهت 11ع125مهت 111 <اهمتاطاع؟؟تاعاطة 1[ ,(15هجطة1) ع1113201نان) 
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8 كتتقل ع6ع8ا[ ع5مطء 153 ع0 1111250101طع1'10 تلات ,(5ك2عء0[) ذزه1اتاعغ8 ع12 
4 ع 810517-12 ,مل] يتما '0 11ع125ه0ت رحدل ععداع110م1115ا[ 

0 ,060101215831101 13 أء 11115615114 06131311011 هآ ,(غطع]) الاوء5 -11زوء12 
كم 1948-1998 عتتتتطتمط* 1 ع0 2015ل دوع م 11ع015 تكتطتنا اطق ماع06 153 
8 562161216 16 أت ,14.15 5ع 20110011 رلل وعاعكث ,تتاسستححامك 11601 حتنا” 0 
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عتاام 1115066 ع0 كطه1و15ءغ 0‏ 5ع0 1مانءةندعء'1 ,()) غتامرلاع2] 
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© 16515102 2100301 6لا :5111 2011101165 250205 ,(112230110[عل0طقم) خقططة101 
.0 5621611216 085 161101 ,0')01312 0110110111 عا ,011 خالا أقطامك 10 
31 138 06 1111616ا ا ,( أتتعطهخ] ) جتعنتاط ,زر اأعطع1ك/طا حتودع1. ) 1011015 
1976 12051613216 06 عططتلتع غ212 111011ااأتأقطامه 13 تتلدةه 1958 ع0 م215؟11011 
8 5601611216 ,11273 7 70111116 ,انلكف ] 

5 2165101161145 طامتاعع61 ' 1 أء 2011101165 23165 5ع[ ,(ع0185110)) 11111 
8 001061 ,23 - 22 719 لمك 1] ,عداو 1اطبامغ "17 10 
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5 065 عتلاء1أتاعاجاهت ع1 : 111101011[ عطا11؟126 جنا ,(لتقطاع1خ1) لتقتاحاه”كع ان 
14 111111-30[ بدا خآ ,70111011 1131161 جا 16031810115 

7201110116 ,(ل1ععطه0ك/8]) عماعتستامصعظ / (ع12ل0[]-1ء55ةل1) 01027311 
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11-الاع2 1111011116[1اقطاهت 25611ه0ت 14 ,(01111612)) حته زحتقنا0[ أء (لوء5ة8) 001200 
1 - 1315161[ لخدلا 01115131117 1186[ اك 20111561 جتنا 3 50111215 61 
2003 

3 50115 116116طع216510 حامتاءة 1ف *1 3 31:010815ت 5ع.ا ,(تعطامماماتطات)) 1ع 11اعنا0) 
102,1-0] رعدان11طتادويغم "17 

1 ,355301هت ع0 امه 3[ ,(عاعتتلة) تتحتةتتتخطاعة/0115161(/117)) 0116111311 ل 
807 يخرناطخ] بأماة "1 ع0 أعطء لل 1[هماغم اتطهاه ع1 أء 1021ل أقحام» لاعكمامه 
01 بيع126 

0 111611311011811 115111111161215 .31151631116 116قطن) ,(ع1116تقه/1) 131110 
5 :112110112165 201251]111110115) .10131116 ع 020115 دعل ج1من1اعع0101 
01015 5ع عطتلوه311 عاتتهلكء 15[ ع0 12110816 132116311011 111 ,5ع كتا 1650 
04 رذع[ 1ع :تنا راطنق[ كتتاظ روع[ججتاعم دعل أء عتتتمط 1 

138) 1011 1أتاقجاهت 13 عل م 11110161021111[ عتامتوتمع هآ ,(قمتقاط) جتعواع ]1 
8 ,لآ ,(ه11ع101111اتاكمامه 

6 16 601511101 13 عل أاع111123 تتلاة مطمكتء1 161 ,(0تاعق]) 111ه110ع1 ]1 
23 1211111610 ,12 770111136 بخذخلظ]] ,30121111518116 ع11151]16 15 5111 

2 ,962 125 ,مل]آ رعتتوء1اطنامغ عغل1'1 ,رظ) اعمعه111 

كك 025111011113116 كتل 0115016ت حلكل 1101أمعع2مه 5[ ,(/لا) عتتامعع2, 1 
.6 ,2 ”81 ,6 70111116 يخضخلضرا] ,عنمغعام 

65 0656 أ 01111165 065 210505 ل ,(0.ل) عتاأوع1/3! 
:3 2102 ] ,110115تأقطاهك 5ع 117111116 :110121121125 تامام 

ه50 ع0 أت 211010181© جتنا" 5111211118216 015031111011 هآ ,(0تقمتتعظ) اعتاع311/ ا 
0 0661116 ,205711016 يذدنا طخ بأتوة1 لاه 

بأمل] رعطاع اا ع1اطنام 2011ل جاع أماة "1 ع0 1116احتتاطامه 13 ,(التوطححطتقء ل) منكاتة/ا 
0009 ,4 115 

,01011 نكتل 116ه0غطا أء عتللة 1غلاغع 0111261265 065 1111116عغ ]ا ,(عاعمتة[)عطمع 1/100 
.9 ,بألامة - أت11111ل بثن[11] 

6 11 2081101ه0كت1 ع0 أء[010 ع1 أهء تتتتتلماع 1611 ع.] ,(0عتتتمطامك/ظا) اطواا 
56216111216 22 161101 ,01813" 12ع01101101) ع[ رعع13م جاه 70111011 
5ح 5ل83 6112م [ث 1[ ع0 <2م1دغطلث ,(1814.1) عتتتاهتتتطة1نا2) 
,1998 ,1 29 ,41ل كشا ,عسمتستمط :1 ع 01015 عتلله دع تكتاه[ع1 111161112110112165 
7155-9 

أ 1100121165 :11311315 125111101112161م0هت 1186[ 311 360065[ ,(لطتول) لوعهة2 
01 2 29 ,مل] روع1لحل غ010 

271-14,ملخاآيء تتتطتمط "1 عل 020115 5ع1 ع1اجامه عدط115متتاعا ع.] ,لذ )إعاممةاط 
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13 ع0 غعا016 111 ,عنان 1اطتامغ 12 عل أغمع6510م ع[ " ,(الققطمقخ]ا) 11اه] 
7 00001 - 16 177ع1مه5 ,1101 11 ," 11011ا1أقمامه 

8 غ01تل عا : عتغع لاف حك ع106عتامتهة عااعتاطع2016510 جامتاععالة 1[ ,(.ك. 1) 531 
.199 ,2 12111110610 ,9 770111116 بخخلذظد]] ,ع0111011م 13 عل عتكربعرمخ "1 

ذ[) أطاعتتتعمطاعتتكتامع عل د5عاعة 5ع ععحتهماو1وع2 ,(ع11غ1"]606) عتتامتو8 - م501 
لل - 1/181 ذخدآالخ] ,(اعططه 1ن تأقجامت لماع5جاهت بحل 121215 5ع 11م 1أقدرع روغ 
199 

6-1 © 25]110111161مه [اعقطم ع[ ,(1ع0[111)) كعاعع تتتمتاعدت 
6 201313351615 ,1 كط يذرزالخ ,1995 عل م11ع1اطع016510 

31 6 ,120506 16 ,"50631105 عتتاعل" ,(01810) أاعع0خ1[) ع تع طجتع12ةتخاعد 
,1976 

71 12 ,220206 ع1 ,"1958 عل عبصا ع[" ,(601310©) أعع0خ][) ماعط جاع انه تخاعد 
176 

نال ,25 29 ,رملوطغ0 5ع1 , "عتتطتعتضغع21 عمتك 153 ع0 111 بخ " ,(لتطاعف]) تمتهعحتتع1 1 
02 1231 14 لله 7 

0 خذرالذخ ردع1ة1ماعع61 5ع7طعومتدامه 065 11311611121 ,ادك تلتق عا)اع'كتاه 1 
611110 

1990 ,1 0,29[ طلا رع 000501811 ناك ع1[ عطتطه1 ل أتأامحاهك عم1ا كنا[ ,/8) جعمه1 1 
10 27 ,1010115 ,01011 1مك :50121112115 11111101 غ0 عمتنا تتتدوظ ,(اعطء1/1) صعمه1 1 
1989 

نل 235 2011116 1012التاتاقطمهه 2[ ,(عحتعاظ) عتكامكاعنا أء (زوعع1مع0) [علء7١1‏ 
13 ع0 شغن1ءع50 153 ع0 ع6ح0تتاول -1][()0؟1 ,111101011 عتمغاو؟ه 
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ثالثا: الأطروحات و الرسائل. 


1 


-باللغة العربية. 


بو الشعير (السعيد)» علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني 
الجزائريء الجزء الأوّل» رسالة لنيل درجة دكتوراه الدولة في القانون» جامعة الجزائر؛ معهد 
العلوم القانونية والإدارية» ديسمبر 1984. 

عبد الحميد حسن (محمد)» حماية الحقوق والحريات في أحكام المحكمة الدستورية العلياء 
رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق, كلية الحقوق بجامعة القاهرة؛ 1999. 
برقوق (عبد العزيز). ضوابط السلطة التنفيذية في الظروف الإستثنائية في ضوء النظام 
القانوني الجزائري الحالي» رسالة ماجستيرء كلية الحقوق» جامعة الجزائرء 2002. 

بن عامر (تونسي).» تقرير المصير وقضية الصحراء الغربية» بحث لنيل شهادة الماجسثير في 
القانون الدولي والعلاقات الدولية» جامعة الجزائرء معهد العلوم القانونية والإدارية» نوفمبر 
2. 

صديقي (أحمد)» الجنسية الجزائرية ما بين الإكتساب و الفقد. مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 
القانون الخاصء. جامعة تلمسان»2007-2006. 

عامري (محمد)., الطعون الإنتخابية بالمغرب؛. بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون 

العام » جامعة محمد الخامسء. كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية» الرباط » 1983. 
فراج (الكناش)» الرقابة القضائية على سلامة الحملة الانتخابية» جامعة سيدي محمد بن عبد الله 
؛ كليّة العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية » فاس» 2008-2007. 

ملوك (حنان).؛ الإثبات في المادة الإنتخابية» بحث لنيل شهادة الماسثر في القائون العام؛ جامعة 
سيدي محمد بن عبد الله » كليّة العلوم القانونية و الاقتنصادية والاجتماعية » فاس. 2< 2009- 
2010 


2 باللغة الفرنسية. 


1583 © ©110111311511[اأتأاقطم ع[ ,(ل1ع0ت2علاعلطظف) لتتمتعطصمعظ 
غ151 ,]0101 ته أهاء 0 101ماء00 عل عدغطا, عاتتعع[ث داء »©111511111101111611 
١, 3‏ 111لا ونروط عل 

5 © - 45156116 ات 0125111110111121151116ت ع.آ, (18/101110110) 1131131 
65 ,01011316ع]705 506116 1126 0135 20115011 111 11511111011112115311011” 0 
5 50161065 016 أت 60012011116 ”0 01011 ع0 15:215116جتنا متها ”0 غ101ماء00 عل 
.6 إ[ , 2 13115, 

5 01 11012أ1آأقطمه 13 قتتقل 21161اء216510 2011011 ع[ ,(حلث ) 1طتمقاتة1] 
15516 ب16اطتام 01011 حك أماخ'0 116ماء00 عل عدوغط]: ,1996 11011111 
2003 11112[ ,301721111511811565 وععطاع501 وعل أء 02011 ع #البعة 2 ,اعم اخ 'ل 
0لا .5111556 16206131 211116 ]0101 جهة فازووعء26 ع0 أهاة "1 10 ,(خ) لتتاعمطل 1 
77 ,©2265) ,85 ,201110115 قتتاع[م 5ع1 :5111 1110161311 


6008 


لتعقطمت ع1 أ عنمن 1اطنامغ 15 ع0 اأصع510ة1م ع[ ,(علاء15306) ختطاء1 1[ 
ب2315ج 1832 0101 كتل 5ع5غطا 5ع0تجتهوجع 145 01142102 ,110121161 تأكمامه 

2011 
5 3115163126 116قطاه 13 قمتقل #ا1تتتاع1200 أت 1130110 ,(لمتقعل) 1/3128 
01011 ل خطنرا ع0 م26:01 رد5عاجتاعم دعل أ عتتططمط" 1 ع0 1015ل 


.6 ][ ,111221145 1ق[ 'كتتاظ ر16112ام 111161112101121 


رابعا: القواميس . 
'6 ,021 اتالتاقطهه 01016 عناولتعآ ,(ممعل) إعناوع1 / (عتعاط) 111كم - 


6011012,11[[1', 20215 


116 2*6 1611 ,(01165ع2 ل)»01511) بلحطتة تامع )8301 - 


19 "[لآظ, 00111011 


5 ©16 6710116[ ,311565 أت ( حتوع[ل ) اتاععمال / ( متت تكقخ] ) ه0111 - 


4 ,23115 ,07 آر[اخدآ ,امتانلة "3 ,وعدان01 تناز 
172 عتما بأتعط0] ع1 - 


خامسا: النصوص و المصادر. 


دساتير الجزائر لأعوام 1963 و1976 و1989 و1996. 

العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بتاريخ 13 ديسمبر 1966 والذي دخل 
حيّز التنفيذ في 23 مارس 1976. 

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في0 1[ديسمبر1948 من الجمعية العامّة للأمم المتحدة. 
القانون رقم 13-89 المؤرخ في 07)غشت 1989 المتضمن نظام الإنتخابات (ملغى) وجملة 
النصوص المعذلة والتطبيقية له. 

الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 6مارس 1997 المتعلق بالقانون العضوي الخاص بنظام 
الإنتخابات والقوانين المعدّلة له فضلا عن النصوص التطبيقية لأحكامه. 

مجموعة قرارات وآراء المجلس الدستوري الجزائري المتخذة في إطار رقابة المطابقة مع 
الدستور والرقابة الدستورية. 

مجموعة قرارات المجلس الدستوري الجزائري الصادرة في شأن الفصل في صحّة الترشيحات 
لانتخاب رئيس الجمهورية. 

مجموعة إعلانات المجلس الدستوري الجزائري الصادرة في شأن النتائج النهائية لانتخاب 
رئيس الجمهورية. 

مجموعة قرارات المجلس الدستوري الجزائري المتخذة في شأن فحص حسابات الحملة 
الإنتخابية للمترشتحين لانتخاب رئيس الجمهورية 
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القسم الأوّل: النظرية العامة للالتزام بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية 21 
الباب الأوّل: ماهية الإلتزام بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية عند حلول أجله الدستوري 3ك 


الفصل الأول : أساس الإلتزام بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية في مو عده الدستوري 2112111110 


المبحث الأوّل: المبدأ الأساسي للسيادة الشعبية والسير العادي للمنظومة الديمقراطية الأساس الأوّل 


الفرع الثاني: هيئة الناخبين قوة في الحياة السياسية جنب حائزي المهام الإنتخابية 


عي "اهماع قاع دوقع عع عهع ع عع ممعم ما ماه 


المطلب الثاني: موضوع الحق في تقدير طريقة أداء المهمة الإنتخابية الرئاسية جب 


الفرع الأوّل: تطوّر موضوع الحق. ا ا يا 0 1517000 


المطلب الثالث: مدى قابلية حق هيئة الناخبين في تقدير طريقة أداء المهمة الرئاسية قابل للإقتضاء؟. 


الفرع الأوّل:الطرف المدين بالإلتزام بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية في موعده الدستوري 0 


الفرع الثاني : عجز هيئة الناخبين عن التذرع بحقها أمام رئيس الجمهورية 000000111118 


المبحث الثاني: الحق في انتخابات رئاسية دورية الأساس الثاني للإلتزام 


المطلب الأوّل: الحق في الإنتخابات الرئاسية الدورية في القانون الدستوري الجزائري 208 


الفرع الأوّل: الحق لا ينشأ من نمط الإقتراع المعتمد لانتخاب رئيس الجمهورية بززكتزدز1100000 
الفرع الثاني: التحديد الدستوري لمدّة المهمة الرئاسية أساس ممكن للحق 12100010 


الفرع الثالث:» استخلاص الطابع الدوري للإنتخاب بفضل التنسيق 5 أحكام الدستور 101000 


المطلب الثاني: الحق في الإنتخابات الرئاسية الدورية في القانون الدولي الإتفاقي 
الفرع الأوّل:تأصيل الحق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لظ 


الفرع الثاني: الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب غيّب الحق في الإنتخابات ه25 
الفرع الثالث: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يلزم بإجراء انتخابات دورية 10117170 
الفصل الثاتى: التنظيم الدستوري لإرجاء انتخاب رئيس الجمهورية بالرّغم من حلول أجله 0 


الميكة الأوئل:.حالتا الطؤاورئ و الخضمان والحالة الارتكتائية كلوق الكهابية استاناتية 


المطلب الأوّل: التصوّرات الممكنة. ةي ة زد 2د0000002012512 ا 


الفرع الأوّل: التصوّر الأول ا اا 
الفرع الثاني: التصوّر الثاني ذ[1[1[ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ذ[1[ذ[ز[زذز[ [ز[ 1 1 1[ ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
المطلب الثاني: الوضع المميّز للحالة الإستثنائية ا ةذ 1 1 1 1 1 1 0 
الفرع الأوّل: التصور المؤيّد 4 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1ز1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1 1 00 
الفرع الثاني: التصور الرّافض 00 0 
المبحث الثاني: حالة الظروف الخطيرة جدا التي لا تسمح بإجراء انتخابات رئاسية عادية اا 
المطلب الأوّل: نظرية حالة الضترورة الأساس الوحيد لتبرير التمديد ا 00 
المطلب الثاني: ضوابط التمديد ا 
الفرع الأوّل: وجوب قيام الظرف الإنتخابي الإستثنائي 1 1 0000 
الفرع الثاني: الشروط الشكلية 11 
المبحث الثالث: الحرب ظرف انتخابي استثنائي دستوري 1 1 1 1 0 
المطلب الأوّل: الحرب ذريعة لوقف العمل بالإلتزام بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية في موعده 

الدستوري ا ا 0 اا 0001110 ا 
الفرع الأوّل: المعيار الدستوري في تعريف حالة الحرب ا 0 
الفرع الثاني: التنظيم القانوني لحالة الحرب 0 ا 
المطلب الثاني: إعادة العمل بالإلتزام الدستوري بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية يي 80[ 
الفرع الأوّل: الكيفيات الدستورية لترتيب المتلم. 11 
الفرع الثاني: التنظيم الدستوري لإعادة العمل بالإلتزام الدستوري بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية. 165 
الباب الثاني: إشكالية الإستمرارية الرئاسية وصلتها بالإلتزام بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية.... 185 
الفصل الأوّل: وفاة أو انسحاب أو حدوث أي مانع آخر لأحد المترشحين في الدور الثاني من 

الإنتخابات الرئاسية ظرف انتخابي استثنائي دستوري آخر. 11 
المبحث الأوّل: معضلة تعريف مفهوم المانع. ل 151 
المطلب الأوّل: تعريف المانع لا يحظى بإجماع الفقه عليه ا 0 00 


المطلب الثاني: ضألة دور النصوص الدستورية في تعريف المانع 00 00 188 
المطلب الثالث: المعيار الشكلي في تعريف المانع 1 1 1 1 00 


المطلب الرابع: المعيار الموضوعي في تعريف المانع 500ص 


المبحث الثاني: تدخل المجلس الدستوري لمعالجة الظرف الإنتخابي الإستثنائي 


المبحث الثالث: التنظيم القانوني للفترة الإنتخابية 


عي .اع مقع قوقع ع ع عع هع ع عهم هع عاوعه ع هعوقهع عع ونع هع ع همهم هع عاعهع ع هع عع عع مهعم ع ممم عم ممع مممعمعمعملممنب م امم امه 


المبحث الأوّل: الشغور الرئاسي بالإستقالة وجوبا 


ند سام ععمع هيونعم عع عع مع ع عع مع هع وعم مامه وعهعه مع هس يدعم وعم وعمعمع هس وعم ونع وعمعمع وعسوععم عع وعم مع دعام مع عم ممعم 


المطلب الأوّل: وجوب وقوع المانع المؤقت لرئيس الجمهورية 000 5ظص 
الفرع الأوّل: اجتماع المجلس الدستوري وجوبا 0 1 1ذ1[ذ[ذ[1[ذ[زذز[ز[ز[ز[ [ [ز ز[ز [ز ز ز 00001111111 
الفرع الثاني: الإعلان التشريعي بثبوت المانع المؤقت. 00000000 


المطلب الثانئ: وجوب استمرار المانع بعد انقضاء فترة رئاسة الدولة بالنيابة 


عند اي للبم عم عه قمعم عع عه همهم ممع مع ع عام عام ممعم ا ملعم 


الفرع الأوّل: معاينة المجلس الدستوري لاستمرار المانع از زؤز1ؤ1ؤ1آ21111111 


الفرع الثاني: إعلان الشغور بالإستقالة الوجوبية 511111111000 
المبحث الثاني: الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية 1 [1[ذ[ذ[ز[ز1[ز[ز[ [ز[ؤز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 1 111 
المطلب الأوّل: استقالة رئيس الجمهورية 011 |[ [|[ؤ[ؤ[|[|ز[ [ز [ [ [ [ [ 22711 


الفرع الأوّل: إجراء الإستقالة لم ينظمه الدستور 


الفرع الثاني: أوضاع تقديم الإستقالة لا يحدّدها الدستور. 


المطلب الأوّل: غياب التنظيم التشريعي لتدخل المجلس الدستوري از[ [ [ز ز ز[ ز111110151ك1 
المطلب الثاني: طبيعة تدخل المجلس الدستوري وآثاره ا ا 00000 


الفرع الأوّل: غياب الأساس الدستوري لاستمرارية الدولة 0 
الفرع الثاني: غياب الأساس القانوني لاستمرارية الدولة. ا 00 700غ12 
المطلب الثاني: خصائص الإستمرارية الرئاسية ااا 0/1700 
الفرع الأوّل: الإستمرارية الرئاسية المقرّرة تتميّز بالجمود 00001 شش*ظ( 
الفرع الثاني: الإستمرارية الرئاسية تخضع لقيود دستورية مشدّدة ا 15170111 
الفصل الثاني: التنظيم الدستوري للشغور الرئاسي 211111011101010 


المطلب الثاني: وفاة رئيس الجمهورية ااا ااا ه125 
الفرع الأوّل: الوفاة ظرف محدّد وذو مفهوم واسع ةيةزةزةزةزة ةي دزبز ةي زةدزيدزة دبي 2 ندند0 100 
الفرع الثاني: المجلس الدستوري وحده المختص بإثبات الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبليغه... 


المبحث الثالثت: الشغور الرئاسي يسيب المحاكمة عن فعل الخيانة العظلمى 


المطلب الأوّل: اتهام رئيس الجمهورية في النظام الجزائري 23*01 


الفرع الأول : الغياب الدستوري لجهة الإتهام يرهن محاكمة رئيس الجمهورية 1 111111111111 
القرع القانى :اكوا وكين المموووية سكن بز الدرت الدستووي المكثل 01000 


يد عو العم عع عع ع ععع ع م ممه 


المطلب الثانئ: المحكمة العليا للدولة تحاكم وتوقع الجزاء 


الفرع الأوّل: عقوبة العزل غير واردة في الدستور 001 ؤ[ز[ز[ز[ز زؤ ز 1 ز 1 1 771111( 


الفرع الثاني الغياب الدستوري لالبة رئاسة الدولة بسبب المحاكمة 


المبحث الأوّل: مدى جواز تقليص مدّة المهمّة الرئاسية مع بقاء رئيس الجمهورية في منصبه 
المطلب الأوّل: موقف الأحكام الدستورية 
المطلب الذادى: الخللاف القانوني. 


| لمطلب الثالث:» التقدير النقدي. 


الفرع الأوّل: الطرح القائل بإلزامية استقالة رئيس الجمهورية 0000008 ش55ط1ط' 


الفصل الثالث: انقضاء المهمة الرئاسية خارج الأوضاع الدستورية قب نه و سو ب او ا 


الفرع الأوّل: الوقائع ا ا ا ا ا 0 |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ ز ز[ 1 111 
الفرع الثاني: الطروحات الممكنة. اي ا 1111110« 


الفرع الأوّل: سلطة رئيس الجمهورية في تفسير الدستور ا يي لظ 
الفرع الثاني: مبدأ التداول على السلطة مصدر مادي لقرار 11 سبتمبر 1998 ا 1ط 
المبحث الثاني: رئيس الجمهورية مسؤول سياسيا أمام الإقتراع العام 00007 


الفرع الثانى: الطرح الضمني الرافض لاستقالة رئيس الجمهورية في الجزائر 0 


المطلب الثاني: موقف الأحكام الدستورية 


الفرع الأوّل: القراءة البرلمانية للدستور الجزائري 0100010 شإ 


الفرع الثاني: القراءة الرئاسية للدستور 06 [ؤ[|[ز[ز[ز [ز[ ز [ز[ 01100 


الفرع الأوّل: رئيس الجمهورية حر في البقاء في المنصيب ا 


الفرع الثاني: رئيس الجمهورية غير مسؤول سياسيا عن ولادة أغلبية برلمانية معارضة 1520503 
الفرع الثالث: المهمة الإنتخابية الرئاسية ليست إلزامية ا 
الفرع الرابع: رئيس الجمهورية الحائز على سلطة الدولة مكلف بضمان استمرارية الدولة لعطْظ*ظظ”3 
المبحث الثالث: سلطتا الحل واللجوء إلى الإستفتاء و مسؤولية الرئيس أمام هيئة الناخبين 52000 
المطلب الأوّل: أساس المسؤولية 000000 ب100000ؤ[ؤ[ؤزؤز ز 11111( 
الفرع الأوّل: التعريف الفقهي لنظرية السلطات الذاتية أو الخاصة لرئيس الجمهورية 531111 
الفرع الثاني: نظرية السلطات الخاصّة لرئيس الجمهورية في مجال الحل واللجوء إلى الإستقتاء ذات 
سند دستوري أكيد ل 
المطلب الثاني: سلطتا الحل واللجوء إلى الإستفتاء وسيلتان لترتيب المسؤولية الرئاسية أمام هيئة 
الناخبين ا ا ا ا اا ااا ااا ش56 
الفرع الأوّل: الحل يمكن أن يركب المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية 0 
الفرع الثاني: الإستقتاء يمكن أن يرثب المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية 0 
القسم الثاني:العملية الإنتخابية بالمعنى الواسع. ا ا اا 50 
الباب الأول: ضوابط حق الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية و شروطه 1 1 1 5170111 
الفصل الأوّل: ضوابط الترشيح للإنتخاب اا 55000 
المبحث الأوّل: الدستور وحده المختص بتقييد حققّ الترشيح وتفويض ما دونه من الأدوات لذلك 00 
المطلب الأول: تقييد حقّ الترشيح للإنتخاب في دستور 1989 121111111110 
الفرع الأول: خصوصية نظام عدم القابلية لانتخاب رئيس الجمهورية ب 100000005 
الفرع الثاني: حالات عدم القابلية لانتخاب رئيس الجمهورية المحدثة بالأمر رقم 21-95 المؤرخ في 
9 يوليو 1995 ا ا ا ا ا ااا ااا ا 1 ذ1[1[ذ[ز[ 1[ 1111 
المطلب الثاني :تنظيم حق الترشيح للإنتخاب في دستور 1996 ةزز 0 0 100 1 1 1111111 
الفرع الأوّل: المؤسّس الدستوري يوسّع من شروط الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية 521 
الفرع الثاني: الدور التكميلي للقانون في تحديد شروط قابلية انتخاب رئيس الجمهورية ل 
المبحث الثاني: عدم القابلية لانتخاب رئيس الجمهورية لا يمكن افتراضها 000«ظ«ط1 
المطلب الأول: موقف القانون الوضعي الفرنسي. ا 00/00/0111 ش51 
الفرع الأول: موقف الفقه 201101101000000 


31 


316 


519 
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2333 
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336 


336 


339 


339 


35359 


341 


3062 


3062 


3062 


3065 


3066 
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الفرع الثاني: موقف المجلس الدستوري الفرنسي 15151 151515151515151 00 
المطلب الثاني: موقف القانون الوضعي الجزائري 0 0 
الفرع الأول: على صعيد النصوص الدستورية 1 15151 1 1 0 
الفرع الثاني: على صعيد القضاء . ا ا ا 1 1 1 1[ [ 1 0 
المبحث الثالث: وجوب تفسير القيود الواردة على حق الترشيح للإنتخاب التفسير الضيّق د 
المبحث الرابع: مطلب الأمن القانوني و تفسير شروط قابلية انتخاب رئيس الجمهورية 3 
المطلب الأوّل: مطلب الأمن القانوني. ا 
المطلب الثاني: المجلس الدستوري ومطلب الأمن القانوني للمترثتح للإنتخاب 0 
الفرع الأول: شرط إثبات المشاركة في ثورة التحرير الوطني مخالف للدستور 0000208 00000000000 
الفرع الثاني: الشرط يعوزه الوضوح والدقة. ا 0 
الفرع الثالث: تفسير المجلس الدستوري لشرط إثباث المشاركة في الثورة زدد2353د 0 000 
الفصل الثاني: شروط الترشيح للإنتخاب يي ل ا ل ا 
المبحث الأول : الشروط العامّة ‏ 
المطلب الأوّل: جنسية المترثتح للإنتخاب ا ا 0 
الفرع الأوّل :المؤسّس الدستوري يشترط الجنسية الجزائرية الأصلية ابتداء ل له 
الفرع الثاني: شرط الجنسية الجزائرية الأصلية هل يحتمل شركة مع غيره؟ 0 406 


الفرع الأول: دستور 1989 لم يشترط قط أن يكون زوج المترثتح جزائريا 1ه 
الفرع الثاني:دستور1996 يشترط أن يكون زوج المترثتح جزائريا :025222 0 
المطلب الثالث: الشرط المتعلق بعمر المترشح ا اا 151515151 ا 
الفرع الأوّل: العبرة بتوافر شرط العمر ليس وقت تقديم التنصريح بالترشيح ز ‏ 0000 
الفرع الثاني: المؤسّس الدستوري لا يحدّد حسنا أقصى للترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية للك 
المطلب الرابع: التدّين بالإسلام شرط مستقر في المترشّح لانتخاب رئيس الجمهورية 800 
الفرع الأوّل: حقيقة استلزام شرط التدّين بالإسلام في الدستور ا 0 
الفرع الثاني: المجلس الدستوري يتصدى لتوافر شرط التثين بالإسلام من عدمه 1 


المطلب الخامس: إثبات المشاركة في ثورة أوّل نوفمبر 1954 51 1 1 1 1 00 


الفرع الأوّل: القيمة القانونية لشرط إثبات المشاركة في ثورة أوّل نوفمبر 1954 00 
الفرع الثاني: تنظيم الوطنية بواسطة الإقصاء. 00000100 ا 
المطلب السادس: إثبات عدم تورّط أبوي المترثئح في أعمال مضادة لثورة أوّل نوفمبر 1954 151 
الفرع الأوّل: الشرط لصيق بتصرّفات الحكومات الثورية تبب000000001 0 0 00 
الفرع الثاني: الشروط المرتبطة بالثورة إحياء لمبد! النصديق الشرعي بواسطة التاريخ ل ته 
المطلب السابع: التمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسية شرط مستقر لقابلية انتخاب رئيس 

الجمهورية ا ا 0 0 
الفرع الأوّل:أن يكون المترثتح ناخبا شرط تبعي يثبت التمكع بكامل الحقوق المدنية والسياسية 459 
الفرع الثاني: القيد الذي يعتدّ به المجلس الدستوري يستلزم أن يكون قد تمّ وفقا للقانون ا 0ك 
المطلب الثامن: أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها شرط لصحًة الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية.. 464 
الفرع الأوّل: أداء الخدمة الوطنية من مقتضاه المتماح بالترثتح لانتخاب رئيس جمهورية 105 
الفرع الثاني: الإعفاء من الخدمة الوطنية أصل مقرّر كتأدية الخدمة 1 
المبحث الثاني: الشروط الخاصة. اا ا ا 0 
المطلب الأول: الشروط الخاصة بنصّ الدستور 0 0 0 ا 0 0 
الفرع الأوّل:رئيس الدولة يي ا ا ا 1 1 ا 000 
الفرع الثاني:رئيس الجمهورية الذي يمارس مهمتين رئاسيتين متتاليتين 476 
المطلب الثاني: الشروط الخاصة للإنتخاب بنص القانون غير وأر3ث...................................... ‏ 482 
الفرع الأوّل:أعضاء البرلمان والمجالس الشعبية المحليةٌ..................................................... 482 


الفرع الثاني:أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني ا 00 
الباب الثاني : مراحل العملية الإنتخابية ا 0 
الفصل الأوّل: الأعمال التمهيدية لانتخاب رئيس الجمهورية ز ة 0 000 
المبحث الأول: قرار دعوة هيئة الناخبين ا ا ا 1 ا 00 
المطلب الأوّل: اتخاذ قرار دعوة هيئة الناخبين 0212121 000000000 
الفرع الأوّل:السلطة التي يصدر عنها قرار الدعوة 2 ةد د 012 0 
الفرع الثاني:موعد الإنتخاب ا ااا ا 1 1 ا ا 


المطلب الثاني: التكييف القانوني لقرار دعوة هيئة الناخبين وذاتية نظام منازعته ‏ نك 


الفرع الثاني : ذاتية نظام منازعة قرار دعوة هيئة الناخبين 11110101000 ش52 


المبحث الثاني: التنقية الاستثنائية للقوائم الإنتخابية ومنازعات القيد فيها 
المطلب الأوّل: مراجعة القوائم الإنتخابية اي ا 252525010 


الفرع الأوّل : حجّية القوائم الإنتخابية 2111111111 
الفرع الثاني: مدى الإلتزام بالقيد في القائمة الإنتخابية 


عي اماع قوقع ع قمعم هع ققفهع ع هوه عع عه ع عاوعهع قمع ع عه ع ممعم ممعم عع ماع مه 


الو القالبة: العراجعة لكلرتتكافنة المواقم الاتسقدية اريت اأوامنة 
الفرع الرابع: تكوين اللجنة الإدارية المختصة و تأدية أعمالها. 


الفرع الخامس: الاطلاع على قوائم الناخبين #7101111010 


وعد | "افاعم قعقهع عاوعه عه قععهع عاعه عع قععمعم عيععم عع قمعم عيونعم عع وعم عه ع عه عه وععمع سوه ونع وعمععمع وعوععم معام ممعم ممم 


المطلب الثاني: منازعات القيد في القوائم الإنتخابية 


عي اا امام عاعداقهع ع قورع قاع ع قمع عداعره ع هدهع عه قمع هم ع عه ممعم م اعماعمعم مامه 


الفرع الأوّل: اختصاص القضاء بمنازعات القيد في القوائم الإنتخابية اخخنصاص أصلي 


الفرع الثاني: الإختصاص الاستثنائي لقاضي صحّة انتخاب رئيس الجمهورية 000 
المبحث الثالث:مرحلة إيداع التصريح بالترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية 511111 
المطلب الأوّل : الإلتزامات المتعلقة بالتنصريح بالترشيح ا 201111111 
الفرع الأوّل:وجوب إيداع المترشتح بنفسه للتنصريح بترشيحه. 0 
الفرع الثاني:وجوب إيداع التصريح بالترشيح في الآجال المحدّدة 1111111-06 


المطلب الثاني : الإلتزامات المرتبطة بدعم الترشيح للإنتخاب 


الفرع الأوّل: وجوب دعم الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية بالتوقيعات اللآزمة... 


الفرع الثاني :تطلب إرفاق التصريح بالترشيح بالوثائق والأوراق المحدّدة في القانون 2ك 


المطلب الثالتث: استحالة الانسحاب بعد إيداع الترشيح للإنتخاب الآ بسبب الوفاة أو حدوث المانع 


الفرع الثاني: الاستثناء جواز الإنسحاب للوفاة أو المانع القانوني 


المطلب الأوّل: الفصل في صحة الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية ا 


المبحث الرابع : مرحلة إيداع الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية والفصل فيها 5 


الفرع الأوّل:مبدأ عدم جواز الإنسحاب بعد إيداع الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية 12121 


4092 


104 


203 


203 


203 
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الفرع الأوّل:آجال إيداع التنصريحات بالترشيح و الفصل في صكته ز [ز[ز[ز ز ز ز ز112111111 


الفرع الثاني: تعيين المقرّرين للتحقيق في الترشيحات وإشكالية مراقبة استمارات اكتتاب التوقيعات.. 


المطلب الثاني: أشكال الفصل في صحّة الترشيحات 252*071 
الفرع الأمّل:غياب النص المتعلق بالإجراءات يحث على الحرّية فيها غ2 


المطلب الثالث: غياب المنازعات المتعلقة بقرار المجلس الدستوري 


الفرع الأوّل:تكييف قرار المجلس الدستوري 8 ز ز00ؤزؤز ز0ز00زؤزؤزؤز[ز[ ز[ [ؤ 117111111111 


الفرع الثاني: الأدوات القانونية الرّافضة لمنازعة قرار المجلس الدستوري 5ب 0101000 


عي #«« اع ا هعداقفع قاع عع هع ع هوفع قعاقفهع عه دقع قاع عن هع مامه ع هعانيهع نهعم نع عع همهم هع هعاعهع ع هدقع ونع ونع هع عاع هم ع ممعم مع ممعم مب ما مم ماه 


اعد العنع#عا5ع ققه عاعه قهع قمع عمعه عع قمعم هع عه ونع وعمععمع ممع ممعم عم ممعم 


الفرع الأول: منظومة الرقابة المعتمدة 5700000 


الفرع الثاني: تحديد الإختصاصات. 
المطلب الثاني: ممارسة الرّقابة على الحملة الانتخابية 
الفرع الأوّل :طبيعة اللجان . 


عي #. ا اعاساع ا قهعقع قاوفهع وق هدقع عع هقمع قعاعره ع هعاقفهع عع عع هع ع قمعم ع همهم مهعم م ممعم ممم ممعم ه 


الفففل القاقي + التسلف ر تبسن الحجوووية بالنة يزه الفتى الحفقق وز قلنة سبكه المماسيدة 00 


المبحث الأوّل: سير الإقتراع وجمع نتيجته 0 210110100 


المطلب الأوّل: الإشراف المادي على سير الإقتراع و المبادئ التي تحكمه 00 


الفرع الأوّل:سيطرة مكتب التصويت على عملية الإقتراع ا 
الفرع الثاني: المبادئ التي تحكم سير عملية الإقتراع 111 1 1 00 


المطلب الثاني: إجراءات فرز الأصوات وجمع نتيجة الإنتخاب 


الفرع الأوّل:الضمانات التشريعية المحيطة بعملية فرز الأصوات يي طم 
الفرع الثاني : حساب نتيجة الإنتخاب والتصريح بها. 00 ش15 
المبحث الثاني: الفصل في صحة الإنتخاب و الإعلان عن نتيجته. 


المطلب الأوّل: الفصل في صحّة الإنتخاب بالمفهوم الفلي الضيّق يذ( 


الفرع الثاني: التحقيق في الطعون و الفصل فيها 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 0 


الفرع الأوّل : تحريك الرّقابة في غياب الطعن في صحة الإنتخاب 00 


عي ا«ااعاع قسعاهعأدقهع قرع قوقع عاعقه ع هدهع ونه ونه عع عع ع هدنع ع هقمع عع عه ع ع عه ع هع عه عع ممع م م ململ لمعمل م اماعمدمه 6ه 


المطلب الثاني: التشديدات التشريعية على الإيرادات والنفقات الإنتخابية 636 


عي ظلع عا عاعاقفهع قاع قع هع ع هع قرع قوقفع ع هع هع عع عم ع ممعم م مامه ه 


الفرع الأوّل: التشديدات التشريعية المتعلقة بالإيرادات الإنتخابية 657 


عي لظ اماع قاع قوقع عع همع دقع قوقع عع همع هعانرهع عه عع عم ع عم ع ممعم ماممعم مام ه 


الفرع الثاني: التشديدات التشريعية المتعلقة بالنفقات الإنتخابية ااا اا 00 
قائمة الإاصطلاحات الأجنبية الرئيسية 

المراجع 

الفهرس 


